ل لش اا ا ل ا 


“ا اذ 2 172723 0 


برج :1777171 ا ١‏ ل ند كرك زلا 
١ 8‏ يرتم احم ب / 8خ 


ل 5 3 4 


نكن << لكك * - 0 1 1 تك ب طن م 20150 لت 
0 
١١‏ 1 
سف" 
4 6 


١‏ ا 
20 .حص سر لزن الموج اانه 


- 


1١ 


1 دوه 1 / 
حد ل لاني !1 اكه الظترة كور 20 [ن> 
هه 


ب 6 ك5 وج 46و ديل 
1 7 9 
١ 1١‏ آني ' ١‏ 


505 


مال بر 


2 ا 


[ 
ظ 


224 0 ' 26 1 
0 1 ود 
. 092 


27 1 قن 0 عابم : 7 مع جم بالود لد 7915771007 #19الى ١#‏ ك8 مشاوعه أ سحا لأقنة تهاب نكو معز 


77ح عر مب وج اجودميب نا معد« 0 
ماج سج عجوب جه جيه و 


ب «ردوسي + جروج ع وججبب + رمب ١‏ جم سبج موي رس وسو ور م 


0 
ع م حوب ديكو ج وه رورم مدو ببدسج ار مدعو 5 ١‏ 


1 


٠. 
0 

1 11 

1 

1 نكي 


لا 17071 1/1712 نه (127:77173/757017710 7171 771773117 22772017777 :لقا ةارس ن لانن لا 7 


يي اي 


0 1 ا 1آري 6ق لم 212 4# 122372710 ل افا 1001 + تقلط 1777221771 7ه :7:32017 637-201711600178 257152 1111 1م11 "لحت :ل لال لانك1 17 3:11-77201نو كه 7,1 ل" قط تاذ ]اهن ”+ 81 لقال ق وونرا نش 017 


2 5 


ا 


وين + سير.:- 
5 


القان ع ايه 


.اجن 5226 الى #عيعجب 
1 . يه 2 
4 مر 52 


ددا .نز" 
0 ضر 


1 
:4ه 


- 


ب 
2 


0 


0 
. 


ا 


لاون 


- 


2 


ا 


3 


2 


7” 


1 


1 


ار 


4ه 


1- 


ا 


5 جين »برو رس و سويوء سان مشج ي/ 
ل ا ا 2 


2 


ح 


5 


4 0 3 0 3 01 08 اي 000 8 3 1 0 


110 زرا ٠,‏ - > م امم وير و ا ل ا 0 ا 1 مار. 0 
١ 41.7 1 , 0‏ ال 31 ١5‏ ا 1 1 االوظى باو 5 0 


ي-0صن؟2 جار 
ٌ 


2 


اه 
9 3 


16 - 
ا 


0 
0 


نالطع ٍِ 
21 


©عارء “ل ؟ 
6 “0 7 


/ 
- 


ا 
ور 


ي-داراء 
2 


لأ الإخلاص حَسَن بِنِعَمّارا اشُرئْئلَاليٍ الوََايٍ 3ة.اع) 


3 . أ 

و لل ١‏ | 31 - 

م عور 2 2 . ٍْ 
لع عر 0220 ساب العزرلا 01 3 
مما مرئ بن را > 4 0 


١م‏ كام) 


4 را حلت عا ث* 
1 


6 

ٌ و ب 
1 004 44 1 
م6 رراججبوة 0 


وه ال 


وول ربل فس 
لحر الذوّك 


, 


متم 
درا كيهو 


بو*ب- 
١‏ كم أ 00 2 
1-7 أ “1 ١‏ 52ل لق ١‏ 


0 


و يي 


5 داك سال 


0 


7 


3 


0235 20 صاء 66 ا 1 


ا < 
أخ 
7 2 


«<ز كيهان 


مقدّمة التحفيق ا 5 


مقدّمة التحقيق 


الحمد لله الذي شَرَع لنا من الدّين ما فيه صلاحٌنا في الدنياء ونجائنا في الآخرة» ثمّ 
الصّلاة والسَّلام على سيّدنا محمَّدِء من بِلَّمَنا رسالةً ربّناء فكان لنا هادياً في الدُنياء ونرجو أن 
يكون لنا شافعاً في الآخرة؛ وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحدّه منه البداية» وإليه النّهاية» وبه 
الاستعانة» وأشهد أنَّ سيّدنا محمّداً عبد الله ورسولهء ختمٌ الله به النبيّين: وجعلّه إماماً لعباده 
المؤمنين؛ وحيَةٌ على النّاس يوم الدّين. 

وبعد : 

إن عِلم الفقه من أهمٌ علوم الدّين؛ وأشرف ما يهتمٌ به طالبٌ علم. حيث يقول 
رسول الله ة: «من يرد الله به خيراً يُفقّهه في الدّين:”''. والفقه كما قال الإمام أبو حنيفة 
ب : معرفةٌ النّنْس ما لَهَا وما عليها ا.ه فمّن عَرَّف ما له فسعى لتحصيلهء وما عليه فعبّل 
فى أدائه؛ فإنّه بذلك يشمّل نفسّه بما طلبّه الله سبحانه وتعالى منه بقوله: «وَّمًا حَلَدْت لْلِنَّ 
وان ِل ليَعْبدُون ؟» [الذارياثت:03]. 

وإِنَّ أهمٌّ أبواب الفقه فقهُ العبادات» فهي التي تصل العبدٌ بربّه. وتهذّب له نفسه وحُلْقَه 
فتستفيم بذلك جوارحُه؛ ويسمّد الئاس من حوله بصحبته ومعاملته؛ ويتحمّق فيه معنى العبوديّة 
التي أرادها الله تعالى منه. 

ثمّ إن من أعمّ كتب فقه العبادات نفعاً. وأكثرها انتشاراً متنُ «نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح» الذي لاقى بين ظُللّبة العلم قُبولاً وإقبالاً في حياة مؤلفه؛ لسهولة عبارته. وكثرة 
مسائله وتحريراته؛ مع ما لِمُؤلّفه أبي الإخلاص حسن بن عمّار الشرنبلاليٌ من المكانة 
والفضل. والقَدّم الراسخة في هذا الفَنّ. 

ولكثرة هذا الإقبال من طلبة العلم على هذا المتن عَمّد مؤلّفه إلى شرحه شرحاً وافياً 
سِمّاه: ١إمداد‏ الفناح شرح نور الإبضاح»'؛ لكنه حرج في مجِلَّدٍ كبير» فاختصره في 'مرافي 


. #6 أخخرجه البخار . ؛(اا)ء ور ١صحبيصه؛ (لا٠١١٠): كلاهما من حديث معاوية‎ )١( 
هحيحص١ خيرجه البخاري في‎ 


حانة :أل لاخ علد ».ؤ[ افاج 


الفلاح بإمداد الفناح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح' ليسهل تداؤله؛ وينتفع الطلاب بهء 
حيث قال في مقدّمته عنه: (إِنَّ هذا كتابٌ صغيرٌ حجمُّه. غزيرٌ علمه. صحيحٌ حكمُه؛ احتوى 
على ما به تصحيح العباداتِ الخمس. بعبارةٍ منيرةٍ كالبدر والشمس. دليله من الكتاب العزيز 
والسّنّةَ الشريفة والإجماع؛ تُسَرٌ به قلوبٌ المؤمنين» تلد به الأعين والأسماع. جمعث فيه ما 
احتوى عليه شري للمُقدّمة بالنماس أفاضل أعيانٍ للخيرات مقدّمة؛ تقرياً لللاب؛ وتسهيلاً 
لِمَا به الفوز في المآب) اه. 

وقد كان للمؤلّف - بفضل الله تعالى - ما أراد» ولامى هذا المختصٌ ما لاقاه المئن من 
الانتشار وإقبال طلبة العلم عليه؛ فكان مرجعاً في فقه العبادات. وخاصّةٌ الأحكام المتعلقة 
بالظّهارة والصّلاة والصّيام؛ حيث توسّع فيهما ما لم يتوسّع في الزكاة والحجٌ. 

وازدّاد هذا المختصر إشراقاً ونفعاً لَمّا قام بالنّحشية عليه شيخ الحنفيّة في مصر الإمام 
الشّهاب أحمد بن محمَّدٍ الطحطاوي؛ وقد اشتهرت حاشيته هذه بين العلماء. وانتفع بها كثيرٌ 
من طلبة العلم؛ لِمَا حوته من الثقول المفيدة» والتحريرات النافعة. 

وقد ذكر الطحطاويٌ ما اعتمدٌ عليه في حاشيته فقال: (هذه تقييداتٌ لطيفةٌ. . . مأخوذةٌ 
مِمّا كتبه المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات» ومن شرح المؤلّف الكبيرء وشرح السيّد 
محمّد أبي السعود. رحم الله تعالى الجميع؛ وشكر منهم السعي والصنيع» مع فوائد أخرّ من 
غيرهاء وفرائد فتح الله تعالى بها). 

ولِغِنى «حاشية الطحطاوي بالفوائد» وغزارة ما فيها من النُمُول والشوارد؛ أردنا 
إخراجها إخراجاً جديداً: وأن يكون لنا سهمٌ من الأجر في الانتفاع بها. 

وأخيراً فإِنا نرجو أن نكون خدمتنا لهذا الكتاب زاداً لنا في آخرتناء ونسأل الله تعالى أن 
يكون هذا العمل مقبولاً نافعاً؛ وأن يشملنا بين عباده الصالحين» وأن نفوز بسعادة الدَّارِينء 
ولوق قد رن لفالف : 

وكتبه 
حسان عدنان المحمود حذيفة محمد راعي 
بناريخ : اه 
الموافق: ١٠/1/١1١1م‏ 
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عملنا في الكثاب: 

إن الهدف الأول لنا من إخراج هذه الحاشية أن يكون نصّها مضبوطاً ضبطاً جيّداً. ولهذا 
ويعد البحث والمتابعة استطعنا الوصول إلى خمس نسخ مخطوطة متفاوتة في القيمة العلمية 
وتاريخ النَسْخْ كما سنبيّن في وصفها إن شاء الله تعالى؛ كما استفدنا من نسخةٍ مطبوعةٍ طبعة 
حجر يه . 

- اعتمدنا للمقابلة نسخةً مخطوطةً من المكتبة القطريّة ورمزنا لها ب: (أ) وهي التي 
البتناها في أصل الكتاب إِلّا في مواضع قليلة؛ وذلك لأنَّ فيها من الزيادات ما ليس 
7 غيرها. 

- استعنًا بالنسخة التي رمزنا لها ب: (ن) من المكتبة المركزية - مصر. وجعلناها 
لمرجع الأول والأخير في تصحيح فروق النْسَخ؛ لأنها كُتبت في حياة المؤلف. وكانت أكثرٌ 
النُمَخْ ضبطاً إِلَّا أنَّ في غيرها من الرّيادات ما ليس موجوداً فيهاء وهذا ما منعنا من 
اعتمادها أصلا . 

- استأنسنا ببفيّ الس المخطوطة الأخرى» وهي التي رمزنا لها ب: (ج) من مكتبة بلدية 
الاسكندرية - مصرء وهذه أيضاً كتبت في حياة المؤلّف. و: (ح) من مكتبة يحيى توفيق 
أفندي - تركياء و: (س) من مكتبة جامعة محمد بن سعود - السعودية. في المواضع التي 
أشكلت عليناء وذكرنا بعض فروق النْسَخ لزيادة الفائدة. 

- عَمّدنا إلى استدراك بعض الأخطاء من خلال مقابلة النْسَحْ ببعضهاء والرجوع إلى 
نقول العلماء في مظانّهاء وما اخترناه من خارج (أ) جعلناه بين معقوفين [ ]0 ونبّهنا عليه 
في الحاشية . 

- ضبطنا بالشكل ما ظننًا أنه فد مشكل . 

- عزونا الآباتٍ إلى مواضعها في القرآن؛ مع ذكر اسم السورة ورقم الآبة. 

- جنا الأاحاديتَ من أمّهات الكتب؛. ونفلنا في كثير من الأحيان الحكمٌ عليها عند 
علماء هذا الفن. 

عندما نذكر الأثر بلفظ : (اخرجه) فهذا دلالة على أن الأثر مذكور بلفظه. وإذا قلنا: 
١.حىه)‏ فهذا دلبل على أن الآثر ذكر بمعناء. 


- أضفنا من التعليقات المهمّة والنّوضيحات في بعض المواضع ما نرجو أن ينتفع به. 

- شرحنا ما يحتاج للشرح والتّوضيح من غوامض الكلمات والمسائل. 

- عرّفنا بالكتّب والأعلام الذين ذكرهم الشارح عند ذكرهم لأوّل مرَّةٍ. 

- اكتفينا بذكر فهرس للمصادر وفهرس للمحتوى والموضوعات فقط. 

فاقتربنا بهذا الإخراج الجديد للكتاب من عبارة مؤلّفه. وبذلنا بذلك جهداً نسأل الله 
تعالى أن يكتب لنا ضِعف أجره إن كنا قد أصبناء وإن ند منّا بعض السَّهو والخطأ فنرجو أن 
يجُودٌ القارئ عليئا بِعُذْرِه؛ ولا يحرمّنا الله من فضلهء فالكمال أوّلاً وآخراً لله وحدّهء والله 
ولي التّوفيق. 

0 ا 


ناتاس ااا ا اا ا« “7 7 87 985 958 © 5 85 58و و اؤزبأنواجخ ةا 


رج الا اسيلا 000000 ]|42 » 


ترجمة الإمام الشُرُنْبَااليٌ 
صاحب:؛ «مرافي الفلاح» 


اسمه ونسبته وولادته: 
هو الإمام الشيخ الفقيه أبو الإخلاص حسن بن عمّار بن علي المصري الشُرْنْبُلاليُ 

الحنفئ» الوفائيك”'" . 

و«الشُرٌنْبُلالي» نسبةٌ ل«شبرا بلولة»؛ وهذه النّسبة على غير قياس. والاصل : ١شبرا‏ 
بلولي»: وهي نسبةٌ لبلدةٍ تجاه منوفي العليا بإقليم المنوفيّة من سواد مصر. 

وقد كان مولدّه بها قريباً من وسط العشر الأخير من تمام الألف 

نشآئه وععياقه: 

جاء به والده من «شُبرا بلولة» إلى مصر وسِئْه يقرب من ست سئين» فحفظ القرآن. وأخذ 
فيها بالاشتغال بالعلم؛ ودرّس بالجامع الأزهرء وتَعيّن بالقاهرة» وتقدَّم عند أرباب الدّولة. 

نشاطه ومكانته العلميّة: 

كان رحمه الله من أعيان فقهاء وفضلاء ء عصره ممّن سار ذكره» وانتشر أمرهء وهو أحسن 
المتأخرين ملكة في الفقه» وأعرفهم بنصوصه وقواعده. بوي في التُحرير والتّصنيف. 
وعليه المعؤل في الفنارى في عصره؛ مبارك التدريس» ما قرأ عليه أحدٌ إِلّا انتفع . 

وفد أجازه شيوخه» وتصدّر للإفراء والتندريس بالجامع الأزهرء وكان له العناية التامّة 
بقراءة الفقه: فكان مستحضراً لأحكامه استحضاراً عجيباً؛ وروى الفقه والحديث وغيرهما من 
العلوم الديئيّة. 

شيوخه: 

قرأ في صباه على الشيخ محمِّدٍ الحموي؛ والشيخ عبد الرحمن المسيريّ الحنفي» وتففّه 
على الإمام عبد الله النحريري؛ والعلامة شمس الدَّين محمَّدٍ المحبّيٌ المصريّ الحنفيّ شيخ 
الإسلام. وسنده في الفقه عن هذين الإمامين. 


)١‏ الطريقة الوفائيّة: تُنسب إلى الشّيخ محمد بن محمد وفا السكندري الاصل - ويُفال: المغربيئ ثم المصري - الشاذليٌ 
الضرفي؛ وشبخ الخرفة الرفائيّة؛ وافر الجلال؛ فائق الخلال؛ سار صوث صيته؛ واشتهر بنا تذكيره وتمكينه» ولد سنة 
(7١٠ه)‏ واشتهر ب: (وفا) لأنّه كان يسيج المناديل بالرُوضة ولا يُمرّف. فترُف النّبل فتوضًا وصلى بالمفباس؛ فصار كلما 
طلع من الفْسفِيّة درجةً طلع البحر معه حنى وفا ذلك البوم. ينظر: «الكواكب الدريّة في ثراجم السّادة الصوفية؛ (5/ 617). 


وأخذ عن الشيخ أحمد بن العلامة الشمس محمّد بن شيخ الإسلام أحمد بن يونس 
السعوديً» الشهير ب: (الشّلْبِي) المصري» الفقيه الحنفئ. الإمام المحدّث». رأس فقهاء زمنه 


ومحلثيه . 
وأخذ عن النور الحلبيّ» وعليّ الأجهوري؛ وعن الشيخ الإمام علي بن غانم المقدسيٌ . 
بعضُ من أخذ عنه: 
اشتغل عليه خلقٌ كثيرٌ لا يُحصوّن. وانتفعوا بهء فأخذ عنه أكابر الشيوخ الحنفيّة» منهم 

العلّامة أحمد العجمئٌ» والسيّد السند أحمد الحمويٌ» وشيخ الشيوخ شاهين بن منصور بن 

عامر بن حسن الأرمناوي الحنفيُ؛ وغيرهم من المصريين. 
وأخذ عنه العلّامة إسماعيل النابلسئٌ الأصل» الدمشقيٌ المولد والدَّارء الفقيه الحنفٌ من 

السشاميين: 
والشيخ حسن بن علي بن محمّد الجَبْرَتَنُ الحنفىٌ» وقد نَسَخْ الكتب التي حضّرها على 

الشرنبلاليّ» فقد كان أكثر تحصيله عليه» ومن الكتب التي نسخها بخظّه الأصليّ كتاب 

«الأشباه والنظائر» وكتاب «الدرر شرح الغرر» وعليهما هوامش بخظّه أيضاًء وهذه الهوامش 

صارت تأليفّين مستقلين» وهما الحاشيتان المشهورتان للشرنبلاليٌ على «الدرر» و«الأشباه» 

لما توفي الشرنبلاليٌ تصدّر بعدّه للإفادة والتدريس والإفتاء» وأقرأ وَلَدَ شيخه حسنّ بن 

حسن بن عمار الشرنبلالي» وتقيّد به حنَّى ترعرع وتمهّر وبرع. 
وممّن أخذ عنه محمد بن حسين المَلا الأشقر العقيلئُ؛ قبره بمديئة حماه» الحمويٌ 

الحنفنٌ الفاضل البارع المفئّن. ١‏ 
ومحمّد بن حافظ الدّين بن محمّدء المعروف ب: (السروري) المقدسيٌ الحنفيٌ البصير. 
ومحمّد بن تاج الدين بن محمّد المقدسيٌ الأصل, الرمليُ المولد والمنشأء الحنفيٌ 

مفتي الرملة» وكان معيدّ الدّرس للشيخ الشرنبلالي. 
وفخر الدّين بن زكريا القدسئ المعريّ الحنفئ . 
وعبد البافي بن عبد الرحمن؛ من نسل سيدنا سعد بن عبادة ذه سيّد الخزرج» 

المقدسئ الأصل.؛ المصري؛ إمام الأشرفيّة بمصر. 
وصالح بن على الصفدي الحنفئ؛ مفتي الحنفيّة بصفد. 
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نرجمة الإمام الشرنْبلاليَ 


والشيخ يونس المصريٌ ابن أحمد المحلئئ الأزهري الكفراوي الشافعي؛ نزيل دمشق 
ومدرس الحديث بها. 

والشيخ عبد الرحيم بن أبي اللُطف الحسيننٌ الحنفئٌ المقدسيٌ . 

وإمام المحقّقين الشيخ عبد الح بن عبد الحقٌ الشرنبلالئُ الحنفيئ» علامة المتأحرين. 

وإمام الأئمّة شيخ الشيوخ وأستاذ الأسائذة مُمدة المحقّفين والمدققين الحسيب النسيب 
السيّد على بن على إسكندر الحئفيٌ السيواسئٌ الضرير. 

والشيخ إبراهيم الشرنبلاليٌ. 

فيل فيه : 

قال في حنّه فضلٌ الله بن محبٌ الدّين بن محمّد المحبيّ الحمويّ: الشيخ العمدة الحسن 
الشرنبلاليُ؛ مصباح الأزهر وكوكبه المنير المتلالي» لو رآه صاحب «السراج الومّاج» لاقتبس 
من نوره؛ أو صاحب «الظهيرية» لاختفى عند ظهوره؛ أو ابن الحسن لأحسن الثناء عليه» 
أو أبو يوسف لأجلَّه ولم يأسّف على غيره ولم يلتفت إليه؛ عُمدةُ أرباب الخلاق؛ وعدَّهُ 
أصحاب الاختلاف. صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت «أنفع الوسائل»» مُبدي 
الفضائل بإيضاح تقريره؛ ومحيي ذوي الأفهام بدُرر عُرر تحريره» نقّال المسائل الدينيّة 
وموضّح المعضلات اليقينيّة: صاحب خُلقٍ حَسِن» وفصاحةٍ ولَسَنِء وكان أحسن فقهاء 
زمانه . 

تَصرّفه وأحواله: 

تلقن الشرنبلاليئ الذكر ولبسّ الخرقة عن الشبخ العارف بالله المعمّر خاتمة أكابر العلماء 
الآخذين عن الشمس محمّد الرملئٌ؛ محفوظٍ بن أبي السعود المتفهنيٌ السكندري الشافعيّ؛ 
تلميذ سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى . 

فكان له في علم القرم باع طويلٌ؛ وكان معتقِداً للصّالحين والمجاذيب؛ وله معهم 
إشاراتٌ ووقائع أحوال؛ منها أنَّ بعضّهم قال له: يا حسنء مِن هذا اليوم لا تشترٍ لك 
ولا لاهلك واولادك كسوةً. فكانت تأنيه الكسرة الفاخرة» ولم يشتر بمدّها شيئاً من ذلك. 


1 ات 


ولم يزل الشيخ الشرنبلاليُ متواصل المدد والإمداد حنّى قضى نحبّه ولقيَ رب العباد. 
فكانت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصرء حادي وعشرين من شهر رمضان؛ سنة تسعةٍ 
وسئّين وألف (79١1ه)‏ عن نحو خمس وسبعين سنةً» ودُفِن في مصر بتربة المجاورين. 

آثاره العلميّة : 

صنّف الشيخ حسن الشرنبلالي كتباً كثيرة في المذهب» وأجلّها حاشيته على كتاب «الدرر 
والغرر» لمنلا خسرو المسمّاة: «غنية ذوي الإحكام وبغية دُرّر الحكام شرح غرر الأحكام» 
وقد اشتهرت هذه الحاشية في حياته» وانتفع الناس بهاء وهي أكبر دليل على ملكتّه الراسخة 
وتبحره. 

كما شرح «منظومة ابن وهبان» وسمّاه: «تيسير الْمَقَاصِد من عقد الفرائد في شرح منظومة 
ابْن وهبان» وهي في مجلّدِين . 

وله مغن في العبادات سمّاه: «نور الإيضاح وَنجَاة الأرواح» وهو متنٌ متينُ في الفقه. 
وقد شرحه ب: «إمداد الفتاح» ثم اختصر الشرحَ ب: «مراقي الفلاح» وهو الكتاب الذي بين 
أيدينا مع حاشية الطحطاوي عليه. 

وله أيضاً: «مراقي السعادات في علمي التوحيد والعبادات». 
وله: «التّحقيقات القدسيّة والتّفحات الرحمانيّة الحسنيّة يي مَذْمَبٍ السَّادة الحَنَفِئّة 
ودف ب: الزسائل الشرلبلالئ) وَعََا ذكرها: 
-١‏ «الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشَّام'. 
-١‏ إتحاف الأريب بِجَوَّازْ استنابة الحطيب». 
-٠‏ «إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّمَان؛, 
4- «الأثر المَحْمُود لقهر ذوي العهود الجَحود؛. 
- «أحسن الأقوال للتخلّص من مَحْطُور الفِمَال. 
1- «الأحكام الملخّصة في حكم مّاء الحمّصة'. 
ا- «إرشاد الأعلام لرتبة الجدَّة وذوي الأرحام في تَروِيج الأيتام». 
4- «الاستفادة من كتاب الشّهَادّة؛. 
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4- «إسعاد آل عُثْمَانَ المكرّم ببنّاء بيت الله المحرّم؟. 

-٠‏ «إصابة الغَرَض الأهم في العنّق المَبُهم'. 

-١١‏ «الإقناع في الرّاهن وَالمُرْتّهن إذا الختلفًا فِي الرّد وُلم يُذكَر الضّيّاع. 
7 - «إكرام أولي الألباب بشريف الخطاب». 

-١‏ «إنفاذ الأوامر الإلهيّة بنصرة العساكر العثمانيّة؛. 

4- (إيضاح الخفيّات عِنْد تعّارض بَيْنَةَ النفي والإثبات'. 

-١‏ «إيقاظ ذوي الدَّرَّايَة لوصف من كُلُف السّمَايّة. 

«البديعة المهمّة المُتَعَلْقَةَ فض القِسْمّة؛. 

- «بديعة الهدي لِمَا اسْتَيْسَرَ من الهدي». 

«بسط المقّالة في تَحْقِيق تأجيل وَتَعْلِيق الكمّالّة». 

8 ابلْرغ الأرب لذوي القُرّب'. 

٠‏ اتجدّد المسرّاث بالقسم بين الزَّوْجَات؛2. 

١‏ «تحفة أعيان الغِنًا بصِحّة الجمعة وَالعِيدَيْنِ في الفناء. 

7 ١تحفة‏ التحْرِير وإسعاف التَّادِر الغني وَالفَّقِير بالتخيير على الصّحِيح والتحرير». 
-١‏ «تَحْقِيق الأعلام الواقفين على ماد عِبَارَات الواقفين». 

؛١-‏ «تحفة الأكمل وإلهام المصدر في بَيّانَ جَوَازْ لبس الأححمر». 
١تشقيق‏ السؤدد باشْترّاط الرُبع أو السْكْنَى فِي الوَقْف للْوَلّده. 

-١‏ «تذكرة البُلغاء النظار بوجوب رد حصجة الؤُلّاة النظار». 

-1١‏ اتنْقِيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخخاص وَالعَام؛. 

-٠١‏ انيسير العليم لجواب التنُحْكيم'. 

4 «جداول الؤُلّال الجَارِيّة لترئيب النَرَايْت بكُل اخْيمّال». 

«حسام الحُكام المحقّين لصدٌ البُمّاة المُعْتَدِينَ تمن أوقاف المُسلمين». 
- «حفظ الاصغرين عَن امْتقّاد مَن زعم أن الحَحرّام لا يتَمَذّى لذمُتين». 
-١‏ (الحكم المسند بترجيح بَبْنَدَ ذوي اليّدء. 


7" «الدُّرٌ الثمين فِي اليمين». 

م- ودر الكُدُوز لِمَن عمل بها بالسعادة يفوز'. 

غم «الدرّة الثمينة في حمل السَفِيئّة'. 

هو «الدرّة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم مِيرّاث من عُلّق طلا قُهًا بمّا قبل المَْت 


سَهْرٍ وأيام» . 


5" «الدرّة اليَتيمّة فِي العْنِيمّة؛. 

0"- «رّقُم البيّان في دِيّة المفصل والبنان'. 

مع- «الزهر النَضِير على الحَوْض المستدير». 

وع- «سَعَادَة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة وَالسّلَام'. 
-٠‏ «سَعَادَّة المَاجد بعمارة المَسَاحِدا. 

-١‏ «العقد الفريد لبَيّانَ الرّاجِح من الخلاف فِي جُوَاز النّقْلِيد. 
47- «غَايّة المطلب فِي الرَّمْن إذا ذهب». 


مغ- «فتح بارئ الألطاف بجدول طَبَّقّات مستحقّي الأوقاف المُوَافق لنَصٌّ هلال 


والخصّاف». 


4 «القَؤْز بالمَآلٍ بِالوّصِيّةٍ مِمّا جمع من المّال؛. 

ه؛- «قهر الملَّة الكفريّة بالأدلّة المحمّديّة؛. 

:- «كشف القنا الرفيع كن تشألة باع يما يشقحق الكضيع». 
1 - «كشف المعضل فِيمْن عقل'. 

8- «مفيدة الحسنى لدفع ظنٌ الخُثُرٌ بالسُكتى. 

4- «منّة الجَليل في فبُول قول الوّكيل'. 

.- «نتيجة المُفَاوضَة لبَيّان شُرُوط المُعَاوضَة'. 

-١‏ انزهة أعيان الحزب بالنْظر لمسائل الشْرْب». 

١ه-‏ «النْصُ المقبول لردٌ الإفتاء المَعْلُل؛. 

*د- «نظر الحاذق التحرير في فكاك الرَّمْن وَالرّجُوع على المُسْتَمِير». 
4د- «النْظر المستطاب لبان حكم التِرَاءَة في صلا الجِنَازّة بأمّ الكتاب». 


هه - «النَّعْت المقبول في رد الإفتاء بديّة المَفْتُول. 
5- 'النْمَم المجدّدة بكفيل الوالدة؟'. 
7ه - «النفحة القدسيّة في أحكام قِرَاءَة القُوَآن وكتابته ِالفَارِسِيّة. 
4- افيس المتجر بشراء الدُوّر . 
4- (وّاضح المحبَّة للعدول عَن خلل الحبّة؟. 
-٠‏ «نِيَايّة مُرَاد الفرقين في اشْتِرَاط الملك لآخر الشَّرْطيْنِ'. 
١‏ «المسَائْل البهيّة الزكيّة على الاثني عشرِيّة»”" . 
اك اه 


)١(‏ مصادر ومراجع الترجمة: 
- «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر؛ (5/ 5414), 
- ١عقد‏ الجراهر والدرر؛ (ص:ا19), 
: «خلاصة الأثر في أعبان الفرن الحادي عشر؛ )١١١/1١(‏ ر(١/147)‏ و(4/١١7)‏ و(424/5)و(4/5١4)و(1/وع)‏ 
ر(ع/ ١١1؛1)ر(7/8١11),ر(144/1)ر(8/1؟11)ر(١/خ10).‏ 
٠سلك‏ الدرر في أعيان الفرن الثاني عشر (117/4) و(5/١),‏ 
- «عغجالب الآثار في التراجم والأخبار؛ 011١/1١) /١(ر)١18/١(و )١١1/١(‏ ر(11/1) 14/1١‏ 
- ٠سلم‏ الرصرل إلى طبقات الفحرل؛ (77/1), 
«الفوائد البهية في تراجم الحنفبة؛ (ص :08). 
- فهدية المارفين؟ ,.)1914/١(‏ 
- «الاعلام؛ ,)1١8/1(‏ 
- «محجم المؤلفين؛ (9/ ,)١186‏ 
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ترجمة الإمام الطحطاوي 


صاحب «الحاشية» 


اسمه ونسبته وولادته: 

هو السيّد الشَّهاب أحمد بن محمّد بن إسماعيل التُوقَاتي''' الطحطاوي» الفقيه الحنفيُ 
المصريٌ» خاتمة المحقّقِين في البلاد المصريّة. 

ولد الطحطاويُ في طهطا بالقرب من أسيوطهء بالصعيد الأدنى في مصرء وإليها يُنسب 
ب: (الطهطاوي) ويُقال أيضاً : (الطحطاويّ)» ولم أَصِل لِمَن ذكر تاريخاً لولادته. 

نشأته وحياته : 

كان والده روميّاً حضر إلى مصر مُتقلّداً القضاء بطهطاء وتزرَّج امرأةً شريفة» فوُلِد له 
منهنا السيّد أحمد» وأخوه السيّد إسماعيل؛ وأختٌ لهماء ولّم يزل والده مَستَوطّتاً بها 
إلى أن مات. 

وبعد موت أبيه حضر السيّد أحمد إلى القاهرة سنة إحدى وثمانين ومئةٍ وألف (81١١ه)‏ 
وكان قد حفظ القرآن ببلدهء وقرأ شيئاً من النحوء فدخل الأزهر الشريفء ولم يرل فيه يدأب 
في الاشتغال والعّللب» مع جودةٍ ذهنهء وخلوٌ باله» وتفرّغه. 

نشاطه ومكانته العلميّة: 

بقلس اليد أجمد [لإقراء«بالمدرسة:الالنييخوفية7؟ والطبرْطقيفة ١‏ واحلقى بسكا 


)١(‏ نسبته في كتب التاريخ (الدوقاطي- التوقادي)؛ وكل ذلك نسبةٌ إلى تُوْقَاتء بضمٌ المثئّاة الفوقيّة وسكون الواو وفتح القاف 
ثم ألف وتاء مثنّاة مِن فوق: بلدةٌ صغيرةٌ من الرّوم» بينها وبين سيواس مسيرة يَومين» وسيواس في جهة الجنوب عنهاء 
وهي في لحف جبل من تراب أحمرء ولها بساتين وأشجار وفواكه جبّدة؛ وهي معتدلة في الحرارة والبرودة» ولها قلع 
حَسَنة صغيرة. يُنظر: «أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك؛ (ص:597). 

(؟) خانقاه شيخو أو الشيخونية: هذه الخانقاه في خط الصليبة خارج القاهرة تجاه جامع شيخوء أنشأها الأمير الكبير سيف 
الدين شيخو العمريّ في سئة ست وخمسين وسبع مئة (01/اه) كانت مساحة أرضها زياد على كَدّانِء وويّزبها/دروساً 
عِدَّةّ منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة؛ ودرسسٌ للحديث النبويٌ؛ ودرسٌ لإقراء القرآن بالرّوايات السَّبْع؛ وجعل 
لكل درس مدرّساً؛ ووقف عليها الأوقاف الجليلة؛ فعظّم قدرّهاء واشتهر في الأقطار ذكرّهاء وتخرّج بها كثير من أهل 
العلم. بنظر!؛ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ (4/ 141)) و«حسن المحاضرة» (517/1). 

(0) مدرسة صُرْغَتمش أو الصُّرْعْتمشية: هذه المدرسة خارج القاهرة بجواز جامع الأمير أبي العباس أحمد بن طولون؛ فيما بَيْنه 
وبين قلعة الجبل» أخذها الأمير سيف الدّين صُرْعَتَمش الناصريٌ رأس نوبة النوب» وابتدأ بناء المدرسة في رمضان سئة ‏ 


- *« وا - و 
ا ا 1 
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تلك الئاحية وأكابرهم, واعتئوا بشأله وأسكنوه في دارٍ تليق به وواسوه وأكرموه. فانفردٌ 
و 

عندهم ؛ لكويه على مذهبهم» وأصله من جنلس الأتراك» وخلوٌ تلك النواحي من أهل العلمء 
وخصوصاً الحنفيّة منهم» ولِمَلازمةٍ السيّد أحمدٌ للحالة المحمودة من الإفادة مع شرفٍ 
النمسء والتّباعد عمًّا يُخْلّ بالمروءة: إِلّا ما يأتيه عفواًء فازدادت محبّتهم له ووثقوا فيما 

ثم تصدّى لوقف الشيخونيّتينء وإيرادهماء واستخلاص أماكنهماء وشَّرَّع في تعميرهماء 
وساعدّه على ذلك كل من كان يحب الإصلاح» فجدّد عمارة المسجد والتكيّة» وأنشأ بها 
صهريجاً» وفى أثناء ذلك انتقل بأهله إلى ذار ملتيحة بخوار اتمسجد بالدرب المعروف 
ب: (درب الميضأة) وَكَمّها بانيها على المسجدء كل ذلك والسيّد أحمد لم ينقطع عن الحضور 
إلى الأزهر في كل يوم ويقرأ درسّه أيضاً بالجامع . 

0 ب جماعتّه انتقل إلى العررمار العينيّة رمن تدر - عن ميطقة 
العصرء وقدّر له عشرةٌ من القللبة: روكب للشيت والقاية علوم 1 يقبَض من الاق" 

ولَمّا مات الشيخ إبراهيم الحريري عُيّن السيّد أحمد لِمَشيخة الحنفيّة» فتقلّدها على امتناع 
55 فاتعية قبها إلى أن أضج اليد مر لكرج هون نر ما وكُتِب فى شأنه إلى الدولة 
معروض» ولت إليه فيه ما لم يَحصل منهء وظلبت الشهادة من العلماء ء في المعلة وكان 
مزيتبيتهم السنيّد أحمد اللي امتنع عن الشهادة, فتعصّب أصحاب المعروض عليه وعزلوه من 
مشيخة الحنفيّة. وقلديفا الشيخ حسين بن حسن بن علي الكتانيّ المنصوريً الحنفىّ 
الأزهري. 

وبعد هذه الحادثة اعتكف السيّد أحمد في داره لا يخرج منها إِلّا إلى الشيخونيّة بجواره» 
واعتزلهم. وترك الخلطة بهم وتباعد علهم» وهم يبالغون في ذمّه والحظ عليه؛ لكونه 
ست وخمسين وسبع مثة (01/اه) وقد جاءت من أبدع المباني؛ وأجلّها وأحسنها قالباً؛ وأبهجها منظراًء وجعل الأمير 

صُرْعْتدش هذه المدرسة وقفاً على الفقهاء الحنفيّة الآفاقبّة: ورئّب بها درساً للحديث النبوي» وأجرى لهم جميعاً المعاليم 

من وقني رب لهم 1..ه 

قال السخاوي: صُرْغْتمش. ويُقال: إِنَّ صواب هذا الاسم (صُلْعَ أطمش) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وفتح الغين 

المعجمة؛ ومعناه: رمى على اليسار. ينظر : «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ (5/ 774)» «حسن المحاضرة» 

. 07377 /7( و«الضرء اللامع؟‎ 1/١ 


اترجمة الإمام اللشحطاوي ا | 2©© و( 


لم يوافقهم في شهادة الزور» ولم تقم بعد خروجه من مصر رايةٌ» ولم يزالوا بعدّه في انحطاط 
وانخفاض . 

فلمًا مات الشيخ حسين أعيد السيّد أحمد الطحطاويٌ إلى مشيخة الحنفيّة» وذلك في غرّة 
شهر صفر سئة ألف ومئتين وثلائين (1710١ه)‏ وليسٌ الخلّع من الشيخ الشنواني شيخ 
الجامع» ثم من الباشا وباقي المشايخ أرباب المظاهر» ولم يختلف عليه اثنان. 

شيوخه : 

أخذ الطحطاوي الفقهَ عن والده السيّد محمّد بن إسماعيل» كما لازم الحضورٌ في الفقه 
أيضاً على الشيخ أحمد الحماميّ؛ وحسن المقدسيّ» ومحمّد الحريريّ الأزهريّ الحنفيّ مفتي 
00 والشيخ مصطفى بن أبي عبد الله محمّدٍ بن يونس بن النعمان الطّائي» والشيخ 
عبد الرحمن العريشئ» حيث حضر عليه من أوَّل كتاب «الدر المختار» إلى كتاب (البيوع)» 
- حضوزه على الشيخ خسلق فن ابراهيم بن حيين التيزقن؟" المصيرقي الحنفي ميغ 


الجماعة. 
وفي ذلك الوقت كان قد قرأ للجيلايية نع الشيخ عبد الرحمن الجَبْرَتيَ على والده 
الشيخ حسن بن إبراهيم الجبرتيٌ متنّ «نور الإيضاح» بعد انصراف الجماعة عن اللو 


رذلك لعلوٌ السّنّد فإناً الشيخ حسيّ بن إبراهيم يم الجَبْرَتَىَ تلقّاه عن الشنيخ حسن بن حم 
المَرنبُلالِيَ ابن المؤلّف» وهو عن الشيخ حسن بن علي الجَبْرتيٌ جد الأوّلء وهو عن 
المؤلف الشيخ حسن بن مار لفنلا الكبير رحمه اله تعالي» يدا السنّد فية أريغة 
أسماؤهم (حسن): حسن بن إبراهيم الجَبرتي بن حسن بن حسين الشرئباوئي الابياء. عن 
حسن بن علي الجبرتيٌ الجدّء عن حسن بن عمَّار الشُرنبُلاليٌ الأب» والجبرتي الجدٌ هو 
اعتنى بالشرنبلالي الاين وعليه تَخرّج بعد وفاة والده» حيث كان الجَبْرتينُ ملازماً للشرنبلالي 
الأب. 

تلنَّى الطحطاويٌ الحديتٌ سماعاً وإجازةٌ عن كل من الشيخ حسن بن غالب الجدَّادِيٌ 
ناميه المالكيّ؛ والشيخ الأمير الكبير محمّد بن محمّد السنباوي المالكيّ» والشيخ 


)١(‏ الجَبْرّتي: نسبة إلى جَبْرَةٍ» بفتح ثم سكونٍ وراء مفتوحةٍ ثم هاء تأنيثِ» قريةٍ أو سفع من بلاد السودان. «الضوء اللامع» 
(١ح//ه9١).‏ 


عبد العليم بن عثمان الفيوميّ المصريّ المالكئ؛ ثلاثتهم عن الشيخ علي بن أحمد العدوي 
المنسفيسيّ الصعيدي» عن الشيخ محمّد عقيلة المكيّ بسنده المشهورء والمعروف بأعلى سندٍ 
في الدنيا في وقيّه. 

بعض من أخذ عنه: 

أخذ عن السيّد أحمد الطحطاويّ خلقٌ كثيرٌ» منهم إبراهيم جلبي بن أحمد آغا البارودي 
الشافعي المصريٌ» ومحمّد بن صالح البنَا الإسكندريئٌ» وأخذ عنه أيضاً مفتي الحنفيّة في القدس 
محمّد طاهر بن عبد الصمد الحسينيئٌ» وله إجازةٌ منه في الفقه الحنفيٌ والحديث الشريف. 

وفكّن ند غنه السيّد محكّد حسين بن السيد .حسن الكتبيع الحنفيٌ السيواسي الأصل > ثم 
المصريئٌ؛ نزيل مكّة المكرمة ومفتيهاء وكان من المساعدين له في تأليف حاشيته على «الدر؛. 

ومنهم عبد المولى بن عبد الله الدمياطيٌ المغربي الطرابلسي الحنفي؛ ؛ وله حاشيةٌ سمّاها 
«تعاليق الأنوار على الدر المختار» وصفها الإمام اللكنويٌ بأنّها حاشيةٌ نفيسة. 

ومنهم العلّامة عثمان بن حسن الدمياطينٌ الشافعيئٌ الأزهري المكينٌ. والمدرّس بالحرم 
المكىٌّ؛ وحسين بن الشيخ سليم الدجانييٌ الشافعئٌ؛ وأحمد حكمت عارف شيخ الإسلام 
بالأستانة» والشيخ حسن الجرجاوي» وغيرهم. 

وفاته : 

في السنّة التي تمّت فيها إعادته إلى مشيخة الحنفيّة سنة ألفي ومئتين وثلاثين 
(خظااه بنى لنفسه قير لبن فبد بعد موته بجوارٍ الشيخ أبي جعفر الطحاويّ كله بالقرافة» 
وغِبٌ ذلك تمرّض»ء وتوفّي ليلةً الجمعة بعد الغروب؛ خامسٌ عشر من شهر رجبء سنةً 
إحدى وثلاثين ومثتين وألنفي للهجرة (1771١ه)‏ رحمه الله تعالى. 

آثازه العلمبة: 

له من المآئر العلميّة «حاشيته على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار» في أربع مجلّداتِء 
وهي أنفس كتبه. ولنفاستها باع الشيخ محمّد نعيم اللكنوي - الذي كان حريصاً على جمع 
الكتب النفيسة - داراً له واشترى بثمنها هذه الحاشية 

وقد وضع الشيخ أسعد صدر الدين مفتي الحنفيّة ببغداد ابن العلامة عبد الله الحيدري 
البغدادي حواشٍ وتعليقاتٍ على «حاشية العلامة الطحطاوي على الدر المختار». 


ترجمة اام العا ل ا 


وكانت هذه الحاشية من المعثمداث المهمّة جداً عند ابن عابدين في حاشيته المشهررة 
«رد المحتار على الدر المخثار؛ حيث أكثر النقل عنهاء ورمز لها ب: (ط). 
ومن كتبه أيضاً «حاشيئه على مرافي الفلاح مختصر شرح نور الإيضاح» وهو الكتاب 
الذي بين أيدينا» وسيدرك القارئ قيمة هذا الكتاب. 
ومن كتبه أيضاً «حاشيته على نور الإيضاح». 
وله أيضاً رسالة سمّاها : «كشف الرّين عن بيان المسح على الجوريين:("©. 
كن د ين 


)01( مصادر ومراجع الترجمة: 
- «عجائب الآثار؛ للجبرتي (؟/ 074) و(19/1١)‏ و(9/ 770) و(0787/1. 
- «فيض الملك المتعالي؛ (ص )01/١:‏ و(1/17١)‏ و(/811) و(4111١)‏ و(1919). 
- «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر؛ )١8١(‏ و(49١)‏ و(078). 
- «مصادر الدراسات الإسلامية» ليوسف المرعشلي ,)77/١1(‏ 
- «الأعلام؛ ,)1149/١(‏ 
- ١فهرس‏ الفهارس» .)478/١(‏ 
- «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» (5؟/ .)4٠١‏ 
- ذكر في حاشية «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص : ,)١17‏ 
- مجلة ١لغة‏ العرب» العرافية (7/ 174), 
- «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» والمسمّى ب: «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر؛ للطالبي (8/ 119/8). 


ا 
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النسخة (أ) 

نسخة من المكتبة العامة بالدوحة - قظر. 

الرقم: (756). 

تاريخ النسخ: (17١1ه).‏ 

الناسخ : مضروب عليه (مكشوط). 

الخط: خط تعليق واضحٌ. 

عدد اللوحات: .)35١(‏ 

عدد الأسطر في كل لوحة: (7:6) سطراً: 

عدد الكلمات وسطيّاً في السطر: (1) كلمةٌ. 

كتب في بداية المخطوطة فهرست حاشية مراقي الفلاح. 

كُتب على صفحة العنوان: «هذا كتاب حاشية العالم العلّامة والحبر القهّامة الشيخ أحمد 
الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 


تميّزت النسخة بأمور: أكمل النسخ التي وجدناها؛ لِمَا فيها من الزيادات القيّمة على 
باقي النْسَخْء والتي في غالبها زياداثٌ لغويةٌ» وفي بدايتها فهرسٌ شامل للموضوعات ضمن 
جدولٍ مرنَّبٍ مع رقم اللّوحة لكل موضوع؛ كما ميّ الناسخ المتنّ باللون الأحمر إلى اللوحة 
)0١(‏ واكتفى فيما بعدها بكتابة (قوله) فقط باللون الأحمر»ء وهو في كل ذلك يكتب 
الحاشية ضمن إطارٍ باللون الأحمر والأسود؛ وعلى هامشها بعض التصحيحاتء وهو ما يدل 
على مقابلتهاء واتّبع الناسخ نظام التعقيبة لربط اللوحات مع بعضها . 

رمزنا لهله النسخة بالرمز: (1), 

النسخة (ن) 
نسخة من المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية - مصر. 
الرقم : (7,724؟). 


وم اناق عد 31خ 


تاريخ النسخ: (:١1كاه).,‏ 

الناسخ : محمّد بن محمد العزيزي الشافعي. 

الخط: خط تعليق عادي. 

عدد اللوحات: (؟1947). 

عدد الأسطر في كل لوحةٍ: (1؟) سطراً. 

عدد الكلمات وسطيًاً في السطر: (4) كلمات. 

كتب على صفحة العنوان: «هذه حاشية أستاذنا العمدة الفاضل» والهمام الكامل» مولانا 
السيّد أحمد الطحطاوي على شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى». 

تميّرت النسخة بأمورٍ: كُتبت في حياة المؤلّف, وكانت أكثرٌ النُسَخْ ضبطاًء إِلَّا أنَّ في (أ) 
وغيرها زياداتٍ في بعض المواضع ليست فيهاء وهذا ما منعنا من اعتمادها أصلاًء كما ميّر 
الناسخ المتن بكتابة (قوله) باللون الأحمرء وعلى هامشها بعض التصحيحات, وهو ما يدل 
على مقابلتهاء واتّبع الناسخ نظام التعقيبة لربط اللوحات مع بعضها. 

رمزنا لهذه النسخة بالرمز: (ن). 

النسخة (ج) 

نسخة من مكتبة بلدية الإسكندرية - مصر. 

.)١515( الرقم:‎ 

تاريخ النسخ: (١١51١١ه).‏ 

الناسخ : لا يوجد. 

الخط: خط تعليق عادي. 

عدد اللوحات: )0١1(‏ ناقصة من أوّلها حتى اللوحة رقم: .)١17(‏ 

عدد الأسطر في كل لوحوٍ: )١١(‏ سطراً. 

عدد الكلمات وسطيّاً في السطر: )1٠١(‏ كلمات. 

كتب على صفحة العنوان بخط جديدٍ يختلف عن خط الناسخ: (حاشية» تأليف العلامة 
أحمد بن محمد الطهطاويء؛ المتوفى سنة (1١71١ه)‏ على «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» 


وصف النسخ الخطية المعتمدة | !1 


كلاهما تأليف العلامة الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي الوفائي الحنفي المتوفى سنة 
(79١٠ه)‏ وهي ناقصة من أوَّلها). 

تميّزت النسخة بأمور: كُتبت في حياة المؤلّف. وهي أقدم النْسّخ التي بين أيديناء 
وأكثرُها ضبطاً إِلّا أنّ في (أ) وغيرها زياداتٍ في بعض المواضع ليست فيهاء بالإضافة 
إلى خرم من أرّلها (11) لوحة؛ وهذا ما منعنا من اعتمادها أصلاء كما ميّر الناسخ المتن 
بكتابة (قوله) باللوةالأمر “زهو في كلا ذلك يكب التحاضية .شمن (لان باللون الأسود. 
وعلى هامشها بعض التعليقات المفيدة وبعض التصحيحات» وهو ما يدل على مقابلتهاء واتّبع 
الناسخ نظام التعقيبة لربط اللوحات مع بعضها. 

رمزنا لهذه النسخة بالرمز: (ج). 


النسخة (ح) 

نسخة من مكتبة يحبى توفيق أفندي (ضمن المكتبة السليمانية حالياً) - تركيا. 

الرقم: (18). 

تاريخ النسخ: لا يوجد. 

الناسخ: لا يوجد. 

الخط: خط نستعليق واضحٌ وجميل. 

عدد اللوحات: (557). 

عدد الأسطر في كل لوحدّ: (؟) سطراً. 

عدد الكلمات وسطيًاً في السطر: )١1(‏ كلمة. 

كتب على صفحة العئوان: ختم (وقف هذا الكتاب نقيب الأشراف محمد صديق 
الحسيني القاضي بعسكر روم إيلي سابقاً بشرط ألّا يخرج من مدرسة جدّه المرحوم شيخ 
الإسلام يحيى توفيق أفندي غفر لهما). 

تميّزت النسخة بأمور: لوحة الصفحة الأولى مزخرفة ومذهبة؛ وإطارات الصفحات 
باللون الأحمرء وخلها 50 وجميل» كما ميّر الناسخ المتن بكتابة (قوله) باللون الأحمرء 
وعلى هامشها بعض التصحيحاتء وهو ما يدل على مقابلتهاء واتبع الناسخ نظام التعقيبة 


تي نجاف عد 21112 


لربط اللوحات مع بعضهاء وهي مخطوطة كاملة غير أنَّ فيها أخطاءً في رسم كثير من الكلمات 
بحيث تشبه الكلمة الصحيحة من غير معنى» وكأنَّ الناسخ لها أعجميٌ. 

رمزنا لهذه النسخة بالرمز: (ح). 

الفنيعة (س) 

تستقة من منققبة تجامكة محمك بق سعؤدا > :السعوؤَية . 

الرقم: (4171/8). 

تاريخ النسخ: (1777ه). 

الناسخ: نصر مبارك المالكي. 

الخط: خط تعليق عادي. 

عدد اللوحات: (8847). 

عدد الأسطر في كل لوحةٍ: مختلف. 

عدد الكلمات وسطيّاً في السطر: مختلف . 

كتب على صفحة العنوان: (اسم هذه الحاشية القولات الصّحاح على شرح مراقي 
الفلاح تأليف مولانا وأستاذنا السيد شريف أحمد الطحطاوي نفعنا الله به آمين). 

تميّرت النسخة بأمورٍ: كتبت أول (11) لوحة بخطّ وعددٍ أسطر مختلف عن باقي لوحات 
المخطوطة؛ كما ميّز الناسخ المتن بكتابة (قوله) باللون الأحمرء وعلى هامشها بعض 
الترهيناف» وهو ما يدل على مقا لفيا واتبع الناسخ نظام التعقيبة لربط اللوحات مع 
بعضهاء وهي مخطوطة كاملة» تحتوي بعض الأخطاء. 

رمزنا لهذه النسخة بالرمز: (س). 


صور المخطوط 


صور المخطوطة (أ) 
الصفحة الأولى- الصفحة الأخيرة 


فرسوى باضه رفي ونع جم نارها وصط سطرلانا نا شير ويا 
١‏ دومعب جد أتشرطوق و عثه ره ئلا كا بلشتوق! اماه | 
لزنه مدل ليذه مؤش رعوز ريطا مويق خسان شالف أ 
بصي وس منتا سوج نوا هرقا ل اذ ااه تلط | 
| «أسزة اكه زجوم عبد واد نوات ومن ع كردن يوشو ريطي ا 
ٌ ةلطع شمن لح «الصيعر مع وادرا رن عرها فا 
| لوه عو وا وعد فيو حاب فالات لات «مزسط كم الزغورة يزه عير ١‏ 
| عير مهرم «سجنظلارع فولا د نسرته 0 


١‏ | عام 0 ب 


ول داقر لدهميه 3 مدفة قر ا وو دعريه الوذ رخن فضلن " 
ال بون مسحبن ى غل قد هووعق أ ىلختا باق و 
1 جذ لاي بعري اكه اليزاب جاو اك ماحد تدم لحمفرة ه ايسول الاكرمصف 

أيهم زايا مره لو عاذ وتمالمكو 00 النأوامها منااى جميع اصولن 

ا أن كدو رب الو فيه فى و لدعا قلا ل مله كاف ويل لماهة . 
تور و بأل ل وينة ١ل‏ شاب قو حي قرفا ذة لازنا الييم قو حق در لكاي 

1 عب جل كن ١ل‏ ف لانازس اين نا ونه اوبره لان 
00 رم !وات الإد ب حاب ##دقاث قل والؤ اث هد لارام 

يماك جالد مذ للزرة المي ب رطواله فليم غشره الخ 

نر عوط مك ذبالاسرعها 3 وارقر ون يجيه جه لاقام وق ميب 
في ينان ماطعوطا وتعوالاخ الرضاكف لبو 


| 
رقية سْه مير يه عليم7كم ددا أ 
بيعل جم وجبرالر عن ابن هونف وسمرا وال وها موكلا الشرة اساي ١‏ 
ا 


ايده نعود و هراج الصا وموم جود لاريسا قو ولا 
بالمره وظمما 
ل كوا حرل هشر ة ديدم جا نشيلة ذمك ى لين لكورة يسح 
ره م#رظي مهرانيا رود اعموا دملا لام داى دود لكا : جداله كو | 
١‏ المجرللام وصرلي ينطو السيورلا ةوقو > مرخ المع والسم م 
سف اريك ضدهاتكك ول سمي 
ذاه" نول يدث عياسم هلا فيط و كع 0 َ 
الب ا 1 


ا الزإهة جاه ةسيره قري 1 
أ 200 نخادم نباف ول بحلا | 
١‏ الوط بمسراق كككهروايز ذا لحراله خانى رأزرهل م يج 6* 

| لزدالظ امام ريه امساواشملد رجز وثارة بكري وس مزالترد. وارلا 


| اونب نجلل 0 ده لبامملالية ميد لجدب وثارة مدت أ 
لاقل لالز درن كردي ورور رن بحاام برزلافة 

سد ة لاج لفلا لي انعردطو أن شطب» نه شيل مين لان 

نيت مسي عاب رفاء افر 


أاحيد.د 


10 0 


ب !تع حالمشوفرة انانة تدم ١‏ 
ا "مزاول ل الموعل جه ترس : : 
بكر ةدو دمت 


عله ل بث وان 3 د 
مشا موا باكرا تل برد 


موأن تجبلعذه خا 
701 00 13 
ياود ووصؤاء 0 


2 
7 ا يوم اليم يت عي 
طهر رسسم الن وميا ول نه وسبيطا كا 4 
ا م بده بادا رن عل دير ماع 5 
/ ورك 5 
ا 7 ١‏ مدل والديها دض سدم 
7 السفه دام با ليشن سي ىله ٠‏ 
أ لوده حيس ١‏ 
0 


صور المخطرطة (ن) 


الصفحة الأولى- الصفحة الأخيرة 


- فسسهجاسارارحم وبرئلق 7 
لكك" اد راور رفني ورهن ليم رع عاك 

إسا سينا > والقصلاةٌ زادلام عل سينا مبافقمل لوق؛ وهلا 
ء مصبعا ذا عن مالدموقٌ ملم ويه نشتييدات لطيزم 
سرع هد الامهنل » ا مسي برا الذلاع 6|سالاام تماك 
شراسرنا» ء حسنا ناما “جو تيا ره رذامر اا دلج 
دنول) اسه الو (المل “ما حؤوة مَالَسهٌ | أحور عيد 

ا جواكنره حقوان لونرسرّع الله اكيم ونس 
ود و اسعودء_ اد فاا ديع“ وثوالسواإفيع 
مع هو] ددا خرن عتيددع وض مر كيح اددة نولل درى) 
جا يمنا د دمواهه كنا مسقؤلانة» و ْحظل وين 

كمال لات عيااسم| عرز ؤُكزحال» وإسال ا (هاوادف 
وَ لف لواف اك ترد ,مجم اما زجى ا زجوم زائات لواحب _/ / 
صساعة علي هصق تلا ءاسا البهذووا هرك والصلاد 
عبخ انر عمط ادم عله كل وداج وارنعمٌ ه وال وذ 
أناعك ل ددية الكاب وَبِيإِت لميينه ر المبوبية 
داستتمييق) تح ا مه ركتابهًا فل ؤوؤميععا خرصا لمر 
حربًا ولوافقة اسلو الغران تا ا يون ليجع 
إوزغايع وخا زحوكلعاالبم ل عجبه ذاكدالضن الع > 
ددني وصذاالض هوالنتمال 8 هوووع, فل 

ا مولن رحيتعا عض لرس لاحت ا جنيع وح افحت 
داعب والالاحع «احرمة والراقة واياجلترالبيكر 


5 


تاوذ فزهثالما عند الدع وانائان لأردتها هدر انتمل جياي ” ١‏ 
بزلادين داعا النثول لما اسه ارد ياو لين قولى, 
دنه نول وكا جرد حز ذ نجيم نأسى لعفي لايهانترع 
| )ماوت مسا مقام الورالجسز وتارة رون هلمعل 
المترل منا انا لناعةمٌ وان كاد نا 3 المذاعصب» 

لان اماحشاب الواددة يني) مع ا لمواظبغ نفنهالرحوبه 

امار لون ست ذكياء الوصنره واد لكلامة رنالدهدم 

" . الاعطلرهالع عدعؤحا ونان يكرن مباحاكاحربيلاناغعة* 
عاو عاارراجي دْزابَنا الى دالتفود هلل 
لاس)! © دكاقبه كعد سرف دمرنا غنإقرّان اياف 


قاد مد جد لور عر مجه عو 


٠ 0‏ دا مسقرات ودتيها جا الماد ذاد| وبي 3 حنتاست 


| ,امو ولس ادنالعارج استخم عالبزك يرن 
واد كنوه لانن بها حواماي) عند الزن مت اخ 
ا وم ب و كلوز وايلسزمدب زو مروقه دب لالاسيجإل 
أوددا العابا والمصح ران اس زذاك عرتدئدل 

ا معضي ةكم وال لا ونزلزىم الب الااذ| تأنعاوحه 

ألا 2/2 ويُكيزانص تمسم) دع عل الم لالحمدية 

'.. ماخ ]كوكناب الصيدن الرداةرانان رقلود 2 
الغ)ة ا مسردتة د رجه ضادا جر لانؤيل اكمناناث 
ع نسم أن لمجت وايكهز الا اذ زان المسرارحواء] لعج" 
ونبت حك بريزقظع والاننرمك به :3 الركة 


كل ةحصم دمت ا مخلن قلا ده اد يتصف ينتار اتا دي :5 | وتنهال غارد نهف اننوك همه ات 5 
يكون 2 
5-5-0 م 
17 لخم 
و ا 1 اربية عهز__مباتج دالئ| جناب دتاوت) م١‏ 
ي رج يض قز قالي) ثلاثاذ) لل لنكلنا نار . برعا إن مع اسرور_الرامم علوم ودتم 
اراحض تقد امدزعنيك فال دورو عاضا ب كلوز فز ديل نامع را موا ىنث )لاس 
بغر وتربرة الهنزعن) لبوصا اسح 5لا قال شنال يشا الارج الام دقام عز ا بيد حل 
ادم لالها ده الد عاذا سبطواكت الز [بلعبية دمجا - ؟ ١‏ ودي ئها م ل امم عاذ اك دزي دنا لاج ب حدر 
عنمرعا جلا زيط ولح لاه ةلسل 1037| روعنتعن” سمه عادد البق ريد جرا اميه 
الا ءابانادد تنا |ضجلالصلاتإن دصواق نانطة ٠١ ٠‏ عّمي/احببيي التامنلسبرد 
مأبيبه] وادتسجن) ندتها لا عل سال اديه ذا لام حار الؤزك فته حفطء اسو صل دابم) 6 
بساعاب حالم وان يناعا لاني ١‏ #سهددلم وعادية مجر وان هوؤقناطناء 
ذَاذتن دذ لك دان لاثم ن فِحَفٌ 47 ا ٠‏ 5 0 ع ام 
م .. جرع عباده الوميّف وجينررل 4 / اا بو 2 00001 سيد نادديب) هرع 1 
مط دزجزت) داز عرهاد عاعاسي ور يروص . ' ++ /الخماة دارهاسالم دن جيه" 
أند عاسيدن هردغاالىك افده ١‏ * 
اندم تا مدلدي) مع حص ويعاجزة وسردد< | م 55 
دعن الما ععرن) صعاليى رامع نرسيات | 5000م 
حي لذالالذوهضس كسد عدر ويايطفة ١١١١‏ مر مي. 
دالن وونابد إشاة الناواسالق تلع الؤر ‏ 0/0 5 
نه ذلسارداحنمظ فت كتابم) 2 إن لمالا كع رن ١ ١‏ 
الوتلنه| الرركله دايع بدوترا إقإدد ١‏ : 


ادم المعلى وكاث] كنياة مارث جعذهاياسّنه 
0 سيك م المي الراك أسرم ال طاطم 


ارب 


. 
أ 
سه 


ا 


ليم 


صور المخطوطة (ج) 


1 


ادوتالمن 


ا 
1000 76 إااة ل 1 
دالضك ١‏ لل زو 
ايان لد 2م يشام رهن" 


: ا«الذوجزيين عزوي ده لأمو. 0 “م 
ا 200 
بم ون 

0 

خالمررد شام ايحي اجدعن ال عح اا ار 
:اده بط ال اا يمأ عدي 
الهرعاء إاملزة كياابتد ا 
؟ اه 0 
أعلم! مآزاهه قاليالنمل//م 


ملام 32 0 4 1 
5 انلع 3 
جازم بالز 0 
اي اد 
لاملل امنا ال رعرع انه عياط د السفل» 

0 


تؤذاض يز يرز مز »مايا وسعا ا 
0 لاني لاما كم هام ديت 
233 عن الاح ناا 0 |السة امل ٠‏ 


0 0 


باسةضزاللذ طناك ند 
ا 
0 


شهادالركاسة 


1 بألل ريديو 


ام 


رأ امن 0 ّ مضه د 
ّْ 2 داليم ل ات 
ع تولواي 0 لم وعد ددبت 
2 9 0 

مرت سن 


لعيها ونا ذه كو نس انها راولكن ١‏ 1 

!لل 0 لم 

و4 جا نوها للاشود مناؤلالما الما 

, ٠ ا‎ 

متكدما عددالانا د 2 
نولا زاد؟) لض 

الاسيتهولازادا . 


وا ءانا. 


وم 6 5 2 / ل دولك 
الس رك 0ل رسك هاف 8 , : 1 وج لجا تمي اعم 
لأست ل صن لبها تلع مدا المسسمرعطل | 1 غنيا لمعتبميد 
١‏ ا 0 0 4 ١ ٠‏ ل اتسين دضاءه لي لك ومشلاه 
ريا موطاسا قدا نمل 4 احوذ: باكر مره - 0 0 
خ سدس لاسي 72 د 1 
رعو اه تمازا صم 3 1 2 ب 
لاقي ريك اي اويا 3 2-6 , 3 شالاليه 
مبومزكبراد الات © وو قدا ا كال وبال الرشاوا 6" و ناكا يي اذكرة يل دحاوب د 


غائما وان 80 بر مزل 5 0 ا ا 0 


0 1 0 
مداز رترت 8 ازا نادي دجت 
)زيار ها م لويم ط لاخ هانالسا لؤوالعشوتت تع لزمتين ١١‏ 
ٌ حة الاق ونوا مد ينال أن (بالارا واماباءج 2 لكوسئل . 
ا ارود يتب لامب نط ا لاق مزح | مصلاكا 3 
ا وعصل ضادن ل اناده نامل انرمع سدلزى نوكتا 
بالغلديت والاخرج عه وده تمد د اتات خالوجلويو نالخ - 


7 ش*غظ2 


صور المخطوط | 92 هو 
صور المخطوطة (س) 


الصفحة الأولى- الصفحة الأخيرة 


كه 


كه 
مره زليه لخر وناها ورمع 
مارفا وه نسط أثاتها واتصلدة وآ 3 
سما جنافضل لوق وم إلاوسة 
ألا يمسن حقوق. اهنا نصضِيد 
سد و وي : 


روملة :"لازام *ي ؛ زيذا هه خيلا ندم كم رَهدان عزانت ساوة 


ٍِ ن اداع والصريق ليا شاهيا , من ذلكث برام مش ديك دي جورة يله 
:+ ,للك لايشام ١‏ يخلذ م ووالتدم'وله د00 
أذ مامه علي ول ياي اليا جردملا سم مد لج دارا يك 
حي اسل رطوامه تزالي ديد 0 ا مهدي 
ترزئة ١‏ ومييري احنراكث اندم له نوه ث تترامت نيع 0 
متو سطاجيذ له بكردغ ردنئهه, عزها وس سار بعاد فول ١‏ 
«ماي إتحقه ف مرؤدم قوك ودذي؟ ا«نوا+ يو 
0 
7١‏ حددة الرعول الاكرم وز اد عليز ونان 5-5 
اي م :لم ولام باينا ره 0 
وم سه ل اليه ) نسي انيم ونا يقي وكيا قل يرجه وداب 
ل ويا يا الررضد ثا بكاو 0 
, تزذ اي ملاس عليةئم دول" شان ما فين وله اد ؤس ع تله نا ناكل 
مده بو اناوه هنا لي جلها درا فوم ”ات 0 
اغا هر و«مارا لك 0 4 ابل 
5 نيلي عدة الا ع'' نا ذه ا 200 
وابراهم بان عطانى بذ 01 يي مخيره رتية بجت عباتملا 
ولام دماز ن بن مخلهون 1 0 


نري دعبلا + ابل سجييوه 
ليده نار جه قراس و الابلاص* عدم 
نا زدوده ب و» 3 ان ملي هده 

:نساجناي امالك ا حر 
اممطارا مير لامك ثرا سرع ما« ميوع و بارخ 4 


ده لحني منرقا مون والما والا ول دا ذبن به سنعة 
اه الاين تدا ب اج هزاللهام؛ م امل ا وا فيد مراتمم؟ 
1 4 


1 


| علدو 4 امذاء يدا مات نمث الاتأبران اسه الى بشإعملاتئ 


النشئات و مرغطاء فى ك الوط 
اناعد امال واه بي بإسنيظ ل 
وإتال5ا و حك امام 


٠.‏ يا 


والتفصب]! نوست تاب ادف كار 3 ١:‏ ظ 
الف والنقة لز وشرعت لا ١‏ 
فزبحيك مإنعؤن |ابمزلاحكا كا د 
وتو للوخين والنتب 9" ولاباحه وإلزمة 
واكومدونياوبالت مه نيت ١‏ 


طنز نه اث نو لوي يجان هوالرحي موادي سنكي مناعرط عن نا جوم 
30 منانا هيو انيل بتر واذكد لجرك“ عي ميوت ان عي ريصيل 
متوع روي خط عنجابرعنه عيذ انعتمَ وم فوزع ب2ذ؟ 
11 ديق وامؤنم سا ماد لهو الأنجيب 
ا 000 نتيأ حسما يأمئان اب 
ا اكرام كرو كمه الصؤي ران خا رسه ” دادعيز ره مطإارحم 
«ل جين بدو عند ان صل برعي اداؤهم 
أ حنامرلكل ا 7 
« اليا مين كد أجلي جني زرده لهام عضا عريراً ممه 
سف اسرسلاييةق] اذو كناك المتل اميا دم الدعا فا يح كن ورزراعين 
د عنم نا موين و حرج لعم «عاه بإنصداة عبرال ل 


|| 
/ 
ا 
ا 
ا 
0 
أ 
عو والارض بإ بإ ذالملا ١‏ 
| 
| 
ا 


1 هد اكوم عن هن مز دايزو اماه رتل عر افاي شاي ييل 
أ ميا به عد واه رانيتنا عا ٍ/لايانٍ وبرج نادي بدنكثووت صرف 
/ يقار وان سور هن الحماستي" رتفونها عباد» نعو مين وووطةٌ 
: درط مث ديفا وي وها انه مك دي قد يرد 
بدلا هرا اله دعو ق) 7 سسسب برلدم حول امم وان 
2 8 أبوملجدء وكفبات 3 
انمايا ادعام بابق خسن عدذا 0 “وبع معت 
ا ع يام ؛ الات عليه شا اداوس راسوجا وق 
عر م ' - شي وده انعلم وات 'مزاع مانت بتها مي بهد 4 0 
سجه ايام ذلك مكو من شه رسغيبان للمهلم من “يهو لعشم وذلك 0 
١‏ عام ملا نيه الشذهرة نيع دز ما اب انض مذه, 5 7 
رأف بثرا ر) #سميري طم عفر انه له وأوا لريع 0 ١‏ 
ولا موا ته وكشا :و جيهانوطين وانومنات 3 


نا وادؤي وا برات ا (حباهئم واأمرات كاج 0353 ' 3 3 
اذ ع / نيا جيم المغواء ما 0 58 


الطحطاوي 


[1/أ] الحمدٌ لل الَّذي أَيِّدَ 7 بِؤُرّائها ؛ م وبسّط مطريٌ أثابهاء والصّلاة 
والسَّلام على سيّدنا محمّد أفضلٍ مخلوقء وعلى آلِهِ وصحبه القائمين بالحقرق. 

أما بعد: 

فهذه تقييداتٌ لطيفةٌ على «شرح نور الإيضاح»؛ المسمّى ب: «مراقي الفلاح»» أسأل الله تعالى أن 
َمُنَّ بتمايها وحُسن اختتايهاء جمعثها لِمّن هو قاصرٌ مثلي ؛ راجياً قبولها من الله تعالى الوليّ العليّء 
ماعونة مقا 87 المرحوم جد الرسجع أفندي خلوات”"؛ ومن اشرح المؤلّف الكبير»؛ واشرح السيّد 
محمّد أبي الشغودة7؛ رحم الله تعالى الجميع؛ وشّكر منهم السّعي والصَّنيع» مع فوائد أخرٌ من غيرهاء 
وفرائدٌ فتحٌ الله تعالى بهاء فما كان فيها من صواب فمن المنقولات»؛ ومن خطؤ فمن كثير الزَّلَاتء 
وعلى الله أعتمدٌ في كل حالٍ» وأسأله الرْضا والسّتر في الحال والمآل. 

قال المؤلّف: : (يسم الله الرّحمن #الزييم) لقنا كاز من الرلجب مبباطاعلي كل ممتي زة 3 أشياء: 
اليسملة. والحمدلة» والصّلاة على النْبيّ ليه ومن الجائز أزيعة ؛ مدح المّْء وذكرٌ الباعث لهء وتسمية 
الكتاب. وبيان كيفيّته من التّبويب والتّفصيلء افتّتح المصنّفٌ كتابّه بهاء وقدّمها على غيرها؛ لقوّة 
حدييهاء ولموافقةٍ أسلوب القرآن. 

قال المحقّقرن: ينبغي لكل شارع في فنٌّ أن يتكلم على البسملة بحسب ذلك القن الذي ذُكرت فيه» 
وهذا الفنٌ هو الفقه اللى كوضرعة فكلا المكلك من حَيث :نا يَعرِض له من الأحكام الخمسةء وهي : 
الورجوب». والنّدب» والإباحة؛ والحرمة؛ والكراهة» والإتيان بالبسملة عَم يصدو مد المحلف»: فلا 7 


أن ينّصِف بحكم. 


.)ه١١١8( هو عبد الرّحمن أفندي الحنفئ المصري؛ المعروف ب«الهلواتي؛؛ له: «حاشية على مراقي الفلاح»؛ توفي سنة‎ )١( 
.)711//1( ينظر: «حلية البشر في ناريخ الذرن الثالث عشر؛ ص : (41737)؛ و«عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛‎ 

)١(‏ هو العلامة محمد أبو السعود بن العلامة المحنّق علي إسكندر؛ السيّد الشريف» فقبهٌ وأصوليٌ حنفيئٌ مصريأ» كان والده 
تلميذاً للشرنبلالي آيةٌ في الحفظ والفهم؛ له: «مُمِدة النّاظر على الأشباه والنظائره؛ وله: «ضوء المصباح شرح نور 
الإيضاح» وهو المقصود هناء حيث يعزو الطحطاوي إليه كثيراً؛ وقد طبع في دار تحقيق الكتاب» بعناية صهيب نوري 
علي» توفي أبو السعود سنة (11/1١1١ه).‏ «عجائب الآثار ))101/١(‏ واحلية البشر؛ صص: (/191/1). 


فتارةً يكون فرضاً كما عند الذّبح؛ وإن كان لا يُشتّرط هذا النّفظ بتمامهء بل لا يسن وإنّما 
المنقول: «باسم الله. الله أكبر»» ويكفي كل كر خالص لله تعالى» ولا يرد حل ذبيحة ناسي النّسمية؛ 
لأنَّ الشّرع أقام كوئّه مُسلماً مُامَ الذّكر؛ للعجز. ' ْ 

وتارةٌ يكون واجباً على القول بأنّها آيةٌ من الفاتحة» وإن كان خلاف المذهب؛ لأنَّ الأخبار الواردة 
فيها مع المواظبة تُفِيدٌ الوجوبٌ. 

وتارة يكون سنّةَ كما في الوضوءء وأرَّلٍ كل أمرٍ ذي بالٍ» ومنه الأكل» والجماع» ونحوهما. 

وتارةً يكون مُباحاً كما هي بين الفاتحة والسّورة على الرّاجحء وفي ابتداء المشي والقعود مثلاً؛ 
لأنّها إنّما ُطلَب لِمَا فيه شرفٌ صوناً عن اقتران اسمه تعالى بالمحقّرات» وتيسيراً على العباد» فإن أتى 
بها في محهّرات الأمورء كليس التّعال على وجه التّعظيم والتَبرّكَ فهو حَسنٌ. 

وتارة يكون الإتيان بها حراماً كما عند الزّناء ووطءٍ الحائض» وشرب الخمرء وأكل مغصوب 
أو مسروقٍ قبل الاستحلال» أو أداء الصّمانء والصّحيح أنه إن استخل ذلك عند فعل المعصية كَمَرء 
إلا لاء وتلزمّه التّوبة» إِلَّا إذا كان على وجه الاستخفاف فيكفر أيضاً» ومما قُرّع على القول الضَّعِيِفٍ ما 
في آخر كتاب الصّيد من «الدرّ المختار» : أن السّارقَ لو ذبحَ الشَّاة المسروقةً ووجدها صاحبها لا تؤكل ؛ 
لكفر السّارق بتسميية على الْمُحِرّم القطعي بلا تَمَلّكِ ولا إِذنِ شرعي. 

واعلم أنَّ المستحل لا يُكفر إلا إذا كان المُحرّم حراماً لعينِه» وثبتت حُرمته بدليل قطعيّ» وإِلّا فلاء 
صرّح به في «الدرر» عن «الفتاوى» في آخر كتاب (الحظر)؛ فينبغي أن تُؤكل هذه الشاةء ويُؤيّده قولهم : 
تصحٌ التضحية بشاةٍ العَضْبء لكنّه لا يحل له التّناول والانتفاع على المفتى به وإن ملكها قبل أداء 
الضمان أو رضا مالكها بأدائه أو إبرائه أو تَضمين القاضي؛ لأنَّ الل قف أخرى غية البلك. 

وتارةً يكون الإتيان بها مكروهاً؛ كما في أوَّل سورة براءة دون أثنائهاء فيستحبٌ. وعند تعاطي 
الشبهات. ومنه عند شرب الدّخان» وفي محل النّجاسات. 1 

فإن قيل: الابتداء بالباء ولفظ (اسم) ليس ابتداءً باسم الله تعالى؛ لأنّهما ليسا عن امات تعالى. 

العيتن ن الثاني : 8 التُصدير باسم الله تعالى إِمّا أن يكون بذكر اسم خاص كلفظ : : (الل) مثلاء 
أو بذكر اسم عامٌ كلفظ: (اسم) مضافي إليه تعالى» فإنّه يُراد به جميع أسمائه تعالى ؛ لعموم الإضافة» 
ويُستفاد منه التبدك بالجميع ؛ وهو أولى. 

وعن الأوّل: بأنّ الباء من تتمّة ؤكره على الوجه المطلوب. 


قال المَطب عبد القادر الجيلاني: الاسم الأعظم هو (الله)؛ لكن يُشرط أن نقول: (الله) وليس 
في قلبك سواة» كذا في اشرح المشكاةً). 


والرّحمن الرّحيم صِفئان مشبّهنان بُنيّنا للمبالغة» أي: ثفيدانها بحسب [5/أ] المادَّة والاستحمال» 
لا بحسب الصَّيغْة والوضع؛ لأنَّ صيّغ المبالغة منحصرةٌ في الخمسة المشهورة» ومنها (فعيل) بشرط أن 
يكون عاملاً للنّسبء و(رحيم) هنا ليس عاملاً له؛ ويُشترط أن يكون محوّلاً عن (فاعل)» ولذا قالوا: إِنَّ 
(كريماً) و(ظريفاً) ليسا منها؛ لعدم تحويلهما. 

واختّلف في (الرّحمن) و(الرّحيم) هل هما بمعنى واحد ك:(ندمان) و(نديم) ذُكر أحدهما بعد الآخر 
تأكيدا؟ 

وقيل: بينهما فرقء .ف (الِرّجَمِن) أبلغ من (الرّحِيم) إنّا بحسب شمول (الرُحَمن) للذارين 
واختصاص (الرَّحِيم) بالآخرة» فإنَّه المعافي» والعَفْرٌ يَخْتِصٌ بالمؤمنين في الآخرة» ويؤيّده حديث 
الدّحمة المسلسل بالأوَّليّة"'2, وإمّا باعتبار جلائل النّعم ودقائقهاء فالأبلغيّة على الأوّل من حيتٌ الكمء 
وعلى الثاني من حيتٌ الكيف. 

وقيل: (فعلان) لمبالغة الفعل» فيُفيد جلالة الفعل» و(فعيل) لمبالغة الفاعل» فيُفيد التُكرار مرَّةٌ بعد 
خرى» ففي كل منهما مبالغةٌ ليست في الآخر. 


و 


أ 


رَرَدَ في الحديث: «إنَّ الله خَلّقَ يوم خَلّقَ السمواتٍ والأرض مائةٌ رحمدّء كل رحمةٍ طباق ما بين 
السَّماء والأرضء فجَعّل في الأرض منها واحدةٌ» فبها تعطف الوالدةٌ على ولدهاء والوحوش والطيور 
بعضها على بعض» وأخَّر تِسعا وتسعين؛ فإذا كان يومٌ القيامة أكملها بهذه الرّحمة؛ رواه أحمد”". 

وروى البخاري في كتاب (التوحيد) من «صحيحه' عن أبي هريرة ؤَله فيما يرويه يك عن ربّه عر 
وجلّ: 'إنَّ رحمني سبقت غضبي»؛ وفي روايةٍ: 'تغلبٌُ غضبي)””؛ والمراد بيان سَعَةَ الرّحمة وشمولها 
للخلق حبّى كأله السَّابق والخالب؛ كما في «شرح المشكاة». والمراد السّبق والغلبة باعتبار التعلّق» أي : 


؛)414١1( هر قرله ولةِ: «الرَّاحِمِرِن يرحمهم الرّحمن؛ ارحموا من في الأرض يُرحمكم من في السماءه؛ أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (1914) وقال: حديث حسن صحيح؛ من حديث عبد الله بن عمرو وها‎ 

. بنحوه؛ من حديث سلمان أنه‎ )1١1715١0( هذا لفظ مسلم (17/01) وأحمد‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7404-1/4177) من حديث أبي هريرة 5ن . 


اميم لتاق علا مراف لقاكع_ 


الحَمد لله الذي د شرف خلاصَة عِبَادِه) بوراثة صَفُوَيَه حير عَيَادِف خية ها كلل ف بو عازه بو عاب و4 بوم 
الطحطاوي 


علق التحمة غالبٌ على تعلق الخة لغضب!؛ لأنّ الّحمة مُقَتَضٍ ذاته المقدّسة» والغذ لخضب نتولف على لبدور 


ذنب من العبد. 
00 د 

قوله: (الحمدٌ لل) قال بعضهم: إِنَّ الأحكام المذكورة في البسملة ثُقال في الحمدلة: 

فتارةً يكون الإتيانُ بها واجباًء أي: فرضاً» كما في خطبة الجمعة. 

وتارةٌ يكون مندوباً» كما في مُحطبة التُكاح ونحوهاء وفي ابتداء الدّعاء» والأمر ذي البال» وبعد 
أكلٍ وشرب ونحو ذلك. 

وتارةٌ يكون مكروهاً كما في الأماكن الْمُستقذّرة. 

وتارة يكون حراماء كما في حال الفرح بالمعصية؛ وبعد أكلٍ حرام» إلا أن تقسة الحميد غلى 
حصولٍ الغذاءِ من حيتثٌ هوء المستلزم لقرّة البدن |.ه وذكر في «الهنديّة؛ من (الحظر والإباحة) أنَّ 
الحمدلة بعد أكل الحرام لا تَحرّم؛ فل علي هنا: 

وقوله: كما في خطبة الجمعة. يعني: إذا اقتصرّ عليها فإنها تُجزئ وتقعٌ فرضاًء لا أنَّ لفظها متعيّن؛ 
لأنّه لو اقتصر على تسبيحةٍ أو تهليلةٍ تُجزئ وتقع فرضاً. 

وتارةً يكون سنّة مؤكّدة كما في الحمدلة بعد العطاس. 

قوله: (شرّفَ خُلاصةً عِباده) أي: المختارين من عِباده. الذين استخلصهم لحفظ الشّريعة» وهم 
العلماء غير الأنبياء. 

قوله: (بوراثة صَفوتِه) الباء للسّبيّة» والمراد بالصّفوة الأنبياء» والإضافة فيه وفي (عباده) و(ِعُبَّاده) 
لتشريف المضاف. 

وقوله: (خيرٍ عُبّاده) بدلُ من (صفوته)؛ و(عُبّاد) جمع عابد» من العبادة» والأوَّل جمُع عبدٍ. 

والمراد ب«العلماء»: هم أهلّ السئّة والجماعة؛ وهم أتباع أبي الحسن الأشعريّ وأبي منصورٍ 
الماتريدي ثناء قال بَلِِ: «لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الحقٌ» لا يضرًّهم من خالمّهم حبَّى يأتي 
أمرُ الله وهم على ذلك:”"2. وهؤلاء هم أهل العلوم الشرعيّة والإلهيّة مِن أهل السنَّة والجماعة؛ لأنّ 


الناس مع وجودهم آمنون ين كل مِحنَدٍ وضلالة ديئيّة . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1950(‏ من حديث ثوبان #5له. 


اكوا م24 5 )2 
وأمدّهُم بالْعئايةٌ » فَأحْسَنُوا لِذايْه العِبَادّفه» .. فلع جد د مووي جو وو جل ماكو وشو ام ون 
الطحطاوي 


وقال يدر:ْ «العلماء ورثئة الأنبياء» إن الأنبياء لا يورّئون فزهما ولا ديئاراً. وإنما دُرئوا العلم؛ فمُن 


أخدّه أخد 3 وافرا صحّحه جما 2 


وفي روايةٌ: ايُحبُّهِم أهلٌ السّماءء وتستغفرٌ لهم الحيتانُ في البحرء وإنّما العالم مَن عمل بعلمه0(". 

وفي رواية أخرى: «أقربٌ النّاس من درجة البرّة أهلّ العلم والجهاد»”". 

وفي روايةً أخرى : #كاد حملة القرآن أن يكوئوا أنبياء؛ لا انهم لا يوحى إليهه:”؟'. 

5 وواية أخبرى : امن حفط القرآة فقد أدرجت النبرة بين عنبية: إلا أنه لا وى إليدهةةة, 

وفي رواية أخرى : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»”", 

قال بعضّهم: هذا الحديث لا أصل له؛ ولكنَّ معناه صحيحٌ؛ لِمَا تقرّر أنَّ العلماء ورئةٌ الأنبياء» قاله 
اينُ حجر في «شرح الهمزيّة»”” . 

37 (وأمدّهم بالعناية) أي : قَوّاهم بالعناية» لي بعنايته بهم» يعني أنه اعتنى بهم؛ أي : سهّل 
لهم أفعال الخير والبرٌ فتَيسَّرت لهم. 

قوله: (نأحسّنوا لِذاته العبادة) اعلم أنَّ العبادةً أعلاها أن تكون لذَّاته لا - في جنَّةِ ولا خوفٍ 
من الثّارء حتَّى لو لم يكونا كان سعيمقًا للعبادة: وهي رتب بالكاماجي ريق القبااعى» وهم وإن أرادونا الجنّة 


فإنّما ب يدونها لكويها محل المشاهدة والزٌّيادة لا لكَلدّذ بالمستلذاتِ» فإنّ ذلك عاذة مَنَ أَلِمَها في | 


ره م 


وأوسطها أن يُعبد للتلمع في الجنّة والخرف من الثار. 


. أخرجه الترمذي في ١سئنه؛ (0)1787 وأبو داود في «سئنه؛ كلاهما من حديث أبي الدرداء وليه‎ )١( 

م( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة وابن عباس رق 

(5) قال العرافيٌ: (أخرجه أبو لعيع في (فنضل العالم العفيف) من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيي). «المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار؛ .)١5(‏ 

(؟) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» )11١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَبْ. قال السخاوي: فيه من 
لا يُعرفء وأحسبه غير صحيح. «المقاصد الحسنة؛ ص: .)١417(‏ 

(د) أخرجه بنحوه الحكيم الترهذي في 'نوادر الأصول؛ (١/٠١19)؛‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (45) عن عبد الله بن 
عمرو وثياء وأبر الناسم تمام في «الفرائد؛ )"١١(‏ عن البراء بن عازب وك . 

(7) قال السخاوي: (قال شيحُنا ومن قبله الذَّميِي والزركشي: إِنّه لا أصل له؛ زاد بعضهم: ولا يُعرف في كتاب مُعتبرٍ) 
«المقاصد الحسنة؛ :)12١1(‏ وقال الملا علي: (لا أصل له كما قال الدّميري والزركشي والعسقلائي). «المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع؛ (195), 

(0) هو «المنح المكية؛ لابن حجر الهيتدي. 


4 1 اللا ع الموج 


5 3 0 0 > 3 
وحَفِظُوا شَرِيعيّه وبَلْمُوها عِباده؛ وأَشْهدٌ أنْ لا إِلّه إلّا الله ا 111100 
الطحطاوي -- 


وآدناها أن ثب التيسير مور معاقه مفلا لى كلياة: 

فالمراد حينئذٍ مِن (خلاصة العباد) ليس مطلق العلماء؛ لأنَّ هذه الرّبَةَ لا ثثبث لجميعهم» بل المراد 
الكاملون» وقوله: (فأحسّئوا) عطفٌ على (أمدّهم) مع إفادة التفريع . 

5 / 6ه .و 4 )00 ارق وك 8 عرق 

والعبادة: هي مطلقٌ الطاعاتء. وفرّق شيخ الإسلام”'' بين العبادة والكّلاعة والقربة» فالأولى: 
ما تتوقف على معرفة المعبودٍ مع النيّة والثانية : امتثال الأمر والنّهي» عْرِفَ الآمر والنّاهي أم لم يُعرّفء 
والثالثة: ما تتومّف على معرفةٍ المتقرّب إليه وإن لم تتوّف على نيّدِه كالعتق» فأحَصٌّها العبادة» وأعمها 
الضّاعة ؛ لانفرادها فى التّظر الموصل إلى معرفة الله تعالى”" . 

قوله: (وحَفظوا شريمتّه) أي: مِن كلام المبطلين والزَّائغين؛ فهي مُسرَّرةٌ بهم لا يقدرٌ أحدٌ على 
خرق مُنيع ججابهاء وحفظوها أيضاً بتقريرهاء والعمل بها . 

و(الشّريعة) فَعِيُّلة بمعنى مَفعُولة» وهي الأحكامٌ المشروعة؛ وهي النْسَب التامّة المتعلقة بكيفيّة 
الأعمال قلية وجوارعة: كثبوت الوجوب للنيّة في نحو الصّلاة» [1/5] وثبوت السنيّة للمضمضة» 


وثبوت الحرمة لبيع العَرر» ونحو ذلك. 


2 - 3 3-1 ع 0 جِ 
قوله: (ويّلغوها عِبادّه) عطفٌ مغايرٌء فإنه لا يلزم من الحفظ التبليغ» أو مِن عطنبٍ الخاصٌ إن أريد 


بالحفظ ما يع الحفظ بالتّقرير كما مرّء وخصّه لمزيدٍ نفعه؛ لقيام الأمر بهء وقالوا: إِنَّ العالِم لا يَجِبُ 
عليه السَّعي إلى الجاهل لإزالة جهله؛ وإِنّما يجبُ على الجاهل أن يسعى ويسألَ العالم» فإذا سألّه 
وجبّت إجابته؛ ووجبّ إرشاده. 

قوله: (وأشهد أنْ لا إله إل الله) أي : اعد بقلبي 0 بلساني مع الإذعان والانقياد أنّه لا إله 
إِلّا الله والإتيان بها في الحُطبٍ مطلوبٌ!؛ لخبر أبي داودٌ والتّرِمذْيّ والبيهقيئ وصحّحه مرفوعاً: «كل 
خُْطبةٍ ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد الجذماء»”" أي: القليلة البركة» كذا في «شرح المواهب»”. 


)١(‏ زكريا بن محمد بن زكريا زين الدّين أبو يحبى الأنصاري, السَّتَيِكَيُ المصريُ الأزهري الشّافعَيٌ؛ شيخ مشايخ الإسلام؛ 
توفى سنة /311ه . «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة؛ .)١19//1١(‏ 

فم نقل الحدوي نجو هذا الكلام عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي ثم قال: (وقواعد مذهبنا لا تأباء). «غمز عيون 
البصائر في شرح الأشباه والنظائر؛ .)78/1١(‏ 

() أخرجه أبر داود في «سننه؛ (1441)»؛ والترمذي فى «سئنه؛ ,»)١١١7(‏ والبيهقى فى «الكبرى: (01!/354) من حديث 

(5) «شرح المواهب اللّدنية بالمنح المحمدية؛ لابي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزّرتاني المالكي .)15/١(‏ 


والقولُ الجامع المندفع عله الموائع في معناها؛ أنه لا معبودٌ مُستحِقٌ للهبادة إِلّا الواجبُ الوجودء 
المستحِقٌ لجميع المحامد في الواقع؛ كما فاله الهصاء''2 في «الأصول'. 

قال السَّئوسِيُ”"2: وإن شئت فلت: لا مُستغني على العموم؛ ولا مفتقرٌ إليه على العموم إِلَّا الله عد 
وجلَّء قال: وهذا المعنى أظهرٌ مِن الأوّل وأقرب منهء وهو أصلٌ له؛ إذ لا يستحقٌ أن يُعبد ‏ أي: يذل 
له كل شيءٍ - إِلّا من كان مُستغزياً عن كُلّ شيءء ومفتقراً إليه كل شيء» فظهّر أنَّ العبارة الثانية أظهرٌ من 
الأولى؛ لأنّها تَستلزمٌ اندراج جميع عقائدٍ الإيمان تحت هذه الكلمة الشَّريفةٍ. 

ويتنشي الا يُطيل مد ألف 5 جدَّاًء وأنْ يَقطمّ الهمزةً مِن (إله) ومن (إلّا): وأنْ يُشَّدّد اللّام» وأن 
يحم اللفظ المعظم ١.ه‏ وينبغي أن يُظهر الهاء مِن لفظ الجلالة9 . 

وفي «شرح الجوهرة' لمؤلّفها»: اختُّلِف هل الأفضل للمكلّف عند التّلفظ ب: (لا إله إلا الله) مد 
أَلِفٍِ (لا) النّافية» يعني مدا زائداً على المدّ الطّبيعي؛ إذ هو لابدَّ منه» أو القصرٌّء يعني الاقتصار على 
المدّ الطّبيعي؟ فمنهم من اختار المدّ؛ ليَستشعر المتلفّظ بها نفيَ الألوهيّة عن كلّ ما سواه تعالى» ومنهم 
مَن اختار القصرّ؛ لثلّا تخترمّه المنيّة قبل التلفُظ بذكره تعالى. 

وفرّق الفخرٌ بين أن يُكون أوَّلَ كلام يعني عند دُخوله في الإسلام فتُقصرٌء وإِلّا فتُمدٌ. 

ومن الواجب اف عنخعير :لقان فى ذهنه عند النّني وجو الفرد المعبود الواجب الوجودء وإلّا 
الئَّمَيَ مُطلقاً كفرٌء والعياذُ بالله تعالى. 


)١(‏ عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني كان كاملاً وفائقاً في جميع العلوم» صنّف كتباً كثيرة» منها: «شرح 
الكافية» و«الحاشية على شرح الكافية للمولى الجامي» و«حاشية على تفسير البيضاوي» و«حاشية على شرح العقائد 
النّسفيّة» وشرح تلخيص المعاني المسمّى ب:«الأطول» و«حاشية شرح الوناية» وغيرهاء توفي سنة 447ه «طبققات 
المفسرين؛ ص: (7175). 

(1) أبو عبد الله محمّد بن يوسف الحسنئٌ, السنوسيٌ التّْلمسان» له تآليف كثيرة تشهد بفضله منها «الكبرى؛ و«شرحهاء و«الوسطى» 
و«شرحها؛ و«الصغرى» و«شرحها؛ و«صغرى الصغرى'» و«شرحها'؛ توفي سئة 8410 ه «شجرة الور الزكية في طبقات 
المالكية» /١1(‏ 784)؛ و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ (7/ 197)؛ و«درّة الحجال فى أسماء الرّجال؛ (1/ .)١47‏ 

() «شرح السنرسي على أم البراهين»؛ صص؛ (74). 

(4؛) أبو الإمداد برهان الدّين إبراهيم بن حسن اللَّفَائكْ المصريٌ؛ له تآليف نافع منها: «جوهرة التوحيد؛ أنشأها في ليلةٍ 
واحدةٍ؛ وشرحًها بئلاثة شروح؛ و«نصيحة الإخوان في شرب الدخان؛ و«حاشية على مختصر خليل؛ و«قضاء الوطر في 
نزهة النظر؛ وهبهجة المحافل بالتعريف بروايات الشمائل»؛ وهمئار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالاقرى' وغير ذلك» 
توفي سنة ١4١٠ه‏ «شجرة النور الزكبة في طبقات المالكية؛ /١(‏ 4177)؛ «الئاج المكلل» (ص: 788). 


جة زان عد ططؤاةقة 


ليا ص 


المَلِكُ اليد الرَّحِيم» وَأَشْيّدٌ أن سيدنا سكل مدق عل ماله حدقي نري دمو ركو وكا + اكع ميدويسة بو عو 1 
الطحطاوي 


ورّوى مالك وغيره: «أفضلٌ ما قلت أنا والنَيُون من قبلي: لا إله إِلّا الله» 
حآّف ليذكرنٌ الله تعالى بأفضل الذّكر يبَر بها . 

قوله: (الملك) أَخَصٌ مِن المالك؛ لأنّه مَن ملك الأشياء وتصرّف.بالأمر والنّهي» ولا يلزمُ 
في المالك أن يكون متصرّفاً بهما. 

قوله: (البرٌ) المُحين» والبارٌ: التَمنُ والطائع . 

قوله: (وأشهد أنَّ سيّدنا) مِن ساد قومّه يسودُهم سيادةٌ» مِن باب (كتب)» والاسم السُّؤدّد بالفم» 
وهو المجد والشَّرفء والسيِّدٌ: الرّئيس والكريم والمالك. 

واختّلف في أصله. فقيل : (سَيُود) بوزن (قَيْعِل) بسكون الياء وكسر العين» وهو مذهب البصريين» 
اجتمع فيه الواو والياء» وسبقت إحداهُّما بالشّكون فقّلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء؛ لاجتماع 
المِثلّين» والقاعدة أنَّ المدعّم هو الذي ينقَلِبُ ويّردُ من جنس المدعّم فيه. لكن لما كانت الياء أخفٌ من 
الواو قلبت الواو ياءً مُطلقاً . 

وقيل: بفتح العين» وهو مذهبُ الكوفيين؛ لأنَّه لا يُوجد (فيِْل) بكسر العين في الصّحيحء فتعيّن 
الفتح قياساً على (عَيطل) ونحوهء أبيلث الفعحة كسرة؟ لشناسية,الياء. 

وقيل: أصله (سَوِيد) ك:(أمير)» فاستّئقلت الكسرة على الواو فحُذِفتء فاجتمع ساكنانء الواو 
والياء» فقُلبَت الوارٌ ياء وأدغمت في الياءء كما في «الصحاح» و«المصباح» وغيرهماء قال الفاسي”» 


('' ويتفرّع عليه أنّه لو 


في «شرح الدّلائل»: والأوّل أشهّر ١.ه‏ 

قوله: (محمّداً) قيل: هو في النّسمية سابقٌ على (أحمد).؛ قاله ابنُ القيّم. وذهب القاضي عِياض 
إلى أنَّ (أحمد) كان قبل محمّد؛ لأنَّ تسميته ب:(أحمد) وقعّتممي الكتب السّابقة» وتسميته ب:(محمّد) 
وقعّت في القرآن. 

قال ابن العربئ : وأسماؤه يله ألث. كأسمائه تعالى» وهي توقيفية كأسمائه تعالى على المختارء 
و(محمّد) أشهرٌ وأفضل من (أحمد) على الأصحٌ. كذا في «حاشية الحموي على الأشباه». 


. أخرجه مالك في «الموطأ؛ (77)) والبيهقي في «الكبرى» (87941)؛ كلاهما من حديث طلحة بن عبيد الله ذه‎ )١( 

؟) أبو عيسى محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسئئ ؛ من تآليفه : «الدرّة الغرّاء في وقف القراء» ودسمط الجوهر 
الفاخر من مفاخر النّبِي الأول والآخِر؛ و«مطالع المسرّات في شرح دلائل الخيرات؛ و«الجواهر الصفيّة من المحاسن 
اليوسفيّة» و«ممنع الأسماع في الجزولي وما له من الاتباع» و«داعي الطرب في أنساب العرب»» توفي سنة 9١١١1ه‏ 
«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ /١(‏ 4177), 
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الطحطاوي 
و(أحمد) أفعل تفضيل محوُّلٌ عن الفاعل 5ك؛(أعلم)؛ أو عن المفعول ك:(أشهر)؛ لكن الاوّلَ لأفعل 
التمضيل أكثرٌى أفاده المئلة ان في اشرح الشمائل؛. 
ومن عجائب خصائصه ولو أن حمى اللهُ هذين الاسمين أن يُسمّى بأحدهما أحدٌ قبل زمانه يل مع 
ذكرهما في الكتب القديمة والأمم السّابقة» ومع أنَّهما من الأعلام المنفولة فلم يفع ذلك لأحدٍ قبلّه 
أصلاء أمّا (أحمد) فبالائّفاق وأمّا محمّد فعلى الأصحٌ» كما ذكره الشّهاب في «شرح الشّفاء. 


وقيل: لما قرب زمائه ونشرٌ أهل الكتاب نعيّه سمّى بعض العرب أبناءهم ب:(محمّد) رجاء أن يكون 
أحدهم هوء والله أعلم حيثٌ يجعل رسالته. 

وكنيته يت أبو القاسم؟ لأنّه أكبرٌ أولاده وأوّلهم» وقيل: لأنّه يتقيم الجنّة بين أهلها . 

ويُشتّرط لصِحّة الإيمان به بك معرفة اسيه؛ إذ لا تتم المعرفةٌ إِلّا به» وكونه بَشَراً من العرب» وكونه 
خحاتم النَيينَ اتفاقاً؛ لورود ذلك بالقواطع المتواترة» ولا يُشترط معرفةٌ اسم أبيه عندناء كما قاله العلّامة 
زين في كتاب (السّير) من «الأشباه»» وتّبعه الحمويٌ» واشترط ذلك جممعٌ من المحدّثين كما في «إتحاف 
الموالي شرح يّدء الأمالي»7 . 


لا يُشترط عندنا في إسلام الكافر لفط الشَّهادتين ولا ترتيبهما؛ لأنّهُم نضّوا على أنَّ مَنَ أتكر الصانعَ 
جل وعلا إسلامّه ب:(لا إله إلا الله)» ومن أقرّ بالوحدانيّة وأنكر الرّسالة لمحمَّدٍ يِيةِ يدخل في الإسلام 
ب:(محمّد رسول الله). 

وقالوا: إن من صلَّى في الوقت مقتدياً وتم صلاله يُحكم عليه بالإسلام . 

وفي القهستانئ”" من بحث (المرتد): إذا قال الكافر: (لا إله إِلّا اله» محمَّدٌ رسول الله) صارٌ 
مسلماًء ولا يُشترط أن يعرف معنى هذه الكلمات إذا عَلِم أنه الإسلام. 

ومّن كان اسمّه محمّداً لا بأس أن يُكنّى: (أبا القاسم)؛ وما رواه البخاريُ وغيره من قوله يك 


)١(‏ علي بن محمد سلطان الهروي القاري نزيل مكة؛ أحد صدور العلم؛ فرد عصره.ء الباهر السمت في التحقيق وتنقيح 
العبارات؛ وألف التآليف الكثيرة اللطيفة؛ منها: «شرحه على المشكاة؛ و«شرح الشفا» و«شرح الشمائل» و«شرح التخبة» 
و«شرح الشاطبية؛ و«شرح الجزرية؛ و«الأثمار الجنية في أسماء الحنفية» و«شرح الفقه الأكبر»» وكانت وفاته بمكة في شوال 
سنة أربع عشرة وألف؛ ودفن بالمعلاة. «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» (141/7). 

(1) «إتحاف الموالي بشرح بدء الأمالي؛ لإبراهيم بن سليمان الأزهري» توفي ١٠١٠١ه.‏ 

(*؟) المولى الفاضل شمس الدين محمد القهستائي؛ له: «شرح مختصر الوقاية» سماه «جامع الرموز»» توفي ببخارى سنة 
(950 ه). ينظر: «سلم الوصول؛ 707/7 
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رودو لمم كو َه 
عَبْده ورسوله الْْبِيُ 0 ا 1 0 ا 1 1 0 0 0 001 00 0 1ل الل لو راو و و د ل رذ ور رن رو در ور وروم 
الطخطاوي 


«سمُوا باسمي ولا تكنّوا بكُنيني»”'' منسوحٌ ؛ لان عليًا وليه كنّى ابنه محمّد ابن الحنفيّة أبا الفاسم» ولولا 
يعلمه بالنّسخْ [أ/ 4] لما كنّاه بهاء أو يُقال: كان النَّههي مخصرصاً بزماله كَل لدفع الالتباس» كما ذكرّه 
الممهاء في كتاب (الاستحسان). 

قولة: (عبدُه) من الصّفات الثي كُلبّث عليها الاسميّة. تُشدقٌ من :الحبردجّة الني هي الكْدثّلَ 
والخضوعء لا من العبادة التي هي غايئّهاء قاله الشَّهاب القليويغ”". 

وتبقى العبوديّة في الجنّةَ دون العبادة» فهي أفضل من العبادة على الصّحيحء وهو أشرف أوصافه 
وأحبّها إليه يك لأنّه أحبّها إلى الله تعالى» ومن نّم وصفه به في أشرف المقامات. 

قوله: (ورسوله) فَعُول بمعنى مَفعُول» وهو: إنسانٌ حر ذكرٌ أوحيّ إليه بشرع وأمِر بتبليغه» فإن لم 
يُؤْمّر يتبليغه فهو نب فقطء كما هو المشهور عندهم» وقيل: مترادفان. ْ 

قوله: (النَِّيُ) فَعِيل بمعنى فاعل» من التَّبأء وهو الخبر؛ لأنّه مُخير عن الله عرَّ وجلَء أو بمعنى 
مَفعول؛ لأنّه مُخبّرءِ فهو من المهموز عند المحقّقينَ» منهم سيبويه» وهو الحقٌ كما قاله الزَمَخْشْريُ 
والرّضئٌ وغيرهما. 

قال في «الصحاح» نقلاً عن سيبويه: غير أَنّهم تركوا الهمزةً في النَِيّ كما تركوه في نجي والبريّة. 
والخابية» إلا أهل مكة فإنهم يَهمزون هذه الأحرف ‏ يعني هذه الكلمات ‏ ولايهمزون في غيرهاء 
ويُخالفون العرب في ذلك. وفي «المصباح»: والإبدال والإدغام لغةٌ فاشِية. 

وقيل: من المْبْرّة بمعنى الرّفعة؛ لأنه رفيع الرّئية» فأبدلت الواو ياءً؛ لسَبقِها وسكونها. 

وروى أبو داودٌ مرفوعاً: «إِنَّ الأنبياة مائةٌ ألفٍ وأربعة وعشرون ألفاًء والرّسل منهم ثلاثمائةٍ وثلاثة 
عشر””": وفي بعض الأخبار: «إنَّ الأنبياة ألف ألف. أو مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً»”؟“. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)7١١1780(‏ ومسلم (1171)؛ كلاهما من حديث أنس بن مالك طلإنه. 

(1) أحمد بن أحمد بن سلامة أبو العباس شهاب الدين القلبوبي المصريء له حراش وشروح ورسائل»؛ منها: «حاشية على 
شرح المنهاج للجلال المحلي؛ و؛حاشية على شرح التحربر لشيخ الإسلام» و«حاشية على شرح أبي شجاع لابن قاسم 
الغزي» وهحاشية على شرح الشيخ خالد على الأجرومبة» و«حاشية على شرح إبساغوجي لشيخ الإسلام» و«رسالة في معرفة 
القبلة بغير آلة؟؛ توفي سلة 79١١ه‏ ١خلاصة‏ الأثر في أعيان القرن الحادي عشر' /١(‏ 170), و«هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين» .)١11/١(‏ 

(7) لم أجده عند أبي دارد؛ وأخرج نجوه الجاكم في «المستدرك»؛ (4115)؛ وابن حبان (751)؛ والبيهقي في «الشعب' 
انسل" وذكر أوّله الشوكاني في «الفتح الرباني» /١(‏ 444)؛ كلهم من حديث أبي ذر طباه . 

(54) لم يجده المخرّجون بهذا اللّفظ. 
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الكَرِيمُ» القَائْل: ١تَعلّمُوا‏ العِلمّ» اودجي اجر نح دعس امم ره سو 


الطحطاوي 
قال النسفيٌ”'2 في «بحر الكلام»: والسّلامة في هذا المقام أن تقول: أمنث بالله. وبجميع ما جاء 
مِن عند الله على ما أرادٌ الله تعالى به وبجميع الأنبياء والرُسل؛ حنّى لا يعنقد نبي من ليس نبيّاء 


أو 


قوله : (الكريم) قعيل بمعنى مُفْعَل ؛ لأنّه أكرمه الله تعالى على جميع خلقه. حتّى الرؤساء الأربعة من 
الملائكة» خلافاً لِمَن شَذَّ من المعتزلة وخرّقٌ الإجماع . 

ويحتمل أن يكون كريماً بمعنى مُكرم اسم فاعل» وكرمٌه وله ظاهرٌء بل انتهى كماله إليه يل في الدنيا 
والآخرة. 

قوله: (القائل: تعلَّموا العلم) فيه براعةٌ استهلال”" كقوله آنفاً: (فأحسّنوا لذاتِه العبادة» وقوله: 
(وحَفِظوا شريعته) . 

والعلم والمعرفة بمعبّى واحدٍء وإنَّما لا يُطلق عليه تعالى عارفٌ؛ لعدم ورود الشّرع به. قال 
رسول الله ككِ: ابام عي من العمل» يلاك الدّين الورعٌ» والعالمُ مَن يَعملٌ بعليه»”. وعنه يَكِِ: 
«إنّ العمل القليل مع العلم ينفعٌ» وإنَّ العمل الكثير مع الجهل لا ينفع» رواه ابن عبد البر”*». 

والعلم نفعه متعدٌء بخلاف العمل. 

ومِن أعظم الأدلّة على شرف العلم أنَّ الله تعالى جعل العلماء في المرتبة الثَّالثئَة في قوله تعالى: 
«نهد أنَهُ أنه لآ إله إلا هو والملتجكة وأؤلوا الْلرٍ كيم بالْقَسْط» [آل عمران: ؟]. 


)١(‏ ميمون بن محمد بن محمد بن معبدء أبو المعين النسفئٌ المكحوليٌ» الإمام الزاهد العالم البارع» له كتاب «التمهيد لقواعد 
الترحيد؛ وكتاب «التبصرة» في الكلام؛ توفي سنة ١4‏ 5ه «تاج التراجم» ص: (0708. 

(1) براعة الاستهلال: هي أن يُشير المصنّف في ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل بعبارة تدلُ على المرئّب عليه إجمالاً» 
وهي كون ابتداء الكلام مناسباً للمقصود وهي تقع في ديباجات الكتب كثيراً. «التعريفات» للجرجاني ص : (31). 

(1) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (49117) من حديث جابر ؤَهبه؛ والهندي في كنز العمال» (1844) عن 
عبادة بن الصامت 5ن . 

(4) أورده, بلفظ : 'إن العم ينفعيك معه قليل العمل وكثيره؛ وإ الجهل لا بنفعك معه قليل العمل ولا كثيرء» الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصرل؛ .)١4117(‏ وأخرجه بلفظ : «إِنَّ قليل العمل ينفع مع العلم ؛ وإِنَّ كثير العمل لا ينفع مع الجهل؟ ابن 
عبد البر في ١جامع‏ بيان العلم وفضله؛ :)١١14(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك طلإه. 
نال أبو الفيض الغماري: الحديث ذكرّه السيوطي في «ذيل الموضوعات»؛ من عند الديلمي من طريق مؤمّل بن عبد الرحمن 
النقطي. عن عيّاد بن عبد الصمد. عن انسء ثم نقل عن ابن جبان أنه قال: حدَئنا ابن قتيبة» حدثنا غالب بن وزيرء حدثنا 
مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي؛ حدثنا عباد بن عبدالصمد عن أنس بنسخةٍ أكثرها موضوع. وقال البخاري: عبّاد بن 
عبد الصمد منكر الحديث؛ وقال الذهبي في «المغني؛: مؤمل بن عبد الرحمن ضئّفه أبو حاتم اه. فكان الواجب - 


وقال ابن عبئاش: ودرجات العلماء فوق المؤمئين بسبغعمائة درجة » ما بين الدّرجتين خمسمائة 


عاه”"2. 

وقال كك «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم:”"؛ قال حجّجة الإسلام: فانظر كيف جعل 
العلم مقارناً لدرجة النبوة. 

97 و2 0 

وعنه 7 «العلم حياة الإسلام» وعماد الإيمان» ومن لم علما َنم الله له أجره» ومن تعلم فعيل 
به علّمه الله علمَ ما لم يعلم”"؛ وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السّلام: (يا إبراهيم أنا عليمٌ» أحبٌ 
كل لهأي ووَرَد: «يشفع الأنبياء؛ ثم العلماء» ثَ الشُهداء وورد: «يوزن يوم القيامة مداد 
العلماء ودم الشّهداء في رجح مداد العلماء على دم الشهداء»9 2 ووَرّد: «مَن تَفْقّه في دين الله ع وجل 
كفاء الك عمهه وَرَزّقه من حيثٌ لا يحتسب6”"'؛ ووَرّد: «إِنّ طالب العلم إذا مات وهو في طلبه مات 
شهيداً» وإِنّه إذا خرج من بيته لطلبه فهو في سبيل الله حتّى يرجع»©. 


على المصئّف أن لا يذكره في هذا الكتاب» وأمّا ابن عبد البر فأخرجه من هذا الطريق» ثم قال: وروي هذا عن ابن 
مسعود يسندٍ صالح. انتهى كلام الغماري في «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» (3171/4). 

)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في «قرت القلوب في معاملة المحبوب» :»)3١7/١(‏ والغزالي في «إحياء علوم الدين» (1/ 0) ولم 
يعلق عليه العراقي. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» (5740): والطبراني في «المعجم الكبير» (7411): كلاهما من حديث أبي أمامة الباهلي حك . 

(7) أخرجه المتقي الهندي في «كنز العمال» (18771) من حديث ابن عباس وَقْاء قال أبو الفيض الغماري: قال أبو الشيخ: 
(حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن؛ حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» عن أبي مكرم بن حميد» عن جويبرء 
عن الضحاك؛ عن ابن عباس؛ به). وجويبر مترولك» والضّحاك لم يلق ابن عباس» وشيخ بقيّة ما عرفته. «المداوي لعلل 
الجامع الصغير وشرحي المناري'(1/ 014). 

(5) ذكره معلقاً ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ (517)» وقال العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»: ذكره ابن 
عبد البر تعليقاً» ولم أظفر له بإسناد .)17/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1514)؛ وابن ماجه في «سننه؛ (4711)» والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» 
(8447). كلهم من حديث عثمان بن عفان ذه . 

(7) بهذا اللفظ أورده المتقي الهندي في كنز العمال في سنن الأقرال والأفعال» (181/19). والديلمي في «الفردوس بمأثور 
الخطاب» (81874) بلفظ : «يوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء؛ من حديث 
جابر بن عبد الله <ؤناء وذكر ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» له رواياتٍ قال عنها كلّها: لا تصح. 
(باب وزن حبر العلماء بدم الشهداء) .)71/١(‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص :19)؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ )1١7(‏ من حديث 
عبد الله بن الحارث ذثن . 

(4) الظاهر أنه مركب من حديثين: 


وردى الإمام أبو خئيفة رحمه الله تعالى بسئده إلى رسول الله كلِةِ: «طلبٌُ العلم فريضةً على كل 
مسلم» ” ووّرّد: را العلم ولو بالصّين»”"؛ ورَّرّد: «لّان تُغدرٌ فتعلّمٌ باباً من العلم خيرٌ من 
أن تُصلََ مائة ركعة)”' ' وورد: «العلم خزائن؛ ومفائيحها السّؤال؛ ألا فاسألراء فإنه يؤجر فيه 
أرسعل, السّائل» والعالم؛ والمستممٌ؛ والمحبٌ لهم”"'؛ ووّرّد: «لا ينبغي للجاهل أن يسكت 
على جهله؛ ولا للعالِم أن يسكت على علمه»7 . 

واعلم أنَّ كل علم يُتُوصّل به إلى فرض عينٍ فتحصيله فرضٌ عين» كالعلم المتعلّق بمعرفة الله تعالى. 
والصّلاة» والرّكاة؛ والصّوم؛ والح ومعرفة الحلال والحرام» ولحو ذلك. 

وما يُتوصّل به إلى فرض الكِفايةٍ فتحصيلّه فرضٌ كِفاية وتمامٌه في حُطبة «الدّرٌ المختار و«تعليم 
المتعلّم». 

قوله : (وتعلموا له الشكيكه والجلم) أي : تعلّموا لتغلييه زتعلّمه الشّكينف وهي سكونٌ الأعضاء 
والوقارٌء و(الحلمٌ) صفةٌ راسخةٌ لا يُستفرٌ صاحبّها الغضبٌء قال 6: «إنْما العلم ِالتعلْم والحلم 
التُحلّم ومن يتخيّر الخيرٌ يُعطهء ومن يَتَوَقَّ الشَّرّ يوقّهه”". وقال ذلِ: «اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم 


الأول: أخرجه البزار في «البحر الزخار» (8015)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وقضله» 2)١15(‏ كلاهما من 
حديث أبي هريرة وأبي ذر ونه ؛ ولفظه عندهما: «إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد». 
والثاني: أخرجه الترمذي في «سننه» (751417)؛ والطبراني في «المعجم الصغير» »)78٠0(‏ والبزار في «البحر الزخار» 
(0570). كلهم عن أنس بن مالك ديه ولفظه عندهم: ان خرج فى طلب الفلم قهز فى سيل اله حكن يرسيعة ١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عدي: (5/ 047)» والطبراني في «الأوسط»: 3184» من حديث أبي هريرة ديه . قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: !)170١-1١79/1(‏ فيه عباد بن كثير؛ وهو متروك. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «مسند أبي حنيفة؛ (ص : 14)؛ وابن ماجه في «سئئه» (7074), والطبراني في «المعجم الصغير» (؟١)؛‏ 
وأبر يعلى في «المسند» (1871).؛ والبزار في «البحر الزخار» (14)) كلهم من حديث أنس بن مالك 4 . 

في أخرجه الببفقي لي تشب الإنمأن) (1415) من حديث ألس بن نالك 45؛ وقال: هذا حديثٌ متنه مشهورٌ وإسناده 
ضعيتك» وقد روى من اجو كلا فنعيك: وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (40) وقال: ليس لهذا الحديث أصل. 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (171). 

)4( الحديث عند ابن ماجه في ١سلنه» )1١19(‏ بلفظ؛ ؛ ويا أبا ذر» أن تغدو فتعلَم آبة من كتاب الله خيرٌ لك من أن تصلْيَ ماثة 
ركمة, وِلَّأنَ تغدرٌ فنعلّمَ باباً من العلم حُوِل به أو لم يُعمّل خيرٌ من أن نصلْيَ ألف ركعة؛ من حديث أبي ذر # . 

(2) أخرجه أبر نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/ 197)؛ والخطيب البغدادي في «الفقبه والمتفقه؛ (146) كلاهما من حديث 
علي بن أبي طالب 0 . 

0 أخرجه الطبراني في «المعجم الأرسط؛ (0010) بتقديم ما بنبغي للعالم على ما ينبغي للجاهل من حديث جابر ضيه . 

5 أخرجه البيهني في «شعب الإيمان؛ (184١1)؛‏ والطبرائي في ١الممجم‏ الأوسط؛ (5159), » والديلمي في «الفردوس 

بمأثور الخطاب» (/6)1731 كلهم من حديث أبي الدرداء ضيه ؛ وفالرا: «يتحرً؛ بدل: (يتخيّرا. 
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السّكيئةً والجلم» لِيئوا لِمّنْ تُعلّمونْ ولِمّن تَعلّمون منه ولا تكونوا جبابرةً العلماء فيغلبٌ جهلكم 
عليكنيه7, 

قوله: (وعلى آله وأصحابه) كذا في التْسَخْء والظاهر أنَّ المصئّف سقّط من فليه (صلّى الله عليه 
وسلم) فتوّم ذكرّه فُعَطفَ عليه أو من النّاسخ الأوّل. 

والصّلاة هنا هي المأمور بها في خبر: أمرنا أن ُصلَّيَ عليك؛ فكيف تُصلَّي؟ فقال: «قولوا: اللهم 
صل على محمّدِ. . .إلخ»”2) لا من مُطلّق الصّلاة» والفرق بينهما أنَّ مُطلّق الصّلاة معناه الرّحمة» 
والصّلاةَ المأمور بها معئاها: طلبٌ الّحمة؛ لأنّهَا من مخلوق؛ فيّلاحَظ كوئها مأموراً بها؟ ليُخصل بها 
امتثال الأمر فتكون أتمّ من غيرها. وقيل: معناها: العطف. 

وهي فرض في العمّر مرَّةٌ واحدةٌ» وتقوم مقامها الصَّلاةٌ الواقعة في مكتوبةٍ أو غيرها بعد البلوغ. 
وتجب كلّما ذُكرٌ على أحدٍ قولين» ونْسنُ في كل تشهّدٍ أخير من الفرض» وفي كل تشهدٍ نفل» إِلّا في سن 
الهِر القبليّة والجمّعة القبليّة والبعديّة» وتّندب في أوقات الإمكان؛ وتحرّم على الحرام» ره عند فتح 
التّاجر متاعّه . 

ولا يكره إفرادُها عن السَّلام على الأصحٌ عندناء وهذا الخلاف [أ/ 0] في حقٌّ نبينا يِه أمَّا في حقٌّ 
. غيره من الأنيياء فلا خجلاف في عدم كراهة الإفراد لأحدٍ من العلماء» ذكره الحموي محشَّي «الأشباه». 

وظاهر ما في «النّهاية؛ من كتاب (الصّلاة) أنه لا يجب السّلام؛ لأنّهِ جعل الوجوب قولَ الشَّافعيَء وأمًا 
قوله تعالى : «وَسَلِمُوأ4 [الأحزاب:21] فالمرادٌ منه : سلَّموا لقضائهء كذا في «مبسوط» شيخ الإسلاء 9 . 

والظاهر أنَّ ذكر الآل والأصحاب مندوبٌء أمَّا الأصحاب فظاهرٌ؛ لأنّهم للق وقد أمرثا 
بالترضي عنهم. وَتّهِينا عن لعنهم. وأا الآل فلقوله يَكِةِ: «لا تدرا عليّ الصّلاة البتراء» قالوا: 
وما الصّلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: «تقولون: (اللهم صل على محمَّدِ) وتّمسِكونء بل قولوا: اللهم 
صل على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ؛. ذكره الفاسئٌ وغيره”“. 


)١(‏ أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» )١18(‏ من حديث أبي هريرة وَيه» وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن 
الكبرى؟ (015): والآجري في «الشريعة؛ (44١)؛‏ كلاهما رواه موقوفاً على عمر 5ه . 

[69) أخرجه النسائي في «السئن الصغرى؛ (7:7١)؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ا)؛ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري 4ك . 

() خواهر زاده. 

(4) لم يذكره المخرجرن. قال السخاوي: لم أقف على إسناده. «القول البديع» (ص: 00)؛ والفاسي هو صاحب «مطالع 
المسرات بجلاء دلائل الخيرات»؛ مرت ترجمته قريباً . 


اللا ممح بعص 
والمراد ب:(الآل) هنا سائر أَمّهُ الإجابة مطلفاً؛ وفوله ولِه: «آل محمّد كل نفع”" لحمل على 
التّقوى من الشّرك ؛ لأنَّ المقام للدّعاء. 


ونقل اللَّائك”'2 في «شرح جوهرثه): أنه يُطلق على مؤمني بني هاشم (أشراف»)؛ والواحد (شريف) 
كما هو مصطلح السّلفء, وإنّما حدث تخصيص (الشريف) بولد الحسن والحسين في مصرٌ خاصّةٌ في عهد 
الفاطميين. قال: ويجب إكرام الأشراف ولو تحّق يِسقُهم؛ لان فرع الشّجرة منها ولو هال. 

وقوله: (وأصحايه) جمع صاحبء؛ بمعنى صحابيئ؛ لأنَّ (فاعلاً) يُجمع على (أفعال)؛ كما صرّح به 
سيبويه ومثُلّه ب:(صاحب) و(أصحاب).؛ وارتضاه الزّمخشري والرّضئيٌ وأبو حيّان. 

وهو عند جمهور الأصوليين: من طالت صُحبته مَبِعاً مد ينجت معها إطلاق: (صاحبٌ فلان) مرف 
بلا تحديدٍ في الأصمٌ» ولذا صحٌّ نفيه عن الوافد انّفافاً؛ إذ يُقال: ليس صحابيّاء بل وقَدَ وارتحل من 
ساعته . وقيل : لا يشتّرط. 

قال في «التّحريرء”": وينبني عليه ثبوت عدالة غير الملازم» فلا يحتاج إلى التزكية» أو يحتاج» 
وعلى هذا المذهب جرى الحنفيّة» ولولا اختصاص الصحابي بحكم لأمكنّ جعلٌ الخلاف في مجرّد 
الاصطلاحء ولا مشاحة فيه ا.ه 

وحاصله أنَّ غير الملازم يحتاج للتّعديل» ولا يُقبل إرساله عند من لا يقبل المرسل» ومِن هُنا يُعلم 
اشتراط طول الصّحبة في حقٌ التّابعيٌ بالأولى. 

وأا من مات على الإسلام من الصّحابة وقد تخلّلت منه رِدَةٌ كالأشعث بن قيسء فإنَّ أحداً لم 
يتخلّف عن ذكره في الصّحابة؛ ولا عن تخريج أحاديئه في المسائيدء وكان ارتدٌ بعد النَيّ كلوء فأتي به 
أسيراً إلى أبي بكر 5ه فعاد إلى الإسلام؛ فقبل أبو بكر منه ذلك» وزْوّجه أختّه”*': لكن يعود له اسم 
الضُحبةَ فقتط مجرداً عن ثوابها. 

وؤثخر (الاصحاب) بعد (الآل) تخصبصٌ بغد تعميم إن أريد ب:(الآل) جميغ الأمّة؛ لعلوٌ مقامهم 
بشرف الشحبة؛ أو بالفكس إن أَزيد بهم أقرباز 6ه" 


)١(‏ أخرجه بنحره الطبراني في «المعجم الصغير؛ (14١7)؛‏ والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» :»)١141(‏ وأبو القاسم 
نمام في «الفرائد؛ (/19071)) من حديث أنس بن مالك 485 . 

)١(‏ هرث نرجمته قريباً. 

(*) هو «التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» للكمال ابن الهمام (ت: ١87ه).‏ 

(4) بنظر «الإصابة في تمييز الصحابة؛ ,)1179/١(‏ 


كت 


القَائِمِينَ بْصْرَ الدَينِ يي الحَرْبٍ والسَلمٍ , 


ودعك : 
فيقُولٌُ العَبدٌ الذليل» الرّاجي لور ةو ددرووه مقروررري لزت يرز ررقن 
الطحطاوي 


قوله : (القائمين بِنُصرة الدّين) يحتملٌ فّصره على الأصحاب؛. ويحتمل حذكُ نظيره من (الآل)؛ 
وهو يُرِشْد إلى أنَّ المراد ب:(الآل) المثّقَونء و(الدَّين) تقدَّم المراد به. 
قوله: (في الحرب والسّلم) يُقال: رجل حَرْبٌ. أي: عدرٌ مُحاربء للذّكر والأنثى» والجمع 
والواحدٍء أفادّه في «القاموس». ويُطلق على مقابل الصّلح؛ وهو المراد هناء والقل لشم الشيية 
المسالم والصّلح”"©: ويفتح ويؤنّثء والسّلم بفتح السّين أيضاً هو الدّلو بعروة واحدةٍ كدلو السَّقَّائِينَء 
«قاموس»؟ . 
والمعنى أنَّهِم نصروا الدَّين في حالة القتال والصّلحء والمراد أنّهم في جميع أحوالهم ناصرون 
للحقٌّ. في رضاهم وغضبهمء ومخاصمتهم ومصالحتهم؛ سواء كان ذلك مع القريب أم الغريب» 
ولا يُسخْطون الله تعالى برضا الحَلْقَء ووّرّد في «صحيح ابن حبّانَ؛ عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله 
: هّن الفمس رضًا النّاس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط غليه القاس:”)؛ وفيه عنها كا أيضاً 
قالت: قال رسول الله كَلِ: «من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامدّه من الناس ذامًاء”"» وأخرج 
الطبراني بسندٍ جيِّدٍ عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كلِ: «مَن أسخط الله في رضا الئّاس 
سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه؛ ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه 


قوله: (وبعدٌ): الكلام فيها شهيرٌ» والذي يُفيده صنيعه يِل في حُطبه ومراسلاته سنيّةُ الإتيان بهاء 
لكن بصيخة: (أنّا بعد)؛ والظاهر أنّ قرلهم: (وبعد) لتأديته معن : (أمّا بعد) يقوم مقامها في تحصيل 
المندوب. وقد فشا التُعبير بها . 
قوله: (العبدٌ) هو أشرف أوصاف الششخصء وهو أحبٌّ أوصافه إليه يَكلِهِ؛ لكونه أحنّها إليه تعالى؛ 
وقد مرٌ. 
)١(‏ في (ن): (المصالح). 
(؟) أخرجه الترمذي في «سننه؛ (7414)؛ وابن حبان (117)؛ كلاهما عن عائشة ونا 
(7) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الزهد الكبير؛ (841)؛ والمنذري في «الترغيب والترهيب» ,)5١١/8(‏ كلاهما عن عائشة 
ونا وهو بلحوه عند غيرهماء ولم أجده عند ابن حبان. 
(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١14 :١١(‏ (197١1١).؛‏ عن ابن عباس ويا . 


: مقدمة المؤلف ا 9 هه 


عَفْوَ رَبّهِ الجَلِيلء حَسَنُ بن عَمَّارٍ بن عَلِيَ الشُرْنْبلاليُ الحَنَفِيء غَفرٌ الله [له]'' ذُنُويَهِ وسَترٌ 


قوله: (عفوٌ ربّه) العفو: الصّفح وترْك عقوبة المستحقٌ؛ والمحرٌء والامّحا؛ وأطيبٌ المالء وخيار 
الشَّيء فعله يتعدّى بنفسه وباللام وب:(عن)؛ كذا في «الفاموس». 

والرّجاء: هو المع في المطلوب مع الأخذ في الأسباب» وأمّا مع تركه والتّمادِي على الغفلات 
فهو مذموم. 

ومن كلام العارف يحيى بن معاذ”": أعمالٌ كالسّراب» وقلوبٌ من الثّقوى خراب» وذنوبٌ 
بعدد الثّرابِء وتطمع مع هذا في الكواعب الأتراب» هيهات هيهات» أنت سكران من غير 
وات ا.ه 

قوله : (الجليل) هو العظيم؛ كما في «القاموس». وبين (الذَّليل) و(الجليل) الطباق29. 

قوله: (الشّرئيلالي) قال المؤلّف في آخر رسالته «درٌ الكنوز»: هذا هو الشَّائعء والأصل 
(الشّبرانلؤقي) نسبةٌ قري تجاه مدنف” العليا بإقليم المنوفيّة بسواد مصر المحروسة». يقال فِها: 
(شبرابلولى) واشتهرت النّسبة إليها بلفظ: الشّرنبلالي 1..ه 

وفي «القاموس»: (شبرى) كشكرى» ثلاثة وخمييون موضعاً. كلها يمصرء منها عشوةٌ شرفي 
وخمسةٌ بالمرتاحيّة» وسنّة بجزيرة قويسناء وإحدى عشرة بالغربيّة؛ وسبعة بالسمنوديّة» وثلاثة بالمنوفيّة» 
وثلاثة بجزيرة بني نصرء وأربعة بالبحيرة» واثنان برمسيس» واثنان بالجيزيّة . 

قوله: (غفرٌ الله ذنوته) أصل الْغْفْر السّره ومنه سمي المِغمّر؛ لأنّه يستر الرّأس عند الحرب» وعقَّو 
اللوبٌ؛ مثْرها بعدم المؤاخلة بها .. وقيل: محوها من الصّحيفة بالكليّة؛ لقوله عرٍّ وجل: [5/1] جيتا 
أشَّهُ ما هما و4 [الرعد: 9"] . 

قوله: (ذنوبّه) أي: معاصيهء صغيرها وكبيرها. 

قوله: (وسترٌ عيوبّه) أي: ما يعيبه ويّشينه وإن لم يكن معصيةً» فإِنَّ العرّر مثلاً عيبٌ وليس بذئب» 
فالعطف للمغايرة» أو من عطف العام. 


)١(‏ زيادة من بعض النسخ الخطية. 

(1) أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الرَّازِي الواعظ؛ خرج إلى بلخ وأفام بها مدَّةٌ ورجع إلى نيسابورء وماث بها سئة 10548ه 
«الرسالة القشيرية» /١(‏ 10)؛ وهطبقات الأولياء؛ (ص: ١71)؛‏ و«طبقات الصوفية» (ص: 18). 

(*) انظر : «صفة الصفرة؛ (؟/ 1917). 

(5) الطباق: هو الجمع بين متضادّين» أي : معنيين متقابلين في الجملة. «عروس الأفراح؟: (1/ 119). 

(5) في (ن): (منوف). 
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قوله: (ولظفٌ به) أي: أوصل إليه بره وإخسالّه . 


قوله: (في جميع أموره) أي: جليلها وحقيرها. 

قوله : (ما انها وما حَفِي) يحتمل أنَّ المراد ما عم الأحوال الباطيّة والظاهريّة» أي: ما يتعلّق 
بالقلب وما يتعلّق بالجوارح» أو المراد بالباطنية ما لا يطلِعٌ عليه | إلا خاصته؛ كالأمور المتعلقة بالحليلّة 
والأولاد» وبالظاهريّة ما تصدر مع غير هؤلاء. كإخواة الدّرس والمعافلة ويحتملهها معا. 

قوله: (وأحسنّ لوالديه) أي: أنعمَّ عليهما بأنواع النّعمء فإِنَّ الإحسان لفظ يعم كل خير. 

ثمّ يحتمل أن يقرأ (والديه) بالتّئنية والجمع» وَالدَّعَاء لهما مظلوبٌ» قال نعالى : لوَثْل دن اتيت 
يان صَعًْا [الإسراء:54]: وهو مفتاح الرّزقء ولبعضهم: أقلٌ الدّعاء للوالدين في اليوم واللّيلة خمس 
مرّاتِء كأنّه يُريد عقب كل مكتوبة؛ لأنَّ الله قَرَنَ الإحسان إليهما بعبادته» وأعظمُ العبادات الصَّلوات بعد 
الإيمان» وهي خمسٌ في اليوم واللّيلة . 

قوله: (ولمشايخه) بالياء من غير همزء جمع شيخ والدّعاء لهم مطلوبٌ؛ لأنَّهِم آباء الأرواح» كما 
أن الوالدين آباء الأشباح. 

قؤله؟ '(وكركيه) اني: ثييله: من (الذّوء) بمعنى الكلق. اي ! التجماغة النخلوقين منه. 

قوله: (ومحبّيه) المراد بهم المحبّون له حبًا إيمائيّاء كأن يحبّوه لعلمه وطاعته وإن لم يكن للنّفس 
ل للذلك. 

قوله : (وإليه) إن قلت: إِنَّ المطلوب تقديم نفسه في الدّعاء كما قال الخليل عَكه : «#رينَا أَغْفْرٌ 
وَلوَلِدَفَ وَللمَؤمِنِينَ يوم يفوم لْحِسَابُ» [إبراهيم:١2]4‏ وقال نوح علذ: ورت أَغْفِرٌ لى ولول ولد وامن مُكَل 
يَف مُزْئا4 [نوح:0]18 فكيف قدَّم من ذكر عليه؟ 

أجيب : بان لَمّا قذّم نفسه أوّلاً بقوله: (غفر الله له ذنوبه) سهّل عليه تقديم غيره عليه ثانياً» ولمراعاة 
السّجع”". 

قوله: (وأداءَ النّعمَ مُسبَّغةٌ) أي: عامّة تامّة» فالسّابغة: العامّة. كالدّرع السّابعغْة والنّوبء والمراد أنه 
يُحيط من ذكر بالنّعم . 


)1( في ب بعض النسخ المطبوعة: «ومراليه؛؛, والمئبت من النسخ الخطية, 
)٠(‏ السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرفب واحدٍء وهو في الثّثر كالقافية في الشعر. «عروس الأقراح» (؟/ 5994). 


مقدمة المؤلف ل ظ 22 إاه 


في البَاوانٍ والطَّاجِرٍ عَلَيهم وعَلَي 


واعلم أنه يجب الإيمان بأنَّ الله تعالى يُستجيبٌ الدّعاء؛ ويُعطي به الرْضاء ويردٌ به الفضاء. ويُنفع به 
الأحياء والأموات؛ دلَّ على ذلك الآياتٌ القاطعة؛ والأحاديتٌ المتوائرة؛ أخرج الطبرانئ والخطيب من 
حديث اين مسعودٍ رفعه: «حصّئوا أموالكم بالزكاة؛ وداؤوا مرضاكم بالصّدفة؛ وأعِدُوا للبلايا الُعاء: . 

فإن قيل: نرى الدّاعي يُبالغ في الدّعاء والتضرّع ولا يُستجاب له. 

قلنا: إنَّ للدّعاء آداباً وشروطاً» فمَن أئى بها كان من أهل الإجابة» ومّن أخطأها اعتدى. فلا يستحقٌ 
الإجابة: وأيضاً قد تتأجّر إلى وقتهاء فإنَّ لكل شيءٍ وقتاً؛ على أنَّ الإجابة ليست مُنحصرةٌ في الإسعاف 
بالمطلوب» بل هي حصولٌ واحلٍ من الثلاثة المذكورة في قوله كلق: اما من مسلم ييحي باعوة فيس فبها 
إثمٌّ ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إنّا أن يعججل له دعوتّهء وإمّا أن يدّخِرها له 
في الآخرةء وما أن يَصرف عنه من السوءٍ مثلها» رواه الإمام أحمدء وصححه الحاكه””'. وقد يُمنع 
العبدٌ الإجابةً لرفعة مقامه» وقد يُجاب كراهة سؤاله. 

ومن شروط الإجابة إخلاص النيّة . 

وعننا لك يستعجل الإجابة؛ لحديث: «يُستجابٌ لأحدكم ما لم 35 دعوت فلم يستجب ل 
وحضورٌ القلب, وألّا يدعو بمحرّم. 

ومنها طيبٌ المطعّم والمشاب والملبّس» وأن يوقِن بالإجابة. 

يبب ٠‏ وفي اشرح الأربعين النوويّة؛ للشبرخيتي*: إِنَّ مِن التعليق قوله: اللهم عاملنا 

نت أهلّهء كأنّه واللهُ تعالى أعلم يقول: : إن غاملينا فعاملنا يما أنت أهلّه . ومنها ألّا يدغو بمستخيل. 
قوله: (إنْ هذا كنابٌ) مقولٌ القرل. 
قوله: (صغيرٌ حجمُه) أي: جسمُّه. أي: بالنسبة ل«الشَّرح الكبير» ونحوه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في 'المعجم الأوسط' (1977).؛ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (1/ /41 207 والبيهقي في «السئن 
الكبرى؛ (1091)؛ كلهم عن عبد الله بن مسعود 5ن . 

00( اخرجه أحمد (11177) عن أبي سعيد ؤلإبه؛ والحاكم بنجوه في «المستدرك؛ )١874(‏ من حديث أبي هريرة ويييه . 

97 أخخرجه البخاري (1749)) ومسلم (7770)؛ كلاهما من حديث أبي هريرة دلإيه . 

(:) هر برهان الدين أبر إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيني؛ الفقيه الإمام العمدة المتفئّن المحقق القدوة الشيخ 
الفاضل . والعالم العامل. أخيل عن الأجهرري والشيخ يوسب الفيشي ومحمد البابلي وغيرهم » له مؤلّفات؛ منها: «اشرح 
على مختصر خليل؟؛ و١شرج‏ على الأربعين النووية رز فيه القبول؛ و«شرح على ألفية السيرة للعراقي'؛ مات غريقاً 
بالنيل سنة (7١١1١ه)‏ «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ .)404/١(‏ 


قي لئاق عد لاةقة 
تصضمعفا ممه ا 


وي ورثوم 
عَزِيرٌ عِلَمُهُ صَحيح حكمه) وععو مرو فيفع كرحن جحع ولوويراع فق 4 مسق وا فيه والونع و و يك املق » 


قوله: (غَرِيرٌ علمّه) بالغين والرّاي المعجمتين» أي: كثير. فال في «القامرس": الغزير: الكثير من 
كل شيء» و(غزر) 5:(كرم) غزارةً وغَرْراً وعُزْراً بالفسم . 
قوله: (صحيحٌ خكمٌّه) مفردٌ مضافٌ؛ فيعمٌ كلّ حكم فيه؛ والإضافةٌ فيه وفيما قبلّه لأدنى ملابسةٍ؛ 


2 
30 


فيه . 

واعلم أنَّ الأحكام الصّحيحة غالبُها من كُتب ظاهر الرّواية المسماة ب:(الأصول) وهي: «الجامع 
الكبير» و«الجامع الصّغير؛ و«السّيّر الكبير» و«السّيّر الصَّغير؛ و«المبسوط» و«الرٌيادات». 

و«السّيّر الكبير» و«الصَّغير آخرٌ مصئّفات محمّد بعد انصرافه من العراق» ولذا لم يروهما عنه أبو حفص» 
وكلّها لمحمّد» ويعبّر عن «المبسوط؛ ب: «الأصل»؛ وبعضُهم لم يعدّ «السيّر؛ بققسميه من الأصول . 

وما عدا ذلك فهو روايةٌ النواِرء ك:«الأمالي» لأبي يوسف. و«الرقيات» مسائل جمعها محمَّدٌ حين 
كان قاضياً بالرّقة يفتح الرّاء المهملة: رتشديد الثاف! ,مدييةٌ على جانب.الفواثك» رؤاها عنه محكد بن 
سماعة» و«الكيسانيات» مسائل أملاها محمد على أبي عمرو سليمان بن شعيب الكيسافي”!؟. نسبةٌ إلى 
كيسان بفتح الكاف. فتُسبت إليه. و«الهارونيّات» مسائل جمعها محمَّدٌ في زمنٍ هارون الرشيد» 
و«الجُرجانيّات؛ مسائلٌ جمعها محمِّدٌ بجرجان» وكلّ ما كان كبيراً فهو من رواية محمَّدٍ عن الإمام» 
والصّغير روايته عن الإمام بواسطة أبي يوسف. 

رُوي: أنَّ الشافعي استحسنّ «مبسوط» الإمام محمّد فحفئّلهء وأسلمَ حكيمٌ مِن كمّار أهل الكتاب 
بسبّب مطالعّتِهء وقال: هذا كتابٌ محمّدكم الأصغرء فكيف كتاب محمّدكم الأكبر؟! 

وفي «التّهاية؛ وابن أمير حاج”": أنَّ محمّداً قراً أكثرٌ الكتب على أبي يوسف إِلّا ما كان فيه اسم 
الكبير: 5: «المضاربة الكبير؛ و«المزارعة الكبير» و«المأذون الكبير» و«الجامع الكبير» و«السّيّر الكبير» ا.ه 


)١(‏ كذاذ في السخ. ولعله تبع العيني حيث قال : الكيسانيات جمع كيسانية نسبة إلى كيسان» وكان من أصحاب محمد أبو عمرو 
سليمان بن شعيب الكيساني»؛ من قولهم : : ذكر محمد في الكيسانيات» أو: في إملاء الكيساني» وكيسان: أحد أجداد 
سليمان بن شعيب؛ ونسبته إليه. انظر «البناية شرح الهداية» /١1(‏ 007). والمعروف أن سليمان يروي الكيسائيات عن أبيه 
شعيب؛ ولم يدرك الإمام محمداً فقد ذكر ابن الأثير في «اللباب» (8/ )١10‏ أنه ولد (180ه) وتوفي (174ه) وقيل بعد 
ذلك»؛ والله أعلم. 

00 محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد الشمس الحلبي الحئفي» ويُعرف بابن أمير 
حاج؛ وبابن المرقت» له : «شرح منية المصا ا واشرح التحرير» لشب بخه ابن الهمام؛ و«داعي مئار البيان لجامع النسكين 
بالقران' و«ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر؛ وغير ذلك» مات في ليلة الجمعة تاسع عشر رجب سنة تسع وسبعين 
وثمان مائة للهجرة. «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ .)11١/9(‏ 


حَتَوّى على ما بِهِ تَصححِيِحٌ الْهبّادَاتِ العفيي» بِعِبَارَةٍ 5 ادر والشّمْسِء ليله مِنّ الكتاب 
العَزِيزٍ وَالِسُنَِ اريف والإجمّاع؛ ُسَرُ به قُلُوبُ المُؤيِنينَ كلل به ه الأينُ والأسْمّاع؛ جْمَعْتُ 


فِيهِ ما احْترّى عليه شَرحِي للمَقَدْمُةٍ باليِمًا من ألا ألا فعفرد ع كوي وجو نوويعوي فرع يدوه 
اا ا 1101| |[ |[ 1 321011111 011111101010101 


ولم يُذكر اسم أبي يوسف في شيء من (السّيّر الكبير»! لألّه عسلّفه بعليعا استحكيت الثفرة بينهماء 
وكلّما احتاج إلى رواية عنه قال: أخبرني الثّقة 1ه 

قوله: (احتوى) أي: اشتمل هذا الكتابث. 

قوله: (على ما به) أني: غلى مسائل؛ زالمراد دالّهاء وهر التّفرش» وهو منق:احدواء الشّيء 
على جرئه؛ لأنَّ الكتاب: اسم للألفاظ الدّالة على المعاني. وقوله: (به) أي: بمعرفة تلك المسائل 
(تصحيحٌ العباداتٍ الخمس».؛ أراد الطهارةً والصّلاةَ [أ/ 7] والصومٌ والزكاةً والحجٌ؛ وعد الطهارة عبادة؛ 
لأنّه ياب عليها بالنيّ وإن كانت لا تُشترط فيها . 

قوله: (بعيارة) حال مِن (ما)» يعني: أنَّ الذي احتوى عليه هذا الكتاب كان بعبارة منيرقء أي: 
واضحةٍ ظاهرة» أو موضّحةٍ للمقصودٍ للواقفٍ عليها . 

أو خبرٌ عن (الكتاب) بعد الإخبار بما تقدّم عنه. 

ويحتملٌ أنه ظرفٌ لغوٌ متعلق ب «احتوى». 

ونسبةٌ الإنارة إلى العبارة مجازٌ عقليٌ . 

قوله: (كالبدر) على حذفٍ مضافيء أي: كإنارةٍ البدر» سُمّي بدراً لتمامه كتمام البَدْرّة التي هي 
عشرةٌ آلاف درهمء أو لآله ناور لوقه غروك الشمس؛ وثلؤثة ُ أيَامٍ من أرّل الشّهر حَلالٌ وبعِدّه عمل 
إلى سنَّةِ وعشرين» وهذه إحدى طرق ذكرها بعض مشايخي فيما كتب على «مولد المدابغي»”''» وذكرٌ 
الشّمس بعد القمر من باب الثَّفْي . 

قوله: (ذليله. . .إلخ) لم يذكر القياس؛ لأنّه لم يُخرج عنها . 

قوله: (نْسرٌ به قلوبٌ المؤمنين) أي: لِمَا فيه من تصحيح عباداتهم . 

قوله : (وثَلذُ به الأعين والأسما) أي: أصحابُ الأعين والأسماع, فماله يرجع إلى ما قبلّه. 

قرله : (شرجي للمقدّمة) يعني «شرحه الكبير»؛ والكلام في (المقدّمة) شهير. 

قوله: (بالتماس أناضل أعبان) عبر به إشارةً إلى مساواةٍ الطالب له بأن يكونّ من أقرائهء ويحتمل 


)١(‏ هر رسالةٌ في المولد النبوي لحسن بن علي بن أحمد بن عبد الله المنطاوي الأزهري الشافعي» الشهير ب:(المدابغي)؛ 
توفي بمصر سئة ١٠17١١ه‏ ١هدية‏ العارفين» .)194/١(‏ 


7 جف . خالا. #ووطاة. 1 بد 2 كه -. 


وم سلف مه ”ورت ” مكهة ورك وس 6 هو ِ- ع يوقر 
ِلِخَيْرَاتِ مَعَدَمَهء تقريبا للطلاب. وَتسْهِيّلا لِمَا به الفؤز في المَاب» وسميته: 


0 ا 6 ن 0 
بإمدادٍ الفتاح؛ شرح نور الإيضاح وَنجَاةٍ الأزواح» 


الماحطاوي ب _-_-_-_-_-_-_/_-_ بابب ب 
أنه من تلامذته» وعبّر به تواضعاً» وهو متعلّقٌ ب:(جمعت). وقوله: (أفاضل أعيان) المراد ب:(الأعيان) 
العلماء» و(الأفاضل) أعلمهم. 

قوله : (للخيراتٍ مقدّمة) المجرور متعلّق بما بعده» يعني أنَّ هؤلاء الجماعة لا يقدّمون إِلّا الخيرٌ: 
والخيرٌ: اسم عام لأنواع البرٌ. 

قوله: (تقريباً) علَّة (:(جمعت. . . إلخ) المفيد للاختصار. 

قوله: (وتسهيلاً) أي: على الطلاب. 

قوله: (لِمَا به الفوز) أي: الظّمَّرء وما به الفوز هو تصحيح العبادات الذي احتوى عليه هذا 
الكتاب . 

قوله: (في المآب) أي: المرجع» وهو يوم القيامة. 

قوله: (مراقي الفلاح) المراقي جمع مرقاة» وهو السُّلَّء والقّلاح: الظََمّر بالمقصودء شبّه القّلاح 
بمنزلٍ له مراق تشبيهاً مضمراً في النّفسء والمراقي تخييل» وفي «القاموس»: والمّرقاة» وتكسر: 
التّرّجَة . 

قوله: (بإمداد الفتاح) متعلّقٌ بمحذوفي تقديره: يرقاه بإمداد» ولا يصحٌ تعليقه ب:(مراقي)؛ لأنَ 
الذي بإمداد الفتاح هنا هو الرِّيء والمراد بالإمداد: الاستمداد والتحصيل» أي: إِنْ الرّقي بتحصيل 
الفتّحء وذكر في «القاموس» معاني كثيرة للمادّة. 

قوله: (نور الإيضاح) قال في «القاموس»: وضّع الأمر يضح وضوحاً وضِحَةَ وضَحَة وهو وَاضِحٌ 
ووضّاح. وانّضح وأؤْضّح وترّضّح: بان ووضّحه وأوضَحّه. فأفاد أنَّ (الإيضاح): الإبانة» ومعنى 
المصئّف على هذا: نورٌ الإبانة» أي: الإبانةٌ التي كالنور في الظهور والاهتداء. 

قوله: (ونجَّاة الأرواح) أي: من العذاب؛ فإنَّ العذاب يقع على الرُوح كما يقع على الجسمء وإِنَّما 
كان بهذا المتن نجاة الأرواح؛ لأنَّ فيه تصحيمٌ العبادة» والغالب أن مّن صحّت عبادته ‏ لا سيما الصّلاة - 
انتهى عن الفحشاء والمنكرء فينجو من العذاب. 

قوله: (والله الكريمّ أسالُ) أي: لا أطلب النَّمْ والقبول وحفظ هذا الكتاب إِلّا من الله تعالى. 


بتدبة البؤلف 0 0 فى 


وبِحَِيْبِه المُصْطَفَى إِلِيه أَنَوسّلٌ أنْ بأ قم ب بيع الأثة. وأذ يط بنشلد: رتكا مشر عن لبي 


مِنْ أَهْلِهِ؛ إذهُو مِن أجل النعْمَقَ أَعْظم الو واللة أَسَالُ أن يَنْقُع به عِبَادَه ويدِيمَ به الإَِادَة 
الطحطاوي 


قوله: (وبحبيبه المصطفى. . .إلخ) أي: لا أتوسّل إليه في إتمام هذه المُرادات إِلّا بحبيبه محمّد 
كن وَرَد: «توسّلوا بجاهي, فإنَّ جاهي عند الله عظيم»”") 

قوله: (أنْ ينفع به جميعٌ الأمّة) المراد بالجميع: المجموع. إن لا يتعبّد كلهم على مذهب أبي حنيفة 
صَنِه ٠‏ والتّقع : إيصال الخير إلى الغير. 

قوله: (وأن يتقبّله بفضله) بأن يجعلّه خالصاً لا لرياء ولا لسُّمعوٍء فإنَّ العلم إذا صاحَبّه نحو الرّياء 
كان سبباً للعذاب؛ فقد روى مسلم عن أبي هريرة نه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ أَوَّل 
الناس يُقضى يوم القيامةٍ عليه رجل استُشهدء ذأتي به فعرَّنّه نعمئّه فعرّفهاء قال: فمّا فعلتٌ فيها؟ قال: 
قاتلتُ فيك حتّى استُشهدتُ: قال+ كقبث: ولعدّف قائلك لأن ثقال: جرىء» فقذ قيل: ثم أموبة 
فشيي على وعية سن الى قن الناريء ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمتّه 
قعرّنّهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلَّمتّه؛ وقرأتُ فيك القرآن؛ قال: كذيتَ» ولكنّك 
تعلّمت العلمٌ ليُّقال: عالم؛ وقرأت القرآن ليُّقال: قارئ» فقد قيل؛ ثم ) أمر يه فشّحِبِ على وبجهه حَلّى 
ألقي في النار». . .؛ الحديث0©» وقبوله هو الرضا به؛ والإثابة عليه» وقوله: (بفضله) أشارّ به إلى الردٌ 
على فرقةٍ من المعتزلة أوجبّث عليه الصلاح والأصلح. 

قوله: (مَن ليسّ من أهله) كالحاسد الذي يحمل بعض تراكيبه على غير المراد منهاء أو يُدخل فيه 
ما ليس منهء أو يتعلَّمُه باهي به العلماء؛ أو يُمَارِيَ به السفهاة» أو يضرف به وجوة الناس إليه. 

قوله: (إذ هو ين أجل النّمِةِ) علّةٌ للجُمّل الثلاثة» أي: من أجل النعمة على الأمّة أن نفعّهم الله 
بد؟ٍ لأنَّ فيه تصحيحٌ عباداتهم» وين أجل النعمةٍ على المؤلّف أن تقبلّه منه» ومن أجل النعمةٍ التي يتامس 
في مِثلها ويُحسد عليهاء فدعا بحفظه من شرّ مَن ذُكر. 

قوله: (وأعظم المِئّة) هي النعمة, قال في «القاموس»: مَنَّ عليه مناً: أنعم واصطنع عنده صنيعة. 
فالعطف عطت مرادف. 


قرله : (واللة أسألٌ أن ينفع به عبادّه) أعاده ثانباً لشِدَةِ رَعْبتِهِ في ذلك» وحرصه عليه. 


)١(‏ لم أجده في كتب السنة والتخريج. وقال أحمد الصديق الغماري: باطل لا أصل له ولا سند لا موضوع ولا ضعيف. انظر 
«در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق» (ص:98). 
)22 أخرجه مسلم )١1505(‏ عن أبي هريرة نث . 


© | مي 


إنه على ما يَشَّاءُ قَدِيرٌء وبِالإجَابَةٍ جَدِيرء آمين. 
الطحطاوي 


قوله : (إنَّه على ما يشاءٌ قديرٌ) ومن جملته نفعٌ العِبادٍ بهذا الكتاب. وإِدامَةٌ الإفادة به. 
قوله: (وبا لإجابة جَدِيرٌ) قال فى «القاموس!: الجِدِيرٌ: مكان يُتى حواليةة والخليق» والجمع : 


جَدِيرون» وجَدَرَاء ١.ه‏ والمراد هنا المعنى الثانى. 


ا 
: 


[تعريف الكئاب] 

«الكئاتث» و«الكِتَابَةُ) لغدً: الجمع . 

واصطلاحاً : طائفة مِن المسائل الفقهيّة: اعثُرَت مُسْتقلةً» شَيِلّت أنواعاً أو لم تَشْمَل. 
[تعريف الطهارة] 


و«الطَهَارةُ» بفتح الطّاءِ: مَصدرٌ «ظهرٌ الشي؛ بمعنى النّظافة» ويكسرها: الآلهُ ويضَمّها: 
قَضل ما يَِطهَ به. 


الطحطاوي 


[كتاتٌ الطّهارة] 

قوله: (كتابٌ الهارة) قال في «المصباح»: كُتَبٌ من باب (ُثل) كثباء وكثبةٌ بالكسرء وكتاباء 
والاسم الكتابة؛ لأنَّها صِناعةٌ كالتجَارةٍ والعطارة» قال: وتُطلّق الكثبْة والكتاب على المكتوب. 

قوله: (الجمْعٌ) ومنه يُقال: كتب البغلة أو الناقةً إذا جمّعٌ بين شَفْريهاء بفتح الشّينَ: جاتّي فرجهاء 
بحلقةٍ أو سَّيرِ؛ ليّمنعَ الوثوبت» وسمّيّت الجماعةٌ من الجيش كَتيبَة؛ لاجتماعهمء وأطلق الكتاب على هذه 
التَّوش؛ لِمَا فيه مِن جمْع حرٌوفِها بعضها إلى بعض. 

قوله : (الفقهيّة) مله في «العناية»» والتقييدٌ به؛ لخصوص المقام. 

قوله: (اعتُّيرت مُستقِلّة) أي: اعتبّرها [8/1] المعبّرُ به مُسِتَقِلّةَ بحيثٌ لا يَتَوفّف تصوٌّر ما فيه 
على شيء قبلّه أو بعدّه؛ وإنَّما زاد (اعثُّررت)؛ ليدخل نحو الطهارة» فإنَّها من توابع الصَّلاةء إِلَّا أنّها 
اعثّرت مُستقِلَةٌ بالمعنى السابق» فأفردَت بكتاب على حِدَة . 

قوله: (شَمِلّت أنواعاً) كهذا الكتاب» فإنَّ فيه طهارةً الوضوءء وطهارةً العُسلء والظّهارةً بالماءء 
والظهارةً بالثراب» إلى غيرٍ ذلك . 

قوله: (أوْ لم تَشْمَل) بأن لم يكن تحئّه بابُ ولا فصلٌ» ك:كتاب اللُّقطوء واللّقيطء والآبق» 
والمفقودٍ. 

قرله: (طهّر الشي) بفتح الهاء أفصحٌ مِن ضمّها. 

قوله: (وبكسرها): الآلُ كالماء والثراب. 

قرله: (فضل ما بُتَطهّرُ به) أي: اسم لِمَا فصل بعد التطهير . 


سد 
11 :اد 


سيل 
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وشرعاً : كم يَظهرٌ بالمحل الذي تتعلّقُ به الصلاةٌ؛ لاستعمالٍ المُطهّر. 

والإضافةٌ بمعنى اللام» وقُدَّمتِ الطهارةٌ على الصلاة؛ لكونها شرطأء وهو مُقدّم. 
الطحطاوي 

قوله : (حكمٌ يظهّر بالمحل) الذي في «كبيره»: (أثْرٌ يظهرٌ بالمحل حُكماً)؛ وهي أظهر. 

قوله : (بالمحلٌ الذي تتملق به الصّلاة) قال في «كبيره؛ ما معناه؛ إلمنا عكرط بال ١‏ 
لا بالبدن؛ ليشملّ الثوبٌ والمكان. 

وعرَّقّها فى «البحر» بأنّها: زوال حَدَثِ أو حَبّثِ. قال السيّد في «شرحه» لهذا الكتاب ‏ وهو المراد 
بلسي ييف أطلق» كما أنَّ المراد ب: «الشّرح» عند الإطلاق «كبير» المؤلف .: عرّف صاحبٌ «البحر) 
الّهارةَ شرعاً بأنّها: زوال حَدَثِ أو حَبّثِْ وهو تعريك صَحيحٌ؛ لِصِدقِه بالوضوءٍ وغيره كالعْسلٍ من 
الجنابة أو الحيض أو التٌّفاس» بل وبالتيمّم أيضاًء لكن لو عبّر في «البحر» بدلَ (زوال) ب:(الإزالة)؛ لأنَّ 
الْفنَّ باحتٌ عن فعل المكلّف» فكو الإزالة» لكان أولى. 

وفيه أنَّ التعريت للصَلهارة» وهي الزوال» وأمّا (الإزالة) فلا تُناسب تعريفاً إلا للتُطهير. 

قوله: (لاستعمالٍ الماءٍ الظََاهرٍ) لو حذفه كما في «الشرح» لكان أولى؛ لعدم شُموله التيمّمَء اللهم 
إِلّا أن يُقال: المراد: لاستعمالٍ الماءٍ ونحوه» فليس المراد التقييد» وهو علَّةٌ لقوله: (يظهر بالمحل). 
وفي نُسخةٍ: (لاستعمالٍ المطهّر)؛ وهي أولى. 

قوله: (والإضافةٌ بمعنى اللّام) وهو على تقدير مضاقّين» والتقدير: هذا كتابٌ لبيان أحكام الظهارة. 

قال في «الشرح»: ويبعّد كوثها بمعنى (ين)؛ لأنَّ ضابظها صحّة الإخبار عن الأول بالثاني» 
ك: (خاتم فضةِ)”'". وهو مفقودٌ هنا؛ إذ لا يصحٌ أن يُقال: الكتابُ طهارة. 

قوله: (وقُدّمت التلهارة) جوابُ سؤالٍ حاصله: إنَّ الصّلاة هي المقصودٌ الأهمٌ. فلم قُدّمَتِ التهارة 
عليها؟ . 

قوله: (وهو مُقَدّمٌ) أي: شرعاًء فإنَّ الصَّلاة تتوئّفٌ عليها شرعاً» فقدَّمَها وضعاًء أي: ذكراًء 
والمراد أنها شرظ لِصِحّة الدخولٍ فيهاء فلا تَرِدُ القّعدةٌ الأخيرةٌ بناة على ما هو التحقيق أنَّها شر ؛ لأنّها 
شرظ الخروج. 

لكن يَرِدُ عليه السَّترُّه واستقبال القبلة. 


أجيب: بأنَّه سؤالٌ دوريٌ» أو أنَّ الّلهارة ألزمٌ وأهمُ. 
ولم يُبِيّن جكمة تقاديم النهاة على سائر أحكام التلهارة» وبيّتها بع الشداق فقال: وبدأ منها ببيان 
المياه؛ لأنها آل وآلةٌ الشيءٍ مقدّمة عليه ؟؛ إذ لا وجودٌ له بدويها. 


)١(‏ إذيمكن أن يقال: الخاتم فضٌّ. 


:كاه عاريلا 


والمزيل للحَدّث والحُمَتِ اتفاقاً (الميّاة) : جمع كثرة» وجمع القلّة أمواة. 


والماء: جَوهرٌ شفافٌ لطيك سيّالٌء والعَذْبٌ منة بهبحياة كلّ ثام؛ وهر ممدوةٌ: 
وقد يقصر. ْ 
الطحطاوي 

قوله: (والمزيلٌ للحَدّث. . .إلخ) أخرج المصئّف متئّه عن إعرابه؛ ولكن حيتٌ كان الكلامٌ له فله 
التصرّف فيه . 

قوله : (اتٌقاقاً) وأا غيرُ الماء من المائعاتٍ فالمعتمدٌ من المذهب أنَّها مُزيلةٌ للاخباث» وقال محمد 
والشافعيٌ وكيا : يُشترّط لطهارتها الماءُ المطلق أيضاً . 

قوله : (المياة) أصلّه مواه» فعِل به ما قعل ب:(ميزان). ظ 

قوله: (جمعٌ كثرةء وجمع القِلَّ: أَمُواه) والفرقٌ بينهما أنَّ جم القِلّ يدُل حقيقة بالوضع على ثلاثةٍ 
فأكدرٌ إلى عشرة فقطء وجمع الكثرة يدل كذلك على ما قَوقٌ العشرة إلى غير نهابة» وقد يُستعمَلٌ أحدُهما 
موضعٌ الآَخَرٍ مجازاً. 1 

فإن قيل: كان الأولى التَّعبيرَ بجمُْع القِلّة؛ ليُطابقَ المبتداً الخبرٌء وتحرّزاً عن ارتكاب المجاز بغيرٍ 
ضرورة. ش 

فالجواب: أ مي الفا والكثْرَة إِنّما يُعتَبّرَان في نُكراتٍ الجموع, أمّا في المعارف كما هنا 
قلا فرق بيتهُما . 

قوله: (شفَّافٌ) قال في «القاموس»: فك النري يقت شنوفاً وقفينا ون فق ما عه اعد 
فمعناه: الرقيق الذي لا يحجبٌ ما تحتّهء أي: حيتٌ خلا عن العوارض. زادً في «الشرح»: الذي يتلوّنُ 
بلون الإناء . 

قوله: (وَالعَذْبُ منه. . .إلخ) خرجٌ به المِلْحُ» فإنّه لا يُحبِي الناس» وهذا يُفيد أنَّ قوله تعالى: 

وَحَعَلنَا مِنّ الثلر كل كيبو 02 [الأنبياء: ]٠‏ خخاصٌ بالعَذّب. 

قوله: (وهو ممدودٌ) وأصلّه موه؛ قُلِبت الوارٌ ألفاً؛ لانفتاح ما قبلّهاء والهاءٌ همز؛ لتُنايِب الألتء 
ورجعل الشارخ إبدالَ الهاء همزةٌ إبدالاً شاذًا. ْ 

قوله: (وقد يُقصّر) أفادٌ أنَّ المَّصرّ قليل. 
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اكت 


[أقسام المياه المطهّرة] 

وأقسامٌ المياء (التي يجورٌ) أي: يصحٌ (التّطهيرٌ بها سبعةٌ مياو): 

أصلّها (ماءٌ المَّماءِ) لقوله تعالى: ظطِاألْمْ تر أَنَّ أنه أَنزْلَ ين السَمآه مأك هسَلَكه يَنكبِيعَ ف 
الَْيْضِ) [الزمر: ١؟]»‏ وهو طَهُورٌ؛ لقولهِ تعالى: ا لظْهَرَكُم بي [الأنفال: ١1]ء‏ 000 


الطحطاوي 


[أقسام المياه المطهّرة] 
قوله: (أي: يَصِح) فشر رَ الجوارٌ بالصّحةَء ولم يُفْسّرهُ بالجل؛ لأنَّ الكلامَ في بيان ما يَصِحٌ به 
التَطهِيرٌ وإنْ كان لا يَحِلُ» كماء العَيْرٍ المُحْرَزٍ في نحو جُبٌّ''' وصفريج. 
قوله + (أشلك : مَاءٌ السَّمَاءِ) اعتّرضَ بأنَّ هذه العبارةً تُقِيدٌ أنَّ السّبِعةَ غيرٌه؛ لأنّها قُروعُهء مع أنه 
معدودٌ منها. 
أ 


7 2 1 5 َ 
وأجِيبّ: بأنَّ المُرادَ الذي هو أَحَدُّهاء فالتقديرٌُ: أصلها ماءٌ السماء الذي هو أَحَدّها. 


ث- . 
ٍ- 


قال السيّد: فإنْ قيل: الكل ماءٌ السماء؛ لقوله تعالى: «ألْر مَرَ أرى لَه أَرْلّ يت الكمل م44 
[الزمر: ]1١‏ الآية» وهذه العبارة» أي : عبارة المصئف التي فيها العطفف ثة تفيدٌ الْمُغْايّرة. والجواب كما ذكرة 
العيني : أن القستة بحسب عا تقيدٌ به العادة: انتهى . 

4 (لقوله تعالى) علَّةٌ للأصالةٍ» قيل: كل ماء من السمّاء ينزل إلى صخرة بيتٍ المقديس. 
نم يقسمه الله تعالى . 

قوله: (مِن السماء ماء) إن قيل: ليس في الآية ما يدل على أنَّ جميمَ المياه مِن السماءِ؛ لأنَّ (ماء» 
نكرة» وهي في الإثباتٍ تحُصٌء فلا تُفيدٌ العموم. 1 

والجرابُ: أنَّ ذلك عند عدم قَرِيئَةٍ تدُلُ عليو؛ والقرينةٌ ؤكرّه في مقام الاميِئَانء فلو لم تدُلَّ 
على العموم لفاتَ المطلوبٌ؛ كما في «السراج». | 

وفي «البناية»: والذّكرةٌ في الإثباتٍ تُفِيدٌ العمومٌ بقريئة دل عليهء كما في قوله تعالى: دَت تَنْيُ بآ 
أَحَصَرْت؟» (التكوير: 14)!"؟ 

قوله: (فسلكه ينابيعَ في الأرض) أي: أدخله أماكنّ منها ينبَعٌ فيها 

قوله : (ليُطهْرَكُم به صَدرٌ الآية: «وَيرْل عطس ين ألسماو مَآهُ لَطْهَرَكم به [الأنفال: .]1١‏ 


6 (جَبٌّ)؛ هي كذلك في النسخ المخطوطة التي بين أيديناء وكذلك هي في النسخ الحجرية المطبوعة» ولعلها: (حبّ). 
)0( ينظر «البناية شرح الهداية؛ للعيني /١(‏ 1017). 


كتاب الطهارة ا 


وهو ماءٌ المطر؛ لأنْ السَّماءَ كل ما عَلاكَ فأظلّكَ. وسقفٌ البيتٍ سماء. وماءٌ الكَللٌ 
وهو الندى مُطهّرٌ في الصَّحيح. 
(و) كذا (مَاءُ البحْر) الملّح؛ ا ا 


الطحطاوي 

قوله: (وهو ماءٌ المظر) لو قال: وهو ماءٌ السحابء لكان أولى؛ لِينّجه الكلامُ الآتي. 

واعلم أنَّ المطرٌ تارةٌ يكون من السحاب. والسحابٌُ يلتقِمُه من البحرء فتَسِقُه الرياحُ فِيَحلُوه وهذا 
المطر لا يُنِبتء وتارةً ينزلُ من خزانةٍ تحت العرش قطعاً كباراً» لو [4/1] نَرَلّت بججملتِها لأفسَدّت» فتنْزل 
على السحابء وهو كالغِربال» فينزل منه القطرٌ الخفيفُء, وهو الذي به الإنباتُ» كذا ذكرّه بعضهمء 
وظاهر كلام المصنّف أنه لا ينزِلُ إِلّا من السحاب. 

قوله: (لأنَّ السماء كل ما عَلَاكَ) فإطلاقٌ السماء على السحاب حقيقةٌ لغوية. 

قوله: (فأظلّكَ) ظاهر تقبيده أنه لا يقال لنحو الطائر: سماء؛ لأنّه لا يظِل. 

قوله: (وسقفٌ البيتِ) من عظني الخاص» وعبارة «الشرح»: ومنه قيل لسقفي البيت: سماءء وهي 
أولى مما هُنا. 


قوله: (فى الصحيح) وقيل : هو نمّسٌ دابّق فلا يجوز التطهير به والصحيح أنه مطر و 


قوله: (وكذا ماءٌ البحر) تكلّف الشارح فجِعَلّه مبتداً وخبراًء ولا يُفهم العددٌ منه وإنَّما دعاه 
إلى ذلك تقديرٌ (أصلها) في قوله سابقاً: (أصلها ماء السماء). 

قال الجوهري: هو ضدٌ البَرّ قيل: سمي به لحُمقه وانّساعه» وكلّ نهر عظيم بحر |.ه 

قال في «البناية»: ومنه قيل لنهرٍ مصرّ: بحرٌ النيل ١.ه‏ 1 

قال ابن سيده في «المحكم:: البحرٌ: الماءٌ الكثير مِلْحاً كان أو عذباًء وقد غلّبٌ على المِلح. 

فيكون التنصيصٌُ عليه؛ دفعاً لمظِنّة توم عدم جواز التطهير به؛ لأنّه مُرّ مْينُ كما تَوهَّم ذلك بعض 
الصحابة؛ وفي الخبر: «مَن لم يظهّره ماءٌ البحر فلا طهُرَمُ اله" , 

ومن الناس من كره الوضوة من البحر المِلّْح؛ لحديثٍ ابن عمرّ وها أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: 
الاايركث الببدة إلا حاحٌ؛ أو مُعتَوِرٌء أو غاز في سبيل الله فإِنَّ تحتٍ البحرٍ ناراًء وتحتٌ النارٍ بحراً» 


)١(‏ النَدَى: قطراتٌ ماءِ تظهر غالباً على أوراق الأعشاب والأشجار صباحاً في الليالي الصافية؛ فالأجسامٌ تمتصٌّ الحرارةً من 
الشمس نهاراً ثمٌّ تنقدها ليلاً؛ فإذا بردت تنخفض أيضاً حرارة الهواء المحيط بها فلا يستطيع الهواء البارد حمل المزيد من 
بخار الماء؛ فإذا وصل الهواء لدرجة حرارة معيّئة يتكنّف معها شيءٌ من البخار فوق أقرب الأسطح من الأرضء وبذلك 
يتكرّن الندى. «الموسوعة العربية العالمية؛ بتصرفء (الندى). 


0 
اله 


(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه؛» )١1(‏ من حديث أبي هريرة 5اثيهه. 
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لقوله ين «هو الصَلهورُ ماؤة؛ الحِل ميتتة». 


)و( كذا (مَاءُ الَهْرِ) كسهون: وجَيحونٌ» والفرات» ونيلٍ مصرء ااا 211 
الطحطاوي 


تفرّد به أبو داود'''» وكان ابن عمر با لا يَرى جوارٌ الوضوءٍ بهء ولا الغْسل عن جنابةٍ'”“» وكذا رُوي 
عن أبي هريرة وَل » وكذا ماءٌ الحمّام عنده ". 

وعن أبي العالية كته أنه كان يتوضًا بالنبيلء ويكره الوضوء بماء البحر”؟؟؛ لأنه طبق جهدّم» .وما كان 
طبَقٌّ سُخْطٍ لا يكونُ طريقاً لظهارة ورحمةٍ. والجمهورٌ على عدم الكراهة. 

قوله: (هو الهِورٌ ماؤٌه. . .إلخ) قاله عليه الصّلاة والسَّلام لِمَن جاءه وقال: يا رسول اللهء إِنَّا نركبُ 
البحرٌ ونحملٌ معنا القليلَ مِن الماءء فإِنّ توضّأنا به عَطشناء أَكتتومّأ ه20 

قوله: (الحِل مَيتنُه) قاصرٌ عندنا على السمّكِ غير الاي وغير الجرّيث والمارماهي» وهو ثعبان 
البحرء والحِرّيث سمكٌ أسود يُشبه الترس. 

قوله: (وكذا ماءٌ النهر) قال في «القاموس»: النهّر ويُحرّك: مجرى الماء. 

قوله: (كسَيّحون) نهر حُبجَئْدء وجيحون نهر ترمذ» والفرات نهر الكوفة. 

قوله: (ونِيِلٍ صرّ) هو أفضل المياه بعد الكوثرء ويليه بقيّة الأنهُرء ووّرّد: أنَّ الفراتَ ينزلُ فيه كل 


يوم بعض من ماء الجِنّه" . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في «سئنه؛ (1585)؛ عن عبد الله بن عمرو وَكْبًا 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (1791) عن ابن عمر مرفوعاً قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر. وقال 
الترمذي في تعليقه على حديث ركوب البحر: وقد كره بعض أصحاب النبي بَكنْ الوضوء بماء البحرء منهم: ابن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وقال عبد الله بن عمرو: هو نار. «سئن الترمذي» (59)» وقال أبو عمر ابن عبد البر: وقد أجمع 
جمهور العلماء وجماعة أثمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأنَّ الوضوء جائز بهء إلا ما رُويّ عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب كا وعبد الله بن عمرو بن العاص وَْبَاء فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحرء 
ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك؛ ولا عرَّج عليه ولا التفت إليه. «التمهيد» (171/15). 

() أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ )١١07(‏ والقاسم بن سلّام في «الطهور؛ (147) موقوفاً على أبي هريرة وليه قال: ماءان 
لا يُجزئان من غسل الجنابة: ماء البحره وماء الحمّام. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11543) عن أبي العالية : أنه ركب البحر فنفد ماؤه؛ فتوضا بنبيذِء وكره أن يتوضّأ بماء البحر. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأء .)١١/١(‏ والترمذي في «سئنه؛ (19). وأبو داود في «سننه؛ (87): كلهم من حديث 
أبي هريرة طبه . 

0( أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (704/1) من حديث عبد الله بن مسعود ديه مرفوعاً: «ينزل في الفرات كل يوم مثاقيل - 


وهي من الجَنّة. (و) كذا (مَاءُ اليثْر). 


( كذا (نا ذَابَ مِنْ المج وَالبَرَِ) بفتح الباءِ المُوحَدةٍ والرّاءِ المُهملة» واحترزٌ به عن 
الذي يدوب من الملح؛ لأنّه لا يُطهّرٌء يَذُوبُ في الشّْتاءِ ويَجمدٌ في الصيفٍء. عكس الماءء 
وقَبلَ انعقاده ملحا طهُورٌ. 

(وَ) كذا (مَاءُ المَْنِ) الجاري على الأرض من يَنْبوع . 

والإضافةٌ في هذه المياء للتعريي» لا للتقييدِ» والفرقٌ بينَ الإضافتين : صِكَة إطلاقٍ الماء 
على الأوَّلٍ دون النَّانِي؛ إذ لا يَصحٌ أن يُقالَ لماءِ الوردٍ: «هَذَا مَاءُ» من غير قَيدٍ بالوردء 
بخلافي ماءٍ البئرٍ؛ لصحَّةٍ إطلاقه فيه. 
الطحطاوي 

قال بع الحُذّاق: فائدةٌ كون بعض المياِ أفضلَ من بعض إِنّما تظهر في كثرةٍ ثوابٍ الأفضل: كما 
أن الماء المكروة أقل ثواباً من غيره. ْ 1 ْ 

قوله: (وكذا ماءٌ البثر) بهمز عينهاء وقد تُخْمّفء معروفة. 

قوله: (وكذا ما ذَّابَ من الثلج والبَرّد) أي: بحيتٌ يتقّاطر» وعن الثاني: يجورٌ مُطلقاً. والأوّل 
أصحٌ؛ وَإنّما عناة النظية بهماة لأ ناتهها ماه حقيقة لكنه جمد من شِذة البرد» ويذوب بالحرٌ. 

و(البّرّد): شيءٌ ينزل من السماء يُشبه الحصى» ويُسمّى: (حبٌٍّ الغمام) و(حبٌٍّ المَزْن) كما 
في «المصباح؟. 

قوله: (واحتّرّز به) أي: بما داب من الثلج والبرّد. 

قوله: (لأنه لا يُطهّر) أي: الأحدات فقط. 

قوله: (يَذوبٍ في الشئَاءِ) جملةٌ قصد بها التعليل لقوله: (١لألّه‏ لا يُظهّر) . 

قوله: (عكس الماءٍ) أي: فليسٌ حيئئلٍ بماء. 

قوله: (وقبلَ انعقّاده مِلْحاً طَهُورٌ) لأنّه على طبيعته الأصليّة . 

قوله: (إذ لا يصحٌ أنْ يُقال لِمَاءِ الوردِ) أي: لغةّ وعرفا . 

قوله: (بخلافي ماءٍ البثر) أي: مَثَلاً . 


لا من بركة الجنة؛؛ وأخرج عبد الملك بن حبيب في «وصف الفردوس»؛ (14) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبا موقوفاً: 
البس من يوم إلا وهو ينزل في الفرات مثاقيل من بركة الجنة؟؛ وفي «صحيح مسلم؛ (115) عن أبي هريرة ويه مرفوعاً : 
فسيحان وجيحان والفرات والنيل كل من ألهار الجنةة. 


جك 


يناف عد اناك 


[أقسام المياه من حيث الوصف الشرعي] 
(تُمَّ الميَاُ) من حيثٌ هي (عَلَى حَمْسَةٍ أَقْسَام) لكل منها وَصفُ يخ يَختَص به. 


2 5 2< ور ليث قره ا - و ٠‏ . و - 225 
أرّلها : (طاهِرٌ مُطهرٌ غَيْر مَكْرُوُوه وَهَوٌ المّاءُ المُظلقٌ) الذي لم يخالطه ما يصير به مقيّدا. 
(2َ) الثّاني : (ظاهِرٌ مُطهّرٌ مَكْروْهُ) استعمالة تنزيهاً على الأصمٌ (وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْه) 
0-4 3 0 ور - 
يوان مثل (الهِرَّةِ) الأهليّة؛ إذ الوحشيّة سؤرّها تجس» 0 
الطحطاوي 


[أقسام المياه من حيث الوصف الشرعي] 

قوله: (ثمّ الميام» ثم للتَّرتِيبٍ الذّكري» قوله: (مِن حيثٌ هي) أي: باعتبارٍ ذاتِهاء بقطع التَظر عن 
كوتها ماءَ سماء ونحوه. 

قوله: (على خمسةٍ أقسام) من حيتُ الأوصافٌء كما أشارٌ إليه بقوله: (لكل منها وصفٌ. . .إلخ) 
وليس التقسيم للحقيقة. ْ 

قوله: (طاهرٌ) أي: في نفيه؛ (مُطهُرٌ) لغيره حَدَئاً وحَبئاً. 

قوله: (غيرٌ مكروو) أي : استعماله . 

قوله: (الذي لم يُخالطه. . .إلخ) فهو الباقي على أوصافي يلقَتِه الأصليّة. 

فائدة: يجورٌ الوضوءٌ والعُسل بماء زمزم عندنا مِن غير كراهةٍّء بل ثوابّه أكثرٌ» وفصّل صاحبٌ «لباب 
المناسك» آخر الكتاب فقال: يجورٌ الاغتسالٌ والتوضّؤ يماء زمزم إن كان على طهارة للتبرّكِء فلا يَنبِغِي 
أن يغتيل به جنبٌ ولا مُحدِتٌ» ولا في مكانٍ نجسء ولا يستنجي به» ولا يُرّال به نجاسةٌ حقيقيّة» وعن 
بعض العلماءٍ تحريمٌ ذلك» وقيل: إِنَّ بعضٌ الناس استنجى به فحَصّل له باسورٌ”" 1.ه 

قوله: (تنزيهاً على الأصَمٌ) هو ما ذهب إليه الكرخيئٌ معَلّلاً بعدم تحاميها النجاسةً» وعلّل التلحاوي 
الكراهةٌ بحرمةٍ لحيهاء وهذا يُقتضي التّحريمٌ» ثم الكراهةٌ إنّما هي عند وجود المطلق غيره”©: ولا 
فلا كراهةً أصلاً. كما في «غاية البيان» و«التبيين». 

قوله: (حيوانٌ مثلٌ الهرَّة) الأولى إبقاءُ المصئّف على حاله كما فعل في «كبيره؛؛ لأنَّ لفظ (يثل) 
يُغني عنه لفظ (ونحوها) الآتي في المتن. 

قوله: (نجسٌّ) أي: اثفاقاً؛ لِمَا ورّد: «السّئُور سيُم»0©, فإن المراد به البريئٌ . 
)١(‏ ينظر «لباب المناسك؛ لرحمة الله السندي (ص : »)١197‏ وليس كل ما ذكر موجوداً فيه. 


)0( أي: يكره عند وجودٍ ماءِ مطلق غير الماء الطاهر المطهر المكروه. 
() أخرجه أحمد (8847)؛ والحاكم في «المستدرك» (749)؛ من حديث أبي هريرة ضَثييه . 


١ 


(وَتَحُوهَا) أي: الأهليّة. الدّجاجةٌ المُخَلّاة: وسباعٌ الطيرء والحيَّةُ والفارة؛ لأنّها لا تتحامى 
عن النجاسةً» وإصغاءٌ النبيئ م يَِدٍ الإناءَ للهرَةٍ كان حال عِلْمِه بزوالٍ ما يُقتضي الك راهةً منها إِذْ 
ذال 


(2) الذي يصير مَك وها بشُربها منه ما (كَانَ فَلِيْلاً) وسَيأتي تقديره. 
(وَ) الثَّالتُ: (ظاهِرٌ) في نفيه (غَيْرٌ مُطهّر) للحدث بخلاف الحَبَّثِء (وَهُوَّ: مَا اسثغيل) 


قول: الوسدقها) معدا عر امقرلده (الوجابةاء فكر إعرات مننه:, 

قوله: (الدَّجاجِةٌ) وكل ما له دم سائلٌ» وأمّا ما ليس له دم سائلٌ فلا كراهة في استعمالٍ ما مانّت 
فيه»ء فضلاً عن سُوْرِها. 

واعلم أنَّ الكراهةً في سؤر الهرَّةِ قولُ الإمام ومحمّدء وقال أبو يوسف: لا كراهةً فيه؛ لحديثِ 
الاضَفاءة”. 

قوله: (وإصغاءٌ النّبِي يَِ الإناة) أي: إمالته» قال في «القاموس:: وأَصعّى: استمعٌ» وإليه مال 
يسمعهء والإناة: أمالّه. 

قوله: (كان حال عليه.. .إلخ) أي: : بوحي أو كشفيء فلو زالَ التومّم في حمّنا فلا كراهة 
في سُؤرِها؛ لأنَّ الكراهةً ما ثبئت إِلّا من ذلك التوهّمء فتسقّظ بسقُوطه . 

قال في «الفتح»: فعلى هذا لا ينبغِي إطلاق كراهةٍ أكلٍ أو شرب فضلهاء والصَّلاةٍ إذا لحَسّت عضواً 
قبل غسله. كما أطلقّه شمس الأئِمّة وغيرّه؛ بل يُقيِّد ببُوت ذلك التوهّمء فأمّا لو كان زائلاً كما قلنا 
فلا كراهة ا.ه 

قوله: (إذ ذالكٌ) أي: وقتّ الإصغاء. 

قوله: (وسياتي تقديرٌه) ظاهرٌ المذهب أنه ما يعدّه النّاظر قليلاً . 

قوله: (وهو ما استُمول في الجسّد. . . إلخ”') ظاهره أنه إذا غَسَل [1/ ]٠١‏ عضواً من جسله لغيرٍ 
جنابةٍ ونجاسةٍ يكونٌ مستعملاً. والاصحٌ أنه لا يكونْ مُستعمّلاً؛ لعدم إسقاطٍ الفرض» كما في «البحر». 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (17)) والترمذي في «سننه؛ (41)؛ والنسائي في «السئن الصغرى» (78): وأبو داود في «سننه 
(75)؛ وابن ماجه في «سننه» (7010). من حديث أبي قتادة زللنه. 

(1) قال أبو بكر السمرقندي: وأمّا سبب صيرورة الماء مستعملاً فنقول: عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصير الماء مستعملاً بأحد 
أمرين: بزوال الحدث؛ أو بإقامة القربة. وعند محمَّدٍ يصير مستعملاً بإقامة القربة لا غير. وعند زفر والشافعي يصير - 


تلد 


(لِرَمْع حَدَثْ 51) تسد اسععيالة (لِقُرْبَةِ) وهي (كَالوُصُوْءِ) في مجلس آخر (عَلَى الْوْضُوْءٍ 
بِبِييِهِ) فى الوضوءٍ قربا ليصيرً عِبادّة» فإن كان في مجلس واحدٍ كرة» ويكون الثاني غيرٌ 


ومن القربة: غسلٌ اليد للطعام أو منه؛ لقوله يي «الوضوة قبلَ الطعام بركةٌ: وبعدّه 
يفي اللممَ - أي : الحنون ‏ ان ف ا نو لاط بو مدل واه عفار السك عا لوي عا ةج ماله وس اعت ممم د عو ولاه م 
الطحطاوي 

قوله: (لرفع حدثٍ) وإن لم ينو بذلك قربةٌ كوضوءٍ المحدِث بلا ني إجماعاً على الصحيح. 

ولم يُذكر المصدّف ما استُعمل لإسقاط الفرْض بأن عَسَل بعضّ أعضاء وُضويِه» فإنّه يصيرٌ مستعمّلاً؛ 
لسقوط الفرض اتّفاقاً وإن لم يرل به حدثٌ عضوره؛ لما عُرِف أنَّه لا يتجرّأ زوالاً وثبوتاًء ولا تلازّم بِينَ 
سُقوطٍ الفرض وزوَالٍ الحَدَثْ؛ٍ لأنَّ مُفاد السقوط عدم وجوب الإعادة» ورفعٌ الحَدَثِ موقوفٌ 
على التَّمَام. 

قوله: (لقربة) هي فعل ما ياب عليهء ولا ثوابٌ إِلّا بالنّة 

فإن قيل: المتوضّئٌ ليس على أعضائه نجاسةٌ لا حقيقةً ولا حكماً؛ فكيف يَصِيرٌ الماءٌ مُستعمّلاً بن 
القريّة؟ 

قلت: لَّمَّا عمل في تحصيل الثُورٍ كالمرّة الأولى أوجبّ ذلك تغيرَ”'؟ وصفهء وإلّا كان وجودّء 


كعلمه. 
0 تقرّباً؛ ليصيرً عِبِادَةً» أمّا إذا توضَّأ في مجلس آخر ولم د ينو القُربّة كان إسرافاً» فلا يُعدٌ به 


قوله: (فإن كان في مجلس واحدٍ) أي: ولم يُْدٌ بالأرّلٍ عبادة سُرِعَ التطهيّر لهاء وإلّا فلا يُكرّه. 

قوله: (كُرِه) أي: ولو نوى القُربَة» ويكونٌ إسرافاًء والإسراف حرامٌ ولو على شطّ نهرء قاله السيّد 
وَعَتَاكه أن الكراعة تعرييةة: 

قوله: (غسل اليدٍ للتلعام؛ أو منه) أي: بقصدٍ السنّةء وال لا يستعمل. 


مستعملاً بإزالة الحدث لا غير. إذا ثبت هذا الأصل فنقول: من توضّأ بنية إقامة القربة نحو الصلوات المعهودة وصلاة 
الجنازة ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ونحوها فإن كان محدثاً يصير الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجودٍ 
زوال الحدث وحصول القربة جميعاً» وإن لم يكن محدثاً فعلى قول علمائنا الثلاثة يصير مستعملاً ؛ لأنه وجد إقامة القربة» 
وعلى قول زفر والشافعي لا يصير مستعملاً ؛ لأنه لم يوجد إزالة الحدث. «تحفة الفقهاء؛ /١(‏ 8/). 


)١(‏ في نسخة: (تقييد). 


كئاب الطهارة | 0 ”7 


وقَبِلّهِ يفي المّقرَ('": فلو غسلّها لِوَسّخْ وهو مُتوضئ] ولم يُقصِدٍ القربةً لا يَصيرٌ مُستعمّلاً 
كمسل ثوب ودايّة مأكولة. 

رم هم 7 ق عرق م 9 س2 م مه م 5 © اخ . 

سر المَاءُ مُسْتَمْمَلا بمْجَرَّدٍ انفِصَالِهِ عَنْ الحَسَّدِ) وإن لم يُستقرٌ بمحل على الصحيح. 
وسُقوظ حُكم الاستعمالٍ قبل الانفصالٍ لضرورة التَطهِيرٍ» ولا ضَرورةً بعد انفصاله . 
الطحطاوي . - 8 

قوله: (لا يصيرٌ مُستعمّلاً) لعدم إسقاط فرض أو إقامةٍ قرب وكذا لو توضّأ بيّه التعليم؛ لأنْ التعليم 
وإن كان تُربةَ إِلَّا أنه لم يَتعيّن بالفعل» بل يصحٌ بالقول أيضاًء والاصحٌ أنَّ عُسَالةَ الميّت إذا لم يكن عليه 
نبيابةٌ #ععيلة: كرضوء الباكض يفصي إقامق المستحبٌء فإن الماع يصير به مستتحتلا. 


قوله: (كفسل ثوب ودائّةِ ماكولة) أي: طاهرّين» وقد قالوا: إِنَّ عرّقّ الحمار طاهرٌّء والكلبٌ 
إذا انتفضّ من الماءٍ فأصابٌ إنساناً يه لركخة؛ لأنه طاه العين» ومُقتضّى هنا اله إذا عسلهما تكون 
عُسَالَتُّهما طاهرةً» وهي مطهِّرَةٌ؛ لعدم مُوجب الاستعمّال. 

قوله: (على الصجيح) هو ما عليه العائّة» وصحّح في «الهداية» وكثيرٍ من الكتب أنه المذهبٌء كما 
فى «اليبحر؟'» ووجمّه ما ذكرّه المصئّف بقوله : (وسقوط. . .إلخ). 

واختار الطحاويٌ وبعضٌ مشايخ بلخ أنه لا يُستعمّل إِلَّا إذا استقرٌء وتظهرٌ فائدةٌ الخلاف فيما 
إذا انفصل ولم يستقِرَ فسقّط على عضو آخرٌ وجَرَّى عليه مِن غيرٍ أن يأخدّه بيدء: فعلى الأرَّل لا يصحٌ 
عَسلُ ذلك العُضر بذلك الماءء وعلى الثاني يَصح. 

واعلم أنَّ صِفة الماءٍ المستعمّل حكى بعضّهم فيها خلافاً على ثلاث رواياتء وقالَ مشايحٌ العراق: 

نيت فى ذلك اختلافٌ أصلاً؛ بل هو طاهرٌ غيرٌ طهور عند أصحابنا جميعاً . 

قال شيخ الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: وهو المختارٌ عندناء وهو المذكورٌ في عامَّة كتب 

محمَّدٍ عن أصحابناء واختاره المحثّقرن من مشايخ ما وراءً النّْهِرٍ. 


وقال في «المجتبى! : وقد صتحت الرواياتثٌ عن الكل أنه طاهرٌ غيرٌ طهور» إل الم ا وروايئه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 0197١‏ والترمذي: 1401.» والطبراني في «الأوسط»: 77١!؛‏ من حديث ابن عباس رياه وأخرجه 
البيهتي : (1/ )١1‏ من حديث سلمان ذه . 

(1) الحسن بن زياد اللؤلزي؛ كان يختلف إلى أبي يوسف وزفرء صئّف كتاب «المقالات' وكتاب «المجرد لأبي حنيفة؛ 
وكناب «أدب القاضي» وكتاب «الخصال» وكتاب «معاني الإيمان؛ وكتاب «النفقات؛ وكتاب «الخراج» وكتاب «الفرائض» 
وكتاب الوصايا؛؛ توفي سلة أربع ومثتين. «ناج التراجم» (ص:١19)؛‏ و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ (ص: .)1١58‏ 
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(وَلَا يَجُوْرُ) أي: لا يصحٌ الوضوءٌ (بِمّاءِ شَّجَر وَثْمَرِ) لكمالٍ امتزاجه» فلم يكن مُطلقاً 
و حرج ييه نَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ عَضْرِ) كالقاطرٍ من الكَرْم (فِي الأَظْهَرٍ) احتررايه كا قيل جباثم دعر 
بماء يه طرُ بنفيه؛ لأنَّه ليس لخروجه بلا عصر تأثيرٌ في نفي القيدٍ وصِحَّةٍ نفي الاسم عنه. 

57 صمَّ إلحاقٌ المائعاتٍ المُزيلةٍ بالماء المُطلق مما سج او اس وو م ل ا 
الطحطاوي 
شاذة عي بأهوز بياء كما في «مَجِمّع الأرو 100 لكن عرو شرك والععلابةشنويها + لامتقدار 
النفس له. 

قوله: (أي: لا يَصِحٌ) إِنّما فسّره بذلك؛ لأنّهِ لو أبقاه على حقيقَتِهِ لا يُقِيدُ عدّم الصحََوَء وإنَّما يُفيد 
عَدَم الحِلَء وقد يُجَامِعٌ الصحََّةَء والمقصودٌ الأوّل. 

قوله: (يماء شجر) المرادٌ به مُطلقُ النبّات» كالكرم وورقي الهندباء. 

قوله : (وثّمَر) بالمثلّثة : ما يُتوِرُه التَبّاتُ فيَشْمَل 58 الفواكه والأزهارء كما في القهستاني. 

قوله: (لكمالٍ امتزاجه) فيه رد على الرّيلعي حيتٌ علَّلَ جوارٌ رفع الحَدَثِ يه بأنّه لم يكمّل امتزاجه. 
وتقآن افد ادك 2 «البحر”؟ . 

قوله: (فلم يكن مُطلقاً) إذ لا يُطلقُ عليه اسمٌ (الماء) بدون قَيدٍ. 

قوله: (احتررٌ به عمًّا قيل بأنه. . .إلخ) قاله صاحبٌُ «الهداية»» ومَشَّى عليه الرَّيلعيٌ» وتبِعَهُما 
صاحبٌ «التنوير؛. 

قولة: (لأنّه فب لخروجه) علة لقوله: (ولا يجوز :'.إلخ) وقد عَدّله سابعاً بقوله: (لكتمالٍ 
امتزاجه). وهو في المآلٍ يرجعٌ إلى ما هُنا. 

قوله : (وصِحَةُ تفي الاسم) أي : اسم (الماء المطلق) حيثٌ لا يقال له: (ماء) بدون قيدٍء وهو لازم 
لِمَا قبلّه ؛ لان إذا كان لا يني يده لا يَصحٌ إطلاق اسم (الماء) عليه. 

قوله: (وإنما صحٌ. . .إلخ) جوابٌ سُوالٍ ناض ل : إِنَّ الإمامَ دَيبهِ ألحَقّ المائعاتٍ بالمطلقٍ في إزالةٍ 
النجاسة الحقيقيّة. فمُقتضَاء أنَّ يُلحقَّ المقيّد بالمطل في إزالةٍ الحُكميّة؛ إذ لا فرقّ. وحاصلٌ الجواب 
بالمنع. وإثباتٍ الفرق”" . 


.)07١/١( ينظر «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛‎ )١( 

(؟) انظر «البحر الرائق» (71/1). 

(؟) قال الكاساني: (ولهما) [أي: الإمام وأبي يوسف]: أنَّ الواجب هو التطهيرء وهذه المائعات تشارك الماء في التطهير؛ 
لأنّ الماء إِنْما كان مطهّراً؛ لكونه مائعاً رقيقاً يُداخل أثناء الثوب فيجاور أجزاء النّجاسة فيُّرقٌقها إن كانت كثيفة فيستخرجها 
بواسطة العصرء وهذه المائعات في المداخلة والمجاورة والترقيق مثل الماءء فكانت مثلّه في إفادة الطهارة» بل أولى» فإنَّ 
الجَلَّ يعمل في إزالة بعض ألوان لا تزول بالماء؛ فكان في معنى التطهير أبلغ؛ وأما قولهم: إن الماء بأول ملاقاة النجس - 
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لتَطْهِيرٍ النجاسةٍ الحقيقيَّة؛ لوجودٍ شرط الإلحاقٍ» وهو تَناهِي أجزاء النجاسة بخروجها مع 
المَسَلاتِء وهو مُنعدِمٌ في الحُكميَّة؛ لِعدّم نجاسةٍ مُحسوسؤٍ بأعضاء المُحَدِثء والحدّث أمر 
شرعيٌ له حَُكُمُ النجاسةٍ؛ لِمَنْع الصلاةٍ معه» وعيّنَ الشارعٌ لإزالته آله مخصوصة؛ فلا يُمكنٌ 
0 3 
إلحاق غيرها بها. 
يء و - )يب مره 4 ًَ 4 0 
(ولا) يجوز الوضوءعً (يِمَاءٍ زال طَبْعْه) وهو الرقة والسيلان والإرواءً والإنيات 
الطحطاوي 
قوله : (لتطهير التّجاسّة) متعلّقٌ ب : (إلحاق)؛ والأولى التعبير ب:(في). 
قوله : (لوجودٍ شرط الإلحاق) متعلّقٌ ب:(صحٌ)؛ وهو عِلَهٌ. 
قوله: (وهي تَنَاهِي) الأولى تذكيرٌ الصَّميرٍ كما هو في نسّخ. 
قله (يشؤوسنها) الباء للتيثة». وهو متعلق ب :(تتاهي). 


قوله: (وهو مُنعدمٌ في الحُكميّة) أي : شرظ الإلحاتي الذي هو (التّناهي). 


قوله: (لعدّم نجاسةٍ محسوسة) أي: حنَّى يُحكُمَ عليها بالتّناهي. 

قوله: (والحَدّتُ أمرٌ شرعِنٌ) يصلّح جواباً ثانياً. 

قوله: (له حُكمُ النَّجاسَةٌ) أي: الحقيقيّ» بل هو أعظمٌ؛ لأنّه لا يُعفى عن قليله. 

قوله : (آلدَ مخصوصّة) وهي إما الماءُ المطلقٌء أو خَلَقُهء وهو التّراب. 

قوله: (ولا يجورٌ الوضوةٌ. . .إلخ) العُسل مثل الوضوءٍ في جميع أحكام المياوء فلذا لم يُصرّح به. 

قوله: (وهو الرََّةُ والسبّلانُ) اقتصر عليهما في «الشرح»؛ وهو الظّاهِرٌ؛ٍ لأنَّ الأخيرين لا يكونان 
في ماءٍ البحرٍ الولّح. 

ثم هذا من المصئّف ليس على ما يُنبِغِي؛ فإنَّه مَتى طح بما لا يُقصَدُ به النّظافةٌ لا يَرفمٌ الحَدَتٌ وإن 
بقيّ رقيقاً سائلاً؛ لكَمّال الامتزاج» بخلافي ما يُقصَدُ به النظافة فإنَّ لا يَمتِعُ به رَمُه إِلّا إذا حَرَجّ عن 
ركيد وسَّيلانِه فالفرقٌ بينهُما ابتّ؛ وتّسوية المصئفٍ بِينْهُما ممنوعّة : أفاده السيّد وغيره. 


د ضار نجساً ممدوم؛ والماء قط لا يصير نجساً» وإنّما يُجاور النّجس؛ فكان طاهراً في ذاته؛ فصَلّح مطهّراًء ولو تُصوّر 
تنجس الماء فذلك بعد مزايلته المحلّ النّْجس ؛ لأن الشّرع أمرّنا بالتطهير؛ ولو تنجّس بأوَّل الملاقاة لما تُصوّر التُطهِير» 
فيفع التكليف بالتطهير عبثاً؛ تعالى الله عن ذلك؛ فهكذا نقول في الحدث. إِلّا أنَّ الشرع وَرَّد بالتطهير بالماء هناك تعبّداً 
غبر معقول المعنى. فيقتصر على مورد اليُمبُّد وهذا إذا كان مائعاً ينعصر بالعصرء فإن كان لا ينعصرء مثل العسل والسَّمن 
والدُهن ونحوهاء لا تحصل به الطهارة أصلاً؛ لانعدام المعاني التي يقف عليها زوال النجاسة على ما بِيّنًا. «بدائع 
الصنائع» (81*/1), 


قا كناف عد ةلاق 


والقيع) بو بخص رعلس! أنه إذا يرد تحن كما إذا طَبِحَ بما يُقصدٌ به النظافة كالسّدْرٍ 
وحنائ نه لعننا؛ وإن بقي على الرٌقَةٍ جار به الوضوءٌ . 
ولمًا كان تَقييدٌ الماء يُحصل بأحدٍ الأمرين كمالٍ الامتزاج شيراب النباتٍ أو الطبخ بما 


على الماء. 
[أحكام الغلبة باختلاف المخالط] 

ولمّا كانت الغلية مُختلفةٌ باخعلاف المخايط بغير طبخ كر ملسن نا جعله المحققونٌ 
الففحظاوي ٠:‏ لب ل 77 2ر2 يس لبي 

قوله: إبالطيم) يدي أله ل قار وعيك و اي بدون طبخ بأن ألقيَ فيه 

لعل ولم تذهب ركه هُ الماءء فإنّه يَجورُ النَوضُوْ به» كما لو ألقيّ فيه زاج”'' وهو رقيق» كما في «الخانية». 

قوله: (لأنّه إذا برد نَحْن) قد علمت أنه لا يَرقَمُ”" ولو بقي رقيقاً . 

قوله: (وإن بَقي على الرّقّة [1/ ]١١‏ جار به الوُضُوء) وإن غيّرَ أوصاقّه الثلانّة؛ لأنَّه مقصودٌ للمُبالّغة 
في الغرض المطلوب» وهو النظافةٌ» واسم (الماء) باقي» وازدّادَ معناه» وهو التَّطهير»ء ولذا جَرّت السنَّة 
في عسل الميّتٍ بالماء المُغلى بالسّدْر والحرّض. 

قوله: (كمالُ الاميرّاج. لك الأولى في التّعبير أَنْ يَقول: ولمًّا كان تقييدٌ الماء يحصل بأحدٍ 
الأمرين؛ الأوّل: كمال الامتزاج بِتَمَرّبٍ النّبّات أو الطلبخ بما ذكرناه» والثاني: غلبةٌ المُمْتَرِج» فلمًا بيّن 
الأرّل شَرّعَ في بيانٍ الثاني وهو عَلَبَة الممتزج» فقال: .. .إلخ. 

قوله: (كمالُ الامتزاج) من قبيل إضافةٍ الصَّفَةٍ إلى الموصوفيء وقوله: (بتِسَرّبٍ النّبَات) متعلّقُ 
ب:(كمال): وقوله: (أو التبخ) عطتٌ عليه: -وقوله: (بما ذكرناه) مراده به نح احبص والعدس مطلقاء 
وما يُقِصَّدٌ به التنظينث إذا صَارٌَ الماءُ به نّخيناً . 
[أحكام الغلبة باختلاف المخالط] 

قوله: (باخيلاف المُخالِط) فإنَّه تارةٌ يكونُ جامداً وتارةً يكونُ مائعاً موافقاً للماء فِي أوصافه 
أو مخالفاً. كما يأتي توضيحٌه. 

قوله: (بغيرٍ طبخ) الأولى حذثه؛ لاله الأوَّلُ المفروعٌ منه. 


)00( الزّاج: يِلْحٌّ معروف. وقال اللَّئْثْ: يُقال له الشَّكُ اليَمَاني؛ وهو من الأدوية» وهو من أخخلاط الحبّر» «تاج العروس»»؛ 


فصل الزاي (زوج). 
(؟) أي: الحدث. 


كتاب الطهارة ا 0 و 


ضابطاً في ذلك فقال: 

(وَالمَلَبَةُ) تمحصل (فِي مُخَالَطَةٍ) الماء لشيءٍ من (الجَايِدَاتِ) الطاهرة (بِإِخْرَاجٍ المّاء عَنْ 
ِقَيه) فلا ينعصر عن الثوب (9) إخراجه عن (سَيَكَانهِ) فلا يسيل على الأعضاء سيلانٌ الماء . 

(َ) أمّا إذا بقيّ على رِقَّيِهِ وسيلانه فإنّهِ (َا يَضُرُ) أي: لا يمنعٌ جوارٌ الوضوء به (تَغيرٌ 
أَوْصَافِهِ كُلْهَا بجايد) خالّطه بدون طبخ ١كَرَعْمَرَانِ‏ وَنَاكهَةِ وَوَرَقِ شَجَرِ) لِما في «البخاري؛ 
و«مسلم»: أنَّ النبيّ يل أمرٌ بغسل الذي وََصَنُ نائثه وهو محم بماءِ وسِدرِ”"2: وأمرّ قيس بنّ 
عاصم حينَ أسلم أن يغتسل بماءٍ وسِدْرٍ”"؛ واغتسل النبيٌ يَلِ بماء فيه أثر العجين”". وكان 
النيى يي يَْيلُ ويَغْسِلُ رأسّه بالخظوِيّ وهو جُنْبٌ» ويَجتّرئ بذلك7». 

(وَالعَلَبَةُ) تحصلٌ (فِي) مخالطة (المَائِعَاتِ بِظَهُوْرٍ وَضْفٍ وَاحِدِ) كلون قَقّطء أو طعم (مِنْ 
مَائِع لَهُ وَضْفَانٍ تَقَطُ) أي: لا ثالث له. ومَثَّلَ ذلك بقوله: (كَاللَبنِ لَهُ اللَوْنُ وَالطََهمُ) فإن لم 
الطحّطاوي 

قوله: (في ذلك) أي: في العَّلبّة. 

قوله: (الطاهرة) أمّا النجسّة فتَنجسٌ القليلَ منه مطلقاًء والكثيرٌَ إن ظَهّر أحدٌ أوصافها. 


قوله: (وأمًا إذا بقّي. . .إلخ) عِبارةٌ المتن في ذاتِها أعذَّبُ وأخصّر. 


قوله: (لا يضُرٌ تغيّر أوصافه) محلّه ما لم يُصبّغْ به كماءٍ الزعفران إذا كان يُصبّعْ به» وما لم يَحدّثْ 
له اسم آخرّء قال في «القنية»: ولو وقمٌ الزعفرانٌ في الماءِ وأمكنّ الصَّبِعْ به مَتَع؛ ول لاا.ه 

وقال في «الدر المختار»: فلو جامداً فبْحَانَيه ما لم يَزْل الاسم. كنبيذ تمر |.ه 

و 0 

قوله: (بدون طبخ) الأولى حذقه؛ لأنه الموضوع. 

قوله: (بماء وسدر) قد يُقال: غيرٌ نحو السّدرٍ لا يُقاس عليه؛ لأنَّ المقصودّ به التَّنظِيفٌ فاغتّفر فيه 
تغُرُ الأوصافيء ولا كذلك غيرٌه» ويُقال في الحديث الذي بعدّه كذلك. 

قوله: (بماءٍ فيه أثرٌ العجين) قد يُقال: إنه لا يُنتِج الدعرى؛ لعدم الدّلالة على تغيّر جميع 
الأوصاف. وكذا يُقال فيما بعدّه؛ والحكم مسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 1771 ومسلم: 2418948 من حديث ابن عباس «'َيّبا. وَقَضْتٌ عنقّه: كسرتها. السدر: شجر النبق» 
مفرده سِذْرَة. 

(؟) أخرجه أبو داود: هه. والترمذي: 0١5؛‏ والنسائي: 188., وقال الترمذي: حديث حسن. 

9( أخرجه النسائي: ,4٠‏ وابن ماجه: 8لالا, وأحمد: (44/ 450).؛ من حديث أم هانئ وَينا. 


(:) أخرجه أبو داود: 507. والبيهقي )١8١/١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ونا 


ا شنةألحط وق حل مر مااع 


وما جار به الوضوةٌ: وإن وجِدَ أحذهما لم يَجْرْء كما لو كان المخالط له وصفت واحدء 


فظهر وصفّهء كبعض البطيخ» ليس له إلا وصفٌ واحدّء () قولّه: (لَا رَائِحَةَ لَه) زيادةٌ 
إيضاح ؛ لعِلّمِه من بيان الوصفين. 
9 الغلبة تَوجَدٌ (بظهُوْرٍ وَضْفَيْنٍ مِنْ مَائِع لَهُ) أوصاف (تَلَانَةٌ) وذلك (كَالحَلَ) له لونء 
وطعُمٌء وريحٌ» فأي وَضْفِينٍ منها ظهّرا ا مِكة الوضورى والواحد متها لا رض تله 
(وَالعَلبَة فِي) مخالطة (المَائِع الَّذِىْ لَا وَسْفَ لَهُ) يخالفٌ الماء» بلون» وس أو ريح 
(كَالمَاءِ المُسْتَعْمَلِ) فإنّه لاسر ل 0 ولة لون ولا ريحخ» وهو طاهرٌ 
في الصحيح» 5 معلة' 2 الْوَّرْدِ المنقَطع الرَّائِحَةَ فق تكون) الغلة (بالوَّرْنِ) لعدم التمييز 
بالوصي؛ لفقده. 
(َإِنْ اختلّط رظلَان) مثّلاً (مِنْ المَاءِ الي أو ماءِ الوردٍ الذي انقطعّت رائحته (برِظًا 
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مِنْ المَاءِ المُظْلَقٍ لا يَحُوْرٌ بِهِ الوّضُوْءُ) لغلبةٍ المُقَيِّدٍ (وبعكيه) وهو لو كان الأكثْرٌ المُطلَقّ 
000121212111052 ا 


قوله: (كبعض البطيخ) مثلّه القرعٌ» فإنَّ ماءهّما لا يُخَالِف إِلّا في الصّلعمء وكماءٍ الوردء فإنّه 
لا يُخالف إِلّا في الرّيح. 1 1 

قوله: (لا رائحةً له) فيه أنّه يُشَحّ من بعضه رائحة الدُسِومّة. 

قوله: (تكون الغلبةٌ بالوزن) وهذا الاعتبارٌ يجري فيما لو ألقى الماء المستعمّل في المطلق» 
أو انغمس الرَّجِلُ فيه على ما هو الحقٌء وأمّا ما في كثير من الكتب من أنَّ الجُيْبَ إذا أدحَل يدّء أو رجلّه 
في الماء فسَّدَّ الماءُ فمبْنيٌ على روايةٍ نجاسةٍ الماء المستعمل» وهي روايةٌ شَادَةٌء وأمّا على المختارٍ 
فتوى فالا . 

قال في «البحر»: فإذا غرف هذا قلا تعاخز طن الحكي يصخع الوصوءء أي : والعّسلٍ من 
القَمَاتِي”'' الصّغَار الكائنةٍ في المدارس والبيوتٍ؛ إذ لا فرقٌ بين استعمال الماءٍ خارجاً ثمَّ صبّه في الماء 
المطلّق وبين ما إذا انمّمّس فيه فإنّه لا يُستعمّلٌ منه إِلّا ما تَساقّط عن الأعضاءٍ أو لاقّى الجسّدٌَ فقطء 
وهو بالنسبّةٍ لبَاقِي الماءِ قليل» ويّتعيّن عليكٌ حَمْلُ كلام مَن يقولٌ بعدم الجواز على القولٍ الضعيفٍ 
لا الصحيح؛ فالحاصل أله بجر الرضرة والقسل من القسّائن الشكار ما فم يغلت على لله أن اثماة 
المستعمل أكثرٌ أو مسارء ولم يغلِب على ظلّه وقوعٌ نجاسةٍ فيه» وتمامُه فيه. 


)1( «التُمْيِتْةُ بالفتح : المُتَوضَا: والجَمعٌ : الفَسَابَُ ؛ مُولّدة. «تاج العروس؛:» (فسق). 


(جارً) به الوضوءٌ؛ وإن اسنّويا لم يُذكّر كمه في ظاهر الرّواية''": وقال المشايخحٌ: كمه 
حُكُمْ المَغلوبٍ احتياطاً . 

(5) القسم (الرَّابعٌ) من المياو: (ماء تَحِسٌء وَهٌُ الْذِئْ حلث) أي: وقعّت (فِْه نَجاسَةٌ) 
وعُلمَ وقوعها يقيئاً أو بغلبةٍ الظىَّ» وهذا في غير قليل الأرواثك؟ لأله معق عنه كنا مكلف 
(وَكَانَ) الماءُ (رَاكداً) أي: ليس جارياء» وكان (تقَلِيْلاً» وَالقَلِيْلٌ) هو (مَا) مساحة مَحله (دُوْنَ 


قوله: (جارٌ به الوؤُضوء) ظاهره أنه يجورٌ بالكلٌ» ويُّجعّل المستعمّلٌ مستهلكا؛ لقِليه. 

قوله: (حلّت فيو فعاسة) كد يه؛ لأنّه لو تذكرت أوضائه بظول المكث. وكات باقياً غلى طبعه فهو 
مطهّرٌ؛ لأنّه باق على خِلقَيهِ الأصليّة» ولو صار نَخيناً لا. 

قوله: (وعُلم وقوعٌّها يقيناً. . .إلخ) ولو * 
خالظه» أو بطولٍ المكثء والأصل الظهارة» ولا يلزمٌه السؤالُ؛ لقولٍ عمرّ وَهِ لمّا سألَ ابنُ العاص 
يِه عن حوض مو لا يا صاحِبّ الحوضء هل تَرِدُ حوضّك السباعٌ؟ فقال أميرٌ المؤمنين عمرٌ 
دينهِ: يا صاحبّ الحوض لا تُخيرنًا”'". 

وعلى هذا الضيفٌ إذا دم إليه طعامٌ يس له أن يسألَ: مِن أينَ لكّ هذا؟ 

قوله: (وهذا في غير قليل الأرواث) أي: تحاضة الماء بوقوع التّجَاسَة فيه محله في غير قاليل 
الأرواث إذا وقع في الآبار. ١‏ 

قوله: (كما سَنذكُرٌه) أي: في فصل البثر. 

قوله: (بذِرَاع العائّة) صب قاضيخان ذراعٌ المساحة؛ لأنَّ المكانَ من الممسُوحات. 


- 0 


شك يعور ولق وجيه متنا ؛ لأنّه قد يكون يسبب طاهر 


)١(‏ كتب ظاهر الرواية: أو «كُتب الأصول» هي ستة؛ جَمعَها الإمام محمد بن الحسن الشيباتي ينه وهي ما رُوِي من 
المسائل عن الإمام الأعظم أبى حنيفة التُعمان كلنهُ وأصحابه» وتلك الكتب هي : «الجامع الكبير؛» و«الجامع الصغير»» 
و«السّيّرُ الكبير»؛ و«السّبّر الصغيرة» و«الزيادات»؛ و«المبسوط». ونظم أسماءها العلامة ابن عابدين في «حاشيته» بقوله: 


وفثث ظاهِرالوررابةأنث سِئا بِالأصُولٍأيضاً أنه 
شتقب لس ةوالتتبائن انوبا ال ةكين ال لنُمْمَاني 


«الجايِعٌ الصَّعغْيرَ و«الكبيراء و«السَيِّرٌالكبير» و«الصَّغِيرً) 
ثم «الزْبادَاتُ. مَعَةالمَبْسُوطه ‏ تَوائَرَتْبِالئَنَردالمَضْبوط 
ينظر: «حاشية ابن عابدين؟: (178/1). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)١4(‏ والدارقطني في «سننه» (77)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١181(‏ وعبد الرزاق 
في «مصلفه» (100). 


<< هلله 


والذراعٌ يُذكّرُ ويُؤنْتُ . 

وإن كان قليقاً وأصابتة نبجاسة (ينْجْسٌُ) بها (وَإِنَ لم يَظهَر أرما أي : التجاض زو 
وأمّا إذا كان عشراً في عشر بحوض مربّع » أو ستة وثلاثينَ في مُدَوَّرِء د أن يكون بحال 
لا تَنْكشِفٌ أرضّه بالعّرْفٍ منه على الصحيح؛ وقيل : يُقدّرُ عمق بذراع أو شب أ تسو 
إلا بظهور وَضْنِ للنجاسةٍ فيه حتى موضع الوقوع وبه أخدٌ مشايحٌ بَلخْ تو سعة على الناس . 


0 م >وى ٠.‏ 4 و 
والتقدير بعشر في عَسْرٍ هو المفتى به. 
الطحطاوي 


وقال في «الهداية»: الفتوى على اعتبارٍ ذِرَاع الكربّاس؛ توسعة للأمرٍ على الناس. 

وؤِراعٌ الْمَسَاحَة سبع قَبْضَاتِ مع كل 7 إصبع قائمةٌ» وأمّا راع الكربّاس ففي «الكافي» و«مئلا 
مسكين» أنه سَبِعُ قبْضَاتِ فقطء ونقّلَ صاحبٌ «الدَّر؛ أنَّ المفئّى به ذِراعٌ المساحة» وأنّه أكبرٌ من راعِنا 
اليوم» فالعشرٌ في العشر بذراعنا اليومٌ ثمان في ثمان بالمساحة. 

قوله : (والذّراع يذكر وَيُويك)» اقتصر في «المُغرب» على التأنيث. 

قوله: (وإن كان كَليلاً . . إلخ) لا حاجة إلى هذه الزيادة. 
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قوله: (أو سنَّةٍ وثلاثين في مدوّرٍ) هذا القذرٌ إذا رُبّعَ تكون عَشْراً في عَشْرِءِ وفي المْلّث كل جانب 
منه يكونٌ ذُرعُه خمسة عشرٌ ذراعاً وريعاً ومسا . 

قال الرّيلعي وغيره: والعبرة بوقتٍ الوقوع» فإن نقّص بعدّه لا يَجْسء وعلى العكس لا يطهّر. 

وفي «البحر؟ عن السراج الهندي: الأشبّه أنه يَطهُر. 

قوله: (بالمّرف منه) أي: بالكقين» كما في القهستاني» وفي «الجوهرة»: وعليه الفتوى. 

قوله: (ويه أخد مَشَايحُ بلّخ) ولو كان للنَّجاسّة جرمٌ فلا فرفٌ بين موضع الوقوع وغيره» وبينَ نجاسة 
ونجاسةء وينبغِي تصحيحّه كما في «الفتح'» وهو المختار كما قال العلامةٌ قاسم. وعليه الفتوى كما 
في «النصاب». 

قوله: (هو المفتّى به) وهو قولٌ عامّة المشايخ «خانية»» وهو قولٌ الأكثرء وبه نأخذٌ «نوازل»» وعليه 
الفترى كما في «شرح الطحاوي'. 

وحمّق في «البحر؛ أنَّ هذا التقديرٌ لا يرجمٌ إلى أصل يُعتمدٌ عليه وأنَّ ظاهرٌ الرّواية عن الإمام بل 
عن الثلاثة كما قاله الإمام الرازي التفويضٌ إلى رأي المستعمل؛ فإنْ غَلّب على ظليّه أنه كني لا تؤثّر فيه 
النجاسة فهو كثيرٌ وإلّا فهو قليلٌ كما ظنٌ له”) خاصةً فيتيّكُم إن لم يجد غيرّهء فيُعتبّر في كل مكلف 


)١(‏ للمستعيل. 


- - . 0 2 لم ٠‏ > هم ل 
ولا يَأمنَ بالوضوء والشربٍ من حُبٌ يُوضَعْ كوه في لَواحِي الدارٍ ما لم يُعلّم تنجْسّه 
ومِن حوض يُخافُ أن يكونً فيه قَذَرٌ ولا بتبقَّمُه ولا يجبٌُ أن يَسألَ عنه. ومن البثر التي تُدلى 
1 وو و 3 و - و اه ءا 00 0# 1 ١‏ 
فيها الدلاء والجرار الدنسة» ود تحملها الصغار والإماء. ويمسها الرستاقيون بأيلٍ دنِسَة ها لم 
يكن النجاسة . 


(أَْ) كان (جَارِياً) عَططفٌ على راكداً (وَظهَرَ فِيْه) أي: الجاري (أَنَرُهَا) فيكون نجساً 
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(وَالأَئر: طعُم) النجاسةّء (أَوْ لَوْنْء أوْ رِبْحٌ) لها؛ لِؤُجِودٍ عين النجاسةٍ بأثرها. 


(و) النوعٌ (الحَامِسٌ: مَاءٌ مَشْكُوْكُ فِي طَهُوْرِبِ) لا في ظهارتهء (وَهُوّ: مَا شَرِبَ مِنه 
تاق أذ تقر ركانت أنه أقاي لد 1ب 221011110 


الطحطاوي 
ظَنّه؛ إِذِ العقولٌ مختلفةٌ» وكل مستعولٍ مأمورٌ بالتحرّي» وليس هذا من الأمور التي يجب فيها على 
العامّىٌ تقليدٌ المجتهدٍء كما في «الفتح». فإن توافقّت آراؤهم فبهاء ويؤمهم أحدّهمء وإِلّا فلا. 

قوله : (ولا بأسّ بالوضوء) هذا مما فرّعَ على أنَّ الماء لا ينس إلا بالعلم بوقوع النجَاسَةٍ [أ/ ؟١1]‏ 
أو عَلبَةِ الظنّ. 

قوله+ لاوى خُك) بالحاء المهملة: الخابية»_والكرامة غطاؤهاء .فيقال: لك عندي .حب وكرامة» بهذا 
المعق.. ش 

قوله: (ومين حوض يُخافٌ أن يكونّ فيه كَذَرٌ) ولو كان متغيّراً مُنتناً؛ لأنّ ذلكَ قد يكون بطاهرء وقد 
كرة بالقاكة. 

قوله: (وتَحمِلُها الصََّارٌ والإمّاء) خصّهم؛ لأنّهِم لا يعلمونٌ الأحكام» فغيرهم ممّن يعلم أو 

قوله: (الُسِنَاقيُون) أي: أهلٌ القرى» وفي «القاموس:: الرّسئّاق: الرّزداق كالرسداق ١.ه‏ ولم 
يذكر غير ذلك. ش 


تنبيه : 

لا عبرة بالعمقٍ وحدّه على الأوجّه؛ لأنَّ الاستعمالَ يقعٌ مِن السطح لا مِن العُّمقِء وقيل: لو كان 
بحالٍ لو بط يبلغٌ عشراً في عشرٍ فهو كثيرٌ؛ وفي القهستاني: أنه الأصحّ. والعمل على خلافه؛ لكن 
قالوا: إن الإنساث يجوز له العمل بالقولٍ الضعيف في خاصَّةٍ نفسه إذا كان له رأيٌ» بل بالحديثٍ النّابت 
صحَُّه وإن لم يقل به مامه كما ذكره البيريُ في «شرح الأشباه؛. 

قوله : (فيكونُ نجساً) أي: المخالط للنَّجاسةٍ فقطء لا جميعه؛ أفاده السيّد. 


)١(‏ «الأنّان»: أنشى الحمارهء و «الدَّمَكَةُ بفء تين : الأنفى من البراذين؛ وجمعها رماك. انظر: «مختار الصحاح' (أتن) 
(رمك). 


لأنَّ العِبْرَةَ للأمٌ كما سنذكرّه في الأسآرٍ إن شاء الله تعالى. 
الطحطاوي 

قوله: (لِأنّ العبرةً للأم) في أحكام. منها السّؤرٌء وحِلَّ الأكل وحرمتّه؛ والرَّقٌ والحرَيّةٌ أن 
في اللسب فالعبرةً للأب» لكن ولد الشَّرِيمَةٍ له شرف في الجملة؛ والله أعلم» وأستغفر الله العظيم . 


(وَالمَاءٌ القَلِيْلُ) الذي بيّنا قَذْرَه 0 جارياً» (إِذّا شَربَ مِنْه 

وان ين عَلَى) أحدٍ (أَرْبَمَةٍ أَقْسَامٍ وَ) ما أبقاه بعد شربه (يُسَمَى سُؤْراً) بهمزٍ عينه» 
ويُستعارٌ الاسم لبقيةٍ الطّعام» والجمع : أسَارٌء والفعل؛ أسْأرَ؛ أي: أبقَى شيئاً مما شَرِبَه 
والنعتٌ منه: سَارٌ على غير قياس ؛ لأنَّ قياسّه: مُسيْرٌ ونظيرٌه: أَجْبَرَه فهو جبَّارٌ. 

(الأَوّلُ) من الأقسام: : سُؤْرٌ (طَاهِرٌ مُطَهُرٌ) بالاتفاق من غير كراهةٍ في استعماله (وَهُوَّ: 
مَا شَوِبٌ نه آدمِيٌ) ليس بفجه نجاسة؛ لما روى مُسلمٌ عن عائشةً وَؤيّناء قالت: كنتٌ أشربٌ 
وأنا حائضٌء فأناوله النبيّ َِِ فِيَضَمْ فاه على مَوضِع فِتَ'''2. ولا قَرْقَ بين الكبيرٍ والصغيرٍء 
والمُسلم والكافرٍء والحائض والجئب . َ 

وإذا تنبَسٌ فمّه فشَرب الماء من كَوْرِه تنيّسّء وإن كان بعد ما تَردّدَ الباق في قَمَه 
الطحطاوي 


٠.‏ 2 5 ع و 
(فصل 2# بيان أحكام السُؤْر) 
قوله: (والماءٌ القليل...إلخ) قالوا: ولا يُسمّى سؤراً ِلّا إذا كان قليلاً» فلا تقال لنَخَ وا التّهر 
المشروب مله : سؤر 


قوله: (بهمز عينه) أمّا «السّور؛ بدون همزةٍ: البناءً المحيط بالبلدء والجمع أسوارٌء ك: ثور وأنوار» 


«مصباح؟. 
قوله : (لبقيِّ الطعام) الذي في «المستصفى» والقهستاني عن «المغرب؟ أنه استُِير لِمُطلق البقيّة من 
كل شيء. 


قوله: (والفغل اشَاي) يُقال: سار كاكرم: وسار 7 إذا أبقّى وعقَّبِء كما في «القاموس». 
ويقال: إذا شربْتٌ فأسيرء كأكرم. 

قرله: (أي: أبقى شيئاً مما شَرِبه) لا حاجة إليه. 

قوله: (والتعتٌ منه سَّآر) بوزن خطاب. 

قوله: (لأنَّ قِياسَّه مُسير) إِلَّا أنه لم يُسمّع كما صرّح به به أهل اللَّْةء خلافاً للمجد في «القاموس؛ 
فجرّز القياس . 

قوله: (وإذا تنجّس فمّه) كأن شرب خمراً» أو أكل أو شرب نجِسّاً أو قاءً مل الفم. 


)10( صحيح مسلم : 7 . 


هته تاق علد لذ اذاه 


مرات» وألقاهٌ أو ابتلمّه قبل الشرب» فلا يكون سُوْرُه نجساً عند أبي حنيفة وأبي يُوسف, لكي 
مَكرّوة؛ لقولٍ محمَّدٍ بعدم طهارة النُجاسة بالزاق عندة . 

(أَوْ) شَربَ منه (فَرَسٌّ) فإِنّ سُؤْرَ الفرس طاهرٌ بالاتفاق على الصّحيح» من غير كراهةَ 
(أَوْ) شَربَ منه (مَا) بمعنى يوان (يُؤْكَلُ لَحْمّهُ) كالإبل» والبقرء والغنم» ولا كراهةً 


فى سَُؤْرها إن لم تكن جَلَّالَة تأكل الِجَلةَ بالفتح» وهي في الأصل البَعرَةٌ 1 1 51512001717101 
الطحطاوي 3 


قوله: (فلا يكون سَرٌه نجساً) ما لم يكن شاربه طويلاً لا يستوعِبّه اللْسَان فسَوْرَه نجس ولو بعد 


زمان» كما في «شرح التنوير». 

تنبيه : 

يُكرّه أن يشرّب سُوْرٌَ غيره إن وجّد من لذَّهّ إِلّا الزوجين» والسيّدٍ مع أمته» وكذا يُكره جلاقة الأمرد 
إن وجَد المحلوقٌ رأسّه مِن اللذّة ما يزيدٌ على ما لو كانّ الحلّاقٌ مُلتحِياً» وبالأولى كراهةٌ تكييس الأمرّد 
في الحمّام بالشَّرطِ المذكور. 

5 (لكنّه مكروه) أي : تنزيهاً ؛ مراعاةً للخلاف. 

قوله: (أو شَرِبٍ منه قَرَسْ) لفظه يقع على الذّكر والأنثى» وزكما قالرا تلاق : 35 

قوله: (فإنَ سُوْرَ الفرس طاهرٌ بِالائّمَاقِ) أمّا عندهما فظاهرٌ؛ لأنّه مأكولٌ عندهماء وأمّا عند الإمام 
ملا أنه حرلة ين لعوى: وح و طاح وحرءة التكري ؛ :لعزي له الببهاد» باز رمت حخرقة لب 
الآمري إلا تتى 1ن الله سرلا بالاجماع» كما في «الين» بل من رجرظه عن القؤل يشربي قبل .مزه 
بثلاثة أيّامء وعليه الفتوى. 

وذكر شيخ الإسلام وغيرّه: أنَّ أكلّ لحوه مكرُوه تنزيهاً في ظاهر الرّاوية» وهو الصحِيحٌ» كما 
في «مجمع الأنهر؟. 

قوله: (على الضّحيح) وقيل: نجسٌء؛ حكاه صاحبٌ «مُنْيَّةَ المصلي»؛؛ وقيل + مُتكوك #كور الجماد: 

قوله: (يِن غير كَراهَةِ) وروى الحسنٌ عن الإمام أنَّهِ مكروةٌ كلحمه. 

قوله: (كالإبل والبَقّر) أدخَلت الكاف الطيّورَ مأكولة اللّحم . 

قوله: (ولا كراهة في سُّؤْرِها) لأنّه يتولّدُ من لحم طاهرٍ أحَذ حكمّه. 

قوله: (إن لم تكن جَلَالةَ تأكل الجَّلّة) أي : فقطء فإن كانت تخلط وأكثرٌ علفِها طاهرٌ فلا كراهة 
في سُوْرِهاء كما في «الجرهرة'. 


عسل ابيا اعكام البيل 


وقد يُكنّى بها عن العَذِرَةْء فإن كانت جلالةَ فسُؤْرُها من القسم الثالثِ مكروة. 
(َ) القِسمُ (الثاني): سُؤْرٌ (نحسٌ) نجاسةً غليظةً؛ وقِيلٌ: خفيفةٌء (لا يَجُوْر اسْتَمْمَالُه) 
أي: لا يصحٌ التَطهِيرٌ به بحالٍ» ولا يَشْرَبُه إلا مُضطرٌ كالمَيْتَةِء (وَهُوَ) أي: السَؤْرٌ النجس 


4 


(مَا شَرِبٌ مِنْهُ الكَلْبُ) سواء فيه كلبُ صيدٍ وماشيةٍ وغيره؛ لما روى الدَّارقطنئْ عن أبي هريرةً 
عن النبيّ يِه في الكلب يَلّمُ في الإناء: أنه يُْسَل ثلاثاًء أو خمساء أو سبعاً”"". 

4 شرب منه (الحَنْرِير رُ) لنجاسة عينه ؛ لقوله تعالى: #فَإِنَّهُ رجْكى» االأنعام: 148]. 

ره شرب منه (شَيْ #) بمعنى حَيِوَانٍ (يِنْ سباع البَهَائِمِ) استور به ع سباع اللبره 
وسيأتي حكمهاء وَالْسَبِعٌ : حيوان ديلت متكي غاذ غادةً (كالفقِيه وَالذَنْبٍ) والذّ 
والثّمرِء والسّبّع» والقرد؛ لول لُعابها من لني وهو نجمل كلبيها . 
الطحطاوي ‏ - 

قوله: (وقد يُكتّى بها عن العَذِرّة) بكسر الذَّال ولا تسكن: غائظ بَني آدمّ» والعذرةٌ اسم لِنَاءِ الذّار 
وكانوا يُلقوتها فيه فسَمُيَت باسم ظرفها. 

قوله: (وقيل: خَفِيفّة) محل الخلاف في غير الكلب والختزيرء أمّا هما فَمُعَلّطان انّناقاء ثم التَغْلِيظ 
والتَّحْفِيفٌ إنما يظهران في غير المائعات. 

قوله: (أي: لا يَصحّ التطهير به) دَفّ به تومّمَ إِادَةٍ عدّم الحِل» وهو يُجَامِعٌ الصّحَة كما مرّ. 

قزق افولا تيرك إلا تشطاء ماني لعن لا يدرب سند ولا ياك مده إل عرد ما لقره به البئة: 
كما أفاده العلامة نوح”". 

قوله: (إِنّهِ يُغْسّل ثلاثاً.. .إلخ) وما ذاكَ إلا لنجاسّيه؛ ويُندبُ عندنا التَّسبِيعٌء وكونُ إحداهُنّ 
كن 

قوله: (لنجاسّةٍ عَيِه) لم يقل نظيره في الكلب؛ لِمَا أنَّ المُعتَمَدَ فيه أنه طاهرٌ العين. 

قوله: (مِن سباع البََائِم) سُمْيّت بَهَائمَ؛ لانبهّام الأمر عليهاء أو لانبهام أمرها علينا. 

قوله: (وسيّأتي خكمها) أي: في القسم الثّالثْ. 

قوله: (مُحْتَطِفٌ) لفظه يُفيدٌ السّرعَةَ بخِلاف المُبمّهب. 


)١(‏ سنن الدارقطني: (8/1١1)؛‏ من حديث أبي هريرة ضلنه. 
(1) الإمام العلّامة نوح بن مصطفى الرُومي المصري الحنفي؛ له: «حاشية على الدرر والغرر» وله رسائل» توفي بمصر سنة 
(١٠ه)‏ ودفن بالقرافة الكبرى. «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر' (428/4). 


وهف إلاث روي 


() القسمُ (الثَالِتُ): سؤْرٌ (مَكْرُوْهٌ اسْتِمْمَالَّهُ) في الظهارَةٍ كراهةً تنزيه به (مَعَّ وَجوْدٍ غَيْرِ) 
مما لا كراهة فيه؛ ولا يُكرّه عند عدم الماء؛ لانّه طاهرٌ لا يجوزٌ | لمَصِيرٌ إلى التيمُم مع 
وجودهء (وَهُوَ سُؤْرٌ الهِرَةِ) الأهليّة؛ لسّقرط كم الفعاسة الفانا + لملة ة الطواف المنصوص 
عليه بقوله يَتنِ: «إِنْها ليسّت بنجسةء إِنّها من الطرّافِينَ عليكُم والطوّافاتِ»» قال التَرمِذَي: 
حديتٌ حسنٌ صحيحٌ”'2؛ ولكن يُكرّه سُؤْرُها تنزيهاً على الأصحٌ؛ لأنها لا تتحامّى عن 
النجاسدّء كماءٍ عَمَسَ صَغيرٌ يدّه فيه» وحُمِلَ إصغاء النبيّ يِ لها الإناة على زوالٍ ذلك الوَّهَمِ 
تي د ال ا ا 

والهرّة اليديّة سُؤْرها نجسل ؛ لفقدٍ علَّةِ الطواف فيها 

وتكك أن تلقت الوكه كنك إنبباة 13 50117 أو يأكل بقيّة ما أَكَلَتْ منه إن كان 
الطحطاوي : 1 

قوله : (في الظّهارَة) تَقييده بها يُقيدٌ أنه لا يُكره في شرب وطبخ» وليس كذلك. 

قوله: (كراهة تّتزِيه) ما ذكره هو الصحيحٌ»؛ وذهبّ أبو يوست إلى أن سور الهرَة تجو( شو 
والوضوءٌ به من غيرٍ كراهة. 

قوله: (ولا يُكرّه عتدٌ عدّم الماءِ) الأنسبٌ الضَّمِير. 

قوله: (اثّفاقاً) والخلاف إِنّما هو في الكراهة» فإنَّ أبا يُوسف لا يقولُ بها كما مرّ. 

قوله : (بِعِلَةٍ الكّوافي) الإضافةٌ للبيّان. 

قوله: (المنصوص غَلِيه) ذُكُرَ باعتبار المضاف إليه. 

قوله : (إِنّها من الطَلرَّافِين) بيان للضرورة المسقطةٍ حكم النّجاسةٍ وَالتَأْنِيتُ باعتبار لفظٍ الْهِرَّوَ وهو 
اسم جنس يَعُعُ الذّكَر والأنثى» والَّلرّافِين جمعٌ الذكورء والتَّلرّافات جمعٌ الإناث» وجمَّعَه جَمْمَ مَن 
يعقلٌ؛ لمجاورته لِمّن يَعقِلُ قال في «القاموس:: الصَّلرّافُ: الخادمٌ يخدمُك برف وعِنَايةِ .ه فالكلامٌ 
على التشيه: فإنّها بحفظها بَنِي آدمّ م مِن الهرًا كانها حاومة لهم. 

قوله: (حَسَنٌ صَحيحٌ) على حذفي العاطفي. أي: إنّه مِن إحدى الرتبتين . 

قوله: (ولكن يُكره سُورها نَنزِيهاً) عند عدم العلم بحالهاء أمّا إذا علِمَ حَالهًا من نجاسةٍ وغيرها 


فط داب . 
قوله: (كماءٍ عَمَسّ صَفِيرٌ. . .إلخ) فإنَّه مكروة. والظاهر أنه إذا علِمَ طهّارة يِه يَقيناً تسَيِي الكراهةٌ. 


7 وىء* 


قوله: (وبكره أن تَلحَسٌ الهرّة كف إنسان. . . إلخ) مُقيّدٌ بحالٍ لوهم فأمَّا لو كان زائلاً فلا كراهة» 
وكذا يقال في أكل سُورِها وشربه؛ كما بَحَنّه الكمالُ. [1/ ]١‏ 


. #5 سنن الترمذي: 78. من حديث أبي قتادة‎ )١( 


فصل في بيان أحكام السؤْرٍ 


0 44م 
غنيًّا يَجِدٌ غيره» ولا يكرّه أكله للفقير؟ للضرورة. 

(3) سُؤْرٌ (الدَّجَاجَةِ) بتثليث الدَّالِء وتاؤها للوّحدَةٍ لا للتأنيث» والدجاجٌ مُشْتِرَك بِينَ 
الذكرٍ والأنتّى» والدجاجةٌ الأنئّى خاصّةً ولهذا لو حَلَفَ لا يَأكلٌ لحمَ دجاجةء لا يحنت 
بلحم الديكء ويُكرّه سُؤْرُ (المُخَلَّاةِ) التي تجولٌ في القادوراتء ولم يُعلّم طهارةٌ منقارها من 
نجاسيّه» فكّرءَ سؤرٌها للشكٌء فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه» بأن حُبسَّت فلا يَصِلَ 
يتقارها لمَذِرٍ. 
الطحطاوي 

قوله: (للضّرُورَةِ) أفادً به أنّه لم يَجد غيرّه ول كُرِهَ له كالمَنيّ» فإن لا فرق ذكره يعض السحذاق. 


قوله: (والدَّجَاجٌُ مُشْتَرَك) ويُفرَّقْ بيه وبِينَ واحده بالنَّاء ك5: تمر وتمرةء وبيض وبيضةٍ. 

قوله: (والدَّجَاجَةٌ الأنثى خَاصّةً) هذا اصطلاحٌ الفقهاء. بِدَلِيل ما بَعدّه وهذا مِن المصئّفٍ حَلْظ 
اصطلاح يلق فأوقعَ في الوَهُم . 

357 (وقكة حو القتشلدن ل حاجة إلى هنو الأباكة» و(التكلة6) بالبعاء المروسية وتعديد اللّام 
المرسّلّة قال شيحٌُ الإسلام في «مبسوطه»: هي التي لا تُعلّف في اليوت فل تكاس التعَابسات بواسعلة 
التقاطٍ الحَبٌّء فميقارُها لا يَخلو عن قذرء فتثبثٌ الكراهة؛ للاحتمالٍء حتَّى لو تيقّن ذلكَ عند شُريها كان 
سُوْرُها نجساً اتّفاقاً. وإنَّما محل الكراهةٍ عند جَهَالةٍ الحالِء «برهان». وكذا الحكم في إبلٍ وبقرٍ وغَنَم 
جِلالةَء فالاونى حذك (دجاجة). ١‏ 

وعَرَّقٌ الجلالةٍ طاهرٌ على الظاهرء «خانية». 

وكره لبن الجلّالة ولحمُّها إذا أنئّنّء وتُحبّسٌ؛ لتزولَ الكراهةٌ حنّى يذهب نتنهء وقُدّرَ بثلاثةٍ أيام 
للتّعاجة» وللماة بأربعةٍ» وللإبل والبقر بعشرة. «در» في (الاستحسان). 1 

قال الحَمَوي: والدَّجاجٍ لا بأسَ به؛ لأنَّ لحمّه لا يَتغيّرٌ 1..ه 

قوله: (التي تَجُولٌُ) أي: تطوفٌ أو تدورٌء أفاده في «القاموس» في جملة معان. 

قوله: (ولم يُعلم ظهارةٌ ينقارها) أمّا إذا عُلِمَت أو ضدّها فالحكمُ ظاهرٌ. 

قوله: (بآن حُبسّت. . .إلخ) الحَبسٌ كما قال شيخ الإسلام: أن تُحَبّسٌ في 'بِيثٌ وتُعلّف هناك 
فلا تجدٌ عَذِرَاتِ غيرها حتَّى تفئَّشنَ فيها الحَبَّ وهي لا تُفمّلُ في عَذِرَاتِ نَفِها عادةً» فأمن تَفْتِيشُ 
النّجاسة ا.ه 


22201 عقوا فتكاق علد لذ ااذه 


(5َ) سُوْرُ (سبّاع الطيْرٍ كَالصَّمْرٍ وَالشَّامِيْنِ وَالحِدَأَة) وَالرّحَم والعُْرابِ» مَكرُوةٌ؛ لأنّها 
تنالظ الكحات والتفاسات» تأشيئت النتحاجة التفلدة: 0000 0 أنه لا نجاسة على 
منقارها لا يُكرَهُ سَؤْرّهاء وكان القياسُ نجاستّه؛ لحُرمةٍ لحوها كسباع البهائم» لكن طهارَئه 
استحسانٌ؛ لأنّها تَسْربٌ بمنقارهاء وهو عظمٌ طاهرٌء وسباع البهائم تشب بِسانهاء وهو مُبتل 

(و) سُؤْرٌ سواكن البيوتٍ مما له دم سائلٌ (كَالفَأَرَِ) والحيّة» والوزغء مَكرٌوةٌ؛ للزو 
طوافِها وحُرمَةٍ لحيها النجس» و(لَا) كذلك سُؤْرُ (العَفْرَبِ) والحُنفُسٍ والصَّرصَر؛ٍ لعدم 
نجاستهاء فلا كراهةً فيه. ْ 

() القسمُ (الرَابٌُِ): سُْرٌ (مَشْكُوْكُ) أي: مُتَوَكَت (في) خكم (طَهُوْرِبَيه) 0-0 
الطحطاوي 3 

قوله: (للُرُوم طَوَافِها) أي: والطَّلوافٌ الذي هو العِلّهُ في هذا الباب؛ لسقوط النَّجِاسَّةٍ في حمّها 
ا 

قوله: (وحُرمةٍ لحيها النَّجِسِ) الواو بمعنى (مع). 

قوله: (فلا كراهة فيه) ولو ماتت في الماء. 

قوله: (سُوْر مَشَكُوك) قال ابن أمير حاج: هذه التّسميّة لم ثرو عن سَلفِنا أصلاً» وإِنَّما ومّعَت لكثيرٍ 
من المتأخّرين» فسمّاهُ بعضهم: مَشكوكاً. وبعضّهم: مُشْكلاً ومرادُهم بذلك التوّف في كونه يُزيل 
الحَدَّثء فقالوا: يجبٌ انتفناله مع الليكم عند عدم الماء المطلق؛ اشتياط + ليَخْرْجَ عن الْعَهدَةَ بِيَقِين ؛ 
وليس معناءٌ الجهلَ بحكم الشرع كما فهِمّه أبو طاهر الدَّبّاس7" فأنكرٌ هذا التعبير”؟؛ لأنَّ الحكمَ فيه 
معلومٌء وهو ما ذكرناء والقولُ بالتُودي في مثل هذا لتَعَارْضٍ الأدلة دليل العلم» وغايةٌ الوَرَع . 

قال الحلبي: وأما النجَاسَةُ الحقيقِيّةُ فإنّهِ يُزِيلُها عند الإمام وأبي ا لقَليِه إياها حَقِيقَة فصَارَ 
كالخ بخلافٍ الحكميّة . 

قوله: لآ عنوكت في كم طهُورِبيِه) قال شيحُ الإسلام خواهر زاده9 : الأصحٌ أنَّ دليلَ الإشكالٍ 


)١(‏ هوالإمام الفقيه أبو طاهر محمٌّد بن محمّد بن سفيان الدَّبّاس إمام أهل الرأي بالعراق. «الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» .)١١57/7(‏ 

)١(‏ قال السرخسي: وكان أبو طاهر الدباس تن ينكر هذا ويقول: لا يجوز أن يكون شيءٌ من حكم الشرع مشكوكاً فيه. ولكن 
يحتاط فيه. ١المبسرط» .)191/١(‏ 

زفرة هو الإمام الفاضل محمد بن الحسين البخاري؛ المعررف ب«بكر خواهر زاده»؛ مات ببخارى سنة (4/817ه)؛ وهو صاحب 
«المبسوط» وكان من عظماء ما وراء النهر. «الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ (؟1/ 49). 


فلم يُحكّم بكونه مُطهّراً جزماً: ولم يُنف عنه المّلهوريّة» (وَهُوَ سُْرٌ البَفْلِ) الذي أمّه أتان 
(وَالحِمَارِ) وهو يَصدٌّقٌ على الذكر والأنتّى؛ لأنّ لُعابّه طاهرٌ على الصحيح. والشكُ لتعارض 


الخبرين في إباحةٍ لحمه وحُرميه؛ والبغل مُتَوَلَدٌ من الحمارء فَأخَلٌ حُكمّه. 
الطحطاوي 1 


هو التَّردُد في الضَّرورةٍ والبلوى المُستطتين للنَّجَاسِة فإنَّ الحمّار يُرِبَظْ في الدُورِء ويشربُ من الأواني 
المستعمَلةٌ» ويُخَالِط النّاس في ركُوبه» فأشبّه الهرّةَ في عدم إمكان مجائيية + مقت دجاسة لُعابه للحَرّحء 
لكن ليسّت فيه كالضرورة في الهرّة؛ لأنّها أشدٌ مُخْالَطةٌ منه ؛ لدخولها في المَضَايق دون الجِمّارء فلم 2 
يكن فيه ضرورةٌ أصلاً كان كالكلبٍ في الحكم بالنّجاسةٍ بلا إشكال» ولو كانتٍ الضَرورَةٌ فيه كضرورّة 
الهرَّةٍ كان مِثِلّها في سُقوطٍ النّجاسةٍ لذلك» وحبيث ثبدي الضَرُورة من وجة دون وجه غيل يالك 
في طَهُورِيةِ سُوْرِه؛ للاحتياط وعدم الحَرّج في ذلك؛ عملاً بالدَّليلَين بقدرٍ الإمكان» وإعمال الذَّليلّين أولى 
مِن إهمالهمًا عند عدم المرجح . 

قال في لخر والمعتمّد أنَّ كلاً مِن عَرّق الحمّار ولُعَابه طاهرّء وإذا أصابٌ الثَّوبَ أو البدّنَ 
لا يتَجّسهء وإذا وقعّ في الماءٍ القليل ضار مشكوكاء وأن الشَّكّ في جانب اللكانب والعَرّقء أي: في 
ذَاتِهِماء مُتعَلّقٌ بالمّلهارة» وفي جانب السّؤر مُتعلّقُ بالطهُوريّة فقطء ولا شك في الظٌهَارة؛ لأنَّ الما 
طاهرٌ بيقِينء وقد اله مَشْكُوكٌ في طَهَارَتِه ومُو اللّعَاب أو العَرّقَء فلا يَنجّس بالشكٌء ولكن أورَتَ 
شَكًا في طَهُورييه للاحتياط؛ حنَّى لو اختلّط هذا السّْر بماءِ قليل جازٌ الوضوءٌ به من غيرٍ شك ما لم 
يْسَاوِهء كما في مُخَالطَةٍ الماء المستّعمّل ا١.ه‏ 

قوله: (فلّم يُحكم. . .إلخ) أي : فاحتجنًا معه إلى الت مم ؛ لتحققي الرّفع ِمُطْهرٍ يقيئاً . 

قوله: (الذي أنه أَانُ) ولا يكره سُوْر ما َه مأكولة كبقرةة وأنَان و وحش » وفرس » ولا أكله: إل 
الثَّالتَ على قولٍ الإمام. 

قوله: (لأنّ لُعابَه طاهِرٌ) عِلَّةُ لقوله: (مشكول في طَهُوريّته). 

قوله: (وَالشَّكُ) أي : في طهُورِيته . 

قوله: (في إِبَاحَةٍ لحيه) رُوي أنَّ أبجرٌ قال: يا رسول الله أصابتنا السَّنَهٌ ولم يكن في مالي ما أَطهمٌ 
أهلي إِلّا سِمانُ حُمْرِ وإنْكَ حرّمتَ الحُمُرَ الأهلّة فقال: «أطيم أهلّك مِن سَّمِينٍ حُمُرك2”". 

قوله: (وحُرميه) أخرجَ اللخاري في انزرة باه عن أنسء أنَّ رسول الله ين جاءه جاءٍ فقال: 
يا رسولّ الله؛ أكلّت الشثرء نَسَكتء ثّ أتاةٌ الثانيةة فقال: : كلت الخثرء فسَككتء ثم أتاه الثالئة فقال: 


. أخرجه أبو داود في ١سننه؛ (809"), والبيهمر في «السئن الكبرى» (9410/1١)؛ كلاهما من حديث غالب بن أبجر ذبن‎ )١( 


هه 


(فَإنْ لَمْ يَجِدْ) المُحدِتٌ (غَيْرَهُ) أي: غير سُؤْرٍ البغل والحمارٍ (تَوَضَاً بِهِ وَتِيْمُمَ) والأفضل 
تقديم الوضوء؛ لقولٍ 8 رَ بازوم تقديمه؛ والأحوظ أن ينوي؛ للاختلاف في لزوم النيّةِ في 
الوضوءٍ بسؤرٍ الحمارٍء 2 صَلى) فتكونُ صلاتّه صحيحة بيقين؛ أن الوضوءً به لو صح 
يَضْرَّه التِيمُّم» وكذا عكسه. 

ومن قال من مشايخنا: إِنَّ سُّوْرَ الفحل نجسسٌ؛ لأنَّهِ يَمَعٌّ البول فتنججس شفتَاهء فهو غير 
سنديؤء لأثه آم رحو لايَعلتك وجوكهه. وله يُوثرُ في إزالةٍ الثابت. 

ويُستحبٌ غسل الأعضاءٍ بعد ذلك بالماء؛ لإزالةٍ أثرٍ المَشْكوك والمَكروه. 
لبجب 
أفيتت الخفية الي يُئادِي في الناس: إن الله ووصوله يَنهِيّايِكم عن لُحوم الحمر الأهليّة: 
وفي رواية: فإنّها رجس »ء فأكنئتِ القُدُور وإنّها لتقُور باللبى 30 

والجمهور على أن التّحرِيم لعينهاء وقيل: لكونها كانت جلّالةَء وقيل: لأنّها كانت حَمُولَة القّوم؛ 
وقيل: لأنّها أَفيِيت قبل 5 قِسمَةٍ المَعْتّم» واطترض شيخ الإسلام بهذا التعادْض بأنّه يفني الكحَرِيَ 
لا الشكّ؛ٍ لأنَّ العمل بِالمُحَرّم حِينئِذِء وصَحَحّ توجية ارس بما قدّمئّاه عنه. 

قوله: (فإنْ لم يَجد غيرّه) ولو الغيرٌ مَكروهاً» فإنّه طْهُورٌ يقيناً . 

قوله: (تَوضَّاً وتَيمّم) عَطف بالواو المفيدةٍ لِمُطلقٍ الاجتماع؛ ليُفِيدَ التخْبِيرَ في لتقييم:, 

قوله: (بلّزُومٍ تقدييه) لأنَّهِ لما وَجَبَ الوضوءٌ به أشبّة الما المطلقّ» وهو لا يّصِحٌ التيمُمُ عِندَ 
وُجوده. فكذا ما أَشَبَهُه فيجبٌ تقديم الوضوء؛ ليكونّ عادماً للماء وقتّ التيمّم. 

قوله: (والأحوّظ أن ينُوِيَ) لضَعن التَّطهِيرٍ به عن المطلق, فيتقَرّى باليّة ب 

قوله: (نمٌ صَلّى) أتى ب:(ثم) ليُفِيدَ أن الصَّلاءٌ بعدٌ قعلهماء وهو الأفضلٌ» فلو صَلَّى يعد كل ظهارة 
الصَّلاةَ صَحَّ مع الكراهة» ولا يلزم الكفرٌ؛ لأنّه لم يصل بغيرٍ طهارة مِن كل وجوء بل مِن وجهٍ دون 
وجدء فهو كصلاةٍ حَنَفِيٌ بعد افتِصَاده» فإنّه لا يُكمّرء [1/ 15] فإنَ الّهارة باقيةٌ بالنّظرٍ إلى قولٍ الإمام 
مالك والشافعيٌ حِثينا. ْ ْ 


قوله: (ولا بؤثّر في إزالةٍ النَّابتِ) أى: بيقينٍ ؛ وهو طَهَارَةٌ الماء. 
فلي دخ يننا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4199- 00178). وبنحوه عند مسلم (9450١)؛‏ كلاهما عن أنس بن مالك وين 


4 
0 (مَصْل فِي التّحَرّي) 
7 


(لَوِ احتَلَط) اختلاظ مجاورةٍ لا ممازجة (أَوَانِ) جممْ إناء (أتكُدعا لاجر) وأذلها تت 
(َحرّى لِلتَوَضُوْ) والاغتسالٍ. 
3 0 لأنّه يتيمُم عند تَساوِي الأواني؛ والأفضل أن يمزجّها أو يريقّهاء فيتيمم 


ى دس تير 7 3 جه ؟* 0 : و 5 5 3 وه م“ 5 
وإن وجد ثلائة رجالٍ ثلاثة أوان؛ أحدها نجس »2 وتحرى كل إناءً» جازت صلا تهم 


1-8 
() كذا يتحرّى مع كثرةٍ الطاهرٍ لإرادة (الشرْب) لأنَّ المَغلوتَ كالمعدو وم. 


وإن اختلط إناءان ولم يتحر قرفا كز وصلى: صحّت إن مسمّ في مُوضعين من رأسِه 
الطحطاوي 


( فصل خ التّحَرّي) 
ريع الوّسع والججهد لتمييز الظَّاهِرٍ عن غيره؛ وفي أوائل «شرح مسلم' للنّوويّ: توّخََى وتَأخََى 
وتحرّى ا 
ثمّ لمّا كان الاختلاط نوعين : اختلاط ممازجةء واختلاط مجاورةء وكان الأو لُ أبلعٌ قدَّمَه وأخَرَ 
الثاني» وذكره بفصلٍ على حِدةٍ؛ لتغيّر كيه بالنسبّةٍ للأوّل. 
قوله: (أَوَانِ) مرفوعٌ بالفاعليّة» وعلامةٌ رفيه ضمَّةٌ مقدّرةٌ على الياء المحذوفَةِ؛ لالتمّاءِ الساكتين» 
وأصله (أواني)؛ يُفعلٌ به 5:(جوار). 
قوله: (والأفضَلُ. . .إلخ) يُقالُ مثلّه فيما إذا كان الظّاهِرٌ أقلَّ. 
قوله: (أن يَمرْجّها) أي: عند الطحاوي؛ (أو يُرِيقّها)؛ أي: عند عامَّةٍ العلماءء ف:(أو) لحكايةٍ 
الخلاف. ْ 
قوله: (وإن وَجَدَ ثلائةٌ رجَالٍ) انيد بالثلاثة والرجال اتّفاتّي. 
قوله: (جَارّت صلائهم وُحدَاناً) ولا بِصِحٌ اقتداءً بعضهم ببعض ؛ لأنّ كلا له يجِرَرٌ الوضوة بما 
تحرّاه الآخرٌ؛ لكونه نجساً في حقّه بحسب تحرّيه؛ فكانَ الإمامٌ غير مَتطهّرِ في حقٌّ المأموم. 
قوله: (ولم يَتَحَرَّ) أي: لفقدٍ شرطه وهو كثرةٌ المّاهِرِء فلا مفهومٌ له 
قوله: (إن مسح في مُوضِعْين من أوابة) كل موضع قدر الرع » وإِنّما كان هذا التفصيل في الرأس 
لأنَّ باقي الأعضاء يُعْسَلٌ» فإذا قدَّمَ النْجِسٌ فبالغسل ثانياً بالظَاهِرٍ تَطَهُرٌ ورف بد لكات وإن 3 


ما فاق علد لذ اناك 


لا في مَوضع؛ أن تقديمٌ الظَاهرٍ ُزيل للحدث» وقد تنمس بالثاني» وفاقدٌ المُطهّرٍ يُصلَّى ه 5 
النجاسةً» وظَهْرٌ بالغسل الثاني إن م النْجِسٌ ومسمّ ماه آخرٌ من رأسِه؛ وإن مسح محلًا 
بالماءين دار الأمرٌ بين الجوازٍ لو قدَّمٌ السََّاهِرٌ وعدم الجواز لتنجس البَلَلٍ بأوَّلٍ مُلاقاةٍ لو أخَرَ 
الماهرَّء فلا يجورٌ للسَّكُ احتياطاً . ْ 

(وَإِنْ كانَ أَكْتَرُهَا) أي: المُختلطةٍ بالمجاورة (تجساً لا يُتَحَرّى إل لِلشُرْب) لنجاسة كلها 
كما للغالب: ب فيُريقُها عند عامَّة المشايخ؛ ويمزججها لسَمّْي الدوابٌ عند المّلحا 0-7 


(وَنِي) وجود (الَيّابٍ المُحْتَلِطةِ يتَحَرّى ) مُطلقاً ؛ أي: (سَوَاءٌْ كَانَ أَكْتَرُهَا ظاهراً 
لأنّه لا حَلَفتَ للثوب في ستر العورقء والماء يله التراب. 

وإن 9 في أحدٍ وبين مُتحرّياً لنجاسةٍ أحدهماء 4 م أرادٌ صلاةٌ أخرى» فوَقَعَ تى 
الطحطاوي 
المَّاهرٌ ارتفعَ الحَدتُ من أرَّلٍ الأمرء فتصح صلائه ولا يَضُرّهِ تنجْسٌ الأعضاء بالغسل ثانياً بالنّجسٍ ؛ 
لأنّه حيتئلٍ فاقدٌ لِمَا يُرِيلٌ به النجاسة» وفاقده يُصلَّى بالنجاسة ولا يُعيد. 

قوله: (لأنَّ تقديمَ الظَاهرٍ) أي: على سبيل الفَرَض. 

قوله: (وقد تنجّس بالثّاني) أي: وهو فاقدٌ المُطهّر. 

قوله: (إن قدَّمَ النَجس) أي: فرضاً . 

قوله: (لو قدِّمَ الظاهرً) أنه تنبجَسٌ بالثَّاني بعد رفع الحَدّثِ عن جميع الأعضاءء وهو فاقدٌ للمطمِّرء 
ومّن فَقَدَه صلّى بِنِجَاسَتِه ولا إعادةً عليه. 

قوله+ لالس البَكلِ) عِلَّةُ لقوله : (وعدمٌ الجواز). وقول (بأوّلٍ مُلاَاةِ) متعلّقٌ بقوله: (لتَنججْس) 
أي: فلم يَرُل حَدَتُ الرَّأسٍ» فلم يَيِمّ الوضوء. 

قوله: (فلا يَحُورُ للشَّكّ احتياطاً) فيَمَقِل إلى التيمّم ؛ لمّقدِه المُطهرٌ. 

قوله : (لا بَتَحدَى إِلّا للشرب) ولو اختلظت أوانيه بأواني أصحابه في السَّفَّرٍ ومُّم عيب أو اختلط 
وقيقه بأرغِنْتهم. قال بعضهم: : يتَحرَّى» وقال بعضهم: نر حنّى يجيء أصحابهء وهذا 0 
الاختيار. أنّا في حالٍ الاضطرَارٍ فإنّه يَتَحرّى مُطلقاً. وبقولنا قال مالك وقال الشافعئٌ كآ يتحرّى ؛ 
لأنه واجد الماة, 

قوله: (وإن صَلَّى في احدٍ نُوبّبن. . .إلخ) وكذا لو تحرّى إناءً ثم تَبدَّلَ اجتهادٌه إلى طهارة غيره؛ 
فالعبرةٌ لاجتهاده الأزّل. ولا يُعتبرٌ الثاني . 


على غير الذي صلَى فيه لم يصح؛ لأنَّ إمضاء الاجتهادٍ لا يُنَقَضُ بمئله إلا في القبلَةِ؛ لأنّها 
تحتل الانتقال إلى جهةٍ أخرى بالتحرّي؛ لأنّه أمرٌ شرعيٌ» والنجاسة أمرٌ ع لا يصيرها 
طاهرةً بالتحرّي؛ للزوم الإعادةٍ بظهورٍ النجاسةٍ بعد التحرّي في الثياب والأواني» فمتى جَعلْنا 
القواك طاهرا بالاجعياة للشرورق. لأ يجرز سدله فسا بابحباد مخلة» فظالة عل سلة 
يُصلّيها بالذي تحرّى نجاسته أولاً؛ وتصحٌ بالذي تحرّى طهارته. 

ولو تعارضّ عَدلانِ في الحِلّ والحرمةء بأن أخبرٌ عَدلُ بأنّ هذا اللحمّ ذُْبَحَه مجوسيٌ» 
وعَدلٌ آخرٌ أنه ذكّاه مُسلمٌء لا يحل؛ لبقايِه على الحُرمةٍ بتهاثرٍ الخبرين» ولو أخبرا عن ماء 
وتهائرا بقي على أصلٍ الظهارة. 


الطحطاوي 

قوله: (لأنَّ إمضاء الاجتهادٍ لا يُنقَضُ) أي: باجتهادٍ مثلهء وإِلّا لأدّى إلى عدم استقرارٍ حكم» وفيه 
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قوله: (لأنّها تحيل الانتقال إلى جه اشرق بالتحرّي) أن المكلت به عند الاشييّاه جهة التَحرّي 
عدر إصابةِ الجهة حقيقةٌ» فيَرُلٍ الاجتهاد تَتَبدّلُ الجهةٌ لا محالة. 

قوله: (لأنّه أمرّ شرعِيٌ) أي : التّحرّي الذي تنتقل به القِبلَهُ. 

قوله: (للرُوم الإعادة. . .إلخ) بخلاف القِبلِ» فإنّه لو طهّر خَطَوه بعد تحرّيهِ لا يُعيدٌ. 

قوله: (لبَعَائِه) أي: الس على الخرئة, أ التي هي الأصل؛ إذ حل الأكلٍ متوقّف على تحمَة 
الذّكاةٍ التَّعِيّة وبتَعَارُضٍ الخبرين لم يت يتحقّق الحِلٌء فبقِيّت الذَّبيحَةُ على الحُرمَة. 

قوله: (بتَهاتَرٍ الكَبّرين) أي: تَسَافْطِهِما؛ لاسيِرَّائِهمًا في الصَّدقٍِء قال في «الهداية»: ولو كان 
المخبرٌ بنجاسةٍ الماءٍ ميا لا يُقبّل قوله. كالصبئٌ والمعتوه. ولا يجب التحرّي» ولكن يُستحَبٌء بخلافٍ 
الفاسق؛ لأنَّ حَبّرهِ يَستوي فيه الصدقٌ والكذبٌء فيجبٌُ التحرّي؛ طلباً للتّرجيح 

قال في «القاموس:: الهترٌ: مرق اليرض» مَثّره يهِتِرهء وبالكسر: الكذبٌء والدَّاهِيةء والأمر 
القبيث: والشفظ من الكلام: واليخطأ فيهء والتُصت الأول من الليل اه 

تنبيه : 

مثل تعارض الخبرّين الشكُ وقالوا: إِنَّ الشكّ على ثلاثةٍ أضرب: شك طرّأ على أصل حرام» 
وك طرّأ على أصل مباح؛ وشا لا يُعَرَكُ أصلّه . 


الطحطاوي 
اكد ع أن ناوا ماارسة في .بان فبيا السلمرة ومسدرسى .ا اتدل مل إل 311 
سم لأنّ الأصلّ فيها الحرمةٌ» إذ جل الأكل يتوت على تَحمّق الذَّكَاٍ الشرعيّة فصَارَ جل الأكل 
مَشكوكاً» فلو كان الغالبٌ فيها المسلمينَ جار الأكل؛ عملاً بالغالب المُفِيدٍ للجل. 
والثاني: أن يجدّ ماءً متَغِيّراًء واحتملّ أن يكونّ تغيّرٌه بنجاسةٍ أو طولٍ مُكثْ» يجوز التَطهِيرٌ به؛ 


عملاً بأصل الظهارة. 
والثالث: مثل معاملةٍ مَن أكثرٌ ماله حرام لا تَحرم مَبِايعَتّه عي لم 2 ئَّ تبرق رم نا أغله مه 
ولكن يُكره؛ خوفاً من الوقوع في الحرام» كذا في «فتح القدير»» قاله أبو السّعود في «حاشية الأشباه». 


فصل في مسائل الأبار 


والواقعٌ فيها روثٌ, أو حيوانٌ» أو قطرةٌ من دم ونحوه. 

وشكمها: أن (تَنْوَّحَ البئْر) أي: ماؤها؛ أنه من إسنادٍ الفعل إلى البثرء وإرادةٍ الماء 
الحالٌ بالبئر (الصَّفِيْرة وهي: ما دون عَشْرٍ في عَشْرٍ (بوْقُوْع نَحَاسَة) فيها (رَإِنْ كَلّتِ) النجاسة 
التي (مِنْ عَبْرٍ الأَْوَاثِ) وقَدرُ القليل : (١حَمَطرَةٍ‏ دم أَوْ) قطرة (حَمْر) لأنَّ قليلَ النجاسة يُنَجْسٌ 
قليلَ الماء» وإن لم يَظهر أئره فيه. ا 


() تُتْرَحٌ (يوْوْع خِنِْيْر وَلَوْ حَرَجَ حا و) الحالٌ أن (لَمْ يْصِبْ قَمُهُ المَاة) لنجاسة عينه. 


٠ 
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(5) تنرّخ (يِمَوْتٍ كلب) قيِّدَ بموته فيها؛ لأنه غير نجس العينٍ على الصحيح.؛ فإذا لم 
يَعْتْ وخرجٌ حا ولم يَصلْ فمّه الماء لا يَنْجْسُء (أَوْ) موت (شَاقٍ ب 1 ف 7 
الطحطاوي 


(فصل #ي مسائل الأبار) 

هي ك:(أصحاب) فهو بهمزة بعد باءِ ساكنةٍ» ومن العرب مَن يُقَدّمُها على الباء» فتجتمع همزتان» 
نعلت الثانيةٌ ألفاء ووزتُه (أغفال)» وعلى الأوّل (أنعال)» من بَأر يَبْأر بأرء من باب (قَطعَ) إذا حَمّر 
البُوْرَة» بالضمٌ: الخفرة. 

ومُناسبةٌ هذا الفصل لِمَا قبله ظاهرةٌ؛ لأنّه من جْمْلةٍ ألمياه. 

قوله: (والواقع فيها. . .إلخ) يصحٌ قراءثه بالجرٌ عطفاً على (مسائل)» وقوله: (روث) بدلٌ منهء 
وبالرفع ميتدء و(روث. . .إلخ) خبرة؛ وعلى الأرّل فالعطفُ تفسيريٌ؛ لأنَّ مسائل الآبارٍ هي أحكامٌ 
مائها إذا وق فيها شية مما ذكِر. 

قوله: (ونحوو) من كل نجس ولو مُحْمّفاً؛ لأنَّ الغليئ :والخفيفت في المياو سواء. 

قوله: (لأنَّد ين إسنادٍ الفعل إلى اليثر) قصداً للمبالغةٍ في إخراج جميع الماءء وقوله: (وإرادة الماء 
الحالٌ بالبئرٍ) أشار به إلى أنّه من إطلاق اسم المحلّ وإرادةٍ الحالٌ فيه. 

قوله: (لأنّه غيرٌ نجس العينٍ على الصّحبح) هو قرول الإمام تنه؛ وعندهما: نّحِسٌ العينٍ كالخنزير. 
والنتوى على قولٍ الإمام وإن رَجِحَ قولهماء كما في «الدّرا فون اير الشّحنة . 

قوله: (أو موتٍ شاز) هي اسم جنس يُطلقُ على الضَّأنٍ والمعزء كما في «المصباح». 

والمراد أن تكوثُ كبيرة في الجملةٍ؛ حنَّى لو كان ولد الشاةٍ صغيراً جدًّا كان حكمّه حكم الهرّة. 


ا تلاق عاد اذاه 


0 موت (آدَيِيّ ِهَا) لنزح ماء زمزم بموتٍ زنجئ» وأهٌ مَرٍ ابن عباس" ' وابن الزبيرٍ''” ذن به 
بمحضر من الصحابةٍ من غير نكير . 

)و( لام حَيَوَانِ وَلَوْ) كان (صَفِيْراً) لانتشارٍ النجاسة. 

(5) يرح وجوباً (مِكنًا َلُو) وسطء وهو المُستعمل كثيراً في تلك البثرء ويُستحَبٌ زيادة 
مئةِ. ولو نزح الواجبٌ في أيام؛ أو غسل الثوبٌ النجس في أيام؛ طَهْرَ. 

وتطهرٌ البئرٌ بانفصالٍ 0م عندهماء وعند محمَّدٍ بانفصاله عن الماء ولو 
قَطرَ في البثر للضرورةء وقالا: يُشْترَط الانفصال؛ لبقاء الاتصالٍ بالقاطر بهاء وو وي 
امسا 1 

قوله : (أو موت آدميٌّ فيها) مبنيٌ على غالب حال الميّت من عدم [أ/ ]١6‏ خُلوّه عن نجاسق وإلا 
د اذ ناته لمكب اللطرق تستعملةً فقط على الأضمٌء فإذا تمان نظيفاً لا ينو يد شي ولو قبل 
العُسلء رُوي ذلكَ عن أبي القاسم الصمّارا” »: كما في القهستاني عن «المحيط:» فاستثناءٌ صاحب 
«الدرٌ» الشهيدٌ النََظِيف فقط فيه مُصُورٌ وما ذكرّه من التفصيل في المسلم إذا وقعّ قبلَ العُسل 
يَنجْسء وبعدّه لاء مبننٌ على الغالب أيضاًء ذكرّه بعض الأفاضل . 

قلت أو ذلك مع على القول يأنّ تجاسة الميتِ نجاسةٌ حَبَثِْء وصحصَ أيضاًء وقد فرّعَ أهل 
لديا عن كز نما 

قوله : (وتنزحٌ بالق 0 أي : دَمَويّ غير مائيّء وكذا لو 


< 
سيل 4 


تَفسَمَ أو تبخط شعرة أق ريشه. 
ا (ولو صَفِيراً) كحَلَمَة*'؛ وقال بعضهم : يرح عشَّرةٌ دلاءء وليس بقوي. 
وله: (وهو المعملُ كثر في تلك البر) هو ظاهرٌ الرواية؛ ويكفي مل؛ أكثر الله ونوج ما وج 
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وإنْ قلّ. 
قوله: (ولو نَرَحّ الواجبّ. . .إلخ) وكذا لو نرّح القدرٌ الواجبّ مرَّةٌ واحدةً. 
قوله : (وقالا: يُشترّظ. . .إلخ) أعاده لذكرٍ دليله؛ وثمرةٌ الخلافٍ تظهرٌ فيمّن استقّى منها قبل انفصالِه 


عن فيها يكرنٌ نجساً عندهماء طاهراً عنده. 


. والبيهقي: (1١/01١1)؛ من طريق محمد بن سيرين تأنه‎ ١17/7١ أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 

(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: (7/1١)؛‏ من طريق عطاء تأنه . 

(5) أحمد بن عصمة. أبر القاسم الصفَّاره الملقب (حم) بفتح الحاء؛ البلخي؛ الفقيه؛ المحدّث؛. شيخ ثقة؛ مات في ليلة 
الإئنين في شهر شوال لعشر بقّين منه. سنة ست وعشرين وثلائمئة وهو ابن سبع وثمانين سنة. «الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية؛ .)9/8/١(‏ 

(4) (الحَلَمَة): واحدة الحلم. وهي القُراد الضَّخم العظيم. «المغرب», (ح ل م). 


فصل في مسائل الآبار 


وقدَّرَ محمّدٌ ينه الواجبٌ بمائتي دلو (لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَرْحْهَا) وأفتى به لما شَاهَدَ آبارَ بغداد كثيرة 
المياء؛ لمجاورةٍ وِجلةً» والأشبه أن يُقدَّرَ ما فيها بشهادة رَجِلِينِ لهما خبرةٌ بأمرٍ الماءء وهو 
(وَإِنْ مَاتّ فِيِهَا) أي : البثر (قجاحة ا 5 هِرّة 115 نوهي ) في الجَنّق ولم تنتفخ (لَزِمَ 
ترح مويق فلو بعد إخراج الواقع 9 دي التقديرٌ بالأربعينَ عن أبي سعيدٍ الخدري في 
الدجاجدء 0 قاريها تيا وتَستكتٌ الزنادةٌ إلى خمسيق+ أو شيخ * لما زلإي عن 
(وَإِنْ مَاتَ فِْهَا كأرَهُ) بالهمز (أَوْ نَحْوُهَا) كمُصفوره ولم ينتفخ (لَِمَ تَرْحٌ عِشْرِيْنَ دلوا بعد 
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إخراجه ؛ لقولٍ أنس وَيه فى فأرةٍ مانّت في البئر وأخرجّت من ساعتها : ينزخ عشرون دلواء 
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قوله: (وقدَّرَ محمِّدٌ ينه الواجبٌ بمائتي دلو) هو الأيسرٌء وجَرّمَ به في «الكنز» و«الملتقى». 
وفي «الحلاصة»: وعليه الفتوى. وهو المختارء كما في «الاختيار»» ورجحَه في «النهر» وتبعّه الحموي» 
ويُستحبٌ زيادةٌ ماثةٍ لزيادة التَرَاهةٍ. 

قوله: (لو لّم يُمكن نزحُها) لغلبةٍ نبع الماءء حنّى لو أمكنَ سد منابع الماء من غيرٍ مُسرٍ لزم» ثم 
يُْرّحء كما قُعِل في زمزم كذا في «غايةٍ البيان». 

قوله: (وأفْتَّى به لما شاهدٌ آبارَ بغدادٌ كثيرة المياو) يعني : وكانّت مع كثرتها لا تزيدٌ على هذا القدر. 

قال الحلبيٌ : فعلى هذا لا ينبغِي أن يُفتى بالمائتين مطلقاًء بل يُنظرٌ إلى غالب آبارٍ البلد. 

لكن في «التَّهِرء أنَّ التقديرَ بالمائتين مُخرَّجٌ على الغالب» فليكن هو المعتبرٌ؛ لانضباطه» تطميناً 
وقطعاً للوسوسةٍء كما اعتبروا في ذلك العشر في العشرٍ. 

قوله: (والأشبة) أي: بقواعدٍ الفقه؛ لكونهما نصاب الشَّهِادةٍ الملزمق» ذَكَرَه السيّدُ مزيداً . 

قوله: (إلى حمسين) هو المذكورٌ في «الجامع الصغير»؛ قال في «الهداية»: وهو الأظهر ا.ه لأنَّ 
«الجامع الصغير» آخرٌ التصنيقّين» فالمذكورٌ فيه هو المرجوعٌ إليه. 

قوله: (أو سِئّينَ) هي روايةُ «الأصل»»؛ قال في وت المجمع: وهو الأحوظ . 

قرله (بعدّ إخراجه) راجع إلى الواقع من حيثُ هوا لأنَّ الترخ قبلّه لا يُفِيدٌ؛ لأنّه سيبٌُ النّجَاسةَء 
إِلّا إذا تعذّر إخراججه؛ كخشبةٍ أو خرقةٍ نَجِسةٍ تَعذَرَ إخراججهاء أو تغيّبّت. فيُنرّحٌ القَدْرٌ الواجبٌء وتَطهر 
الخشبةٌ والخرقةٌ تَبَعا لطهارة البئرء كما في «السراج». 


2 كك كاف عد بلؤانات 


وتُستحَبٌُ الزيادةٌ إلى ثلاثينَ؟ لاحتمالٍ زيادةٍ الدلو المَذكورٍ في الأثر على ما قُذْرَ به من 
الوسط. 

(وَكَانَ دَّلِكَ) المَنزوحٌ (طَهَارَةٌ لِلِْئْرِ وَالدَّلُو وَالرّسَاءِ)”'" والبَكرّة (وَيَدٍ المُسْمَتِي) رو 
ذلك عن أبي يوست والحسن؛ لأنَّ نجاسةً هذه الأشياءٍ كانت بنجاسةٍ الماءء فتكونُ طهارنها 
بظهاريّه نفياً للحرجء كطهارة دَنَّ الخمر بتخللهاء وطهارة عروةٍ الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها 
05556 

وروي عن أبي يوست: أنَّ الأربعَ من الفِئران كفأرةٍ واحدةٍء والخمس كالدجاجة. 
إلى التسع» والعشرٌ كالشاةٍ. 


وقال محمَّدٌ: الثلاثٌ إلى الخمس كالهرَّة» والستٌّ كالكلب» وهو ظاهرٌ الرواية» وما كان 
الطحطاوي 8 


قوله: (لاحتمالٍ زَيادةٍ. . .إلخ) روى الأكمل الحديتٌ المذكورٌ بلفظ: «في الفأرة إذا وَمَعت في البثرٍ 
ينزح عشرون دلواً أو ثلاثون»”"' رواه السمرقنديٌ بالشكٌء و(أو) لأحدٍ الشَّيئِينَء فكان الأقل ‏ وهو 
العشرونٌ ‏ ثابتاً بيقين: وتَبتَ الشكٌّ فى الأكثرء فكَانَ مستحيًا ؛ لبلا يرك اللفظ المرويٌ اه 


18 0 


فروع: 

في «الخانية»: جلدٌُ الآدميّ أو لحمّه إذا وقعّ في الماءِ إن كان مقدارٌ الظفرٍ يُعَسِدّءء وإن كانّ دُونَه 
لا يفيِدف ولو سقط الظفدٌ نفشه في الماء لا يُفيبد. 

وفيها: بول الهرَّةٍ والفأرة وُرؤهما نجس في أظهر الرّوايات يُفْسِدٌ الما والثوبّ» وبولٌ الحُّاشُ 
وُرؤه لا يُِيِدُ؛ لتعذّر الاحترازٍ عنه» انتهى. 

وفي «الشرنبلالية؛ عن «الفيض»: الاصحٌ أنَّ البثر لا تَنجْسُ يبول الفأرة. 

قوله: (في ظاهر الروابةِ) الأولى أن يَقولَ: في الصّحيحء فإِنَّ ظاهرٌ الرّواية كما ذكرّه السرخسيٌ : 
آنَّ الروتٌ والمتمَنتَ من البَعر مُفسدٌ مطلقاً. 


)١(‏ الرشاء: الحَبْل. والجمع أَرْشِبّة. انظر: «مختار الصحاح" (رشا). 

(5) قال الكمال: فما ذكر عن أنس والخدري ذكره مشايخناء غير أن قصور نظرنا أخفاه عنّاء وقال الشيخ علاء الدين: إِنَّ 
الطحاويّ رواهما؛ فيُمكن كونه في غير شرح الآثار». «فتح القدير» .)1١7/١(‏ وقال ابن عابدين: السنة جاءت في رواية 
أنس بن مالك ذ# عن النبي 35 أنه قال في الفارة إذا وفعت في البثر فماتت فيها: «ينزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون'؛ 
هكذا رواه أبو علي السمرقندي. «منحة الخالق؛ (177/1). 
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بين الفأرةٍ والهرَّةٍ فحكمه كم الفأرء وما كان بين الهرَّةِ والكلب فحكمه كم الهرّةٍ. 

وإن وقمّ فأرةٌ وهرّةٌ فهما كهرّةَء ويدخل الأقلَ في الأكثر. 
[ما لا ينجس البئر الصغيرة] 
(وَلَا تَنْجحس البثر ِالبَمْرِ) وهو للإبلٍ والغنم» وبَعَرَ يَبْعَرٌ مِن حدٌ (مَنَمَ)؛ (وَالرَّوْثْ) 
للفرس» والبغل» والحمارء من حدٌّ ( نصَرّ) (وَالخِني) بكسرٍ الخاءء واحدٌ الأخثاءء للبقرء 
من ياب (ضربٌ). 

ولا فرقٌ بِينَ آبارٍ الأمصار وَالقّلَواتٍِ في الصحيح؛ ولا فرق بين الرّظطب.واليابس» 
والصحيح والمنكسر في ظاهرٍ الرّوايةِ؛ لشمولٍ الضرورة» فلا تَنجْسٌ (إِلَا أَنْ) يكونّ كثيراً» 

َو أَنْ لا يَحْلْوَ دلُو عَنْ بَْرَّ) 


6 
أ 


عو سا كتفي الثاطة والقيزةها تكقلة وعلنم الاما ةله 
ونحوها كما صحَّحَه في «المبسوط»"'". 

(وََا يَمْسُّدٌُ) أي: لا يَنَجْسٌ (المّاءُ بِخُرْءِ حَمَام) الكَّرْءُ بالفتح: واحدٌ الخُرْءِ بالضمٌء 
مثل : قَرءِ وقُرءِ. وعن الجوهريّ بالضعٌ» كمجندٍ وجنود”"'» والواو بعد الرّاءِ غلظ 

() لا ينجسٌ بِخُرْءِ (مُصْفُوْرِ) ونحوها مما يُؤكل من الطيورٍ غيرٍ الدجاج والإوز 
والحكم بطهارته استحسانٌ؛ لأنَّه كل شّكَرَ الحمامةً وقال: «إِنّها أَوْكَرَتْ على باب الغا حتّى 
سَلِمْتُء فجازاها الله تعالى المسجدّ مَأوَاها""»: فهو دليلٌ على طهارة ما يكون منهاء ومَسَحَ 
ابنُ مسعودٍ وَلِينه خُرْءَ الحمامةٍ بأصبعه”*»» والاختيارٌ في كثير من كتب المذهب طهارئه 


عتدنا» م ا 1 اف لف ف ب ا لل قري ا ل ال ل ل ا و ل ل ل ل نه 
الطحطاوي 


قوله: (ونحوها) الأولى التّذكيرُء إِلّا أنْ يَعودَ على المذكور كله 

قوله: (غير الدّجاج والإورٌ) مثلّهما البَظ. 

قوله: (لأن النبئ يلة. ..إلخ) ولأنَّ الصدرٌ الأرّل ومّن بعدّهم أجمعوا على اقتناءٍ الحَمَامَاتِ 
في المساجدٍ. حتَّى في المسجدٍ الحرام؛ مع الأمرٍ بتطهيرهاء فدَلَّ ظاهراً على عَدَمِ نَجَاسَيْه. 

قوله: (ومّسحٌ ابنُ مسعود) وكذلك ابن عمرّه إِلَّا أنّه مَسَحَه بحَصَاةٍ. ْ 


,.)1١١5١/١( «المبسرط»:‎ )١( 

)١(‏ «الصحاح» للجوهري (خرء). 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط»': (١44/1).؛‏ والأصبهاني في «دلائل النبوة؛: (077/1. 
(4؛) أخرجه ابن أبي شيبة: .١194‏ 


واختلفَ ال لتصحيحٌ في طهارة خُرْءٍ ما لا يُؤكل من الطيورٍء وتعاسلة مخدفة: 
(وَلَا) يَنجْسٌ الماءٌ ولا المائعاتُ على الأصحٌ (بِمَوْتٍِ مَا) بمعنى حيّوان (لَا دَمَ لَهُ) سو 
البريئ والبحري (فِبْه فِئِو) أي : الماء؛ أو المائع؛ وهو (فسَمَك وَضِفْدِعِ) بكسر الدَّالٍ أفصحٌ. 
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والفتحٌ لغة ضعيفة» » والأنئى ضفدعة»؛ والبرة تفسدة إن كان له دم سائل» (وَحَمَوَانِ الماء) 
المطخطاوي ‏ ا ل لل _ ساسح بي 


قوله: (واختلّفٌ النصحيحٌ. . .إلخ) قال في «الخانية»: وزَّرَقُ ما لا يُؤْكَلُ لحمٌه مِنَ الظليور لا يُمِيِدْ 
الماءَ في ظاهر الزّواية عند محمَّدٍ؛ لتعدّرٍ الاحتراز عنه» ثم قال بعد ذلك : درق سباع الطيور يُمْسِدٌ 
الثوبٌ إذا فَحْشنَء ويُفْسِدٌ ماء الأواني» ولا يُفَسِدٌ ماءً البثر |.ه 1 

تنبيه : 

قال في «النهاية»: الاستخالةً إلى فسادٍ لا تُوجبٌ نجاسةء فإِنّ سائرٌ الأطعمة تَفْسُدٌ يطول المكث: 
ولا تَنْجْسٌ ١.ه‏ لكن يحرم م الأكل في هذه الحالةٍ؛ للإيذاءٍ لا للتَّجَاسَق كاللحم إذا أَنتنَّ يحرم كله 
ولا يصيدٌ نجساًء بخِلافٍ السَّمِنٍ واللَّبّنِ والدّهِنٍ والرَّيتِ إذا أنعنَ لا يَحرُمُ وكذا الأشربةٌ لا تحرمُ 
بالتَعيرهِ كذا في «البحر». 

ويتفرّعٌ على حُرمة أكل اللّحم إذا نتن نّ للإيذاء لا للنّجاسةٍ حرمةٌ أكلٍ القَسِيخَ'"' المعروفي في الذَيارٍ 
المصريّة؛ لِمَا ذُكَرَ ولم ره صَريحاً . 

وفي «تذكرة» الحكيم داود”'' عند ذكره السمكٌ قال: والمُقدّد الشَّهِيرٌ ب:(الفسيخ) زوق موكد 
السَّدَدَ والقولنجَ والحصا والبلغمّ الجصيء وربّما أوقعّ في الحمياتٍ الربعية والسلُ» ويُهرّل ١ه‏ 

قوله: (على الأصحٌ) الخلاف في غير السمكء أمّا هو فلا يُفَسِدٌ المائعَ إجماعاً . 

قوله: (لا دَمّ له) أي: سائلاً» فالمعتبرٌ عَدّم السيلانٍ» لا عَدَم أصل الدَّمء حنَّى لو مات في الماء 
حيوانٌ له دم جامدٌ غيرٌ سائلٍ لا يُنْجْسُه قهستاني . 

قوله: (فبه) قيدٌ انّمانَيٌ. حبَّى لو مات خاربّه وأُلقِيَ فيه يكونُ الحكمٌ كذلكٌ. 

قوله: (والبَرِي يفسِده) هو ما لا سُترَةَ له بين أصابعه. 

قوله: (وحَيوانْ الماء) الحَدُ الفاصِلٌ بين المائِيّ والبَريّ أنَّ المائِيّ ما لا يَعِيشُ في غير الماء؛ 
والبَرّيّ ما لا يعيش في غير البرّ. 
)١(‏ الفسيخ: سمك يرضع عليه الملح ثم يعرْض للنّمس حتى يجفٌ؛ ثم يوضع في براميل لفترة من الوقت. وبعدها يؤكل. 
)0( هر كتاب (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب) في الطب لداود بن عمر الأنطاكي المتوفى 8١١٠١ه.‏ انظر: 

«كشف الظئرن» :١(‏ 7885), 
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كالسرطان» وكلب الماءء وخجنزيره لا بسنل (وَبَقّ) هو كبار البعوض» واحذده بقة» 


وقك يسمى ب التسلين في بعض الجهاتء. وهو حيوان كالمٌرادٍ شديدٌ النْتن» (وَدْبَاب) سمي 
وبُرغوث» وقمل؛ لقوله َِ: «إذا وقعٌ الذبابُ في شراب أحيكم فليغيشه كم لينزغه. فإ 
فى أحدٍ جناحيه داءً» وفى الآخر شفاءً»» رواه البخاري» زادَ أبو داود: «وإنه ينّقِى بجناجه 


الذي ل ا و م ل ا ل ا 2 لي ل لي رس 
الطحطاوي 


واخدّلِت فيما يعيشٌ فيهماء فقال قاضيخان في «شرح الجامع الصغير»: إِنّهِ يُقِد. 

وفي «المجتبى»: طيرٌ الماءِ كالبظ والإوزٌ إذا مات فيه لا يُنجْسُهء والأوجّه الأرّل. 

قوله: (لا يُِيِدُه) لكن يَحرُم شُريْه؛ لأنَّ الثفومن تَعَافه. 

قوله: (وقد يُسمّى به الفُسفُّس) هو البق بلَّةٍ ِصر. 

قوله: (في بعض الجمّاتٍ) أي: الأقاليم» وهو الشام.. 

قوله : (لأنّه كلمًا دب آنَ) ربّما بتر اأالابة تركك مو القعيم: والذي ذكرّه بعض المحمّقين 
أنه مُمْيَقٌّ من الذبٌّ: وهو الكلرد؛ لأنّه يُطرّد. [11/1] 

قوله: (ورُنْبُورِ) بضمٌ الزَّاي والباء؛ أنواع شنَّى يجمعٌها حكمٌ واحدٌ. 

قوله: (وعَقرّب) يُقال للذّكرٍ والأنثى» والذّكر عُقرْبانٌء وأنثاه عَقربَةٌ» عيناها في وسط ظهرهاء 
اوس يع ولاداضا حل كه رَوى أبو هريرةً عن النبيٌ ب قال: «مَن قال حين يُصبحٌ: أعودٌ 
بكلماتٍ الله النَّاماتِ من شرٌ ما خلقٌ -ثلاتٌ مرّاتٍ- لم تَضُرّهِ عقربٌ حنَّى يُمسِي» ومن قالها حين يُمسِي 
لم تضرّه حلّى بُصبح 0 

قوله: (إذا وََع الذَُبابُ. . . إلخ) وجة الدّلالةٍ منه أنّهِ لو كان موه يُنِجسٌ ما وقم فيه لم يأمُر بدن 
بغميه؛ لأنَّه يُضِي إلى موته فيه لا محالة؛ لا سيّما إذا كان الشرابٌ حارًا فيموتٌ من ساعيه» وفي تنجّسِه 
إتلاف. والشّارع لا يأمّر به. بل صم النَّهِيْ عنها") 

قوله : (وإِنْه بتي بجناجه الذي ا ا ا ل ل 


.)17/:9( وبنحوه عند مسلم‎ ؛»)4١:صص(‎ )١١14( أخرجه بهذا اللفظ أبر يوسف في «الآثار؛‎ )١( 

(؟) في معناه ما عند مسلم (717 )٠‏ عن جابر رز قال: قال رسول الله بد : «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان 
بها من أذىّ وليأكلها؛ ولا يدعها للنّيطان؛ ولا بمسح يده بالمنديل حنَّى يلعقّ أصابعه؛ فإنَّه لا يدري في أي طعايه 
البركة؛؛ ويدخل أيضاً في جملة النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة ويه قال: سمعت النبي يتن يقرل 
«إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال؛ وإضاعةً المال؛ وكثرة السّؤال؛؛ أخرجه البخاري (//41١)؛‏ ومسلم (0917). 


221“ 


فيه الداة”'2» وقوله يَِة: «يا سلمانُ؛ كل طعام وشراب وقعت فيه دابةٌ ليسّ لها دم فماتّت 
فيه» فهرٌ حلالٌ أكله. وشربّه» ووضوءه". ْ 

(ولا) ينبس الماءٌ (يوْفوْع آدبَىّ» وَ) لا وقريع (مَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ) كالإبل» والبقرِء والغنم 
(ِذَا خَرَجّ حَيّا لم يكن على يديد نصاشة) ؛ ند مُتِيقَنة» ولا يُنظر إلى ظاهرٍ اشتمالٍ أبواله 
على أفْحًاذها. 

(03) يُفْسّد الماء (: بوْمُوع بَنْلِء وَحِمَارِ وَسِبَاع طَيْرِ) كصقرء وشاهينء وحِدَأَق (5) 
لا يَفسدٌ بوقوع لحار 0 وقِرْدٍ (فِي الصَّحِبْح) لطهارة بدنهاء وقيل: يجب تَزح كل الماء 
إلحاقاً لرطوبتها بلُعايها . 


(وَإنَْ وَصَلَ لْعَابُ الوَاقِعِ إِلَى الما نماء [خ() الماء (شكمة) طيارة» وفجاسة» وكراعة؛ 
ا ل سس سس مدت اك 


فيه الدّاء) قال بعضٌ الفضلاءٍ: تأمَّلتُ ذلك الجناح فوجدثه الأيسرٌ. 

فرع : 

لا يُنجَسٌ المائِعَ وقوعٌ بيضةٍ طريِّةٍ من بطن دجاجةء ولا وقوحٌ سخلَةٍ من بط أُمّها ولو كانت رَطبةٌ 
ها كم يُعَلّم أن عليهما قذّراً؛ لأنَّ رُطوبة المخرج ليسّت بنجسةٍ» وقيل: تُنجَسُّه الرّطبَةُ؛ لخروجها من 
مخرج نحجسء والأرّل قياسسُ قولٍ الإمام؛ والثّاني قياس قولهماء ومَشَى على الأرّل قاضيخان: 
وعلى الثاني صاحبٌ «الخلاصة». 

قوله: (بوقوع آدميٌ) ولو جنباً؛ أو حائضاً أو نُفْسَاءَ انقطمٌ دمُهاء أو كافراً. 

قوله: (ولا يُنْظر. . .إلخ) لاحتمالٍ طهارتها بورودها ماءً كثيراً قبل ذلكء فهذا مع الأصلء 
وهو التّلهارة. تظافرا على عدم التّرجء كذا في «الفتح». 

قوله: (ولا يفِسّد الماءٌ بوقوع بغلٍ وحمار) ولا يُصِيرَ مشكركاً؛ لأنْ بدن غذه الحيواناك طَاس”؛ 
لأنّها مخلوقةٌ لنا استعمالاً» وإِنْما ع 1 بالموت؛ كذا في «الدرر». 

وهذا كلّه عند عدم وصولٍ تعاب ما ذكرٌ إلى الماءِء وأمّا إذا وصلّ إليه فقد ذُكر حكمّه بعدٌ. 

قوله: (وإن بغية لَعِابُ الواقع. ..الخ) َعَرَقٌ كل شيء كتُعابه: اعد اقياة كيه ايقيا 
على المذهب. كذا في «الدر المنتقى؟ . 


. وأبو داود: 07844 من حديث أبي هريرة ذلا‎ .715١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. 787)؛ من حديث سلمان ذَي‎ /١( (؟) أخخرجه الدارقطني: (1١/41).؛ والبيهقي في «السئن الكبرى؟:‎ 


فصل في مسائل الابات 


وقد علِمئّه في الأسآرِء فينزحٌ بالنْجِسٍ والمّشْكوك وجوباً؛ ويُستحَبُ في المكروه عددٌ من 
الدلاءِ لو طاهراًء وقيل: عشرين. 

(وَوَج'وْدْ حَيَوَانِ مب مَيْتِ فِيْهَا) أي: البثر (يُنَجسُهًا ِن ير ولبلها ععد الإنام استجامنا' 
)وم مُنْتَفِخ) يُنجْسها (مِنْ لق يام م وَليَالِيًا إن م ُعْلمْ وَقَْتٌ 03 أن الانتفاحح دليل تقادم 
الغهدء ٠‏ فيلزمُ إعادةٌ صلواتٍ تلك المُّدَّة إذا توضّؤُوا منها وهم تخيكون» أو افتسلوا عن 
جنابة . 

وإن كانوا مُتوضّئِينَء أو غَسلُوا الثيات لا عن نجاسةٍء فلا إعادةٌ إجماعاً . 
الطحطاوي 

قولة» (والسعكوة) ضرع يه المسشثوة من أل المذهب. وعَلّله الحلبيٌ باشتراكِ المشكوك 
والنَّحِسِ في عَدَمْ الطهُوريّة وإن افترقا من حيتٌ الطهارة» فإذا لم تُترّح ربّما تُظهّرَ به» والضَّلاةٌ به وحدّه 
لا تُجزي» فيترّح كله . 

قوله: (ويُستحَبٌ في المكروو عددٌ) أي : من غير تقدير في الأصل » أي : نزخ عددٍء وكذا يقال فيمًا بحك.. 

قوله: (وقيل: عشرين) عن محمَّدٍ: كل موضع فيه نزح لا يُنرّحُ أقلّ من العشرين؛ لأنّه أقلّ ما جاءً به 
الشرعٌ من المقادير ١.ه‏ وهذا التّرحُ لتسكينٍ القلب؛ لا للتطِيرء حتَّى لو توضّأ منها من غير نزح جارٌ. 

قوله: (ووجودٌ حيوان. . .إلخ) قيّد بالحيوان؛ لأن غير من النقاسَات لا يتاتى فيه التقصيل 
ولا الخلاف» بل ينجسها من وقتٍ الوجدان فقطء والمرادٌ الحيوانٌ الدّمويُ غيرٌ المائيّ» كما مر 

قوله: (ومُنتَفخ) وبالأولى إذا كان مُتَمعْطاً”"" أو مُتفسْخاً 

قوله: (إن بن وفتُ وقوعه) عبارةٌ غيره: (موتّه) بدل (وقوعه)» وهي الأولى» وقيّد بعدم العلم؛ 
لأنّه إن عَلِمَ أو ظَنَّ فلا إشكال» ويُعتبرٌ الحكمٌ من وقته بلا خجلافي. 

قوله: (لأنَّ الانتفاحَ دليل نفادم العييا رادي عد التناقر في الانقاج ونحوه ثلاثة أيام ؛ لحصولٍ 
ذلك في يثلها غالبً. ٠‏ ألا ترَى أن مَن دُفِنَ بغير صلاةٍ يُصلَى على قبره إلى ثلائقٍ لا بعدهاء وعدمٌ الانتفاخ 
دليل على قرب عهده. فقَدّر بيوم وليلةٍ؛ لأن مدوم ذلك ساعاتٌ لا تَنضبط» وأمرٌ العبادةٍ يحتاط فيه. 

قوله: (فيّلِرْمٌ إعادةٌ صلات تلك المد) لأنَّ المانعٌ قد تبت بيقين» وهو الكَدّتُ: ومثله تجاسة 
الثياب؛ ووقع الشك في المزيلٍ؛ واليقِينُ لا يزولٌ بالشكُ. 

قوله: (فلا إِعَادةَ إجماعاً) لوجودٍ المقتضي للصّحَّوْ وهو التَلهَارةُ من الحَدّثِ وَالَكَبَّثْء ووقعٌ الشكُ 
في المانع» وهو إصابةٌ ذلك الماءء والصّلاةٌ لا تبطلُ بالشكٌ. 


)10( تَمَعطت أوباره: نَطايَرَت. «القامرس» لمع ط). 


ف مع واو له 5 7 000 1 01 لك 
وإن غسلوا الثيابَ من نجاسوٌ؛ ولم يتوضؤوا منهاء فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح؛ 
لأنّه من قبيل وجودٍ النجاسةٍ في الثرب ولم يُدرٌ وقتُ إصابتهاء ولا يُعيدٌ صَلائه اثفاقاً. 
هو الصحيح. 
وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: يُحكم بنجاستها من وقتٍ العم بهاء ولا يلزمُهم إعادة شيء 
من الصلوات» ولا عَسل ما أصابّه ماؤها في الرَّمَنِ الماضي» حتى يتحقّقوا متى وَفَعَت. 


فإن عُجِنَ الآنَّ بمائها قيل: يُلقَى للكلاب» أو يُعلّفُ به المواشي» وقال بعضهم: يُباحٌ 
لشافعئٌ . 


وإن وَجِدَّ بثوبه منيّا أعادٌ من آخر نومقٍء وفي الذَّم لا يُعيدٌ شيئاً؛ لأنّهِ يُصيبّه من الخارج 
الطحطاوي 

قوله: (ولا يُعِيدُ صَلائه انّفاقاً» لا يتّجه على قولٍ الإمام؛ لأنَّ قياسّه أنْ يُوجبَ مع العّسل الإعادةً: 
ولا على قرلهماء لأتّهما لا ُوجبان كُسلٌ الليابٍ أصلاً. ' 

قوله: (وقال أبو يُوسف ومحمَّدٌ: يُحكُمْ بنجاسّتها مِن وقتٍ العلم) لجواز أنه سَقَط فيها فماتّ 
في الحالء أو ألقّته الريح أو بعض السَّفْهَاءِ أو الصَّبيانِ أو الطيور. 

خقي عن أبي ترسك آله قالاة كان ترلى كنول الإناء إلى أن كدت افا قي يندا نرايت حتاة 
في مِنقّارها جيفةٌ فظرحتها في البثرء فرجعتٌ إلى قولٍ محمّد'"'. 

قوله: (فإن عجن الآن بماثها) أي : بعد العلم بالنجاسة . 

قوله: (يُبِاعٌ لشافعيّ) لأنَّ الماء إذا لغ لين له تتشي مدق بدون ظُهورٍ أثر. 

قوله : (لأنّه يُصيبُه من الخارج) بخلافي المنيٌ؛ حنّى إنَّ الثوبٌ إن كان مما يَلبِسّه هو وغيرٌه يستوي 
فيه حكمٌ الدّمِ والمني. 

قال البُرهَان الحلبيئك” '': الحكمٌ بالاقتصارٍ فيما لو رأى على ثوبه نجاسةً إنّما يَكأنّى في الرَّطْبّةَء 
أمّا اليابسة فينبخي أن يتحَرّى وقتٌ إصابتها عندّه. وكذا عندّهما؛ إذ لا يتأنّى أن يُقال: إنها أصابئه تلك 
السّاعة بعدّ يسِهاء إِلّا أن يكون الزَّمِانُ محتملاً ليها بعد الإصابة» وهو تفصيلٌ حَسَن 

اج 


)1( انظر: «بدائع الصنائع» :١(‏ 4 . 
)١(‏ إبراهيم بن محمد الحلبي ثم الإسطنبولي؛ له «ملتقى الأبحر؛؛ و«شرح منية المصلي»»؛ توفي سنة (407 ه) ينظر: 
«الشقائق النعمانية؛ (ص: 197), 


هو: قلمٌ النجاسةٍ بنحوٍ الماءء ومثلٌ القلع التقليل بنحوٍ الحجرٍ. 


الطحطاوي 


(فضل 2 الاستتحاء) 


لا يَحْنّى حسنُ تيم على الوضوءء وهو من أقوى سُئَيه كما في «العناية». 

وهو في الّة: مسح موفيع لوأو غسله: ني مطقأء :ما يخرع من البطن» يقال جا 
وأ زذا أكدك اده امقربة, 

وقال الأزهريٌ: مُشتَقٌّ من النّجِوِ بمعنى القطعء يُقَالُ: نجَوتُ الشجرة وأنجَيتُها واستَنجَيمُها إذا 
قطعتّها ؛ لأنّه يَقطمٌ عنه الأذى بالماءِ أو الحجَر ا.ه 

وقيل: من النّجرّة: وهي الأرضٌ المرتفعةٌ؛ لاسئارهم بهاء أو لارتفاعهم وتجافيهم عن ذلك 
الموضم. 

والفرق بين الاستنجاءٍ والاستبراءٍ والاستنقاء ما قالّه في «المقدمة الغزنوية'2 من أنَّ الاستنجاء 
استعمالٌ الحجر أو الماءء والاستبراءً نقل الأقدام والرّكض بها ونحو ذلك حتَّى يستيقِنَ بزوالٍ أثرٍ البولٍ» 
والاستنقاء هو النقاوة» وهو أن يدِلِكٌ بالأخجار حال الاستجمَارِء أو بالأصايع حالَ الاستنجاء بالماءِ 
حتّى تذهبَ الرائحةٌ الكربهة: هذا هو الأصحٌ في الفرق بِنّه . 

قوله: (بنحو الماءِ) ظاهرٌه أنّه يكفي فيه المائعاثُ» وهو الذي يُمِيدُّه كلامه الآتي» والظَاهِرٌ خلائه» 
ويُحرّر”“. 

قوله : (التَّقِيلٌ بنحو الحجر) أفادً بذكره (التَمَلِيل) أنَّ حكمَ النجاسةٍ بعد الحجر باقي؛ حنَّى لو دَحَل 
الماءً القليل نجْسّه. 1/1 ْ ْ ْ 

قن ا ان 


)١(‏ «المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية؛ للشيخ الإمام أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي. المتوفى سنة: !0ه وهي تأليفٌ 
مختصرٌ نافع في العبادات؛ حجمه صغير؛ وعلمه كثير؛ ذكر فيه الفرائض والواجبات والسئن والآداب. «كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنرن؛ (1801/5). 

(؟) قال الحدادي: (فوله : فإن تجاوزت النّجاسة مخربّها لم يجز فيه إِلّا الماء) وفي بعض النْسَخْ: إلا المائع» وذلك لا يُستقيم 
إلا على قولهما؛ أما عند محملٍ فلا يُجزله إِلّا الماء. «الجرهرة النيرة على مختصر القدوري؛ /١(‏ 40). 


21 جك اهلاق عد اذاه 


[الاستبراء من البول] 
(يَلرَمٌ الرَّجُلَ الاسْيِبْرَاءُ) عبّرٌ رَ باللازم ؛ لأنّه أقوى من الواجب! لفواتٍ الصحة بفوت 
لا بفوتٍ الواجبء والمُرادٌ طلبٌ براءة المُخرج عن أثرٍ الرشح. (حَنَى يَرْوْلَ أن د بزوال 


البللٍ | الذي يظهِرٌ على الحجر بوضهه على المخرج. (2) حيكل وفيا 215 ١‏ 7 الرجل. 
ولا مساج المرأة إلى ذلك» بل تصبر قليلا ؛ ثم تستنجي . 


واستبراءٌ الرجل (عَلَى حَسَب عَادَتِهِ؛ إِما بالمَشي؛ + أو و بالتتخنج» أو الاضطبجّاع) على 
شتقده كه الأيسرة (أَوْ غْبْرِو) بقل أقدام؛ وركض؛ وعصر ذَكره برفق؛ ؛ لاختلافي عادات الناس 5 
فال" يُقِيّدٌ بشيء 9 

(وَكَا يَجُوْدٌ) أي: لا يصح (لَهُ الشرَؤْعٌ فِي الوّصُوْءٍ حَنَى يَظمَيِنَ بِرَوَالٍ وَشْح الْبَوْلِ) لأنّ 
طُهورٌ الرشح برأس السبيل مثل تقاظره يمن صحََةَ الوضوء . 
الطحطاوي _- 

قوله: (الاستبراءٌ) بالهمزٍ ودونه . 


قوله : (عبرَ باللّام) أي: المفادٍ من (يَلرم) وفي «الشرح» ب:(اللزوم)؛ وهو أولى» وإن كان المآلُ 
واحداء كما قاله السيّد. 

قوله : (لأنّه أقوّى من الواجب) حتَّى كان تركٌه من الكبائر . 

قوله: (والمرادٌ طلبٌ. . .إلخ) أفادً أنَّ السّين والنَّاء فيه للطلب» ويصحٌ جعلّهما للمبالغة: 
وهو الأبلغ . 

قوله: (حثَّى بزولَ أثرٌ البولٍ) خَضّه؛ أن الغالبٌ أن يتأخّر أثرٌ البولء وإلّا فالغائ كذلك 
إذ لا فرق. 

قوله: (ولا نَحِتَاجُ المرأة إلى ذَّلكَ) أي: الاستبراء المذكورٍ في الرجل؛ لاتساع محلّها وقِصّره. 

قوله: (وعصرٍ ذكره برفق) وما قيل: إِلَه يجذبُ الذَّكَرٌ بعنفٍ مرَّةٌ بعد أخرى فيه نظرٌ؛ لأنّه يورت 
الرسوامسّ وَيْفِيٌ بالذكرء كما في «شرح المشكاة؟. 

قوله: (فلا يُقَبَّدٌ بشيء) قال في «المضمرات» : ومتى وقمّ في قلبه أنَّه صارّ طاهراً جار له أن 
يُستنلجي ؛ لان كل أحدٍ أعلمُ بحاله 1.ه 

ولو عرّضّ له الشيطانُ كثيراً لا يَلتفتٌ إليه؛ بل ينضحٌ فرججه وسراويلّه بالماءء حبّى إذا شك حمل 
البلل على ذلك النضح ما لم يتيقّن خلافّه. كذا في «الفتح». 


(5) صفةٌ (الاسّيِنْجَاءِ) ليس إلا يسما واخذاء وهو أنه (سَيةٌ) موده للرجال والنساء؛ 
لمواظبةٍ النبئ يَيِِ ولم يكن واجباً؛ لتركه للثلا له في بعضٍ الأوقات» وقال 898« : 
«مَن استَّجْمَرٌ فَلْيُويِره ومّن فعلّ هذا فقد أحسّنَّ» ومّن لا فلا حرّج)" '» وما ذكرّه بعضهم م 
تقسيومه إلى فرض وغيره فهو توسع. 

وإنّما قيّدناه (ِنْ نَجَس) لأنَّ الريح طاهرٌ على الصحيح؛ والاستنجاءٌ منه بدعة. 

وقولنا : (يَخرّجُ يِنْ السَريْلَيْن) جَرْيُ على الغالب؛ إِذْ دلو أصابٌ المَخرجَّ نجاسة من غيره 


يطهرٌ بالاستنجاء كالخارجء لها ها وا ه.ا م و قوفف وو ف وة ث و ووا وو و قوع و ف مه ةم و واوا هم هم ما فءاهة وه 6ه ٠ه‏ 
الطحطاوي 


2 و5 ير 


قوله: (وهو لَه شه كد وقيل: يسحت في القبل. 

قوله: (لِمُوَاطَبَةٍ النبئّ كَلن) أي : في غالب الأوقاتٍ» بدليل ما بعدّه. 

قوله: (ومّن فَمَل هذا فقد أَحَسَن) ظاهرٌ كلامه أنَّ اسم الإشارةٍ في الحديث يعودٌ إلى أصل 
الاستنجاء؛ لأنّه لا ينم الأسعدلالٌ تدك رارف نهم ذُكَرُوه دليلاً على استحباب الإيتار» فاسم 
الإشارة يعودٌ إلى الإيتار. 

قوله : (وما ذَُكَرّهِ بعضهُم ..إلخ) زع ساسة «اسياع امزال عله اتساماً عمس : + أريعة فريضة؛ 
من الحيض» والنْفاسٍ» والجَنَابِةّء والرابع إذا تجاورّت النَّجاسةٌ مخرجّها وكان المتجاوزٌ أكثرٌ من قدرٍ 
الدّرهم. والخامسٌ مسنونٌ إذا كانت مقدارٌ المخرج في فيعله:. ذكره السيلة: 

قوله: (فهو توسَّعٌ) أي: زيادةٌ على المقام. 

قوله : (يخرجُ من السّبيلّينَ) خرج به حَدَّثٌ مِن غيرهما كالنوم» والقّضدا"» فالاستنجاءٌ منه يدع 
كما في.القهستاني. 

قوله: (إذ لو أَصَابَ المخرّجٌ نجاسةٌ من غيره يَطهّر بالاستنجاءٍ كالخارج) قال في «المضمرات» نقلاً 
عن «الكبرى»: موضعٌ الاستنجاء إذا أصابّه نجاسةٌ قدرٌ الدُرهم فِاستّجمَرٌ بالأحجارٍ ولم يغِلهُ يُجزيهء 
هو المختار؟؛ لأنه ليس في الحديث المروي فصل فصارٌ هذا الموضع موكسوعا من سائرٍ مواضع 
البدَنِء حيتٌ يَطهّر من غيرٍ غَسِلٍ 1..ه 


)0010( أخرجه أبو داود: 1 وابن ماجه: اا والدارمي: 77 وأحمد: مم4 من حديث أبي هريرة ديه . 
(1) قَصّد المِرقٌ فصداًو وفِصّاداً: شقَّه. ويُقال: فُصّد المريضٌ: أخرجٌ مقداراً من دَمِ وَرِيدِه بقصدٍ العلاج. «القاموس 


الفقهي؟'. (نصد). 


ولو كان قيحاً أو دما في حقٌّ العَرّقٍِ وجواز الصلاةٍ معه؛ لإجماع المتأخرينَ على أنه لو سال 
عَرَقُه وأصابّ وبه وبدنّه أكثرٌ من درهم لا يمنع جوازٌ الصلاةء وإذا جلس في ماءٍ فليل 


2 


م الل 


وقوله: (ما لَمْ يتَجَاوَرْ المَخْرَجَ) قيدٌ لتسميته استنجاء» ولكونه مسنوناً . 

(وَإِنْ تَجَاوَرً) المخرجّ (وَكانَ) المُتِجاورُ (كَدْرَ الدَّرْهَم) لا يُسمّى استنجاء» و(وَجَبَ إِرَالُ 
بالمَاءِ) أو المائع؛ لأنّه من باب إِزالةٍ النجاسةٍء فلا يكفي الحجرٌ بمسحه. 

(وَإنْ را المُتجاوزٌ (عَلَى) كَدْرٍ (الدَّرْمَم) المثقالئ» وهو عشرونً قيراطاً في المُتجسَّدةٍ 
أو على قدره مساحةً في المائعة (انتُضَ) غسلّه بالماءء أو المائع. 

(ويُتَرَضٌ عَسْلُ مَا فِي المَخْرَجٍ عِنْدَ الاعْتِسَالٍ ِنْ الجََابََ والحَيْضٍء وَالتَْاسِ) بالماء 
المُطلقٍ (وَإِنْ كَانَ ما في المَحْرَّج يد يي ا ااا ااا 
الطحطاوي 1 

قوله: (ولو كان كيحاً أو دَماً) أشارٌ به إلى أنه لا فرق بِينَ المعتادٍ وغيره في الصّحيح» حنَّى لو خرجّ 
من السبيلينٍ دم أو فيح يَطهّر بالأحجارٍ كما ذَكَرّه الزيلعي» وهذا الكلام كنا ده ذكره عند ؤكر 
الاستنجاء بالحجر, والكلامٌُ هنا في الأعمٌء فيخصٌ بأحدٍ القسمين. 

قوله: (وإذا جَلّس في ماءِ قليل نَجّسَه) هو الصّحيحُ والمختارٌء وقيل: إن قالع فلا يتججس . 

قوله: (ما لم يَنَجَاوِزٍ المخرجً) يعني به المخرج وما حولّه من الشّرجء ذكره ابنُ أمير حاج عن 
الزّاهدي . 

والشّرّج بفتحتين؛ ويُجمعٌ على أشراج» كسببٍ وأسبابٍ: مجمعٌ حلقَةٍ الدُّبّر الذي يَنطبقٌ؛ 
«مصباح». ط١‏ . 


قوله: (وكانٌ المتجاورٌ تَدْرَ الدّرمَم) أي: المتجاوزٌ وحدّه عندهماء وعند محمَّدٍ يُعتَبّر مع 
ما في المَخْرّجء وكذا فيما إزالته فرض. 

والحاصلٌ: أنَّ المخرجٌ له حكمٌ الباطن عندهماء حنَّى لا يُعتبرٌ ما فيه من النّجاسةٍ أصلاًء ولا يُضمْء 
وعند محمَّدٍ له حكمٌ الظاهر حنَّى إذا كان ما فيه زائداً على قَدْرٍ الدّرهم يَمنِعٌ ويُضمٌ ما فيه إلى ما في 
جَسَدِه؛ لانحادهما في الحكم. وبقولهما وغل كما في «التّبيين؟» مضه في «المضمرات». وذكر 
ابنُ أمير حاج عن «الاختيار»: أنَّ الأحوظ قولٌ محمَّدٍ. 

قوله: (فلا يَكفِي الحجر بمسحه) الأظهرٌ: فلا يكفي مَسحه بالحجر. 

قوله: (ويُفترضٌ غسلٌ ما في المخرّج) أي : إزالة ما في المخرج بِعّسلِه . 


فصل في الاستنجاء ا © ١‏ 


(وَ) يُسنُ (أَنْ يَستَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنْقِ) بأنْ لا يكونَ خشِناً كالآجرٌء ولا أملسٌ كالعقيق؛ لأنَّ 
الإنقاة هو المقصودٌء ولا يكونٌ إلا بالمُنقِي (وَنَحْوِهِ) من كلّ طاهر مُزيل بلا ضررء وليس 
مُتقروّماً» ولا محترماً. ْ 

(وَالعَسْلٌ بالمّاءِ) المُطلتق (أَحَبُ) لحصولٍ الطهارة المُتَمْقِ عليهاء وإقامةٍ السُنَّةِ على الوجه 
الأكمل؛ لأنَّ الحجرٌ مُقلّلّء والمائعٌ غيرٌ الماءِ مُخَلَتٌ في تطهيره. 

(وَالأَفْضَلٌ) في كلّ زمان (الجَمْعٌ بَيْنَ) استعمالٍ (الماءِ وَالحَجَرِ) مُرنّبا (فِيَمْسَمٌ) 
الخارج» (ثُمَّ يَمْسِلٌ) المَخرج؛ لأنَّ الله تعالى أَثْنَى على أهل قباءَ بإتباعهم الأحجارٌ الماءً» 
اوسايت البلببيببر رررر ر ‏ #ا ا ل ل 222 7ش س هتشك 

قوله: (ليُسقِط فرضيّةَ عَسلِه) علّةٌ لقوله: (يُفئّرض) وهذا يُفِيدٌ افتراضّ غسله في هذه الاغتسالات 
وإن لم يكن عليه شيةٌ» وهو كذلكء ولا يُنافِيه ذكرٌهم له في سّئَنٍ الغُسل؛ لأنَّ المسنون تقديمّهء 
لا نفسه. 

قوله: (ونحوه من كل طاهر . . .إلخ) كالمَدَرِ: وهو الظّينُ اليابسٌء والتَّرابٍء والحَلَّقَةٍ البالية: 
والجلدٍ الممتمّن. 

قال في «المفيد»: وكل شيءٍ طاهرٍ غير متقوّم يَعملُ عَمّل الحجرٍ 1.ه 

ومن العوة» ولو آئن به حافلاً تسكع بوه :أو مكه الارهج ابيرَاهة عنما ذقله غبت وهو" والمراذ 
الحائظ المملوكةٌ له أو المستأجرةٌ ولو وقفاًء كما أفاده السيّد. 

قوله: (أحبٌ) أي: أفضل من الحجر وحده؛ رُوي عن عائشة ونا قالت للنّسوّة: مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن 
يَستَِيبُوا بالماء» فإنّي أستحييهم» فإنَّ رسول الله يل كان يفعله» رواه الترمذي وقال: حَسّن صحيح”". 

قوله: (والمائعَ غيرٌ الماء مختلفٌ في تطهيره) ظاهره أنَّ مَن يقولٌ بتطهيره -وهو الشيخان- يقولان 
بجواز الاستنجاء به؛ وهو الذي يُفِيدٌه كلامّه أوّل الفصل . 

قوله: (في كلّ زمان) وقيل: الجممٌ إِنّما هو سُنَةٌ في زمانناء أمّا في الرّمان الأرّل فأدبٌ؛ لأنّهم 
كانوا يَبعَرون. 


قوله: (لأنْ الله أثنى. ..إلخ) هكذا ذكرّه الأصحابٌ؛ وهو مُرويٌ عن ابن عباس» وسئده 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (540) عن مولى عمر يسار بن نمير قال: كان عمر ِب إذا بال قال: ناوِلْني شيئاً 
أستنجي به قال: فأناوله العرد والحجرء أو يأتي حائطاً يمسح به؛ أو يمس الأرض» ولم يكن يغسله. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (14). وابن حبان »)١447(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (47): كلهم عن عائشة وَهْينا. 


ات 


فكان الجممٌ سُنَهَ على الإطلاتٍ في كل زمانٍء وهو الصحيحٌ: وعليه الفتوى. 
(وَيجوْرَ) أي : يصحٌ (أَنْ يَفَْصِرَ عَلَّى المّاءِ) فقطء وهو يلي الجمع ب بين الماء والحَجَرٍ 
في الفضل » » (أَوْ الحَجَرِ) وهو دونّهما في الفضل» ويحصل به السّنّهُ وإن تفاوتٌ الفضل . 


(وَالِسُنَهُ إِنْقَاءُ المَحَل) لأنّه المقصودٌ» (وَالمَدَدُ فى) جعل (الأحُجَار) ثلاثة (مَنْدَوْبٌ) لقوله 
يفط : «مَن استجمّرٌ فَلَيُونَك»20؛ لأنّه يحتمل الإباحةً» اي 00م 
الطحطاوي 


و”ث والذي وؤاة أنو آيرت واب بخ عبد الله وات بن مائك؟ لما تزلت + وفية يجان 
مورت أن كرأ [التوبة:8١٠]‏ قال رسول الله يَيِ: ديا معشرٌ الأنصارء إِنَّ الله قد أثنى عليكم في 
الطَهُورء فما طهُوركم؟' قالوا: نتوضّأ للصّلاةء وتَغتّسِل من الجَتابة» وتستدجي بالماء» قال: «هو ذاكمء 
فعَليكُموه؛ وسندُه حَسَنَء قال في «الفتح»: وأخرجّه الحاكمٌ وصحّحه”" ١.ه‏ وليس في هذه الروايةِ ذِكرٌ 
الجمع كما لا يَحْمَى. 

قوله: (فكانَ الجمعٌ سُنّة) تفريعٌ على ما فم مما قبله أنه ممدوحٌ شرعاًء والأفضليّهُ ترجعٌ إلى كثرةٍ الثوابٍ . 

تنبيه : 

محل كون الماءِ أحبٌ أو استنان الجمع بينّه وبينَ الحجر قبل الإصابةء أمّا بعد إصابةٍ الماء فلا يُدَّ 
من شيوع | التَّجاسةَء فيكونٌ فرضاًء من باب إزالة الكجاسق كما إذآ أصاته نجاسة أقل عن الدّرهم كان 
غسلّها سُنْةّ فإذا باشرّ المّسلّ صارّ فرضاً؛ انها تنّسِعٌ بأوّل إصابةٍ الماء . 

قوله: (في كل زمان) بان لِمَا قبلّه. 

قوله: (والسَّةُ إنقاءُ المحلٌ) فلو لم يحصل الإنقاءً بئلاث يُرَادُ عليها إجماعاً؛ لكونه هو المقصودّء 
ولو حَصَلَ الإنقاءُ بواحدة [18/1] واقتصرٌ عليه جازٌ؛ لِمَا ذُكر. 

قوله: (في جعل الأحجار ثلالةً) متعلّقٌ بمحذوفي صفة (العدد)؛ أي: العددُ الكائنُء وأشارَ به إلى أن 
(أل) في (العدد) للعهدٍء وهو الثلاثة» وإلّا فمُطلقُه يَصدّق بالاثنين. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ قال الزيلعي : رواه البزار في مسنده : حدَّئنا عبد الله بن شيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال : وجدت في كتاب أبي ء 
عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس «َوبا قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ظفِيهِ رِجَالُ يبوت أن يتلق موأ 
َأنُّ بيب الْمطِفِرِنَ4 فسألهم رسول الله يآ فقالوا : إِنَا بع الحجارة الماء؛ انتهى . . قال البزار : هذا حديث لا نعلم أحداً رواه 
عن الزهري إِلّا محمد بن عبد العزيز؛ ولا نعلم أحداً روى عنه إِلّا ابنه» انتهى . «نصب الراية لأحاديث الهداية؛ (518/1). 
فرق أخرجه الحاكم في «المستدرك» (11417) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الشعب' 
(5147). وابن ماجه في ٠سننه؛‏ (750)؛ كلهم مِن حديث أبي أيوب الأنصاري»؛ وجابر بن عبد الله؛ وأنس بن مالك وو . 


فصل ف الاستتيماء ظ | ١١١‏ 


2 وءدرةء 


فيكون العددٌ مندوباً (لا سئة مُوَكُدَة) لما ال لقوله 5: «من استجمرّ فليوتر: 
ومن فعلّ فقّد أحسنّء ومن لا فلا حَرّج:270, فإنّه مُحْكُم في التخبير. 

(نَيَسَْنْجِيْ) مُريدٌ الفضل (بتَلَائّة ل بإكمالٍ عديها ثلاثة (تذباً إن حَصَلَ 
التَنِظِيَت) أي : الإنقاءً (يمّا دُوْنَهًا). ْ 1 
[كيفية الاستنحاء ] 


ولمّا كانَ المقصودٌ هو الإنقاءة ذكرٌ كيفيّ يحصلٌ بها على الوجه الأكملء فقالَ: 
1 الاسْيِنْجَاءِ) بالأحجار (أَنْ + بالحَجَرٍ الأوَّلِ) بادئاً (مِنْ جَهَةٍ المُْقَدّم) أي : 
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اميا ل (إِلى علق وَبالناني من ع حلفي إلى ُذّام) ويسيعى إدباراً (وَيَالنَالثِ من ن كام إلى خَلْفٍ) 
مسقني و 111311 ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[زذزذزذزذزذ[آ[[ذآذآ[آ[آ[زآزآزذ [ز[ز[خ[ز[ززذزذقزؤزؤآذآذآت 


قوله: (فيكونٌ لبد مغدوياً) ل يظه تقريقه على ما قيله إلا بمعونةٍ من المقامء ووذ عد 
الكلام: لآنّه سمل الإباحة والوجوكت» فيَزْتكِتٌ خالة وسطي وهو" الاسعديات* وقو قال: لأنه يححيل 
التّدبتّء لكان أظهر. 

قوله: (فَإِنّه مُحكجٌ في التّخيير) أي: لا يحتمل التَّأُويل» فِيدُلٌ على نفي وجوب الاستنجا 
وعلى نفي وجوب العدد فيه . ْ 

قوله: (يعني بإكمالٍ عددها ثلاثة) لا حاجةً إلى هذه العناية. 

قوله: (ذّكَر كيفيّةَ يحصّلُ بها على الوجهٍ الأكمل) قال الشيحٌ كمال الدّين بِنُ الهمام عند قول 
«الهداية»: (لأنَّ المقصودٌ هو الإنقاءً): فيل أنه لا حاجة إلى التقييدٍ بكيفيّةٍ من المذكورٍ في الكتب نحوّ 
إقباله بالحجر الأرّل في الشتاء وإدباره به في الصيف. 

5 «المجتبى»: المقصودٌ الإنقاء» فيّختَارٌ ما هو الأبلعُ والأسلمٌ عن زيادةٍ التَلوِيثِء كما 
في الحلبي. 

وقال السرخسي: لا كيفيّة له» والقصدٌُ الإنقاء» كما في «السراج». 

قال ابن أمير حاج: وهو الأوجه في الكل. 

قوله: (وكيفيّةُ الاستنجاء. . .إلخ) أي: في الرَّجِلٍء قال ابن أمير حاج: ينبغي أن يُستثنى من الرّجل 
المجبوبُ والخصِيئ. فيُلحقا بالمرأق» وينبغي أن يكون الحُنثى في حكم الرجل ١.ه‏ 

قوله : (وبالثالتِ من ُدَّام إلى خلفي) ذكر ابن أمير حاج عن «المقدّمة الغزنويّة»: أنه يمسحٌ بالثالث 


مُدَلَاةٌ) سوا كان صيفاً أو شتاء؛ خشية تلويثها . 
(وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَ 5-5 مِنْ حَلْفٍ إِلَى ُدّام) لكونه أبلغٌّ في التنظيفي. 
المآ تدعا : مِنْ دام إلى خَلفٍ؛ + ع تلَويْت لإجهًا). 
تُم) بعد المسج يه يَذَه 1 أي: ابتداءً (بالمَاءِ) اثغاء عن تشرب جسده الماءً 


النجس بأوَّلٍِ الاستنجاءء (ثمٌ يَذْلْكُ المَحَلَّ بالمّاءِ بِبَاطِنِ أُضْبّع أو أْصْبْعَينِ) في الابتداء؛ 
30 ثلاث إِنْ اختاج) إليها فيه » 4 1 4 وق 6 فاق الال يفاره "و ولق ابرق 2 18 واه فا د عا وار ع جاه 
الطحطاوي 


الجوانبّ» يبتدئٌ بالجانب الأيمن ثم الأيسرء وهذه الكيفيّةُ في محل الغائط. وأمًا كيفيتُه في العُبّلٍ فهو 
أن يأَخُذَ ذكَرّه بشِمَالِهِ مارًاً به على : نحو الحجر» لذ ياد واعذا عونا كين ا 
ِنَ عقيه وأمد الَكرَ بشماله» فإن تعثَرَ أمسك | لجر ببميئه ولا يُحركه 4 آنه أهوث من المكس ا"ثهر 

و 0 
أو نحو إلا فيأخذٌ الحجرٌ بيمييِه ويستنجي بيساره ثرِيدُ أنَّهُ بحكُمْ الْشدرٌ ولا رِيِدُ بِكُمْ أ لعسر #» 
[البقرة: .]١46‏ 

قوله: (حَشيةٌ تلويثِ فرجها) قال ابن أمير حاج: هذا إِنّما يتمُ في حقٌ مَن لها فرج نافرٌ ١..ه‏ 

قوله: (يغلٌ يدّه أوَّلا) هكذا وقمَ هناء والذي فيما شرح عليه السيّد (يديه) بالتثنية» وجرّى على كل 
طائفةٌ من المذهب. ووردٌ في حديثٍ ميمونة بهما 2 “م والمراة أله ينساهنا يغسلهما إلى الرّسغين 

قوله: (نم يَدلْكُ المحلّ بالماء) الذي في «المضمرات»: له بسع مضع الاستجاء بيطن. [صبيع 
مرارا ديسل الاصبع كل مرة حلّى يزيل التجاسة؛ أي : عيئها عن المحلّء ولا يَدلكُ بالأصابع من أوَّل 
الأمرٍ؛ لثلّا يتل تَ المحل؛ مم يصب الما فليُحنُظ ويّصبٌ الما على المحلّ برفقٍ» ولا يضرت 
يه اي ارات 

يُشْترَظ عددٌ للصَّبّاتٍ على ما هو الصّحيح من تفويض ذلك إليه؛ ويّصبٌ الماء قليلاً ثمّ يزيدٌ؛ 

ل 

قوله: (إن احتاجّ إليها) وإن لم يحتّج فلا؛ تَحوّزاً عن زيادةٍ الئَلِوِيثِء ولا يزيدٌُ على الثلاث؛ لأنَّ 
الضرورةً تندفعٌ بهاء وتنجيسٌ الثَلاهِرٍ بغير ضرورةٍ لا يجوزٌء كما في «المحيط؛ و«الاختيار». 


)١(‏ أخرجه البخاري (101). ومسلم 00711 كلاهما من حديث ابن عباس بَوا عن ميمونة ونا قالت: وضعت للنَبِي بت ماء 
للعُسل؛ فغسل يديه مرّتين أو ثلاثاً؛ ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره؛ ثم مسح يدّه بالأرضء. ثم مضشمض واستتشق» 
وغل وجهه ويديه؛ ثم أفاض على جسده؛ ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه. 


ج و ير 


(تتضكة الاجل أضنعة الؤشضى على غَترهًا) تصعيداً قليلا (فى البثاء الاشيحاو) لينحدر النَاء 
0 / خ ا 4 2 م 4200 4 م 
الا من غير سيوع على جسده » ثم( إذا غسل قليلا (يصَعْد بنصّره) م خنصره؛ دم السبابة 
إن احتاج ؛ ليتمكنّ من التنظيفٍ. 
٠ 02 3 7 2 7 29‏ 98 
(وَلَا يَفْنَصِرٌ عَلَى أطبّع وَاحِدَةٍ) لأنه يُورتُ مرضاًء ولا يحصل ؛ به كمال النظافة» (وَالْمَرْأهْ 
تَضكدٌ بنْسَيها وأوشقط أصابيهًا عما اليتاة:كنية خشول اللذة) كن ابعياث بأصبع واحدةٍ؛ 
ل 0 
وفي «المقدّمة الغزنويّة؛: ويغسلٌ بالكفٌ والأصابع إن كانّت النّجاسةٌ فاحِسَّة أو بالأصابع إن كانت 
كَدْرَ المقعدةٍ أو أقلّء ذُكَرَه ابن أمير حاج. 
وحاصله : أنه يفعلُ ما يحتاجُ إليو» ولا يزيدٌ على قَدْرٍ الحاجة. 
قالوا: ولا يُدَخِلُ إصبَعّه في دُبْره؛ تحرّزاً عن يكاج الِيدِء ولأنّه يُورِثُ الباسورّء وما قيل: إنه 
يُدَخلهاء فليسٌ بشيء» كما في القهستانيٌ عن «شرح الطحاوي'. 
قوله: (ويُصمدٌ الرّجلٌ. . .إلخ) هي طريقةٌ لبعض المشايخ» والذي عليه عامَتُهِم أنه لا يُصعٌدء بل 
يَرَفِعُها جملةً» كما في القهستاني و«السراج». 
قوله: (ثمّ السبَابّة إن احتاج) إليهاء عُلِم هذا الشرظ مما قدّمَه قريباً. 
قوله : (ولا يَمَصِر على إصبع واحدة) ولا يستنجي بِظهُورٍ الأصابع أو بِرُؤُوسِها؛ ؛ لأنّه 5 يُورِثُ 
الباسورّء كما في القهستاني؛ ولئلّه رتك النّجاسةُ في شُقُوق الأظفار» كما في «الويضاح». 
قوله: (والمرأةٌ تُصعدُ بنصّرّها. . .إلخ) ذكرٌ القّرمانيُ''2 في «شرح المقدّمة الليئيّة عن المرغينانيٌ : 
أنه يكفيها أن تَغسِل براحتّهاء هو الصحيح. وفي «الهنديّة»: هو المختار. وفي «السراج»: وقول 
العامّة. , 5 
5 2< 0 ا 0 ًِ و ءَ 
وقيل: تُستنجي برُؤوسٍ أصابيها؛ لأنها تحتاج إلى تطهير فرجها الخارج؛ ولا يحصل ذلك إلا 
برؤوس الأصابع؛ ورجحَه ابن أمير حاج» قال: والاستمتاع موهوم؛ أن حقيمة تلوت إنما يكوة 
بالإدخالٍ في الفرج الدَّاخْل. 
كو 
نمه . 
اختلت في قبل والدَبر بأيّهما يبدأ فقالَ الإمامُ الأعظمٌ ويه : يبدأ بِالدُبُر؛ لأنّه أهمُء ولانّه 
)10( مصطفى بن زكريا ب بن آيُدُعْمُش القرماني القاهري, مات في سابع عشر جمادى الثانية؛ سنة تسع» وله تصائيف منها: 


«التُرضيح في شرح مقدمة أبي الليث السمرقندي؛؛ وحواش على اشرح المصباح؟؛ و«شرح الهداية» وسمّاه: «إرشاد 
الدراية». ١الضرء‏ اللامع لأهل القرن التاسع» )٠ /١٠١(‏ وامعجم المؤلفين» (؟١/‏ 197). 


01 42 0 جَاسَندَالفلحطاو عل ماقالناك 


رما وجب عَليها الغسل ولم تشعرء وَالْعَذَراء له تستنجي بأصابعهاء ٠‏ بل براحةٍ كمّها؛ خوفاً 
من إِرَالةَ العذرة. 

(وَيُبَاِعُ) المُستنجي (نِي النَنِيْفٍ حَنّى يَقْطعَ الرَائِحَةَ الْكَرِيْهَة) ولم يُقَدَرْ بعدو؛ لان 
الصحيمحٌ تفويضّه إلى الرأي حنَّى يَطمئنَّ القلبُ بالطهارة بيقين» أو غلبةٍ الظَنَّ. وقيل: يُقدّر 
في حقٌّ المُوَسوّس بسبع أو ثلاث. وقيل: في الإحليلٍ بثلاث» وفي المقعدة بخمسء وقيل: 
ضع+ ويل يعر 

2 يُبالعٌ (فِي إِرْحَاءٍ المَفْعَدَةِ) ليزِيلَ ما في الشّرجٍ بِعَدْرِ الإمكان (إِنْ لم يَكَنْ صَائماً) 
اا يبالعٌ؛ حفظاً للصوم عن الفسادٍء ويكترز أنقياً من إدخالٍ الأصبع مبتلّة؛ لأنّه 

يُفْسِدٌ الصوم. 


الطحطاوي 
بواسطةٍ الدّلكِ في الدّيّر وما حولّه يقطرٌ البولُ كما هو مُشَّامَدٌء فلا فائدةً في تقديم القُبُْلء وعندهما 
بِاليْل؛ لأنّه أسبىٌء والفتوى على الأوّل. 

قوله: (حتَّى يَقطعٌ الرائحة الكريهة) أي: عن المحلّ وعن إصبعه التي استنجى بها؛ لأنَّ الرّائحة أثر 
النّجِاسةَء فلا طهارةً مع بقائِها إِلّا أن يَشِقَّ والنَّاس عنه غافلون. 

قالوا: ويُبالغُ في الاستنجاء في الشتاءِ فوقٌّ ما يُبالغ في الصيفف؛ لصلابةٍ المحلّ في الشتائء إِلّا أن 
يستنجى يماءٍ حارٌ؛ لأنّهِ يُرخِي المحلٌ ويُسرّعٌ بالإزالة» فلا يحتاج إلى شِدَّةَ المبالغء لكن لا يَبلْ ثوابَ 
المستنجي بماءٍ بارد؛ لأنّه أفضل وأنفع» كما في «الفتاوى' وغيره» وأفضليّتُه؛ لمشمَّيه» وأنفعيّتُه لقطع 


الباسور. 

قوله : (وقيل: يُقدّرُ في حقٌ الموّسوّسٍ) بفتح الواو» جعله المصدّفٌ مقابلاً للصّحيح»ء والذي ذكرء 
شي أن الصّحبحَ محلّه في غير المرّسرّس؛ فهو استئناءٌ من القائل به لأ عقابلهء أقاده السيّد وغيده. 

قوله: (بقدر الإمكان) متعلّق بقوله: (يُبالغ). 

قوله: (حفظاً للصوم عن الفساد) في «الخلاصة» من كتاب (الصوم): إِنَّما يُمْسِد إذا وصلّ الماءٌ 
إلى موضع الحُقئّة» وقلمًا يكون ذلك ا.ه 

وفي القهستاني من (كتاب الصوم): ومع هذا في إفسادٍ الصوم بذلك خلافٌ ا.ه 

وما قيل: إنه لا يتنس شديداً حفظاً للصّوم؛ فحرّجٌ» ولا فائدةٌ فيهء فَإنه لا يصلٌ بالتنفّس شي 
إلى الدّاخل أصلاًء أفاده العلامةٌ نوح . 


(فَإِذا قَرَعْ) من الاستنجاءٍ بالماءِ (عْسَلَ يَدَهُ نَانِياً. وَنَشَّفَ مَفْمَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَام) لئلّا تجذبت 
المقعدةٌ شيئاً من الماء (إذًا كانَ صَائِماً) ويُستحبُ لغير الصاقم حفظا للفو عن الماء 
المستعمل . 


الطحطاوي 


وفي «السراج' وغيره: إذا خرّج دَبْرُه وهو صائمٌ فعَسَلّه لا يقومٌ حنَّى يُنشّفه [أ/19] قبل رده 
فإن رجّع قبل التَنشِيفِ مبتلاً أفطرٌ ١.ه‏ 

قوله : (وَنَشف مَقَعَدّته) بخرقة أو بيده السرى عةة ينيد أخرى إن لم تكن خرقة. 

فرع: في «الخانيّة؛: مريضٌ عَجَزْ عن الاستنجاء ولم يكن له من يَحِلَ له جِمّاعُهِ سقط عنه 
الاستنتجائ؛ لأنّه لا يحل مس فرجه إِلّا لذلك» والله أعلم ا.ه 


00 0 4 
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وق عَلا راق الناك_ 


(فَصْل) فِيِمَا يجُْوْزُ به الاستتجائ وَمَا يُكْرَهُ به وَمَا ُكْرَهُ فِغْلَهُ 


(لَا يَحُوْرٌ كَشْفٌ العَوْرَةٍ لِلِاسْيِئْجَاءِ) لحرمته والفسقٍ به فلا يرتكبه لإقامةٍ السَنّوّه ويمسح 


المَخْرِجّ من تحت الثياب بنحوٍ حَجْرِ؛ وإنْ تركه صحّحت الصلاة بدونه. 


ودء م 


(وَإِنْ تَجَاوَّرّتِ النْكَاسَة مَحْرَّجَهَاء وَرَادٌ المْتَجَاوِرٌ) بانفراده (عَلَى قَدْرٍ الدَرْمَم) وذ 
في المُتجِسَّدةَء ومساحةً في المائعةٍ (لا نَصِحّ مَعَهُ الصَّلَّاةٌ) لزيادته على القدرٍ المعفرٌ عنه 


(إدَا وَجَدَ مَا يله من مائع» أو ماء. 


(وَيَحْعَالُ لإرَالَِِ ين غيرٍ كَشْفٍ الْمَوْرَة عِنْدَ مَن يَرَاهُ) تحرّزاً عن ارتكاب المُحرَّمٍ بالقدرٍ 
الطحطاوي 4 1 1 3 


(فصل فيما يجوز به الاستنجاء) 

قوله: (وما يُكره فِعلّه)» أي: حال قضاءً الحاجة. 

قوله: (فلا يَرتكِبّه لإقامّة السنّة) لأنَّ در المفاسدٍ مقدّمٌ على جلبٍ المصالح غالباً» واعتناء الشّرع 
بالمنهيّات أشدٌ من اعتنائه بالمأمورات؛ ولذا قال عليه الصّلاة والسّلام: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوء. 
وما أمرتّكم به فافعلوا منه ما استطعتم”"2» وروي: التَرّكُ ذرّةِ مما نهى الله عنه أفضلٌ من عبادةٍ 
التقلين»”''2» رواه صاحب «الكشف». 

قال العلّامةٌ نوح : المستنجي لا يكشفٌ عورته عند أحدٍ للاستنجاءء فإِنّ كصّقّها صار فاسقاً ؛ لأنَّ 
كشف العورةٍ حرامُ؛ ومرتكبٌ الحرام فاسقٌء سواء كان النْجَس مجاوزاً للمخرّج أوْ لاء وسواءٌ زادً 
على الدّرهم أوْ لاء ومّن فهمّ من عبارتهم غير هذا فقد سها ا.ه 

قوله: (وزادَ المُتجَاوِرٌ بانفراده) هو المعتمد. 1 

قوله: (إذا وجدّ ما يُربلُه) وإلّا صَلَّى معّها ولا إعادة؛ كما في «الهداية». 

قوله: (ويّحتَال. ..إلخ) أي: إن أمكته؛ وإلّا فلا؛ لأنَّ كشت العورة حرام يُعدّر به في ترك طهارةٍ 
النّجاسةٍ إذا لم يُمكنه إزالتُها من غير كشفي» قاله البرهان الحلبي. 

قوله: (عندَ من يّراه) المرادٌ به من يَحرّم عليه جِماعُه ولو أمتّه المجوسيّة» والتي زرَّجَها للمّير؛ لألّه 
كا عام عليه وظؤهيا حم جليه نظرة إلى غرركهماء .ركذا نظزمنا إلبدة إذامتى حرم الوطاة حيرت 
الدّواعي إِلّا ما استّتني. كامراته الحائض والنفساء؛ وتمامّه في «حاشية الدر». 


)١(‏ أخرجه مسلم (17717) من حديث أبي هريرة ن#إنه 
)2( لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


فصل فيما يجوز به الاستنجاء 19 ١١‏ 


الممكن» وأمّا إذا لم يرد إل بالضمٌ لما في المخرج فلا بغر ترقه؛ لأن ما في المُخرج 
ساقط الاعتبار . 

(وَيُكرَهُ الاسْيِنْجَاءٌ 0 ورَوْثِ؛ لقوله ::: «لا نُستنجوا بالروث؛ ولا بالعظام؛ 
الما اد إخوايكم من لجِنٌ»'''» فإذا وجدومُّما صارٌ العظمُ كأنْ لم توك فا ولوك ونوصاء 
الروتٌ شعيراً ويبئاً ل والنهيّ يقتضي كراهة التحريم. 

(وطعام لآدَمِيَ أَوْ بَهِبْمَِ) للاهانةٍ والإسراي» وقد نهى عنه 2. 

(وَآجَر) بمدٌ الهمزة و وضمٌ الجيم وتشديدٍ الراء المهملقٍ ؛ فارسيٌ معرّبٌ» وهو الطوبٌ بِلْخةٍ 
أهل مصرء ويقالٌ له : آجُور على وزن فامُول» اللَنُ المُحرّق ٠‏ قلا ب: ينقى المحل» ويؤذيه فيكرّه. 

(وَخَرَفِ) صغارٌ الحصى» فلا يُنقيء ويُلوّتٌ اليد (وَنْحْمِ) لتلويثه (وَرْجَاجٍ وَحِصّ) لأنَهُ 
يَضْرٌ بالمحل. 


الطحطاوي 

قوله: (لأنّ ما في المخرّج ساقظ الاعيبار) أي: على المعتمدِء خلافاً لِمَن حكى عليه الاتّفاق. 

قوله: (صارٌ العظم كأن لم يُؤكل) أي: العظمٌ الذي ذكر اسم الله عليه؛ لِمَا في الحديث: «كل عظم 
يذك راسم م الله عليه يقعٌّ في أيديكم أوفرَ ما كان ”2 

وهل هذا متحمّقُ ولو تقادّم عهذّه وتكرّرء أو قاصرٌ على قريب العهدٍ الذي لم يَطعمة أحدٌ من الجنّ؟ 
والظَّاهِرٌ الثاني وإن كانت الكراهةٌ في الجميع؛ لأنَّ العلةَ تُعتبرٌ في الجنس. 

وأفاد الحديثٌ الشريتٌ أنَّ الجنَّ ياكلون؛ وقيل: رزقُهم الشمٌ» ولا خلا أنَّهِم مُكلّفُونء وإنّما 
الخلاف في إثابتِهم» فروي عن الإمام التوقفتُ» وروي عنه: أن إثابَتهم إجارَتهم من العذاب؛ لقوله 
تعالى : «وَيرَُ يْنْ عَذَابٍ أبر» [الأحقاف:١"]‏ وهو لا يستلزم الإثابة» وقالا ومالك وابنُ أبي ليلى: لهم 
ثوابٌ كما عليهم عقَاب. 

قوله: (وفحم؛ لتلوييه) ولِمَا روي: أنه لكا قَدِمٌ وفد الجن على النبيّ يِدِ قالوا: يا رسول اللهء اله 
تك أنْ يستنجرا بعظم أو روث أو حُمَمَةٍ إن اله تعالى جعلّ لنا فيها رزقاًء فنهى رسول الله ب كَددٌ عن 

إفرف 
ذلك ". 


,1549 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» (770/8) من حديث ابن مسعود ثم وفال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
أخخرجه أبر داود في «سننه؛ (14), والبيهقي في «السنن الكبرى؛» (0171)؛ والطبرائي في «مسئد الشاميين» (815)) كلهم‎ )7( 


من حديث ابن مسعود ذثنه. 


00 1 ظ ااال لت 


(وَشَيْءِ مَحُتَرّم) لتقرّمه (كَجْرْفَةٍ دِبْبَاج وَتَئْلى) لإتلافي الماليّق؛ والاستنجاء بها يُورثٌ 


الفقر, 

(وَ) يُكرّه الاستنجاءٌ (باليّدٍ اليُمْنَى) لقوله يََلةِ:ْ «إذا بال أحدكم فلا يمسلّ ذكرّه بيمييه. 
وإذا أتى الخلاء فلا يتمسّح بيمييه» وإذا شرب فلا يَشْرّبٍ نَفّساً واحدا»”"©. 

إل مِنْ عُذْرِ) باليسرى» فيستنجي بصب خادم» أو من ماءٍ جارٍ. 
الطحطاوي 

والحُمَمَةُ ك: رُطَبّة: الفحمٌ؛ وما احترقٌ من الخشبء أو العظام ونحوهماء وقوله: (رزقاً). أي: 
انتفاعاً لهم بالطبخ والدّقَاء2'9 والإضاءة» فيُكره الاستنجاءٌ بذلك؛ لإفساده. 

ولا ثناى هذا الحديث ما تقرّر أنَّ ذلك كان بجعل النبئ يو وهذا يقتضي تُبوئّه لهم قبل فَإنّ 
المعنى: جعَل لنا فيها وزقاً بسبب جَْلِك إياها ثناء. فإنّه عن الله عد وجل . 

قوله: (فلا يَتمسَّحٌ بيمينِه) قال العينئٌ في «شرح البخاري»: والنهي للتتزية عتد الجمهور؛ لأثه 

أحدّهما: رفع قَذْرٍ اليمين. 

والآخر: أنَّه لو يَاشرٌ بها النجّاسة ربّما يتذكّر عندٌ مُناولة الطعام ما باشّرت يميئه» فينفِر طبعٌه عن 
ذلك. خلافاً للظاهرية» والكراهةٌ في الاستنجاء بِقِسمّيه. ١‏ 

قوله: (فيستّنجي بصبٌ خادم) هذا خلاف ما يُعطيه الاستثنائ» فإنَّهِ يُّقيد عدم الكراهة باليمين حال 
العذرء وهو كذلك» فإ حمل عه باليمين سَّقَط الاستنجاء» كما في الحموي عن «المحيط'. 

تنبيه: لو استنبجى بهذه المكروهاتٍ فقال في اغاية البيان؛ عن الأقطع: فإن ارتكبّ النهيَ واستنجى 
بذلك هل يُجزيه؟ فعندنا: نعم» وعند الشافعي: لا. 

لعا أنَّ المفصود التيقيّةٌ وقد حَصَّلتء وإنّما ورد النّههي لمعئّى في غيره ١.ه‏ فصار كما لو صلَّى 
السنّه في أرض مغصوبةٍ كان آنَاً بها مع ارتكاب النْهَيء «نهر؛» وهو مخالفٌ لِمَا بحنّه أخوه. 

كر ين كد 


زللفق أخرجه البخاري: 6١6‏ ومسلم: 1 بنحره؛ من حديث أبي قتادة ونب . 
(١؟)‏ الذّفاء: نقيض جِدَّة البّردء «العين»؛ (د ف أ). 


فصل في دُخولٍ الخلاء 


(ومَدخل الخَلَاءً) عدوا ؛ المُتوضأء والمراد بيت التغرّط. (برجله التبتى) ابتداءً» 
مسعوة الراس استحباباً تكرمة لليُمنى + لأنه مُسَتقدرٌ يخضره الشيطان. 


> ورم 


٠ -‏ سس 2 0 0 طََ 27 يه - 
(5َ) لهذا (يستَعِيْذ) أي: يعتصم (بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرَّجِيْم قَبْلَ دخؤله) وقبل كشفٍ عورته» 


ويقدّمُ تسمية الله تَعالى على الاستعاذة؛ لقوله مي : «سَتِرٌ ما بِينَ أعيْنِ الجن وعوراتٍ بني آدمَ 
الطحطاوي 


[فصل # دّخولٍ الخلاء] 

قوله: (ويّدخلٌ الخلاء) سمي به للاختلاء فيه» وأصلّه : المكانُ الخالي الذي لا شيءٍ فيه» ثم كثر 
استعماله حتّى تُجُوّز به عن ذلك» وأا بالقصر فهو: الحشيشٌ الرّطبء الواحدة (حَلاة) مثل: حصئ 
وحصاةء وفي الحديث : «لا يُخْتَلَى حَلاها»2'7» وبكسر الخاء والمدٌّ: عيبٌ في الإبل كالجران”" في الخيل . 

قوله: (المُتوضَّأ) أي: محل الوضوء اللغويٌ» وهو النظافة» ولو اقتصر على قوله: (والمراد. ..) 
كغيره لكان أولى. 

قوله : (برجله اليُسرى) أي: ويّخرج باليمنى» عكس المسجد فيهما. 

قوله: (يَحشّره الشّيطان) الأولى جعله تعليلاً آخرّء كما فعله السيّد. 

قوله: (ولهذا يستعيدٌ) أي: لأجل حضور الشيطانء قال في «المصباح»: استعذتٌ بالله وعُذْتٌ به 
معاذاً وعياذاً: اعتصمتٌ”"'» وتحصّلت» وتحصّنت» واستجرت به» والتجأت إليه .هم 

قوله: (قبلَ دُخْولِه) الأولى النَّمصِيلُ» وهو إن كان المكانْ مُعدَاً لذلك يقولٌ قبل الدّخول» وإن كان 
غيرٌ مُعَدٌ له كالصحراءٍ ففي أوانٍ الشّروعَ» كيين الشابٍ مغلا قبل كشف العورة» وإن تريح ذلك أت به 
في تفيبهء لا بلسانه. 1 1 

قوله: (ويُقدّم نّسميّة الله تعالى. . .إلخ) ما ذكرّه لا يُفيد النََّدِيمَ, فالأولى ما قاله ابنُ حجر : السنّة 
هنا تقديم النَّسمِيةٍ على التعرّذء عكس المعهود في الثّلاوة؛ لحديث اليعمري: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: 
باسم الله أعوذ بالله من الحُبّث والخبّائث"!*' وإسناده على شرط مسلم ١.ه‏ 


. أخرجه البخاري (114)؛ ومسلم (1761)؛ كلاهما من حديث ابن عباس وبا‎ )١( 

)١(‏ فرمنٌ حرون: لا ينفاد وإذا اشئدٌ به الجري وَنْفء وقد حَرّن يحرن حروناً؛ وحرّن بالضمٌ. أي: صار حَرُوناً» والاسم 
الجران. «الصحاح؛؛ (ح رن). 

() «المصباح المثير»؛ (ع و ذ)؛ وما بعدها من المعاني ليس في «المصباح». 

(؛:) «عمل اليوم والليلة؛ لابن السني (17)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (0)؛ وبنحوه عند الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)18٠7(‏ 


7 > 


إذا دخلَ أحذكم الخلاءَ أن يقولٌ: باسم الأو" '©» ولقوله :4« : «إنَّ الحشوششَ مُحتضّرّة» فإذا 
تى أحدّكم الخلاء فليمّل: أعوةٌ بالل من الكبث والكبائكق 0 
والشيطان: معروفٌ» وهو من شطنَ يشظنٌ إذا بَعْدَه ويقالُ فيه: شاطنٌ وشيطان» ويُسمّى 
بذلكَ كل مُتمردٍ من الجنٌء والإنسء والدوابٌ؛ لبعد غَوْرِه في الشرّء وقيل: من شاط يشيظ 
إِذا مَلَكَء فالمتمرّدُ هالكٌ بتمرّده؛ ويجورٌ أن يكونّ مُسمَّى بمَعْلان؛ لمبالغته في إهلاكِ غيره. 
والرجيم : مطرودٌ باللّعنِ. والحشوشُ جمعٌ الحَشٌ بالفتح والضمء ؛ بستان النخيل 
في الأصلء 5 ثُمّ استعمل في موضع قضاءِ الحاجة. واحتضارها رَصدٌ بني آدمٌ بالأذى؛ 
والفضاءً يصيرٌ مأواهّم بخروج الخارج. 
(وَيَجْيِسٌُ مُعتّوداً عَلَى يَسَارِ) لأنَهُ أسهل لخروج الخارجء ويوسّعٌ فيما بين رجلّيه؛ 


ل 


(وَلَا َكَل إل لَضَرَوْرَة) لأنّه يمقت به. 
الطحطاوي 
قال بعض الفُضلاء: وبالاكتفاء بأحدِهما يحصل أصل السئّة» والجمعٌ أفضل . 
قوله: (من الحُجّث) جمعٌ حَحبيث» وهو المؤذي من الجن والشّياطين» يُروى بضمٌ الباء وسكونها 
تخفيفاً. ولا وجة لإنكار الخطّابئٌ التّسكين وإن اشتبّه لفظه حينئظٍ بلفظٍ المصدر. 


و هكد 


قوله: (والكَبّائث) هن إنائُهم. 

قوله : (لبُعِدٍ غورِه في الشر) المراد لشدّة تُبحه في الشرٌ. 

قوله: (بالفتح) هو الأكثر. 

قوله: (بستادٌ الّخبلٍ في الأصل) وكانوا يترّطون بين النخيل قبل انّحاذٍ الكُثْفِ في البيوت» ثم كني 
به عن موضع قضاءٍ الحاجةٍ مطلقاً . 

قوله: (رصدٌ بّني آدمّ بالأذى) أي اعظارهم 9»/13] وترقئيم» فهو مضددٌ يضاف إلى مقعزله: 
وَإِنَّما كان ذلك؛ لأنّه موضمٌ كشت فيه العورةٌ ولا يُذكر فيه اسم الله تعالى. 

نار ا لت 


)010( أخرجه الترمذي: 7 وقال: حديث غريب؛ وإسناده ليس بذاك القري» وابن ماجه: 51؟. والبزار: 484» من حديث 


علي تند ٠‏ والطبراني في «الأوسط»: .190١4‏ من حديث أنس ويه . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 5 وابن ماجه: 747. والحاكم في «المستدرك»: 174. والبيهقي في «الكبرى؛: :)١55/١(‏ من 


حديث زيد بن أرقم نيد . 


فصل في دُخولٍ الخلاء ظ ١‏ 
[المكروهات في الخلاء] 


(وَيُكْرَهُ نَحْرِيُماً اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة) بالفرج حال قضاءٍ الحاجة؛ واختّلفوا في استقبالها 


للتطهير؛ واختارٌ التُمُرتاشي عدمٌ الكراهقء (َ) يُكرهُ (اسْيِدْبَارُمَا) لفوله 2< : «إذا أتيثم 
الطحطاوي 


[المكروهات ي الخلاء] 

قوله: (ويكره تحريماً استقبال القبلة) تعدّدت الرّواية عن الإمام في هذا المبحث. فَرُوِيَ عنه المنْع 
مطلقاًء وهو ظاهر الرّواية كما في «الفتح». والثانية الإباحة مطلقاً والثالثة كراهة الاستقبال فقطء 
والزايعة كراهة الامعديان أيضاً إلة.إذا كان .ذيله عرخنا . 

ويستئنى من المنع على ظاهر الرّواية ما لو كانت الرّيح تهُبّ عن يمين القبلة أو شِمالهاء فإِنّهِما 
لا يُكرهان للضَّرورة» وإذا اضطرٌ إلى أحدهما ينبغي أن يختار الاستدبار؛ لأنَّ الاستقبال أقبح» فتزكه 
أدلٌ على التّعظيم» أفاده القسطلانيئ”'' والمنلا علي في «شرح المشكاة». 

قوله: (حالٌ قضاء الحاجة) خرج (حال الجماع)؛ لِمَا نقله ابن أمير حاج عن النوويّ في «شرح 
مسلم»: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد 
58 واختلف فيه أصحاب مالكِء فجوَّزه ابن القاسم. وكرمّه ابن حبيب» والصواب الجوازء فَإِنَّ 
التحريم إنّما يغبت بالشّرع» ولم يَرِدْ فيه نهيّ . 

والأولى أن يُقَال: إِنّه خلاف الأولئ» لِمَا سيأتي . 

قوله: (واختار التَمُرْتَاشِيْ!" عدم الكراهة) أي: التّحريميّة وإلّا فهو ترّْكُ أدبء كمدٌ الرّجل إليها 
كما في الحلبئٌ. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني الأصل المصري الشافعي»؛ أبو العباس شهاب الدين» له مؤلفات 
كثيرة: منها: «الأنوار في الأدعية والأذكار؛ و«اللوامع في الأدعية والأذكار والجوامع؛ و«الجنى الداني في حل حرز 
الأماني» و«المواهب اللدئية» و«إرشاد الساري شرح البخاري»؛ وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن المحرم سنة ثلاث 
وعشرين وتسعمائة للهجرة. «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» :25١7/1(‏ وه«الكواكب السائرة في أعيان المئة 
العاشرة؛ .)١19/١(‏ 

() أحمد بن إسماعيل ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي؛ أبو العباس. إمام جليل القدرء عالي الإسناد. مطلع على حقائق 
الشريعة؛ له «شرح الجامع الصغير؟ وكتاب «التراويح؟ وغيرهاء توفي في حدود سنة .7٠١‏ «الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية؛ (ص : .)١5‏ و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» .)١147/5(‏ 


- 1 ًّ 5 0 
الغائط فلا تستقبلوا القَبله. ولا تستدبرّوهاء ولكن شرفوا أو غرّبواء27 وهو بإطلاقه منية 


عنه (رَلَوْ نِي البَْانِ) وإذا جلسٌ مُستقبلاً ناسياًء فتذكر وانحرف إجلالاً لها لم يقُمْ من مجلم 
حتى يُغَْرَ له كما أخربجّه الطّبرانئ مرفوعاً”''2. ويكرهُ إمساكُ الصبيّ نحو القبلةٍ للبول. 


- 


(و) يكرّه (اسْيَفَْالُ عَيْن الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ) لأنهما آيتان عظيمتان. (وَمَهَبٌ الرّيْح) لعوده به 
الطحطاوي 
قوله: (وهو بإطلاقه منهيئٌ) أي: الحديث مطلقٌ فيُفيد الكراهة في البنْيَانء فالأولى للمؤلّف 
يقولَ: (وهو بإطلاقه يقتضي النّهِيَ ولو في البْنيّان). 

قال في «غاية البيان»: لأنَّ النَّمِيَ لتعظيم الجهة؛ وهو موجودٌ فيهماء فالجواز في البْنْيَانَ إن كان 
لوجود الحائل فالحائل موجودٌ أيضاً في الصحراء كالجيال والأودية» ولأنَّ المصلي في البيت يُعتبر 
مستقبلَ القبلة. ولا نجعل الحائط حائلاً» فكذا إذا كشف العورة في البيت لا نجعل الحائط حائلا 1.ه 

قوله: (وانحرفٌ إجلالاً لها) قَيْدٌ (الإجلال) لا بن منه في المغفرة» وبحث في «النهر» وجوبّه. وقال 
في «النهاية»: فإن لم يفعل لم يكن به بأمنٌ 1..ه 

قال الحلينُ: وكأنّه لم يَجِبْ؛ لأنّه وقع معفرًآً عنه؛ للسهوء وهو فعلُ واحدًا.ه 

ويظهر أنَّ المراد الانحراف عن الجهة؛ لأنّه متى كان فيها عُدَّ مستقيلاً» ثمّ رأيت في الزيلعيّ ما 
يُفيد أنّه يكفي في ذلك الانحرافٌ اليسير. 

قوله: (ويُكره إمساك الصّبيّ. ..إلخ) كل ما كر لبالغ فعله كه أن يفعلّه بصغيرء فيُكره إمساكّه حال 
قضاء حاجته نحرّ القِبلةٍ وعينٍ القمرّين ونحوٍ ذلك ويحرم إطعامُّه وإلباسّه محرّماء والإثم على البالغ 
الفاعل به ذلك. 

قوله: (ويُكرّه استقبالٌ عين الشّمسٍ والقّمَر) إطلاق الكراهة يَقتضي التحريم» وقيّد ب:(العين) إشارةً 
إلى أنه لي كان في مكان سور ولم كن عرنهما بعرآئ دنه لا بكرب بخلاف القبلة» وعليه نصّ العلّامة 
جبريل”” ' في اشرح مقدّمة أبي الليث؟. وذكْره (الاستقبال) يفيد أنّه لا يُكره استديارهما. 

قوله: (لأنهما آينان عظيمتان) وقيل: لأجل الملائكة الذين معهماء كما في «السراج» وغيره. 

قوله: (ومّهبٌ الرّبح) ظاهرٌ في الاستقبال» ومثلّه الاستدبار إن كان سَلْيَه؟2 مائعاً جداً؛ لوجود علَّة 
البرل فيه بخلاف ما إذا كان جامداً . 


)00( أخرجه البخاري: 4, ومسلم: 4 من حديث أبي أيرب الأنصاري طن . 

(؟) لم أعثر عليه وقد قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (1/ :)1١1"‏ أخرجه أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار؟. 

زفرةا هو جبريل بن حسن بن عثمان بن محمود بن عثمانا : لكنجاني؛ المترفى سنة 7/اه. «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنرن» (1/ 30/ا١ا).‏ 

)5( اللخ : التغرّط. «المغرب» مادة: (س ل ح)., 


فصل في دُخولٍ الخلاء ا ١‏ 


(وَيْحْرَهُ أن يَبُوْلَ أو ْ يَتَمَوّ فِي المّاءِ) ولو جارياً» وبقرب بثر ونهرٍ وحوض. (وَالظللٌ) 
الذي يُجَلْسُ فيه (الجْخر) لأذيّةِ ما فيه (وَالمَرِيْقِ) والمقبرة؛ لقوله :3ه : «انْقوا اللاعِنّين'؛ 
افقاو قي سس سس سن ب وو ع عي يت بج و ع م ا د ب سه 

قوله: (ولو جارياً) ينبغي أن يكون في الرّاكد مكروهاً تحريماً؛ لأنه غاية ما يُفيده حديث: ١لا‏ يبولنّ 
أحدٌكم في الماء الدائم”'2؛ وفي الجاري مكروهاً تنزيهاً؛ فرقاً بينهماء «بحر؟؛ من بحث (المياه). 

قال بعض الحدّاق: والتلاهر التّفصيل في الرّاكد. ففي القليل منه يَحرّم؛ لأنه يُتجسةء وتشجيس 
الّاهر حرامٌ» وفي الكثير يُكرّه تحريماء والتَّرْط فيه كالبول 1 أقبح . 

وعن ابن حجر: يكره قضاء الحاجة في الماء باللّيل مطلقاً؛ خشية أن يؤذيّه الجن؛ لِمَا قِيل: إِنَّ 
الماء بالليل مأواهه”) 

قوله: (وبقّرب بثر ونهر وحوض) ومصلى غيقٍ وقافلة وخيمةٍ وبين الدوابٌء كما في «الدرٌ؛ وغيره؛ 
لأنّه يكوق سيباً الكن: وينبغي أن يُلِعَقٌ بذلك مضا الجنازة» كذا بحثه بعضّهمء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (والظل) قال الأبهرئ”": موضع السّمس في الشّتاء كالظلٌ في الصَّيفء وهذا إذا كان 
مياحاء وأمًا إذا كان مملوكاً فيحرم فيه قضاء الحاجة بغير إذن مالكه. كما في «شرح المشكاة» 

وتقييده ب:(الذي يُجلّس فيه) يُفيد أنَّه لا كراهة فيما لا حاجة إليه. 

قوله: (والجْحْر) بضمٌ الجيم وإسكان الحاء: الكَرْقُ في الأرض والجدار؛ لقوله بَكْيِ: «لا يبولنَّ 
أحدكم في ججحراء رواه أبو داودٌ والشبا 4 

قوله: (لأذيّة ما فيه) يصحٌ اعتباره مصدراً مضافاً إلى مفعوله وإلى فاعله» وقيل: إِنّهها مساكن الجن 
فقد نْقِلَ: أن سعد بن عبادةٌ الخزرجيّ بال في حر بأرض حَوْرانَ فقتله الجنٌ”*». 

قوله: (والطريق) ولو في ناحيةٍ منها. 

قوله : (اتقوا اللاعئّين) أي: اللذّين هما سبب اللّمْن والشئّم غالباًء فكأئّهما لاعِنّان من باب تسمية 
الحامل فاعلاً مجازاً. وقيل: اللاعن بمعنى الملعون. 


. أخرجه البخاري (179). ومسلم (187): كلاهما عن أبي هريرة ديه‎ )١( 
هذكور في كتب الشافعية ب:(قيل)؛ ولم أجده في كتب السنة.‎ )؟١‎ 
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز؛ عماد الدين الأبهري؛ المتوفى سنة 841ه وقيل: 446ه, صنّف «منهاج المشكاة‎ )5( 
.)087 /1١( على مشكاة المصابيح» في الحديث. «كشف الظنون» (198/5١)؛ (هدية العارفين»‎ 
. ع( أخرجه أبر داود في ١سلنه؛ (0)19 والنسائي في الصغرى» (714)؛ كلاهما من حديث عبد الله بن سرجس ذه‎ 
فك أخرجه الحاكم في ١المستدرك» (2107)؛ وعبد الرزاق في «المصنف؛ (/ 091): والطبرائي في «المعجم الكبير» (17/5)؛‎ 
وغيرهم.‎ 
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قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلّى في طريتٍ الناسٍ أو ظلّهم»”". (وَتَحْتَ 
شَجَرَةَ مُنمِرَ) لإتلافٍ الثمر . 

(َ) يُكرهُ (الْبَوْلُ نَائِماً) لتنجُسِه غالباً (إلّا ين عُذْرِ) كوجع بصّلبهء ويُكرهُ في محل 
التوضؤ؛ لأنه تروك الوسوسة. ْ 
الطحطاوي 

قوله: (لإتلافٍ الثّمر) ولأنّه ظلّ مُنتمُمٌّ به إذا كان يُستطلَ بها . 

قوله: (ويُّكره البولٌ قائماً) قال في «شرح المشكاة»: قيل: النهيٌ للتّنزيه» وقيل: للتّحريم . 
وفي «البناية»: قال الطحاويٌ: لا بأس بالبول قائماً 1.ه 

قوله: (لتنجُيه غالباً) أي : لتندجس الشخص بهء ولأنّه من الجّفاء كما ورو”"'. 

قوله: (إلّا من عذر) رُوِيَ: أنّه عليه الصلاة والسلام بال قائماً لجرح في باطن ركبته لم يتمكن معه 
من القعود”"» وقيل: لأنَّه لم يجد مكاناً طاهراً للقعود؛ لامتلاء الموضع بالنجاسات» وقيل: لوجع كان 
ِصُلْبه الشريف» فإنَّ العرب تستشفي لوجع الصُلْبٍ بالبول قائماً» كما قاله الشافعيٌ. 

وقال الغزاليئُ في «الإحياء»: أجمعٌَ أربعون طبيباً على أنَّ البول في الحمّام قائماً دواءئٌ من سبعين 
داء”؟ قاله يخ العرف”*؟. 

توله: (ويُكرّه في محل التُوضُو) لفوله: ف دلا يبولنٌ أحدٌكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضّا ء 
فإنَّ عامّة الوسواس منه»”©. 


قال ابن ملكِ: لأنَّ ذلك الموضمٌ يصير نجساًء فيقع في قلبه وسوسةً بأنّه هل أصابه منه رَشْاش 


. أخرجه مسلم: 0718 من حديث أبي هريرة وبين‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (544)» والبيهقي في «السئن الكبرى (405/1)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(5994/4). كلهم أخرجره موقوفاً على ابن مسعود وله وأخرجه البزار في «مسنده؛ (4414) من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه مرفوعاً . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ (140)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» (444)؛ كلاهما من حديث أبي هريرة ؤَيِدِه أن 
النبي يع بال قائماً من جرح كان بمأبضه. والمأبض» كمجلس: باطن الرُكبة. «القاموس» (أبض). 

(؛) «إحياء علوم الدين؛ .)140/١1(‏ 

(5) ابو الفضائل. علي بن عبد الله -وقيل: عبيد الله- بن أحمد المصري؛ الشهير بزين العرب» صئّف «شرح الأنموذج» 
للزمخشري في النحو؛ وهشرح كليات القانون) لابن سيناء و«شرح مصابيح السنة للبغوي» فرغ منها سنة ١هلاه.‏ ينظر: 
٠هدية‏ العارفين؟ 2))9/٠١ /١(‏ ١مرقاة‏ المفاتيح' (١/١ه).‏ 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه؛ (110)؛ والحاكم في «المستدرك؛ (540)؛ وبنحوه عند النسائي في «السئن الكبرى» (55). 
وابن ماجه في «سننه؛ )1١4(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل ضيه . 
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وشيب دخول الخلاءِ بثوب غير الذي يصلي فيه؛ وإلا يَحَترزٌ ويتحفّظ من النجاسة. 


ويُكرهُ الدخولٌ للخلاء ومعه شيءٌ مكتوبٌ فيه اسم الله أو قرآن. 
الطحطاوي 


أم لا؟ ا.ه حبّى لو كان بحيث لا يَعود منه رَشَائْنٌ أو كان فيه منفلٌ بحيث لا يثبث فيه شي من البول لم 
يُكره البول فيه؛ إذ لا يجرّه إلى الوسوسة حينئدٍ؛ لأَمْنِهِ من عود الاش إليه في الأوّلء ولظهْر أرضه 
في الثاني بأدنى ماء طهورٍ يمر عليهاء كذا في «شرح المشكاة». 

قوله : (ويُستحبٌ دخول الخلاء بثوب. ..إلخ) هذا ما في «السراج لكنْ قد ذكر في (باب الأنجاس) 

عن «النهاية» ما نصّه : ولا يحمُن لاحل إعداد ثرب لدخؤل الخلاء»'وذوي: : أنَّ محمّد ]1١/1[‏ بن علىٌ زين 
العابدين تكلّف لبيت الخلاء ء ثوباً ثم تركّه وقال: : لم يتكلّف لهذا من هو خيرٌ منّي. يعني رسول الله بي 
والخلفاء د20 ١.ه‏ ومثله في اغاية البيان». 

ترا زوك الأخول الشلاء وسبصية مكنو... :1 ريرق أبن ذازق وتاي لي أي 
قال: كان رسول الله كَل إذا دخل الخلاء نزع خائَمه'"2: أي: لأنَّ نقشه (محمّدٌ رسول الله" . 

قال الطيبة”' : فيه ديل على وجوب تنحية المستنجي اسم الله تعالى واسم رسوله والقرآن ا.ه 

وقال الأبهري: وكذا سائر الرّسل ا.ه 

وقال ابن حجر : استٌّفِيدٌَ منه أنه يندب لِمُريد التبرّز أن ينحيَ كل ما عليه معظمٌ مِن اسم الله تعالى 
أو نبئّ أو مَلَكِء فإن خالف كُرِة؛ لرْكِ التعظيم ١.ه‏ وهو الموافق لِمَذهبناء كما في «شرح المشكاة؛ 

قال بعض الحذَّاق: ومنه يُعلّم كراهة استعمال نحو إبريقٍ في خلاءٍ مكتوب عليه شيءٌ من ذلك ١.ه‏ 
وطشْج”" تُغْسّل فيه الأيدي. 

ثم محل الكراهة إن لم يكن مستوراًء فإن كان في جيبه فإنّه حيتئل لا بأس به. 


)00( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ (177/8). 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه؛ (1747)؛ والنسائي في «المجتبى١‏ (0111)؛ وغيرهما من حديث أنس وي . 

() أخرجه البخاري (16)؛ ومسلم (97١3)؛‏ من حديث أنس وله . 

(4) الإمام العلأمة شرف الدين حسن بن محمد بن عبد الله الليبي؛ كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسئن؛ علأمة في 
المعقول والعربية والمعاني والبيان؛ صنّف «شرح الكشَّاف؛ و«التبيان في المعاني والبيان؛ «شرح المشكاة». توفي في 
شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. «سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ (717/1). 

(5) التلشت: من آنِيَ الصّفْرهِ وحكي بالشين المعجمة؛ وقيل: هو خطأء وقيل: بل هو لغة؛ وهي الطشت بالمعجمة؛ وهي 
الأصل. وبالسين المهملة معرّب منه؛ وفي «المغرب' أنها مؤنثة أعجمية؛ وتعريبها: طشت. «تاج العروس من جواهر 
الفاموس» (طست). 
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ونّْهِيَ عن كشفب عوريّه قائماًء وذكر الله؛ فلا يُحمّد إذا عطسّ؛ ولا يُشْمْت عاطساًء 
ولا يد سلاماً» ولا يُحِيبُ مؤذناً» ولا يَنظرٌ لعورته 
الطحطاوي 1 
وفي القهسْتَانئَ عن «المنية»"2: الأفضل ألا يدحُلَ الخلاء وفي كمّه مصحت إِلّا إذا اضطرٌ. وذرجم 
ألا يأثمّ بلا اضطرار ا.ه وأقرّه الحَمَويُ. 

وفي الحلبيٌ: الخائّم المكتوب فيه شيءٌ من ذلك إذا جعِلَ قُصّه إلى باطن كفّهء قيل: لا يكرء. 
والتحّز أولى اه 

قوله : (وثُهِيَ عن كشفٍ عورنه قائماً) أي : لقضاء الحاجة حنَّى يدنوَ من الأرض؛ تحرّزاً عن كشف 


العورة بغير ضرورةٍ؛ لقول أنس وَيهِ : كان رسول الله يله إذا أراد الحاجةً لم يرفع ثوبّه حنَّى يدنوَ من 
الأرض» رواه العرملي سند بس" , 


قال الأبيارييٌ في «شرح الجامع الصغير»””©: محلّه ما لم يخفي التَجيسَء ولا رفع بقدر الحاجة ١.ه‏ 

وقال الطيبنُ: يستوي فيه الصحراء والبّيّانَ؛ لأنَّ كشف العورة لا يجوز إِلّا عند الحاجة» يعني : 
الضّرورة» ولا ضرورةً قبل القُرْبٍ من الأرض» وعدمٌ الجواز أحدٌ قولّين في الخلوة عندناء وشيل كلام 
المصنّف كشقّها بعد الفراغ» فيُكرّه ما تحريماً أو تنزيهاً على الخلاف في كشف العورة في الخلوة. 

ويُستحبُ غسل يده بعد الفراغ وإن طَهّرت بطهارة المحلٌ؛ مبالغة في التظيف. 

قوله: (وؤْكْر الله. . .إلخ) بل يُكره الكلام مطلقاً حال قضاء الحاجة والمجامّعة إِلَّا لحاجةٍ تفوتُ 
بالتّأخير؛ كتحذير نحو أعمى من سقوط . 

قوله : (فلا يَحمّد إذا عطس. . .إلخ) وله أن يفعلٌ ذلك في نفسه من غير تلق بلسانه . 

قوله : (ولا ينظ لعورنه) فإنَّه نجلاف الأدب؛ وكذا الأولى عدمٌ نظر أحد الرَّوجِين إلى عورة الآخرء 
وكما يُندب له السّيْرُ يُندب تغطيةٌ رأسه وخفض صوته؛ قال علي ضه : مَن أكثر النظر إلى سَوْأَتِهِ عُوقِبَ 
بالنسيان ١.ه*؟؟‏ وقيل: من أكثر مسّها ابلِيَ بالزنا. 


)١(‏ «منية المصلي وغنية المبتدي' للشيخ الإمام سديد الدين الكاشغري؛ محمد بن محمد؛ المتوفى سنة 6٠/اه.‏ وهو كتاب 
معروفٌ متداولٌ بين الحنفية. «كشف الظنون» (1883/1). 

(1) أخرجه الترمذي في ١سننه؛‏ (4١1)؛‏ والبزار في «البحر الزخار» (07044)؛ والطبراني في «المعجم الأوسط» .)١4717(‏ كلهم 
من حديث أنس ذه . 

0( «مواهب القدبر شرح الجامع الصغير؛ لفائد بن مبارك الأبياري المصري الأزهري الحنفي» المترفى سنة 5١١٠١ه.‏ «هعدية 
العارفين؛ (814/1). 

(؛) لم أجده في كتب السنة. وذكره العيني في «البناية؛ )1١61/15(‏ وفال: هكذا ذكر في كتبناء ولم أر من ذكره من أرباب 
النقل. 


قصل في دُخولٍ الخلاء | ١١‏ 


ولا إلى الخارج منهاء ولا يَبِصُنُ» ولا يَتَمشطاء ولا يَتنحنح» ولا يكثر الالتفات؛ ولا يَعبثْ 
ببديْه » ولا يَرفعُ بصرّه إلى السماءء ولا يطيلٌ الجلوسن؛ لاله يورت الباسورٌء ووجعٌ الكبدٍ. 
(وَيَخُرُجُ ِنْ الْخَلَاءِ برِجْلِه الْبُمْئَى) لأنّها أحُ بالتقدّم؛ لنعمةٍ الانصراف عن الأذى. 
ومحل الشياطين. ْ 
ا يَقَوْلُ) بعد الخروج : (العمد لله الذي أَذْمَبَ عَمي الأنى) بحُروج الفضلاتٍ الممرضة 
يحبسهاء ضارا بإبقاء خاصيَّةَ الغذاء اللي لو أمسيك كله أو خرجٌ لكان مَظئّة الهلاك» 
وقال رسو الله كد عند خروجه: : «غُفرانك٠‏ '4 وفق كناية عن الاعترافٍ بالقصور عن بلوغ 


حق شكر نعمه ذ الإطعام. هاه ونه هاه هه الها وا وه فاه هاه لوقه اه هاه 6ه انهاه روه زه وهاه كنوع العا راواه هه أ هاه 
الطحطاوي 


قوله: (ولا إلى الخارج) فإنَّه يُورثْ النّسانَء وهو مستقذّرٌ شرعاً ولا داعية له. 

قوله: لأولا يسق) لأنه يضفر الأستان. 

قوله: (ولا يتمخّظ) لامتلاء أنفه بالرائحة الكريهة. 

قوله: (ولا يُكْيرُ الالتفات. . .إلخ) لأنَّه محل حضور الشَّاطينَ» فلا يفعل فيه ما لا حاجة إليه. 

قوله: (ولا يرفع بصرّه إلى السّماء) لأنّها محل التذكر في آياتهاء وليس هذا محلّه. 

قوله: (لأنّهِ يُورتُ الباسورٌ ووجع الكَبِ) رُوِيّ ذلك عن لقمانّ الحكيه”"2. ولأنّه محل الشَّياطين؛ 
قيستحبٌ الإسراع بالخروج منه. ْ 

قوله: (عن الأذى) أي: عن محل إخراجه. 

قوله: (بخروج المَضَّلات) متعلّقٌ ب: (أذْمَبَّ)) وقوله: (بحبيها) متعلّقٌ ب:(المُمْرِصَةِ). 

قوله: (عُفْرَانَك) منصوبٌ بمحذوفي؛ أي: أطلب منك غفرائّك لي» أي: سَيْرَ ذنبي أو مَحْوّء وهو 
هيع عاب (حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين)!" . ْ 

قوله : (وهو كنايةٌ عن الاعتراف) فكأنه يقول: يا رب اغفرْ لي ما قصَّرتٌ فيه من الوفاء بسّكْرٍ هذه العم . 


قوله: (نِعمةٍ الإطعام) إضافئه للبيان!؟ . 


)١(‏ أخرجه أبر داود: ١؛‏ والترمذي: لا؛ وابن ماجه: 70١‏ وأحمد: :201٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: 531: من 
حديث أم المؤمنين عالشة وكا . 

(؟) ذكره السخاوي في «الأجوبة المرضية؛ )1١14/١1(‏ عن عكرمة لان . 

() قال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص: :)١9‏ هو من كلام أبي سعيد الخرّازه رواء ابن عساكر في ترجمته. 

(:) أي: نعمة هي الإطعام. 


وتصريف خاصيّة الغذاء» وتسهيلٍ خروج الأذى ؛ لسلامة البدن من الآلامء أو عن عدم الذكر 
باللسان حال التخلّي. 


الطحطاوي 


قوله : (وتصريف خاصّبَّةِ الغذاء) أي: في البَدَن. 

قوله: (وتسهيلٍ خروج الأذى) عطفٌ على (الإطعام). 

قوله: (لسلامة البَدَنِ) علَّةٌ ل: (خروج). 

قوله: (أو عن عدم. . .إلخ) عطفٌ على (عن بلوغ) أي: والاعترافٍ عن القصورٍ النّاشئ عن عدم 
الذّكْرٍ أو (عن) بمعنى الباءء أي: القصور النَّابتِ يسبب عدم الذَّكْرٍ في تلك الحالة. 


0 72 4 
03 3 3 


(فضل في) أحكام (الؤضؤع) 


[تعريف الوضوء] 

وهو بضمٌ الوا وفتجها مصدرٌء وبفتجها فقط: ما يتوضأ به. 

وهو لعن : مأخوة هن الوّضاءةء والححسنء والنظافة» يقال: وَضْوّ الرجل؛ أي: صارَ 
قبيةا: ْ 


وشرعاً : نظافةٌ مخصوصة» ففيه المُعنى اللغويئ؛ لأنّه يُحسّنٌ أعضاء الوضوء في اللنيا 


بالتنظيفي» وفي الآخرةٍ بالتحجيل ؛ ع ع مه مه 84 اه لقان وه مرج وح م بوتا ويه مدنو رج يع لك 
الفلحطاوق تحسم ا > م ل م 2 


(فصل #ي أحكام الوضوء) 
الصّحيح أنَّ الوضوء ليس من خصائص هذه الأمّة؛ وإنّما الذي اختضّت به هو العّرّة والنُحجيل2©0: 
ذكره العلّامة نوحٌ. 
وفي «شرح المشكاة؟ : ينبغي أن تختصٌّ العُرّة والنّحجيل بالأنبياء وبهذه الأمّة من بين سائر الأمم |.ه 
وفُرِضَ بمكة» ونزلت آنه بالمدينة تأكيداً بالوحي المستمرٌ على توالي الأزمان. وليتأنّى خلاف 
العلماء الذى هو رحمة. 
قوله: (مصدرٌ) ل:(وَضُوّ): واسم مصدر ل:(توضّأ) كما نصّ عليه ابن هشاء”” في «التوضيح». 
قوله: (وبفتجها فقط: ما يُنوضّا به) فالمفتوح مشتركٌ بين المصدر والآلة. 
قوله: (والحُْسْن والنّظافةٍ) الأولى أن يقول: (وهي الحُسْنُ والنّظافةٌ) كما فعله السيّد. 
قوله: (نظافةٌ مخصوصةٌ) الأحسن ما قاله العينيُ: إِنّه في الشَّرع: غسْل الأعضاء الثلاثئة ومسْحٌ 
الرأس ١.ه؛‏ لأنَّ التُظافة لا تظهر في مسح الرّأس. 
قوله: (وفي الآخرة بالنّحجيل) في الأيدي والأرجل» والأولى زيادة (العُرّة). 
)00 قال رسول الله يَنِة: «إنَّ أمّتي يُدعون يومٌ القيامة عَُاً محجّلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يُطيل عر فليفعل». 
أخرجه البخاري (115)؛ ومسلم .)١157(‏ من حديث أبي هريرة ذنب ٠‏ 
0( جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن هشام الْنُحِي المصري الحنبلي» أتقن العربية ففاق الأقران بل 
الشيوخ» وانفرد بالفوائد الغريبة؛ والمباحث الدقيقة» والاطلاع المفرط» والانتدار على التَّصِرِّف في الكلام» ويقال: إنّه 


أنحى من سيبويه. صئّف «مغني اللبيب» و«النُّوضيح على الألفية» ودشرح التسهيل؛ و«شذور الذهب؛ وهقطر التدى؛ 
وشرحهء وغير ذلك» توفي في ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعماثة. «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» ره ). 


فلقياء بنغدمة الخولى. 
5-0 و و وس قاس 7 # وساف م" 
وقدم على | لعغسم ؛ لأن الله قذمّه عليه»؛ وله سببت» وشرط». وحكمء وركن» وصفة: 

[أركان الوضوء] 
َه و 5ه آ-ِ. - 2 
(أَرْكَان الوْصُوءٍ أربَعَة» وَهَِ قَرَائْضْهُ): 

) بر اس 


(الأو) منها: (عسْلُ الوَج) لقوله تعالى: طعا مُجُوقك» [الماعة: +01 والسلُ بفمح 


قوله: (للقيام بخدمةٍ المولى) عِلَّهٌ للمّلرفين. 
قوله: (لأنَّ الله قدّمه عليه) ولأنّه جزءٌ منه» ولكثرة الاحتياج إليه » قاله المسل: 
قوله: (وله سببٌ) بيّنه بقوله: (وسببه: استباحة ما لا يحل إلا به.. .إلخ)؛ والحجل حكمُةء 


وأمّا شرظة فسيأتي تقسيمه إلى شرط وجوب وشرط صحَةٍ. 


0 1 حي هه اوننؤزك عد 00000 1 7 
قوله: (وصفة) عفد لها فصلا على حدق وقسمه ثلائة أقسام : فرضاء وواجبا» ومندوبا. 
2 3 08 


[أركان الوضوء] 

قوله: (وهي فرائضه) الفرض قِسمان: 

قطعيٌّ : وهو ما ثبت بدليلٍ قطعيّ موجب للعِلّم البديهيّ» ويُكُمّر جاحذه. 

وظنّيٌ : وهو ما ثبت بدليل قطعيّ لكنْ فيه شبهةٌ» ويسمّى عمليّاً. وهو ما يفوت الجواز بفواتهف 
وحكمه: كالأوّل: غير أنه لا شه جاحله. 

فإن نْظِرَ فيه إلى أصل القّسل والمسح كان ين الأوّلء وإن نُظِرَ إلى التّقدير كان من الثاني . 

واعلم أنَّ الأدلّة أربعة أنواع : 

الأرّل: قطعيٌ [أ/ ؟١١]‏ ابوت والدّلالة» كالآيات القرآنيّة» والأحاديث المتواترة الصّريحة التي 
لا تحتمل التَأويلَ من وجه. 

الثاني : قطعنٌ الشوت ظَبنُ الدّلالة» كالآيات والأحاديث المؤرّلة. 

الثالث: ظئن لوت قطعيٌ الدّلالة» كأخبار الآحاد الصّريحة. 

الرابع: ظَبّنُ الثبوت والدّلالة معاًء كأخبار الآحاد المحتيلة معاني. 


وبالضمٌ: الاسممء وبالكسر : ما يُعْسلٌ به من صابون ونحوهء والغسل: إسالة الماءٍ على 
المحلّ بحيثٌ يتقاطرٌء وأقله قطرتان في الأصمّ. ولا تكفي الإسالةٌ بدون التقاطر. 

والوجة: ما يُواجَهُ به الإنسانُ» (وَحَدَهُ) أي: جملةٌ الوجه ”ش21 
الل م11 دذ-دذ- 1 

فالأرّل: يُفيد القطعيّ» والثاني: يُفيد الظنّىَ» والثالث: يُفيد الواجبٌ والمكروة تحريماًء والرابع: 
يُقِيد الْسنَيّةٌ والاستحبابٌ. 

وقد يُطلّق (الفرض) ويُرّاد به ما يشملٌ القطعيّ والعملي» ويُطلّق (الواجب) ويُرّاد به الفرض العمليٌ 
أيضاً» ولهذا قال بعض المحقّقين: إِنّه أقوى نوعّي الواجب» وأضعف نوعّي الفرض. 

ثمّ الفرض من حيث هو قسمان أيضاً : فرضٌ عين» وفرض كفايةٍ. 

فالأرّل: ما يلزم كلَّ فردء ولا يُسقط بفعل البعضء كالوضوء مثلاً . 

والثاني: ما يلزم جملةً المفروض عليهم دون كل فردٍ بخصوصه؛ فيسقط عن الجميع بفعل البعضء 
كاستماع القرآنء وحفظهء ورد السلام» وتشميتٍ العاطس» وغسل الميّتء والصَّلاةٍ عليه» والأمرٍ 
بالمعروف" والنهن غن المتكرء والجياد إن لم يكن القرة عاماً» وإلّا فهو فرض عين . 

ثْمّ جميع فروض الكفاية ثوابُها للمباثير وحدّهء وإنْمْ تركها على الجميع. 

ومقتضى ترك الفرض عدم الصّحّة مطلقاً» والإِنْمُ إن كان عمداً. 

ومقتضى ترك الواجب كراهة النّحريم مع العمدء وإِلّا فسجود السهو إن كان في الصلاة. 

ومقتضى ترك السنّة والمستحبٌ كراهةٌ التّنزيه مع العمدء وإِلّا فلا. 

قوله: (وبالضعٌ: الاسمٌ) أي: اسم المصدرء والفرق بين المصدر واسمه أنَّ المصدر: ما دلَّ على 
الحدث مباشرةً» واسمّه: ما دلّ عليه بواسطته0"» ويُطلق على غسل تمام الجسدء واسمٌ للماء الذي 
يغتسّل به أيضاً . 

قوله: (إسالةُ الماء على المحلّ) أمّا المسح فهو: الإصابة» كما في «الهداية». 

فوله: (بحيتٌ بتقاط”) المراد أنه يقظر بالفعل؛ أو كان بحيثٌ يقظر لولا تجفيفه. وهذا قولهماء 
وعند أبي يوست يكفي مجرّد الإجراء على العضوٍ وإن لم يقطر. 

قوله: (في الأصحٌ) وظاهر «الفتح' أنه يكفي القطرةٌ الواحدة. 

قوله: (ما يُواجه به الإنسانٌ) أي: ما يقع عليه النْظرٌ عند المواجهة» وهي : تقابّل الوجهين. 

قوله: (وحَدٌّه) أي: الوجه لغةٌ وشرعاً» فُهُسْئّائي. وحَدٌ الشيء: منتهاه. «صحاح'. 


)010( أي: بواسطة المصدر. 


َامنيء| وطاق عل مَراذا للاخ 


(ظؤلاً من جنا نفج لاجلا سواة غاة برمسل أ" ا ا ار 
(إِلَى شق الذَّكَنْ) وهي : مَجِمَّعٌ لَْحيّيه؛ واللّحيْ مُنبتٌ اللحيةٍ فوقٌ عظم الأسنان لمن ليسّت 
له لحيةٌ كثيفةٌ» وفي حمَّهِ إلى ما لاقى البشرةً من الوجه. 

(وَحَدُه) أي: الوجه (عَرْضاً) بفتح العينٍ: مُقابلٌ الطولٍ (مَا بَيْنَّ شََحْمَتَي الأدَُيْيَ) 
الطحطاوي 

قوله : (مِن مبدأ سطح الجِبْهَة) أي: من أوَّل أعلى الجبهّةٍ. 

قوله: (سواءٌ كان به شعرٌ أم لا) أشار به إلى أنَّ الأغء ”2 والأصلة”" والأقرعَ”" والأنزعَ'*' فرضٌ 
غسل الوجه منهم ما ذُكِرٌ. 

قوله: (والجبهةٌ) في «القاموس»: هي ما يُصيب الأرض حال السّجود. ومستوي ما بين الحاجبين ١‏ . ه 

قوله: (الذَّكّن) بالتّحريك كعْسّل . 

قوله: (واللّحئْ) بفتح اللام. 

قوله: (مَنيت اللّحية) بكسر الباء”*2» واللّحية بكسر اللام: شعر الخدّين والذَّهَنْء «قاموس 

قوله: (فوقَ عظم الأسنان) أي: المنيت هو بعض الخدّء أي: الذي هو فوق عظم الأسنان» وفي 
الخطيب”“: واللّحيان بفتح اللام على المشهور: العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. 

قوله: (لمّن ليست له لِحيةٌ) هذا مرتبظ بقوله: (إلى أسفل الذَّكَن) أي: إِنّما يُترّض ذلك لمن ليست 
له لِحيةٌ كثيفةٌ بألا يكون له لحيةٌ أصلاًء أ له وهي خفيفةٌ تُرَى بشرثها . 


قوله: (إلى ما لاقّى البَشّرةً) أي: الذي لا تَرَى منه؛ فلا يجب عليه إيصال الماء إلى المنايت 
السُفلى. 
قوله: (بفتح العين: مقابل الطول) وما ليس نقد وبفتحتّين : خطام الذنياء وما قايل الجوهر» 


)001( الغمم: سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يُقال: هو أغمٌ الوجه والقفا. «القاموس» (غ م م). 

)١(‏ الصّلَّع محرّكة: انحسار شعر مقدّم الرّاس؛ لنقصان مادَّة الشعر في تلك البقعة وقصورها عنها. «قاموس» (ص ل ع). 

() قرع ك: فَرح: ذُهَب شعر رأسه؛ وهو أقرع؛ وهي قرعاء. «القاموس' (ق رع). 

(؛) الترّعة» محركة ويسكن: موضع النزع من الرأس؛ وهو انحسار الشعر من جانبي الجبهة؛ وهو أنزع؛ وهي زعراءء 
ولا تقل: نزعاء. «القاموس' (ن زع). 

(5) أي: في قوله: (منبت). 

)١(‏ الشيخ الإمام العالم العامة الهمام محمد الخطيب شمس الدين الشّربيني القاهري الشّانميء أجمع أهل مصر على 
صلاحه؛ ووصفوه بالعلم والعمل؛ شرح كتاب «المنهاج' و«التنبيه؛ شرحين عظيمين تناولهما الناس في حياته» وله على 
«الغاية» شرح مطؤّل حافل؛ توفي بعد سنة سبع وسبعين وتسعمائة. «الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» (5/ 0977 . 


د راك لشو ل ا ليسا 


التلحيية: مُعلقٌ القرط» وَالأَذّن بضمّتين» وتشفك تتفل ويدخل في الغايتينٍ جزءٌ منهما؛ 
الطحطاوي 


ويضمّها: ناحية الشيء؛ وبكسرها: محل المدح والذمّ من الإنسان» وأصلّه: الجسدء وقد يُطلّق 
على عَرَقَهءِ يُقال: رائحة عرضه زكيّة أو مُْيِنةٌ |..ه 

قوله: (بضمَّتين) الأولى حذقه؛ ليصحّ له قوله بعدٌ: (وتخّفُ) فإنَّ المراد به تسكينٌ الذال» كما 
المراد بالتّتقيل تخريكةه بِالضْمَتّين. 

قوله: (ويدخل في الغايتين جزءٌ منهما) إِنَّما ذكره لأنَّ الاستيعابَ غالباً لا يحصّل بدون ذلك» وليس 
الم أنَّ ذلك فرض| ؛ ؛ لأنّه لو وَضَع نحو شمع على حدود الفرائض لكفاه قطعاء وادعاء بعضهم أنه لا 

يتم الفرض الافغوق جزءِ من الغاية غيرٌ مسلّم ؛ لِمَا ذكرناء أفاده السيّد. 

ولم يذكروا فيما رأيتٌ حكمٌّ الشعر الذي بين الأذن والنزْعَة الذي يُوْحَذْ بالملقط. وذكره الشافعيّة 
ضريحاة قال الخطيب في «شرح أبي شجاع»”"' : ما موضع التحذيف فمن الرأس؛ لاتّصال شعره بشعر 
الرأس» وهو ما ينيّت عليه الشعر:الخفيف بين ابتداء العذار والنزْعَة» سمّي بذلك؛ لأن الأشراف والتساء 
يحذفون الشعر عنه؛ لينّسع الوجهء وضابظه كما قاله الإما": أن يضعَ طرف خيط على رأس الأذن» 
والطرف الثاني على أعلى الجبهة» ويفرضٌ هذا الخيظ مستقيماًء : فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو 
موضع التحذيف'" ١.ه‏ بالحرف. 

قال محمّيه المدابغية؟؟ عن الأجهوري”*؟: المراد ب:(رأسن الآذن) الجزءٌ المحاذي لأعلى العِثَار 
قا عن ادير + ولن المزاذ يه “أغلى الائن مق اجهة الرأين؟ لأ لسن افيا لبيدا العذان الى 
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)١(‏ أحمد بن الحسن بن أحمد الأصبهاني» القاضي أبو شجاع؛ صاحب «الغاية في الاختصار» وله «شرح الإقناع» للماوردي» 
وتوفي في المائة السادسة. «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ .)١6‏ 

(؟) أي: محمد بن إدريس الشافعي تأنه . 

إفية «مغني المحتاج؟ /١1(‏ 173). 

(4) الشيخ الإمام الفقيه المحدث الورع حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله الشافعي الأزهري المنطاوي, الشهير بالمدابغي» 
خدم العلم؛ ودرس بالجامع الأزهر وأفتى؛ والّف وأجاد؛ منها: «حاشيته على شرح الخطيب على أبي شجاع» وهثلاثة 
شروح على الآجرومية؛ و«شرح الدلائل؛ و«رسالة في القراءات العشر؛ و«حاشية على جمع الجوامع» وغير ذلك» توفي 
ه. «عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ .)191//١(‏ 

() عبد البر الأجهرري الشافعي؛ الشيخ الإمام العلامة الفقيه الحجة الفهامة؛ ذو التصانيف العديدة» والفوائد الجزيلة» ألّف 
كتباً كثيرة. منها : «حاشية على شرح المنهاج؛ للمحلي و«حاشية على شرح المنهج؛ و«حاشية على شرح التحرير» و«حاشية 
على شرح الغابة؛ لابن فاسم؛ وغير ذلك؛ وكانت وفاته بمصر في سنة ١٠1١٠١ه.‏ «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر؛ .)198/1١(‏ 

(7) الوتد: الهنيّة الناشزة في مَُدّم الأذن مثل الغؤلول تلي أعلى العارض من اللّحية: وقيل: هو المنتبر مما يلي الصدغ؛ ‏ 


ذه و 9 مذو*ووة» 
ا لتنا او علد مذ نايح 
جلا بسي إن رسن سبد سات سلس نا 


لاتصاله بالفرض» والبياض الذي بينَ العِذارٍ والأذن» فيفترضٌ عسل في الصحيح». 
أبى يوسفٌ: ستوكلة بنباتٍ اللحية. 1 

() الركنٌ (النَّانِي: غَسْل يَدَيِْ مع مركي أحدُ المرفقينٍ غَسلَّه فرضٌ بعبارة النصّ»؛ لأنَّ 
مقايلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفردٍ بالفردء والمرفقٌ الثاني بدلالتِه؛ لتساويهماء 
وللإجماع» ‏ وهو بكسرٍ الميم وفتح الفاءء وقليُه لغة - مُلتقّى عَظم العَضّدٍ والذراع . 
اللفلاخطاوي” سم ل ل ا ع ل جص ري ل 4 ين 
والظاهر أنَّ المذهب كذلك؛ لأنَّ التّحديد التامّ بما ذُكِرّه فإذا غسل مارّاً من أعلى الجبهة على 
استقامة ووضل إلى رمن الآذن الأعلى عه السل . 

قوله: (وعن أبي يوسف. . . إلخ) قال المصئّف في «حاشية الدرر»”" : ظاهر التُقُول أنَّ ذلك خلا 
مذهيه . 

قوله: (يعبارة النصّ) هي ما سِيقٌ من الكلام لإثبات الحكمء فإثباتُ الحكم بها شيءٌ ظاهرٌ لا يحتاج 
إلى مزيدٍ تأمل " . 

قوله : (لأنّ مقابلة الجمع. . . إلخ) قاعدةٌ أغلبية تتبع القرائنَّ» وإِلّا انتقض بنحو (لَبِسسَ القومٌ ثيابّهم 

قوله : (والورقق الثاني) لو جعل الكلام في اليد كلّها لكان أولى» وهو الذي في كلام غيره. 

قوله: (بدّلالتِه) الثابثٌ بالدّلالة حكمٌ ثبت بمعنى النصٌ لغْةٌء والمراد أنّه يثبت بالمعنى الذي يعرقه 
كل سامع يعرف اللخة من غير استعيايل: ك:(خرمة الصَّرب) المعلومة من خرمة التّأفيف للوالدين» فإته 
غك ابسلتية من المع الذي نْهِيَ بسببه عن التأفيف الذي هو (الإيذاء». 

قوله: (وللإجماع) قال في «البحر»: لا طائل في هذا 0 


0 


قوله : (وقلبّه) وبهما قُرِىّ في قوله تعالى: ود لك ين َم مَرْقَكّاكِ [الكهيف 15] قراءتانت 
سبعيّتان. وبقيت لغةٌ ثالثةٌ: فتحٌ الميم والفاء 5:(مَقعّد) سني به؛ لأنّ الإنسان [1/ *؟] يرتَفْقٌ يه عند 
الاتكاء. 


5 وهو مجازء وفي الصحاح»: والوتدان في الأذنين اللذان في باطنهما كأنهما وتدء وهما العيران أيضاً. الجمع أوتاد. 

)١(‏ «غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ للشرنبلالي. 

)١(‏ هذه الحاشية في (ن) و(ج): (أي: الاستدلال بعبارته؛ وهو العمل بما سيق الكلام له؛ فهو إثبات الحكم بشيء ظاهر 
لا يحتاج إلى تأمل) . 

(0) الأولى التمثيل ب: «فتل المسلمون الكافرين'؛ فإنه لا يقتضي الانقسام بالفرد؛ بل ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد 

المحكوم عليه. ينظر: «غمز عيون البصائر؛ (19/:/5). 


فصل في أحكام الوضوء ا[ ١‏ 


(وَ) الركنُ (الثَاِتُ: غَسْلٌ رِجْلَيْ) لقوله تعالى : «وََرْمْلٌَْ4؛ ولقوله نت بعدّما غَسلَّ 
رجليه: «هذا وضوءٌ لا يُقبل اله الصلاةً إلا بو:”'» وقراءةٌ الجر للمجاورة» (مَعَّ كَمْبَيْو) 
المعظفاوق ححص صب بي ا 7س 

ولو حُلِقَ له يدان على المنكب فالتامّة هي الأصليّة؛ وما حاذى من الزائدة محل الفرض عُسِلٌَ: 
وكذا كلّ ما كان مركّباً على أعضاء الوضوءء كالإصبع الرّائدة والكفٌ الزائدة والسلعة”". وما لا فلاء 
بل يندب . 

قوله: (وقراءة الجر للمجاورة) قال ابن مالكِ في شرحه لكتابه المسمّى ب:«العٌمدّة»”: تنفرد الواو 
بجواز العطف على الجرّار خاصّةٌ ١.ه‏ فالأرجُلٌ مغسولةً على كلا القراءتين» ولا يجوز المسح عليهما 
إلا في حالة التَّخِقُفٍ0). 

وفي «الكشّاف»:: إِنَّما عُطِمَّت الأرجلٌ على الرّؤُْوسِ لا لأنّها تُمسّحء بل للتنبيه على وجوب 
الاقتصاد في صب الماء عليها؛ لأنَّها تُغْسّل بصبٌ الماء عليها دون غيرهاء فكانت مَظِنَّةَ الإسراف» 
وجية بالكعبين إماطةً لظنَّ ظانٌ أنّهها ممسوحةٌ؛ لأنَّ المسح لم تُضْرّبٍ له غايةٌ في الشرع ١.ه‏ 


)١(‏ أخرج نحوه ابن ماجه: 414» والدارقطني: »)١74/١(‏ والبيهقي: ))١7١/١(‏ من حديث ابن عمر وَثياء وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط»: .777١‏ من حديث بريدة ذله. 

(؟) السلعة: كالغدة في الجسدء أو خرّاجٍ في العنق» أو غدَّة فيهاء أو زيادة في البدن كالغدة تتحرّك إذا حُرّكت» وتكون من 
حمّصة إلى بطيخة؛ وهو مسلوع» وبالفتح: الشجّّة كائنة ما كانتء أو التي تشقٌ الجلدء وأسلمَ: صار ذا شجّة. 
«القاموس» (س لع) بتصرّف يسير. وفي «المغرب» (السلعة): السّلْعة بلفظ سِلْعة المتاع : لَحْمةٌ زائدةٌ تحدّث في الجسّد 
كالعُدّفَ تَجِيِءٌ وتذهب بين الجلّد واللحم . 

() هوه«عمدة الحافظ وعدَّة اللّافظ» مقدمة في النحوء للشيخ الإمام جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الجياني» المتوفى سنة 1177ه اثنتين وسبعين وستماثة؛ ثمّ شرحه. «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» .)١153/5(‏ 

(؟) قال منلا خسرو: فإن قيل: : قراءة الجر في م4 متواترة أيضاًء فمقتضى الجمع بين القراءتين إما التّخيير؛ بين الغسل 
والمسح كما قال به بعضهم. أو حمل النّصب على حالة التحمّي؛ والجرّ على حالة النَّخنْف كما قال به بعضهم. 
قلنا: قراءة الجر ظاهرها متروكٌ بالإجماع؛. لأنَّ من قال بالمسح لم يجعله مغياً بالكعبين: وقد دلت الأحاديث المشهورة 
على وجوب الغسل والوعيد على الترك؛ فكان هذا أوفق بما عليه الأكثرون» وأوفى بتحصيل الطهارة المقصودة بالوضوء؛ 
وأقرب إلى الاحتياط؛ لِمَا في المّسل من المسح؛ فتعيّن الرجوع إليه؛ فيكون الجر بالجوار كما في ظعَدَابَ يَرْرٍ نط4 
[هرد: 84]؛ وجحرٌ ضبٌٍ خَرِب» وذو رحم محرم؛ ونظيره كثير في القرآن والشعرء وهو في المعنى معطوف على 
المتسول: 
وفائدة صورة الجر التّبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء ء عليهما؛ ويُنسلا غسلاً خفيفاً شبيهاً بالمسح. 
لا يُقال: الج بالجوار لم يجئ مع الالتباس» وهاهنا ملتبس. لأنّا نقول: ضرب الغاية بقوله ظإِلَ الكمَبَيي رفع 
الالتباس كما ذكرناء هكذا يجب أن يُعلم هذا المقام. «درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ (1/1). 


اا فالتا علد مَر ةا لاه 
اسه العم الس لس ل 2 ككس مدا 


لدخولٍ الغايةٍ في المَّيّاه والكعبان: هما العظمان المرتفعان في جانبّي القدم» واشتقاقه من 
الارتفاع كالكعبة» والكاعبٌ: التي بدا ثديها . 

5 الركنٌ (الرَّابٌِ : مَسْحٌ رَبْعِ رَأْسِوِ) لممسحه وَئِ ناصيئّه'''» وتقديرٌ الفرض بثلاثةٍ أصابمَ 
مردودٌ وإن صحَم . 

ومَحلّ المسح ما فوقٌ الأذنين» فيّصح مسح رُبعِهء لا ما نَْلَ عنهُماء فلا يَصح مسح 
الملحطاوي 1 

قوله: (لدخولٍ المّاية. . .إلخ) تعليلٌ لمحذوفيء تقديره: إِنّما قال: (مع) لدخول الغاية في المخيًا 
في الآية المعبّر فيها ب:(إلى). 

وحاصله: أنّهما في المآل واحدٌّء وإنّما ثنّاهما ولم يجمثهما كالمرافق؛ لأنّه لو جمع لَلَزمَ القسمة 
على الآحاد كالمرافق؛ فثّاهما؛ لإفادة أنَّ لكل رجل كعبين. 

قوله: (واشتقاقه من الارتفاع) الأولى أن يقولَ: من التكعُب وهو الارتفاع» ومنه سمّيت الكعبة. 

قوله: (مسحٌ رُبّع رأيه) اربع بضمَّتين» وقد تسكن الباء» والرأس: أعلى كل شيءء وإنّما كان 
الفرض الرُبع؛ لأنَّ الباء للإلصاق» واليد تُقَارِبِ الرّبع في المقدار» فإذا أُمِرّت أدنى إمرار بحيث يُسمّى 
مَسحاً حصل الرّبع؛ فكان مسح الرّبع أدنى ما يُطلّق عليه اسم المسح المرادٍ من الآية. 

وأيضاً قد تقرّر في الأصول أنَّ الباء إذا دخلت على المحل تَعدَّى الفعلُ إلى الآلة» والتّقدير: 
(امسحوا أيديكم برؤوسكم) فيقتضي استيعاب اليد بالمسح دون الرأس» واستيعابٌ اليد ملصقة يالرّأس 
على ما ذكرنا لا يُستغرق غالباً سوى الرّبع؛ فتعيّن مراداً من الآية الكريمة» وهو المطلوب. 

قوله: (ناصِيّته) هو المقدّم» والقَذَال كسَحَاب: المؤخّرء والفودان مثنّى كَوْدٍ كعَؤدٍ: الجانبان. 

قوله: (وتقديرٌ الفرض بثلاثةٍ أصابعٌ. . .إلخ) أي: من أصغر أصابع اليد؛ لأنَّ الأصابعَ أصل اليدء 
حتَّى يجب بقطعها ديّة كلّ اليد. والثلاتٌ أكثرّهاء وللأكثر حكم الكل |.ه 

وبقيت رواية أخرى للكرخيٌ والطحاوي» واختارها القُدُوريُ وهو مقدارٌ الناصِيّة. 

قوله: (مردودٌ) لأنّها غير المنصور رواية ودراية» أمّا الأوّل فَلِتَقْل المتقدّمين رواية الرّبعء وأمّا الثاني 
فلانَ المسحّ من المقدّرات الغرطة» وفيها تعر عين ما كد بده كعده رات الظهر مغلة. 


20122. 


قوله: (ومحل المسح ما فوقٌ الأدُنِين) قال في «الخانيةة : فلو مسح على شعره إن وفع 


)١(‏ أخرجه مسلم: 0.770 من حديث المغيرة ذثنه. 
زفق هي «فتاوى فاضيخان' للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني؛ المتوفى سئة (0417ه). «كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنرن؛ (17171//3). 


قوق كم لوفو ااا سأ 4 010 


أعلّى الذوائبٍ المشدودةٍ على الرأس. 
وهو لغة: إمرارٌ الِيدِ على الشيء. 


وشرعاًة [صابة:الد:المعاق التشوير ولوينة ضيل قشو 0000000 ش51 
الطحطاوي ل 


م 


4 
مم 


على شعر تحتّه رأسنٌ جازء وإن وقع على شعر تحيّه جبهة أو رَكَبَهٌ لا يجوز؛ لأنَّ ما على الرأس 
يكون من الرأسء ولهذا لو حلف لا يضمٌ يدّه على رأس فلان»؛ فوضع يده على شعر تحنّه رأس 
حيْث ا.ه 

قوله: (المشدودة على الرأس) أي: التي أُدِيرّت ملفوفةٌ على الرأس بحيث لو أرخاها لكانت 
مسترسِلةً أمّا لو كان تحيّه رأسنٌ فلا شك في الجواز. 

قوله: (إمرارٌ اليد على الشيء) أي: بلطي. 

قوله: (إصابةٌ اليدٍ. . .إلخ) الأولى ما ذكرّه غيرّه بقوله: وشرعاً : إصابةٌ بلل لم يُستعمّل في غيره» 
سواءٌ كان المصابٌ عضواً أو غيرّه» كشعر وخفٌ وسيفٍ ونحوٍ ذلك؛ وسواءٌ كانت الإصابة باليد 
أو بغيرهاء حبَّى لو أصابٌ رأسّه أو حُمَّه خرقةٌ مبْلةٌ أو مطرٌ أو ثلجٌ قدْرَ المفروض أجزأه» سواءٌ مسحه 
باليد أمْ لا ا.ه 

قوله: (ولو بعد عَسْل) هو ما عليه العامّةٌ» وقال الحاكم الشهيد(؟: لا يجوز المسح به أيضاً. 
وصحّحه في «الإيضاح» ”© ؛ لأنّه قد نصّ الكرخييٌ في «جامعه الكبير»””" على الرواية عن الشيحّين مفسّراً 
معلّلاً فقال: إِنَّه إذا مسح رأسّه بفضل غَسْلٍ ؤراعَيه لم يج إِلَّا بماء جديدٍ؛ لأنّه قد تطهّر به مرّةٌ. وأقرّه 
سا 

وفي نوح أفندي عن «المجتبى”” المخظئون -أي: للحاكم- مخطثون ا.ه 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد الشهير بالحاكم؛ المروزي السلمي البلخي؛ قتل سنة (114ه). «الجواهر المضية» 
.)1١ 1١7/0‏ 

)١(‏ هو وإيضاح الإصلاح' للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان ابن كمال باشاء المتوفى سنة أربعين وتسعمائة» غّر متن 
«الوقاية؛ وشرحه ب:«الإيضاح» . «كشف الظنون؟ .)8١/١(‏ وانظر النّقل في «النهر الفائق» .)59/١(‏ 

(؟) «الجامع الكبير؟ في فروع الحنفية؛ لأبي الحسن عبيد الله بن حسين الكرخي الحنفي؛ المتوفى سئة ٠14هء‏ أربعين 
وثلاثمالة. «كشف الظنرن» (١/١/اه),.‏ 

(؛) «الثّْهر الفائق بشرح كنز الدقائق» للشيخ سراج الدين» عمر بن نجيم؛ المتوفى سنة 8١١٠١ه,‏ 

(د) «المجتبى» للإمام العلّامة نجم الدين؛ أبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي, المتوفى سنة 704ه» ثمان وخمسين 
وستمائة. «كشف الظنون؛» .)١091/7(‏ 


لا مَسحهء ولا يبلل أخد من عُضوء وإن أصابّه ما أو مطرٌ قَدْرَ المفروض أجزأه. 
[سبب الوضوء] 
(وَسَبُهُ) السببُ: ما أفضّى إلى الشيء من غير تأثير فيه (اسْيِبَاحَةٌ) أي: إرادةٌ فعل (ما) 
يكونٌ من صلاقٍء ومس مصحنيء وطوافي (لَا يَحِلَ) الإقدامٌ عليه (إلّا به) أي: الوضوء. 
(وَهُو) أي: جل الإقدام على الفعل متوضّئاً (حَكْمُهُ الدنيْويُ) المُختصٌ به المقامٌ (وَحُكُمْ 
الأَخْرَوي: التَوَاتُ في الآخِرَة) إذا كه وهذا حكم كل عبادة. 
[شروط وجوب الوضوء] 
(وَسَرْط وَجُؤيه) أي: التكليف به وافتراضه ثمانية: 
(الْعَفْل) إِذْ لا خطابّ بدونه. 
(وَالْبُلُوْمٌ) لعدم تكليفٍ القاصِر»ء وتوف صحّةٍ صلاته عليه لخطاب الوضع. 


(وَالإِسْلَامُ) إِذْ لا يُخاطبٌ كافرٌ بفروع الشريعة. 
الطحطاوي 


قوله: (لا مسحه) يستثنى منه الأذنان» فيُمسَحان بما بقيَ من يَلَلِ الرأس. 

قوله : (ولا ببلل أُخدَ من عضو) لأنَّهِ يُشترط في صحّة المسح ألا يكون البلل مستعملاً» ولمًا أخدّت 
البّلة من العضو صارت مستعملة بالانفصال. 

قوله: (ما أفضى إلى الشيء) أي: وصل إليه. 

قوله: (من غير تأثير فيه) خرج به العلّةُ كالتقدء نه عله مؤثّرةٌ في حل التكاح . 

قوله: (أي: إرادةٌ فعلٍ ما يكون) هذا تفسيرٌ باللازم عُرفاًء وأصل المعنى: طلب إباحة ما لا يحل 
إلا به» وأخذ المصنّف (الإرادة) من التّللب. 

ا نت 

قوله: (وشرظ وجوبه) أي: لزويه على المكلّفء والشرظ شرعاً: ما يلزم من عديه العدمٌ ولا يلزم 
من وجوده وجودٌ ولا عدم . 

قوله: (لخطاب الوضع) هو جغل الشارع الشية شرطاً أو سبباً أو مائعاً أو صحيحاً أو فاسداًء 
ولا يلزمُه التُكليث. 

قوله: (إدْ لا يُخاطب كافرٌ بفروع الشّربعة) هذا أحدٌ أقوالٍ ثلاث وصّحمَ الثاني أنَّهُم مخاطبون بها 
أداءً واعتقاداً» ونْقِلَت أصحيّةُ الثالث أنّهم مخاطبون بها اعتقاداً لا أداء» وأعدلها أوسظّهاء وحينئظٍ 


فصل في أحكام الوضوء _ 


(وَقُدرَةُ) المكلّفٍ (عَلَى اسْتِمْمَالٍ المّاء) المُلهور؛ لان عدم الماءِ والحاجةً إليه تنفيه 
حكماًء فلا قُدرةً إِلّا بالماء (الكَافِي) لجميع الأعضاء مرَّهٌ مره وغيزه كالعدم. 

(وَوُجُوةُ الحَدَثِ) فلا يلم الوضوء على الوضوء. ْ 

(وَعَدَمُ الحَيْضِء و) عدم (النْمَاسِ) بانقطاعهما شرعاً. 

(وَضِيْقُ الوَْتِ) لتوجّه الخطاب مُضيّقَاً حينئز ومُوسّعاً في ابتدائه. 

وقّد اختّصرَت هذه الشروط في واحدٍ هو: ُدرةٌ المُكلّفٍ بالطهارة عَليها بالماء. 
[شروط صحة الوضوء] 

(وَمَوْظ1 صَكّيه) أ : الوضوء (ثلثة) : 

الأرّلُ: (عْمُوْمُ البَمَرَةِ المَاءٍ الطَهُوْرِ) حتى لو بقي مقدارٌ مَغْرِذٍِ إبرةٍ لم يُصبّْه الماءُ من 
المفروض عَسلّه لم يَصحَّ الوضوءٌ. 


(وَ) الثاني : (انقِطاع ما يُنَافِيْ مِنْ حَيْضِ وَنِفَاسٍِ) ال يو مت مب وجا واو وود وي ولق ماران واه 
«ملحطاوقي: سسب )| _اآ___ __ت_اات27ب2222لىل2222222 0 


لا خلاف بين الماتريديّ والأشعري؛ والثمرةٌ تظهّر في زيادة العقوبةٍ للكافر على تركها أداءً واعتقاداًء 
أو اعتقاداً فقط. أو عدم العقوية أصلاً . 

قوله: (لأنّ عدم الماء) أي: ولو حكماً بألا يقير على استعماله لعذرء والأولى أن يزيد (وتنجُسَه) 
ليقايل (الظهور). 

قوله: (بانقطاعهما) تصويرٌ للعدم» وقوله: (شرعاً) يشمل ما إذا انقطعا لدون العادة, فإنَّها تغتسل 
وتصوم وتصلي ولا يقربها زوجها احتياطاً. فقول السيّد: (لانقطاعهما بتمام العادة) ليس على ما ينبغي» 
أفاده بعض الأفاضل . 

قوله: (وضيقٌ الوقتِ) هذا شرظ للوجوب المضيّق. 

قوله: (هو قدرة المكلّف باللهارة) دحل فيه: القدرة» والعقل» والبلوغ. والإسلام» ووجود 
الحدث» وانقطاع الحيض والتفاس. وضيق الوفت» فإنّه لا تكليت إل بذلك. 

جا 2*0 

قوله: (وشرط صجّدنه) في «حاشية الأشباه؛ للحَمّويّ: (شرط الصحَّة في العبادات عبارةٌ عن سقوط 
القضاء بالفعل) وفيه تمل ولعلّه تفسيرٌ له بالمقصود منه. 

قوله: (والثاني: انقطاعٌ ما بُنافِيهِ. ..إلخ) قد اجتمع في هذا شرظ الوجوب وشرظ الصحَّة. 


خاتي لعنلا عد الؤاانا 


لتمام العاد (وَ) انقطاعٌ (حَدَثْ) حال التوضُ؛ لأنّه بظهورٍ بولٍء وسيلان ناقضٍ لا يَصِْ 
الوضوءُ. 
(وَ) الثالتُ: (رَوَالُ ما يَمْنَعٌ وُصُوْلَ المّاءِ إلى الجَسَدِ) لجريه الحائل؛ (كَشَمْعٍ وَسَحْم) 
فيد به ؛ لأنْ بقاء دُسُومةٍ اريت ونحوه لا يمنع ؛ لعدم الحائل. 
وترجمٌ الثلاثة لواح هو: عموم اله لمطهم شرعاً البشرةً. 
الطحطاوي 
قوله: (لتمام [أ/ 14] العادة) قد علمت ما فيه. 


قوله: (لا يصحٌ الوضوء) أي: إِلّا إذا ثبت العُذْرٌ. 

قوله: (كشمع وشحم) وعجينٍ وطين؛ وما ذكره بعضّهم من عدم منع الظين والعجين محمولٌ 
على القليل الرظب. 

ويمنع جلدٌ السّمك والخبرُ الممضوغ الجافٌ والدَّرن اليابس في الأنفء, بخلاف الرَّظبٍء فهُستاني. 

ويمنع الرّمَص: وهو ما جمّد في المُؤْقِ - وهو مؤخر العين - أو المَأقِ - وهو مقدَّمُها - إذا كان 
يبقى خارج العين بعد تغميضها. 

قوله: (عمومٌ المطهّر شرعاً) لا يكون مطيّراً إِلّا عند عدم حيض ونفاس وحدث. 

ا لت 


فصل في تمام أحكام الوضوء 


(فضل) في تَمَام أخكام الوْضُوْءٍ 


ولمّا لم يُقَدّم الكلامَ على اللحية قال: (يَجِبُ) يعني: يُفترضل (غَسْلْ ظَاجِرٍ اللَخْيةِ الك 
وهي التي لا تُرى بشرثها (نِي أَصَحٌ ما يُفْنَى بِهِ) من التصاحيح في حُكيها؛ لقيايها مَقامَ 


و 1 5 5 و 0 0 9 
البشرةٍ بتحوّلٍ الفرض إليهاء ورجعُوا عمًّا قيل من الاكتفاء بثليهاء أو ربعهاء أو مسح كلهاء 
ونحوه. 


(وَيَجِبُ) يعني : يُفترضٌ (إِيْصَالُ المّاءِ إِلَى بَشَرَةِ اللّحْيّةٍ الكَفِيْمَةِ) في المختار؛ لبقاء 
الْمُواجِهِةٍ بهاء وعدم عُسرٍ غَسلِهاء وقيل: يَُسقط؛ لانعدام كمالٍ المواجهة بالنباتٍ. 
الطحطاوي 8 

( فصل # تمام أحكام الوضوء) 

قوله: (على اللّحبّةِ) المشهورٌ كسرٌ اللام» وجَعَل صاحب «الكشَّّاف» الفتح قراءةً في : طلا تَأَمْدَ 
بلحتى*» [طه: 44]. ١‏ 

قوله: (غسلٌ ظاهر اللّحبّة الكنّة) وهي الكثيفةٌ» وإِنّما زاد المصئّف لفظ (ظاهر) إشارةً إلى أنّه 
لا يدض غسل ما تحت الطّبقة العُليا من منابتٍ الشعر. 

قرلة؟ (من الاكفاء بثانها أو ثتيها) غسلا أى سحا زهان 

قوله: (ونحوه) من مسح مُلاقي البشرة؛ أو عدم المسح أصلاً» وقال أبو عبد الله الغلجك0©: 


)١(‏ «البرهان شرح مواهب الرحمن في مذهب النعمان؛ كلاهما لإبراهيم بن موسى الطرابلسي نزيل القاهرة؛ توفي سنة (4717 ه). 
ينظر: ١كشف‏ الظنون»: (7/ 1890), 

)١(‏ محمد بن شجاع الثلجي؛ ويُقال: البلخي؛ من أصحاب الحسن بن زياد؛ وكان فقيه أهل العراق في وقته؛ والمقدم في 
الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة؛ وله كتاب «تصحيح الآثار؛ وكتاب «النوادر؛ وكتاب «المضاربة» وكتاب 
«الرد على المشبهة؛؛ وله ميل إلى مذهب المعتزلة مات فجأة في سنة ست وستين ومائتين ساجداً في صلاة العصر. 
«الجراهر المضية؛ (11/5). 


(وَلَا يَحبُ إِبْصَالُ المَاءِ إِلَى المُسْتَرْسِلٍ ين الشّعْرٍ عَنْ دَائرٍَ الوَجِ) لانَّهُ ليس منه أصالة. 


ولا بدلاً عنه , 

(وَلَا) يجبُ إيصالُ الماءٍ (إِلَى ما الْكَتَمَ من السَفْتَيْنِ عِنْدَ الانْضِمَام) المعتاد؛ لأنَّ المُنضءً 
بَعّ للفم في الأصح» وما يظهرٌ تبمٌ للوجه؛ ولا باطن العينينٍ ولو في العْسل؛ للضررٍ 
ولا داخل قرحو بَرِئت ولم ينفصل من قشرها سوى مُخرج القيح؛ للضرورة. 

(وَلَو انْضَمَّتِ الأصَابِعٌ) بحيثٌ لا يصل الماءٌ بنفسه إلى ما بينها (أؤْ طَالَ اللمة فَغَعَلَى 
الأَنْمُلَهَ) ومنَعّ وصولٌ الماءٍ إلى ها تحته (أوْ كان فِيْهِ) يعني : المحل المفروعة عسل 2 
أي: شيءٌ (يَمْنَعٌ المّاء) أنْ يصل إلى الجسدٍء (كَمَجِيْنِ) وشمعء ورَمّصٍ بخارج العينٍ 
بتغميضها (وَجَبَ) أي: افتُرِضَ (غَسْلَ مَا ما تَحْتَهُ) بعد إزالةٍ المانع . 

(وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنْ) أي: وسّحْ الأظفارٍ سواءٌ القَرويُ واليصريٌ في الأصحٌ. فيصحٌ العَسل 


مع وجوده. 
(وَ) لا يمنعٌ (خَرْءُ البَرَاغِيْثِ وَنَحُوِهًَا) وببب--- 10000 0101010 213130 
الطحطاوي 


قوله: (ولا يجب إيصالٌ الماء إلى المسترسِل) أي: لا يجب غسله ولا فيه بل غبلاقي عبعددا 
«نهر»؛ نعم يُسَنُ مسحُه كما في «منية المصلّي» قال شارحها ابن أمير حاج: والذي يظهر استنان غسله . 

قوله: (للضرر) هذه العلَّة تُنتِجُ الحُرمةً» وبها صرّح بعضهم, وقالوا: لا يجب غسلّها من كحل 
نجس ولو كان أعمى؛ لأنه مق مطلقاً: ولأنَّ العين شحمٌء وهو لا يقبل الماءء وفي ابن أمير حاج : 
يجبُ إيصالٌ الماء إلى أهداب العيئّين ومُؤْقَيهما 1..ه 

قوله: (للضرورة) ولعدم خروجه عن حكم الباطن بهذا القّدر. 

قوله: (أي: وسح الأظفارٍ) وكذا دَرَنُ سائر الأعضاء بالإجماع, كما في «الخانيّة» و«الدرر»؛ لأنّه 
متولّدٌ من البدن كما في «الفتح؛ و«البرهان؛. 

قوله: (في الأصحٌ) وعليه الفتوى؛ وقِيلٌ: دَرَنَ المدنيّ يمنع؛ لأنّه من الوَدَكِء أي: الدَّمْنِء فلا ينفدُ 
الماءُ منه. بخلاف القَرّويٌّ؛ لأنَّ دَرَنه من لتاب والظلين» فلا يمنع نفودٌ الماء. 


فصل في تمام أحكام الوضوءٍ 


كرَنيم الذباب وُصُولَ الماء إلى البدّن؟ لنفوذه فيه؛ لقلّته وعدم لُرُوجَتِهء ولا مَا على ظُفْرٍ 
الصبّاغ من صبغ ؛ للضرورةء وعليه المَتوى / 

(وَيَحِبٌ) أي: يلزم افشريك القات الضجيا لي المخعار من الرواي: بتين؛ لأنّهُ يمن 
الوصولٌ ظاهراً» وكان يَتدِهِ إذا توضّأ حرَّكَ خائَمُه”'"'. وكذا يجبُ تحريك القّرطٍ في الأذن؛ 
لضيقٍ محلّه والبني” غلة انغلة 'لإيضال الما * به فلا يتكلّتُ لإدخال عود في ثقب؟ 
للحرج؛ والقّرْظٌ بضمٌ القافٍ وسكون الراء: ما ملق قن لنعمة] لأذن. ْ 

(وَلَوْ ضَرَهُ عَسْلُ شْقُوْقٍ رَجْلَيْهِ جَارَ أي: صحّ (إِمْرَارُ المَاءِ عَلَّى الدَّوَاءِ الَّذِيْ وَضَعَهُ فِِهَا) 
أي: الشقوقٍ؛ للضرورة. 

(دَلَ يُعَاةٌ القشل) ولق من جتابق (3/ اذخ في الوضوو (عَلَى مَوْضِعْ الشَّعْرِ بَعْدَ 


07 


حَلْقِ) لعدم ظروء حدّثِ بهء (5) كذا (لا) يُعادُ (العَسْل بم بِقَّصّ ظفْرِهِ وَشَارِي) لعدم ظروء 


ل 


حدث» وإن ١‏ - كتج الل :+ 
الطحطاوي 


قوله: (كوَنِيمٍ الذباب) أي: زَرَقِهِ . 
قوله: (لنفوذه فيه) لقِلّته بل ولو منع؛ دفعاً للحرجء؛ كما في ابن أمير حاجء ومئله ة في «الخلاصة» 


قوله: (في المختار من الروايتين) وروى الحسنٌ عن الإمام أنه لا يجب»ء «خانيّة». 

قوله: (وكذا يجبٌ تحريك القُرْطٍِ في الأذن) أي: في العمل . 

قوله: (شقوقٍ رجلّيه) أي: مثلاً. 

قوله: (جاز إمرارٌ الماء على الدَّواءِ) وإن ضرّه إمرارٌ الماء على الدَّواء مسح عليه وإن ضرّء أيضاً 
ركه وإن كان لا يضرّه شيءٌ من ذلك تعيّن بقدر ما لا يضرهء حنَّى لو كان يضرّه الماءٌ الباردُ دون الحارٌ 
وهو قادرٌ عليه لزمّه استعمالٌ الحارّ؛ ثم محل جواز إمرار الماء على الدواء إذا لم يزدُ على رأس 
الشّقاقي. فإن زاد تعيّن غسْلُ ما تحتٌ الزائد؛ كما في ابن أمير حاج» ومثله في «الدرٌ» عن «المجتبى»؛ 
لكن ينبغي أن يقيِّدَ بعدم الضررٍ كما لا يخفى؛ أفاده بعض الأفاضل . 

قوله: (لعدم مرُوءٍ حدث) ولأنَّ الفرضّ سَقَطء والسّاقط لا يعود. 

ل اي نك 


)1( أخرجه الطبراني في «الكبير»: والدارقطني: (١/81)؛‏ والبيهقي في «الكبرى؟: (١//ا5),‏ من حديث أبي رافع دبي . 


(فضل) في سن الوْصُوْءٍ 


2 م 


(يْسَيُ يي) حال (الوّصُوْءِ ثَمَانَِةَ عَشَرَ شيئاً) ذكرٌ العددّ تسهيلاً للطالب» لا للحصر . 


والسَُنَهُ لغة: الطريقةٌ ولو سيئة. 
واصطلاحاً : الطريقة المسلوكة في الدين من غير لُزوم على سبيل المواظبةٍ. 


وهى المُؤكَّدةٌ إن كان النبيٌ يَلِدٍ تركها أحياناًء 5121171110100 
الفلككفاوي ١‏ جب بح 772 ل 7ر2 ل ل 777976 22 سس و 


(فصل 4 سنن الوضوء) 

قوله: (ولو سيّةً) منه ما وقع في حديث الطبرانيٌّ: «مَن سنَّ سلَّةَ حسنةً فله أجرّها ما مُمِلَ بها 
في حياته وبعد مماته حنَّى يرك ومن سنَّ سنّةٌ سي فعليه إِثمُّها حبَّى تُتَرَكَء ومّن مات مرايطاً في سبيل الله 
جرى له أجرٌ المرابطين حنَّى يُبِعَث يوم القيامة»0©. 

قوله: (واصطلاحاً: الطريقةٌ المسلوكةٌ في الدّين) أوضحٌ منه قولٌ بعضهم: (طريقةٌ مسلوكةٌ في الدّين 
بقولٍ أو فعلٍ من غير لُزومٍ ولا إنكار على تاركهاء وليست خصوصيةً). 

فقولنا: (طريقة. . .إلخ) كالجنسء يشمل السنّةٌ وغيرّهاء وقولنا: (من غير لزوم) فصلٌء خرج يه 
الفرضضٌ وب:(لا إنكار) أخرج الواجبّاء وقولنا: (وليست خصوصيَة) خرج به ما هُو من خصائصه بعد 
كصوم الوصال ١.ه‏ 

قوله: (على سبيل المواظبة) متعلّقٌ بقوله: (المسلوكةٌ)» والمراد المواظبةٌ في غالب الأحيان كما 

قوله: (وهي المؤكّدة إن كان النبئٌ يَِِ تركها أحياناً) كالأذان والإقامةٍ والجماعةٍ والسُّن الرّواتب 
والمضمضة والاستنشاق» وَيلقونها بسكة الهُدّىء أي: أخذها هدىئ» وتركّها ضلالة أي: أخدّها من 
تكميل الهُدَىء أي: الدين» ويتعلّق بتركها كراهة وإساءةٌ. 

قال القّهُستانيئغ: حكمُها كالواجب في المطالبة في الدنياء إِلَّا أنَّ تاركّه يعاكّبُ وتاركها يعات ا.ه 

وفي «الجوهرة»”" عن الفقيه”: تاركُها فاسقٌء وجاحدُها مبتيِعٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (11/ 14) من حديث واثلة بن الأسقع ذبليه. 

)١(‏ «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري' أبو بكر بن علي بن محمّد الحدادي؛ ومن مصنفاته «كشف التّنزيل» و«السراج 
الوماج» و«شرح المنظومة؛ و«شرح فيد الأوابد؛ وغير ذلك» توفي سنة ثمانمائة. «أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون؟ 
(ص:١75١1).‏ 

() يعني أبا الليث. الجوهرة النيرة: (0/1). 


وأا التى لم يُواظب عَلِيها فهى المندوية: ا 000101211 000 000 
الطحطاوي 


وفي «التلويح"”'': ترك السئّة المؤكّدة قريبٌ من الحرام؛ يستحقٌ به حِرْمان الشفاعة؛ لقوله يَه: 
«مَن ترك ستّتي لم ينل شفاعتي!" . 

وفي «شرح المنار» للشيخ زين”": الأصحٌ أنه يأئم بترك المؤكّدة؛ لأنّها في حكم الواجبء والإثمُ 
مقولٌ بالتشكيك”*“: فهو في الواجب أقوى منه في السنّة المؤكّدة 1..ه 

وقيلَ: الإثم منوظ باعتيادٍ النَّركء وصّحمٌء وقِيلَ: لا إثم أصلاً. 

قوله: (وأمّا التي لم يواظِبٌ عليها) كأذان المنفرد» وتطويل القراءة في الصّلاة فوقٌ الواجب» ومسح 
الركَبّة في الوضوءء والتَيِامُنِء وصلاةٍ وصوم وصدقةٍ تطوّع» ويلقّبونها بالسنّة الرّائدة» وهي التتعت © 
والننموث والكايك مح قير ترقديينها اضند لصوت » - 

وأمًّا عند الفقهاء: فالمسعيحة: ما امعرى قعله مع تركه. والمندوبٌ: ما تركّه أكثرٌ من فعله» 
وعَكَسَ صاحب «المحيط»» والأولى ما عليه الأصوليُونء أفاده الشيخ زينٌ في «شرح المنار» . 

والسنَّةَ عند الحنفيّة: ما فعله يَكَِهْ على ما تقدَّم أو صَحْبّه بعده» قال في «السراج»: ما فعله النبيٌ يك 
أو واحدٌ من أصحابه ا.ه فإنَّ سنّة أصحابه أَمَرَ عليه السلام باتّباعها بقوله عن : «عليكم بسنّتي وسنّة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»””'» وقوله يلي : «أصحابي كالنجوم بأيُّهِم اقتديتم اهتديكم»”" . 


)١(‏ «التلويح في كشف حتقائق التنقيح» للعلامة سعد الدين» مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفى سنة 47لاهء اثنتين وتسعين 
وسبعماثة. «كشف الظنون» .)198/١(‏ 

69 لم أجده فيما بين يدي من المصادر؛ وقد ذكره الفقهاء في كتبهم» وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)517/1١(‏ 
وأبو يعلى في «مسنده؟ (5/ 4)14048(01'47, والهيثمي في «مجمع الزوائد» (744), والمنذري في «الترغيب والترهيب» 
.)81١/١(‏ وابن حجر في «المطالب العالية؛ »)7١917(‏ كلهم عن ابن عباس وَيْمًا قال: قال رسول الله تكد «ومن نكث 


ذمتي لم ينل شفاعتي؟. 
ف «تعليق الأنوار على أصول المنار» للعلامة زين الدين بن نجيم المصري» المتوفى سنة سوه سبعين وتسعمائة. ١كشف‏ 
الظنرن» (؟/18151). 


(4؛) نقل في «النهر؛ عن «المعراج؟ وغيره قال: المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك؛ يعني إن كان مقولاً 
بالتشكيك . «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» ,)١791/١(‏ 

١د(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (147/14)؛ وبنحوه عند الترمذي في «سئنه» (17177)؛ وأبي داود في «سئنه» 
(400). وغيرهم عن العرباض بن سارية ننه . 

(7) أخرجه الآجرّي في «الشريعة» (4/ .)١4٠0‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 450) من حديث جابر دي 
وقال: هذا إسنادٌ لا تقوم به حيَةٌ؛ لأنّ الحارث بن غصين مجهول. وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 284) وقال: 
هنا الحديث غريتٌ» لم يروه أحدٌّ من أصحاب الكتب المعتندة» وله طرق. ثم ذكر طرقه كلها . 


وإن اقترنّت بوعيدٍ لِمَن لم يُفعَلها فهي للوجوب. 

فيْسَنٌ: (عَسْلْ البَدَيْنِ إِلَى الرُسْمَيْنِ) في ابتداء الوضوءء الرّسِمْ بضمٌ الراءء وسكون السين 
المهملة» وبالغينٍ المعجمة: المفصل الذي بينَ الساعدٍ والكفٌء وبين الساقٍ والقدم. 0 
الطحطاوي 

قوله : (وإن اقترنَتُ بوعيدٍ. . .إلخ) صنيعٌه يقتضي أنَّ الواجب من أقسام السُنّة. 

ترنه (فس اليكين) على الكيفكة الآتيقء وأا بضقيما في خسلة واشدة كل مكو نط 8811] 
صاحب «المحيط» أنه غيرٌ مسئون. 


وردّه ابن أمير حاج بأنّه مسنونٌء واستدلٌ عليه بعِدَّة أحاديتٌ تفيدٌه» قال: والذي تقتضيه الأحاديثٌ 
أنّه إذا أراد غَسْل اليمنى منفردةً يبدأ أوَّلاً بصبٌ الماء باليسرى عليهاء ثمّ يغسل اليسرى منفردةٌ أيضاء 
أو يجممُها مع اليمنى ثانياً» وأنّه إذا قصد الجمع بينهما في العّسل من غير تفريق يصبٌ باليمنى على 
اليسرى. ثم يغسلّهما معاًء ولا شك في جواز الكلّ. وأقرّه في «البحر». 

وفي العَيْنىٌ على البخاري”' : هل الأفضل الجمعٌ أم التفريق؟ خلافٌ بين العلماء |.ه 

قوله: (في ابتداء الوضوء) تقديمٌه شرظ في تحصيل السُّنّة؛ لأنّهما آلهُ التُطهيرء فيبدأ بتنظيفِهما كما 
في «الإيضاح» وغيره» والمرادٌ الطاهرتان» أمّا المتنجّستان -ولو قلَّت النّجاسةُ- فَمَسْلّهِما على وجهٍ 
لا يُنَجَسٌ الما فرضٌء فإن أفضى إلى ذلك تركّهء حنَّى لو لم يمكنه الاغترافٌ بشيءٍ ولو بمنديل أو بفجه 
تِيمّم وصلَّى ولم يُِدء كما في القُهُستانيٌ وغيره. 

قال في «الكافي»: وهذا الكَّسِلُ سنّةٌ تتوب عن الفرض. 

وقال في «الفتح»: بل جو اقرف 4 وتقديلة سن 

قال في «البحر»: وظاهر كلام المشايخ أنّه المذهبٌء وأبعدٌ السَّرَحْسيٌ فقال: والأصحٌ عندي أنّه 
سنّةٌ لا تتوبُ”"“2. وبه قال الشافعئٌ. 

قوله: (وسكون السين المهملة) ونُضعٌ. ويُّقالَ بالصاد, قاله العلّامة قاسمٌ في «شرح النقاية» ولقد 
أحسنّ من قال: 

نعظمٌ يَلِيالإبهامَكرعٌومايَلِي لخِنصَّرِوالكُرْسُوعٌ والرُسٌْماوَسَظ 

رعظمٌ يَلِيإِنِهَاَرِبجلمُلئبٌ ببرع نَحُذْبالِلُم واحدَّرْمِنَ المَنَكْا"؛ 


01١)‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة بدر الدين؛ أبي محمد؛ محمود بن أحمد العيني الحنفي . المتوفى سنة 
دده خمس وخمسين ولمانمائة. «كشف الظئرن؛» (041/1), 

(؟) أي: لا تنوب عن الفرض. «البحر الرائق» .)18/١(‏ 

(7) والبيتان نسبهما غير واجد لابي الفح المالكي . شرح ١كفاية‏ المتحفظ؛ «تحرير الرواية في تقرير الكفاية؛ (ص:١١5).‏ 


فصل في سنن الوضوء 0 ا ١149‏ 


وسواءٌ استيقظ من نومء أو لاء ولكنّهُ آكَدُ في الذي استيقطظ؛ لقوله 5ة: «إذا استيقطظ أحدّكم 
من منامه فلا يَعْمِسٌ يدّه في الإناء حنَّى يَعْسِلّها'!'2. ولفظ مسلم: «حتى يغسلّها ثلاث فإنّه 
لا يدري أينَ بات يذه؟”'"' . 


وإذا لم يُمكن إمالةٌ الإناء يُدخِلُ أصابعَ يُسراهٌ الخاليةَ عن نجاسة مُتحقَّقَةّ. ويصبٌ على 


كمه اليُمنى حتى ينقّيهاء ثُمّ يُدخلٌ اليُمنى ويغسل يُسراةُ» وإن زادَ على قَدْرِ الضرورة فأدخل 
الكنتٌّ صارّ الماءٌ مستعملة . 


الككه 49 ب 2 2 ل 
قوله: (وسواءٌ استيقظ من نوم أو لا) فإنّه صم عنه 8 أنه غسل يديه حال اليقظة قبل إدخالهما 
الإناء "“» والشرط في الحديث شرع مخرجٌ العادة» فلا يُعمّل بمفهومه. 

قوله: (فإِنّهِ لا يدري أين بائّثُ يَده) أي: أَوَتْ يده فلا يختصٌ بنوم اللّيلء وجِعّله الإمام أحمدٌ 
قاصراً على نوم اليل دون نوم النّهار. 

قوله: (وإذا لم يُمكنْ إمالةٌ الإناء» كيفيّة المّسل على ما ذكره أصحابٌ المذهب أنَّه إذا كان الإناءً 
صغيراً يمكنٌ رفعٌه لا يُدخِل يده فيه» بل يرفعٌُه بشماله ويصبٌ على كقَّه اليمنى فيغسلّها ثلاثاء ثم يأخذٌ 
الآناة ييمينه ويضكة على كفه البسرى فيفسلها ثلاث وإن كان الإناك كيرا بحيث لا تسكن إماثه غإن كان 
معه إناءٌ صغيرٌ رفع من الماء بذلك الإناء وغسل يديه كما بِيّنَاء وإن لم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُديِْل أصابعَ 
يده اليسرى مضمومةٌ دون الكفٌ ويرفع الماءةء ويصبٌ على كقّه اليمنى» ويّدلّك الأصايعَ بعضّها بيعض » 
يفعل ذلك ثلاثاً» ثمّ يُديل يدّه اليمنى في الإناء بالغاً ما بلعّ إن شاءء ويفعل باليسرى كذلك 1.ه 

قوله: (صارٌ الماءٌ مستعملاً) مخالفٌ لِمَا في «الخانيّة»: ونصّها: المحدِتٌ أو الجمْب إذا أدخل يدء 
في الماء للاغترافٍ وليس عليها نجاسةٌ لا يفسّدٌ الماء» وكذا إذا وقع الكُورُ في الحُبٌّ وأدخل يده 
إلى الى قق لا بسي الما معميلة .ع 

وتقييده في «الخانيّة» ب:(الاغتراف) -أي: بنّته- يُفيد أنه إذا نوى العَسلَ يَصير الماءٌ مستعملاً» وبه 
صرّح في «الدرّء حيث قال: فلو أدخل الكفٌ إن أراد المّسل صار الماءٌ مستعملاً» وإن أراد الاغتراف 
لاا.ه 


واعلم أنَّ المحكومَ عليه بالاستعمال عند إرادة المّسل هو الملاني ليدهء لا كل الماء» ذكره السيّدُ. 
)00( أخرجه البخاري: ال ومسلم: 0 من حديث أبي هريرة ذثأيه . 


(1) أخرجه مسلم: 0.74 من حديث أبي هريرة نيه . 
إفة بنحوه عند النسائي في «السئن الصغرى» (147)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (387): كلاهما عن عائشة ونا . 


جهو 


ا ات 


وجءم 


(وَالتَسْوِيَةُ ابْتِدَاٌ) حتى لو نسيّها فتذكّرّها في خلاله وسمّى لا تحصل له السنّةء بخلاافي 
الأكل؛ لأنَّ الوضوءَ عمل واحدٌء وكل لقمةٍ فعلّ مُستأنت؛ الو ا ا 0 


الطحطاوي 


ومعنى الاغترافب: نَقّلٌ الماء من نحو الإناء. ثمّ إذا صار في يده نوى به التطهير. 

قوله: (والنّسمِيةُ ابتداة) عدَّها من السَّنن المؤئّدة هو ما في «المبسوط» و«محيط رضي الدين»””©2 
و«التحفة”'' وغيرهاء واختاره القُدُوريُ والطحاوي وصاحب «الكافي»»؛ وصحّحه المرغينانيٌ؛؟ لقوله : 
ب «لا صلاةً لِمّن لا وُضوء لهء ولا وضوء لِمَّن لم يذكر اسم الله عليه؛ رواه أبو داودٌ والترمذيٌ 
والحاكة” ". وهو محمولٌ على نفي الكمال. 

وقال في «الهداية»: الأصحٌ أنّها مستحيّةٌ وكأن وجهّه ضَعْففٌ الحديث» والأظهرٌ أنه لا ينزل عن 
درجة الحَسَنِ؛ لاعتضاده بكثرة الظّرّقٍ والشواهد. فكان حبّةً: حبَّى إِنَّ الكمال©» أثبت به الوجوبّء 
كنا أن وجوب القاتسة ثبت بعثله. 

وأمّا تعيين كونها في الابتداء فدليله ما رُوِيَ عن عائشة: كان رسول الله يكلِْ إذا مسنّ ظهورّه سمّى الله 
تعالى» ثم يُفرغ الماء على بدنه”” . 

قوله: (لا تحصّلٌ له السٌّئّة) وفي «السراج؟ أنَّه يأتي بها؛ لئلًا يخلرٌ وُضُوءًه عنهاء ومثلّه 
في «الجوهرة»» أي: ليكونّ آنياً بالمندوب وإن فاته السَُّنّهَ كما في «الدرٌ؟. 

وقالوا: إِنّها عند غسل كل عضر مندوبةٌ» ذكره السيّد. 

قوله: (بخلاف الأكل) فإنّهِ إذا أتى بها أثناةه تحصّل السِّنّهَ في الماضي والباقي» كما ذكره الحلك””» 


)01( «المحيط الرّضوي» لرضي الدين ابن العلاء؛ الصدر الحميد تاج الدين»؛ محمد بن محمد بن محمد السرخسي الحنفيء 
المتوفى: سنة ١77ه؛‏ إحدى وسبعين وستمائة. «كشف الظنون» (1/ 1170) ويطلق عليه أحياناً «المحيط السرخي» 
للتفريق بينه وبين «المحيط البرهاني؟ الكبير» لبرهان الدين ابن مازة البخاري. «كشف الظنون» (؟1519/1). 

. 071071 /1( «تحفة الفقهاء؛ للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين؛ محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي. «كشف الظنون»‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في ١سئنه»‏ (1١١1)؛‏ والحاكم في «المستدرك؛ (014) من حديث أبي هريرة ويه » وأخرج الترمذي 
في «سننه» (10) الجملة الثانية فقط: «دلا صلاة لِمَن لا وضوء له؟. 

(:) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد؛ كمال الدين؛ الشهير بابن الهمام؛ السكندري السيواسيء كان إمامًا نظاراً فارساً في 
البحث؛ فروعياً أصولياً محدثاً مفسراً حافظاً نحوياً كلامياً منطفياً جدلياً؛ وله تصائيف مقبولة معتبرة» منها : «شرح الهداية» 
المسمى «فتح القدير» و«التحرير؟ في الأصول؛ وغبر ذلك؛ مات سنة إحدى وستين وثمانمائة. «الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية» (ص: ,)١8١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه؛ (0)174 ولفظه : عن عائشة ينا قالت: كان رسول الله بَؤةٍ إذا مسنّ طهوره يسمي الله. وقال 
أبو بدر: كان يقوم إلى الرضره فيُسدْي الله ثم يُفرغ الماء على يديه. 

() إبراهيم الحلبي في شرح منية المصلي». 


2 ااا تت ف 1 


لقوله يِ: «مَن توضّأ وذكرٌ اسم الله فإنّهُ يَطهُرٌ جَسدٌه كلّه. ومن توضّاً ولم يذكُر اسم الله لم 
يَطهُرٌ إل موضمٌ الوضوء»”''. 

والمنشرك من السلاي: وقيل! عن النبيّ يه في لفظها : «باسم الل العظيم» والحمد 
على دين الإسلام»”"' 

وقيل: الأفضل (بسم الله الرّحمِنٍ الرّحيمِ)؛ لعموم: كل أمر ذي بالي6(؟ الحديتٌ. 
ويُسمّي كذلك قبل الاستنجاء وكشفي العورة في الأصحٌ. 
الطحطاوي 
متعمّباً الكمال”؟2 في قوله: إِنَّما تحصّل السُنّة في الباقي فقط . 

قوله : (لقوله يكل عتالع) الأراي في اللستلا ل ماكرلا كنا 

قوله: (فإنّهِ يَطهّر جَسدّه كله. . .إلخ) لعل النّمرةَ تظهّر في كثرة الثواب وقِلّتهء ولفظ هذا الحديث 
لا يعيّن البسئلةء ولذا اي لو قال تسو (لا إله إل اه) يضين مفينناً للشثةم قال اين أفيو 
حاجٌ: ويؤيّده حديث: «كل أمر لا يُبِدَأ فيه بذِكْرٍ اللو»”*©1.ه فلو كبّر أو هلّل أو حَمِد كان مقيماً للُنَّهَ» 
أي: لأصلهاء وكمالها يما سبق ةرذكره السيد. 

قوله: (باسم الله العظيم. . .إلخ) أي: بعد إتيانه بالتعرّذء قاله الوبري”". 

قوله: (واليسية ل على وين الإبالام) الذي في «الخبّازيّة»: والحمد لله على الإسلام. 

قوله: (وقِيل: الأفضل. . .إلخ) في «البناية» عن «المجتبى»: لو قال: (بسم الله الرحمن الرحيم» 
باسم الله العظيم» والحمد لله على الإسلام) فَحَسَنٌ؛ لوّرُود الآثار ا.ه أي: بعد التعوّذ. 

قوله: (ويُسمّي كذلك قبل الاستنجاء) أي: بالصّيغة المتقدّمة» على الخلاف» والذي سَبَّى أنه يكن 


كان إذا دخل الخلاء قال: «باسم الله اللهم إن أعودُ بك من الحُبْثِ والحَبَائكِ ره 
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)١(‏ أخرجه الدارقطني: /١(‏ 74): والطبراني في «الأوسط؛: .٠١١‏ من حديث أبي هريرة وَيكه 

.)457/9( ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال؟:‎ )١( 

(5) أخخرج بنحوه أبو داود: ٠484.؛‏ وابن ماجه: 1894؛ وأحمد: 48011؛ والنسائي في «الكبرى»: ,٠١166‏ من حديث 
أبي هريرة ذه . 

(؛) الكمال ابن الهمام في «فتح القدير. 

() أخرجه الدارقطني في «سننه» (884) من حديث أبي هريرة #5:ء» وعبد الرزاق في «المصنف» (426١٠)؛‏ ومعمر بن راشد 
في «جامعه؛ (708١5)؛‏ كلاهما عن رجل من الأنصار. 

() أحمد بن محمّد بن مسعرد الوبريُ الإمام الكبير؛ أبو نصرء من تصانيفه: «شرح مختصر الطحاوي في مجلّدين. ينظر: 
«الجراهر المفيّة؛ .)١7١/١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55407-0): والطبراني في «المعجم الأوسط» (2801): كلاهما عن أنس ؤَيه. 


(وَالسوَاكُ) بكسر السين: اسمٌ للاستياكِ؛ والعُودُ أيضاًء والمرادٌ الأوَّلْ؛ لقوله ج<ن: 
«لولا أن شق على أمُتى لأمرتهم بالسّوَاكِ عندٌ كل صلاةا» أو «مع كل صلاق”". ولما 
ورد: «أنَّ كل صلاةٍ به تفضل سبعينٌ صلاةٌ بدونهة7, 

وينبيْي أن كن ا في عِلَظٍ الأصبعء طول شبرء مُستوياء قليل العْقَدِء من الأراك. 

وَهَق من سكن الوضووة ووفته:التسترث (نى الْيِتَانِي) لأن الابعداء بمئة أيضنا عدة 


المضمضةٍ على قولٍ الأكثرء وقال غيرهم: قبل الوضوء. 
اهمهاو ب 2 يل ا نه 
وإنَّما يُسمِّي قبل الاستنجاء؛ لأنَّه ملحَقٌ بالوضوء من حيتٌ إِنَّه طهارةٌ» وظاهر هذا أنّه قاصرٌ 
على الاستنجاء بالماء» وبه قيّد الزيلعٌ؛ والإطلاقٌ اولي كما لا يخفى» ذكره بعض الأفاضل . 

وله النسمية يعذه عند الوضزء أله ابنداة اللهارق: [01/9].ذكره السيد. 


قوله - (والمرادٌ الأول) أ : فلا حاجة إلى' تقدير مضافي. 

قوله: (لأمرئهم بالسّواكِ عند كلّ صلاة. . .إلخ) هذا لا يدل لمذهبناء بل لِمَذعبٍ الشافعيٌّ» وإِنّما 
الذي يدل لمذهبنا رواية النسائيّ: «عند كل وُضوءه0"» وصحّحها الحاكم» وذكرها البخاريُ تعليقاً 
في كتاب الصومء فلو ذكرها المؤلّف مقتصراً عليها لكان أولى. 

قوله: (ولِمَا وَرَدّ: أن كلّّ صلاةٍ به. . .إلخ) وتحصّل هذه الفضيلة في كلّ صلاةٍ أذَّاها بَوُضوءٍ استاك 
فيه وإن لم يسنَكْ عند قيامه لها؛ لأنّه من سُئن الدَّينء لا من سنن الصّلاة على الأصحٌّء كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (وينبغي أن يكون لَبّناً. . .إلخ) عبارة بعضهم: والمستحتٌ بلّه إن كان ايسا ؛ وخبله حتفا 
الاستياك؛ لثلّا يستاكَ به الشّيطان؛ وأن يكون من شجر مُرٌ؛ ليكون أقطمَ للبلغم» وأنقى للصدرء وأهتاً 
للتّعام وأفضلّه الأراكُ ثم الرُيترن ويصحٌ بكلّ عود إلّا الرُئّان والقصب؛ لِمَضْرّتهماء وأن يكون طول 
شبرٍ مُستعيله ؛ لأن الزائد يركث غليه الشّيطان ا..هف 

قوله: (لأنَّ الابتداة به سُنّةٌ أيضاً عندٌ المضمضة) تكميلاً للإنقاء» وهو مُختار شيخ الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري: 014417 ومسلم: 089؛ من حديث أبي هريرة ذه. 

(1) أخرجه أحمد: (171/1)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 108؛ من حديث أم المؤمنين عائشة وَّْنا. وابن أبي شيبة 
في ١المصنف»: 018٠07‏ من حديث حسان بن عطية #5ه. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في باب (سواك الرُطب واليابس للضّائم)؛ ومالك في «الموطأ» )1١0(‏ والنسائي في «السئن 
الكبرى؟ ))١75١(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (017).؛ وابن خزيمة :)١10(‏ وابن أبي شيبة في «مصئفه» (لاملاط)ء 
وغيرهم عن أبي هريرة 2#0. 


وهو من سَّئْنِ الوضوءِ عندّناء لا من سنن الصلاق فتحصّل فضيلئه لكلّ صلاة أدَّاها 
بوضوءٍ استاك فيه . 

ويُستحبٌ لتغيير رائحةٍ الفمء والقيام من 0 وإلى الصلاة» ودخولٍ البيتٍ» واجتماع 
الناس ء وقراءةَ القرآن والحديث؛ لقولٍ الإمام: 2 من سنن الدين؛ وقال : : «السّواكُ 
مَطْهّرَةٌ للفم» مرضاةٌ للربٌ”''. فيستّوي فيه جميع الأحوالٍ. 

و 2< - 

وفضله يحصل (وَلَوْ) كان الاستياكُ (بالأضبع) أو خِرقَةٍ خشنة (عِنْدَ نَنْدِو) أي: السّوَاكِء 

أو فَمَدٍ أسنايْه» أو ضرر بفمه؛ لقوله ل : «يجزئ مِن السَّواكِ الأصابغ”"', وقال على 


٠‏ 0-2 5 لو 
صَهِ : التشويص بالمسبّحةٍ والإبهام سواك. 
الطحطاوي 3 
ف سوط 


قوله : (وإلى الصّلاةِ) محل الاستحباب في ذلك إذا أَمِنَ خروجٌ الدَّم وإلّا فلا. 

قوله: (لقولٍ الإمام: إِنّه من سُئن الدّين) اختلف العلماءٌ فيه؛ هل هو من سُّئَنِ الوضوء أو الصلاة 
أو الدّين؟ والثالث أقوى» وهو المنقول عن الإمام» كما ذكره العينينُ في «شرح البخاري». 

وقوله في «الهداية؛: (الأمخ أنه سدح بدي : في الوضوءء لا مطلقاًء وعلّله الكمال بأنّهِ لم يرد 
ما يُصرّح بمواظبة النبيّ يي عليه عند الوضوءء ثم قال: قالدى آنه من متم اللين ارهد 

ولا يُستحبٌ لِمَن يُؤذِيه المواظبةٌ عليه» بل يفعلّه أحياناً» كما بحثه ابن أمير حاج. 

قوله: (وفضله يحصّل. . .إلخ) أي: فيَترنّب عليه النَّوابِ الموعود. 

قوله: (عند فقده) لا عند وجوده. كما في «الكافي». 

قوله: (يُجزِئ من السُّواكٍ الأصابعٌ) (ين) للبدل. 

قوله: (التَْسِويصٌ بالمسبّحةٍ والإبهام سوالٌ) التَشْرِيصٌ: الذَّلكُ باليد» ذكره في «القاموس» في جملة 
معان. ْ 

وكيفيّته كما في ابن أمير حاجٌّ: أن يبداً بالإبهام من الجانب الأيمن يّستاك فوقاً وتحتاء ثم بالسّبّابة 
من الأيسر كذلك ا.ه 


. أخرجه البخاري في الصيام ( باب سواك الرطب واليابس للصائم)؛ معلقاً من حديث أم المؤمنين عائشة وا‎ )١( 

. أخرجه البيهقي: 105. والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»: (90/ 7617) وقال: إسناد حسن » من حديث أنس ويه‎ )١( 

(5) «المبسوط؛ للإمام شيخ الإسلام محمد بن حسين البخاري؛ المعروف ببكر خواهر زاده. توفي سنة 441هء ثلاث وثمانين 
وأربعمائة. «كشف الظنون» (7/ .,)١168٠‏ 


و ف سياس 4 ان 2 32 
ويقوم العلك مَمَامّه للنساء؛ لرقة بشرتِهن . 
والسُنّهُ في أخذه أن تجعل خنصرٌ يمينلك أسفله؛ والبنصرٌ والسَّبابَةَ فوّه. والإبهامً أسفلٌ 
رأسِهء كما رواه ابن مسعودٍ وَلِيه » ولا يقبضه؛ لأنْهُ يورثٌ الباسورٌ؛ ويكره مه مُضطجعاً ؛ لأنَّه 
يورت كُبْرَ الطحالٍ. 


وجممٌ العارفٌ بالله تعالى الشيح احبل التاورة"؟ نضائله : بعولق سما «تحفةً السُلّاك 


فى فضائل السّواكُ؛. 
الطحطاوي "2 


قوله: (ويقوم العلك مقامّه للنّساء) من المعلوم أنه لا يحصل الَّوابِ لهنّ إِلّا بالليّةء ثمّ الظاهر أنهنّ 
لا يُْمَرْنَ بالهلك في ابتداء الوضوء كالسّواك للرّجال» ويُحرّر. 

قوله : (والسَّنّةَ في أخذه أن تَجعلّ خِنصّر يمينك. . .إلخ) ناقشّ ذلك العلامة نوحٌ وقال: إِنَّ المُفاد 
من الأحاديث الابتداء مِن جهة اليمين» وأمّا كون المَسْك باليمين فلاء فينبغي أن يكون باليسار؛ لأنّه من 
باب إزالة الأقذار. 

وفيه : اوبرت يت عن ابن سيعوي نلا جلدم : 

وتعَحِت أن مِدلّك الأسنانَ ظاهرّها وباطتّها وأطراقها والحَنَكَء وهو باطنٌ أعلى الفم من داخل» 
والاسكل من طرق مقدّم اللّحيِينَء وأخرج البخاريٌ عن أبي موسى الأشعري: أتيثٌ النبيّ يك فوجدئه 
يستنُ يقول: «أع أع» والسُواكُ في فيه» كأنّه يتهرّع'" . 

قوله: (ولا يقبضه. . .إلخ) ولآ يمضّه: لأنه ,ورت العمى + وتكره يدف ويّحرم بذي سمٌء ويبتلع 
الرّيق الضّافِي من الدَّم» فإنّه نافع من الجذام والبَرّص ومن كل داءِ سوى الموت. 

قوله: (وجمّعّ العارفٌ بالله تعالى. الجا ين تقائله عاررى الأئلة عن علي رابن ن عبّاسٍ وعطاءٍ 
ود أجمعين: عليكم بالسّواك فلا تغفلوا عنه وأديموه؛ فإِنَّ فيه رضا الرّحمن» وتُضَاعف صلاته إلى تسعةٍ 
وتسعين ضعفاً» أو إلى أربعمائة ضعفيء وإداميُه تورثٌ السّعةَ والغنى وتيسيرٌ الرّزقَء ويطيّب الفمّ» ويشدٌ 
الله ويسكن الصّداع وعروق الرّاسء حنَّى لا يضرب عرقاً ساكناًء ولا يسكن عرقاً جاذباً» ويُذهِب 
وجعّ الرّأس والبلغم؛ ويقرّي الأسنان. ويجلو البصرء ويصحّح المَّعِدّة ويقوّي البدن» ويزيد الرَّجُل 
فصاحةً وحفظاً وعقلاً» ويطهّر القلب» ويزيد في الحسناتء ويفرح الملائكة» وتصافحُه لنورٍ وجههء 


)١(‏ أبو العباس الشهاب أحمد بن محمد بن سليمان الشافعي القاهري؛ المعروف ب«الزاهد»», توفي سنة (414ه). ينظر: 
«الضوء اللامع» للسخاوي: )1١/(‏ بتصرف. 

)١(‏ أخرجه البخاري (144) عن أبي موسى الاشعري ذه ؛ (كأنّه يتهرّع) أي: يتقبّاء وهي حكاية صوت المتقيّئ. 
وفي «التكملة»: المتهوع قالوا: أصلها: (هع هع) فأبدلت همزة. «تاج العروس» «اع). 


نسل في صن الور ااا ]| © ٠١‏ 


(وَالْمَضْمَصَة) وهي اصطلاحاً : استيعابٌ الماء جميعٌ الفم . 

وفي اللّغةِ: التحريكُ؛ وين أن تكونّ (كلانا) لأنهُ به توضّاً فمضمض ثلاثاًء واستنشقّ 
ثلاث يأخذ كل واجادة ماة عدير)”؟. 

(و1و) تمضمهل 7 ثا (بعَرْكَةٍ) واحدةٍ أقامٌَ سُنَةَ المضمضةء لا سه التكرير. 
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(وَالاسْيَنْشَاقٌ) وهو لغة: من النْشَّقِء جَذبٌ الماء ء ونحوه بريح الأنفٍ إلنه . 
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واصطلاحاً : إيصالٌ الماء إلى المارنء وهو: ما لان من الأنفٍ. ويكون (بنَلَاثِ غَرَنَاتِ) 
الطحطاوي ب سي 


وتشيّعه إذا خرج إلى الصّلاة» وتستغفر حَمّلة العرش لفاعله إذا خرج من المسجدء وتستغفر له الأنبياء 
والدُسلء والسّواك مَسحَطَةٌ للسّيطان مَطْرَدةٌ له مَصفاةٌ للهن» مَهضمةٌ للطّعام» مكثرةٌ للولد. ويُجيز على 
الصّراط كالبرق الخاطفء ويُبطئ الشيبّ»ء ويُعطي الكتاب باليمين» ويقرّي البدنَ على طاعة الله 
عرّ وجل ويُّذهِب الحرارةً من الجسدء ويُذَهِب الوجمً» ويقوّي الظهرء ويذكّر الشّهادة ويْسرٌ ع التع» 
ويييّض الأسئان» ويطك الذكية» ويفيتى بي الحلقٌ؛ ويجلو اللّسانء ويُذيي الفطنة» ويقطع الرّطوبة» وعد 
البصرء ويُضاعف الأجرء وينمّي المالّ والأولاد؛ ويعين على قضاء الحوائج» ويوسّع عليه في قبره. 
منويكه فى تقرف نوتكتب له الح من الم يستلك في يهنه» .وتفتت له أبوات: النتّةء' وتقول له السلدتعة: 
هذا مقتدٍ بالأنبياء يقفو آثارهم ويلتيمس هديّهم في كل يوم؛ يلق عنه أبوابٌ جهنم » ولا يخرج من الدّنيا 
إل وهو طاهرٌ مطمِّرٌء ولا يأنيه َلك الموت عئد قيض روخه إلا في الصورة التي يأتي فيها الأولياء - 
وفي بعض العبارات: الأنبياء- ولا يخرّج من الدّنيا حنّى يُسقَّى شَربةٌ من حوض نبيّنا محمَّدٍ يق 
وهو الرحيقٌ المختومٌ وأعلى هذه أنه مَطهرةٌ للفم» مَرضاةٌ للربٌ. 

قال بعضهم: هذه الفضائل كلّها فووا بعضها مرفوع؛ وبعضها موقوفٌ. وإن كان في إسنادها مقالٌ 
فينبغي العملٌ بها؛ لِمَا رُوِيَّ: (مَن بلمّه عن الله ثوابٌ فطلبّه أعطاه الله مثلَ ذلك وإن لم يكن كذلك)) 
انتهى. وبعض المذكورات يرجم إلى بعض 

قوله: (وهي اصطلاحاً. . .إلخ) والإدارة والمج ليسا بشرط» فلو شرب الماء عبّاً أجزأه. ولو مصّاً 
لاء كما في «الفتح». لكنّ الأفضل أن يمُبّه؛ أنه ما مستعمل» كما في «السراج». 

قوله: (وهو لغدً: من النّشَّقِ) محرّل. من باب (تَحِبَ): السَّم . 


قوله: (واصطلاحاً . . .إلخ) أفاد أنَّ الجذْبٌ بريح الأنف ليس شرطاً فيه شرعاًء بخلافِه لِغةّ «نهر». 


)01( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (19/ )18٠0‏ من حديث كعب بن عمرو اليامي مزه . 
إفة لم أعثر عليه فيما بين يدي من المصادر. 


٠١‏ 092 هق فاق عد لذالناد 


للحديثء ولا يصحٌ التثليتٌ بواحدة؛ لعدم انطباق الأنفِ على باقِي الماع بخلافي 
المضمضة. 
(َ) يسن (المُبَالَعَةَ في الْمَضْمَضَةٍ) وهيّ إيصالٌ الماءٍ لرأسٍ الحلت (وَ) المبالغةٌ 
الطحطاوي 
قوله: (ولا يصحٌ التّثليث بواحدةٍ) أي: في الاستنشاق. 
ا ا الل ' اء كدر جتن 1 ذكزء 200 و . * 
قالوا: يكفيه أن يتمضمضٌ ثم يُستنشقّ من كف واحدة؛ لِمَا صحٌ أنه جَكْةِ فعل كذلك ٠»‏ لكنْ يفوته 
كمال الس 


وأحسن ما يُقال في فعله بَِِ ذلك: إنَّه ليان الجوازء كما في العينيٌ على البخاري. 

ولو عَكس لا يُجزئُه [أ/ 70] عن السُّنَّةَء ولا عن الفرض في الجنابةٍ بالتّظر إلى المضمضة:. والغرقٌ 
أن الفم يَنطبق على بعض الماء فلا يصير الباقي مُستعملاًء بخلاف الأنف» كما في «الجوهرة؛ 
و« السُرئْيْلاليّة» وغيرهما. 

قوله: (والمبالغة) فيهما هي سُنةٌ في الطهارتين على المعتمّد وقيل: سُّنَةٌ في الوضوء واجبةٌ 

في العُسل إِلّا أن يكونَ صائماً» نقله المُهُستانيُ عن «المُنية» وشارح «الشّرعة»20 عن «صلاة البقالي»”©. 

واعلم أنّ المضمضة والاستنشاقٌ سئّتان مشتملتان على سبع سن : تريب » والتَّتلِيتِ» والتَّجدِيدِء 
وفعلهما باليمين» والمبالغةٍ فيهماء والمجٌ» والاستنثار. 

والحكمةٌ في تقديمهما على الفروض اختبارٌ أوصاف الماء؛ لأنَّ لونّه يدرك بالبصرء وطعمّه بالفم. 
وريه بالأنف» م لاختبار حال الماء بعد الرّؤية قبل فعلٍ الفرض به» وقُدّمت المضمضة لشرف منافع 
الفم. كما في ابن أمير حاج. 

قوله: (وهي إيصالٌ الماءِ لرأس الحلق. . . إلخ) هو ما في «الخلاصة». 

وقال الإمام حُوامّر زاده: هو في المضمضة الغرغرةٌ» وهي تردّدُ الماء في الحلق. وفي الاستنشاق 
أن يَجِذِبَ الماء بنشّيه إلى ما اشتدّ من أنفه .ه 


. عن عبد الله بن زيد ذبن‎ )١75( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) «شرعة الإسلام؛ للإمام الواعظ ركن الإسلام؛ محمد بن أبي بكرء المعروف بإمام زاده» المتوفى سنة 1/8دهء ثلاث 
وسبعين وخمسمائة. «كشف الظنون» (1/ 44 .)٠١‏ وشارحه هو العالم الفاضل الكامل المولى يعقوب بن سيدي علي» 
مات في سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وتسعمائة. «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؛ (ص:١91١).‏ 

() هو لزين المشايخ البقالي؛ أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بن مالجون الخوارزمي النحوي؛ صئّف «شرح الأسماء 
الحسنى» و«أسرار الكتب» وهافتخار العرب» و«مفتاح التنزيل» و«الترغيب فى العلم» و«التراجم بلسان الأعاجم؛ و«أذكار 
الصلاة» و«الهداية» في المعاني والبيان و«التنبيه على إعجاز القرآن» و«التفسير» وغير ذلك» مات سنة ست وسبعين وخمس 
مائة وقد نّف على السبعين. «الجواهر المضية» (71/7/1). 


في (الاسْيِنْشَاقٍ) وهيّ إيصالّه إلى ما فوقّ المارن (لِمَيْرٍ الصَّائِمِ) والصائمٌ لا يُبالغُ فيهما؛ 
خحشية إفسادٍ الصوم؛ لقوله نك : «بَالِغُ في المضمضة والاستنشاقٍ إلا أنْ تكونّ صائما»9". 


(,َ) يُسنُّ في الأصمٌ (تَحَلِيْلَ اللّحَْةٍ الكَنّ)ْ وهو قولُ أبي يوسف؛ لروايةٍ أبي داودٌ عن 
أنس : أن النبى ييه كان يُخْلّلُ لحيته"2. 

والتخليل: تفريقٌ الشَّعرٍ من جهةٍ الأسفل إلى فوق» ويكونُ بعد غسل الوجه ثلاثاً (يكفٌ 
مَاءِ مِنْ أَسْمَلِهَا) لأنَّ النبيّ كك كان إذا توضّاً أخلّ كا من هاء تخت حتتكة م قحلل يه للكيته: 
وقال: "بهذا أْمَرَني ربي عزَّ وجل»”". 
الطحطاوي 

قال في «البحر»: وهو الأولى» والاستنثار مطلوبٌء والإجماع على عدم وجوبه» والمستحبٌ أن 
يستثثرٌ بيده اليسرى» ويُكره بغير يدِ؛ لأنّه يُشبه فعل الدايّة» وقيل: لا يكرهء ذكره البدر العينينٌ» والأولى 
أن يُدخِلَ إصبّعه في فمه وأنفه» فُهُستاني. 

قوله: (والصائمٌ لا يبالغُ) أي: مطلقاًء ولو صوم نفل . 

قوله: (خشية إفسادٍ الصوم) فهو مكروةٌ كذّوق شيءٍ ومضغه. 

قولف و3 إن الأعية) مقارئهقولة :وال سعد رجه لم 

قوله: (وهو قول أبي يُوسف) وأصمٌ الرُوايئّيين عن محمَّدٍ. 

قوله: (كان يُخلّل لِحيته) ولِحييّه الشَّرِيفةٌ كانت كَّةٌ غزيرةً المّعر يكيِ. 

قوله: (مِن جهةٍ الأسفل إلى فوقٌ) ويكون الكت إلى عُنْقهء كما في القهُستانيٌ وابن أمير حاجٌ 
وغيرهماء أي: حال وضع الماءء ويجعل ظهر كفّه إلى عُنّْقه حالَ التّخْلِيلء كما في الحَمَويّ. 

وإذا علمت ما ذُكِرَ فلا وجه للاعتراض على المؤلّف في قوله: (من جهة الأسفل). 

قوله: (بكفٌ ماء) متعلّقٌ ب:(يكون) الذي قدّره الشَّارحُ. 

قوله: (وقال: بهذا أَمرّني ربّي) قال في «الفتح»: وهو مُعْنِ عن نقل صريح المواظبة؛ لأنَّ أمرّء 
تعالى حاملٌ عليهاء ولم يكن واجباً؛ لعدم تعليمه الأعرابيّ. ْ 


)١(‏ أخرجه أب داود: ١147‏ بلفظ: «أسبغ الرضوء. وخلل بين الأصابع؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»؛ 
والنسائي: 417 وابن ماجه: /407؛ من حديث لقيط بن صَرَةً ذثثيه. 
0 أخرجه أب داود: ١60‏ . 


(7) انظر التعليق السابق. 


جحسوم 


وأبو حنيفةً ومحمَّدٌ يفضّلانِهِ لعدم المواظبة» ولأنّهُ لإكمالٍ الفرض» وداخلّها ليس محلا 
لهء بخلافي تخليل الأصابع؛ ورجّح في (المسول؟؟؟ قل أبي يوسفت؛ لروايةٍ أنس فين . 

(وَ) يسن (تَخْلِيْلُ الأصَابع) كلّها للأمر به؛ ولقوله يكةِ: «مَن لَمْ يُْلّلَ أصابعه بالماءء 
خلّلّها الله بالنار يوم القيامة»'": وكيفيّتُه في اليدينٍ إدخال بعضها في بعض»ء وفي الرَّجِلِينٍ 
بأصبع من يده» ويكفي عنه إدخالّها في الماءِ الجاري ونحوه. 


- 2 معهوىفى ‏ “مه - - 
)و( سس (تثليث ١‏ لغسل) فمن زاد أو نقص » وكقجة يند ل ل ب عأ اعد عا ةفك 4 عرو ولزوكا و ريسو ل اميك اد 
ا لت 


قوله : (ولأنّه لإكمال الفرض) أي: السُنّةّ وَذْكُرَ باعتبار أنّها مأمورٌ به. 

وعبارتّه في «الشرح أولى» حيث قال: وتكون السُنّةُ لإكمال الفرض في محلّهء وداخلّها ليس 
يمحل لإقامته» فلا يكون التَّخْليلُ إكمالاً» فلا يكون سنَّهٌ ا..ه 

قوله: (لرواية أنس) هي الحديث المتقدّم . 

قوله: (وني الرّجلين بإصبع من يَدِه) ّنه الزاهديُ في «القنية» بأن يُخلَّلَ بخنصّر يده اليسرى» يبتيئ 
من يينكر وله ادن من نط «ويظوم يخنض وله البنيزى هذا 3ه وري التووي عن العردة 
في «الرّوض»”©» وللكمال هنا مناقشةٌ» وكذا لابن أمير حاحٌ» فليّرجِمْ إليهما مَن رام ذلك. 

قوله: (ونحوه) قال في «الشرح»: وما هو في حكمه ا.ه أي: وهو الماء الكثير. 

والظاهر أنه في الماء الكثير الرّاكد لا يقوم مقامً التُخليل إلا بالئّحريك, وحينئذٍ فلا فرقٌ بين القليل 
والكثيرء بخلاف الجاري؛ لأنّه بقرّته يدخل الأثناء. 

قوله: (وبْسِنٌ تدليث المّسل) أي: المستوعب؛ وفي «البحر؛: السُِّنََّ تكرار العَسّلات المستوعبات 
له التزفاضه وللدة الأوان فرضٌ» والثُّنتان بعدها سئّتان مؤكدتان على الصحيحء كما في «السراج»» 
واختاره في «المبسوط؛. وأيّده في «النهر؛؛ لأنّه لما توصأ كَلِةِ مرّتين قال: «هذا وُضوءٌ مَن توضّأه 
أعطاه الله كِفلّين من الأجر»”*)» فجعل للئانية جزاءً مستقلاً: فهذا يُوْؤِنَ باستقلالهاء لا أنَّها جزِءٌ سُدَةٍ 
حتَّى لا يناب عليها وحدّها. 


.)١7١/1١( «المبسرط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛: (17/ 14)؛ من حديث وائلة ذ#نه؛ والدارقطني: /١(‏ 46)؛ من حديث أم المؤمنين عائشة 
وؤثناء وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد؛ :)014١/١(‏ وفيه العلاء بن كثير الليئي؛ وهو مجمع على ضعفه. 

[فة «روضة الطالبين وعمدة المتقين؟ للإمام محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي» المتوفى سنة 5717ه» ست وسبعين 
وستمائة. «كشف الظنرن» .)9719/١(‏ 


:2 أخرجه ابن ماجه في ١سلئه؛' 6»)137١(‏ والدارقطني في «سننه» الرلضة” كلاهما من حديث أبي بن كعب ون . 


2 مم 06 3 ًَ 
فقد تعدى وظلمء كما ورد في الْسنو"'"' إلا لضرورة. 
(و) يسن (اسْيَيْمَابٌ الرّأس بِالْمَسْح) كما فعلّه النبثُ تله(" (مَوَ) 20 


الطحطاوي 

ولو اقتصر على مرَّةٍ ففيه أقوالٌ: ثالثها: أنه إن اعتادّه أَئِمّ وإِلّا لاء واختاره صاحب «الخلاصة». 
وحمل في «النهر» تبعاً اللفتح' القولين المطلقّين عليه؛ والمراد إثمٌ يسيرٌ فزقاً بين ترك السّئّة وترك 
الواجبء قاله ابن أمير حاجٌ. 

قوله : (فقد تعدّى) يَرجع إلى الزّيادة» وقوله: (وظَلَم) يرجع إلى النقصان. فالدّمْرٌ مرتّبٌ. 

قوله: (إلّا لضرورة) بأن زاد لطمأنينة قلبه عند الشكٌ فلا بأس به؛ لِمّا وردّ: «دعْ ما يريك 
إلى ما لا 0 

وما قيل: إن لو زاد بنيّة وضوءٍ آخرٌ لا بأس به أيضاً؛ لأنّه نورٌ على نورء منعه في «البحر؛ بأنَّ تكرار 
الوضوء في مجلس واحدٍ قبل أن يؤدّيّ بالأرّل عبادةً مقصودةً من شرعِيّته كالصّلاة وسجدة التّلاوة ومس 
الجيظ» < كنا نكر العلل > مكررة؟ لأله إسراف محف . 

وقوله في «النهر»: يُحمّل عدم القراعة على الإغادة هدة والكرافة غلن التكران عراراً. يعد جذاً: 
ولم يقل به أحدّء أفاده بعض الأفاضل . 

هذا ضرورةٌ الرّيادة» وضرورة ةُ التّقص بألّا يجدّ ماءً يكفي التَّليث. 

وقيّد ب:(العَسل)؛ لأنَّ المسحٌ لا يسن تكراره عندناء كما في «الفتح». 

وفي «الخانيّة؛: وعندنا لو مسح ثلاث مرّاتٍ بثلاث مياه لا يكرهء ولكن لا يكون سه ولا أدباً. 

قال في «البحر': 00 في «المحيط» و«البدائع»: أنه يُكرّهء وممًا في «الخلاصة»: أنه 
بدعةٌ؛ إذ لا دليلَ على الكراهة. 

قوله: (مَرَة) قال في «الهداية»: وما يُروَى من التّثليث محمولٌ عليه بماءِ واحدٍء وهو مشروعٌ على 
ها روى الحسن عن أبي حنيفة ذثثنه . 

ورجّح في «البرهان' رواية الإفراد على التّتليث» وله كيفيّاتٌ متعدّدةٌ وردت بها الأحاديث» ذكر نبذةً 
منها في «البناية»؛ واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المتّفْقٍ عليهاء وهي بمعنى 


)١(‏ أخرجه أبو دارد: والنسائي: 4٠‏ وابن ماجه: 2411 وابن أبي شيبة: 08» والبيهقي: (١/4)؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بأنا؛ وفال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: :)117١/١(‏ فيه سويد بن عبد العزيز؛ ضعفه الإمام أحمد 
ويحيى وجماعة؛ ووثفه دحيم. 

زفق أخرجه البخاري: 180.؛ ومسلم: /001, من حديث عبد الله بن زيد #5 . 

قرف أخرجه النسائي في «المجتبى؛ (017/11)؛ والحاكم في «المستدرك؟ (47١)؛‏ وغيرهما من حديث الحسن ذَرْنه . 


اعطاق علا ملق |لذلاج 


كمسح الجيرة والتيقم! أن وضعّه للتشفيفي. 
)و( يسن (مَسْحٌ الأدَيْنٍ وَل بِمَاءٍ ءِ الرأسِ) لأنّه عل يي غرفٌ غرفةٌ فمسمّ بها رأسّه وَاذنيية"؟ 
فإن أخدّ لهما ماءً جديداً مع بقاءِ الل كان حساً . 


)و( ين (الد لَكَ) © اق ليه 8ق 0ق ها شاه يق سه ون ل ها 8 :9 6ل وا هوه هه واوا نه انهه "هده هيوه هرة ها شاوكا 2870046 .ى 
الطحطاوي 
رواية محمّدٍ في «موطيِه؛ عن مالكِ: مسّحّ من مُقذّم رأسه حبَّى ذهب بهما إلى قفا ثم مدّهما إلى المكان 
الذي منه بدأ" . 


ومن تم قال الزيلعٌ : والاللير أل يضيع كليم واصايقه مان مقا رأنه ويدليها إلى اوساو مه 
يستوعبٌ جميمٌ الرّأسء ثم يمسح أذنيه بإصبعيه ١.ه‏ واختاره قاضيخان» وقال الزاهدي: هكذا رَوِيَ عر 
أبي حنيفة ومحمّدٍ اه 

قال في «الخانيّة»: ولا يكون الماء بهذا مستعملاً؛ ضرورةً [1/ 18] إقامة السّنّه 1.ه 

وما في «الخلاصة" وغيرها من أنه يضع على مقدَّم رأسه من كل يل ثلا 5 أصابعٌ»؛ ويك إبهاي 
وسيَّابئيّه ويُجافي بطنّ كمَّيهء ثم يضع كقَّيه على جانبّي رأسه. ففيه تكلّفٌ ومشقَّةٌ كما في «الخانيّة». بل 
قال الكمال: لا أصل له في السنّة. 

قوله: (كمسح الجَبيرَةٍ والتيمُم) أتي: والخفثء فإنّه لا يْسَّ فيه التُكرار. 

قوله : (لأنّ وضعه) أي: المسحء للتّخفيف. أي : بخلاف العّسل» فإنَّهِ يثلث للتّنظيف . 

قوله: (ويُسَنُ مسح الأذنّين) بأن يمسحَ ظاهرّهما بالإبهامّين وداخلهما بالسبّابتّين» وهو المختارء كما 
في «المعراج»» ويُدخل الخِنصّرين في جخْرّيهما ويحرّكهماء كما في «البحر» عن الحَلُوانيٌ وشيخ الإسلام . 

قوله: (مع بقاء البلّة) أمّا مع فنائها بن رفع العمامة بهما فلا يكون مقيماً للسُّه إلا بالتُجديد. 

قوله: (ويّسَنٌ الذَّلكُ) : هو إمرارٌ اليد على العضو مع إسالة الماء؛ ذكره الحَمَويُ في بحث العُسل . 

وفي «النهر؛ عن «منية المصلّي؛ : هو إمرارٌ اليد على الأعضاء المغسولة في المرّة الأولى | .ه قال 
ابن أمير حاج: لعل التّقييد ب:(المدة الأولى) اتّفافيٌ ؛ مع أنّها منابية في الوجود على ما بعدّهاء فهي به 
أولى؛ لأنَّ السّبْقّ من أسباب التّرجيح 1.ه 


؛غ57١ وابن أبي شيبة: 14. والحاكم:‎ »)١1/١( أخرجه أبر داود: 177. وأحمد: 21417 والشافعي في «المسئده:‎ )١( 
من حديث ابن عباس وِثنا ؛ والترمذي: :"ا وقال: حديث حسن صحيح» من حديث الرّبيّع بنت معوذ ريا » والدارمي:‎ 
. من حديث عثمان بن عفان ن#ن ؛ وأحمد: (١/81)؛ من حديث علي ذَثيه‎ 

(؟) أخرجه البخاري (185)؛ ومحمد بن الحسن في «موطأ مالك؛ (5)؛ كلاهما من حديث عبد الله بن زيد ؤلثيه . 


لفعله يةِ بعد الغسل بإمرارٍ يده على الأعضاء. 

(وَ) يسن (الولاكً) لمواظبيّه :4 وهو بكسر الواوٍ: المتابعةٌ بغسل الأعضاء قبل جفافٍ 
السايق» مع الاعتدالٍ جسداً» وزماناً» ومكاناً. 1 

(وَ) يسن (النيّهُ) وهي لغةً: عزمٌ القلب على الفعل . 

واصطلاحاً: توجٌهُ القلبُ لإيجاد الفعلٍ جزماً. .' 

ووقتّها : قبل الاستنجاء؛ ليكونَ جميمٌ فعله قُربة. 


وكيفيتها : أن يتوي رفع الحدث» أو إقامة الصلاةق» أو ينوي الوضوءً» أو امال الأمر. 
الطحطاوي 1 


وليس الدَّلك فرضاً إِلّا عند مالكِ والأوزاعيٌ؛ فإنّهما شرطاه في صِكَّة الرُضوء والعُسل. 

قوله: (لفعله يَ) أي: إيّاه فالمفعول محذوفٌء وقوله: (بإمرارٍ يدِه) تصويرٌ للفعل. 

قوله: (قبلَ جفا السَّابقِ) بأن يغسل الأخيرٌ قبل جفاف الأوَّلٍ. 

وفي السيّد تبعاً للشَّارحَ: هو أن يغسل العضوّ الثاني قبل جفاف الأوّل ١.ه‏ فاعتبر الثاني مع الأوّل» 
لا الأخيرَ مع السَّابقَ» وهما طريقتان. 

وفي «المعراج؛ عن الحَلُوانِيٌ: تجفيفُ الأعضاء قبل غسل القدمّين لا يُفَعَل؛ لأنَّ فيه ترك الولاء» 
قال في «البحر»: أي: بخلافه بعد الفراغ» فإنّه لا بأسَ به» ويتحمّق الولاء في الفرائض والسّننء كما 
أقاده السيّد متعمّباً للحَمَوِيٌ في إفادته قَصْرّه على الفرائض. 

قوله: (مع الاعتدال جسداً وزماناً ومكاناً) فلو كان بدنه يتشّب الماءء أو كان الهواءً شديداًء أو كان 
المكان حارًاً يُجِّف الما سريعاً» فلا يُعدّ تاركاً له» ولو كان طرياً لا يجمّفه إِلّا في مِدَّةِ مستطيلةٍ وتأتّى 
في الرّضوء لا يكون آنياً بسن الولاء. 

قوله : (وهي لغة: عزمُ القلب على الفِعل) كذا قال الجوهري؛ بعر ليسم بآخرّ كما عو 
دأبه؛ لأنّه معناها الشرعئٌ» وأمًّا معناها لغة فليس في كلام أهل النّة إل 0006 الشيءة: قصدّء 
وتوجّه إليه. والشّارِحُ عكس المعنيين. 

قوله: (لإيجاد الفعل جِرْماً) (الفعلٌ) أعم من (فعلٍ المأموراتٍ وترك المنهيّاتِ)؛ ومدار الأمرّين 
عليها ؛ لان المكلف به في النهي هو كف النّْس على الرّاجح؛ لك اعتبار الكّة لتمتروك إتمااهو فصول 
الثّراب لا للخروج عن عُهدّة النَّهَىء فإنَّ مجرّد الثّك فيها كافي» فلا يستحقٌ الوعيد. 

قوله: (أو ينوي الوضوء) ولو نوى المّلهارة يُكفيه عند البعض؛ اعتباراً له بِالتِيمُمء قاله الزيلعي. 


ومحلّها : القلبُء فإنْ نطق بها ليجمعٌ بينَ فِعل القلب واللسان؛ استحيّه المشايحٌ. 

والبّةُ سنة 1 أن العاموة يليت ل عُسلاً ومسحاً في الآيةء ول اتعلقه 
النبيّ ‏ ين للأعرابي مع جهله'' 5 وفُرضّت في التيمم؛ ؟ لأنه بالتراب» وليسىٌ هزيلة للحدث 
بالأصالةً. 


() يُسنّ (التَرِيَيْبُ) سَنَةٌ مؤكّدةً ذ في الصحيح؛ وهو (كَمَا نَصّ اله تَعَالَى فِي كِتَابه) ولّم 
يكن فرضاً ؛ لأنّ الواوٌ في الأمر لمُطلقٍ الجمع» والفاءٌ التي في قوله تعالى: « لقي ةأ» 


[المائدة: 5] لتعقيب جملة الأعضاء. 
الطحطاوي 


قوله: (استحيّه المشايخٌ) فالمراد أنه استحسنوه؛ لجمعه مع القلبء ولم يرد التّلفُْظ بها عن النبيّ 
ولا عن الصّحابة والتّابعين والأئمّة رضوان الله عليهم أجمعين. 

قوله: (والنيّة سنّةٌ) وقال القَدوري: إنها مستحيّة . 

قولمة الآ المامور به ليس إلا كملا وصبحا) ريما تيد هذه العيارة أنّ الوضوة الماموة به 7ك 5غ 
له الكة» قال الكقوي + والتحعيق أن الوضوة الجامور يه يعاد بغير كةة لآن العاموة به كرك 
اتيك تناف الفروظ. 

وفي «الأشباه» عن بعض الكتب: الوضوء الذي ليس بِمَنْوِيُ ليس بمأمورٍ به» ولكنّه مفتاحٌ للصلاة 
١..ه‏ فإن أَرِيدَ بالمأمور به ما يُكَابِ عليه ارتفع البّنافي . 

قوله: (ولم يعلّمْه النبنٌ ي) الواو حاليّةٌ والظاهرٌ تأنيئه ؛ لرُجوعِه إلى (اليّة) . 

قوله: (لأنّه بالثراب) أي: وهو لم يُعتبّر مطهّراً شرعاً إِلّا للصّلاة وتوابعهاء لا في نفسهء فكان 
التَّطهِيرٌ به تعبّداً محضاًء وفيه يحتاج إلى النيّةء كما في «الفتح» أو لأنَّ لفطّه يُنبِنٌ عن القصدء والأصا 
أن يعتبرٌ في الأسماء الشرعيّة ما نب عنه من المعاني . 

قوله: (وهو كما نصّ اله تعالى في كتابه) فيه أنَّ الآية خاليةٌ عن الدّلالة على ذلكء وإِنَّما جاء 

قوله: النعتبي سباق الاعفياء) من قير إنادؤ طلب تقدير يمتها على بعض في الوجودء فهو 
كقولك: (ادُل السوقّ فاشتر لنا خبراً لد ساياة اباد اس ار لا ع2 


والدليل لنا ما رواه البخاريُ وأبو داودّ: أله 2 تيمُمَ فبدأ بذراعيه قبل وجهه” "'» فلمًا ثبت عدم 


. أخرجه البخاري: لادلا ومسلم: 446 من حديث أبي هريرة ؤ‎ )١( 
. أخرج البخاري نحره (141). وأبو داود في سننه» (771): كلاهما من حديث عبد الله ذه‎ )١( 


(وَ) يسن (البِدَاءَة بِالمَيّامِنِ) جمع مَيمّنةٍ خلاف الميسرة» في اليدين والرّجلين؛ لقرله 
تةِ: «إذا توضّأئم فابدّؤوا بمَيامِيِكم0". وصّرف الأمرٌ عن الوجوب بالإجماع على 
استحبايه ؛ لشَّرفٍ اليُمنى . 

(وَ) يسن البداءةٌ بالعسلٍ من (رَؤْوْسِ الأصَابع) في اليدينٍ 00 ؛ لأنّ الله تَعالى 
امراف بوالعمين غاية اي السلء 0 منتهى لووك فعلّه الب مَهد” 


الملحطاوي " 


التّرتيب في التيُم ثبت في الوؤْضوء؛ 0 الخلاف فيهما واحدّء وبهذا تعلم سقوط قولٍ مّن قال: 
وينبغي أن يكونّ واجباً؛ للمواظبة. . .إلى آخر ما قال. 

قوله: (ويسَنٌ البدّاءَة بالميامن) البداءة بتثليث الباءِ والمدّ والهمزء وتُبدَل ياء» وهي لغةٌ الأنصارء 
قال ابن رَوَاحَة: ْ ْ 

باسوالإلووبهبَديِنتَا ولوعَبّدناغيرّه قينا 

وقيل: إنْه يي أنشد ذلك؛ كما هو عند الحارث بن أسامة”" من طريق سليمان التيمىّ عن 
أبي عدمان21؟. 

قوله: (في اليدّين والرّجِلّين) وهما عضوان مغسولان» فخرج العضو الواحد كالوّجْهِء فلا يُطلَب فيه 
القَاتّىَء والعضواة الممسرحاق كالاذتين والشلينء فالثكة مششيما معاً؟ لكزنه أسهل. 

قال في «السّراج»: إِلَّا إذا كان أقطعّ» فإنَّه يبدأ بالأيمن منهاء يعني من الخدّين والأذنّين والخمّين. 

قوله: (فتكونٌُ مُننهى الفعل) أي: والمُنتهى لا بد له من مُبدأ في العضوء وقد قُرِضٌ غسل جميعه 
فالميداً أولّه. ْ 

قوله: (كما فعلّه النبئ يتَ) أي: البَدَاءَةٌ المذكورةً» والكاف للعلّة: وعبارتّه في «الشرح»: (ولأنَ 
النبئّ :+ كان يفعل هكذا) ١.ه‏ وهي أوضح وأولى. 

قوله: (البَدَاءَةٌ في المسح) وأمّا البَدَائَة في المّسل بصبٌ الماء من أعلى سطح الجبهة فقال ابن أمير 
حاج: نه أدبٌ . 

قوله: (من ]١94/1[‏ مُقدّم الرَّاسٍ) لِمَا تقدّم في الحديث. 


)1( أخرجه أبو داود: »414١‏ وابن ماجه: ١407‏ وأحمد: 8101 ؛ والطبرائي في «الأوسط؛: 917١1؛‏ من حديث أبي هريرة ثيه . 
(؟) أخرجه البخاري: 1949؛ ومسلم: 008؛ من حديث عبد الله بن زيد #0ء. 

لي صوابه: ابن أبي أسامة. 

(4:) أخرجه الحارث كما في "بغية الباحث» (145). 


0 8 [ْ تا فافع تانج 


0 

و( مسر مسح (الحُلْقُوْم) بل هو بدعةٌ. 

(وَقِبْلَ: إِنَّ الأَْبَعَةَ الأَخِيْرَة) التي أَرّلُّها البداءةٌ بالميامن (مُسْتَحَبّةُ) وكأنّ وجهّه عدمٌ ثبوتٍ 
البو اكظةه ولييي سلما , 
الطحطاوي 

قوله : (لأنّه بكلل. ٠‏ إلخ) مله في «الشرح؛ والسيّد وغيرهماء وهو يقتضي أنَّ مسح الرَقَبَة مع مسح 
الرّأس عند ذهاب اليدّين إلى مؤخّر الرّأسء وهو خلاف المتداوّل بين النّاس. 

وما في «الفتح» من أنه يُستحبٌ مسح الرّكَبة بلهر اليدّين لعدم استعمال بِلّيِهما فَمُوَهِمٌ؛ لأنّ مقهومّه 
أنَّ بلَهَ باطتهما مستعملةٌ» وليس كذلكء أفاده الحَمَوي. 

وروي عن ابن عمرٌ وِيا: أنه كان إذا توضَّأ مسح عُنْقّه ويقول: قال رسول الله يِه «مَن توضّأ 
ومسح عُنْقّه لم يكل بالأغلالٍ يومَ القيامق» "". 

قوله: (وليس مسلّماً) أي: بل المواظبةٌ ثابتةٌ» قال في «الشرح»: وعند اختلاف الأقوال كان فعلّه 


وفيه أنه لم يقّل أحدٌ بتركه» وإنّما الخلاف في تأكٌّدِه واستحبابه» فكان الأولى حذقها . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛: (19/٠18)؛‏ من حديث عمرو بن كعب َيكء. 

(7) قال ابن عراق: أخرجه أبو نُعيم في «تاريخ أصبهان؛ قال الحافظ العراقي: وفيه أبو بكر المفيدء شيخ أبي نعيم» قال 
الحافظ العراقي: وهو آفته؛ وقد سبق النوويّ إلى إنكاره ابن الصّلاح وقال: لا يُعرف مرفوعاً» وإِنَّما هو قول بعض 
السلف. قال العراقي: نعم ورد مسح الرِّبة من حديث وائل بن حجر :#:ء في صفة وضوء النبي بد أخرجه الطّبراني 
والبزار في «الكبير؛ بسندٍ لا بأس به والله أعلم . «تنزيه الشريعة» (1/ 076). ونحوه عند البزار في «البحر الزخار' (454448) 
من حديث وائل بن حجر ذث#د. 


سه سمه د 


الطحطاوي 


فصل من آداب الوضوء 


0 (فضل) يمن آداب الوضوءٍ 


أزتقة عه .2 050 0 


(مِن آدَابٍ الوّصُوْءٍ شَيْاً) وزِيدَ عليهاء وهي جمعٌ أدب. 


[تعريف الأدب» والسنة» وحكمهما] 


ورف بأنّه : وضع الأشياء موضعّهاء وقيل: الخصلةٌ الحميدةٌ» وقيل: الورع. 
وفي «شرح الهداية»”'': هو ما فعلّه النبئٌ يَلةِ مرَّةَ أو مرَّتينِ ولم يُواظِبٍ عليه. 

مكمه : الثواث بفعلِه» وعدم اللّوم على تركه . 

وأمّا السّنّهَ: فهي التي واظبّ عَليها النبئٌ يك مع الثَّركِ بلا عُذرٍ مرَّةٌ أو مرَّتين. 
وحكمها: الثوابٌ» وفي تركها العِتابٌ لا العقابٌ. 

فآدابٌ الوضوء: 

(الجُلُوْمنُ في مَكَانٍ مُرْتِعه) دزا فح الكسالة: 


( فصل من آداب الوضوءٍ) 
قوله: (وزِيدَ عليها) أوصَلّها في «الخزائن» إلى نيف وستّين» قاله السيّد. 
قوله: (وقيل: الورع) وقيل : ما فِعْلّه خيرٌ من تركه. 
وقيل: ما يُمتّح به المكلف ولا هلم على تركه. 
وقيل: المطلوبٌ ذ فعله شرعاً من غير ذم على تركه | هامن «الشرخةء وكلها متغارية. 
قوله: (هو ما قَعَلّه النبيٌ كَللِ. . .إلخ) ويُسكّى ب:(الثقل) لأنه زائدٌ على الفرضء ور :(المقتقة) 


لأنَّ الشّارِعَ يُحيّه وب:(المندوب) لأنَّ الشَّارع بِيّن ثوابّه» وب:(التطوٌع) لأنَّ فاعله متبرعٌ به قاله السيّد. 


قوله: (وأمًا السَّنّ) أي: المؤكّدة. 
قوله: (لا العقابٌ) لكنْ إذا اعتاد الثّرك فعليه إِنْمْ يسيرٌ دون إثم ترك الواجب» وقد مرّ. 
قوله: (الجُلوسنُ في مكان مُرتفع) المرادُ حفظ الثّياب عن الماء المستعمل» كما ذكره الكمال» 


لا بقيد الجلوس في مكان مرتفع. قاله السيّد. 


00( ينظر: «العناية شرح الهداية»: .)549/1١(‏ 


(وَاسْيِفْبَالُ القِبْلِّ) في غير حالةٍ الاستنجاء؛ لأنّها حالةٌ أرجى لقبولٍ الدعاء فيها؛ وجل 
الإناءء الصغيرٍ على يساره» والكبير الذي يغْترفٌ منه على يمينه. 

(وَعَدَمُ الاسْتِمَانَةِ بمَْرِوِ) ليْقيمَ العبادةً بنفيه من غير إعانةٍ غيره عليها بلا عَذرٍ. 

(وَعَدَم اكلم كلام النّاسٍ) لأنّه يشغلّه عن الدعاء المأثورٍ بلا ضرورة. 

(وَالِجَمْعبَْنّ ني القَْبٍ وَفِملٍ اللْسَانِ) لتحصيل العزيمة. 

(وَالدَّعَاءُ بالمَأَنوْرِ) أي: المنقولٍ عن النئ #ةِ والصحابة والتابعينّ. 
الطحطاوي 

قوله: (لأنّها حالةً أرجى لقبولٍ الدّعاء فيها) أي: وهو( مشتملٌ على الأدعية» ولِمّا روي مرفوعا : 
«أكرم المجالس ما استقبل به القبلة»”" . 

قوله: (وعدمٌ الاستعانةٍ بغيره) قال الكرمانيٌ: لا كراهةً في الصبٌّ. ولا يُقال: إِنّه خلاف الأولى + 
وساق عدَّةَ أحاديتٌ دالةٌ على أنَّ النبئ يل عله وضكّف ما يدل على الكراهة؛ وممّن كان يُستعين على 
وُضوئه بغيره عثمانُ» وفعله نامنٌ من كبار التابعين» كما في العينيٌ على البخاري”". 

قوله: (لتحصيلٍ العزيمة) مراده: بها الشيءٌ الأقوى» وليس مراذه بها الحكمّ الذي لم يُبْنَ على 
أعذار العباد» فإنَّ التلقّط بها لم يرد عن الشّارع . 

قوله: (أي: المنقولٍ عن النبيّ بل والصّحابةٍ والتّابعينَ) قال ابن أمير حاجٌ: سّيْلَ شيخنا حافظ 
عصره شهابٌ الدّين بن حَجَرٍ العسقلانيٌ عن الأحاديث التي ذُكَرّت في «مقدّمة أبي الليث» في أدعية 
الأعضاءه فاجات: بأنها ضعيفةٌ» والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضَّعيف والعمل به في الفضائل » 
ولم يثبت منها شيءٌ عن رسول الله يَْةٍ لا من قوله ولا من فعلِه ا..ه 

وطرثُها كلّها لا تخلو عن منّهمِ بوضعء ونِسْبةٌ هذه الأدعية إلى السّلف الصالح أولى من يَسْبَجها 
إلى رسول الله يَةٍ حذراً من الوقوع في مصداق: «من كب على متعمّداً فليتبرَ مَقعدّه من النار»9؟ . 


وعن هذا قالوا كما في «التقريب» وشرحه: إذا أردتٌ رواية حديثِ ضعيفٍ بغير إسنادٍ فلا تقل : قال 


)١(‏ أي: الوضوه؛ فيه دعاء؛ واستقبال القبلة فيه رجاءً قبول الدُعاء. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )817١(‏ من حديث ابن عمر وَثا. 
(7) ينظر: ١عمدة‏ القاري» (7/ 09) وما بعدهاء بتصرف. 

(؛) أخرجه البخاري ))١1١(‏ ومسلم (17)) كلاهما من حديث أبي هريرة ذ#ء. 


فصل من آداب الوضوء 1 | | ١‏ 


(وَالَسْمِيَة) والنيّهُ (عِنْدَ) غَسلٍ (كُلَّ عُضْو) أو مسجه؛ فيقولٌ ناوياً عند المضمضة: 
ياسم اش الله أعنّي على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحُسن عبادتك. وعندّ الاستنشاقي: 
م الل اللهم أرِحني رائحةً الجنّوّء ولا تَرحني رائحة النارٍ. وهكذا في سائرهاء وَيَصَلي 
على النبئ ب أيضاً كما في «التوضيح». 

(وَ) من آدابه (ِدْكَالُ خِنْصَرِ في صِمَاخ أَدَُيْو) مبالغة في المسح. 
الطحطاوي 3 1 
رسول الله بَتْةِ وما أشبه ذلك من صِيّْ الجزم؛ بل قل: رُوِيَ عنه كذاء أو يَلَمَناء أو وَرَدَّه أو جاء: 
أو ُقِلَء وما أشبهه من صِيّعْ النّمريض» وكذا فيما تشّكُ في صحّته وضعفه, أمّا الصحيحٌ فاذكره بصيغة 
الجزمء ويقبح فيه صيغة الّمريض كما يَقبّح في الضَّعيف صيغةٌ الجزم. 

قال الهنديٌ وغيرُه: ولم يثبت من(" إِلّا الشّهادتان بعد الفراغ منه» قاله السيّد عن «النهر». 

قوله: (والنيُّ) أي: استصحابُهاء كما في «الفتح»» وأشار بقوله: (استصحابها) إلى أنَّ المنويّ 
واحدّء وهو امتثالٌ الأمر مثلاً. 


قوله: (وهكذا في سائرها) فيقول عند غسل الوجه: (باسم الله اللهم بِنْض وجهي يوم تبييض وجوه 
وتسودٌ وجوةٌ) وعند غسل اليمنى: (باسم الله اللهم أعطني كتابي بيميني: وحاسبني حساباً يسيراً) وعند 
قصل اليسرئى: (باسم الله اللهم لا تُعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري) وعند مسح رأسه: 
(ياسم الله اللهم أظِلّني تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إِلّا ظلّ عرشك) وعند مسح أذنيه: (باسم الله 
اللهم اجعلني من الذين يستمعون القولّ فينَّبعون أحسئّه) وعند مسح عُنْقه : (باسم الله اللهم أعتق رَُبي 
من النّار) وعند غسل رجله اليمنى: (باسم الله» اللهم ثبت قدميّ على الصّراط يوم تَزِلُ الأقدامٌ) وعند 
غسل اليسرى: (باسم الله؛ اللهم اجعل ذنبي مغفوراً. وسعيي مشكوراًء وتجارتي لن تبورَ ١.ه‏ من 
«الشرح». 

قوله: (أيضاً) أي: بعد كل دعاء. 

قوله: (وإدخالٌ خِنصّره) أي: أَنْمُلة خِنصّره؛ وهو بكسر الخاء والصادء وقال الفارسيٌ: الفصيح 
فت الصاد. 

قال في «المحيط»: ويُدخل خِنصّره في صِمَاحْ أذنّيه ويحرّكُهاء وهو مروي عن أبي يوسفتء 
والصماخان: مثنى صِمَاخْ؛ بكسر الصاد؛ ويقال بالسّين المهملة. 


)00( أي : من الدعاء الوارد في الوضوء. 


(وَتَحْرِيْكُ حَاتَمِهِ و الواييم؛ للمبالغة ني الغْسِل . 
(و) كوئ (المَضْمضَّةْ وَالاسْينْشَاقٍ اليد ب البَمْئَى) لشرفها (وَالامْتِخَاط بِاليْسْرّى) لامتهانها . 
(2َ) تقديمٌ (التّوَصُوْ كب دُحْوْلٍ الوَدْتِ) مبادرةً للطاعة (لمَبْرٍ المَعْدوْرٍ) لأنَّ وضوءه ينتقض 


بخروج الوقتِ عندّناء» وبدخوله عند زُفْرَ وبهما عند أبي يوسفت. 


(وَلإنَانَ بالسّهَادََْن بَعْدَهُ) قائماً مُستقبلاً؛ لقوله يلةِ: «ما نكم من أحدٍ يتوضّأ 00 
الطحطاوي 

قوله: (وتحريكٌ خائّيه الواسع) أمّا الضيّقُ فإن عُلِم وصول الماء استّحِبٌ تحريكّه. ولا افثرضى. 
قاله السيد. 


قوله : (والامتخاظ) مثلّه الاستنثار. 

قوله: (لأنَّ وضوءه يَنتقِضٌ. . .إلخ) أي: وهو إذا توضّأ في زمنٍ قبل الوقتء فلا يَخلو إِمّا أن يكوتَ 
بين الوقتين وقتٌّ مهملّ أو لاء فإن كان بينهما وقبٌّ مهمل وتوضّأ فيه'' ' للوقت الثاني جاز ذلك عتدهما ‏ 

وقال أبو يوست وزفر: لا يجوز. 

َّدب له إعادة الوضوء في الوقت؛ خروجاً من الخلاف. 

وإن لم يكن بينهما وقثٌ مهملّ وتوضّأ في آخر الوقتٍ للوقت الثاني لا يجوز إجماعاًء فتجب إعادة 
الرضوءء وحينئذٍ فلا فائدةً في وُضوئه قبل الوقت. 

قال السيّد: وهذه إحدى المسائل الثلاث التي التَّْلُ فيها أفضل من الفرض. 

الثانية: إبراء المعسر أفضل من إنظاره. 

الثالثة: البّدء بالشّلام أفضل من ردّه. 

قوله: (وبهما عند أبي بوسفت) أي: بأيُهما وجدّ. 

قوله: (والإنيان بالشهادتّين بعدّه) ذكر الغزنوي: أنه كقير سكابفة حو الكار إلى اللسيامم عدت 
]١/‏ سّابة؛ له يب بهاء والأولى تسميّثها ب:(م 0 مع الشرعة»» وحصت 
بذلك؛ لِمَا ذكره د شرّاح «المولد»: أنَّ الله تعالى لما خلق آدمّ جعل نور محمَّدٍ يَكْةْ في صّليِهء فكاتت 
الملائكةٌ تقف خلقّه تعظم هذا النورٌء فسأن لوث رك هد رجز أن يمل أناف حك تلتق المافيفة 


)١(‏ أي: في الوقت المهدللى والأوقات المهملة عندنا وفتان؛ أحدهما متّفق عليه؛ والآخر مُخْتلّتٌ فيهء أنا الأرّل فهو من 
طلوع الشمس إلى زوالها. وأمّا الثاني فهر عند انتهاء وقت الظهر على قولٍ من قال بانتهائه بصّيرورة ظلّ الشيء مثله » 
وقوله: ولا يدخل وقت العصر إلى صيرورة ظل النَّيء مثليه فهاهنا وقت مهملٌ أيضاً . يُنظر: «الاختيار» (أوقات الصّلاة 
والأوقات المكروهة) ,)78/١(‏ 


فصل من آداب الوضوء___ 


. 02 2 0 5 2 م 0 و و 2 0 هِ 
فيُسبِعُ الوضوءً؛ ثم يقول: أشهد أن لا إله إل الله وأن محمذدا عبده ورسوله). وفى رو 
«أشهدٌ أنْ لا إل إلا اللهُ وحدّه لا شريكٌ له وأشهدُ أنَّ مُحمّداً عبده ورسوله. إِلَّا تحت لَه 
أيوابُ الجن الثمائية؛ يدخلّها من أيّ باب شاء:7". 


ايه : 


وقال رسول الله يَئ: «مَن قال إذا توضّأ: سُبحانّك الهم وبحمدكء أشهدٌ أنْ لا إلهَ إل 
١ 1 027‏ 
القيامةة . 


رهة مم 


(وَأَنَ يَشْرَبَ مِنْ فَضْل الوّصُوْءٍ قَائِما) مستقبلَ القبلة» أو قاعداً؛ لأنّهِ يي شربٌ قائماً من 


فجَعَلّه في جبهته» ثمّ قال آدم: اللهم اجعل لي من هذا الثُور نصيباً فجعله الله تعالى في مُسبّحَتِهِ فصار 
ينظر إليه» وكان كذلك إلى أن نزلَ الدنيا واشتغل بأمر المعاش فَجَعِلَ في ظهره كما كان أوٌّلاًء فأعطيّت 
المُسبّحَةٌ الشرف من وقتئذِء وهذا أولى مما في السيّد. 

قوله: (فيّسبِعُ الوضوة) أي: يعم الأعضاء بالماء» من قولهم: وِرِعّ سابغةٌ» أي: شاملةٌ للبدن» 
والمراد هنا الإحسان. 

قوله: (وفي روابة) هي لمسلم' *“. 

قوله: (يدخلها من أيّ باب شاءً) ذلك لتعظيمه وتكريوه. 

قوله: (طبعٌ بطابع) أي: حم عليه بخاتم» والمقضوةٌ يكوه : تعظيمه» ويترتبرعليم كثرة الثوات. 

قوله: (ين نَضل الوّضوء) بفتح الواو: الماء الذي يتوضّأ به» أي: ما لم يكن صائما . 

قوله: (أو قاعداً) (أو) للنّخيير» قالوا: ويقول عند شربه: اللهم اشفني بشفائك؛ وداوني بدوائك» 
واعصمْني من الوّمّن والأمراض والأوجاع. 

وفي «الهنديّة»: يشربٌ قطرةً من فضل وَضوئه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2007 من حديث عقبة بن عامر طلأنه. 

(7) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»: (/11)؛ وبنحوه الحاكم في «المستدرك؛: (30171): والنسائي في «السئن 
الكبرى؛: /١(‏ 0١)؛‏ من حديث أبي سعيد #5ه. 

() أخرجه النسائي في السئن الكبرى؟: ))1١١(‏ من حديث الحسين بن علي ديْا. 

)0 أخرجه مسلم (174) من حديث عقبة بن عامر زه . 


وماء زمزة”", وقال رسولٌ الله يَيِةِ: ١لا‏ يَشْربنٌ أحذكم قائماء فمن نسي فليستقى»”؟ 
وأجممٌ العلماءً على كراهيه تنزيهاً ؛ لأمر طِبْق لا دينيق . 

(وَأَنْ يَقَوْلَ ؛ اللهم لجَملْنِي مِنّ التَّوَابِيْنَ) أي: الراجعينَ عن كل ذنبء والتَّوابٌُ: مبالغةٌ 
وقيل: هو الذي كلّما أذنبٌ بادرٌ بالتوبة» والثَّواتُ من صفات الله تَعالى أيضاً؛ لأنّه يرجم 


بالإنعام على كل مُذْنبِ بقبولٍ تو بتّه (وَاجْعَلْنِي م مِنَ المتَطهْرِيْنَ) ود +61 و !هه نا 5ه وهاهو ابو او عون 


الطحطاوي 
قوله : 5 يشربّنٌ أحدّكم قائماً) محمولٌ على غير الحالئّين السَابِقتّين» والمرادٌ المبالغةٌ د في النهي عن 
هذا الفعل. 
)2 


قال قتادةٌ: لرواية أنس: فالأكل؟ قال: ذاك أشرٌ وأخبثُ 


وفي «العتّابيّة»: ولا بأسَ بالشّرب قائماًء ولا يشربٌُ ماشياً ورخص للمسافرء ذكره الحلبيُ” '“. 

قوله: (وأجمعَ العلماءً على كراهيه تنزيهاً. . .إلخ) لا تُسِلَّمُ حكايةٌ الإجماع؛ فإنَّه لما تعارضت 
الأحاديث الدالّة على النَّهِي والأحاديث الدالّة على الفعل اختلف العلماءٌ في المحُلّص من التّعارض» 
فمن قائل: إِنَّ النهيّ ناسح للفعل» ومن قائل بالعكسء ومن قائل: إِنَّ النهيَ ليس للتّحريم بل للتّدزيه ؛ 
أنه لامر يلي لا دِينيٌ» وفعلّه لبيان الجواز» ذكره ابن أمير حاج . ١‏ 

قوله: (أي: الرَّاجِعِينَ عن كل ذنب) فالمبالغةٌ فيه من حيثٌ الإعراض عن كل ذنبٍ. 

قوله: (وقِيلَ: هو الذي. . .إلخ) في هذا المعنى زيادةٌ المبادرة. 

قولة* (يقبول فوبي) متعلق ب:(الإنعام)ء والباء للكصوير أو للسَييةء. ولووؤاد: واوا وعطقة حار 
(الإنعام) لكان أولى. 


وأفاد بعضُهم أنَّ الترّاب في حقّه تعالى بمعنى المُوكّق لهاء والذي يقبلها . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 17177 ومسلم: »518٠١‏ من حديث ابن عباس وَثْيًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: 0174؛ من حديث أبي هريرة ذه 

5 أخرجه البيهقي في «الآداب» (474) من حديث أنس وي أن النبئ يل كب جر عن الشّربٍ قائماً» قال قتادة : فقلنا: فالأكل؟ 
قال: ذاك أشي وأخبث. 

(؛) وقد صح عنه عليه السلام الشرب قائماً في غير ما تقدّم؛ وكذا الأكل: عن أم ثابتٍ قالت: دخل علىيّ رسول الله يت فشرب 
من في قربةٍ معلَّةٍ قائماً؛ فقمت إلى فيها فقطعته. أخرجه الترمذي في «سننه؛ (1441) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وإنما 
قطعت فم القربة؛ ليكون عندها للتبرّك. وعن علي ذثيه: أنه أتى باب الرحبة فشرب قائماً» وقال: رأيت رسول الله يَكِةٍ 
فعل كما رأيتموني فعلت. أخرجه البخاري (2010). وعن ابن عمر وَثّا قال: كا ناكل على عهد رسول الله يكن ونحن 
نمشي. ونشرب ونحن قيامٌُ. أخرجه الترمذي في «سننه؛ (1880) وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 


فصل من آداب الوضوء 


أي : المُمَرّهِينَ عن الفواحش؛ وفْدَّمٌ المُذنبَ على المُتطهْر؛ لدفع القنوط والجب. 
ومن الآداب: أنه لا يتوضأ بماء مشمّس !؛ لأنه يورثٌ البرص. 
ولا يُستخلص لنفسه إناءً دون غيره؟ لأنَّ الشريعة حنيفيةٌ سهلةٌ نع كن الج ا / 


الطحطاوي 


قوله: (أي: المتنرّهين عن الفواحش) وقيل: الذين لم يذنبواء وخيّره صاحب «المنية» بين أن يقولّه 
بعد تمام الوضوء أو في خلاله؛ وكِلا الأمرين حسنٌ» كما قاله ابن أمير حاجٌ» قال: غيرٌ أنَّ الوارد أن 
يقولّه بعد الفراغ منصلا بالشهادئين. 

قوله: (لدفع القُنوط) أي: من المذنب. 

قوله: (والعَجب) أي: من المتطهّر. 

فإن قلتٌ: إِنَّ جئلّه من أحدهما يُنافي الآخر. أجيبٌ عنه: بأنَّ (الواو) بمعنى (أو). 

ولقائلٍ أن يقولَ: إِنَّ القُنوط لا يُتومّم مع طلبه أن يكونَ منهم؛ فهو مندفعٌ بالدّعاء لا بالتّقديمء 
والعجْبُ لا يتأنّى من المتطهّر؛ لأنّه من الكبائر» وهو لم يُذنب أصلاً» أو من الفواحش وهو متنرّهٌ عنهاء 
على أنَّ مقامَ الدُعاء لا يقال فيه ذلك؛ فتدبّر. ْ 

ويحتمل أنَّ الضميرٌ في (قدَّم) يرجع إلى الله تعالى» أي: في قوله تعالى: ظإدَّ َه يب التَوينَ ديب 
آلْمتَطَهْريتَ؟ [البقرة: ؟97]. 

قوله: (أنّه لا يتوضّا بماءِ مشّمّس) لقوله يا لعائشةً حين سخّنت الماء: «لا تفعلي يا حميراء فإنّه 
يورث البَرّصّ!) ا.ه من «الشرح؟. 

قوله: (ولا يستخليص لنفسه إناءً. . .إلخ) أي: لا يجعله لنفسه خالصاً من الشَّرِكَةَء فقد سَيْلَ 
محمّد بن واسع"": أي الوضوءين أحبٌ إليك؟ أمِن ماءِ مخمّرٍ أو من متوضّأ العامّة؟ قال: من متوضّأ 
العامّة. قال نلثلا : «إِنَّ أحبٌ الأديان إلى الله تعالى السَّمْحَةُ الحنيفية” ١.ه‏ من «الشرح». 


قوله: (حنيفيّةٌ) أي: مائلةٌ عن الأديان الباطلة. 


.)١4( أخرجه الدارقطني في «سننه؛ (87)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

)١١(‏ محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عابد بن خارجة بن زياد بن شمس؛ أبو عبد الله؛ من ولد عمرو بن نصر بن الأزد» 
مات بعد الحسن بعشر سئين؛ كأنه مات سنة عشرين ومائة. «الطبقات الكبرى» (19/4/1). 

(7) القصة أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (18) عن محمد بن واسع أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ جر مخمّرٌ جديدٌ أحبٌ 
إليك أن تترضا منه؛ أو مما يتوضا الناس منه أحبٌ؟ قال: «أحبُ الأديان إلى الله الحنيفية» قيل: وما الحنيقية؟ قال: 
«السمحة؛ قال: «الإسلام الواسع؟. والحديث أخرجه البخاري تعليقاً في ترجمة (باب: الدين يسر)» وأخرجه أيضاً في 
«الأدب المفرد؛ (1417) وغيره من حديث ابن عباس وإ . 


0 0 و و١(‏ مض - لي 0 - 
ومنه: صَتٌ الماء برفق على وجهه. وترك التجفيفي». وإن مسح لا يبالغ فيه» وأن تكون 
آنِيبُه من خَرْفِء وغُسل عُرويّها ثلاثاً» ووضعُّه على يساره؛ ووضع اليدٍ حالة الغسل على 


- 0 5 ف راس 
غرويّه لا على راسِه» وتعاهل موقيه؛ يي ل ل لت 
الطحطاوي 


قوله: (سمحة) يرجع إلى معنى (سهلةً)؛ أو معناه: مقبولة مرغوبٌ فيها» أي : ومن سهولتها عدم 
الاستخلااص. 

قوله : (وترله التَحفِيفٍ) في «آثار محمّلا: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمَّادٍء عن إبراهيمٌ في ف الرجل 
يتوضّأ فيمسحٌ وجهّه بالثوب» قال: لا بس به قال محدد: وبه نأخذ. ولا نرى بذلك بأد وهو كول 


أ ا 
ب -حبيفقة . 


وفي «الخانيّة؛: لا بأمسّ للمتوضّئ والمغتسِل أن يتمسّحّ بالمنديل» روِيَ عن رسول الله يد يله أنّه كان 
يفعل ذلك”"©» وغو الصحيحٌ» إلا أنّه ينبغي ألا يُبالعَ ولا يستقصي »,فبيقي أثرَ الوضوء على الأعضاء 
ايقطلاصضا. 

وؤودت عله العاديك عدث على 'أنّه فعله عليه الضلاة والسلاء””'» وهذا كله إذا لم يكن جلبة 
إلى التنشيفء فإن كانت فالظاهر أنه لا يُختلّف في جوازه من غير كراهةٍء بل في استحبابه أو وجو 
بحسب تلك الحاجة العارضة المندفعة به» قاله ابن أمير حاجٌ: م قال: وهذا في الحىّء أمََّا الميِّتٌّ 
فمُقتضى كلام مشايخنا أنه مستحبٌ؛ للا تبتلّ أكفاثه فيصيرَ مُثْلَةَ 1.ه 

قوله: (وآق تكو آنيثه من كررني) فإنه روي أن الملافكة تَروْر بيك من أنيقة عل كرو عن 
المسلمي © , 

قوله: (وغَسْلٌ عُروتِها ثلاثاً) ليتيمنَ الطهارة. 

قوله: (ووضْعُه على يساره) ليصّبٍّ منه على يمينه» وتقدّم له ما يُفيد ذلك. 

قوله: (لا رأسه) تحامياً عن تقاطر الماء المستعمل» وقوله: (حالةً العّسلِ) أي حالَ إرادةِ الصبٍّ 
للمّسلء ولا يظهر حال الغَسلٍ الحقيقئ؛ لأنَّ اليدين مشغولتان بغّسلٍ الأعضاء. 


.)59( أخرجه محمد في «الآثار؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» (880) من حديث أنس #5 . 

)م أخرجه الببهقي في «السئن الكبرى» )١١70(‏ من حديث معاذ بن جبل 5ه قال: رأيت رسول الله يٍَِ إذا توضأ مسح وجهه 
بطرف ثوبه. 

(؛) ذكره الفقهاء في كتبهم؛ ولم أجده فيما بين يدي من كتب السنة. 


فصل من آداب الوضوء ‏ _ 


1 


د 2 17 و 32 ًِ 3 5 1 
وما تحت الخاتم؛ ومجاوزة حدود الفرض إطالة للغرّف وملة انيتِه استعدادا لوقت آئك 
7 ِ . 0 000 0 اله ٠‏ . 0 ا 2 
8 4 9 كت . 32 : و 
واحدةٌ» كان من الصدّيقِينَ؛ ومن قرأها مرّتين كُتبّ في ديوان الشهداء. ومن قرأها ثلاثا 


ححشرّه الله محشرّ الأنبياو؟ أخرجّه الدّيلمى”'؛ ولما ذكرّه الفقية أبو اللْيثِ!'؟ فى“ (مقلميه؟. 
الطحطاوي 1 


قوله: (وما تحت الخاتم) تقدّم ما يُفيده. 

قوله: (إطالةً للعُرّ) المراد بها ما يعم التحجيل» وإطالةٌ العُرَّة تكون بالرّيادة على الحدٌ المحدودٍ؛ 
كما في «البحر»» وأمّا التحجيل: فقال في اشرح الشرعة:: إِنَّه يغسل الذراعَين لنصفٍ العَضُدَّينء 
والرّجلين لنصف السّاقين |.ه 

قوله: (استعداداً لوقتٍ آخرٌ) لو قال: (لوّضوءٍ آخرٌ) لكان أولى؛ يعم الوّضوءً على الوّضوءٍ في وقتٍ 
واحل. 

قوله: (لقوله كَْةِ: . . .إلخ) أخرجه الدَّيلميُ في «مسند الفردوس؟. 

قوله: (كُيِبَ في ديوان الشهداء) الديوانٌ ]7١/1[‏ بالكسر ويُفتح: مجمعٌ الصَّحُفِء والكتابٌ يُكتّب 
فيه أهلّ الجيش وأهل العَطيّة» وأرّلْ مّن وضعه عمرٌ ويه «قاموس». 

فالمراد أنه يُكتّب اسمه مع أسمائهم في محل كتابتهم» والمراد منه وممًّا قبلّه أن يُعطَى ثوايّهم وإن 
تفاوتت الكيفيّات. 

قوله: (حَشَرٌه الله محشّرٌ الأنبياء) بكسر الشين وتُفتّح: محل الاجتماع» أي: وإذا اجتمع معهم 
في مجمِّهم لا يُضَام؛ لأنَّ مصاحِبّ الكرام لا يُضَام . 

قوله : (ولِمًا ذكره الفقيه أبو اللّبث في «مقدّمتهه) ذكره المصنّف في «كبيره». 

قال في «المقاصد الحسنة؛: حديث قراءة ظإِنَا أَرَنَه» عَقِبَ الوضوء لا أصل له. انتهى: ويعني به 
ما ذُكِرَ في «المقدّمة»؛ ولفظه يدل على وَضْعِه . 

ل د ين 


05808 /5( عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (9/ 807): للديلمي عن أنس ذبإنه ؛ وقال العجلوني في : «كشف الخفاء؛‎ )١( 


لا أصل له. 
0( هو إمام الهدى أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السَّمَرَْنْدي» من أئمة الحنفية» له تصانيف نفيسة منها «عيون المسائل؟'» 
ترفي سنة (”الالاه) . ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»: (/195), بتصرف. 


ةا 520 المكروة: هد المسمون والأدن؟ نكر (للحتوشي) عد ما تعس بهن 
الآداب» قلا حصرٌ لها بعدّها (سِنَةَ أَشْيّاءً) 9و0 ا 5200000 


الطحطاوي 


(فصل خ المكروهات) 

يُقَال: كَرِه الشيء يكرمّة؛ من باب (سَمِع) كَرْهاًء ويُضمٌ. وكَرَاحِيَة» بالتّخفيف والتّشديد: إذا لم 
يحبّه «قاموس». 

والمكروه عند الفقهاء نوعان: 

مكروةٌ تحريماً: وهو المَحُمِل عند إطلاقهم الكراهة» وهو ما ترْكُه واجبٌء ويثبْتٌ بما يثيْتُ به 
الواجبٌء كما في «الفتح». 

ومكروةٌ تنزيهاً: وهو ما تركُه أولى من فِعْلِهء وكثيراً ما يُطلقونه. 

فلا بدَّ من النّظر في الدليل» فإن كان نهياً ظنيّاً يُحكم بكراهة التّحريم ما لم يوجّد صارفٌ عنه إلى 
التَّزيهء وإن لم يكن الدليل نهياً بل كان مفيداً للثّرك الغيرٍ الجازم فهي تنزيهيّةُ قاله صاحب «البحر». 

ثمّ المكروه تنزيهاً إلى الحلّ أقربٌ اتّفاقاً. كما في (استحسان) «البرهان». 

وأا المكروه تحريماً فعند محمَّدٍ هو حرامٌ» ولم يُطلقّه عليه؛ لعدم النصّ الصّريح فيه» والمشهور 
عنهما أنه إلى الحرام أقربُء بمعنى أنه ليس فيه عقوبةٌ بالئّارء بل بغيرهاء كحرمان الشفاعة. 

وفي «التلويح» من بحث (الفقه): المكروة تسريما تخسن فاغله محذوراً دون العقوبة بالئَّارء 
كجرمان الشفاعة» والواجبٌ في رتبة المكروه تحريماً 1..ه 

وقال الزيلعيٌ من بحث (حُرمة الخيل): القريبُ من الحرام ما تعلّقّ به محذورٌ دون استحقاق العقوية 
بالنّارء بل العِتابُ» كترك السّنّة المؤكّدة» فإنّه لا يتعلّق به عقوبةٌ الئاه ولكن يتعلّق به الحرمان من شفاعة 
النبيّ المختار يلة. 

قوله: (ضِدٌ المحبوب) مرادٌه ما يعم المحبوبٌ الواجبٌ؛ لتدخل كراهةٌ التُحريم . 

فيه : (والأدب) فيه منافاةٌ لِمَا قدَّمه أرّل الآداب من أن الأدبٌ لا يلام على تركو ومن جمليه عدمٌ 
التكلم والاستعانةٍ» وجعل الكراهةً هنا تقابلّه وفيها اللوم؛ وجعل الاستعانةً والتكلّمَ بكلام الئاس 
مكروهين. فليتامّل. 

قوله: (فلا حضرٌ لها) تفريعٌ على قوله: (فيكره للمتوضّئ). وقوله: (سنَّةَ أشياة) بالنّصب بالنّظر 
للشرح؛ لأنّه معمولٌ لقوله: (بِعَدّها). 


(الإسْرَافٌ في) صب (المّاءِ) لقوله بَلِةِ لسَعَدٍ لما مرّ به وهو يتوضاً: «ما هذا السَّرّفُ 


يا سعدٌ؟؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرفٌ؟ قال: العم وإن كنتٌ على نهر جار(" ؛ ومنة تثلي* 


الو - جديل. 


الى , 
الطحطاوي 


قوله: (لأنّه للتّقربب) أي: عدَّها سه للتقريب للمبتيئ. 

قوله: (الإسرافُ في صب الماء) الإسراف: العمل فوقٌ الحاجة الشرعيّة. 

في «فتاوى الحجّة؛: يُكره صب الماء في الوضوء زيادةً على العدد المسنون والقّدْر المعهودٍ؛ لِمَا 
ورد في الخبر: «ثرارٌ أمّي الذين يسرفون في صب الماء»”" 1.ه 

وفي «الدرٌه: ويُكره الإسرافٌ فيه تحريماً ولو بماء النهر أو المملوكِ له؛ أمّا الموقوف على مَن 
يتطهّر به -ومنه ماءٌ المدارس- فحرام |.ه 

قوله: (فقال : أفي الوُضوءٍ سَرَفٌ) الذي في رواية أحمدّ وأبي يعلى والبيهقيّ في «شُعَبه؛ وابن ماجه 
في «سننه؟: (فقال: أَوَفِي الوضوء) بزيادة الواو العاطفة على مقدَرٍ تقديره: أتقولٌ هذا وفي الوؤّضوء سَرَفَ؟ 

قوله: (والتقتيرٌ) هو عدم بلوغ الحدٌّ. المسنون» فلو اقتصرٌ على ما دون الثلاث قيل: يأثم» وقيل: 
لاء وفيل: يأثم بالاعتياد. 

واعلم أنه نَل غيرٌ واحلٍ الإجماعً على عدم التقدير في ماء الوُضوء والعُسلء بل هو بقدْرٍ الكفاية؛ 
لاختلاف يبّاع الناس» وعن عائشة: جرت السُّنّه عن رسول الله يَكِْ في العُسل من الجنابة صاعَ ثمانية 
أرطالٍ وفي الوضوء رطلان29 |.ه وهما مده فالمدٌ ربع الصاع . 

قوله: (بِجَمْلٍ المّسل مثل المسح) بأن يقرب بَ المّسل إلى حدٌّ الدَّهِنِء لكن لا بد من أن يقطرٌ ولو 
قطرتّين حتَّى يكون غسلاً» وإلّا فلا يصحٌ الوُضوء أصلاً. 


)١(‏ أخرجه أبو دارد: 47؛ وابن ماجه: 470؛ وأحمد: 29١50‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: (7/١7)؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وِوباء 

١؟)‏ أخرجه ابن أبي شيبة: (1911)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» : (0/ )17١‏ من حديث ابن عمرو رياه وهذا الحديث منقطع . 

() لم أجده فيما بين يدي من كتب السنّة. 

(4:) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛» (0177)؛ ولفظه: «جَرّت السئّة من نبي الله يفي عسل الجئابة صاع؛ والصاع 
ثمانية أرطال؛ والوضوء بمدٌّء والمدٌ رطلان». 


ا 1 


(وَ) يُكرهُ (ضَرْبُ الْوَجِْ بِ) لمنافاته شرف الوجدء فيُلقِيه برفق عليه. 

(و) يُكرهُ (التَكلَمُ بكَلّام الئّاسِ) لأنّه يشْغلّه عن الأدعية. 

(و) يكره (الاسْيِعَانَةٌ بمَيْرِو) لقولٍ عُمرٌ لله : رأيتٌ رسول الله يَدةِ يَستقي ماءً لوضويه. 
فبادرتٌ أن أستقيّ له فقال: «مهُ يا عَمر فإني لا أويك أن يعدي على صّلاتي أحن ١‏ 

(يِنْ غَبْرٍ عُذْرِ) لأنَّ الضروراتٍ تبيح المحظورات, تكبا لا 0 

وعن الإمام الوَبريّ: أنه لا بأسَ بهء فإنَّ لخادم كان يَصبٌّ على النبئ كَفه” 

(وَتكِيْتُ المشْح يمَاءِ جَدِبو). 
الطحطاوي 

قوله: (ويُكره ضربٌ الوجه) أي: تنزيهاًء ومثله غيره من بقيّة بقيّة الأعضاءء كما في «الدرٌ؟. 

قوله : (لمنافاته شرف الوجه) ولأنَّ فيه انتضاح عُسالة الماء المستعمل» فالتحرّرُ عنها أولى. 

ولا يُغيض عيئّيه؛ ولا يقبض فَمَه شديداً بحيثُ تنكتمٌ حُمْرةٌ الشفتّين ومحاجرٌ العيئّينء أي: أطرافُ 
الأجفان ومنابثٌ الهُدْبٍ؛ لوجوب إيصال الماء إلى ذلك المحلٌ» حتّى لو بقيت منه لُمعةٌ لم يُصبّْها الما 
لا يصحٌ الرُضوءء كما في الحلبيّ. 

قوله : يلي برف عليه أي : يُرسل الماء على الوجه من أعلى الجبهة برفق» ثم يَدلكُه به. 

قوله: (ويكره التكلمُ بكلام الناس) ما لم يكن لحاجةٍ تفوتّه بتركه» قاله ابن أمير حاجٌ . 

قوله: (لأنّه ْمَل عن الأدعية) ولأجل تخليص الرُضوء من شوائب الذُّنيا؛ لأنّه مقدّمةٌ العبادة: 
وذكر بعض العارفين: أنَّ الاستحضارٌ في الصلاة يتبعٌ الاستحضارٌ في الوُضوءء وعدمُه في عديه. 

قوله؛ (وبكرّه الاسعمانة. .إلخ) تقدّم ما فيه وأنّه لة بأسَّ بهاء:وأًا حديتٌ عمرٌ فضعيت 
ولا يُقاوي غيرّه؛ مما يدل على ثبوتّها عنه يل أفاده بعض المحمّقين. 

2 2 3 


)000( أخرجه أبو يعلى: ١1؛‏ من حديث جابر ود فال الهيثشمي في «مجمع الزوائد»: 1/1١‏ ؟): وفيه: أبو الجتنوب 


(؟) أخرجه البخاري: .3١7‏ ومسلم: .31١‏ وأحمد: 147755. 


1١7 إل‎ 


(فضل) في أَرْضَافٍ الوْصرْء 


وقد ذكرّها بعد بان سببه. وشرطه؛ وحكيه. وركيه؛ فقال: 

(الوّصُوْءُ عَلَى تلان أقْسَام): 

(الأَوَلُ) منها: أنه (فَرْضّ) كما قَدّمناهُ بدليله: والمرادٌ بالفرض هنا الثابتُ بالقطعئ» وأمًا 
المحدودٌ والمُقدّرٌ فهو: ما يفوثٌ الجوازٌ بفويّه؛ ليشمل الفرضٌ الاجتهادي كربع الرأس» 
ونزلّت آينّه بالمدينة؛ وقد فُرض بمكة (عَلّى المُحْدِثْ) إذا أرادَ القيامَ (لِلضَّلَاةٍ) كما أمرّ الل 
تعالى (وَلَوْ كَانَتِ) الصلاةٌ (نفْلاً) لأنَّ الله لا يقل صلاةً من غير طْهِورٍ كما تقدَّم وهو بفتح 


أ 


الطاءء وقال بعضّهم: الأجودٌ ضمّه. 1 

(وَ) كذا (لِصَلَاةِ الجَتَارّة) لأنّها صلاةٌ وإن لم تكن كاملةً؛ (5َ) مثلّها (سَجْدَةُ المََاوَق وَ) 
الستحطاو في جب بيب ا ا ااي ا 1 277770 2 يت 

(فصلٌ 2 أوصافٍ الوضوءٍ) 

قوله: (الوضوءٌ على ثلاثةٍ أقسام) العددٌ لا يُفِيدٌ الحصرّ» فلا يُنافي أنَّه يكون مكروهاً كالوضوء 
على الوضوء قبل تبدّل المجلس الأرّلِء أو أدائه عبادةً لا تصحٌ بدونه به. 

وقد يكون حراماً كما إذا كان ذلك من ماءٍ الوقف والمدارس. 

قوله: (والمرادُ بالفرض هنا النَّابتُ بالقطعيٌ) فالمراد الوْضوءٌ من حيثٌ هوء بقطع التّظر عن 
أجزائه . 

قوله: (والمقدّر)"'' عط تفسير. 

قوله: (فهو ما يفوثٌُ الجوارٌ بفوته) أي: فالمرادٌ بالفرض بالنظر إليه الفرض الأعمٌ: وهو ما يفوّتُ 
صحَّةَ الشيءٍ إذا عم فيعُمْ القطعيّ بالنظر إلى أصل العَسلٍ والمسحء والعمليّ بالنظر إلى المقدارء ولذا 
قال المصنّف: (ليشمل. . . إلخ). ْ 

قوله: (إذا أرادَ القيامً) أي: الشروعٌَ؛ فليس المرادٌ به ضدّ القعودء فإِنَّ المرادٌ بالصلاة ما يِعُمٌ 
النافلة» وهي تصحٌ من قعودٍ. 

قوله: (وهو بفتح الطاء) الظهورٌ: المصدرٌ [أ/١؟]‏ واسم ما يُتطمِّر به؛ أو الطاهرٌ المطهّرٌء 
«قامرس'. 

قوله: (ومئلّها سجدةٌ النلارة) لقولهم: يُشترّط لها ما يُشترّط للصلاة. 


)١(‏ في النسخ: (والمقدار). 


كذا الوضوءٌ فرضٌ (لِمَسٌ القُرْآنِوَلَوْ آي مكتوبة على درهم أو حائط؛ لقوله تعالى: «ِلَ 
د إل الْمطْهَرِونَ4 [الوائعة:74]» وسواءٌ الكتابة والبياض . 

وقال يعض مشايخنا ؛ إنما بكر الشحيث مل الموضضع المكتوت برل الجراني ؛ لات لَه لم 

يَمسنَّ القرآنَ حقيقةٌ» والصحيحٌ أنَّ مسَّها كمس المكتوب» ولو بالفارسية يحرم مسّه اثفاقاً على 
595 

(وَ) القسم (الثَانِي) وضوءٌ (وَاحِبٌّ) وهو الوضوعٌ (لِللوَافٍ بِالكَْبَةِ) لقوله :4 : «الطّلوافٌ 
حول الكعبة مثل الصلاقء إِلَّا أنّكم تتكلمونٌ فيو فمّن تكلّمَ فيه فلا يتكلّمنٌ إلا بخير” 3 
ولمّا لم يكن صلاةً حقيقةٌ لم تتوقث صمت غلى الطهارة؛ فيجبٌ بتركه دم في في الواجبء ويبِدَنةٌ 

في الفرض للجنابة» وصدقةٌ في النفل بتركِ الوضوءٍ كما ذكرٌ في محل . 

(و) القسمٌ (النَّالِتُ) وضوءٌ (مَنْدُوْبٌ) في أحوالٍ كثيرة كمس الكتبٍ الشرعيّة؛ ورُْخصَ 
مسّها للمُحِدِثٍ إِلّا التمَسيرَ كذا في «الدّررِ»”2» وهو يقتضِي وجوب الوضوء لِمسٌ التفسيرء 
فيكونٌ من القسم الثاني . 


الطحطاوي 

قولب (ولمّا لم يكن صلاةً حقيقةً) يعني أنه لما أشبة الصلاة من وجهٍ دون وجهٍ قلنا بوجوب 
الطهارة» وعدم توقّف صمّته عليها . 

قوله: (فيجبٌ بتركه دم في الواجب) اعلم أنه إذا طاف الفرضّ محدثاً وجب دم وإن كان جُتُباً 
فبدنةٌ» وإذا طاف الواجبٌ كالوداع أو النفل محدثاً فصدقةٌ» وجُتْباً فدمٌ» فقوله: (فيجب بتركه - أي : 
الوضوءٍ في الواجب - دمٌّ) لا يتمء فليْتَأمّل. 

قوله: (كمسٌ الكتب الشرعيّة) نحو الفقه والحديث والعقائدِ» فيتطهّر لها تعظيماًء قال الحَلُوانىٌ : 
إلما لْنا هذا العلمّ بالتعظيم» فإني ما أخذتٌ الكاغِدّ إلا بطهارةٍ. والسرّخسئٌ حصل له في ليلةٍ داءٌ البطن 
وهو يكرّر درس كتابو» فتوضّأ تلك الليلة سبع عشرةً مرَّةٌ ا.ه من «الشرح؛ 

قوله : (إلّا النفسير) أي: فلا يرخص ولو كان التفسيرٌ أكثرّء وهو صادقٌ بأن يكون فرضاً أو واجباً؛ 
لآنّ عدم الرخصة يجامعُهماء فقول المصنّف: (وهو يقتضي. . . إلخ) فيه تأمّل 

ونقل العلّامة نوحٌ عن «الجوهرة؛ و«السراج» أنَّ كتب التفسير لا يجوز مسن موضع القرآن منهاء وله 
أن يمسن غيرّهاء بخلاف المصحف؛ لأنَّ جميع ذلك تبعٌ له 1..ه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ١‏ وابن خزيمة: 774. والحاكم: 17817» والبيهقي: (5/ 4817)؛ من حديث ابن عباس وَجْيا: 
إفهة ينظر: «درر الحكم شرح غرر الأحكام؛: (8/1ه). 


7م 6 هسم سايم عه سم لاله شه مل شح حسمت سل 


فصل في أوصاف الوصو ]40 وى 


ونُدبَ الوضوة: (لِلنوم عَلَى طَهَارَة؛ َ) أيضاً اسْتَبفَقد ينه) أي : النوم. 
(وَ) تجديذه (لِلْمُدَاوَمَةٍ عََيْ) لحديث بلالى ؤلإن0" , 


(وَلِلْوْضُوْءٍ ل الْوْضُؤْءِ) إذا تبِدَّلَ مجلسّه؛ لان نور . على نورء وإذا ا لم يبدل فهر 


إسرافء وقيّدَ بالوضوء؛ لأنَّ الفُسلّ على العُسلٍ» والتيعُمّ على على البقم كر ع 


(وَبَمْدَ) كلام (غِْ) بذكركٌ أخاكٌ بما يكرهُ في غَيْبتِِ. 
اتنطحطاوي 


قوله: (للنّوم على طهارة) ظاهره أنه لا يأني بذلك المندوب إل إذا أخذه النُوم وهو متطيب فلو تطمّر 
ثمَّ اضطجمٌ وأحدتٌ فنامٌ لا يكون آنا به. 
قوله: (وإذا استيقظ منه) مبادرةً للطهارة. 


قوله: (لحديث بلال) حاصل معناه أنَّ رسول الله ء ل رأى مناماً أنّه دخل الجنّة وبلالٌ أمامّه يسممٌ 
ححشخشة نَعالِهِه فسأله عن ذلك فقال: إن كلّما أحدئثٌ أتوضّأ وأصلّي ركعتيد” . 

وسُئْلَ بعض الأفاضل: هل يبس في الجنّة نعال؟ فأجاب: نعم» مستدلاً بهذا الحديث. 

قوله: (إذا تبدّل مجلسّه) أو أذّى بالأول عبادةً مقصودةٌ من مشروعيّة الوضوء. 

قوله: (وبعد كلام غِيبةٍ غيية) لا حاجة إلى تقدير مغنافي؟ لأنّ الغِيبةَ حقيقةٌ في ذكر الأخ» وقوله 
(ابذكر. . .إلخ) تصويرٌ للذيبة» وقوله: (في غَيبنه) الأولى حذقه؛ لأنّها كذلك في الحضور. 

ولا تسمّى غِيبةٌ إلا إذا كان صادقاً فيهاء وأنًا إذا كانت كَذْباً فبُهتانَء قال الخازن: وهو أشدٌ من 
الغِيبة. 

وكما تكون بالقول تكون بغيره من كلّ ما يُفَهّم منه المقصودٌء وكما يحرم ؤكرها باللّسان يحرْمٌ 
اعتقادّها بالقلب واستماغها. 

وتُباح: عند الشكوى من الظالم لمن له قدرةٌ على إنصافِه. وعند الاستعانة به على تغيير المنكر ور 
العاصي إلى الصواب» وعند الاستفتاء بأن يقولٌ للمفتي: ظلمني فلانٌ بكذاء أو: زوجي يفعل كذا 
وكذاء وعند تحذير المسلمين من الشرٌ كبيان جَرْح المجروحين من الرٌواة والشّيوخ؛ وكالإخبار عن 
العيب عند المشاورة في مصاهرة إنسانٍ أو معاملته أو المسافرة معه؛ وكالإخبار بعيب ما يشتريه وهو 
لا يعلم به؛ بل يجب. وعند ذكر الفاسق بما يُجاهِر به لا بغيره» وعند التّعريف بما اشتهر به من اللقب 
كالأعمش والأعرج. وعند التّفقة على المغتاب وعند عدم التعيين» فهي ثمانية. 


.7714 أخرجه البخاري: 4 ومسلم:‎ )١( 
. أخر جه الترمذي في «سننه؛ (549)؛ والحاكم في «المستدرك؛ (ؤو/ا111)ء وغيرهم من حديث بريدة ويه‎ )»220) 


© | تاتجانكناف عد لزانت 


(وَكَذِبٍ) اختلاقٌ ما لم يكُنْء ولا يجورٌُ إِلّا في نحو: الحرب؛ وإصلاح ذات البّينِ 
وإرضاء الأهل. 

(وَنَمِيْمَةِ) النمَّامُ: المُضرّبٌ والنميم والنميمةٌ: السّعاية بنقل.الحديث من: قوم إلى. قو 
على جهةٍ الإفسادٍ. 


كي 


(وَ) بعد (كُلّ حَطِيْكَةِ وَإِنْشَادٍ شِعْر) قبيح ؛ لأنّ الوضوء يُكمّْرٌ الذنوبّ الصغائرء (وَكَهْمَمَة 


الطحطاوي 

قوله: (وكذب. . .إلخ) وأمًا التعريض بالكذب لغير ضرورة قيل: يحرّمٌ؛ لأنَّ اللفظ ظاهره الكذبُ 
اق حل الصدق» وقيل: .لا يحرم لاله لين يكلف لأ ما يحتملة الف 

واعلم أنَّ الاستعارةً تفارق الكذب من وجهين: 

أحدهما: اليناء على التأويل. 

والثاني: نصب القرائن على إرادة خلاف الظّاهرء نحرٌ: (رأيت أسداً في الحمّام)؛ يخلاف 
الكذبء كذا في «شرح شرعة الإسلام». 

قوله: (اختلاقٌ ما لم يكن) أي :افتراؤة. بُقال: خلّق الإفكَ واختلقه وتَحَلَقه: افترامء وتخْلّقُ 


الكلام: صُنعهء أفاده في «القاموس". 

قوله: (وإصلاح ذاتٍ البّينِ) وأمًا دفع الظالم عن المظلوم ففي معنى الصّلح بين اثنين» وبعضهم 
عله وايعا : 

قوله: (النمّام: المضرّب)”" لم يذكر هذا المعنى المجدٌ في «القاموس». وإنَّما قال: النم: رفع 
الحديث إشاعة له وإفساداً» وذكر له معانيّ د 

قوله: (وبعد كل خطيئة) منها الشتيمةٌ والنفاقٌ والتملُّ» والشتيمة: هي السب في الوجه» كما في 
«فتح الباري؟. 1 1 

والنفاق: ترك المحافظة على أمور الدّين سرّاً ومراعاتها علا . 

وأمًا العملّنٌ: فهو الود واللّطك وأن يعطيّ باللساقتما ليس في القلب» «قاموس». وفي «شرح 
التحفة» للعيني: هو اللّطف الشديد الخارج عن العادة. وقال المناوي: هو الزيادة فى التودّد وما ينبغى 
ليستخرحٌ ما عند الإنسان. ' 1 

وفي «مجمّع الأنهر: التملّق مذموم. بخلاف التواضع فإنّه ممدوخ. 


)١(‏ ضرّب بين القوم: إذا سعى بينهم بالنمائم . وفي «اللسان» التضريب بين القوم : الإغْراء. ينظر: «شمس العلوم» (5969/5)»؛ 
و«لسان العرب» مادة: (ض رب). 


77 > ويس وب جسم عع ع مساج أقض ووس قسن حسام وده 


فصل في أوصافيٍ الوضوء _ 


0 2 2 3 2 وم د ٠‏ مه 0 5 2 6 .»> «ث* " 
حَارِجَ الصَّلَاة) لأنها حدّث صورة (وَغْسْل مَْتِ وَحَمْلِهِ) لقوله ين : من غَسَّلَ مين فلْيخْمّسلْ. 


ل 000/ 8 لاله أكمل لشأنها. 
(وَكَبْلَ غُسْلٍ الجا بَة) لورودٍ السَنَة به' 


(وَلِلْجنِْ عنْدَ) إرادةٍ (أكل؛ وَشُرْبء 75 وَ) مُعاودةٍ (وَظه) . 
الطحطاوي 4 9 4 


ومن الخطايا المُداهنةُ: وهي ترك الذين لإصلاح الدُنيا. 
وأمّا المُداراةٌ: فهي بَذْلُ الدنياء ومنه حَُسْنٌ المعاشرة والرّفق لإصلاح الدّين أو الدنيا أو هما معاّء 
وهي مباحة؛ وربّما استّحبّت |.ه 
قوله: (لقوله ييِ: مَن غسّل ميّتاً. ..إلخ) فيه نظرٌء فإنَّه يدل على أنَّ المندوبٌ للمغسّل الغُسل 
لا الوضوء؛ وبه صرّح الحلبيئٌ في «الشرح الكبير على المنية»؛ قاله السيّد. 
قوله: (ومن حَمَلّه فليتوضًّأ) أخذ به الإمام أحمدٌُ فأوجبّه؛ فيُندبٍ الوضوء خروجاً من الخلاف» 
وعملاً بالحديث. 
قوله: (وقبلَ عُسل الجنابة) الظاهر أنَّ الحيض والتّفاس كالجنابة» كذا بَحَنَّه بعض الأفاضل . 
قوله: (وللجُمْب عند إرادة أكل. . .إلخ) أمّا الوضوءٌ بين الجماعَين وعند النوم فالمراد به الشرعيٌ 
في قول أبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد والجمهورء كما في اشرح البخاري» للبدر لعي والحافظ 
ابن حجر؛ لِمَا رواه البخاري عن عائشةً قالت: كان النبئٌ يلِْ إذا أراد أن ينام وهو جنب غَسَل فرجَه 
وتوضّأ للصلاة" . 
ولأحمدٌ ومسلم والأربعةٍ وابن حِبَّانَ والحاكم والبيهقيّ في «السئن الكبرى»: «إذا أتى أحذكم أهله 
فد آراه اه يمر للعرشا ينينا شرم زاد ابن حيّان ومن يَعَدَه _«فإنّه أنشظ [1/ 7] للعوي»2؟: 
وقال أبو يوسف: لا يُستحبٌ بينهماء وله على ذلك دلائلٌ حولت على بيان الجواز؛ جمعاً بين 
الروايات. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 511١‏ والترمذي: 14١1؛‏ وأحمد: 29784 وابن ماجه: 1477: من حديث أبي هريرة َيه 
مرفوعاً. وابن أبي شيبة: »١ ١157‏ وابن حبان: 1151» والطبراني في «الأوسط»: 440» والبخاري في «التاريخ 
الكبير»: (97/1)) والبيهقي: (1/ 707)؛ عن أبي هريرة ويه موقوفاً . 

(1) أخرجه البخاري: 1448 ومسلم: 119؛ من حديث أم المؤمنين عائشة وَوْيًا . 

(7) أخرجه البخاري (188). 

(4) أخرجه مسلم (5:48), والترمذي في «سئنه؛ (41١)؛‏ وأبو داود في «سننه؛ (570)) وابن ماجه في (سئئنه؛ (981)؛ 
والنسائي في «سئنه» (8984): وأحمد (1711١)؛‏ وابن حبان (١١11١)؛‏ والحاكم في «المستدرك؛ (247)» والبيهقتي 
في «السئن الكبرى» :)١40817/-446(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ثيه . 


(وَلِعَضَب) لأنّه يُطئه . 

(و) لقراءةٍ (قُرآنِء وَ) قراءةٍ (حَدِيْثِه وَروَابَيه) تعظيماً لشرفهماء (رَدِرَاسَةٍ عِلّم) شرعىٌ: 
(وَأَدَانِء وَإِقَامَةّ وَحُطْبَةِ) ولو حُطبةً نكاح . 

(وَزْيَارَةَ النَيّ يَبْ) تعظيماً لحضرته؛ ودخولٍ مسجله. (وَوُقُوْفٍ بِعَرَنَهَ) لشرفٍ المكان. 
ومباهاةٍ الله تعالى الملائكة بالواقفينَ بها ٠‏ (وَلِلِسَعيِ بَينَ ين الصِّنًا وَالْمَرْرَةِ) لأداء العبادة» وشرفي 


المكانينٍ. 
0-0 بعد (أكُل لحم جَرُوْرِ) وي 3نف ها و ا اهنولو زه واو 16 418 875 عد لل عر لم معو ور سرواوا هقاس وده ع بو 
١‏ وي 


8 5 1 5 أ 5 : 5 

ومشى الطحاويُ على أن الأمر بالوضوء في كل من معاودة الأهل والنوم منسوخ. 

وأمَّا الوضوءٌ عند إرادة أكل أو شرب فالمراد به اللغوي؛ ل لِمَا روى الطحاويٌ وأبو داودٌ وابن ماجه 
عن عائشة وَْنا: كان رسول الله كلِيهِ إذا أراد أن يأكلّ وهو جنبٌ غسل يديه” © قال في «اشرح المشكاة» 
وعليه جمهور العلماء. 

وفى «الخانيّة»: الجتّب إذا أراد أن يأكل أو يشربّ المستحبٌ له أن يغيِل يدّيه وفاه» وإن ترك 
لا بأمنّ به. ولفظ «خزانة الأكمل»: وإن ترك لا يضره. 

وفي «منية المصلّي؛ : إذا أراد الجنب الأكلّ والشربٌ ينبغى له أن يغسل يديه وفاه» ثم يأكل أو 
يشرت؟ لأنّه يورث الفقرٌ اه أف: لأنّ الأكل والشرت بدون ما يسبت للققراء قاله ابن أمير حاج . 

قوله: (ولغضب) لقوله يَلِْ: «إنَّ الغضب من الشيطانء وإنَّ الشيطان خُلِق من النارء وإِنّما تُطمَا 
النار بالماء» فإذا غضب أحذّكم فليترضٌأ». رواه الإمام أحَمْدك وأبو داود فى (الأدب)0"', أء: ولو كان 
متوضّباً» فإن اشتدّ الغضب ذدِب له الغُسلء قاله فى «مواهب القدين7» 

قوله: (وقراءةٍ حديث) هي المتعارفةٌ الآن من التكلّم على ما فيه من فقهٍ وغريب ومشكل واختلافي 
ولغْةٍ وإعراب. 

قوله: (وروايته) هى مجرّد ذكر الإسناد والمتن. 


قوله: (وشرفي المكائين) الصَّفا والمروة. 


)00( أخرجه أبو داود في «سننه؛ (1117)؛ وابن ماجه في «(سئنه)» (*91هة) والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (4/ا). 
)١(‏ أخرجه أبر دارد في «سئنه؛ (4/84)) وأحمد ,)١9486(‏ من حديث عطية #5 . 


() «مواهب القدير شرح الجامع الصغير» لفائد بن مبارك الأبياري المصري الأزهري الحنفي؛ المتوفى سئة 17١١٠١ها‏ ست 
عشرة وألف. «هدية العارفين» .)814/1١(‏ 


فصل في أوصاف الوضوءٍِ 


للقولٍ بالوضوءٍ منة خروجا من الخلاي» ولذا عمّمّه فقال: (وَلِلْحْرْوْجَ مِنْ خلان) سائر 


(العُلّمَاءِ كُمَا إذا مسن امْرَأَةٌ) أو فَرْجّه ببطن كفّه؛ لتكونٌ عباديّه صحيحةً بالاتفاقي عليها استبراءً 
لدييه . 


. 71 5 و 5 و 1 222 ٠. 5 8 , ٠‏ . 
هكذا جمعت وإن ذكر بعضها بِصفهوٌ السَنةٌ فى محله للفائدة التامة بتوفيق الله تعالى 
وكرمه. 


الطحطاوي 


قوله: (للقولٍ بالوضوءٍ منه) هو قولٌ الإمام أحمدّ. 
قوله: (وللخروج من خلاف سائر العلماء) ظاهره ولو غير الأربعة. 


قوله: (كما إذا مسن أمرأة) أيى؛ مشتهاةٌ غير محرّمه: فإنّ مس المحرّم وغير المع- اة لا يَنقض 
اتفاقاً . 


قوله: (استبراءً لدينه) أي : طلباً لبراءة دِينِه من القول بالفساد. 


خامو الاق عد اناك 


(فضل) فِي يبن ناض الؤطزء 
هو طائفةٌ من المسائل تغيّرت أحكامُّها بالنسبةٍ لما قبلها . 
(ينْفْضٌ الوّصُوْءَ) النقضُ إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط يُرادُ به إبطالٌ تأليفها. 
وإذا أضيفٌ إلى المعاني كالوضوء يراد به إخراجُها عن إقامةٍ المطلوب بها 
والنواقض: جممٌ ناقضةٍ (اثنَا عد وا 
(مَا خَرَجّ من السَبيْلَيْنِ) وإن 3 سني القيل والديْر سبيلاً؛ لكونه طريقاً للخارجء وسواءٌ 


المُعَادٌ وغيره كال اودة والحصاة (إلَّ بِحَ الْقبْلِ) الذّكرٍ والفرج (نِي الأَصَعٌ) أنه اخخلاج 
لا ريح» وإ كان رديعاً لذ تجاسة فيه » وربيح الذَيْرِ ناقضةٌ تمروازها على النجاسة ؛ أن عت 
الطحطاوي 


(فصلٌ) 

بمعنى فاصلٌ» أو مفصولٌء أو ذو فصل» مننداً أو خير: 

قوله: (هو طائفةٌ من المسائل) أي: مطلقاًء وتقييده في «الشرح» ب:(الفقهيّة) لخصوص المقام؛ 
وزاد (غير مترجمة بكتاب ولا باب). 

قوله: (التّقضٌ. . .إلخ) فهو حقيقةٌ في الأرّلء مجارٌ في الثاني بجامع الإبطال» وقيل: مشتركٌء قاله 
الف واضة للأتقانك””. 

قوله: (عن إقامةٍ المطلوب بها) والمطلوبٌ من الوضوء استباحةٌ الصلاة ونحوها. 

قوله: (منها ما خرج من المبلّين) أفاد أنَّ الناقض الخارج لا خروجٌّه؛ لأنَّ الضدّ هو المؤثْرٌُ في 
رفع ضدّهء وإنّما الخروجٌ عِلةٌ لتحيّق الوصف الذي هو النجاسةٌ لذات الخارجء وشرظ ة في عمل الضدٌ 
في ضَدّوء لا أنه هو العاملٌ؛ لأنّه لا يوصّفٌ بطهارة ولا نجاسة؛ لأنّه معني من المعاني» وإضافةٌ النّقض 
إليه إضافةٌ إلى عِلَّة الهلَّ والأولى إضافةٌ الحكم إلى نفس العلّة. 

قوله: (وإن كان ريحاً لا نجاسة فيه) الأولى أن يقولٌ: (وإن كان ريحاً فليس مُنبعئاً عن نجاسة) لأنّه 
يُفِيدُ بمفهومه أنَّ ريحَ الدّبر نجسةٌ» وليس كذلكء؛ كما أفاده بعدٌ. 

ويحتيل أنَّ المراد (لا نجاسة فيه) أي: في القُبّلء يمر عليها ريحُه حبَّى يكون ناقضاًء وهو الذي 
يُفيده كلامه بعذ. 


010( أمير كاتب بن أمير عمر؛ أبو حنيفة الفارابي الأتقاني؛ ولي تدريس مشهد الإمام بظاهر بغدادء قال ابن حبيب : كان رأساً 
في مذهب الحنفية؛ بارعاً في الفقه واللغة العربية» وتوفي (58/اه)ء له: «غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان شرح 
الهداية»» و«التبيين شرح الإخسيكني» وغيرها. ينظر: «تاج التراجم؛ (178). 


فصل في بيان نواقض الوضوء 


طاهرةٌء فلا د تنجَسٌ مُبتل الثياب عند العامة فينقضٌ ريح المُفضاة احتياطاًء والخروجٌ يتحفة 
بظهور الب على رأ بي المخرج ولو إلى القُلفةٍ على الصحيح 
(وَيَنْقَضْهُ) أي : : الوضوة (ولاق ين بر وإ وا 3 تكون نفساء في قول أبي يوست 
ومحمّدٍ آخراً» وهو الصحيحٌ؛ لتعلٍّ النّفاس بالدم ولم يوجّدء وعّليها الرضوة للرطوبة. 
وقال أبو حئيفة: ماس عن ؛ لعدم حل عن قليلٍ دم ظاهراًء وصححَه 


في الفتاوى» وبه أنتى الصَّدرٌ الشهيدٌ يآ 
الطحطاوي 


قوله: (فلا تنجسٌ مُبتلَّ الثابٍ) والاستنجاءٌ منه بدعة. 

قوله: (فينقضٌ ريح المفضاة احتياطاً) الأولى (الواو)» والمراد بها مّن اختلظ مسلك بولِها 
وغائطها » بخلاف من اختلط مسلكٌ بولِها ووطيْهاء فلا نقضّ بالريح الخارج من أمامها على الصَّحيحء 
وتختص ق الأولى بسكتين اعرين : 

أحدهما: أنَّها لا تحلّ لِمَن طَلّقّها ثلاثاً برَطءِ الثاني ما لم تحبل؛ لاحتمال الوطء في الْدَّر. 

والثاني: حرمةٌ جماعهاء إِلَّا أن يمكته الوطءٌُ ذ في القَيّل بلا تعد. 

وفي «الهنديّة» عن ع «المحيط»: عدَّ من النّواقض سقوطه من أعلى ١.ه‏ قال بعض الفضلاء: و 
لعدم حُلرٌه عن خروج خارج غالبا وهو لا يشعر. 

والخنثى غيرٌ المُشْكل فرججه الآخَر كالجرح» وهو المعوّل عليه» والمُشْكل ينتقض وضوءه بمجرّد 
الظهور من كل. 

قوله: (ولو إلى القَلَفَةِ) بفتحاتٍ» وبوزن (عُرئّة)» وهي ما يُقطع في الختان. 

قوله: (لعدم حُلوّه) أي: المولودٍ المعلوم من المقام؛ أو حال الولادة. 

قوله: (ظاهراً) أي: في الظاهرء أي: إِنَّ الغالب ألّا يخلوَّ النفاسٌ عنهء فتُرّل الغالبُ منزلة 


ما سال من الكبيلين لعا يعد ناقضاً لطهارة الحيّ» أمّا الخارج من الميّت بعد تغسيله فيُغْسَلء 
ولا يعاد العُْسل. 


١‏ بنش الرسرة الجاقة كاز وين غاريقا أي: السبيلين؟ لقوله :#8 : «الوضوءٌ من 
كل دم سائل»" '"©. وهو مذهبٌ العشرة المبشّرينَ بالجنق وابن مسعود. وابن عيناسٍ ؛ وزيد بن 
5 وأبي مُوسى الأشعري» وغير هم من كبارٍ الصحابة وصّدورٍ التابعينٍ كالحَسن الببتصرئ. 


وابنٍ سيرينٌ وي ٠‏ 

0 بالظهور على رأسهماء وفي غير السبيلينٍ بتجاوزٍ النجاسةٍ إلى محل 
يُطلبُ تطهيرٌه ولو ندباء فلا يَنقض دم سال في داخل ألعين إلى جانب آخرٌ منهاء بخلافٍ 
مااضلت.من الآلكن. 

وقوله : (كَدَمٍ وَكَبْح) إشارةٌ إلى أنَّ ماءة الصديدٍ ناقضٌ كماء ءِ التّديء وَالْسْرّةة والأذن إذا 
كان لمرض على الصحيح. 


الطحطاوي 

قوله: (وفي غير السبيلّين بتجاوز النّجاسة إلى محل. . .إلخ) والمراد أن تتجاوزّه ولو بالعصرء 
وما شأنه أن يتجاورٌ”"' لولا المانع» كما لو مصّت علقةٌ فامتلأت بحيث لو * شقَّت لسالّ منها الدمء 
كذا في الحلبىّ. 

قوله: (إلى محلّ) أعم من العضو والنُوب والمكان. 

قوله: (يُطلّب تطهيره) بالعّسل أو المسحء فينتظم الموضع الذي سقط عنه حكم التّطهير بعذرء قاله 
ابن الكمال. 

قوله: (ولو ندياً) فإذا نزل الدَّم إلى قصبة الأنف نقضّ» صرّح به في «المعراج» وغيره؛ لأنَّ المبالغة 
بايصال الماء إليها في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة. 


وفي «البدائع»: إذا نزل الدّم إلى صماخ الأذن يكو وعدا اح رليس ذلك إلا لكونه بودي مه 
في الوضوء ويجب عّسله في العُسل. 

قوله: (فلا يُنقض دم سال في داخل العّين. . .إلخ) وكذا ما سالَ في باطن الجُرح إلى الجانب 
الآخرء وحقيقةٌ التُطهير فيهما ممكنةٌ؛ وإنّما سقط حكمّه للحرّج. 

قوله: (كماء النّدي والسّرّةٍ. . .إلخ) قال في «البحر»: الجرح والنّفِطة وماء السُّرّة والنّدي والأذن 
والعين إذا كان لعلّةِ سوا في الأصحٌ؛ أي: في النّفض -والظاهر أنَّ القيد” راجمٌ إلى الأربعة الأخيرة- 


)0( أخرجه الدارقطني (7١)؛‏ من حديث تميم الداري ذ#نء ؛ وابن عدي في «الكامل»: /١(‏ ١٠16)؛‏ من حديث زيد بن ثابت وله . 
)١(‏ (وما شاله): في (ن) و(ج): (أي: ما شأنه). 
(7) أي: قول صاحب «البحر»: (إذا كان لعلةِ). فالكلام هنا للتحطاوي معلقاً على كلام صاحب «البحر». 


فصل في بيان نواقض الوضوء قصل في يان تواقض الوضوء _ أ 2 ١/4‏ 


)هو( يَنقَضْه (قَيْءُ م ءاد وعودة اهاعيف ا ه هع نهر و وريه ع عه ااه ل يواه ويه ها ره هده ها هوه هزه و اهء + 
الطحطاوي 


وعن الحسن : أنَّ ماء النِّطة لا ينقضء قال الحَلُوانىُ : وفيه توسعة لِمَن به جَرَبٌ أو جُدَرِي”"' أو مَجْلُ: 
بالجيم: وهو ما يكون بين الجلد واللحم. 

وفي «الجوهرة» عن «الينابيع' : الماء الصَّافِي إذا خرج من النّفِطة لا ينقض. وفي «المغرب»: هي 
يمتح النون وكسر الفاء وزن [1/ 74] (كلمة): الججدَريُ”"'؛ وبكسر النون وسكون الفاء: القّرْحة التي 
امتلأت وحان قشرّهاء والنَّحرِيكُ لغةٌ فيهاء ذكره العلّامة نوحٌ. 

وفي «التبيين»: ولو كان بعينه رَمَدٌ أو تمش يسيل منها الدموع قالوا: يُؤْمّر بالوضوء لوقت كل 
صلاةٍ؛ لاحتمال أن يكونَ نيد أو قضاء قال العامة الشليخ في «حاشيته» عليه: قال الشيخ كمال 
الدين في فصل (المستحاضة): وأقول: هذا التّعليل يقتضي أنه أمرٌ استحباب فإنَّ الشكّ والاحتمالَ 
قي كونه ناقضاً لا يوجب الحكمَ بالنّقض؛ إذ اليقين لا يزولُ بالشك. والله تعالى أعلم. 

نعمء [لااعلي اتدهدية أو يخ موظيج جلية اله برخبار الاننياهه أو علامة تغلب على ظَنّ 
المبتلى» يجبٌ 

وفي «المنية»: رُوِيَ عن محمَّدٍ أنَّه قال: الشيحٌ إذا كان في عينه رَمَدٌّ وتسيل الدّموع منها آمره 
بالوضوء لوقت كل صلاةٍ؛ لأنّي أخاف أن يكون ما يسيل منها صديداً فيكون صاحبٌ عذرٍ |.ه 

ونقل شارحها عن الكمال ما نقله عنه السُّلْبِنُ ثمّ قال شارخها: وممًّا يشهد لهذا -أي: لكونه أمرّ 
استحباب- ما في «شرح الزاهدي؛ عقيبَ هذه المسألة: وعن هشام في «جامعه' إن كان قيحاً 
#الستنافة ولا >الميححة: 1 

وأما قولهم: (ماء الجرح والنَّفِطة وماء السُرّة والثدي والعين والأذن إن كان لعِلَّةِ سواءً) ينبغي أن 
يُُحمّل على ما إذا كان الخارج من العين متغيّراً بسبب ذلك ا.ه 

وفي «الفتح؛ عن «التجنيس»: الغّرب في العين إذا سال منه ماءٌ نَم نَقَضَ ؛ لأنّه كالجرح» وليس بدمع؛ 
وهو بالتحريك: ورم في المأق ١.ه‏ 

ا ا قال: وهو عِرقٌ في العين يسقي ولا ينقطع ا.ه 

قلت: وهل يجري في دمع العين الصّافي ما جرى في ماء النّفِطة من الخلاف؟ والظاهر: نعم؛ لعدم 


الفرق. 


.0714 /١1( هنا ينتهي النقل من «البحر؛‎ )١( 
المغرب مادة: (ن ف ط).‎ )( 


وإن لّم 51 عَلَقِ) هو: سوداءٌ مُحترقة (أَوْ مِرّة) أي: صَفراءً» والنقض بأحدٍ هذه الأشياء 
الطحطاوي 


قال العارف بالله سيِّدي عبد الغنئّ النابلسك20: وينبغي أن يُحكمٌ برواية عدم النّقض بالصافي الذي 
يخرج من التِّطة في كي الجحئصة''" وأنّ ما يخرج منها لا ينقض وإن نجاوز إلى محل يلحقه حك التطهير 
إذا كان ماءً صافياًء أمّا غيرٌ الصافي بأن كان مخلوطاً بدم أو قبح أو صديدٍ فإنه ناقض إذا وَجِدَ السيلانٌ بأن 
تجاوز العصاية» [وإلَ لم]”" ينقض ما دامت الورقة في موضع الكيّ معصّبةٌ بالعصابة وإن امتلات دما أو 
قيحاً ما لم يسل من حول العصابة أو ينُذ منها دم أو قبح سائل» وأمّا ظهوره من غير أن يتجاورّها فذلك من 
الجرح نفسه» وهو غير ناقض» ولو حل العصابة فأخرج الورقة والخرقة فوجد دماً أو قيحاً لولا الرباظ 
لسالَ في غالب ظنّه انتقضٌ وضوءه في الحال لا قبل ذلك؛ لكون النّجاسة انفصلت عن موضههاء أمّا قبل 
حلّها فالنّجاسة في موضعها لم تنفصل؛ ولو لم يمكن قطع السيلان حقيقة حقيقةٌ أو حكماً كقطعه بالرّبط فهو 
معذورٌء وإلّا لاء حتَّى لو كان لا يمتنع العذر بالرّبط أو الحشو وجب ذلكء نقله السيّد. 

قولة: (وإذ ل يحعبر) [أشار به إلى أنّه لا فرق بين أنواع القيء؛ سواءٌ أقاء طعاماً أو ماءً أو غير 
ذلك؛ لأنَّ الكل نجس» وسواءٌ أقاء من ساعته أم لا]”؟©. 

وقال الحسن: إذا تناول طعاماً أو ماءً ثمَّ قاة من ساعته لا ينتقض وضوةه؛ لأنَّه طاهرٌ؛ حيث لم 
يستجل» والذي انَّصل به قليلٌ قيءٍ فلا يكون حدثاً فلا يكون نجساً» وكذا الصبئٌ إذا ارتضع وقاء من 
ماعته لا ركو سا 

والصحيح أنه حدثٌ ونجسٌ في الكل كما في الحلبي. 

قيل: وقول الحسن هو المختار كما في «الفتح». 

قال الزاهديٌ: ومحل الاختلاف إذا وصل إلى معدته ولم يستقرٌ» أمّا لو قاء قبل الوصول وهو 
في المريء فإنّه لا ينض اتثفاقاً. 


قوله: (هو سوداء ميحغرفية) قال في «الشرح'» تفسيراً للكلق: هو ما اشتدت ره وجمدء وهي 


3 
سوداءٌ محترقة أ.ه 


)١(‏ الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقي النقشبندي القادري» أستاذ الأساتذة» الولي 
العارف. صنّف الكثير من المؤلفات النافعة» توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف. «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر؛ (7/ /327). 

(1) كتاب «المقاصد الممحصة في بيان كي الحمصة؛؛ غاية التُحقيق في أحكام كي الحمصة. 

(7) (وإلا لم): في (أ): (وإن لم)؛ والمثبت من (ن)؛ (ح). 

(5) ما بين معقوفين ليس في (1)؛ والمثبت من (ن)؛ وفي (ح): (أشار به إلى أنه لا فرق بين أنواع القيء سواءٌ قاءَ من ساعته 
أم لا». 


(إِذَا ملا المَمَ) لتنججْسِه بما في قَعرٍ المُعدةء وهو مذهبٌ العشرة المبِشّرِينَ بالجنّةِ؛ ولانّ النبيّ 
يد قا فتوضّأء قال التَرمِذيُ: وهو أصحٌ شيء في الباب”") : 

ولقوله ين «يعاد الوضوءٌ من سبع ؛ من إقطارٍ البولٍء والدم السائل» والقيء؛ ومن 
عه الم ؛ ونوم مُضطجع؛ وقهمهةٍ ة الرجل في الصلاة» وخروج الدم؛ ؛«(كك 


قال السيّد: وإن كان مائعاً نقض وإن لم يملأ الفم عند الإمام» خلافاً لمحمَّدِء هذا إذا كان صاعداً 
من الجوفء وأمّا إذا كان نازلاً من الرّأس نقض قل أو كثُر بانّفاق أصحابنا ١.ه‏ عيني. 

قوله: (إذا ملأ الفم) نما اشترط (ملء الفم) في القيء واعتبر السيلانَ في غيره؛ لأنَّ الفم تجادّب 
فيه دليلان» أحدّهما يقتضي كونه ظاهراً» والآخرٌ يقتضي كونه باطناً حقيقةٌ وحكماً. 

أمّا الحقيقة فلأنّه إذا فتح فاه يظهرء وإذا ضمّه يبطن. 

وأمّا الحكم فلأنّهِ يُفُترَض غسلّه في الغُسلء فجرى عليه حكمٌ الظاهرء وإذا ابتلع الصائم ريقّه 
لا يفسّد صومه فجرى عليه حكم الباطن. 

فوفّرنا على الدّليلين حكمّهما وقلنا: إذا كر نقضٌ فاعتّبر خارجاًء وإن قل لا ينمض فاعتّبر ياطناًء 
فيصير تبعاً للرّيق. 

قوله: (بما في قعر المَعْدةِ) بفتح الميم وإسكان العين» قاله في «الشرح». 

قوله: (ومن دَسْعةٍ تملأ الفم) قال في «القاموس:: الدَّسْع كالمنع: الدّفع والقيء والملٌ» ثم قا 
والنّسْعة أيضاً الطبيعة» والجغفئة» والمائدة الكريمة» والقرّة |.ه مختصراء فحيطئدٍ يكون معتى الدّسّعة: 
القية. 

ووصفه بكونه (يملا الفم) احترازاً عن القليل» أو بمعنى الدّفعة» وإنّما ذكره بعد القيء؛ لدفع توسّم 
أنّه لا ينقض إِلّا ما كان كثيراً فاحشاً. 

قوله : (وتَهنَهّة الرَّجِلٍ في الصّلاة) قيد (الرّجل) اتّفاقٌ؛ لأنَّ المرأة كذلك؛ بخلاف الصبيّ. 

قوله: (وخروج الدَّم) لعل المراد منه خروججّه من السّبيلين» فيُغاير قولّه في صدر الحديث: (والدّم 
السائل) فإنَّ المراد به أن يكونٌ من غيرهماء ويكون دليلاً على أنَّ الخارجَ غيرٌ المعتاد ينقُضء وليراجمٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 178١‏ والترمذي: 417 وأحمد: 77607» والنسائي في «السئن الكبرى»: 33١17‏ والطبراني في 


«الأرسط»: 7٠لا‏ والحاكم: 100.؛ والبيهقي: (١/44١).؛‏ من حديث أبي الدرداء ذثنه. 
(؟) قال الزيلعي: في «نصب الراية؛: (84/1): أخرجه البيهقي في «الخلافيات؛ عن أبي هريرة ده 


١1‏ 9 | تاق نلككلاق عد اناج 


(وَهُوَ) أي : حك ملءٍ الفم (مَا لا يَنْطلبنُ علَبِْ الهم لا بتكَلْفٍ عَلَى الأصَم) من التفاسير 
قره » وقيل : ما يمئم الكلام. 

(وَيُحْمَعٌ) تقديراً (مُتَفْرَقَ الْمَْءِ إِذَا اتَحَدَ 
قَدرَ ملءٍ الفم» زقال.أبو يوسفت: إن اند الميكان! 


وماءٌ فم النائم إن نزلَ من الرأس فهو طاهرٌ اتفاقاً؛ وكذا الصاعدٌ من الجوف على المُفتى 


د 2 0 


به» وقيل: إن كان أصفرٌ أو منتناً فهو نجسٌ. 

(و) يَنقضْه (دَمٌ) من رج بفيه (عَلّبّ عَلَّى البُّرَاقِ) أي: الريق (أَوْ سَاوَاهُ) احتياطاًء 
ويُعلمُ باللُونء فالأصفرٌ مغلوبٌء وقليلٌ الحُمرَةٍ مُساوء وشديدها غالبٌء والنازل من الرأس 
ناقض بسيلانه وإن كَل بالإجماع» وكذا الصاعدٌ من الجوفي رقيقاًء وبه أخدّ عامّة المشايخ . 

(وَ) يُنقضه (نَوْمُ) وهو هر نيك لت تبنم الحو الظاهرةً والباطنة عن العمل 
بسلامتهاء وعن استعمالٍ العقل مع قيامهء وهذا إذا ل لمكن فِيْهِ المَقْعَدَةُ) يعني: المَخْرّجَّ 
(يِنَ الأزض) باضطجاع؛ وتورّك» واستلقاء على الفا وَلَوْ كان مريضاً يُصلّي بالاماء على 
الصحيح؛ وانقلاب على الوجه؛ لزوالٍ المُسكة. 

والناقض الحَدَّثُ؛ للإشارة إليه بقوله يَكئِ: «العَيْنان وكاءٌ السَّوِء فإذا نامتٍ العَيَّان انطلقّ 
الملفطاوفق. جحصبجببب مي بي ب ا ا ا 2222 27772 ا 2 2222722 2 

قوله: (إذا انّحد سبيّه) وهو الغثيان» مصدر عَنّت نفسه بالمئلّئة: إذا جاشّت وهابحّت. 

قوله: (وهو الأصحٌ) هو قول محمَّدٍ. 

قوله: (وقال أبو يوسف. . .إلخ) اعتبر أبو يوسف انُحاد المجلس؛ أن للسجلس آكر أن جمم 
المتفرّقات؛ ولم يذكر حكم الفرع في ظاهر الرٌواية واتَّمقَا أنّهما لو انّحدا نقض أو اختلفا لم يتقض 

قوله: (وماءٌ فم النّائم. . .إلخ) احترز به عن ماء الميّتء فإنَّه نجس . 

قوله: (وكذا الصَّاعدُ من الجوف على المفتى به) ظاهره ولو كان بحيتٌ لو جوِمَ مَل الفم. 

قوله: (العينان وكاءٌ السَّه) [أ/ 0”] قال في «النهاية»: أصل سه سَئَهٌُء بوزن فَرّسء وجمعه أستاء 
كأفراس؛ فحُذفت الهاء وعَرّضت عنها الهمزة فقيل: استٌء. فإذا ردت الهاء وهي لاثها وحذفت العين 


التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوضاً عن الهاء فقيل: سَهُ بفتح السّين» ويروى في 
الحديث: «وكاءٌ السَّمَهه20 ا.ه 


)١(‏ (السته) في ١ج(‏ و(س): (السث). 


0 ل 
الوكاء»"'" وفيهِ التنبيهُ على أنَّ الناقضٌ ليس النومٌ؛ لأنّه ليس حدثاً» وإِنّما الحدثٌ ما لا 
يَحَلو النائم عنه» فأقيم السب الظاهر مَقامّه. 


تسل في بان اواقش اك 


ل لد ببِبجبحيسيييبيد 


والتعاسُ الخفيك الذي يسع بوم يمال عند لا بنفضٌ» وا هو القن ناقضل. 
الطحطاوي 


وفي قوله: «العينانٍ وكا السَّّوا تشبية بلي بفم الزّقْ على طريقة الاستعارة بالكناية: وإثبات الوكاء 
له تيل واستعمال العينين في اليقظة مجازٌ مرسل علاقتّه النَلارُم؛ لأنّه يلزم من انفتاحهما اليقظة؛ 
وحمل الوكاء على العينين من التشبيه البليغ» سواءٌ كانا بمعنى اليقظة أو أبقيا على معناهماء أو من باب 
الكناية» أي: اليقظة أو العينان كرباط الدُبُر ا.ه مدابغي في «حاشيته على الخطيب»: وإعرابُه بالحركات 
على الهاء؛ لأنّها لام الكلمة. 

قوله: (وإنّما الحدثٌ ما لا يَخلو عنه النَّائمُ) صحّححه في «السراج' واختاره الزيلعيٌ مقتصراً عليه» 
وحكى في «التوشيح الاثّفاق عليه. 

وتفرّع على الخلاف ما ذكره العلامة الي في «حاشية الزيلعيّ' ونضّه: سُئلت عن شيخ به اتفلات 
ريح» هل ينتقض وضوء بالنوم؟ فأجبتٌ بعدم النقض؛ بناءً على ما هو الصَّحيحٌ أن النومٌ نفسَه 
ليس بناقضء وأنَّ الناقض ما يخرجء ومّن ذهب إلى أنَّ النوم نفسّه ناقضٌ لزمه نقض وضوء من به 
انفلات ريح بالنوم» والله تعالى أعلم |.ه 

توله» (انلى مسقم با ابا بس (نع) وقوله:: ها يكال أى أكر ما يكال 

قال في «الخانيّة؛: التُعاس لا ينقض الوضوءء وهو قليلٌ نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يُقَال ويجري 


عتده ا.ه 
وظاهر المصنّف 5:«الخائيّة» أنه لا يشرط الفهم» والذي في «الفتح» عن الدقّاق والرازيّ: إن كان 
لا ينهم عانّة ما قبل عنده كان حدثاً» وإن كان لا يفهم حرفا أو حرفين -يعني: كلمة أو كلمئّين- لا 1.ه 
ويظهر الفرق بين العبارتّيين في سماع غير لغْتِه؛ والظاهر اعتبار السّماع فقط. 


أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (1411) من حديث علي ذَيِه عن النبي ب قال: «إِنّ العين وكاء الست فَمّن 
نام فليتوضاً» قال أبو جعفر: هكذا يُحدث بهذا الحديث كل من لقيناه من أهل الحديث؛ يقولون: (هو وكاء الستٌ) وامًا 
أهل العربية فبُخالفونهم في ذلك ويقولون: (وكاء السه). 

)١(‏ أخرجه أحمد: 4887 والدارمي: 7 والطبراني في «الكبير»: (14/ 077/7 والدارقطني: ))11١/١(‏ والبيهقي: 


(2318/1). من حديث معاوية ذلك . 


ات مكلاف علا لؤااذاع 


(وَ) يَنقضّه (ارْيِمَاءٌ مَفْمَدَة) قاعدٍ (نَائِم) على الأرض (تَبْلَ التِبَاهِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْقْظ) على 
الأرض (فِى الظاهِر) من المذهب؛ لزوالٍ المقعدة. 
(َ) يَنقصُه (إِعْمَاءُ) وهو مرض يزيل القُوى ويَسئْرٌ العقل . 
يي 0007 .6 2 . .- - ِ 
(وَ) يَنقضّه (جَنْوْنْ) وهو مرض يزيل العقل ويَزِيدٌ القوى. 


000 وثي مام 
)0( ينقضه (سكر) وهو حمه منة ةوق نه لد فون اه وق اكور ول ولق 1 كوع© اه ها يمي 88 1ه 8" م هه هذ ين هه 4م هذا جه 8 كاه 1ح ل 
الطحطاوي 


1 -« 


لا نقضٌ من الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلامء فلا يحتاج أن يُقَال: نومّهم غير ناقض» كما 
في القٌّمُستانيٌ» فإنَّهِ تقتضي تخصيصٌ عدم النّقض بهء فوضوءهم تشريعٌ للأمم. 

لكن ينبغي أن يُستثنى إغماؤهم وغشيّهمء فإنّهما منهم ناقضان على ما في «المبسوط»؛ أفاده السيّد 
وغيره . 

وبحث فيه بعض الحذَّاق بأل إذا كان الناقض الحقيقيٌ المتحقّق غيرٌ ناقض فالحكميٌ المتومّم أولى» 
على أنَّ ما في «المبسوط؛ ليس بصريح» ولو سُلّم فيُحمّل على أنه رواية. 

قوله: (وينقضه ارتفاع مَقعدةٍ. ٠‏ .إالخ) فقيل : إن انتبّه كلّما سقط فلا ينتقضء وإن استقرٌ نائماً ثم 
انتبه انتقضٌ؛ لوجود النوم مضطجعاًء هذا قولٌ الإمام» قال في «التبيين»: وهو الظاهر. وفي «الفتح»: 
وعليه الفتوى. وفي «المضمرات» عن «الزاد»: وهو الصّحيح في رواية الحسن» وبه جزم في «السراج». 

قوله: (وهو مرضٌ يزيلٌ القوى) بسبب امتلاء بطون الدّماغ من البلغم الباردء وتعظّل القوى المدركة 
والمحرّكة عن أفعالهاء مع بقاء العقل مغلوباً . 

والعَّشْيُ: بفتح فسكون» أو بكسر الشّين المعجمة مع تشديد الياء» نوعٌ منه» وكلاهما ناقض. 

وأا قله فيو غير خاققن) كمي على السبادة بالشكة معه وإذ لم يكن مكلناً بها لإلحاقه 
بالصبئّ. لا لأنّ عقله قد زال؛ أفاده السيّد. 

قوله: (وهو خِفَ. . . إلخ) قال بعضهم: هو سرورٌ يَعْلِبٍ على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة 
له. فيّمنع الإنسانّ عن العمل بموجّب عقلِه من غير أن يزيل ولذا بقي أهلاً للخطاب» وقيل: يزيله: 
وتكليفُه زجرٌ له. والتحقيق الأوَّل كما في «البحرا. 


ىا 
يَظهِرٌ أثرها بالتمايلٍ» ملعتم الكلام؛ لزوالٍ القُرّةِ الماسكةٍ بظلمةٍ الصدر. وعدم انتفاع القلب 
بالعقل . 

(و) يَنقضّه (فَهَّْهة) مُصل (بَالِغِ) عمدأ أو سهواًء وهي ؛ اذا يكون مسيموعا لجيراية 
والضحك: ما يسمه هو دون جيرايه يطل الصلاة خامٌة. والتبسة“لا يُبطل شيثاء وهو: ما 


لا صوتٌ فيه ولو بدّت به الأسنان. وقّهقهةٌ الصبيّ لا تُبطلٌ وضوته؛ لأنَّه ليس من أهل 
الطحطاوي 1 


ولا فرق فيه بين الشّكر من محرّمٍ أو مباح؛ فهر كالإغماءء إِلّا أنه لا يُسقِط عنه القضاءً 
أكثرٌ من يوم وليلٍ؛ لأنَّه نه بخلاف الإغماء. 

قوله: (يَظهّر أثرُها بِالتَّمايْل) هذا التعريف بِانّمَاقٍ هنا كما في الحلبيّ. كما أنه بانّفاق في الأيمان: 
أن يهذيّ ويخلط في أكثر كلامه. كما صرّح به الزيلعي في (كتاب الحدود). 

واختّلف في حدّه في (باب الحدٌ): فقال الإمام: هو أُلّا يَعرف الأرضّ من السماءء ولا الرّجالَ من 
النّساء؛ لأنَّ الحدَّ عقوبة يُحتَال لدرئهاء فيُعتبّر نهاية السّكر. 

وقالا: هو أن يهذيّ في كلامه؛ لأنَّه هو السّكر في الغرف. 

قال في «النهر»: وينبغي التّقض بأكل الحشيشة إذا دخل في مشيته اختلال. 

قوله : (لزوالٍ الرِّ الماسكة) عِلَّةُ للِفّة الموصوفةٍ بما بعدّهاء وقوله: (وعدم انتفاع) عطفٌ على (زوال). 

قوله: (بالعقلٍ) هو في الرّأسء. وشعاعٌه في الصّدر والقلب» أو بالقلب» فالقلب يهتدي بنوره لتدبير 
الأمور وتمبيز الحسّن من القبيح» قاله في «الشرح». 

قوله: (وبنقضّه قهقهةٌ) هي ليست حَدَئاً حقيقةٌ؛ وإلّا لاستوى فيها جميع الأحوال -مع أنّها 
مخصوصةٌ ببعضها- وهو الموافق للقياس؛ لأنَّها ليست بخارج نجسء بل هي صوتٌ كالبكاء والكلام» 
وإنّما وجب الوضوءٌ منها؛ زجراً وعقوبة» وعليه جماعةٌ منهم الدبوسة. وقيل: بل حدثٌ. 

وتظهر فائدة الخلاف في جواز مس المصحف بعدّهاء فمّن جعلها حدثاً منع كسائر الأحداث؛ ومن 
أوجب الوضوة عقوبةٌ جوّز. 

قال في «البحر»: وينبغي ترجيح موافقة القياس لظاهر الأخبار التي هي الأصل في هذا الباب؛ 
إذ ليس فيها إِلّا الأمر بإعادة الوضوء والصّلاة؛ ولا يلزم منه كوثها من الأحداث ا1.ه 

قوله: (أو سهواً) هو فيه إحدى روايتين؛ وبها جرّم الزيلعي؛ لأنَّ حالة الصّلاة مذكرةٌ؛ بخلافها 
في النّوم . 

قوله: (وهي ما يكون مسموعاً لجيرانه) ولو قل» والمراد جيراته في الصّلاة ونحوهم. 


الزجر وقيل: بطل . 

(يَمْطَانَ) لا نائم على ال (فِي صَلَاةِ) كاملةٍ (ذَاتِ ركو وُسْحِد) 0 ولو 
وٌجِدّت بالإيماء» سواءٌ كان متوضئاًء أو متيمّماً؛ أو منتسلا ١‏ في الصحيح؛ لكونها عقوبة. 
فلا يلزمٌ القولُ بتجزئةٍ الطهارة. 

واحترّزنا بالكاملةٍ عن صلاةٍ الجنازة» وسجدةٍ التلاوة؛ لموردٍ النصّء فلا يُنقض فيهما 
وإن يَطلتا . 

(وَ) تنقض القّهقهة في الكاملة و(لو تَمَمد) فاعايا (الخُرُوْجَ بها مِنّ الصَّلّاةٍ) بعد الجلوس 
الأخير » ولم يَبقَ نَّ إل السلام؛ لوجودها في خرمةٍ الصلاةٍء كما في سجودٍ السهرء والصلاةٌ 


صحيية) لتمام فروضهاء وترك واجب السلام لا يمنعة . 
الطحطاوي 


قوله: (وقيل: تُبطله) دون الصّلاة» وهو مروي عن سلمة بن شدَّادٍ. 

وعن أن قاسم : أنها تبطلهما. 

فعلى الثانى له أن يبنئ على صلاته؛ وفيه أن القهقهة ليست حدثاً سماوياً. 

قولة: (قا نائم على الأصعٌ) 13 لأنْ فعله لا يوصف بالجناية كالصبئٌ» لكن تبظل صلاثه لِمَا 
ذكرناء وهو المذهب» «بحر؟. 

قوله: (في صلاةٍ كاملة) ولو حكماًء كما إذا قهقه في السَّهِوِء أو مّن سبقّه الحدثٌ بعد الوضوء قبل 


أن بج: 

قوله: (أو مغتسلاً في الصّحيح) وعليه الجمهورء كما في «الذخائر الأشرفيّة»”'": وقال عامّة 
المشايخ: لا تنقّضٌّه؛ لأنّه ثابتٌ في ضمن العُسلء فإذا لم يبطل المتضمّن -بالكسر- لا يبطل المتضمّن - 
بالفتح-. 

قوله: (لكونها عقوبةٌ) أي: لا لكونها حدثاً حقيقياً (فلا يلزم القول. . .إلخ) أفاده في «الشرح». 

قوله: (لمّورد النصٌ) وهو ما رُوِيَّ مرسلاً ومسنداً أنه ع ِْدِ قال: : «مّن ضحكٌ منكم قهقهة فليُعدٌ 
الوضوءً والصلاةٌ”'' . 


3 «الذّخائر الأشرفية في الألغاز | لحنفية' لابن الشحنة؛ عبد البر بن محمد الحنفي المتوفى: سئة ١47ه.‏ «كشف الظئون» 
(451/1). 

(؟) أخرجه أبو بكر البيهقي في «الخلافيات؛ (144: 710) الأول من حديث ابن عمر وه والثانى من حديث عائشة وَقْنا . 
وقال الزيلعي : فيه أحاديث مسندة» وأحاديث مرسلة . ثم سرد كل ذلك. ١نصب‏ الراية» (١//ا4).‏ 


فصل في بان واقض الواضت ‏ 
ره 1 2 5 شٌ 2ه 0 2 2 7س 0 7 
(و) يُنقضه مباشرة فاحشة»؛ وهي (مس رج أو دب (بذْكرٍ مُنْقَصِبٍ بلا حَائْلِ) يمنع حرارة 

الجسدء وكذا مباشرةٌ الرجُلِين والمرأتين ناقضةً. 

الطحطاوي 1 

قال الكمال: أهل الحديث اعترفوا بصحّته مرسلاً؛ وأمّا روايثه مسنداً فعن عدَّةٍ من الصحابة» كابن 


عمرّء ومَعْبّد بن أبي مَعْبدٍ الخزاعيٌ وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» وأنس» وجابرء وعمران بن 
حصين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمرسٌ الصحيحٌ حي عندناء فلايدٌ من العمل به كما في «البرهانة وغيره. 

قوله : (بلا حائل يمنع حرارةً الجسد) صادقٌ بألا يكونَ حائلٌ أصلاًء وبأن يكونَ حائلٌ رقيقٌ لا يمنع 
الحرارة» وكما يتتقض وضوءه ينتقض وضوءهاء كما في «القنية». 

وقال محمّدٌ: لا ينتقض الوضوء إِلَّا بخروج مذيء وهو القياس؛ وجه الاستحسان: أنَّ المباشرة 
القاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالبًء والغالبٌ كالمتحمقِ» وفي «مجمّع الأنهر»: قوله أقيسُ» وقولهما 
لمر 


11 1 اناف علا تلاك 


ا 1 0 1 م 7 || 0 < 
غي .راقم (فصّل) فيما لا يَنقض الوّضوءَ 
ملز مكل 


(عَشَرَةٌ أَشْيَاءَ لا تَنْقَضٌ الوضُوْءً): 

مذينا: (ظلهُوْرُ دم لم يَسِلَ عَنْ َعَنُ لاد لا يُنَجِسٌ جامداً ولا مائعاً على الصحيحء 
فاذ. يُكون؛ناقضا 

(2) منها فى وه 0 لطهارته» وَانْفُصَال الطاهر لا يوجبٌ الطهارةً 


(كَالعِرْقٍ المَدَنيٌ الَذِىْ ُقَالُ لهُ: رَشْتَة) بقار كما في «القّتاوَى البزازية»”'". 


(2) منها : (خروج 0 من جرح» وَأذُنِء وَأنْنل) لدم نجاستهاء ولقلة الرطوبة التي 


مَعها ٠‏ بخلافي الخارجة من الدَبّر . 
(2) منها : (مَس ذَكَرِ) وُبرٍ ورج م مُطلقاً» وهو مذهبٌ كبار الصحابةٍ كعمرً وعليٌ » وابنِ 
الطحطاوي 


(فصلٌّ عشرةٌ أشياءً لا تنقض الوضوءً) 

قوله: (لأنّه لا ينكس جامداً ولا مائما) ينجس::بتشليد الْجَنْم من التدجيس» أي:: لا يتس ما 
أصايّه جامداً كان أو مائعاً عند أبني يوسفّء وهو الصحيحٌ» فلو أَِدٌ بقن وألقي في الماء القليل 
لا يفسذه. 

وعن محمّدٍ في غير رواية الأصول: أنّه نجس. 

قال الحدّاديُ: والفتوى على قول الثاني فيما إذا أصاب الجامدات؛ وعلى قول الثالث فيما إذا 
أصاب المائعات» أفاده السيد. 

قوله: (فلا يكون ناقضاً) لا يَحسّن ترتيبّه على ما قبلّه. بل يترئّب ما قبله عليه؛ لأنّه إذا لم يكن 
ذاس] كلذ يكون تجسا: 

قوله: (لطهارته) أي : اللحم» ؛ أي : في حقّ نفسه» أمّا في حقٌ غيره فنجسٌ ؛ لأنَّ المنفصل من الح ميتة . 

قوله: (كاليرقٍ المَدَنيّ) نسبة إلى المدينة الشّريفة؛ لكثرته بهاء وهي بَثْرةٌ تظهر في سطح الجلدء 
تنشجر عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً» وسببه فضولٌ غليظةٌ؛ قاله السيّد. 

قوله: (ولقلَةٍ الرُطوبةٍ التي معها) لكنّها تنجّس ما وقعّت فيه من المائعات. 

قوله: (مظلقاً) ولو من غير المامنٌ؛ ولو كان الممسومنٌ مشنهئء وشواة كان الم بباطن الك 


أو بغيره» بشهرةٍ أوْ لا 


.)١7/١( «الفتاوى البزازية»:‎ )١( 


فصل فيما لا م ينقض الوضوء 


مسعودء وار بن عبّاس ) وزيدٍ بن ثابتِ» ع كالحسن»؛ وسعيك) والثورى 2 


ان مسو اله اي لكاروا فقالَ: يا رسول الله؛ ما تقول في رَجِلٍ 1 


في الصلاقء فالٌ:. «مّل'هوَ إلا يَضِعدِمُنكَء أو مُضَعْةٌ منك؟؟ قال الدٌرْمِذِيٌ: وهذا الحديثٌ 


َْ 


5 شيءِ في هذا الباب وأصيك0©. 


(5) منهاء '( مي :امراف رم ؟ لما في السَّننِ الأربعةٍ عن عائشة وِقنا: كان النبئُ يله 


يبل بعضٌ أزواجهء ثم يُضَلِي ولا:يتو 05 


واللمسٌ في الآيةِ المرادُ به الجماعٌ كقوله تغالى: ظوَإِن طَلَتتمُوهنَّ ين قل أن تومن 
[البقرة: /1710؟7]. 


(5َ) منها: (قَيْءٌ #لا يملا القه) لأنهامن أعلى المعدة: 


الطحطاوي 


وفي السمك: ويُستتحب .غسسمل يديه إن كان مستتجياً بغير الماء» وحديث لسر دنه شماعة وهو 
إفرف 


«مَنَ مس ذَكَرَه فليتوضّأ» 5 
قال في «الفتح»: والحقٌ أنَّ كلّا من الحديئين لا ينزل عن درجة الحَسّنِء لكن يترجّح حديث طلقٍ - 
وهو الذي ذكره المصئّف- بأنْ أحاديتٌ الرّجال أقوى؛ لأنْهام أحفظ للعلم وأضبظ. ولذا جعِلّت شهادة 


مرأتين بشهادة رجل واحدٍ. 
هت يمكن حمل حديث بُسرة على غسل اليد ١‏ 
وقد تقدّم أنه يُستحبٌُ الوضوء للخروج من خلاف العلماء؛ فإِنَّ العبادة المتَّمقّ عليها خيرٌ من العبادة 


قوله : (واللَّمسٌ في الآية المرادُ به الجماع) فسَّره به تُرجُمان القرآن» وهو الذي قاله أهل اللّغْة» قال 
أبن السكّيي8؟: اللمسن إذا كَرن بالمرأة يُراد به الجماع» تقول العرب: لمستُ المرأة؛ أي: جامعتّهاء 
ذكرةالسيد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 187؛ وأحمد: 617787 والترمذي: 85» والنسائي: .»١55‏ وابن حبان: »١1١٠١‏ والطبراني في 
«الكبير؛: 28715 والدارقطني: .)١:9/1(‏ من حديث طلق بن علي كه . 

(؟) أخرجه أبوداود: 178., وأحمد: 21017717 والنسائي: ١17؛‏ والترمذي: 87؛ وابن ماجه: 507» والدارقطني: (١177/1)؛‏ 
من حديث عائشة أم المؤمنين ونا . 

(') أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (181)؛ والحاكم في «المستدرك» (41/4). 

(:) أبو يوسف. يعقوب بن إسحاق السكيتء كان من أكابر أهل اللغة» وكان مؤدّبٍ ولد جعفر المتوكل على الله؛ له «إصلاح 


المنطق» وغيره؛ توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين. «نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ (ص: .)١40‏ 


٠ 1 0‏ | فاق علد تاذ تالخ 


() منها: (نَيْ بَلْهَمٍ ولّو) كان (كَثْراً) لعدم تَحللٍ النجاسةٍ فيه؛ وهو طاهرٌ. 

(9): مدينا + (تسا يل نَائِم احتّمل رَوَالَ مقكدبة) لتنا في سنن أي داود: كان أصحابٌ 
رسول الله بك يتتظرونٌ العِشاء حتى تَحفِقَ رؤوسهم. لون ولا يتوضّؤون""" 

(9): متهن .,(نوم م مُتَمَكنِ) من الأرض (وَلَوْ) كان (مُسْئَيِداً إلى شَيْءِ) كحائط» وساريةء 
وَوضادةٌ حك (لق أنئل) المُسِتَتَدُ إليهِ (سَقَط) الشخصٌء فلا يَنتقض وضوءه (على الظاهر) من 
مذهب أبي حنيفة (فيهما) أي: في المسألتين هذه والتي قبلّها؛ لاستقراره بالأرض» فيأمّن من 
روج ناقض منه» رواه أبو يوسف عن أبي حنيفةً: وهو الصحيحٌ» وبه أخدّ عامةٌ المشايخ . 

وقال القدذوري: 4" وهو مووي علخ الطحاوي. 

() منها: (نَوْمُ مُصَلَّ وَلَوْ) نام (رَاكِعاً أَوْ سَاجداً) إذا كان (عَلَى جِهَّةِ) أي: صِفةٍ (السَنَةِ) 
الطحطاوي 

قوله: (وهو طاهرٌ) أي: عندهما مطلقاً؛ لأنّه بزاقٌ حُقيقةٌ» والبزاق طاهرٌ؛ لأنَّ الرُطوبة ترقى أعلى 
الْحَلْقِ فتصير بزاقاً» وفي أسفله تغلّظ فتصير بلغماًء فلم يخرج من المّعْدة» ولئن خرج منها فهو لزج 
صقيل لا تتخلّله النّجاسة؛ وما يّضل به منها قليل» وهو في القية:عفوٌ. 

ولا يرد ما إذا وقع للخم :بي جاسة جين يجين لأنّ كلامنا فيما إذا كان في الباطن» وأمّا إذا 
انفصل قلّت ثخالله وازدادت ركه فتخلله التّجاسة . 


ولو كان مخلوطاً بالطعام لا ينقض إلا إذا كان الطعام غالباًء بحيتٌ لو انفرد ملأ الفمء أمّا إذا كان 
فغلويا أو.مناويا قله وفي «صلاة البحسن76 : العبرة للغالب» ولو استويا يتين كل على بحدة. 
قوله: (حنَّى تَخَفِقَ رؤوسّهم) أي: تتحرّكء قال في «القاموس»: حَمّقّ النَجم يخفق خفوقاً: غاب» 
وفلان ”متك زامة إذاءتع ىف 
وبعض الصّحابة حينئلٍ كان يضع جانبه فينام ثم يقوم فِيُصلَّيء كما في «سئن البرّاره بإسنادٍ 
022 وء 0 04 
صحيح 3 وحمل على النعاس. 
قوله: (ولو نام راكعاً أو ساجداً. . .إلخ) لبقاء بعض الاستمساك؛ إذ لو زال كلّه لسقطء فلم يتمَّ 


)1( أخرجه مسلم : هلال وأحمد: »17441١‏ وأبو داود: ٠‏ والبيهقي: .)١١14/١(‏ من حديث أنس ويه . 
)١(‏ ينظر: «الجوهرة النيرة على القدوري؛: .)١١/1(‏ 

(7) هو كتاب «الصلاة» للحسن بن زياد اللؤلؤي؛ وقد سبقت ترجمته. 

(4:) أخرجه البزار في «مسنده؟ (7704) من حديث أنس 5 . 


فسن هنا ايقس لوف | 492 14 


فى ظاهر المذهب بَأنّ أبرّى صَبعو'لن0 وجافى يَطْنّه عن فخذيه؛ لقوله يلةِ: «لا يجب 
الوضوءٌ على من نامٌ جالساًء أو قائماًء أو ساجداًء حتى يضم جَنبّه فإذا اضطجمَ استرححت 
اسل . 


وإذا نام كذلكَ خارج الصلاة لا يَنتقضٌ به وضوءه في الصحيح؛ وإن لم يكن على صِفْةٍ 


السجودٍ والركوع المسنون انتقّضّ وضوءة (والله) سبحانة (المُوَفْقُ) بمحض فضله وكرمه. 
الطحطاوي 0 


الاسترخاءء ولا فرق بين أن يتعمّد النوم فيها أو خارجها على المختار» وتمامه في «الفتح». 

قوله: (وإن لم يكنْ على صِفدٍ الستكود والرّكوع المسنون انتقض) الأول حذفٌ الركوع: فإِنَّ بيان 
ضنة الستما كما فنمه :قاض علرة المسجودة: لان مجرّد انتصاب نصفه الأسفل وانحناء الأعلى مع عدم 
السقوطٍ دليل بقاءِ القرّة الماسكة. 


)١(‏ الصَّبْعٌ : بالسكون العضد. ينظر: «مختار الصحاح' (ضبع). 
إففق أخرجه البيهقي: 171/1١‏ من حديث ابن عباس ويا ٠.‏ 


تاجيا نا عد تلذاانات 


“ا 


[فصل ما يُوجب الاغتسال] 


(فَصْل ما يَوْحِبٌ) أي: يلزم (الاغِْسَالَ) يعني: .الغُسلّء.وهو بالضع: اسم من 
الاغتسالٍ» وهو تمامٌُ عسل الجّسدء واسمٌ للماء ء الذي يُغتسل به أيضاًء والضمٌ هو الذي 
اصطلحٌ عليه الفقهاءٌ أو أكثرهم. وإن كان الفتح أفصحَ م وأشهرٌ في اللَّغْوٍه وحَصُوهُ بغسل البدن 
من جنابة وحيض ونفاس . 

الا ال ا ل الك من المراي. 

واعلّم أنه يُحِتَاحُ [:: لتفسير العُسلٍ لغةء : وسبيه ) وشرطه؛ وحكيه» وركيه» وسننه» 
وآدايه» وصفيه . 
الطحطاوي 

(فصل ما يُوجبٌ الاغتسالّ) 

قوله: (اسمم من الاغتسالٍ) أو من العّسل بالفتح: مضل عُسَلْ "من 'ات"(ضَرَبَ): 

وهو بالكسر: ما يُغْسّل به من نحو صابونء والعُسالة بالضمٌ: ما غَسلتٌ به الشية» كما في 
«المصباح". 

وذكر ابن مالك: أنّه إذا أريد بالعْسل الاغتسالٌ فالأوجه الضمٌء ووجهّه أن مضمومٌ الغين اسم 
مصدر لاغتسل» ومفتوحها مصدرٌ الثلاثيٌ المجرّد. 

قوله: (وهو تمامٌ سل الجسد) أي: غَسلٍ الجسد التام» والذي عبَّر به غيرٌه (غسلٌ تمام الجسد) . 

قوله: (واسمٌ للماء الذي يُعتِسَلُ به أيضاً) ومنه ما في حديث ميمونة (فوضعتٌ له عُُسلوٌ)!20ع قاله 
السيّد وغيره. 

قوله: (وخضٌوه بِقَسِل البدن. ..إلخ) هو المعنى الاضطلاحي» ذكره تعد بيان المعنى التّويٌ: 
وظاهرّه أنه لا يقال للعّسل المستون غسل [997/1]:اصطلاحاء وفيه بعد! 

قوله: (والجنابةٌ صفةٌ. . .إلخ) أي: لغةّء كذا في «الشرح'»» إِلَّا أنه عبّر فيه ب:(حالةٌ). والذي في 
«القاموس»: والجنابة: المي وقد أجنّبٌ وجيب وَجَدْبَ واستجنبٌ) وهو جنب يسعؤي فيه 'الواخد 
والجمع؛ أو يقال: جُئْبان وأجنابٌ ا.ه 

قوله: (إذا قضى شهوتّه من المرأة) وذا بإنزالٍ المنئ» فَيُوافِقٌ ما قبلّه. 


.)155( أخرجه البخاري‎ )١( 


فصل ما يوجب الاغئسال سيد ' 1 ا ظ 9 لال 


وعلمتٌ تُفُسيرة ) وسببًه أنه إرادهٌ م لا يجِل 0 الجنابة أو وجويه . 


ولهُ شروظ وجوب. وشروظ صِحََةْ تقدّمت في الوضوء. 

وركئه : زان أمكنّ من الجسدٍ من غير حَرّج بالماء الطهور. 

وحكفه :دل نا كان بلعم قل ا 

والصفة والسَئنٌ والآدابٌ يأني بيانها: 
[موجبات الغسل] 

(يُفَْرَضٌ العْسْل بِوَاحِدِ) يحصل للإنسان (يِنْ سَبْعَةٍ أَشْيّاء): 

أوَّنْها : (خرُوْجٌ المَنِيّ) وهو ماءٌ أبيض تُخينٌ؛ ينكسرٌ الذكرٌ بخروجه؛ يُشبهُ رائحة الطلع: 
وَمَنين المرأةٍ رقيقٌ أصفر (إِلى ظَاهِرٍ الجَسَّدِ) لأنّه ما لم يُظهر لا كم له (إِذَا انْمَصَلَ عَنْ 5 
وهو الصّلبٌ (بشَّهْوَِ) وكان ُخروجه (مِنْ غَيْرٍ حِمَاع) كاحتلام ولو بِأوَّلٍ مرٍَّ لبلوغ في الأصحّ؛ 
وفكرء ونظرء وعَبّثِ بذّكره» ولقاذلاك جيلد بوي 1 رليات عار ل يشو ورا 0 
الطحطاوي 

قوله: (وسببّه) بالنَصبٍ عطفاً على (تفسيرّه)» وقد عُلِمَ ذلك في الوضوء. 

قوله: (حلّ ما كان مُمتنعاً قبلّه) هو الحكم الدَّنِيويُ» وقوله: (والثوابٌ بفعلِه تقرِباً) هو الحُكمٌ 
الأخروئٌ وقوله: (تقرّباً) مرتبظ بقؤله: ,(بفعله) أي : نما يتاب :إذا قعله :متقرياً: 

قوله: (خروجٌ المنِيٌ) بكسر النون مُشْدَّد الياء» وقد تسكن مخمّفاًء فهُستاني. 

قوله: (يُشبِهُ رائحةً المَللْع) أي: عند خروجه؛ ورائحةً البيض عند يُبْسِه 

قوله: (ومنيٌ المرأة بخ أصفرٌ) فلو اغتسلت لجنابةٍ ثم خرج منها مني يذون شهوةٍ إن كان أصفوَ 
أعادت العُسلء وإلا فلا. 

قوله:.(وقو الصّلبٌ) أي :..والترائت, 

قوله: (وكان خروجه من غير جماع) قبّد به ليتصوّرَ كُون وجوب العُسل مضافاً إلى خروج المنيّ؛ 
إذ في الجماع بُضاف الوجوبٌ إلى تواري الحَشّنّة وإن لم يخرج الم قاله السيّد. 

قوله: (ولو بار م لبلوغ في الأصحٌ) وقيل : لأ يدك ؛ لأثه غبار مكلف بعل وقيّد بقوله : (لبلوغ)؛ 
لانّه لو تحدَّقَ البلومٌ أرّلاً من غير إنزال ثم أنزل يجب العُسل من غير خلافي ولو كانت أُوّلَ 00 

قوله: (وفكرٍ ونظر وعَبّثْ) عطف على (احتلام). 

قوله: (وله ذلكَ) أي: العبتٌ بذّكّرِه. 


© | :التاق عاد .:اذ لذ 


إن كان أعرْبَ» وبه ينجو رأساً برأس لتسكين شهوةٍ يُحْشى منهاء لا لجلبها. 

وأغْنّى اشتراظ الشهوةٍ عن الدفق؛ لملازمته لهاء فإذا لم توجّد الشهوةٌ لا عُسلَ كما 
إذا حَملَ ثقيلاً» أو ضُرِبَ على صُلبه فنزلَ مَنيهُ بلا شهوة. 

والشرظ وجودها عند انفصالِه من الصّلبٍ لا دوامُها حتى يُخرجّ إلى الظاهرء خلافا 
لأبي يوسفت. سواءٌ المرأةٌ والرّجل؛ لقوله 5 كل وقد سَيْلَ: هَل على المرأةٍ من غسل إذا هي 


احتلمّثُ؟ فقالَ: نعم إذا رأتِ الماء»” 
الطحطاوي 
قوله: (إِنْ كانَ أعزبّ) يُقال فيه: عَرَبٌء وظاهر التّقييد به عدم حِله لِمُتزرّج ولو في مدَّة منعه عن 


حليلته بحيض أو سفرٍ. 

قوله: (وبه ينجو رأساً برأس) عبارة «البحر» عن «المحيط»: ولو أن زجلا عَيَباً به قاط شهوة له أن 
يستمنيَ بعلاج لتسكينهاء ولا يكون مأجوراً اليه ينجو رأساً برأس؛ هكذا رُوِيَ عن أبي حنيفة 1..ه 

والمراد بقوله : (رأساً برأس) أنه لا أجرٌ له ولا وِزْرٌ عليه. 

قوله: (يخشَى منها) أي : مد ا د 0 

قوله: (لا لجلبها) أي: فيّحرّم؛ لِمَا رُوِيّ عنه يَِ: (ناكحٌ اليدٍ ملعونٌ)”''» وقال ابن جُرَيج : 
سألتٌ عنه عطاءً» فقال: مكروة»؛ وسمعتٌ قَوماً يحشر ون وأيديهم حبّالى» فأظنهم هؤلاءٍِ. وقال 
عل اية ن جُبَيرٍ: عذِّب الله أمّةَ كانوا يعبئون بمذاكيرهم. ووَرَدٌ: : سبعة لا يَنظرٌ الله له إليهم منهم 
الناكح يده" . 

قوله: (لِمُلازْمتِه لها) الذي في «الدرٌ»: لم يذكر الدَّفَّْ؛ ليشملّ مني المرأة؛ لأنَّ الذَّقْقَ فيه غيرٌ 
سناذه إليه أيضاً في قوله تعالى: لق ين مو دَافق؟ه [الطارق:*] فيّحتملٌ التغليبَ ١.ه‏ وبهذا 


قوله: (سواءٌ المرأة. . .]| لخ) تعميمٌ في قول المصنّف : (خروجٌ المنيّ إلى ظاهرٍ الجسدِ) وقيل: 
يلزمُها العُسل من غير زوية النة"إنا رجت الللة: 


. أخرجه البخاري: ١11؛ ومسلم: 17/ا؛ من حديث أم المؤمنين أم سلمة حَثْنا‎ )١( 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ (1878) وقال: قال الرّهاوي في «حاشية المنار»: لا أصل له ا.ه ونقل ذلك عنه أيضاً 
القاري في ١الأسرار‏ المرفوعة» (018). 

() أخرجه البيهقي في ١الشعب»‏ (/0041): والحسن بن عرفة في «جزئه» (41).: والديلمي في «الفردوس» (714617) من حديث 
أنس ح*ث» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير؛ (581/7): وإسناده ضعيف, ولأبي الشيخ في كتاب «الترهيب» من 
طريق أبي عبد الرحمن الحبلي. وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة: وهو ضعيف. 


ظ 
ظ 


فصل ما يوجب الاغتسال _ 2 ٠.‏ 


وثمرة الخلاف تظهر بما لو أمسكٌ ذكرّه حتى سكنت شهوثه» فأرسل الماء» يلزمه الغْسل 
عتدٌ أبي نخنيفةٌ ومحمّلء 'لا عندٌ أبن يوسكء “ويف بقول: أبن بوست لهنيفل خشِي: الهم 
وإذا لم يتدارك مَسْكّه يَستيرٌ بإيهام صِفْةٍ المُصلَّي من غيرٍ تحريم وقراءة. 

وتظهرٌ الثمرةٌ بما إذا اغتسل في مكانه وصلّى» ثم خرج بيه امََيّ عليه الكل عنتهماء 
لا عندّه؛ وصلاته صحيحةٌ اتّفاقاً» ولو خرجٌ بعدّما بال وارتخى ذكرّهء أو نامّء أو مشى 
خطواتٍ كثيرةً لا يجب العُسل اتفاقاً . 
وجعلٌ المَنيٌ وما عُطف عليه سبباً للعُسلٍ مجارٌ؛ للسهولةٍ في التّعليم؛ لأنّها شروظ. 


المحظاوؤي: 2-5 ال ب مل م الام م ا ا ا ل ا ل م ا مت 

قوله: (ويُفتَى بقول أبي يوسف) عبارتٌه في «الشرح» أولى» وهي: الفتوى على قول أبي يوست 
فى الضَّيف إذا استحى من أهل المحلء أو خاف أن يقعّ في قلبهم ريبة بأن طاف حول بيتِهم» وعلى 
قولِهما في غير الضيف |.ه 

ونقل بعضهم: أنه يُفتّى بقوله بالنّظر إلى الصلوات الماضية» والمراة بها مَا قلت حال الاستحياء 
أو خوف الرّيبة» وبقولهما بالنّظر إلى المستقبلة» والمراد بها التي انتفى عند أدائها ما ذَكِرَّةِ رجوعاً إلى 
قول الإمام صاحب المذهب» وهو حسنٌ . 

قوله: (وإذا لم يَتَدارك مَسكّه) أي: حنَّى خرج المنيٌ من رأس الذكلا يكاهوري أى > ؤقه اسعفي 
أو خشي الرّيبة» وفي جعل الحياء المجرّد غن خوف الرّيبة عذراً تأمّلُ؛ لأنّه في غير محلّه. 

قوله: (بإيهام صفةٍ المصلّي) أي: بإيهام رائيه أنّه يُصلَى . 

قوله: (وقراءة) المنع عنها ظاهَرٌ؛, لوجود:التخدث الأكبرء ولا يظهر في التكبيئرء لك بعوة 
للجتبء اللهم إل أن يُقال: في عدم الإتيان به زيادةٌ إبعادٍ عن فعل الماهيّة» واقتصارٌ على الضّرورة 
ها أمكنّ؛ والظاهر أنَّ التسبيصح والتشهدَ والسلامً وباقي التُكبير في حُكم التّحريمة» وليُحرّر. 

قوله: (في مكانه) أو تجاورّه بحُطوةٍ أو حخطوئين. 

قوله: (وارتشى 155) أفاذ تقييده أنه إذا بالَ ولم يرتخ الذَْكَرٌ حتَّى خرج المننٌ يجري الخلافٌ فيه. 

قوله: (أو مشى حُخطواتٍ كثيرة) قال فى «البحر»: وقبّد ا لمشي في «ا لمجت ' بالكثير» وأطلمّه كي 
والتقييدٌ أوجة؛ لأنَّ الحُطوةً والحُطوتّين لا يكون منهما ذلك ا.ه أي: انقطاع مادّة الأوّل. 

قوله: (لأنّها شروظ) أي: للوجوب. فإضافةٌ الوجوب إلى الشروط مجازٌء كقولهم صدقة الفِطرٍ؛ 
لأنَّ السّببٌ يتعلّقُ به الوجودٌ والوجوبٌ. والشرظ يُضاف إليه الوجودٌء فشاركٌ الشرظ السببّ في الوجود 
..ه من «الشرح»» فالمجارٌ مجارٌ استعارة علاقته المشابهةٌ في أنَّ كلّا يُضاف إليه الوجودٌ. 


11 لتكتلا علا + اذا 


(وَ) منها: (نَوَارِي حَشَفَةْ) هيّ: رأسْ ذكرٍ آدمي مُشتهئ حي احتّرِرٌ به عن ذُكرٍ البهائم . 
والميْتَء والمّقطوع والمصنوع سْ جلب؛ والأصبع» وذكر صب 0 01ك"ظ2 والبالت 0 
عليها بتواري حَشَّةٍ المراهقي الشُسلء ١‏ 

(وَ) تواري (تَدْرِمًا) أي: الحَشَّفةٍ (ين مَمْوْعًِا) إذا كان التواري (ني أَحَدِ سَبِيْلِيْ آدَمِيّ 
حي ا فيلرتهما التيل لن تكلنين » ويزدة ,3 العراهة تخلنا 59 بوطء صغيرة 
لا ُشَّْى ولم يُفْضِها؛ لأنّها صارت مِمَّنْ يُجامَعٌ في الصحيح. 


مم 93 
قوله: (ومنها تَوَارى حَسَفَةِ) أي : تغييبٌ تمام حَشَفَة فلو غاب أقل منها أو أقل من مَذْرِها مح 
٠‏ 1 0 

لمقطوع لم يجب العُسلء كما في القهُستانيٌ. 
قولة: (هى رأس ذُكرء .:إلخ) هذا التعريف لاحطّ المصئّف فيه المقام؛ وإِلّا فالحشفةٌ كما 


في «القاموس» ونحوٌه في «الدرٌ: ما فوقٌ الختان. 

وفي القمُستانيٌ : هي رأس الذَكَرٍ إلى المقطع» وهو غيرٌ داخل في مفهومها ..ه 

قوله: (مشتهى) بصيغة اسم المفعول. يدل عليه قوله في المحترّز: (وذْكَرٌ صب لا يُشتهّى) . 

ولم يعبّر المصدّتُ ب:«التقاء الختانين)؛ ليتناولَ الإيلاجَ في الدبر» ولأنَّ الثابت في الفرج 
محاذائهماء لا التقاؤّهما. 

قوله: (احتُرِرَ بو عن ذَكَرٍ البهائم) محترّز (الآدميّ). وقوله: (والميّتِ) خرج بِذِكْرٍ (الحيّ). وقوله : 
(والمقطوع) خرج ب:(المُشتهّى) كما خرج به قوله: (ودكَرٍ صبِيٌ). وقوله: (والمُضنوع من جلدي)ء 
و(الأصبع) خرج بقوله: (رأسُ ذَكَرِ) فهو من النشر الملخبطا" . : 

قوله : (بُوجَبٌ عليها. . .إلخ) أي: لا عليه لكنّه يُمنَع من الصلاة حبَّى يغتسل» كما يمع عن 
الصلاة محيثاً حنَّى يتوضأء كما في «الخُلاصة» عن «الأصل». 

وفي «الخانيّة؛: يُوْمَر به ابن عشر اعتياداً وتخلقاًء كما يُؤْمّر بالطهارة والصلاة. 

قوله: [8/1] (في أَحَد سبيلي آدميّ حي يُجامّع مثله) خرج غيرٌ الآدميٌ» والميتةٌ» والصَّغيرَةٌ التي 
لا نُجامّع. فلا يجب العُسل بالجماع في هذه الأشياء» ولا ينتقض الوضوءء وإِنّما يلزمه عسل ذَكَرهء كما 
في القهستانيٌ من (النواقض). 

وفي «الدر': رطوبة الفرج طاهرةٌ عند أبي حنيفة ١.ه‏ أي: فلا يلزمه عُسل الذّكّر أيضاً. 

قوله: (ويلزم بوَطءٍ صغيرةٍ لا نُشتهّى ولم يُفْضِها) هذا هو الصحيحٌ؛ ومنهم من قال: يجب مطلقاً» 
ومنهم مّن قال: لا يجب مطلقاً. أفاده السيّد. 


09 وفي نسخة : (المخلبط)؛ وهو فيهما أراد المشرّش. وى كلمة مولدة. 


فصل ما يوجب الاغتسال 8 يا هه" 


ولو لفك ذكرَة. بتخزقة : وأولجه ولم يم ُنزِل فالأصحٌ أنه إن وجذدّ حرارة الفرج واللذة وجبٌ 
العُسلٌء ول فلاء واللأحوظ وجوبٌُ الفُسل فى الوجهين ؛ لقوله تَيلهِ: (إذا التقى الختانان 
وغايت الحَسْفةٌ وجب العُسل» أنزلَ أو لم ينزل)”" . 

(وَ) منها: (إنْرَالُ الْمَنِيَ وَظءِ مَيْتَقِ َو بَهِيْمَة يْمَةْ) اخلرط.الإنزال؟ لأثائجة :وطيؤنها'لا اتوت 
الُسِلَ؛ لقصور الشهوة. 


الطحطاوي 

قوله: (فالأصحٌ أنّه إن وجدٌ حرارةً الفرج واللذَّة وجبّ المُسل) و(اللذَّة) بالنّصبٍ عطفٌ: على 
(حرارة) . 

اقتصر في «السراج» على وجود الحرارة» وفي «التنوير» و«شرحه؛ على وجود اللذَّةِ وجمع بينهما 
العف 4 لأنَّ الظاهر تلازهما غالنا : 

قوله: (إذا التَقى الختانان. . .إلخ) ذَكْرَهما بناءً على عادة العرب من حَيْنِ نسائهم» وهو من الرجال 
دون حرَّة الحشفة» ومن المرأة موضع قطع جلدةٍ كعُرفٍ الديك فوق مدخل الذَّكَرٍ -وهو مخرج الولد 
والمنئّ والخيض- وتحت مخرج البول» ويُقال له أيضاً: خِمَاضّ. 

قال في «السراج»: وهو سن عندنا للرجال والنّساءء وقال الشافعيٌ: واجبٌ عليهما . 

وفي «الفتح» يُجبّر عليه إن تركّه إِلّا إذا خاف الهلاك.. وإن تركته هي لا |.ه 

وذكر الأتقانيُ عن الخضّاف بإسناده إلى شدَّاد بن أوسٍ مَرَفُوعا د #اليغعان كلجال تنه لتحا 

قال في «المعراج»: يعني مكرمةً للرجال؛. الأنّ جماعَ المختونة لد ووقئه من جملة المسائل التي 
توفّف فيها الإمامٌ ورعاً منه؛ لعدم النصّء ولم يرد عنهما فيه شيءٌ» واختلّف فيه المشايخ» والأشبه 
اعتبارٌ الطّاقة» كما في «الدرً' وغيره. 

وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن خسرو في «مسئده» عن أبي حنيفة 
بإسناده إلى النبي 8'"' 

قوله: (لا يُوجِبٌ الغْسل) أي : ولا ينقض الوْضوء: 


)١(‏ أخرجه بنحوره ابن ماجه: »7١١‏ وأحمد: من حديث عائشة أم المؤمنين وَيًْا 
(1) ذكره أبو الليث السمرقندي في «عيون المسائل» (ص : )71١‏ من حديث شداد بن أوس وه ؛ وأخرجه الطبراني في «مسند 


الشاميين» )١41(‏ من حديث ابن عباس #5 » وأحمد )١١1/19(‏ من حديث أسامة ويه . 


5 وي | خامة العلل عد 


(وَ) منها: (وُجْوْدُ مّاءٍ رَقِبْق بَعْدَ) الانتباه من (النَّْم) ولم يتذكّر احتلاماً عندّهماء خلافاً 


لأبي يوسفت»ء وبقوله أخذ خلّف بن أيُوب'''. وأبو الليث؛ لأنه مذي وهو الأقيس. 


ولهما: ما رُوي: أنه : “: سل عن الرّجل يد البلل ولم يذكر احتلاماً قال: «يَغْتسا””) 
ولأنَّ النومَ راحة تُهِبْحُ م الشهوةً. وقد يرق المَنينُ لعارض» والاحتياظ لازم في باب العبادات» 


رار وروس 


وهذا (إِذَا َم يكن ذَكَرَهُ منْتشِراً َبْلَ النَّؤْم) أن الانتشارٌ سببٌ للمّذي» تحال عليه . 
الطحطاوي 8 


قوله: (ومنها وجودٌ ماءِ رقي بعد النوم) حاصل مسألة النوم اثنا عشَّر وجهاً كما في «البحر؛؟ لأنه 
نا أن يتِيفّن أنه منيٌء أو مذي أو وَديّ أو يشاك في الأوّل مع الثاني: أو في الأوّل مع الثالث» أو في 
الثاني مع الثالث» فهذه سنَّهُ وفي كل منها إمّا أن يتذكّر احتلاماً أو لاء فتمّت الاثنا عشّر. 

فيجب العُسل اتّفاقاً فيما إذا تيقّن أنّه منينّ تذكّر احتلاماً أو لاء وكذا فيما إذا تيمّن أنّهِ مَذيّ وتذكّ 
الاحتلامء أو شك أنه منينٌ أو مذي أو شك أنه مني أو وَديٌء أو شك أنه مَذيٌ أو وَديّ وتذكّر الاحتلام 
في الكل . 

ولا يجب العُسل انّفاقاً فيما إذا تين أنه وَديّ مطلقاً تذكّر الاحتلام أو لاء أو شك أنه مَذَيّ أو وَديٌّ 


ولم يتذكّرء أو تيمّنَ أنه مَذيُ ولم يتذكّر. 


2 
0 
5 


ويجب العْسا ل عندهما لا عند أبي يوسف فيما إذا شك شك أنّه منينٌ أو مَذيّء أو شك أنّه مننٌّ أو وَدي 
ولم يتذكّر احتلاماً فيهما. 

والمراد بالتيقن هنا غلبة الظنٌ؛ لأنَّ حقيقة اليقين متعذّرةٌ مع النوم. 

قوله: (وقد يرق المنيُ لعارض) كالهواء أو الغذاء» قال في «الخلاصة»: ولسنا نوجب العُسلَ 
بالمذي. ولكنَّ المَنيّ قد يَرِقُ بطول المدّة» فتصيرٌ صورثه كصورة المذي 1.ه 

قوله : : (إذا لم يكن ذَكَرّهِ مننشراً قبل النوم) لم يفصّل بين النوم مضطجعاً أ وغيره كغيره. 

وقال ابن أمير حاجٌ: التفرِقّةُ المذكورة لبعضهم -من 1100-0 نام قائماً أو 
قاعداً. أمّا إذا نام مضطجعاً فيجب العُسل سواءٌ كان ذَكَرُه منتشراً قبل النوم أو لا- تفرقةٌ غيرٌ ظاهرة 
الوجه. فالكل على الإطلاق!؛ إذ لا يُظهر بينهما افتراقٌ |..ه 


أ 
1 


“م ٠7+‏ سس م - 


)001( هو خلف بن أيوب البلخي؛ من أصجاب محمد بن الحسن وزفر» له مسائل منها : الصدفة على السائل في المسجد»؛ قال: 
لا أقبل شهادة من تصدق عليه؛ توفي سنة (١1ه),‏ وخرّج له الترمذي. بنظر: «تاج التراجم» 157. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 517؛ والترمذي: 2,1١‏ وأحمد: 6 © والبيهقي: (١/177)؛‏ من حديث عائشة أم المؤمنين 


57 
ينعد 


ولو وجََدَ الزوجان بيئهما ماءً دون تذكرء ومُّميِّرٍ بغلظٍ ورقَةء وبياض وضفرةء وطولٍ 
وعرض» لرزْمّهما العُسلَ في الصحيح التقنامل- 1 ١‏ 

(و) منها: (وُجُْد بل طَنّهُ ما بعد ا ين سُعْرٍ» و) بعد إفاقته من ن (إِعْمَاءِ) احتياطا . 

١‏ (و) يفترضٌ (بِحَبْضِ) للنّصِ (وَنقَاسِ) بعد الظهرٍ من نجاستهما بالانقطاع إجماعاً. 

(2) يفترض العسل بالموجباث (الدوحضلت الألماء المَدْكُْرَةَُبِلَ الإسْلام ني | الأصَمّ) 
ليقاء صنو البجتابة ونكوما بعد الإسادم ؛ ولا يمكنٌ أداءٌ المشروط من الصلاةٍ ونحوها بزوالٍ 
الجنابة وما في معنَاها إلا به» فيقترضن علية: لكونه سلما مكلفاً بالطهَارَةِ ند إراذة الضلاه 


ونحوها بآيةِ الوضوء. 
سى بي ده الى 


ري تَمِْيْلُ المَيّتِ) المسلم الذي لا جنايةً منه مُسقِطةٌ لغسله (كِمَايَة) وسنذكرٌ تمامّه 


في محلّه إن شاءً الله تعالى. 
الطحطاوي 


- 


قوله: (دون تذكُرٍ ومُميرٍ) اما إذا تدك ادها شنا دون الآخر فعلى المتذكّر فقطء أو وُجِدّت 
علامةٌ كونه منه أو منها فعلى صاحبها فقطء ومجحلهدما نم يكن الِرْاسن ثاء عليه يرما قيلهماء ٠»‏ أما 
إذا كان ذلك والمنيئُ جافٌ فالظاهر عدم الوجوب على كل منهماء كذا في «البحر». 

قوله: (بغلظ) متعلّقٌ ب:(مُميِّ)؛ والأوّل والثالث والخامس صفة مني الذّكَرِء والثاتي والرابع 
والسادس صفة من الأنثى. 

قوله: (ظنّه منبّاً) يحترز به عمّا لو كان مَذياً فإنّه لا عسل عليه قاله السيّد عن «شرح متلا 
مسكين" . 

قوله: (ويفترضٌ بحيض) أي: بانقطاعه؛ لأنَّ المعدودٌ هنا كما تقدّم شروظ لا أسبابٌ» وإنّما 
أضيف الوجوبٌ إليها تسهيلاً» والشرط هو الانقطاع لا الخروج. 

قوله: (ونحوها) كتواري الحَشّفّةَ والحيض والنفاس» والمراد بقاء الأحكام المترئّبة. 

قوله: (ونحوها) كسجدة التّلاوة؛ وصلاة الجنازة» ومس المصحف. 

قوله: (بزوالٍ الجنابة) متعلّقٌ ب:(المشروط)»؛ وقوله: (وما في معئّاها) أي: الجنابة» كالحيض 
والنّفاس» وقد مرّ. 

قوله: (الذي لا جنايةً منه) كالبَّمي» ولو قال: الذي لا وَصف له يُسقِط غسلّه - ليشمل الشهيدٌ - 
لكان أولق. 


التاق عد لق اناك 


الطحطاوي 
ويُستئنى من الميّت أيضاً الخنثى المشكل» فقيل: يمّم؛ وقيل: يُغْسّل في ثيابه» والأوّل أولى. 
وهل يُشترط لهذا العُسل النيّة؟ الظاهرٌ أنّها شر لإسقاط الوجوب عن المكلّفء, لا لتحصيل 
طهاريّه» كما في «فتح القدير». 


ابعل فى اشاح الي ٠‏ نسل بها 0 0 


2 
| 2م 


سْيَاءَ لا يُفْيَسَل يِئْهًا) : 


و 
10 


( شر 

(مذئّ) ب بفتح الميم» وسكون الذَّالٍ المعجمة فوكسرهاء وهو ماءٌ أبيض رقيق؛ يخرحٌ عند 
شهوةء لا بشهوةٍ ولا دفق» ولا يَعقبُه فُتورٌء وربّما لا يحَسٌّ بخروجه؛ وهو أغلبٌ في النساء 
من الرجالٍء ويُسمّى في جانب النساءٍ قَذَّى بفتح القاف والذَّالٍِ المعجمةٍ. 

() منها (وَدْيْ) بإسكان الدالٍ المهملة. وتخفيفٍ الياءء وهو ماءٌ أبيض» كَدِرٌء ثخينٌ» 
لا رائحة لهء يعقبٌ البول» وقد يسبقه. 

أجمعٌ العلماءً على أنه لا يجب الل بخروج المَذيء والوّدي. 


(وَ) منها (احيَامٌ بلا بَلَلِ) والمرأةٌ فيه كالرّجل اواو ابام ا 1 
الملخطاون: ع لعن عت الاسام حل عه ا ل ا اس مس اا 1 1 


(فصل # الأشياء التي لا يُفتسّل منها) 

قوله: (وكسرها) أي: الذال مع تخفيف الياء -وهو أفصحٌ كالأولى- وتشديدها”'': والفعلٌ ثلاث 
مخقّفٌ ومضكّفٌ ورباعيٌ. 

قوله: (وهو ماءٌ أبيض كَدِرٌ نخينٌ) يشبه المنيّ في النّخانة: يتخالفة و في الكُدْرّة؛ ويخرج قطرءً 
أو قطرتين عَقِبّ البول"إذا كانت الطببعة مستمشنكة وعند حمل شيءٍ ثقيل » وبعد الاغتسال من الجماع» 
وينقض الوضوء. 

فإن قيل: ما فائدة وجوب الوضوء من بعد الوّدي وقد وجب من البول قبله؟ أجيب: بأنَّه قد يخرج 
بدون البول كما ذكرناء فلا يَرِدُ السؤال» أو يُقال: تظهر فائدئه فيمن به سَلّسٌ بول فإنَّ وُضوءه ينتقض 
بالوّدي دون المَولٍ. 

قوله: (ومنها احتلامٌ. . .إلخ) لفظه غلب على ما يّراه النّائم من الجماع المقترن بالإنزال غالباً» 
وهو محال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنّه شيطانيٌ» وهم معصومون منه [أ/ 4*] وإن كان 


كن 5 
يوسورّس لهمء كذا ذكره بعضهم 


0 قال في «اللسان؛ (مذي): الْمَذْيُ بالنُسكين: ما يخرج عند الملاعبة والتّقبيل» وفيه الوضوء, مَذَّى الرَّجِل والمَحْلَ بالفتح 
مَذْياَ وأَمْذَّى بالألف مثله. وهو أَرَقُ ما يكون من التُطفة؛ والاسم الْمَذْيُ والْمَذِيُ والنُخفيف أعلى أ.ه فكسر الذال مع 
تخفيف الياء كتسكين الذال أفصح من كسر الذال مع تشديد الياء. 


,ب , )1 


ل ظاهر الرواية ؛ لحديثث أم سليم كما لفلا 


(وَ) منها (ولَادةٌ من عَبْرٍ ُْيَةِ دم بَعْدَهَا في الصّحِبْح) وهو قولهما ؛ لعدم النّفاس» وقال 
لإمامُ: عليها المُسلُ احتياطاً ؛ لعدم وها عن قليل دم ظاهراً كما تقدَّ. 

(وَ) منها (إِيْلَاحٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ وَجَوْدٍ اللَذّو على الأصحٌ» وقدّمنا لزومَ الغْسل فة 
احتباطاً . 

(وَ) منها (حُفَْةُ) لأنّها لإخراج الفضلات؛ لا قضاء الشهوة. 

يمتها اإفعال أطي وَنَحْوو) كشبه أكر مصنوع من نحو جلدٍ (نِي أَحَدٍ السَِّيْلَيْنِ) 
على المختارٍ؛ لقصورٍ الشهوة. 
الطحطاوي 

وفي «الخصائص:: أنَّ منها إسلامٌ قرينه يكن 

قوله : (في ظاهر الرَّوايةِ) وقال محمد: يجب عليها العْسَل احتياطاً : 

قوله: ارم ا و واي جاءت أمْ سُلَيم اعوأة 
أبي طلحَةً - إلى النبئ بي فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحي من الحقٌّء هل على المرأةٍ من عسل 
إذا هي احتلمَتُ؟ قال: «نعم» إذا رأت الماء»"" 1.ه 

قال الكمال: والمراد بالرّؤية العلم؛ سواءٌ انّصلت به رؤيةٌ البَصَرِ أم لاء فإنَّ من تيمّنت الإنزالَ بعد 
الاستيقاظ ثم جفٌ ولم تر شيئاً بعينها لا يسمٌ أحداً القولُ بعدم العُسل مع أنَّها لم ترّ شيئاً ببصرها . 

قوله: (مانعةٍ من وجودٍ اللذَّةِ) اقتصرٌ على ذكر اللذَّة هناء وزادَ فيما تقدّم وجودٌ الحرارة» ولعلَّهما 
متلازمان كما مر. 

[قوله : (احتياطاً) الظاهر أنه عِلّه الافتراض» بدليل التُعبير باللزوم» وكذلك في المسألة التي قبلّهاء 
بدليل التُعبير ب:(عليها) المفيدة للوجوب]”''. 

قوله: (على المختار) أي: في الديُرِ ومقابله ضعيفٌ, وأمّا في القُبل فذكر في «شرح التنوير»: أنَّ 
المختاز علحه أيشا. 


(20 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١11؛‏ ومسلم: ١1لا؛‏ من حديث أم المؤمنين أم سلمة ويا 

0 أخرج مسلم )١1814(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يَل: «ما منكم مِن أحدٍ إلا وقد وكُل به قرينه 
من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي, ِل أنَّ الله أعانني عليه فأسلمّ» فلا يأمرني إِلّا بخير». 

(5) أخرجه البخاري (170)؛ ومسلم (717). 

(:) ما بين معقوفين ليس في (أ)؛ والمثبت من (ح): وفي (ن): (قوله: (احتياطاً) المّلاهر أنه علّة الافتراض» بدليل التعبير 
ب: (عليها) المفيدة للوجوب) . 


فصل في الأشياء التي لا يغنسل منها 


(2َ) منها (وَظءٌ بَهِيِمَةٍ 4 امرأةٍ (مُبْنَةِ مِنْ غير ِنْرَالِ) مَننٌ؟ لعدم كمالٍ سببه؛ ولا يغلبٌ 
نزولّه هنا ليُعَامُ مُقامّه. 


(و) منها (إِصَابَةُ بكر لَمْ تزِل) الإصابةٌ (بَكَارتَهَا ين غَبْر إِنْرَالِ) لأنَّ البكارةً تمنع التقاء 
الختانين» ولو دخل مُنيهُ فرجّها بلا إيلاج فيه لا عسل عليها ما لم تحبّل منه. 
الطحطاوي 1 
وحكى العلّامة نوحٌ: أنَّ المختارٌ فيه الوجوبٌ إذا قصدت الاستمتاعٌَ؛ لأنَّ الشهوةً فيهنّ غالبةٌ» فيُقام 
السببٌُ مُقَامّ المسبّبء فاختلف الترجيح بالنسبة لإدخال الإصبع في قبل المرأة» أفاده السيّد رحمه الله 
872 1 
قوله: (ما لم تحبّل) لأنّها لا تحبّل إلا إذا أنزلت؛ وعِيدٌُ ما صلّت قبل المُسلء وهذا أحد قولّين. 
وقيل: لا عُسل عليها ولو ظهر الحَبَلُ إِلّا إذا خرج منيّها إلى ظاهر الفرج: وهو ظاهر الرّواية» قال 
الحَلْوَانَىٌ : وبه نأخذء انظر الزيلعيّ. 


0 (فضل لان فرَائض الغشل) 


(بُفْتَرَضُ فِي الاغْيِسَالٍ) من حيضء أو جَنابةٍء أو نفاس (أَحَدَ عَشَرَ شَيْئا) وكلها ترجع 
لواحد» وشو عُمومُ م الماء ما أمكن من الجسد بالا 0 ولكن 3 للتّحليم : 
: (عسَل ل القم وَالأَنْفٍ) وهو فر اجتهاديٌ؛ لقوله تعالى: تال أ» [المائدة: ]+ 


2 


بخلافه فى الوضوء؛ لأنَّ الوجة لا ينناو ليتنا ؛ لأنَّ المواجهة لا 14 بداخل الأنفٍ والغم 
87 المبالغة في قوله : لتَاموَياأً4 تتناولهماء ولا حرج فيهما. 

(وَالِبَدَنْ) عطفٌ عام على خاصٌء ومنه الفَّرجُ الخارج؛ لأنّه كفيهاء لا الداخل؛ لأنّه 
كالحلقي» ولا بد من زوالٍ ما يمنعٌ من وصول الماء للجسدء كشمع» وعجين» لا صبغْ بظفرٍ 
صبّاغء ولا ما بِينَ الأظفارٍ ولو لمّدنيٌ في الصحيح كر برغوث» ونيم ذباب كما - 
الطحطاوي 

( فصل لبيانٍ فرائض الغسل) 

قوله: (من حيض أو جنابةٍ أو ننفاس) قال في «البحر»: ظاهره أنَّ المضمضةً والاستنشاقٌ ليسا 
بشرظين في الغدل الملئون؛ حتَّى يصحٌّ بدونهماء ولكنّهما شرطان في تحصيل السنّة» كما في «الدرٌ» 
ويكفي وجودُهما في الوضوء عن تحصيلهما في أرَّل الغْسلء وقوله: في تحصيل السنَّةء أي: سنَّة العْسل 
المسنون» وليس المراد أنْهما شرطان في سنيته . 

قوله: (غسل القَمٍ والأنفٍ) أي: بدون مبالغةٍ فيهماء فإنّها سنّةٌ فيه على المعتمّدء وشُربٌ الماء عبّا 
يقوم مقامٌ غسل غسل الفم لا مصأ ولو كان سِنْه مجوّفاً فبقي فيه طعامٌ أو بين أسنانه أو كان في أنفه درن 
وَطِت أجراء؛ لأن الما لطي يصل إلى كلّ موضع غالبا بخلاف اليابسء فإنّه كالخبز الممضوغ 

رالعجين فيمنع » نعء كما في «الفتح'. 

قوله: (لقوله تعالى: <تائلوروا») ولانّهنا يُغسلان عادةً وعبادة» نفلاً فى الوضوءء وفرضاً 
في النّجاسة الحقيقية؛ وهذا يدل عل انيما من الظاهر. 

قوله: (عطنٌ عام على خاصٌ) وإِنّما أفرتهما لوقوع الخلاف فيهما؛ لأنَّهِما سنّتان عند الإمامين 
مالكِ والشافعئ كنا ولأنّهما لا يكثرٌ جاحدهما. 

قوله: (ومنه الفرجُ الخارج) ومنه مخرج الغائط . 

قوله: (كخُرءٍ ء برغوثٍ ونيم ذباب) ولو لم يصل الماءٌ إلى ما تحنّه قاله السيّدء والوّنيم: 0 
الذباب. 


0 م 


والفرض العَّسلْ (مَرَة) واحدةً مُستوعِبةٌ؛ لأنَّ الأمرّ لا يُقتضي التكرارٌ. 


ارس سلواتاب لو يالا ون تعماوا لا بكلنتك به 

2 رض ل ير سُرَةِ) مُجرَّفةِ؛ لأنّه من خارج الجسدٍء ولا حرج في غسله. 

() يُفترضل عَسل (نقْبٍ عَبْرمُْضَمٌ) لعدم الحرج. 

() يُفترضٌ عسل (دَاخلٍ المَطْفُورِ ِنْ شَعْرٍ الرَّجُلٍ) ويلزمه حَله (مُعلّقا) على الصحيح: 
ع 015 هجوي 51 2 1 اد > 

و(لا) يُفترض نقض (المَضْفُوْرٍ مِنْ شّعْرِ المَرََةٍ ِنْ سَرَى المّاكُ فِي أَصُوْلِ) اثفاقاً؛ لحديثِ 
أمٌ سلمة وكا أنها قالّت: قلتٌ: يا رسول الله! إني امراء إشد .من رافنية فأنقضٌه لعُسلٍ 
الجنابة؟ قال : (إنّما يكفيكٍِ أن تَحثي على رأسِكِ ثلاث حتَيَاتٍ من ماءء ثم تُفِيضِي على سائر 
جسذك الماء قلي 0 

وأمًا إن كان سّعرها مُلبّداً:أؤغزيراً فلا بدّ.من.نقضهء ولا يُفترض :إِيِْصَالٌ.الماء إلى أثناء 
ايها مان المح بخلاني الرّجل ؛ فإنَه يقترضٌ عليه بل ذوائيه كلّها . 


والضغيرة بِالضَادٍ المعجنة: الذُابكٌ وهي : : الخصلة من الشّعرِ بطم 2 لكب ا سرد .ا .. 
و لس 2 سس سس 1س سس سسسساكسكسكدكتتت تتا 


قوله: (داخل قُلفَة) هي الجلدة الساترة للحَسَّفَّة والختان قطعٌها ١.ه‏ من «الشرح». 

قوله: (سواءٌ سَرى الماءٌ فئ أصوله أوْ لا) فيه أنه إذا سرى في أصوله وعمّه الماءٌ كله لا يلرّم حله 

وفكر بض الإطلاقٌ بقوله: سْوَاء كان علوي أؤ'تزكيا:“قال.السيّد: ؤماءفي العيئ آمن قوله: 
إِلَّا إذا سميسي حيدم الحرّجٌ ممنوعةٌ |.ه 

قوله: (ولا يُفتَرّض إيصالُ الماءٍ إلى أثناء ذوائبها على الصّحيح) احتررٌ به عن قول بعضهم: يجب 
بلهاء وعمًا فى «صلاة البقالي»”"2: الصحيحٌ أنّه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمّين» وتمامه 
وري ' 

قولة: (وَالشّفيرةٌ بالضاو المعبحبة: الذوابة) قال.في «القاموس»: الذَّوْابَةٌ: الناصية أو منبتّها من 


. أخرجه مسلم: 44 وأحمد: 0774117 من حديث أم المؤمنين أم سلمة ويا‎ )١( 
«صلاة البقالي» لزين المشايخ؛ محمد بن أبي القاسم» مرت ترجمته.‎ )1( 


ظ اكة التاق عد زات 


وَالصَفْرٌ : فل الشعر وإدخال بعضه في بعض. 

وتم الماء على الزوج لها وإن كانت غنيّة) ولو انقطم حيضها لعشرة. 

(وَ) يُفترضٌ عسل (بَشَرَةِ اللّخيّة) وشعرها ولو كانّت كثيفة كنّة؛ لقوله تعالى: تَأطهَروا» 
[المائدة: ك]اء 

رع قمر توش # وثيى موس صى و © 505 - 5 وه 3 2 

(وَ) يفترض غسل (يَشْرَةٍ الشارب» و) بشرةٍ (الحَاجِبٍ) وشعرهماء (والفرج الخارج) لأنه 
كالفم» لا الداخل؛ لأنه كالحلق كما تقدّم. 
الطحطاوي 9 
الرأس» وشعرٌ في أصل ناصية الفرس ١.ه‏ والمراد: الحُصلة؛ وهي كما في «القاموس»: بالضمٌ: الشّعر 
1 لمجتمع ١‏ أو القليل منه ا.ه 

قوله: (والضَّفْرٌ: فتلُ الشّعر. . .إلخ) وأما العَقصٌ: فجمعه على الرأس. 

قوله : (وثمنٌ الماء) أي : لشُرب ووضوءٍ وعُسل على الرَّوج؛ انه مما لابدّ منه |.ه (شرح"'. 

قوله: (ولو انقطع حيضّها لعشّرَة) وبعضهم قال: إذا كان انقطاع الحيض لأقلّ من عشرةٍ فعلى 
اليّوجِ؛ لاحتياجه إلى وَطْيِها بعد العُسلء وإن كان لعشَّرةٍ فعليها؛ لأنّها هي المحتاجة للصّلاة» ويُعلّم منه 
أنَّ أجرة الحمّام حيث اضطرت إليه: علية. 

وفي «الخانيّة؛: دخولٌ الحمّام مشروعٌ للرّجال والنّساء. 

قال الكمال: وحيث أبحنا لها الخروج للحمّام إِنّما يُباح بشرط عدم الرّينة وتغيير الهيئة إلى ما 
لا يكون داعياً إلى نظر الرّجال والاستمالة ا.ه أي: وبشرط عدم نظرهنّ إلى عورة بعضهنٌ» وإِلّا حَرُمَ 
كما لا يحفَىئ1 


ولو ضرّها غسل رأسها تركته؛ ولا تَمنعٌ زوجّها عن نفسها. 


١ © 


(يْسَنُ فى الاغْيِسَالٍ اتنا عَشَرَّ سَيئاً) : 
15 و2 2ه مه ّ 
الأرَّ: (الابْدَاء بالَّسِْيَِ) لعموم الحديث «كل أمرٍ ذي بالي»'"". 
َه 9 - 4 وم 
() الابتداءٌ ب(النيَة) ليكون فعله تقربا يثابٌ عليه كالوضوءء والابتداءٌ بالتسمية يصاحتٌ 
اليه لتعلق التسمية باللسان» والئيّةَ بالقلب. 
(وَ) يكونان مع (غَسْلٍ اليَدَيْنِ إِلى الرُسْعَيْنِ) ابتداءة كفعله 2ه(" . 
- ا ل 0 3 
() يسن (عَسْل نْجَاسَةٍ لوْ كَانتْ) على بدزه (بِانْفِرَادِهًا) فى الابتداء؛ ليطمئنّ بزوالها قبل 
أن تشيعٌ على جسده. 
٠. -‏ > هبه 4ه 4 0 0 
(وَ) كذا (غَسْل فَرْجِه) وإن لم يكن به نجاسةً كما فعلّه النبيٌ يَِا'"؛ ليطمئنّ بوصولٍ الماء 
إلى الججزءِ الذي يُنضم من فرجه حال القيام» ويّنفرجٌ حال الجلوس. 
الطحطاوي .2 
ال ا ل 7 
قوله: (الابتداغ بالتسمية) هى كاللفظ المذكور فى الوضوه. 
قوله: (لعموم الحديث: كل أمر ذي بالٍ) لفظ «كل. . . إلخ» بدلٌ من (الحديث). 
قوله: (والابتداءٌ بالنبّة) هي كما تقد في الوضوء. 
قوله: (لتعلقٍ التَسمبةٍ باللّسانِ) له يليه ؟ أن المطلوبٌ من الذّاكر استحضارٌ معنى الذَّكرٍ» فلها تعلق 
بالقلب أيضاً؛ فإنًا أن يُقال: إِنَّ الابتداة إضافيٌ» أو : إنَّ القلبّ يُلاحظ أشياءً متعددةٌ دُفعة. 
قوله: (معَ عسل اليدينِ) أي : قبل إدخالهما الإناءً على ما مرّ. 
قوله: (ويُسنٌ غَسلّ نجاسة. . .إلخ) أي: إِنَّ إزالئها قبل الوضوءٍ والاغتسالٍ هو السنّة؛ لئلّا تزداد 
بإفاضة الماء؛ فلا يُنافي أنَّ مطلقٌ إزالة القّدرٍ المانع منها - غير مقيّدِ بم ذُكرَ - فرضٌ 1.ه كلام السيّد 


قوله: (وكذا غسل فَرجِه) هو اسم للقَبلّين» وقد يُطلق على الدَّبّر أيضاً كما في «المُغرب؟. 


)01( أخرجه أحمد: (809/7), والطبراني في «المعجم الكبير؟: (415/1).؛ من حديث أبي هريرة وني . 
)١(‏ أخرجه مسلم: الا من حديث عائشة أم المؤمنين ذَؤينا. 
() أخرجه البخاري: 101؛ ومسلم: 5 من حديث ابن عباس «أبا. 


تالكا 
7 وض كُوْصْوْيه لِلصَّلَاقَ فَيُكَلْتُ العْسل. وَبَمْسَحُ 0 في ظاهر الرواية؛ وقيل: 
لا اه لأنّه يصب عليها الماءً»؛ والأوَلٌ ل أصحٌ؛ لاله للد و قبل الاغتسالٍ وضوءه 
للصلاة' '» وهو اسم للعّسلٍ والمسح : 
(وَلَكِنَهُ يُوَخرُ عَسْلّ الرَجْلَيْنِ ِنْ كان يَقِكُْ) حالَ الاغتسالٍ (فِي مَحَل يَحْتَمِعْ فِيْهِ المّاه) 
لاحتياجه لغسلِهما ثانياً من العُسالةٍ. 


2 82 و 
(ثمٌ يُفِيّضا لْمَاء على بَدَبَةَ كلانا) يسعوعث الاجسدٌ بكل!واخدة هنهاء وهو سنة 
6 
الطحطاوي 


قوله: (ثمّ يتوضّأ كوٌّضوئِهِ للصَّلاةِ) فينمُمُ سائرٌ أعمال الوضوء من المستحيّات والسّنن والفرائض. 

قوله: (لأنّه يكن . .إلخ) روى الجماعة واللفظٌ لمسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: 
أدنيتُ لرسول الله بن عُسلّه من الجنابة فكّسل مرَّتّين أو ثلاثاء ثمّ أدخل يدّه في الإناءء ثم أفرعَ على 
فَرجِهِ وغَسلّه بشماله. 8 ري تمان علو لان فت دلكاً شديداً ثم تو توضا [1/ ١‏ 14 وضوده 
للصلاةء ثم أفرغ على رأسه ثلاتٌ حفناتِء. كل حفنةٍ ملء كله ثم غسل سائرٌ جسده» ثم تنحّى عن 
مقامه ذلك فكَّسلّ رجليهء 9 


2 2م 


فى بواتية بك كل كك فل كر 7 ا 

وأكثرهم على أنه مُؤخر؛ لحديث ميمونة © فإن فيه تشيصا على التاخيرء قال فى فالمنيتيى»: 
والأصح التفصيل؛ وبه يحصل التوفيق. 
يسبع كشا على لرلن تعمل بالفاكك سيسات بت ا د ري ل و إلا لم 
يخرج من الجَنابة كما في امَجِمّع الأنهرا. 


)١١‏ ينظر التعليق السابق. 

(؟) الحديث خال من (إفاضة الماء على بدنه ثلاثاً)كما أوضحه ونبه عليه الشرنبلالي في «الإمداد» (ص: .)1١4‏ 
(1') أخرجه مسلم (711), 

(؛) أخرجه البخاري (118١)؛‏ ومسلم (511), 

2( أخرجه البخاري (11/4)؛ ومسلم (5131), 


(وَلَوِ انْمَمَسَ) المُغتسل (فِي المّاءِ الجَارِي أَوْ) الغمسٌ في (ما) هو (فِي حكيه) أي: 
الجاري» كالمَسْرٍ في العَشْرٍ (وَمَكَتٌ) مُنغمساً قَدرَ الوضوءٍ والغُسلء أو في المطرٍ كذلكٌ» ولو 
للوضوءٍ فقط (تَقَدُ أَكْمَلَ السّنَه) لحصولٍ المبالغةٍ بذلكَ» كالتثليث. 

(ويَبتَدِئُ فِي) حال (صبٌّ المَاءِ برأَسِه) كما فعلّه النبث كلهال" . 

(وَيَعْسِل بَعْدَهَا) أي: الرَّأْسٍ (مَنْكْبَهُ الأيْمَنَ ثم الأَيْسَرّ).لاستحباب التيامن» 
شمس الأئمّةٍ الحلواني”" . 

فس أن (يُدَلَكَ) كز أعضاءٍ (جسَدِهِ) في المرَّةٍ الأولى؛ ليَعُمَّ الماءُ بدنه في المرّتين 
الأخيرتينٍ؛ ولِيسٌ الدَّلكُ بواجب 'في الغْسل إل في روايةٍ عن أبي يوست؛ لخصوص صَيِْةٍ 
دِتاقَي 4 [المائدة: 5] فيه» بخلافي الوضوء؛ لأنّه بلفظٍ اغسلواء والله م 

(وَيُوَالِي عَسْلَهُ) . 
الطحطاوي 

قوله: (ولو انغمس المغتسل. . .إلخ) أي: بعدما تمضمض واستنشّق. 

قوله: (كالعشر في العشر) قذّر به محمّدٌ الكثيرٌء ثمّ رجعَ عنه إلى ما قاله الإمام: أنَّ الكثيرٌ 
مأ استكيره الميتلى. 

قوله: (أو في المطر) معطوفٌ على (مُنغوساً) أي : أو مَكُتْ في المطر كذلك؛ أي: كَدْر الوضوءٍ والعٌّسل . 

قوله: (ولو للوصُوء) أي: لو مَكَتْ مُنغوساً أو في المطر لأجل الوضوء كَذْر الوضوءٍ فقط فإنّهِ يكون 
آنيا كمال السئة فة؛ 

قوله + (فريغينل بنندطا) الوك التذكية. 

قوله: (مَكبّه الأيمنّ ثم الأيسرٌ) يعْسِلهما ثلاثاً ثلأثاًء كما في الراهديء وقَيل؛ يبدأ بلكب 


10 
ِ 
وخى كول 
57 - 


قوله: (ويُسنُ أن يَدلّك. . . إلخ) الذّلكُ: إمرارٌ اليد على الأعضاءٍ مع عَسلِها . 
قوله: (إلّا في رواية عن أبي بُوسف) المذكور في «البحر؛ عن «الفتح". وفي مئلا مسكين: أنه شرْط 


عندة فى زواية التواهر. 


001 01 01 
2 17 1 


إل أخرجه البخاري: 4 ومسلم: 14و عن جبير بن مطعم ويه . 
(؟) هوعبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح؛ شمس الأئمة الحلواني؛ صاحب المبسوطء إمام الحنفية في وقته يبخارى, 
توفي سنة (/45ه). ينظر: «تاج التراجم»: 185. 


501 8 بلحلا عَ ا[ أناكه 


32-9 


م4 «نضل) فِي آدَاب الاغْيِسَالٍ 


(وَآدَاتُ الاغْيِسَالٍ هِيَ) مثل (آدَابِ الوّضُوْءِ) وقد بيّناها (إلّا أنَهُ لا يَسْتَقْبل القِبْلَة) حال 
اغتساله ؛ (لأنهُ يكُوْنْ غَالِباً مع كَشْفِ الْمَوْ ) فإن كان مستوراً فلا بأسَّ به. 

ولس الالزكا قاد ارو اا لأنّه في مَصبٌٍ الأقذار ارء ويُكرة مع كشي 

ويستحبٌ أن يفل بمكان ل را فيه أحدٌ ل يحل ل له النظله لعوريه ؛ لاحتمالٍ ظهورها 
فى حالٍ العُسلء 58 الثياب؛ لقوله َةِ: «إنَّ الله حييٌ سِتَّيرٌ يُحبٌّ الحياءً والسّترٌء فإذا 
اغتسل أحدُكم فليّسجراء رواة أبؤنذارة 


وإذا لم يد سُترةٌ عند إلرّجَالِ يَغتسل ونتار ماهو أسددٌ:والسرأة بين الساء,كذتك.؛ 
وبين الرّجالٍ تُوْحُرٌ غُسلّهاء والوثم م على الناظرء لا على من كشفٌ إزاره لتطهيره . 


الطحطاوي 
(قفصل: وآدابٌ الاغتسال) 

ترق عع يتكلم بكلام معه ولو دُعاءً) أي: هذا إذا كان غير دُعاءء بل ولو دُعاءًء أما 
الكلام غير د الدّعاء فلك راهته حال الكشي» 55 في «الشرح». وأمًا الدّعاء فلما ذكرّه المؤلّف. 

قوله: (ويكره مع كشن العورةٍ) ولو في مكان لا يَرَاهُ فيه أحدٌ. 

قوله: ولمعت أن جحصييل) أي : والحالٌ أنّه مسشور العورة» بدليل قوله: (لاحتمالٍ 
ظهورها . . . إلخ) وبدليل ما قبله. 

قوله : 3 الله حَبييٌ) أي: مره عن النقائص. 

قوله؛ كتيل ويخْتارٌ ما هو أسئّر) هذا ما في «الوهبانيّة) و«القنية». والذي في ابن أمير حاج: أنه 
يُؤْخْره؛ٍ كي يتمكن من الاغتسالٍ بدون اطلاع عليه؛ وسواءٌ في ذلك الرجل والمرأةٌ؛ ولا فرق بين كونِهما 
بي نّ رجالٍ أو نساءء فإن خاف خروجٌ الوقتٍ تيمّم وصلّى, والظاهر وجوبٌ الإعادةٍ عليه؛ لقولٍ غير واحدٍ من 
المشايخ بخ: إِنَّ العغذر في التيمّم إن كان من قِبَلِ العبادٍ لا تسقظ الإعادة» وَإِلّا أب يع التيعم | .هه 


قوله : (وبين الرّجالٍ تؤخر غسلّها) وكذا , بِينَ الرجال والنّساءء وينبغي لها أن تت تيمم وتُصلي ؛ لعجزها 
شرهآ عن الماء, كما فى «الدر؛ا. 


قوله: (والإثمُ على النّاظر) أي: إذا كانَ عامداً في صورة جواز كشفي العورة. 


)0( سنن أبي داود: ١١65م‏ بن حديث يعلى بن أمية دون . 


فصل فى آداب الاغتسال 


وقيل: يجوزٌ أن يتجرّدٌ للعْسلٍ وحدّه» ويُجرّدَ زوجيّه للجماع إذا كان البيتُ صغيراً مقدارٌ 
عشرة أذرع. 

ويُستحبٌ صلاةٌ ركعتين سُبحة بعدّه كالوضوء؛ لأنّه يَشْملّه. 

(وَكْرَِ فِيّهِ مَا كُره ني الوّصُوْءٍ) وياد فيه كراهة الدعاء كما تقدَّمَ. 

ولا تقدير للماء الذي يَتطهِّرُ بو في العْسل والوضوءٍ؛ لاختلافٍ أحوالٍ الناس» ويراعي 


حالاً وسطأ من غير إسرافٍ ولا تقتير» والله الموفق. 
الطحطاوي 1 


قوله : (وقبل: يجوز أن تجرد للفْسلٍ وحدّه) اعلم أنه ذكرٌ في «القنية» اختلافاً في جوازٍ الكشفٍ 
في الخلوةٍء فقال: تجرّدٌ في بيتِ الحمّام الصَّغِير؛ لعّصر إزاره» أو حَلْقِ عانته يأثم» وقيل: يجوز في 
المذة السيرق وقي[د:. لا امن به وقيل: يجوزٌ أن يتجَرّدء إلى آخر ما ذكره المؤلفت: 

قوله: (مقدارَ عشرةٍ أذرع) وفي «الشرح»: خمسةٍ أذرع. 

وانظر ما وجْهُ هذا التَّحدِيدِء ولعل بجشي الأرليأة العكرة عل كدق كنا قدَّرُوا به في المياءء 
فيكونٌ المحلٌ إذا كان بهذا القدرٍ متسعاً» والله تعالى أعلم. 

قوله: (كالوضوء) بل العُسل أولى؛ لأنّه وضوءٌ وزيادة» وإلئ ذلك أشار بقوله: (لأنّه يشمله). 


00 000 001 
3 7 0 


(يُسَنٌّ الاْيِسَالَ رمع أَشْبَاءً) ؛ 


منها؛ (صَلَاةُ الحَمُعَةٍ مَ) على الصحيح ١‏ لأنّها أفضلٌّ من الوقتِء وقي إنّهِ لليوم 
وثمرئه : أنه لو أحدثٌ بعد عُسلِه توضأء لا يكرنٌ له فضِلّه على الصحيح؛ وله ا 


#2 


5 


على المرجوح . 
وفي «معراج الدَرايةًا : لو اغتسل يوم الخميس» أو لفلة السَنْعَة اسكر بالسنة ؛ لحصولٍ 


المقصودء وهو قطع الرائحة. 
الطحطاوي 


(فصل ‏ ما يسن الأغتسال.له) 


قوله: (على الصّحيح) هو قولٌ أبي يوسفء. ويشهدٌ له ما في «الصّحيحين»: من جاءً منكم الجمعةً 
فليغتسِل»”')» وفي رواية لابن حِبّان::«من أنى الجمعة من:الرجالٍ والنّساء فليغتيلَ» ”© وفي'رواية 
للبيهقئّ: «ومّن لم يأتها فليس عليه عُسلٌ»”2 1.ه 

قوله: (وقيل: إِنَّه لليوم) قالّه محمّدٌ؛ إظهاراً لفضيلته على سائر الأيّام؛ لقوله يَكهِ: «سيّد الأيّام يومُ 


ال . 


ونَسَبَه كثيرٌ إلى الحَسّنء وذكرٌ في «المحيط» محمداً مع الحسّن. 

وفي «غاية البيان؛ عن «شرح الطحاوي:»: إن لهما جميعاً”*' عند أبي يوسف. 

قوله: (وثمرثه أنَّ. . .إلخ) وتظهرٌ فيمّن لا جمْعَة عليه أيضاًء وأما الغْسل بعدّ الصّلاة فليس بِمُعتبَرٍ 
إجماعاً. كما في (ِجُمُعةِ) «المحيط؛ و«الخانيّة. 

قوله: (استنَّ بالسئّة؛ لحصولٍ المقصود) وقال في «النهر» «كالبحر»: ينبغي عدم حصولٍ السنّة بهذا 
اثفاقًء أنّا على قولٍ أبي يُوسف فلاشتراط الصّلاة به» والغالبٌ وجود الحَدّث بينهما في مثل هذا القدْرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8944)؛ ومسلم (844): كلاهما من حديث ابن عمر رَثْمًا. 

)1١(‏ أخرجه ابن حبان »)١157(‏ وابن خزيمة (1701), كلاهما من حديث ابن عمر وَدِيا. 

(7) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (0770)) وابن خزيمة (1701)) كلاهما من حديث ابن عمر ريا 

(١‏ أخرجه الحاكم في ١المستدرك؛ ٠ ١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١١17)؛‏ وابن خزيمة ,)١754(‏ كلهم من حديث 
أبي هريرة «#ند. والبزار في «البحر الزخار؛ 06 من حديث سعد بن عبادة ثثء؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه' 
(0004). مرسلا من حديث ابن المسيب دنه 

(5) أي: لصَّلاةٍ الجمُعة ويومها. 


فصل عن ما يسن الاعتسال'له 


(و) منها: (صَلَاةُ الهِبْدَيْن) لأنّ رسول الله يثة كان يغتسل يومٌ الفطرء والأضحَى 
وعرفة”''» وقالَ رسول الله يُْ: «مَن توضّأ يوم الجمعةٍ فبها ونِعْمّتْ ومّن اغتسل فالعُسل 
أفضل»' "2 وهو ناسح لظاهرٍ قوله كَله: عسل الجمعةٍ واجبٌ على كل محتلم»””. 

والعُسلٌ سنَةٌ للصلاةٍ في قولٍ أبي يوسفٌ كما في الجمعةٍ. 1 

١‏ سق (لِلإِرَام) للحجٌ أو العمرة؛ لفعله يل وهو للتنظيٍ لا للتطهير» فتغتسل 

قرا ول ا ل را 0 ولهذا لا يُتيمُم مكانّه بفقدٍ الماء. 

(وَ) يسن الاغتسالٌ (لِلِحَاجٌ) لا لغيرهم» ويفعلّه الحاجُ (فِي عَرَنَه) لا خارجهاء ويكون 


كله (يَعْدَ الزََّالِ) لفضل زمان الوقوفي. 
الطحطاوي 5 


من الوّمآن» وأمًا-علئ قول:الحسّن فلانه يشتز ترط أن يكونّ مُتطمّراً بطهارة الاغتسال في اليوم» لا قبلّه: 
والغالتٌ وَجَودٌ الحَدّث أرضا |..ه ملضا 
قوله: (فبها ونِعمّت) أي: فبالشية أخل وتعمت هذه التصلة: فالضميرٌ ر راح جع إلى غير مذكورء 


0 0-02 


وهو ا زر فى المشهورء كما في قوله تعالى: لحي توارت يلْيْجَابٍ» [ص 1 


و3 


قوله: (وهو ناسح لظاهر قوله: . . .إلخ) وقيل : معنى الواجب: المتأمّدء كما يُقال: حقّك حمّك على 


ىو 
واجب. 


قوله: (سّةٌ للصَّلاةٍ في قولٍ أبي يُوسف) ولليوم عند الحسّن» نقلّه القهستائيٌ عن «التحفة». 

قوله: (للحجٌ أو العٌمرة) (أو) مانعة خلرٌ تُجِوْرُ الجممٌ. 

قوله: (ولهذا لا يتيمّم مكانّه بفقدٍ الماء) أي: مثلاً» والمرادٌ بعذر» والبَاة للسيبئةء ومعقه ساد" 
الاغتسالات المسنونة والمندوبة. 

قوله: (ويّسنُ الاغتسالٌ للحاجٌ. . .إلخ) قال في «البدائع؛: يتغور آن يكن غدل 'قدقة خلق غذا 
الاختلافٍ أيضاً؛ يَعني: أن يكونَ للوقوف أو لليوم» أي: يوم عَرَكَة لِمَن حَضّره. 

قوله: (لفضل زمان الوقوف) وليكونٌ أقربٌ إليه» فيكونُ أبلعٌ في المقصودء كما قالوا في عسل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 1117؛ والطبراني في «الأوسط؛: ١17لا؛‏ من حديث الفاكه بن سعد ذَييه. 
زفق أخرجه النسائي: ل والترمذي: ٠7‏ ؛» وقال: حديث حسن» وأبو داود: 20 وابن ماجه: اال وأحمد: 

الأءل واد بن أبي شيبة: 00 وابن خزيمة : لزولاا)» والطبراني في «الأوسط»: 1 والبيهقي لو )) من 


حديث سمرة بن جندب 485. 
ورف أخرجه البخاري: لحن ومسلم: /51 9 » من حديث أبي سعيد الخدري وني . 


الجمعةٌ؛ : الأفضل أن يكون مرب ذَّمَابه إليها؛ إلا أنَّ هذا يَقَتَضِي الأفضايّة فقطء لا كونه شرطاً 


فى تيحصيل السئة . 
. 11 4 0 :ره .ع :| 6 م 
قال في «الهداية»: وكون هذه الاغتسالاتِ سئة هو الأصح. وقيل: إنها مستحبة؛ بدليل أن محمد 
سمى 17 الْجمعة في «الأصل»: ل قال فى «الفتح؟: وهو النّظر. 
ل خم نا 


)010( وعبارة «الأصل؛ :)017/١(‏ قلت: أرايتَ الغسل؛ أتراه واجباً يوم الجْمُعة ويوم غَرَفة وفي العيدين وعند الإحرام؟ قال: 
ليس بواجب في شيء من هذاء إن اغْتّسَّل فحَسَنٌ وإن ترك ذلك لم يَضُرَّه. 


قصل فيما يندب له الافئسال 


إل م 


[فصل فيما يندب له الاغتسال] 


ًَ 2 د 1 4 وغء ٠ ١‏ 0 وح 
ولما فرَع من العْسل المسئون شرع في المندوب» فقال: (وَيْنَدَبْ الاغْيِسَال في سِنَّةَ عَشَرَ 
ع كريا؛ أنه 5 عليها : 


ث2 


(لِمَنْ أسَلمَ ظاهِراً) عن جنابة» وحيض» ونفاس ؛ للتنظيف عن أثر 5 كان هلة. 

(وَلِمَنْ بَلَعّ بالسّنّ) وهو خمسٌ عشرةٌ سنةٌ على المُفتى به في الغلام والجارية. 

(وَلِمَْ أَاقَ مِنْ جُْوْنِ) وسكرء وإغماء. 

(وَعِنْدَ) الفراغ من (حِجَامَةِ وَعَسْل مَيْتِ) خروجاً للخلافٍ من لزوم الغْسل بهما. 
الطحطاوي 

[فصل فيما يندب له الا غتسال] 

قوله: (لِمَن أسلَّمَ طاهراً) بذلك ]4١/1[‏ أمرَ وي من أسلّم'''» واحترزٌ به عمّن أملَّمَ غيرٌ طاهرء 
فَإنّهِ يُنترض عليه العُسل على المعتمدٍ كما تقدّم. 

قوله: (ولمَن بَلَعْ بالسنّ) احترزٌ به عن بلوغ الصبيّ بالاحتلام والإخْبّال والإتزال» وعن بلوغ الصيّة 
يالاحتلام والحيضر والحبل» فإنه لاب من الخمل فيا 

قوله : (وهو خمسّ عشرةً سنة على المفتى به) وهو 577 وروايةً عن الإمام ؛ إذ ذَ العامة تظهر في 
هذه المّدة غالباً؛ فجعلوا المذة عَلَامَةَ في حقٌّ مّن لم تظهر له علامةٌ وأدنى م يُعترٌ فيها ظهور العلامة 
اثسا عشرة سنةٌ في حقّه وتسمٌ سنين في حقّهاء فإذا بلغا هذا السنَّ وأقرًا بالبلوغ كانا بالغين حُكماً؛ لأنَّ 
ذلك هما يُعرّف من جهتهما. 

قوله : (ولِمّن أنّاق. . .إلخ) لعلَّه للشُكر على نِعمّة الإفاقة. 

0 : (وعندٌ الفراغ من حِجَامةٍ) لِمَا وردٌ: أنه علد كان يتل من أربع» منها الحجامةٌ؛ رواه 


أبو دارو 
قوله: (حُروجاً للخلاف) الأولى ما قاله السيّد: خروجاً مِن خلاف القائل بلزوم اسل منهما. 


000( أخرج الترمذي في ١سئئنه؛‏ (104)؛ وأبر داود في ١سئنها‏ (105)) عن قيس بن عاصم ونه أنه أسلم تأمرّه النبي يده أن 
يَغتسل بماءٍ وسِذرٍ. وفال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة؛ هذا حديثٌ حسسٌ لا نعرفه إلّا من هذا الوجه» والعمل عليه 
عند أهل العلم: يُستحيُون للرّجل إذا أسلم أن يَغتيِل ويغسِل ثيابه. 


(؟) أخرجه أبو داود في ١سئنه؛‏ (754)؛ والحاكم في «المستدرك» (087)؛ من حديث عائشة وَثْيا . 


0 
2ه 
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() يَذت ( في يله بَرَاءَة) وهي ليلة النصئ من شعبان!؛ لإحيائها وعظم شأنها؛ إذ فيها 
كسم الأرزاقٌ والآجال. 

(و) فى (لَبْلَةَ الْمَدْر ذا رَآَمًا) يقيئاً» أو علماً؛ بانباع ما ورد في وقتها؛ لإحيائها. 

(وَ) ثُدبَ العُسل (لِدُحُوْلٍ مَدِيْئَةِ الى بيو) تعظيما لحرمتِها وقدويه على حضرة الممُصطفى 


(وَ) تدب (لِلوُُوْفٍ بِمُْدَلِمَة) لأنَّه ثاني الجمعين» ومّحل إجابة دعاء سيد الكونينٍ بغفران 
الدماء والمظالم ل ل لأنْ به يدخل وقتٌ الوقوف 
ِالمَرْدلفَةَ ويخرجٌ كُبِيلَ طلوع الشمس . 

(وَعِنْكَ كول مَكّة) شُرّقُها الله تعالى (لِطَوَافي) ما . 
الطحطاوي 

قوله : (وندبٍ في ليلةٍ بَرَاءَة) سُمّيت بذلك؛ لأنَّ الله تعالى يكتبٌ لكل مؤمن براءةٌ من النّار؛ لتوفية 
ما عليه من الحقوق» ولِما فيها تن البراءة مر الو بغفرانِهاء قاله العمروسي”"' . 

قوله: (يَقيناً) بأن يكون بطريقٍ الكشفٍ مثلاً . 

قوله: (أو عِلماً) كذا هو فيما شَّرّح عليه السيّد أيضاًء والمناسبٌُ لِمُقَابَلةٍ (اليقين) أن يقول: أو ظتاً ؛ 
بأن يتبّع الأمارةً الواردة بتعيبنهاء وهي كونها ليله بَِجَةٌ لا حارّةٌ ولا باردةٌء إلى غير ذلك مما ذكروه. 

والذي فيما رأيه من «الشرح»: (أو عملاً باتّباع ما وَرّه)ء والمعنى: أنَّ الرّؤية إِمّا باليقين أو بالعمل 
يما وَرَد من الأثاراث: 


ع 


قوله: (لإحبّائِها) يحتملٌ ارتباظه بالمُسلء أي: إِنّما نْب لإحيائهاء وفيه أنَّ الإحياء مطلوبٌ آخرٌ 
لبق له تعلق بالعُسل» إلا أن يُقال: إِنّه يُعِين عليه فيُطْلّتُ له أو ليكون الإحياءٌ مؤدّى بأكمل الّلهارتين. 

ويحتمل أله مُرِتبظ بقوله: (وَرَّد). والمعنى: إِنَّ العلاماتٍ الواردةً بطلب الإحياء هى العلاماتٌ التي 
يُطلب عند وجودها العُسل. 1 

قوله: (ومحلّ إجابةٍ دُعاءِ سيّد الكونين) أي: بعد أن دعا به في جمْع عَرّفة فأَخْرت عنه الإجابة 
إليه . 

قوله: (وعندٌ دخولٍ مكّة) هي أفضل الأرض عندنا مُطلقاًء وفضّل مالكٌ المدين» والخلافٌ في غير 
)١1(‏ أبو الحسن؛ علي بن خضر بن أحمد العمروسي؛ الإمام: العلامة» الفقيه اليه الفهّامة؛ اختصر «المختصر الخليلي» 


في نحو نحو الربع ثم شرحه؛ توفي سنة ١117‏ ه اشجرة النور الزكية» (١/4/ا1)»‏ والنقل هنا من رسالة له في فضائل ليلة 
النصف من شعبان. 


عه لاعس 130 تسح ساك ا د حسط ةكش ة. جح اه نه كل ع حت . - 


: بزت ل الاطه 
فصل فيما يندب له الاغتسال لد ل ا ١‏ 


ولطوا (الرْيَارَِ) فيؤدي الطوافٌ بأكمل الطهارتين» ويقومٌ بتعظيم حُرمة البيتِ الشريفٍ. 

(2) يُندبٌ (لِصَلَاة كسوفي) الشمس + ونحسوفية القمر؛' لأداء سند صلاتهما؛ 

(وَاسَيِسْقَاءِ) لطلب نزول الغيثْ وحنهة للخلق. بالاستغفار» والتضرع. والصلاة بأكمل 
الطهارتين. 

(وَ) لصلاةٍ من (رّع) من محُوفٍ التجاءً إلى الله وكريه؛ لكشن الكرب عنه. 

5 م2 - 2 

(و) من (ظَلْمَةِ) حصلت نهاراً. 

فيلتجىٌ المَتطهّرٌ إليه. 


و ع 5 
ويئدب للتائب من دنب » قارة 8ق 8ق .نه وق رمك ركف وى لو 0 وف 0100 د لياوع ورف د أ 60 رلأر هاه اي تهترعة ب 
الطحطاوي 1 8 


البُّقعة التي دُفِن فيها ب فإنّها أفضل حبَّى مِن العرشٍ والكرسي بالإجماع؛ كما ذكره الشّهاب في «شرح 
الشَّماء. 

ولكل من مكّة والمديئةٍ أسماءٌ كثيرةٌ نحرٌ مائقء قال.النووي:.ولا يُعْرَف فيّ:البلاد:أكثرٌ أسماء 
متهماء وكثرة الأسحاء تدل علو شرق المسق. 

قوله: (ولطواف الرّيارة) سيأتي أنه يَغْتسِل لرّمي الجِمّارء وتقدّم أنه يَْتسلٌ لجمْع مُزدلفةً وقد 
تجتمعٌ الثلاثهٌ في يوم واحدء والظّاهر أنَّ عُسلاً واحداً كفي لجميعها بالنيّة. 

قوله: (ويّقومٌ بتعظيم حُرمةٍ البيتٍ) أي: التّمظيم الزَّائِء وإِلّا فأصله يتحقّق بالوضوء. 

قوله: (لأداء سن صّلاتِهِما) أي: بأكمل الظّهِارتّينء كما ذكرّه في الذي بعد. 

قوله: (لطلّب اسينرّالٍ القّيث) الأولى حذف اللام من (طلب) لأنّه تفسيرٌ ل:(استسقاء)؛ كما أنَّ 
الأونى عدف السين والناء من (استِنرّال) والإضافةٌ في (استنزال العّيث) من إضافةٍ المصدرٍ 
إلى المفعول. 

قوله: (بالاستغفار. . .إلخ) تصويرٌ للظلب» أو الباء للسّببيّة. 

قوله: (من تُخوف) بصيغةٍ اسم الفاعل» وهو إشارةٌ إلى أن (َرّع) مصدرٌ بمعنى: مُفزع . 

قوله : (التِجَاءً إلى الله تعالى) أي: وهو متلبّس بأكمل الملهارتين» فإنّه أدعَى لإزاليه . 

قوله: (فيلتجئ المَتَطهّر إليه) أي: المتطهر بأكمل الظهارتين. 

قوله : (ويُندبُ للنّائبٍ من ذنب) إزاله لأثر ما كان فيه وشكراً للتّوفيت إلى التّوبةٍ. 


عَم عمل :ولاك نا عك ».لق إاماخ 


وللقادم من سمرٍه وللمُستحاضة إذا انقطعَ دمهاء ولمّن بُرَادُ قتلى ولرَه بي الجما 
أصارته تداس وخفيٌ مكائها؛ ف 1 جميع بذنه ) وكذا جميع لوبه احتياطاً . 
تنبيه عظيم : 
لا تَْقَّع الطهارةٌ الظاهرة لا مّع الطهارة الباطنةٍ بالإخلاص لله؛ والنزاهة عن الغِلٌ. 
وَالْعْسنُ؛ والحمّدٍ» والحسد» وتطهير القلب عم سِوّى الله من الكونين؛ فيعبلة لذاتهء لا لعلةء 
مفتقراً إليه» وهو يتفضْل ع واه اك كفك ويا ونه لك هاه عدوا اداو » الاو عية 5ه كلجوام هه ع وهاه واو 


الطحطاوي 
قوله : (وللقادم من دن للنَظافَة . 


قوله : (وللمُستَحَاضَة. . . إلخ) لاحتمال تل حيض أثناة المذَّةٍ. 

قوله: (ولِمَّن يُراد قَّئله) ليَمُوت على أكمل الظهارتّين. 

قوله: (ولِمَن أصَابَته تَجاسةٌ. . .إلخ) عَدَّه في «البحر» من العُسل المفروض» وهو الذي تُفِيدُه عبارةٌ 
السيّدء قال: وهو الصَّحِيحٌ؛ خلافاً لِمَن قال: 01100 

قوله: (لا تنفعٌ الظّهارةٌ الظاهرة) أي: التي اشتُرطت في بعض العباداتء والمعنى: إِنّها لا تنفعٌ 
تقعا ناما 4 إذ له متك أن وحوذها ليث كعايا! 

قوله: (بالإخلاص. . .إلخ) تصويرٌ للظهارَةٍ البَاطنيّة. 

قوله: (والتَّرَامَةِ) أي: التَبَاعْد. 

قوله: (عن الغِل) قال في «القاموس»: الغليل: الحقدء كالغِل بالكسرء والضّعْن ١.ه‏ 

وقال في مادّة 2 ق د): حَقّد عليه كى :(ضرب)» و(فرح)» حِنّداً وصقدا وقد انث غداوةه 
في قلبه وترئص هيا كتحقّدء والحقّود: الكثير الحقد ا.ه ومنه يُعلم أنَّ الغِلَّ والحقدَ شيءٌ واحدٌ. 

وقال في مادة (غ ش ش): غشه: لم يمحَضْه النْصمٌ» أو أظهرٌ لاف ما يُضيِرء والغِنٌٌ بالكسر 
الاسم منه والغِل والجقدٌ» والعٌسشن بالضمٌ: الرّجل الغاشنٌ |.ه فَالِفِشٌ في بعض تفاسيره يرجعٌ إلى ما 
قَبلّه . 

وأما الحَسَّد - أعاذنا الله تعالى منه - فمعلوم. 

قوله: (وتطهيرٍ القتلب) عطفٌ على (إخلاص) أي: : يُطهّره بقطع العَلَائّق عن جُملَةٍ الحَلَائي قي وما تَطمّح 
إليه النفوسسٌ؛ فلا يَتصدٌ إِلّا الله تعالى» يُعبّده لاستحقافه العِبادَةً لذاتّه تعالى» وامتثالاً لأمرهء ملاحِظاً 
جَلالئه وكبرياءه. لا رغبةٌ في جَنَدِه ولا رَهبَةٌ من نار ا.ه من «الشرح». 


قوله: (مُفتقِراً) أي: مُظهراً فقرّه إليه بأن يسألّه حاجنّه الدينيّة والدنيويّة؛ إظهاراً للمّانّة والاضطرار 


فصل فنما يذلاب له الاغنسال 


بالمَنّ بقضاءِ حوائجه المضطّرٍ بها؛ عطفاً عليهء فيكون عبداً فرداً للمالكِ الأحدء الفردٍ الذي 


لا يُسترقكٌ شىءٌ من الأشياءِ سواة؛ ولا يُسملكٌ هواكٌ عن خدميِكٌ إيَّاه فال الحسنْ البصري 


رحمّه الله تعالى : 


ور > 5 7 . .0 5 5 0-2 ٠‏ سس 
رب مستورٍ سبتهشهوته قدعَّري عن سَترهوانهتكا 
الطحطاوي 


إلى المولى الغنيّ عن كل شيءٍ بعد تطهير لِسانِه من اللِّْه فُضلاً عن الكذب والغيبة والنميمّة وَالبْهئّانء 
وتزيبِه بِالتَّقَدِيس والتهليل والتسبيح وتلاوةٍ القرآن؛ لعلّه أن ينّصِف ببعض صفات العْبوديّة؛ إذ هي الوفاء 
بالعهودء والحفظ للحدود.والضا بالموجودء والصبر عن المفقودٍ؛ قاله في «الشرح'. 

قوله: (بالمَنّ) أي: الإحسان؛ لا بالوجوب عليه. 

قوله: (المضْطرٌ بها) أي: يسبّبها. 

قوله: (عَطَفاً عليه) بفتح العين» أي: رحمةٌ وحنوَاًء وبالكسر: الجانب. 

قوله - (فيكون عبداً 451 قرداً. .+ إلخ)'أي:. غير: مُشترك ! 

من كلام الحلّاج”" - تمعن الله تعالى به -: من علاماتٍ العارف كوثه قارغاً من أمور الدَّارين» 
مشتغِلا بالله وحذه. 

وقال: ليس لِمَن يرى أحداً أو يذكرٌ أحداً أن يقولّ: عرفت الأحدّ الذي طَمّرت منه الآحادٌ. 

وقال: من خاف مِن شيء سوى الله أو رجا يواه أغلقَ عليه أبوابَ كل شيءء وسلّط عليه 
المخافة» وجب يسبعين حجاباً أيسَرُها الشكُ .هد 

قوله: (ولا يَستَملْكَ) السين والتاء زائدتان» أو أنَّ النّهَي عن طلب الميل أبلمٌ من التي عن الميل . 
قوله: (قال الحسّن) في مقام التّعليل لقوله: (ولا يَسَتَولْكَ). 
قوله: (رُبَّ مُستور) أي: كثيراً ما يقمٌ ذلك» وهو من الرّمَل. 
قوله: (سَبَنَهُ شهوثه) أي: جَعَلَته مَسيَاً لها وأسيرأًء والمقصودٌ أنّه صار لا يُخالِمُها . 
قوله: (قد عَرِي) بكسر الراء؛ بمعنى نَرّع ثيابّه» والياء ساكنةٌ للضَّرورَة. 
قوله: (وَالْهَتَكَا) ألِنُه للإطلاق» وهو عطفُ لازم على (عَرِي). 


)١(‏ الحلاج هو الحسين بن منصورء وكنيته: أبو مغيث؛ من أهل بيضاء فارس» نشأ بواسط والعراق؛ وصحب الجنيد 
وأبا الحسين النرري وعمراً المكي والفوطي وغيرهم؛ والمشايخُ في أمره مختلفون: رده أكثر المشايخ وتَمّوه وأبّو أن يكون 
له قدمٌ في التصرّف. وقَلَه مِن جملتهم أبو العباس بن عطاء وأبو عبد الله محمد بن خفيف وأبو القاسم إبراهيم بن محمد 
النصرأباذي. وأثنوا عليه؛ وصبححوا له حاله؛ وحكوا عنه كلامه؛ وجعلوه أحد المحقّقين؛ حتى قال محمد بن خفيف: 
الحسين بن منصور: عالمٌ ربانيٌ» قُيل ببغداد سنة تسع وثلاثماثة. «طبقات الصوفية؛ (ص:5717). 


جا ةملاق علا -.[ذالناع 


وشاافت الاشنهكرا فسلند إنإذا. <١‏ شلك العوظا اشح كيعها 
فإذا أخلصٌ للهء وبما كلّفَّه به وارتضاة» قامٌ فداه حفتة العناية حيثما توج وتيمَّمَ 


5ه |) يكن يعلمُ 
عزمة ما لم ب دعلم ٠‏ 


الطحطاوي . ب سي 


قوله: (صاحبٌ الشّهوةٍ عبدٌ) أي: ملازمُها والمنَّصِفُ بها كالعبلٍ فو فى الانقيادٍ إلى غيره» والذّلْ له. 


قوله: (فإذا مَلَكَ الشَّهِوةً) بأن خالف النَّمْسَ والسَّيِطانَ فيما يأمُران به. 

قرله: (أضحى مَلِكَا) أي: في الذَّارَينَء وهو بكسر اللّام؛ لذكر العبدٍ أوّ 
بنتجهاء وهو على التّشبيهء يعني : أنه في الدّرّجة كالملائكة. 

وقد حل ى الله تعالى عَالّمَ الأرواح وقَسَمَه أقساماً ثلاثة: فمنهم من جَعَل فيه العقلَ دون الشهوةء 
وهم الما لائكةٌ؛ ومنهم مَن عَكْسَه؛ وهم الهائم» زمنهم من مهما فيه وهم بثو آدمّء فإن غلب عقله 
شهوته لحر ق بالأوّلء با ل قد يكونٌُ أفضل» وإن غلبّت شهوئه عقله ألحق بالثاني» بل قد يكون أرذل» إن 
ف 3 كك !1 هم ف أَصَلّ» [الفرقان: 144]. 

قوله: (ويما كله به) مُتعلقٌ ب:(قام). 

قرول لإوا؟ تتا عطت علن (كلنه). 

قوله: (حئَنْه الهِنَايّة) أي: أَحَاطت به والعناية: الاهتمامٌ بالشيءء والمعنى: أنَّ الله تعالى يحفظه 
ويُسيّل له أمورّه فيال مُعامكّة من اهتمّ بشأنه؛ تعظيماً له. 

قوله: (حيثما نوجَّه وتيمّمَ) أي: قُصَدء أي: في أي زمان ومكان توجّه فيه ونّصّدء وإن كان أصل 
وضع (حيث) للمكان. ولاحاقي لسن وراك الست لشفا 

قوله: (وعلّمَه ما لم يكن يَعلمُ) دليلّه قوله تعالى : «رأتّفُوأ لله وَيُمْبَكُم دك [البقرة:؟18]: والله 


تعالى أعلم. 


هو من خصائص هذهو الأمّةِ. 


[تعريف التيمم] 
وهو لغةً: المّصدٌ مُطلقاً. والحجٌ لغةّ: القَصدُ إلى معظّم . 
وشرعا : مسح الوجه واليدينٍ عن صعيدٍ مُطمّرٍ» والقصدٌ شوط لا4! لاذه اليه 
ولهُ سببٌء وشرظ» وحكمٌ؛ وركنٌ» وصفةٌ. وكيفية؛ وستأتيكٌ. 
تسيمكافلهة إزادةما يضر لدب 

[شروط التيمم] 


وشروظه قدّمها بقوله: (يَصِحٌ) التيمم (بشُرٌوْط ثَمَانيَة): 
الطحطاوي 


(بابٌ التيمم) 

ذكرّه بعدّ طهارة الماءِ؛ لأنَّهِ حَلَتُء وقدّمَّه على مسح الحُْفٌ وإن كان طهارةً مائيّة؛ لدُبِوتِ هذا 
بالكتاب وذاك بالسنّة وثلّتٌ به تأسّياً بالكتاب. 

قوله: (هو ين خَصّائْصِ هذه الأنّة) رُخصّةٌ لهم من حيتٌ الآلهٌُء حَيتٌ اكتفى فيه بالصَّعِيد الذي 
هو ملوّثٌء ومن حيتٌ المحل؛ للاقتصارٍ فيه على شَّطرٍ الأعضاء. 

قوله: (وشّرعاً. . .إلخ) قال الكمال: هذا هو الحقٌ» فهذا النّعريك أولى من قولٍ بعضهم في تعريفه : 
قصدٌ الصّعيدٍ الطاهرٍ واستعماله بصفةٍ مخصوصةء فإنَّه جَعَلَ القصدّ ركنا . 

قوله: (عن صَعيدٍ) أي: النّاشئ هذا المسحٌ عن صعيدٍء أي: مس صَعيدٍ. 

قوله : (مُطهّر) احتَررٌ به عن الأرض إذا تَنجّسّت وجقَّت» فإنّه لا يُتيمّم عليها . 

قوله: (وشرظ) هو كشرط أصلهء إِلّا فيما ستعلمُه. 

قوله: (وحكمٌ) هو حِلّ ما كان مُمَعاً قبلّه في الدنياء والنّوابُ في الآخرةٍ كأصله أيضاً. 

قوله: (وركيٌ) هو المسحٌ المستوعِبٌ للمحل. 

قوله: (وصفةٌ) هو فرضٌ للصّلاةٍ مُطلقاً» ويُندبُ لدخولٍ المسجد مُحدئاً كما ستَعلمُهء ويجبٌ فيما 
يجبٌ فيه الوضوء. 


قوله: (وكيفيّة) هي مسح اليُمنى باليُسرى» وقلبُه مستوعبا. 


(الألّ) منها: (النَّةُ) لأنَّ الترابٌ مُلرّشٌ فلا يَصِيٌ مُطمّراً إِلّا بالنيّة» والماءُ لق 


1 ى مر 


مطهرا. 
(و) اليّهُ (حَقِيَِنُهَا) شرعاً: (عَفْدُ القَلْبِ عَلَى) إيجادٍ (الفِمُل) ا 
(وَوَكتَهَا : عِنْدَ ضَرْبٍ يِه عَلَى ما يََيمُمْ به) أو عند مسح أعضاه بتراب أصابها . 
(وَ) للنيّةِ في حدٌ ذاتِها شروط لصحّتهاء بِيّنها بقوله : (شرُوْظ صِحَةٍ النيّة ثلاثة ند : 
(الإِسْلام) لِيَصيرٌ الفعل سبباً للثواب» والكافرٌ محرومٌ منه. 
(َ) الثاني (التَمييُْ) لفهم ما يَتَكلّمُ بو. 
(وَ) الثالتٌ (العِلْمُْ ما ينْوِيُه) ليعرف حقيقةً المنويّ» والتّهُ معنى وراء العلم الذي يسبقها . 
(و) نيهُ التيعُم لها شرظ خاص بها بيه بقوله: (يُشْتَرّط لِصِحَةَ ِصِحَةٍ ني الَيَسُم) ليكونَ مفتاحاً 
(لِلصَّلَاة) فتصمّ به (أَحَدُ تلان َه أَشْيَاءً) : 
(إِمَا نه الطَهَارَة) من الحدث القائم بهء ولا يُشترظ تعيينُ الجنابة من الحدثء فتكفِي نه 
الطهارة؟ لأنها شرفت للعلذى. وشرظت لصكيها'وإباحيهاء فكاتت ينها د إباحة الضلاق 
الطحخلاوى +ؤا هك لظ ها فك لحا الك ا ا م كت ا ا ا ري 
قوله : (على إيجادٍ الفعل جزم دخل فيه التَركُ؛ لأنّه لا يعدب به إِلّا إذا صارٌ كقّاّء وهو المكلّفت به 
في النّهَيء وهو فعلٌ» ولا د يصحٌ أن يُكلّت بالتركِ بمعنى العدم؛ لأنّه لبن داخلا تت قدرة العيدء أغادء 
السد. 
قوله: (أو عند مسح أعضَائه) الجمعٌ لِمَا فوقٌ الواحد. أو جعلَ كل يِدٍ عضواً. 
قوله: (لفهم ما يَتكَلّمُ به) الأولى أن يقول: للمّنوي» ولا يلزمُ من التمييز العلمٌ بحقِيفَةِ المنوي. 
قوله: (لبعرك حَقيعٌة المنوو') فيه مُصَاكو). 
قوله: (والئيّة معنّى وراء العلم) أي : حقيقةٌ غيرٌ حقيقةٍ الهلم . 
قوله: (ولا يشترظ تَعْبينٌ الجَتَابةِ من الحدّث) بل رَرَى ابن سَمَاعَة عن محمّد: أن الجْبٌ إذا تيمم 
يُريد به الوضوء أجزأه عن الجنابةٍ في الصّحيح . 
قوله: (وإِبِاحَتها) أي: إباحةٍ فعلها له. 1 


)١(‏ المصادرة على المطلوب: هي التي تجعل النّتيجة جزء القياسء أو تَلزْمُ النتيجةٌ من جزءٍ القياس» كقولنا: الإنسان يشر 
ل 4 ٠.‏ ة . ٠‏ 5 3 1 7 ”7 
وكل بشَرٍ ضحّاكء ينتج أن الإنسان ضشَاك فالكبرى هاهنا والمطلوبٌ شيءٌ واحد؛ إذ البِشَّرٌ والإنسان مترادفان» وهو 
اتحاد المفهوم؛ فتكون الكبرى والنّتيجة شيئاً واحداً؛ ١.ه‏ «التعريفات؛ (ص:4)3071 وهُّنا جَمَل العلمّ بما ينويه سببا 
لمَعرفةٍ حقيقةٍ المنري؛ وهما شيء واحدٌء والله أعلم. 


باب التيمم أ © فم 


فلذا قال: 


(أَوْ) نيّهُ (اسْيِبَاحَةٍ الصَّلَاة) لأنَّ إباحتّها برفع الحدث؛ فتصِحٌ بإطلاق التي وبنيّةٍ رفع 
لحدث؛ لأنَّ التِيمّمَ رافعٌ لهُ كالوضوء. 

وأمّا إذا قيّدَ اليه بشيءء فلا يُذّ أن يكونٌ خاصًّاء بيه في الشرط الثالث بقوله : 

(أو زية ِيّه عِبَادَةٍ مَقَصُوْدَةِ) وهي التي لا تَجبٌ في ضمن شيءٍ آخرٌ بطريق التبعيّة؛ ٠‏ فتكونُ قد 
شُرعَت ابتداءً تقرّباً إلى الله تعالى» وتكونٌ أيضاً (لا نَصِح بِدُوْنِ طَهَارَة) فيكون المنوي إِمّا 


ادق أو جزءاً للصلاة ف قي ف اه ره له وهاه لق حم و اقدطرط ضفرو ل 1 ا 0 ل 2001555060 
الطحطاوي 


1 
س1 


قوله: (فلذا قال) مرنَّبٌ على كلام محذو تقديرٌه: (وهي تصحٌ بنيّةِ إباحة الصلاةٍء فلذا قال)؛ 
ولو حَدَفِ (لتعليل النذكوة كما قله السند لكان أزلق, 

قوله: (أو نيِّةٌ استِباحَةٍ الصَّلاةِ) أي: نوى بالتيمّم أن تكونّ الصَّلاةٌ مُباحةً؛ أو صَيرِورَة الصّلاة 
ماحد فالسين والتاءٌ زائدتان» أو للصَّيرورَةِء ولا مخ الج 

قوله: ا ل ل 0 انها لا دي 
اسيّاحة الصّلاة - وهي لا تكونٌإِلّا برفع الحَدَثْ - فكأنه وى رفعه أي : : وهي تصحٌ بيه رفعه . 

وإذا حمّقنا النَظر وَجدنا كلتا النيتّين السَّابقئّين ترج مُ إلى نيّةِ رفع الحَدَثْ؛ لأنّ نيه الطهارة ترجمٌ إلى 
ني الإباحة» وهي ترجعٌ إلى ني الرّفعء فليتأمّل . 

قوله: (فتصحٌ بإطلاقٍ النَّ) تفريعٌ على قوله: (إمَّا نيّهُ الطهارة)؛ وليس المرادٌ بإطلاتي النّة نه 
التيمّمء فإن المصدّت نص بعد على أنَّها لا تصحٌ نيه . 

قوله: (وبنيّةِ رفع الحَدَث) تفريعٌ على قوله: (لأنَّ إباحتّها برفع الحَدَث)» ولابدّ من ضَمِيمَةٍ قولنا : 

قوله: (وأمّا إذا قيّد النيّهَ بشيء) عطفٌ على مُقَدَّرِ: تقديرٌه: (هذا إذا أطلّق في النيّة)؛ وينتظم 
صورتين: صورةً نيّةِ الطهارة. أو صورةً نيّةِ استباحةٍ الصّلاة؛ وصورة ني رفع الحَدَثْ. 

قوله: (بيّتَه فى الشرط الثالث) الأولى بيّنّه فى الأمر الثالث؛ لأنَّ الشرط هو أحدٌ الثلاثةَ المذكورق؛ 
فتأئل . ش اا 

قوله: (وهي التي لا تَجبٌ. . .إلخ) كالصّلاةء بخِلافٍ المسلٌء فإنَّه وَجَبَ له بطريقي التَبَّعِ للتّلارَو» 
وهو في حَدّ ذاتّه ليس عِبادة؛ ولا يُتقرّبُ به ابتداءً. 

قوله: (لا صخ بدون طهارة) أي: أؤ لا تجِل؛ لِيشْمّلَ قراءةً القرآن لنحوٍ الجنْبٍ. 


في حدٌّ ذاه كقوله : نويثٌ التيمُمٌ للصلاق» أو لصلاةٍ الجنازة» أو سجدةٍ التلاوقء --_ 
القرآن وهو ججنب» أو.نوئه لقراءةٍ القرآن بعد انقطاع حَيضِها أو نفاشهنا ؛:.لأن كل متها له عد 
من الطهارةء وهو عبادة. 

(ثَلا يُصَلَّي بِو) أي: التيمم (إِذَا َوَى النَيْمُمَ فَقَظ) أي: مُجرّداً من غيرٍ ملاحظةٍ شيءٍ مما 


تقدَّمَ (أَوْ نَوَاُ) أي: التيمّمٌ (لِقِرَاءَةٍ الرآنٍ وح درت حزن [صفة و(ل يكن نبا ركنا 
المرأةٌ إذا نوتهُ للقراءق» ولم تكن مخاطبةٌ بالتطهّر من حيض ونفاس؛ لجوازٍ قراءةٍ المُحَدِثْء 
لا الجنب. 

فلّو تيمّمَ الجنبُ لِمسّ المصحني. أو دخولٍ المسجدٍء ووو ل ا ص 
الطحطاوي 

قوله: (في حَدَ ذَاته) أي : بالنَّظرِ إلى ذاتيّه» والمرادٌ أنّه جزءٌ في الجملة وإن كان يتحمّقُ غيرٌ جزءٍ [أ/ 47] 
لسبب آخرّء كالسجود. 

قوله: (كقوله: نويتٌ التيمّمَ للصّلاة) لا يظهرء بل المناسب لقوله: (فيكون المنوي إِمَا صلاةً) 
أن يكونَ المنويُ عندٌ التيمّم الصَّلاة ونحوّهاء أو يكونّ المعنى: على استباحةٍ هذه العبادة» فيرجمٌ 
إلى ما قبله. 

قوله: (أو لصلاةٍ الجَنَازةِ) لو أدحَلّها في عُموم الصّلاة فيقول: فيكون المنوي ما صلاةً ولو صلا 
عقارق لكات أولن؟ لأنها ضلاة من ريد ١‏ 


1 


ألم 


قوله: (أو سجدة الثّلاوةٍ) هذا وما بعدّه مثالٌ لجَرْءِ الصَّلاة في الجملة. 
قوله: (وهو عِبَادةُ) أي: مُقصودةٌ. لا تصمٌّ بدون طهارة. 

قوله: (فلا يُصلَّي به) تفريعٌ على اشتراطٍ أحدٍ هذه الأشياءٍ الثلاثة. 
قوله: (ولم يكن جُنبا) تصريحٌ بللّازم . 

قوله: (ولم تكن | مُخاطبَة بالتَطهرِ) أي ؛ بأن تكونٌ محَرئة حدّثاً أصغر فقط. 


قوله: (لجواز قراءةٍ المُحدِث) أي: فهي عبادةٌ مقصودةٌ» لكنّها تحِلّ بدون الظهَارة» فقد قُقِدَ الشرظ 


قوله: لآ الحتب) أي: وما في معناه. 
قوله: (فلو تيمّم الجَنْب لِمَسٌّ المصححف) فُقِد الشرظ الأوَّلُ فيه وهو كوه عِبادةٌ. 
قوله: (أو دخولٍ المسجد) قُقِد فيه العبادةٌ؛ وإن كان لا يحل بغير طهارةٍ من الأكبر. 


باب الت 


أو تعليم الغير» لا تجورٌ به صلاثه في الأصمٌ. وكذا لزيارة القبرره والأذان» والإقامةء 
والسلام» وردّي» أو للإسلام عند عام المشايخ» وقالَ أبو برسات: نصح صلاتّه به؛ لدخوله 
في الإسلام؛ لأنّه رأ سُ القُرب» وقالَ الو سينة رسك لا تصحٌ وهو الأصحٌ. 
وأواقكم لسدة رام ا ا 
وفي روايةً النوادرٍ والحسن : جوازه بمجرّد نيه 
(الَانِي) من شروط صحَةٍ 3 التيمم : ا 5 للتيمّم) وهرّ على أنواع : 


(كَمَعْدِوِ) أي : الشخص (مِيْلاً) وه ثلث َرْسَخْ ا ا ل 12 
الماهط وف ا ع لل ا ا لما ا م ا اا ا ف ا ا ل صر ا ا 2ت 22 


قوله: (أو تعليم الغير) قُقِد فيه الثالث» وهو كوثه لا يصحٌ أوْ لا يحل بدون طهارةٍ وإن كان عِيادةً 
50507 كما قاله «الشرح"». 


قوله: (وكذا لزيارة القبور) فُقِد فيها الثالث أيضاً. 
قوله: (والأذان) انتفى فيه الثاني والثالث» وكذا الإقامة. 
قوله: (والسَلام وردٌو) انتفى فيه الثالث فقطء وكذا الإسلام. 


ع 


وله: (وقال أبو حنيفة ومحمّدٌ: لا نصحٌ) لأنّه ل نما جَعَلْ الثْرَابَ طهوراً للمسلم فقط بقوله يكن: 
«الرابُ طَهُورٌ المسلم»”'". 

قوله: (فهو على الخِلاف) فعلى قولِهما لا تصحٌ به الصّلاة؛ لأنَّها ليست قُربة متقصودةً وعلى قَولٍ 
محمد تصحٌ؛ انها قرية عِندّهء قاله في «البحر» عن االتوشيح»”") 

قوله: (وفي روايةٍ النّوادِر) المرادٌ ب:(النوادر) كتبٌ غير ظاهر الرٌواية كما تقدّم التنبيه عليه 
في الحُطبة» لا أنّها اسم كتاب. 

قوله: (بمجرّد نّم أي: التيمّم» هو مقابلٌ لِمَا في المصنّف», ولا اعتمادٌ على هذه الرّواية» كما نبّه 
على ذلك الكمالٌ. 

قوله: (كبُعده) أي : الشّخص ميلاً» الوا و(الفرسمٌ) و(البريدٌ) في قوله: 

إن البسرية من الحفرا سخأربع ولفرسخ فثلاثا| ميال ضَعَوا 

تسب اناه أن من القاغات قل " - والنييحاء ارببة اتن تعس كسمن 


00( أخرجه الترمذي في 'اسئنه؛ (14؟7١)2‏ والدارقطني في «سئنه» (14 273 وابن : حبان )١7117(‏ والبيهتي في «معرفة السنن 
والآثار» (1774).: كلهم من حديث أبي ذرٌ ذاه قال رسول الله يَنِةِ: «إِنّ الصّعيد الطيّب وضوء المسلم ولو عشر حجج». 
00( «التوشيح شرح الهداية» لسراج الدين» عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي» المتوفى سنة "الالاه . «كشف الظنون» (؟/؟75١5).‏ 


ا 1ت 


بغلبة ةِ الظنّ» هو المختار؛ للحرج بالذهاب هذهو الغشافة وما شرع التييعم إل لافج دارج 
ثلث الفرسخ أربعةٌ آلاف خطوق» وهي ذراعٌ ونصفت بذراع العامّ؛ فيتيمُمْ لبُعدِه ميلاً (عَنْ 
مَاءِ) طهورٍ (ولُو) كانّ بُعدُه عنهُ (ِي الِضرٍ) على الصحيح؛ للحرج. 


(وَ) من العَذْرٍ (حَُصُوْلٌ مرَضٍ) 0 
الطحطاوي 


فعَالذَراٌمنالأصابعأربعُ من بعيها البعشرونٌ: كت الامج 

بك ع مان مش سكين ,مستبا إلى تطنى لأخترى نوضتم 

فم السشغيرة يبت مُسعكرات فلقط من ذيل بَغْلٍ ليس عن ذا مَرجِعٌ 

قاله في «الفتح». 

والميّل في اللّخة : متتهى هد اليصر 

قوله: (بغلبةٍ الظنّ) فإنَّ لها حكمٌ اليقين في الفقهيّات. 

قوله: (هو المختّار) أي: التقدير رٌّ بالميل هو المختار» وهو المشهور عند الجمهور. 

قوله: (وهي ذراعٌ ونِصف) فمجملةٌ ذُعَانِهِ سنهُ آلافي وبعضّهم ضبطه في سَيرٍ القَدَم بنصفب سّاعة . 
قوله: (بذِراع العامّة) هو المذكور في النظه”''. 

قوله: (عن 5 ظهور) أي: كافي. 


قوله: (ولو كان بُعدٌه عنه في المصر) أي: ولو كان مُقيماً فيه. 

قوله: (على الصَّحيح) وفي «شرح الطحاوي:: أنه لا يجوز التيمّم في المصرٍ إلا لخوف فوتٍ صلاةٍ 
عقاوة اهن .وللششي اليناف مو البرةء ولق الأرّلء والمنع بناءً على عادّة الأمصارء فليس خلافاً 
حقيفماً ا 

قوله: (ومن العُذرٍ حُصولُ مَرض) أفادٌ به أنّ الضَّحيحَ الذي يخاف المرضّ باستعمال الماء لا 
يتيمّم. والذي في القهستاني و«الاختيار» جوازه. 

ونَقَّل المصنفث في «حاشية الدررا عن الزيلعيٌ من (عوارض الصّوم) ما نصّه: الصَّحِيحٌ الذي يَحْشى 
أن يَمرّض بالصّوم فهو كالمريض ا.ه قال: فكذلك هنا ا.ه 

واعلم أنَّ المريض أربعةٌ أنواع : 

1 خو يفيل اليا‎ ١ 


آي قوله في النّظم السّابق: 


ثم الذراع من الأصاب عأربعٌ من بعدهاالعشرون ثم الإصيبع. 


بم 0 اللللللللللللللللل | 0 


يَحافُ منه اشتدادٌ المرض» أو بْطء البْرِءء أو تحرّكّه. كالمحموم, والمّبطون. 

(وَ) من الأعذار (بَرْدُ يَحَافُ مِنْهُ) بغلبةٍ الظنّ (الئَلَتَ) لبعض الأعضاء (أَوْ المَرّضنّ) إذا كان 
خارجٌ المصر؛ يعني: العمرانَ» ولو القُرى التي يوجَّدُ بها الماءٌ المُسحَّنُ أو ما يُسحَنْ بهء 
سواءٌ كان جنباً أو مُحيئاًء وإذا عَدِم الماء الساخنّ أو ما يُسجَنُ به في المصر فهو كالبرْيّة 
طوَمًا جَعَلَ عكر في أن ين حَرَ4 [الحج: 008. 
الطحطاوي 

أو التحرله تسمال 

*. والثالث: من لا يضرّه شي من ذلك. ولكن لا يقدر على الفعل بنفسهء فحالّه لا يخلو إمّا أن 
يجد من يُوضَئه, أوْ لا. 

فإن لم يجد جاز له التِيمّم إجماعاً ولو في المصر على ظاهر المذهب. 

وإن وجَدَ فإمّا أن يكونَ من أهل طاعته كعبده ووليه وأجيره؛ أوْ لا. 

فإن كان من أهل طاعيه اختّلّف فيه المشايحٌ على قول الإمام بناءً على اختلاف الرّواية عنه. 

وإن لم يكن من أهل طاعته ولم يُعِنْهِ بغيرٍ بدَلِ جاز له التِيمّم عندّه مطلقاً . 

وقالا: لا يجورٌ في الفصولٍ كلها إِلّا إذا كان الأجرٌ كثيراً» وهو ما زاد على ريع درهم؛ أقاده 
في «البناية» و«السراج» وغيرهما . ؛ 

. والرابع: من لا يقدِر على الوضوء ولا على التِيمّم لا بنفسه ولا بغيره» قال بعضّهم : لا يُصلّى على 
قياس قولٍ الإمام حتَّى يُقدِر على أحدهما . وقال أبو يوسف: يُصلَّي تشبّهاً ويُعيد» وقول محمَّدِ مضطربٌ. 

وفي «البحر»: ولا يجب على أحدٍ الرّوجين أن يُوضّئ صاحبّهء ولا أن يتعاهدّه فيما يتعلّق بالصلاة» 
فلا يُعَنُ أحدُمُما قادراً بِقُدرةَ الآحَرء بخلاف السيّد والعبدِ؛ حيثٌ يجب على كل منهما ذلك. 

قوله: (يُخافُ منه اشتدادٌ المرض) يقيئاً أو بعٌلّبة الظيّ بتجربةٍ أو إخبارٍ طبيبٍ حاذقٍ مسلم عدلٍء 
وقيل: يُكني المستور. 

قوله: (كالمحموم) مثالٌ للأرّلين» وقوله: (والمبطون) مثالٌ للثالث» وهو التحرّكء أفاده 
في «الشرح». 

قوله: (ولو القّرى) أي: ولو كان العمرانٌ القُرى الموصوفةً بما ذُكرء أمّا القّرى الخاليهٌ عنه فهي 
كالبريّة . 


قوله: (سواءٌ كان جثياً أو مُحدئاً) هذا ما ذكره السّرخسيٌ , واختاره في «الأسرار؟. 


)١(‏ أي: يضرٌّه التحرّك لاستعمال الماء. 


(َ) منهُ ((حَوْفُ عَدُوٌ) آدمئ أو غيره» سواءٌ خافّه على نفسهء أو ماله أو أمانته» أو حافت 
فاسقاً عند الماد* قاف الدديون المفلن. الحبدئ زلا" إقادة زعليف : ولااعلى .من بس 
في السفرء بخلافي المُكرو على ترك الوضوءه فتيمّمَ» فإنّ يُعيدُ صلائّه . 

(َ) منهُ (عَطْئْىٌ) سواءٌ خائّه حالاً أو مآلأء على نفسه أو رفيقه في القافلق ا 


الطحطاوي 
وقال الحلوانيٌ: لا رُخصةً للمُحدِث بذلك السَّببِ إجماعاًء قال في «الخانيّة» «والحقائق»: وهو 
الصَّحِيح» أي : لعدم اعتبارٍ ذلك الخوف؛ بناءً على أله مجرّدُ وهم؛ إذ لا يتحمّقُ ذلك في الوضوء عادة» 
كما في «الفتح» و«الإيضاح». : 
وإِنَّما الخلاف ة في الجن الصّححٍ في المصرٍ إذا خاف بغلبة ظنّْ على نفيه مرضاً لو اغتسّل بالبارد 
يقر على ماءٍ مُسحَّنِ ولا ما به يُسحُنُ» فقال الإمامٌ: يجوز [/ 44] له التيمّم مطلقاً. وخصّاء 
بالمسافر؛ لأنَّ تحقق هذه الحالة في المصر نادرٌء والفتوى على قولٍ الإمام فيهاء بل في كل العبادات . 
وإنّما أطلقّ المصنّف؛ لأنَّ الكلام عند غلبةٍ الظنَّ» وهي غيرٌ مجرّد الوهم 


قوله: ا عدرٌ) أي: من العذرء لكن إن نَشَّأْ مِن وعيدٍ العباد وَجَبّت الإعادة» وإن نَشَأْ لا 
عن شيءِ فلاء كذا وفق صاحبٌ «البحر» وابنٌ أمير حاج بِينَ قولّي وجوب الإعادةٍ وعدمه؛ أفادّه السيّد. 

قوله: (سواءٌ خاقه على نفيبه) أن صيانة 0 ااه ا الهارة بالماء» فإِنَّ لها مدل ء 
ولا بِدَلَ للنّمْسء أو لأنّه في معنى المريض من حيثٌ خوف لُحوق الصَّررِء فألحق به» كما في «النهاية». 

وكذا المال لا خَلّف لهء وحكمٌ الأمانةٍ عندّه حكم ماله 

قوله: (أو تحاف المديون المفلسٌ الحبسّ) أمّا الموسرٌ فلا يجوز له التيمّم؛ لظلقة كلل 

قوله: (ولا على من خيس في السّفر) أي: إذا تيمم وصلّى ؛ أن الغالت ة في السَّفْر عدمٌ الماءء وقد 
انضمٌ إليه عَذْرٌ زٌ الحبس» قاله في «الشرح) 

وأنّا المحبوسنٌ في المصر في مكان طاهر إذا لم يجدٍ الماء فإنّهِ يتِيمّم ويُصلّي ثمّ يُعيد فى ظاهر 
الرّواية» كما في «البدائع». 

قوله: (ومنه عَطششٌ) اعلم أنَّ الإنسان إذا عطش وكان عند آخرٌ ماءٌ فإنْ كان صاحبٌ الماءِ مُحتاجاً 
إليه لعطشه فهو أولى بهء وإلّا وَجَب دفعٌه للمضطرٌ فإِنْ لم يدّعه أَخَذَّه منه فَهراًء وله أن يُقاتلهء فإن قُتِل 
صاحبٌُ الماءٍ فدمّه هّدَرُء وإن قُتِل الآخرٌ كان مضمُوناً» ويّنبنِي أن يَضْمنَ المضطرٌ قِيمةً الماءء وإن 
احتاجٌ الأجنبيُ للوضوءٍ وكان صاحبٌ الماءٍ مُستغنياً عنه لم يلزمه بذلّه ولا يجورٌ للأجنبئٌ ع أخذّه منه 
كَهراًء «بحر؟ عن «السراج» مزيداً . 

قوله: (أو رَفيِقِهِ في القافلة) فضلاً عن رفي الصٌّحبَةَء كذا في «الشرح» 


| باب التيسم 0 1 | غ4 


أو دابيِه ولو كلبا؛ لأنْ المُعدٌ للحاجةٍ كالمعدوم. 

عر 01 ف« وماه 5 5 >وة. سمس م 

(و) منه (احتياج لِعَجَن) للضرورة (لا لطبخ مَرَقِ) لا ضرورة إليه. 

مه ل #5 اردق كه مه 78 4 ار ا 00 0 10 

)0( يتيمم (لِفقدٍ الو) كخبل وذلو؛ لآنه يصير البثر كعدمها» والماءً الموضوع للشرب 

مركن 5 7 000 4 4 2 
فى الفلواتٍ ونحوها لا يَمنم التيمُم إلا أن يكون كثيرا يُستدل بكثرته على إطلاقٍ استعماله. 

ا - ع 2 

ولا يََسْبّهُ فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندّهماء وقالَ أبو يوسف: يُتشبّه بالإيماء. 
الملخظاؤي: 2 كت ااا دي الم م ا للأ تمي و مدي ف مي ا 34ت بحت 
قوله : (أو دابّيه) محل اعتبارٍ حَوفٍ عَطْشٍ دبي وكلبه إذا تعذّر حفظ العُسالة؛ لعدم الإناء» كما في 
«الإيضاح" . 

قوله: (ومنه احتياحٌ لعَجْن) وكذا إذا احتاجّه لإزالةٍ نجاسةٍ مانعةّء أمّا إذا احتاجّه للقّهِوةٍ فإن كان 
يلحقّه بتركها ضررٌ تيمّم وإلّا لا كذا بَحَنَه السيّد. 

ولم ارا فى المرّقٍ هذا التّمصيلَ» إِلَّا أن قولٌ «الشرح»: (لا ضرورة إليه) يشير إليه. 

قوله: (ويتيمّم لفقدٍ آلِ) أي: طاهرةء قاله السيّدء ولو ثوباًء كما في «السراج»» فلو نقّصٌ الثوبٌ 
بإدلائه إن كان النقصٌُ قدرٌ قِيمةٍ الماءِ لزمه إدلاؤه» لا إِنْ كان أكثرّء وعلى هذا لو كان لا يَصِلَّ إلى الماء 
إَِّا مقو كذا فى كُبْبٍ الشافعيّة. قال في «التوشيح»: وقواعدنا لا تأياه. 

قوله: (لا يمنع التيمم) أي: على المعتمد. 

قوله: (ولا ينشيّه فاقدٌ الماءِ والتراب. . .إلخ) بل يُؤْخَرُها. 

قوله: (بحبس) مُتعلّقٌ ب:(فاقد)» ومثل الحبس العجزٌ عنهما بمرض » كما في السَيْدِء أو بوضع 
حَسْبةٍ في يديه. 

قوله: (وقال أبو يُوسف: ينشبّه بالإيماء) إقامةٌ لح الوقتِ. وهذا هو الصَّحِيحٌ عنده؛ لأنّه لو سَجَد 
لصارٌ متيل للنّجَاسة ؛ لعدم وجود الطاهرء وقيل: يركع ويسيخل إن وَجَد مكائاً ناوسا أفاده في 
«الشرح'. 

والذي فى السيّد نقلاً عن «التنوير؛ و«شرحه»: وقالا: نيه بالمغيلين وكوي فيركم ويسجد إن 
وَجَد مكاناً ناساء إل يومئ قائماً ثم يُعيدء به يفتى» وإليه صمَّ جوع الإمام. قال: ومعئى التشةه 
بالمصلّين ألّا يتقصد بالقيام الصّلاة ولا يقرأ شيئاً؛ وإذا حَنَى ظهرّه لا يقصدٌ الركوعَ ولا السجودً ولا يُسبَحْ 


ا.ه 


وتحصّلَ منه أنَّ النشيّه متمق عليه» وأنَّه بالركوع والسجود لا بالإيماء على ما عليه الفتوى. 


والعاجرٌ الذي لا يجدٌ من يُوضَيُه يتيمُم انّفاقاً ولّو وجدّ من يُعينُه فلا قُدرةً لهُ عند الإمام 
بقدرةٍ الغير» خلافاً لهما. ' 1 

(َ) من العُذرٍ (كَوْفُ كَوْتِ صَلَاةِ جَتَارَّه) ولو جُنباً؛ لأنّها تفوت بلا خلّفٍِء فإن كان 
يُدرِكُ تكبيرة منها توضّأء والوليُ لا يخافٌ الفوتٌ هو الصحيح» فلا يتيمُم. 

وإذا حضرّت جنازةٌ أخرى قبل القّدرةٍ على الوضوءٍ صلَّى عليها بتِيمّمه للأولّى عندهماء 


و 


وقالَ محمّدٌ: عليه الإعادةٌ كما لو قدَرَ ثم عجرٌ. 


ع جايس 


الطحطاوي 
- م - 05 ا 0 500 9 0 5 ءٍِ 2 
قوله: (ولو وَجَد مَن يُعِيئه) اعلم أنْ المُعِينَ ما أن يكون كعبده وولده وأجيره فلا يجوز له التيمم 

3 و 22 2 و 1 4 

اتفاقاء كما فى «المحيط) بناءً على اختيار بعضهم » وإن وَجد غير من ذكر ولو استعان به أعانه فظاهرٌ 


المذمب أنه لا يتيمم من غير خلافي ؛ لقدريه على الوضؤو وعن الإمام : أنه تيمم . 
وعلى هذا إذا عجر عن التوجّه إلى القبلة» أو عن التحؤّل عن فراش نجس . 
قوله : (فلا قُدرةَ له عند الإمام) بناء على أنَّ القدرةً بالغير لا تعد قُدرةً عندّه؛ لأنَّ الإنسانّ يعد قاوراً 
إذا اختصّ بآلةٍ يتهيّأ له الفعل بها متى أراد» وهذا لا يتأنّى بقدرةٍ غيره» وعندهما: تثبثٌ القدرة بالغير؛ 
لأنّ آله صارت كالته. واختار حسام الدين رهما : قاله في «الشرح». 
وقد أطلقّ المصنّف العبارة في هذا «الشرح» مع أنَّ فيها التّمصيلَ كما علِمتٌ» وقَلمتا ها يُقِيدٌ يعن 
ذلك قريباً. 
قوله: (ولو جتْباً) لأنَّ صلاة الجنازةٍ دعاءٌ في الحقيقة» وإنّما أَوْجْبَاً لها اليد لكونها مُسمَّاةٌ باسم 
الصلاة» قاله السيّد. 
| قوله: (لأنّها تفوتٌ بلا حَلّفِ) هذا هو الأصلّ في هذا الباب» وهو أنَّ ما يفوت إلى خلن لا يتيمّمْ 
له عند خوفي فوتّه؛ وما لا خَلَفَ له يتيمّم له. 
قوله: (والولئٌ لا يَحَافُ الفوتٌ) المرادُ بالولئ مَن له حقٌ التقدّمء كالسلطان ونحوه؛ لأنَّ الوليّ إذا 
كان لا يجوز له التيمم وهو مؤخّر فمَّن هو مُقَدَمْ عليه أولى» فيجوز التيمم للوليّ عند وجودٍ مَن هو مقدم 
عليه اتّفاقاً؛ لأنّه يخاف القَّوتَ؛ إذ ليس له حقٌ الإعادة حينئل. 
قوله: (هو الصَّحيحٌ) صبّحه في «الهداية»؛ وظاهرٌ الرّوايةِ جوازٌ التِيمّم للكلٌ؛ لأنَّ تأخيرٌ الجنازة 
مكروة وصحححه السرخسيٌ ' فتأيّدَ التَصحيحٌ الثاني بكويه ظاهرّ الرواية. 
قوله: لل القدرة على الوشتوع) آنا بعل الدرة تعيذه أثفانا. 


(أو) خوفٌ فوتٍ صلاةٍ (عِيْدِ) لو اشتغلٌ بالوضوء؛ لِما روي عن ابن عبّاس #5 أنه قالَ: 
6 2066 2 14 ا د الات ِ 1 ا ان 
إِدا فاجاتك صلاة جئازةٍ» فخشيت فوتهاء فصل عليها بالي”. وعن ابن عمرّ 5هنا: أنه 
0 2 8 5 م 52 ”5 1 
أتي بجنازةٍ وهو على غير وضوءء فتيمُمَ» ثم صلى عليها"''. 

ا 1 8 2 7 ا 

ونقل عنهما في صلاةٍ العيدين كذلكٌ» والوجه فواثهما لا إلى بدل (وَلَوْ) كان (بنَاءً) فيهما 
5 لص ا 200 5 5 و 9 
بان سبقه حدث في صلاةٍ الجنازة أو العيلٍ. يتيمم ويتم صلاته ؛ لعجزه عنه بالماء برفع 
الجنازة» وطروٌ المفسدٍ للرّحام في العيدٍ. 

(وَلَيْسَ ين العذْرٍ حَوْفُ) فوتٍ (الجْمْمَةِ و) خوف فوت (الوَفْتِ) لو اشتغلٌ بالوضوء؛ 
الملخطاوق 3 ال ا أت ا م ل ل وا ا ا ل ا ااا ا اك 

قوله: (أو خوفُ نوتٍ صلاةٍ عيدٍ) أي: بتمّامِهاء فإِنْ كان بحيثٌ لو توضّأ يُدرِك بعضّها مع الإمام 
ا 

قال السيّدٌ ناقلاً عن «النهر»: وخوف فوتها بزوالٍ الشمس إن كان إمامأء وبعدم إدراكِ شيءٍ منها مع 
الإمام إن كان مُقتدياً 1.ه 

قوله: (يتيمّمُ ويّْعُ صلائه. . .إلخ) المقامٌ فيه تفصيلٌ» وهو أنه في صلاةٍ الجنازةٍ إن خاف رَفعَها قبل 
أن يُحصّل شيئاً من التكبيراتٍ إن اشتغْلَ بالوضوء تيمّمء وأمّا في العيد إن خاف الاستواء تيمّم اتّقاقاًء 
إمَاماً كان أو مقتدياً» وإلّا فإن أمكه إدراكٌ شيءٍ منها مع الإمام لو توضّأ لا يتيمّمْ [أ/ 40] اتّفاقاًء وإلّا 
فعند الإمام: يتِيمّم مطلقاً. 

وعندهما: إن شرع بالوضوءٍ لا يتيمّم؛ لأنَّه أن الفوتٌ؛ إذ اللاجق يُصلَّي بعد فراغ الإمام» وإن 

وللإمام: أنَّ خوف الفوتٍ باقي؟ لأنّه يوم زحمقء فيعمّرِيه ما يُقِد صَلَائَه فَقُوثُ» كما في «التبيين» 
وغيره؛ ومعناه: إذا شك في عُرُوضٍ المُفسِدء أمّا إذا غَلَّبَ على ظنّه عدمّه لا يتيمّم إجماعاًء كما في 
«الفتح1. 

وفنا الخللاف: أن صلاة العيد إذا فَسَدتَ لا تقض, عند الإمام؛ فكانت تفوتٌ لا إلى خَلَفِ 
وعندّهما: تُضّىء فيُمكِنّه أداؤها مُنفرداً» فكانت تفوت إلى حَلَفِء كما في «السراج'. 

قوله: (وخوفُ فوت الوقتٍ) وقيل: يتيمّم لخوفٍ فوتٍ الوقتء قال الحلبيُ: والأحوط أنه يتيمم 
ويُصلَي به ويُعيد» ذكره السيّد. 


.1١1431 أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 
.)3١7/١( غ20 أخرجه الدارقطني:‎ 


جما كافك ؤائاه 


لأنَّ الظهرَ يُصلّى بقَّوتِ الجمعةء وتُقضى الفائتة؛ فلهُما خلّف. 

(النَالِتُ) من الشروط: (أَنْ يَكُوْنَ النَيَمُمُ باهِر) طيّبٍء وهو الذي لم تَمسّه نجاسةٌ ولو 
الت بذهاب أثرهاء (يِنْ جِنْس الأرْض) وهرّ (كَالثْرَابِ) المُنِيتِ وغيره (وَالِحَجَرِ) الأفلس 
(وَالرَمْلِ) عندهماء خلافاً لأبي يوستٌء فِينجُوزٌ عنَدَهُما بِالرّرْنِيحَ ٠»‏ والتورق*والمغرق 
والكجل "و العيروت ‏ والفيز ور الراتتقيق. المناكن انها واالجكطا مو وابالختلب الجبلرة 
المعصارف دم ال ا اك الي د م الا ل 1 ل طقس يح 

قوله: (لأنَّ الظهرٌ يُصِلَّى بفوتٍ الجمعة) هذه العبازةٌ أسلمُ من تعبير بعضهم ب :(البدليّة)؛ لأنَّ الظهرٌ 
ليس بدلّ الجمعةء بل الأمرُ بالعكس وإن أجيب'عنه بأنّهِ لما نَصوّر بصورة البدلٍ بحيثٌ يُفعل عند فواتِها 
أطلق غلية رذللك.. 

قوله: (فلهمًا حَلَتٌ) أخدّ منه الحلبئٌ جوازٌ التيمُم للكسوقء أي والخئوني؛ لأنهما يُقوتان لا إلى 
بدلٍء وكذا يتيمّم لكل ما لا تُشتّرط له الطهارة كالنوم والسلام ورَدّه ودخولٍ مسجدٍ لمحَدِثِ ولو مع 
وجودٍ الماءء قاله في «البحر'؛ وأقرّه صاحب «التنويرا. 

قوله: (طيِّبٍ) الأولى أن يُقدّمَه على (طاهر) بأن يقول: بطيّبٍ طاهر؛ لِيكونَ إشارةً إلى أنَّ قو 
تعالى: قْتَمَمّمُواْ صَعِيدَا طَيَبَاه [النساء: 4] معناه: ظاهراً وأن اتعتو (طرب): طهورء وهو الأوان: 

قوله: (وهو الأعاو ا ا ..إلخ) تفسيرٌ مُرادٍء فحينئظٍ يكون الطاهرٌ بمعنى الظهورء 
والطاهرٌُ في الأصل يعم الأرضّ النحسّة التي ذهب أثرٌ النجاسةٍ منها . 

قوله: (ولو رّالت) عطفٌ على محذوفي تقديره: وهو الذي لم تَمسَّهِ نجاسةً لم نَل بذهاب أثرهاء 
بل ولو. . .إلخ. 

قوله: (مِن جنس الأرض) ويُعتبر كونها من جنسها وقتّ التِيمُّمء فلا يجورٌ على الرُّجاجٍ وإن كان 
أصلّه من الرَّمل. 

قوله+ الأوهى #الثراب) ولو تيكب يتراب المقبرة إن عَلْتَ على ظنه نجاسئة لا. يوق من علب على 
ظنّه نجاسةٌ الماءء وإِلّا فيجوزٌء كما في «السراج». 

قوله: (والحجّرٍ الأملّس) وال احةة :لا مجوة نه. 

قوله: (والمّغْرة) بفتح الميم وسكون الغين ويُحرَّك: طِينٌ أحمرء كما في «القاموس'. 

قوله: (وسائر أحجار المعادن) دخل فيه المرجان؛ وهو الذي في عامّة الكتب» وفي اليا 
لا يجوز؛ وأيّده صاحبٌ «المنح' أله متوسسط بين عالمَي الجنماء والعناكن ناشيه الأسهاز موحي 
تحجّره» باعي الماضسى سيك كرا هبي] على 7 عر البحر ذا فروع وأغصانٍ ضر متشْعْبَةٍ قائمق» 
نظهر أنه ابسن من كين الأرقن : لالد داك تقد وساة حب 1 في الهواء ١.ه‏ 


4 
في الصحيح.ء وبالأرض المُحترقةٍ» والظين المُحرَّقٍ الذي ليس به سِرقِينٌ قبلّه. والأرض 
المحترقةٍ إن لم يَغْلبٌ عليها الرمادٌ» وبالتراب الغالب على مُخالط من غير جنس الأرض؛ 
لأنّه (لا) يَصحٌ التِيمُمُ بنحو (الحطبء وَالفِضَّةِ وَالذَّمَب) والتحاس. والحديدٍ. 
وضابظه : أن كل شيءٍ يصيرٌ رماداً أو يَنطبعٌ بالإحراقي لا يجورٌ بهِ التيمّمء وإِلّا جازّ؛ لقولِه 
تعالى : لفْتَيَمَمُوأ صَعِيدا طَيبَ [النساء: +014 والصَّعِيدٌ: اسم لوجهٍ الأرض» تثراباً كان أو غيرٌه» 


وتفسيره بالتراب؛ لكونه أغلبٌ؛ لقوله تعالى : #صهِيدًا رَلَقَا [الكهف: ١4]؛‏ أي: حجر أملس . 
الفلافظاوف جح ع د ل و ل ا ل ا ل 1 


قوله: (والظينٍ المُحَرّق) ومنه الزّبَادِي7"'» إِلّا أن تكون مطليّةٌ بالدّهان. 

قوله: (ليس به سِرقِينٌ قبلّه) أي: قبل حرقه» فمرجمٌ الصَّمير معلومٌ من قوله: (المحرّق). 

قوله: (والأرض المحتريِةٍ) الأولى الاكتفاءُ بهذه عن قوله سابقاً: (وبالأرض المحترقة)» ! 
يُحمل ما سَبّقَ على أنَّ الأرض أحرق ترابُها من غير مُخالِط . 

قوله: (وبالئرابٍ الغالب. . .إلخ) فلا يجورٌ بالمغلوب ولا بالمساويء أفادّه السيّد. 


0 


ٍ 
لان 


قوله: (لأنّه لا يصحٌ. . .إلخ) عله لمحذوفي تقديرّه: وإنّما يدت بجنس الأرض؛ لأنّه. .إلخ» 
ولم يذكره في «الشرح"»» ولذا لم يُتابعه السيّد فيه. 

قوله: (والفضَّةٍ والذّهبٍ) أرادٌ بهما خُصوصٌ المسبوك منهماء أمّا قبل السّبكِ قيصحٌ التيمّم ما داما 
في المعدينء وكذا الحديدٌ والتُحاس؛ لأنّهما من جنس الأرض»ء كما في «شرح الكنز» للعيني» ذكره 
السيّدء وإطلاقٌ كلام المصنّف كغيره يُفيد المنعٌ مطلقاً؛ لوجودٍ الضابط. 

قوله: الإيضية رماداً) قال في «خزانة الفتاوى» ما نصه: قال العبد الضّعيف: إن كان الرّماد من 
الحطب لا يجورٌء وإن كان من الحَجَر يجوزء وقد رأيتٌ في بعض البلاد حطبَهُم الحَجّر ١.ه‏ نقله ابن 
أمير حاج. 

قوله: (والصَّعيدُ اسم لوجه الأرض) فعيل بمعنى فاعِل . 

قوله: (وتفسيرّه بالثراب) هو تفسيرٌ ابنٍ عباس . 

قوله: (لكونه أغلبٌ) فلا يُنافي النَّعَمِيمَ على أنَّ في التّخصيصٍ به تقييداً لمُطلّق الكتاب» وذلك 
لا يجوز بخبر الواحد؛ فكيف بقول الصّحابي. 

قوله : (لقوله تَمَالى) عل لمحذوف تقديره: وإن لم نَقّل أنَّ هذا تفسيرٌ بالأغلبٍ لا يصحٌ؛ لقوله: . . . إلخ» 
يعني : إِنَّ هذه الآيةً دالّ على أنَّ الصَّعيدَ يُطلّق على الحَبجَر الأملس» فلا يَصحٌ قّصرٌه على التُراب . 


)١‏ الزبدية. بالكسر: صحئَّةٌ من خَرّفء والجمع: الزبادي. «تاج العروس» (ز ب د). 


و 


(الرَابِعٌ) من الشروط : (اسْيِيْمَابُ المَحَلَّ) وهو الوجة واليدانٍ إلى المرفقين 9 
في ظاهر الرواية» وهو الصحيحٌ المُفتى بهء فينزع الخاتمٌ؛ ولشلل الأصابعٌ؛ ويمسحٌ جمي 
بشرةَ الوجه والسَّعرِ على الصحيح؛ وما بين العِذارٍ والأذن إلحاقاً له بأصله. 

وقيل: يكفي مسح أكثر الوجهٍ واليدين» وصحُحَ . 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنّه إلى الرُسغين . 


و 


و . - - رص ه 
وجه ظاهر الرواية: قوله يَِةِ: ا الب 0 كابلا اسيم لا لاما ب اتن 1 
الطحطاوي 


قوله: (فيَنزِعَ الخاتم) ويمسح الوَبَرّة التي بين المَنْخِرَينَء وما بين الحاجبين والعينين» وتنزع المرأة 
الما والمراد بتزع الخاتم والسُوارٍ نزغهما عن محلهما حتّى يمسحه. 

قوله: (ويُخْلّل الأصابمٌ) قال ابن أمير حاج: الظاهر أنَّ التخليل هنا كالتخليل في الوضوء» انتهى. 

وفي «الإيضاح»: وما دُكر في «الذخيرة» من احتياجه إلى ضربةٍ ثالثةٍ للتُخليل فيه نظرٌ؛ لأنَّ العبرة 
للمسح لا لإصابة العُبّارء وهو لا يتوقفتٌ عليها 1..ه 

وعن أبي يُوسف: يمسحٌ وجهّه من غير تخليل اللُحبق كذا في «البناية؛. 

قوله: (والشَّعَرٍ على الصّحيح) أي: الشعر الذي ينْخِبُ غَسْلّه في الوضوءء وهو المُّحَاذِي للبتّرق 
لا المحريل: وعليه يُحْمَل قولآعَنَابٍ «البكزاخ» الإ يجب علي ملت اللّحيّة : قن الغيتبء كذا 
في «البحرا. 

بقي الكلام في اللّحةٍ الخفيفة» هل يُبالِمُ في المسح فيها حبَّى يصلّ إلى البشرة كأصله أو يكفي 
مسح ظاهر الملاقي كالكثة؟ يُراجع . 

قوله: (إلحاقاً له بأصله) علَّةُ لاشتراط الاستيعاب فيه. 

قوله: (وقيل: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين) وعلى هذا لو ترك الثلْت من غير مسح يُجزثه . 

وفي «اللخيرة» : أنّه لو تَرَك أقلّ م مِن الربع يُجزئه . ولعله روايتان في المذهب» والوجه فيه رفع 
الحَرّجء أو أنه مَسح» والاستيعابٌ فيه ليس بشرطء كمسح الخفٌ والرّأس 

قوله : (وضْحُح) [41/1] حبَّى قال الفقيه أبو جعفر: ظاهرٌ الرّواية ما رواه الحَسّن: أنَّ المتروكَ لو 
كان أقلّ ه من الربع يجزئه ا.ه 

وعلى هذه الروايةٍ لا يجب تخليل الأصابع؛ ولا نزِعٌ الخائم والسّوار؛ لأنَّ ما تحت ذلك أقلّ من 
الريع . 


ب لأا 199 740 


التيمُم ضربتان» ضربةٌ للوجه؛ وضربةٌ للذراعينٍ إلى اليرفقين"”"". وكذا فِعلّه :2+ ؛ لانّه 
سُئلّ كيف أمسح؟ فضرب بكمّيه الأرضٌ» 2 رَفعهُما لوجهه. 4 ضربٌ ضربة فمسمّ ذراعيه 
ياطئّهما وظاهرهما حتى مس بيديه 4 المراقينٍ ٠"‏ 
لاسي من الشروط :أن يشم يَمْسَحَ بِجَمِيْع اليَدِ د أو بِأَكْتَرهَا) أو بما يقوم مقامّه (حَنَّى لَؤْ 
مَسَحَ بأ شين 1 بو كما في «الخلاصة"' (وَلَوْ كَرّرَ حَنَّى اسْتَوْعَبَء بخِلَافٍ مَسْح الرّأس) 
كذا في «السراج الوهاج» عن «الإريضاح». ' 1 
(الكاا ) من الشروطك: (آنّ يكو النيعم (يِصَرَيئين ببَاطِن ن الكَمَيْن) لما رريناء قَإِن نَوَى 
النَّيَمُمَ وأمرّ به غيره فيمَّمَه صحّ (وَلَوْ) كان القمريتان 5 مَكَانِ وَاحِدِ) على الأصحٌ؛ لعدم 
صيرورتء مستعتلة؛ لأن اليك بمادفى اليلد | 
(ويُوْمُ مَقَامَ الصَرْيعيْنِ إصَابَة 0 بِجَسَدو إِذا مَسَحَهُ بيّةِ التَيَمُم) حنَّى لو أحدّتٌ بعد 


الضرب أو إصابة التراب» فمسحه. 008 208414 وم وف فا واف بو عرد ا عوط ولز الوواي 1 لم م ما 1217 
الطحطاوي 1 


قولّه: (التيمُم ضربتان. . .إلخ) قال في «السراج»: 'ولا يُشترط المسحٌ باليدين» 'حتَّى لو مسح 
بإحدى يديه وَجِيّه وبالأخرى يدّه أجزأه؛ ويُعيدٌ الصَّرب لليدٍ الأخرى ١.ه‏ 

قوله: (أو بما يقومٌ مَقَامّه) كيدٍ غيره أو أكثرهاء وكتحريكِ وجهه ويدّيه في العُبار. 

قوله: (بباطر ن الكمَّين) موافقٌ لِمَا ذكره الحلبيٌ عن «الذخيرة»» والأصحٌ ‏ كما في الشّمْنّي أ 
يَضرِب بظاهرهما وباطيتهماء والمراد بالضرب هنا: الوضعٌ» استَلرّمَ ضرباً أوْ لاء ذكره السيّد. 

قوله: (لأنَ التيمّم بما في اليد) قال في «الفتح»: هذا يُفيد تصوّر استعماله» وهو مقصورٌ على صورةٍ 
واحدةٍه وهو أن يَمسحَ الذّراعين بالضّربّة التي مَسحّ بها وجهّه لا غير |.ه 

قوله: (ويّقوم مَقَامَ الضَّربتَينَ. . .إلخ) فهما ليسا بركن» ويتفرّع عليه ما في «الخلاصة»: من أنَّه لو 
أدخلّ رأسّه بنيّةِ التيمُّم موضمَ العُبار يجوز ولو انهدمَ الحائظ فظهّر الغبارٌ فحَرّك رأسّه ونوّى التيمُمَ 
جار والشرظ وجودٌ الفعل منه ا.ه 

قوله: (حتَّى لو أحدّث. . .إلخ) تفريعٌ على قوله: (ويقوم. . .إلخ) المفيدٍ عدم اشتراط الصّربتين 
فى اليك 
010( أخرجه الطبراني في «الكبير؛: 85 والحاكم: 774. والدارقطني: ».)18١/١(‏ والبيهقي: 2))٠7١17/1١(‏ من حديث 


ابن عمر دَكّاء وأخرجه ابن أبي شيبة : 0 من حديث طاوس مرسلا . 
() أخرجه الطبراني في «الكبير»: 415. والدارقطني: (179/1): من حديث الأسلع ديه . 


على ما قال الأسبيجابيك('2؛ كمّن أحدّتٌ سي 

وعلى ما اختاره شمدى الأثمة لا يجورٌ؛. لجعله.الضرب: ركناً:كما لو أحدّتٌ بعد غسل 
عضو . 

وقالَ المحمّقٌ ابن الهُماء”" : اذك اموا عد شار السرلينش مسو العم 
شرعاً ؛ لأنَّ المأمورٌ به في الكتاب ليس إلا المسحّء وقوله 2 كد : «التِيمُم ضربتان»”” ّ خرج 
مَخْرِج جّ الغالب» والله سبحائه وتعالى أعلم. 


(السَّابِعٌ) من الشروط : (انْقِطَاعٌ مَا يُنَافِيه) حالةً فعلِه (مِنْ حَيْضء أَْ نِفَاسِء أَوْ حَدَثْ) 
بعاامن الشروظة” (انقطاع نا 2 1 


كما هو شرط أصله . 

ل منها: (زل ا ب المنع) على البشرة هنع َي لأنهيصيُبه الس 
عليه؛ لا على الجسدٍ. 
[سيب التيمم» وشروط وجوبه» وركناه] 


(وَسَبْيه) : إرادة ما لا يحل إِلَا بالطهارة. 


الطحطاوي 
«الخانيّةا . 


قوله: (وعلى ما اختارّه شمسٌ الأئمّةِ) الحلوانيُء وهو قول السيّد أبي شُجاع» وصحححه صاحبٌ 
«الخلاصة؟ . 

قوله: (لأن المأمورَ به. . .إلخ) أن اللَهَ تعالى قال: مإقَتَيَمّمُوا صَعِيِدَا طَيَبًا كَأَمْسَحُوأ» [النساء: 4] فينَ 
يمه بالمسح. 

قوله: (خَرَحَّ مَخوََ الغالب) المراد أنَّ ذلك هو الغالبٌ في أحوال الساميو» أو أله آراد بالضريكن 
ما هو الأعمّء فيكم م المسحتين. 

قوله: (أو حَدَثْ) كرشح بولٍ. 


)١(‏ هو أحمد بن منصورء أبو نصر الإسبيجابي؛ من فقهاء عصره؛ توفي بحدود سنة (٠48ه)‏ له: «شرح مختصر الطحاوي'. 
ينظر: «الجواهر المضية؛ (١//ا7١).‏ 

(؟) «فتح القدير» .)١57/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


مم 20002 © 4" 


(وَسْرَوْظ وُجُوو) ثمانيةٌ (كُمَا ذُكرَّ) بيانُها (في الؤْضُوْءِ) فأغنى عن إعادتها . 
(وَركنَاه : ف اليَدَيْنِ وَالِوَّجْهِ) لم يُقل: ضربتان؛ لما علميّه من الخلافٍ في 
الضرب من مُسمّى اتيم . 


ل ص 2 ةه . 2 
وكيفيته : قد عَلِمِتَها من فعله كَكٍ. 
الطحطاوي 


كون 


قوله: (وشروظ وجوبه ثمانيةٌ) هي العقلٌ» والبلوعٌ» والإسلام؛ ووجودٌ الحَدَّتْء وعدمٌ الحيض 
والتّفاس» وضيقٌ الوقت» والقدرةٌ على ما يجورٌُ منه التيّمء قاله السيّد. 

قوله : (وكيّيتُه قد علِمئها من فذِعله يِ) حين سُّئل كما تقدّم؛ وهذه الكيفيّة وَرَدت أيضاً عن الإمام 
عي صَأنه ابر يربك قنها: 

وأمّا ما ذكرّه بعضهم من أنه يَمسحُ بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهرٌ يليه اليمنى من رؤوس 
الأصابع إلى المَرفِق» ثم يَمسح م بكقّه اليسرى باطنّ يده اليمنى من الْمَرفِق إلى الرّسغْء ويّمرٌ بباطن إبهايه 
اليسرى على ظاهر إبهايه اليمنى» ثم يفعل باليسرى كذلكء لم يرد في الأحاديث ما يدّل عليه» كما قاله 
في «البناية» وإن اذَّعى صاحب "«العناية' أنه وردّء وأيضاً لم يُنقل عن صاحب المذهب. 

وما قاله ابن أمير حاج عن مشايخه: إِنَّ الأحسنَ في مسح الذراعين أن يَمسّح بثلاثِ أصابع يدِء 
البسرئ أصغرها ظاهٌ ير البمنى إلى المرفق وبمسم التريق ثم يسح باطتها بالإبهام والمسبكحةء 
يعني : ما بِينّهما إلى رؤوس الأصابع» ثمَّ يفعل باليسرى كذلكء قال في «البدائع» عن بعض علماء 
الضكي» كك كلك وال اه الموافك النشر لد 

ولم يذكروا وقتّ تخليل الأصابع؛ والذي يَظهرٌ من حديثٍ الأسلع”" أنه بالضّربة الثانية قبل التفض 
قبل مسح الذّراعين؛ كذا ذكرّه بعضٌ الأفاضل . 

تنبية : 

لو كان الغبارٌ على ظهر حيوان أو نحرٍ ثوب أو نحو حنطةٍ فتيمّم به جاز بالغبارٍ لا بتلك الأشياء» 
وقيّده الأسبيجابي بأن يظهر أثرٌ الغبارٍ بمسحه عليه» فإن كان لا يَظهر لا يجوز. قال في «النهر؛': وهو 
حك فلتحفظ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا (1()8105/ 248 والدارقطني في «سئنه؛ (787): عن الأسلع وَيهِ قال: كنت 
أخيم النب به فقال لي: «يا أسلع» فراري كيك كلا و1915 فلت : يا رسول الله أصابتني جنابة» فسكت عنْي ساعٌة 
حتى جاءه جبريل عليه السلام بصعيد التيمُم؛ ٠‏ قال: «قم يا أسلع فتيمّم ' -قال الراوي عنه-: ثم أرائ ني الأسلعٌ كيف علّمه 
رسول الله ب التيمُمء قال: ضَرَّبٍ رسول الله 4 فذكل الأرفك ف انقهماء ٠‏ ثم مسح بهما وجهه حتى أمرّ على لِحيته؛ ثم 
أعادَمُما إلى الأرض فمسح بكمّيه الأرض. فدَلّك إحداهما بالأخرىء ثم نفضّهماء ثم مسح ذراعيه ظاهرّهما وباطتهما . 


[سئن التيمم] 


قرصفر وراك و8 
زوق التيكه سَبمة) : 


و 


سه 
6 -.- 


(النَسْيَةُ ني أَزَلد) كأصله. 

(وَالتَرَْيْبٌ) كما فعله النبيئ م . 

(وَالْمُوَالاة) لحكاية فعله يَلِةِ. 

(وَإقْبَالُ الَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمًا ني ترات وَإدَْارُهُمَا) . 

(وَتَفْضُهُمَا) انَاءَ عن تلويث الوجه والمُثْلةٍ» ولذا لا يتيمّمُ بطين رَطبٍ حتى يُجِفْقَه إلا 
إذا خاف خروج الوقت. 

وبِيِّنَ الإمامٌ الأعظمُ لما سألّه أبو يوسف عن كيفيّتِه بأنْ مال على الصَّعيدٍ فأقبل بِيدَيه 
ام 22 لوج م ...“مت لاملل 0 لت م له م ع 2 
وادبرء ثم رفعهما «ونفضهما + ثم بح 0 ثم أعاد كفيه جميعا فاقبل بهما وأدبرء ثم 
رفعهما ونفضّهماء ثم مسح بكل كنت ذراع الأخرى وباطتّها إلى الورفقينٍ. 

(وَتَفِْيْجُ الأصَابع) حالة الضرب؛ مُبالغْةٌ في التطهير . 


2 


نه حتم عقو ان 8 عن موه لام وق 2 اده هق هاه رهااعر اطاام مالم وغايت يعدي عد 


(وَنبَ تَأخِيْرٌ التَيَسّم) وعن أبي حنيفة: أ 
المعكاويى 2 ا ل ا ا ا ليا و ات ا ال يك اا 
وفي «السراج»: لو وضع يدّه على ثوب أو حنطةٍ فلَصِقَ بيده غبارٌ وبّانَ أرٌ الغبار عليه جاز به التيمّم | ..ه 

ولو تيمم بغبارٍ ثوب نجس لا يجورٌ إلّا إذا وقمّ ذلك الغبار عليه بعدما جفٌ. كما في «الفتح». 

قوله: (كأصله) أي: باللّفظ المتقدّم فيه. 

قوله: (ونَقّضّهما) بقدر ما يتتائرٌ الثّراب عن يدهء ولا يُقَدّر بمرّةِ كما عن محمّذء ولا بمرتين كما 
عن أبي يوسف. كما في «العناية». 

قوله: (اثقاء عن تلويثٍ الوجي) وانْباعاً للسنّة» كما في «البناية». 

قوله: (وبيّنَ الإمامُ الأعظم. . .إلخ) هذا يردٌ ما ذكرّه بعضهم من الكيفيّين السّابقتين؛ وهل يَمسح 
الكنتٌ؟ اختلفوا فيه. والأصحٌ أنه لا يمسحهء وضرب الكفٌ يكفي. كما في ابن أمير حاج. 

قوله: (ونُدبَ تأخيرٌ التيمّم) أي: لفاقدٍ الماء شرعاً في ظاهر الرواية» أنّا إذا كان يظنٌ أن بعد الماء 
أقلّ من ميل لا يُباح له التيثّم ؛ أله ليس بغاقر اله شترعاً. 

قوله: (وعن أبي حنيفة) وكذا عن أبي يوسف في غير رواية «الأصل' أنه حتمٌ؛ لأنَّ غالب الرَّأي 
كالمُحمّق ووجة ظاهر الرّواية أنَّ العجرّ ثابتٌ حقيقةٌ: فلا يزولٌ حُكمه إِلّا بيقين مثله . 


293 ةر 


(لِمَنْ يَرْجُوْ) إدراكٌ (الماءِ) بغلبةٍ الظنّ (كَبِلَ روج الوَقْثِ) المُستحبٌ؛ إِذْ لا فائدةً في التأخير 
وى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعلّه الإمام الأعظمُ في صلاةٍ المغرب مُخالفاً لأستاذه 
حمّادٍء وصرَّبّه فيه» وهي أَّلُ حادثةٍ خالقه فيهاء وكانَ خروججهما لتشييع الأعمشٍ رحمهم الله 
تَعالى . 

(وَيَحِبٌ) أي : يلزم (التَأْ+ْ خِيْرَ بِالوَعْدٍ بالمّاءِ 0 حاف القَضّاء) اتناقاء إذا كاث الماء 
موجودا أو قريباً؛ إذ لا.شك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقتِ مع تعد هيلا : 


(وَيَحِبٌ التَأْخِيْرٌ) عندٌ أبي حنيفة (بِالوّعْدٍ بالثؤب) على العّاري (أَوْ السَّقَاءِ) كحبل» أو دلو 
الملحملاوي مم ال و ا ااا لا ل ا اي حي سر دك خط 


قوله : بنجو إكزاك الإو وأنا إذا لم يكن على طبع من وجود الماء في الوقت لا يبحب آن 
يُؤْخَرّه ويتيمم مُ ويُصلي في الوقت المستحبٌ. كما في «الخانيّة وغيرها. 

قوله: (قبلَ خروج الوقتٍ المستحبٌّ) وهو أوَّل النُصف الأخير من الوقتٍ في صلاةٍ يُندبُ تأخيرهاء 
كنا 0 الالنهزا ديت يتم الأذك فى وف الامعداك. وقيل” إلى احبر ومن لجرا لوالاو هد 
الصحيحء كما في «الجوهرة4. وعلى الأول قلا يعر العمتر إلى تغير الشمسن» وكذا لا يوش المكرت 
عن أرَّل وقتهاء وقيل: لا بأسَ به إلى قُبيلٍ مَغيبٍ الشَّفَّىَه وجعله القهستانيٌ قولَ الأكثر. 

قوله: (إذ لا فائدة. . .إلخ) الأظهر في التعليل ما ذكره غيره بقوله: ليُؤْدّيها بأكمل الظهارتّين 
في أكمل الوقتين ا.ه . 

وهو في كلايه تعليل للنّدب أيضاًء يعني : إنْما كان ذلك متدوباً ولم يكن واجباً ؛ لأنّهِ لا فائدةً فيه 
إِلَّا الأداء بأكمل الكَلهِارتَنَء فالأداءٌ قبل يكون بطهارة كاملقء فليْتأمّل. 

قوله: (كما فعلّه الإمام. . .إلخ) الضّمير ل:(التّأخير). 

قوله: (مُخالِفاً لأستاذه حمَّادِ) فإنّه صلّى بالتيمّم أوَّل الوقت» وأخَْرَ الإمامُ فوجدٌ الماءء فصلّاها 
في آخر الوقتٍ. 

قوله: (لتشييّع الأعمّش) أي: توديعه. 

قوله: (أي: يلزِمُ) فالوجوب بمعنى الافتراض؛ كما في الذي بعذه. 

قوله: (إذا كان الماءٌ موجوداً) [1/ 47] أي: عند الواعدٍ أو قريباً منه دونَ مِيلء أمّا إذا لم يوجد 
عندّه أو كان بعيداً منه ميلا فأكثرٌ فلا يجبُ التاخير؛ لأنَّ الشّارع أباح له التيمُمَء حلبي. وهذه العبارةٌ لم 
نرها لغيره. 

قوله: (ويجبٌ التّاخيرُ عند أبي حنيفةً) تبع فيه صاحبٌ «البرهان»؛ والذي في عامّة المعتبرات 


1 19 تا كلاق عد لذ اذخ 


(مَا لَمْ يَحَفٍ يَكَفٍ القَضَاءَ) فإن خاقه تيمم ؛ لعجزه؛ ولليئة بهفاء وقالا إيتجك: العاخيز ول خحات 
القَضاءً كالوعدٍ بالماء؛ لظهور القدرة بوفاء الوعلٍ ظاهراً. 


(وَيَحِبُّ طَلّبُ المَاءِ) غَلُوة بنفيه أو رسوله» وهي ثلاث مئةٍ خطوة (إِلَى يِقْدَارِ أَر بع وِكةٍ حُظوَةٍ) 
الطحطاوي 
«كالخانئيّة» وال وامئية المصلّي) و«شرحيهاا واالسا و«البحر 1( وعزاه ف يِ ى «الخلاصة"» إلى 
«الأصل»: 9 التّأخير مندوبٌ» وعلى ذلك إن لم يننظر فصلَّى كذلك أوَّل الوقتٍ جازء قلت: وهو الذي 
يَقَمضيه 00 


: (وقالا: يجبٌ التأخير. . .إلخ) مَبنى الخلاف أنَّ القدرةَ على ما سوى الماء هل تَبّت بالبّذلٍ 

50 قال الإمام: لاء وإنّما تبت بالملكِ أو بملكِ بَدَلِهِ إذا كان يُباع . 

وقالا : تيت بها كما تبت بهما ؛اقيامنا غلى الماء. 

وأجبعرا أنه لو قيل له: أبحتٌ لك مالي لتحجٌ به لا يجبٌ عليه الحجٌ؛ لأنَّ المعتبرٌ فيه الملكُ» 
وهنا القدر» وكذا لى عض عليه ثمن الماء لا: يجي عليه فنولة؟ لآن. المال لعن بميذولء أي 3 عاددء 
فيلحمّه الذلّ بقبُولِهء كذا في «حاشية الشَّلبِي؛ عن الشيخ يحيى”"' 

قوله: (ويجبٌ طلبٌ الماء) أي: يُفترض» صرّح به قاضيخان» وإن وَجَد أحداً وجب عليه السُّؤَال 
على تر سا وك يسأل فأخير بالماء بعد ذلك أعادّء وإِلّا فلاء زيلعي. 

والعراة واد من أخل المكاته او من لك بحرنة بده والطاغر اهنا فى غير الطات» أم1 الطان 
فلا تفصيلَ في عدم الجواز بالنّظر إليه. 

قوله: (آو رسولة) ويكفيه لو أخبره أحدٌ من غير إرسال؛ كمأ في «منية المضلي» . 

قوله: (وهي ثلاثمائة. . .إلخ) كذا في «الذخيرة» و«المُخرب»» والذي في «التبيين»: هي مقدارٌ رمية 
سهم | .ف وهو الموافق لِمّا في #القاموس» فإنّه قال: وكل رمي غلوةٌ 1.ه كاله مأخو من قولهم : عَلا 
السهم. اراقع عي لحان وجاوّرٌ المدى؛ والمادَّة تدلُ على الارتفاع» والظّاهر أنَّه لا خجلافء فَإنَّ التقدير 
بالذّرعَان بان لمقدار الرَّميةِ. 

والتقديرٌ بالغلوة اختاره حافظ الدين في «الكنزه؛ والأصحٌ أنه يَطليُه مقدارٌَ ما لا يضر بنفيه ورِفقَيه 
بالانتظارء كما في «البدائع1. 

قوله: (إلى مقدارٍ أربعمائةٍ خطوة) لأنّها النّهاية. 


)00( هو يحبى بن يوسف بن محمد بن عيسى النظام بن السيف الصيرامي بالمهملة صاداً أو سيئاً ثم القاهري الحنفي» ورَيّما قيل 
له: يحبى بن سيف. خدم كتباً كالهداية» وغيرها من كتب الفقه وكثيراً من كتب العقليات كالمعاني والبيان بحواش مُتَعَنٍ 
مُتينق» مات بالتّلاعون سنة ثلاث وثلاثين وثمائمئة. «الضرء اللامع؛ .)533/1١(‏ 


من جانب طن (إنْ طن كرْبَه) برؤية طيرء أو ُحضرة أو خبر (مَعَ الأممن. وَإِلّا) بأنْلم يظنّ؛ 
أو خاف عدوًا (فلا) يطلبه . 

(وَيَحبٌ) أي : يلزم (طلبهُ) أي : الماء (مِمَنْ هو مَعُ) الأنه عِِذول عادةٌ فلا ذُلَّ ف ي طلبه 
الطحطاوي 

قوله : امن انب لله) كما في «البرعانة؛ وإن ظنّه ذ في الجهاتٍ الأربع وجب الطللبٌ منها على 
الخخلاف» وفي السيّد: أنه يقسمٌ الغلوةً على الأربع جهاتٍ. 

قوله: (إن ظنَّ قُربَه) وذلك لأنَّ الظنَّ يُوحِب العمل في العمليات» بخلاف الشكٌء فإنّه لا يبنَى عليه 
حكمء كما في القهستاني. 

وحدٌ القرب: أن يَظنَّ أنَّ الذي بينّه وبين الماء دون مِيلٍ» ذكره السيّد. 

ولو تيمّم من غير طلبٍ وصلَّى ثم طلبّه فلم يجده وجبّت الإعادةٌ عندهما؛ لأنَّ شرط جواز التيمُم لم 
يُوجدء خلافاً لأبي يُوسف. كذا في «السراج'. 

ولو أخبرّه عدلٌ بعدم الماء ولو عندٌ غلبةٍ الظنَّ بالوجودٍ جار له التِيمّم بلا خلافي» كذا في الحلبي. 

وموضع المسألةٍ ف العبازةء أمّا إذا كان بقَرب العُمران يجب عليه الّللبُ مطلقاً اتَفاقاً» حتَّى لو 
تِيمّم وصلَّى ثمّ ظهرٌ الماءُ لم تجز صلائه؛ لأنَّ العُمران لا يخلو عن الماء غالباًء والغالبٌ مُلحَقٌ بالمتيمّن 
في الأحكام وإن لم يغْلِب على ظنه كما في «البدائع» والحلبي. 

قوله: (طلبّه) أي: بالسّؤالء وقوله: (ممَّن هو معه) أي: مطلقاًء والتقييد برفيقه ‏ أي: في بعض 


الكتب ‏ جَرَى مُجرى العادة» حموي عن البرجندي. 

واعلم أنَّ الل في هذه المسألة اختلف» نكن الهداية؟ وكثير من الكتب: أنه لا يجب الطَلَلبُ أصلة 
في قول الإمام؛ لأنَّ العجرّ متحمّقٌ. والقدرةً موهومةٌ؛ إذ الماءٌ من أعرّ الأشياء في السَّفْرء فالظاهرٌ عدم 
البذل. وقالا: يلزمُه الطلتُ» ولا يجورٌ له التِيمّم قبله؛ لأنَّ الما مبذولٌ عادةٌ. 

ونقل شمسٌ الأئمّة في «مبسوطه»: للد العلب قولُ الكلرعلي الظاهر . 
ومرادهما إذا ظنَّ عدم المنع؛ لغبرتٍ القُدرة على الماءٍ بالإباحة اتّفاقاً. 

قال في «البرهان»: ولهذا لم يحكِ في «الكافي» خلافاً . 

وإذا وجبّ طلتٌ الماء على التّلاهر وجب طلبُ الذَّلِوِ والرّشَاءِء كما في «النهر؛ عن «المعراج». 

قوله: (فلا ذُلَّ فى طلبه) وقال الحسّن: لا يجبُ الّللبٌ؛ لأنَّ السَّؤْالَ ذُلّه وفيه بعض حَرَّجء 
وما شرع التيمُم إِلّا لدفع الحرج. 

قال فى «غاية البيان»: وقولٌ الحسّن حَسَّنٌ» وقد سَّبّق عن الإمام. 


هي عل اذ [نالع 


(إِنْ كان في محل لَا نَضِح به النفُوْسُ» 111ص 
يسيرة» لا بِعُبْنِ فاحش» وهو: : ما لا يَدحْلٌ تحت تقويم | لمقوّمِينَ. وقيل: شط القيمةٍ 
(إِنْ كَانَ) الْتّمَنُّ (مَعَهُ) وكان (نَاضِلاً عَنْ تَنَمَيد) وأجرة عجملة 1 ففْلاه تروط ثلاثة للزوم الشراء» 
فلا يلزمُ الشراءً لو طلبّ العْبنَ الفاحشَ؛ أو طلبّ ثمنّ المثل وليسٌ معّهء فلا يستدينْ الماء» 
أو احتاجه لنفقتّه . 
0( يجورٌ أن (يُصَلَّيَ الَيمُم الوَاحدٍ ما شَاءَ مِنْ الفَرَائْضٍ) كالوضوء؛ للأمرٍ به» 20 
الطحطاوي 
قوله : (إن كان في محل لا نشخ به الثفوس» أّا إذا كان في موضع يعر فيه الماء فالأفضل أن 
يسألّ» وإن لم يسأل أجزأه» قاله السيّد عن «شرح'العلّامة منلا مسكين». 
قوله: (وإن لم يُعطه. . .إلخ) إلا نتعه اقل أطتييحا بآنا قال دلذ أغطيك: :أو دلالة بأن الخهلكه 
انّفاقاً؛ لتحقق العَجزٍ. 


م 

قوله: (لزمّه شِراؤه به) كالعاري يلزمّه شراءٌ الثوب أيضاًء كما في «البرهان». 

قوله: (وهو ما لا يَدخل تحت تقويم المقرّمين) قال الحلبيٌ: هو الأرفقٌ؛ لدفع الحرجء وقيل: 
ضِعفٌ القيمة» وهو روايةٌ التّوادر واي في «البدائع» و«النهاية» عليهاء قال صاحب «البحر»: فكان 
هوا ]لا ولق 

قوله: (وكان فاضلاً عن تفقته) لو قال كما قال البعض: فاضلاً عمًا لابن منه؛ ليدخُلَ ما إذا احتاجه 
لنفقةٍ كليه. كما في الحلبي» لكان أولى. 

قوله: (فلا يلزمٌ الشّراء لو يواهم الفاحسٌ) لأنَّ ما زادٌ عن تَمَن المثل إتلافٌ للمال؛ لأنّه 
لا يُقابله شي من العِرّض» وحرمة ةمال الفسنلم كحرفةٍ'دمه: 1 

قوله: (فلا يستَدِينٌ الماة) الأولئ أن'يقول: فلا يَستدِينْ للماءء أي: لا يلزمٌه الاستدائةٌ للشراء أو 
بالشراء؛ كما يُفِيده إطلاقٌ «الشرح'. وظاهره ولو له مال اغائبٌ؛ لذن العجرّ متحمّقٌ فى الحال: بويد 
دف الزكاة لابن السّبيل الغنيٌ في موطيه. ْ 

وقال ابن أمير حاج: يلزمّه الشراءٌ نسيئةٌء ووافقّه في «البحر» 0 

قوله : (للأمرٍ) 13/ىغ] أي: في قوله تعالى: كلم دوا 5 قََسِمّموأ [النساء :؛] شَرَط عدم الماء 
فقط. وجعلّه في حالٍ العدم كالوضوء؛ قاله في «الشرح». 


باب التيمم | "١‏ 


ولقوله ع «الغرات طهور المملم ولو إلى مار بعالم تجن العام '“. والأولى 
إعادنُه لكل فرض حُروجاً من خلا الشافعيّ . 

(وَ) يُصلّي بالتيمُم الواحدٍ ما شاءً من (النَوَافِلِ) اتفاقاً . 

َعَم تيك على الوقي) لالد شرظ سيك المعزوطه (والأوافة فط لوقه ليان 


دو 


06 كَانَ أَكُئَرُ البَدَنِ) جرينها 0 والكثرة تَعتبرٌ من حيتٌ عددٌ الأعضاء في المختار» 
فإذا كان بالرأس والوجه واليدينٍ بجرانة ولو ملحا ولعسسن بالرجلينٍ ره تيمم ومنهُم من 


031 


اعتبرها في نفس كل عضوي فإن كان أكثرٌ كلّ عضو منها جريحاً تيمّمَء وإلّا فلا. 


0 كان (نضنه) أي : البدن (جَرِيْحاً يمم) في الأصحٌ ولو 10 1 الوماا ‏ لسع 6 
١‏ 01 الا ع 


قوله: (ولقوله يَِ) رواه أصحاب السّنن من حديث أي ذرّ 

قوله: (خروجاً من خلاف الشَّافِعِيٌ) فإنّه لا يُصلّي به عنده أكثرٌ من فريضةٍ واحدةء ويصلّي به ما شاء 
من التوافل تَبَعا 

وفيت الكتلذقن إن التبصم بل ضروري عندّه» وبدلٌ.مطلقٌ عندنا. 

ثمّ البدليّة بين الماءٍ والثّرابٍ عندهما؛ والظيارة فيهنا مستزية: قال محدد: بين التيمم وال قوف 
فالظهارة بالماء أعلى من الظّهارةٍ بالتراب» فجاز اقتداءٌ المتوضّئ بالمتيمّم عندّهما؛ لأنَّ التيمُمَ طهارةٌ 
مُطلَقةٌ لا عندّه؛ لأن تيمم الإمام لم يكن طهارةً في حقٌّ المأموم؛ لوجود الأصل في حقّهء فكان مُقتدياً 
نتن لا طهارة له لي سه فلا للجوزء كالصّحيح إذا اقتدى بالمعذورٍ. 

قوله: (والإرادةٌ سببٌ) أي: إرادةٌ ما لا يحل إِلّا به» قاله في «الشرح» 

قوله: (ولو كان أكثرٌ البَدَنِ) الأولى للمصئّف حذف (البدن) ويقول: (ولو كان الأكثرٌ من الأعضاءِ 
أو النصف منها جريحاً تِيمّمٌ) ؛ ليكون كلامه مُتناولاً للطهارة الصّغْرى والكبرىء قاله السيّد. 

قوله: (والكثرةٌ. . .إلخ) لا يَخفى أنَّ هذا الخلاف إِنّما هو في الوضوءء وأمّا في المُسل فالظاهر 
اعتبارٌ الكثرة من حيثٌ المساحة» كما في «البحر؛. 

قوله: (نيمّم في الأصمٌ) وقيل: يَعْسلُ الصَّحيحَ ويَمسحٌ الجريعحٌ؛ وصجّحه في «المحيط؛ 
و«الخانيّة». قال في «البحر': ولا يخفى أنه أحوظ»؛ فكان أولن:. 


زفق 


الى أخرجه بنحوه أبو داود: رغث والتساقي ميفقصرا: إرفخرة والترمذي: 14 . وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد: 
4 » وعبد الرزاق: 517. واب بن أبي شيبة: 0 :,» والبزار: 5910/7 وابن حبان: 2.151 والبيهقي: ,)7/١(‏ 
والدارقطنى: (١/لامل)ء‏ من حديث أبي ذر نان . 


(1) تقدم تخريجه أرَّل الباب. 


:لاقع علد لاك 


لأنَّ أحداً لم يَقْل بغسل ما بينَ كل جُدريينٍ 

(وَإنْ كان أَكُتَرْهُ صَحِيْحاً غَسَلَهُ) أي : المعيخ اوضع الغراع عبرو عار الجسعيه 
وإن لَّم يَستطعْ فعلى خرقةٌ» وإن ضَرَّهُ تركه» وإذا كانّت الجراحةٌ قليلةً ببطيه أو ظهره ويضرًه 
الماءُ صارٌ كغالب الجراحة 5 كما للضرورة: 

(وَلَا) يصحٌ أن (يَجْمَعَ ببْنَ المَسْلٍ وَالتَيمُم) إِذْ لا نظيرٌ له في الشرع؛ للجمع بين البَدَلٍ 
الْمَيِدَلٍ والجمع ؛ من العم ار انيار لأداء الفرض بأحديهماء لا بهما ٠‏ كما لا يجحي 
ل وشّمان سي ووه وتور انق إلى غير ذلك من المعدوداتٍ هنا 

مهمة : تظمها ابن الشيحلة" ١١‏ تقؤل: 


1١١ 0) 


وَيَسقّط مَسْحٌ الرأس عَمِّنْ بِرَأسِهٍ 'مِنَالذدَاءِمَاإِنْبَلَْهُيَتضَرَر 


وبه أفتى قارئٌ الهدايةِ”". 
الطحطاوي 

قال المؤلّف في «حاشية الدرر»: والحاضل أن الُصحيحٌ اخيكّف . 

قوله: (لأنّ أحداً. . .إلخ) قد يُقال: :إن العُشتل سقط هنا للحَرَّج» اقكلانة يقد كا خاذاه عر 


قولة* (بخزوره) أي الماء: يعني يله والأرلى أنثيفول؟ بإمزارة؛ 

قوله: (فعلى خرقةٍ) في كلام الحلبيٌ ما يُفيد أنه يَشّدها عند إرادة المسح إن لم تكن مَشْدودَةٌ. 

قوله: (صارٌ كغالب الجراحةّ) أي: فيَتِيمّم» ولو قيل: إنه يمسح الأعلى ويغسلٌ الأسفل لكان 
تسيا قال في «الشير ح»: ولم أرَ من تكلّم عليه. 

قوله: (ويَسقْظ مسحٌ الرأس. . .إلخ) وظاهره أنه لا يُؤمر بالمسح على الخرقة» بخلافٍ المّسل كما 
تقدم؛ وسيأتي أله أحد قولين. 

قوله: (ما إن بَلَّ) أيّ قَذْرِء وقوله: (ين الدّاءِ) بِيانُ مُقدَّمٌ على مُبِيِّيهه والضميدُ ة في (بَلَّه) يرجع 
إلى (ما) المفسّر ب:(قَذْر)؛ والكلام فيه حذف» أي: إن بلَّ محل هذا القَذْر من الدّاء يتضرر . 


)١(‏ هو أبو البركات عبد البرّ بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود الحلبي ثم القاهري الحنفي المعروف بابن الشَّحْنَّةَ 
المتوفى بالقاهرة سنة (١17ه)؛‏ ولد بحلب وانتقل منها صحبة أبيه المحبّ إلى القاهرة؛ وأخذ عن ابن قطلوبغاء 
الشْمْئّيه والكافيّجي؛ وبَرَعَ ودرّس وأفتى؛ وتولى قضاء حلب ثم القاهرة؛ وصار جليس السلطان القُوريء ونّظمّ ونثر 
وكان بليغاً سخيًا متوسعاً في لذات الدنيا. انظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لحاجي خليفة: (1/ 740 541). 

(5) الشيخ العّلمة سِرّاجٍ الدين عمر بن علي بن فارس القاهري الحنفي, الشهير بقارئ الهداية؛ الذي أتقن علم الرواية 
والدراية؛ فقيه عصره؛ وإمام مصره؛ توفي بها سنة (819ه). لَنّب بقارئ الهداية؛ لكونه حلَّها على الأكمل سسَّ عشرةً - 
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قلتٌّ: وكذا يَسقظ عَسلّه في الجنابة» والحيض»؛ ٠‏ واليفاس؛ جما واة في العذر. 

0 التيمم] 

(وَيَنْقَضْهُ) أي التيمم (نَاقِضٌ الو وغ أن ناقضٌ الأصل ناقض لخلفة وينقضه زوال 
العذر رِ المُبيح له كذهاب العدوٌى والمرض» والبرد» ووجودٍ الآل وقد شَيِلَ هذا قو 

(2) ينقضه . (القَدْرَةٌ عَلَى اسْتَعْمَالٍ المّاءِ الكَائى) ولودمرة مرَّة فلو للك التمل وف يّ الماء 
قل إكمالٍ الوضوء بَطلّ تممه في المختار؛ لانتهاء ظهوريّة التراب بالحديثٍ. 

(وَمَفْظو اليو وَالرّجْلَيْنِ | إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جراعة تصلى بتجر لَمَارَو وَلَا يَعِيْدٌ) 


وهو الأصحٌ وقال بعضهم : : سقظطت عنه الصلاة. 
الطحطاوي 


قوله: (وكدا تسقط كسله) أي ١‏ واكل انك لكبنينه فإن ضرَّه مَسَحّ على الخْركَةِ فإن ضرّه ترّكّه 
كما تقدّمء فتأمّل. قلت: وسيأتي ما يفيذه. 

قوله: (ناقضٌ الوضوء) لو قال: ناقض الأصل؛ ليَعُمّ العُْسل والوضوءَ لكان أحسنء وأجابَ 
الحمويٌ: بأنَّ المرادَ بالوضوء الطهارةٌ أعمّ من أن تكون عن حدثٍ أو جَنَابَةٍ بطريق استعمالٍ الخاصٌ 
في العام مجازاًء ذكره السيّد. 

قوله: (ويَنقّضه زوالٌ العذر المُبيح) فلو تيمّم لعذر فزال فمرض مرّضاً يبِيحُه انتقضٌ الأوّل ويتيمّم 
للثّاني ؛ لتغاير الأسباب. 

واعلم أنَّ النَّاقض في الحقيقة الحَدَتُ السابق. 

قوله: (بالحديث) أي: بدلالةٍ الحديث» وهو قوله يلِةِ: «الثّراب ظُهُورٌ المسلم ولو إلى عشرٍ حِجَج 
ما لم يجدٍ الماء»”''ا.ه ١‏ 

قوله: (ومقطوعٌ البدين. . .إلخ) لم يتكلّم على الرَّأسِ؛ لأنَّ أكثر الأعضاءٍ جَريحٌ» والوظيفةٌ حينئلٍ 
التيسّم. ولكنّه سَقَط؛ لفقدٍ آلته. وهي اليدان» قاله في «حاشية الدر». 


هرّة. وأخل الحديث عن الزِّين العراقي؛ والجلال البلقيني؛ وعنه أخذ ابن الهُمَام وغيرء: وكان يهابه السلطان فمن دونه . 
ينظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول»: ١-80‏ 47؛ بتصرف. 
() سبق تخريجه في أوَّل الباب. 


121 ميا اناق علد :انال 


ويمسحٌ. الأشل وجهّه وذراعيه عيهٍ بالأرض» ولا يرك الصلامٌء ويمسحٌ الأقطع ما بقيَ من 


الفروضٌ كعّسله ويسقطان بتجاوز زِ القطع محل الفرض . 
الطحطاوي 


قوله: (ويمسحٌ الأشل. ..إلخ) أمّا على روايةٍ الاكتفاء بأكثر الأعضاء ذ في التيعم فظاهرء وأما على 
الأخرى فللصّرورة والاحتياط في العبادة» ولعل هذا عند عدم القدرة على استعمال الماء. 

قوله: (ويمسحٌ الأقطعٌ. . .إلخ) اعتباراً للجزء بالكلٌ» قاله في «الشرح'» والمرادٌ أنَّ ذلك 
في التيمم» وقوله: (كغسله) أي: في التطهير بالماء. 


ك5 
9 ده ١‏ 


[تعريف الخف. وسبب المسح؛ وشرطه؛ وركنه؛ وصفته. وكيفيته] 


م 1 0 ى ًَ 112 “لاماي ً 

والحْفٌ: الساتر للكعبين» مأخوذ من الحْفَةٍ؛ لأن الحكمٌ به أخفٌ من الغّسلٍ إلى المسح. 
و 

5 1 0 و الكت 


وشرظ + كولة ساترآ محل الفرض» ضالنا للمسخ مع بقاء المَدَّة. 
الطحطاوي 


(بابٌ المسح على الخمّين) 
عدّاه ب:(على) إشارةً إلى موضعهء وهو فوقٌ الخفٌ دون داخله وأسفله وإنّما ثنّى؛ لأنَّ المسحّ 
لا يجوز على أحدهما دون الآخَر. 
قولة: (تيّح بالسنة) رد لِمّن قال: إنه تتا بالكتات غلك قرامة 3 


قال في «البحر»: ويّنبغِي أن يَجبَ في صُورِء منها لو عْسَل رجليه لا يكفيه الماءُ ولو مسح يكفيه» 
إن يمه المسح؛ ومنها لو غَسَل يفوثه الوقثُ أو الوقوف بِعرَكٌة فإنّه يمسحٌ لزوماء وهو من خصّائص 


هده الا9 د 
وات و سء 5 ف 2ه َ ام دده 5 
قوله: (صالحاً للمّسح) بأن يُمكنّ متابعة المشي فيه فرسخاء وألا يكونَ مخروقاً بخرقٍ مانع. 


(1) قال محمد اللّكنوي: قال الحافظ أبو بكر بن العربي: قرأ بعضهم بالخفضء والمشهورةٌ قراءة النّصبء وبينهما تعارضٌ» 
فالحكم أنه إن أمكن العمل بهما يُعمَل مُطلقاً؛ وإن لم يُمكن يُعمّل بهما بالقدر الممكن» وههنا لا يُمكن القسل والسبح 
في عضر واحدٍ في حالةٍ واحدة؛ ؛ لأنّه لم يقل به أحدٌ من السّلفء ولأنّه يؤدّي إلى تكرار المسح؛ فالغسل بذ بعتو ابسن 
فبُعمَل في حالنين نتُحمّل قراءة النُصب على ما إذا كانت الرّجلان باوِيتّين» وتُحمّل قراءة الجر على ما إذا كاننًا مُستورتّين 
بِالحُمّينَ [انتهى كلام ابن العربي]. 
ولا يخلو عن الضُعف!؛ لأنَّ حمل قوله تعالى: ظرَرْبكَكُمْ إل الكَْبيْ» على المسح حالة النُخْْف يُنافيه قوله: إل 
لْكنبئ4. فإنّ المسحٌ لا يكون إلى الكعبين؛ بل يقدار المفروض منه هو ثلاثة أصابع من أصابع اليد والرجل؛ ويْسنٌ مد 
اليدين إلى السّافين على ظاهر الخْفّينَء ولا نُصيب للكعبين منه. 1.ه بتصرف «السعاية في كشف ما في الوقاية». 

(7) ذكر غيرٌ واحدٍ من أهل العلم أنَّ المسح على الخّين من خصائص هذء الأثة. وأكثرهم لم يذكر دليلاً على ذلك» وريّما 
استدلٌ بعضهم بقوله * ةِ: «خالفوا اليهود وصلُوا في خفافكم ونعالكم؛ نهم لا يصلُون في خجفافهم ولا في يعالهم» 
أخرجه البزار في «البحر الزخار» (57// من حديث أنس ذثك » ولا بد لإثبات الخصائص من دليل يدل عليها . 


اخ انفكا عد انك 


وكيفيّه : الابتداءً من أصابع القَّدَمِ خطوطاً بأصابع اليدٍ إلى الساقي. 
(صَعَّ) أي: جار (المَسْحُ عَلَى الحُنَيْنِ ِي) الطهارةٍ من (الحَدَثِ الأطْفَّر) لما ورد فيه 


من الأخبار المستفيضة» فيَخشَّى على منكره الكفر. 
الطحطاوي 


قوله: (وحكمه 1 الصَّلاةِ. . .إلخ) هذا الحكم الدنيوي» وأنا حكمٌّة الأخروي فهو الثواب إن 


قوله: (وصِفَتُه أنه شرِعَ رُخصَّة) اخثّلف: هل هو من رُخصّةٍ الإسقاط» أي: المسقِطَةٍ للعزيمة» 
كقّصرٍ الصّلاة للمسافر» أو من قبيل رُخصة التَرفيه بمعنى التخفيف؛ دفعاً للَرّج مع بقاءِ العزيمة» كقطر 
المسافر؟ جَرَى على الأرّل بعضّهمء وعلى الثاني أكثرُ الأصوليّين. 

قوله: (صعّ المسحٌ على الخُمّين. . .إلخ) الصحَّةٌ في العبادات: كوثُها توجبٌ تفريعٌ الذَّمَّةَ وهو 
المقصود الذنيوئٌ» ويلزمه الثواتٌ عند القبول» وهو المقصود الأخروئ. 

والوجوبٌ: كونُ الفعل لو أتى به يثابُ» ولو تَرَكهِيُعانبُ» ويتبعٌه تفريع الذمّة اه من «الشرح» مُلخصاً . 

قوله: (ين الحَدّث الأصغر)» أما الجَنَابةٌ ونحوّها لا يصحٌ فيها المسح؛ لورود النصّ بذلكء ولأنَ 
الرّخصة للحَرّج فيما يتكرّرء ولا حَرَجٍ في الجنابة ونحوها؛ لعدم التُكرار. 

وصور حافظ الذين فى «الكانية صورة ممح الجنب قربا للمتعل :ديات توما ولبن جودكت 
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مبجَلدين ثم أجِنّبّ؛ ليس لها أن تشدعنا ويغسل سائرٌ جسده ممُضطجعاء يعني : أو مادا رجليه على شيءِ 
مُرتفع ويمسحٌ عليه ١.ه‏ من «الشرح» مُلحٌصاً. 

قوله: (لِمَا وَرّد فيه من الأخبارٍ المستفيضّة) [/4؛] حنَّى قال جمعٌ من الحَفَاظٍ : إنَّ تَبّر المسح 
متواتر كما في «فتح الباري1 . 

وقال ا خسن البصري: حدّئني سبعون رجلاً من أصحاب رسول الله يل أنهُم رأوه ب يَمسَّحٌ على 
لعل كما في «البدائع». 

عسل م 2 0 ٠.‏ 3 س © 3 ع “له 0 

وذكرٌ الحافظ في «فتح الباري'» عن بعضهم: أنه روى المسح أكثرٌ من الثمانين» منهم العشرة 
المبشّرون وين ١.ه‏ 


.)87 /7( )455( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛‎ )١( 


باب الس على العنين ا 


وإذا اعتقدٌ جوارّه وتكلّف قلمّه يُثابُ بالعريمة؛ لأنَّ المَسلّ أشقٌ. 


7 م 5 2 ام 2 خَ 02 
والمُسافرٌ إذا تيمم لجنابةٌ» ثم أحدّتٌ حدّثأ أصغرٌ؛ ووجدً ماءً كافياً لأعضاء الوضوءٍ 
(لِلرّجَالٍ وَالِّسَاءِ) سفّراً أو حَضَرأَء لحاجة وبدونها؛ لإطلاقٍ النصّ الشامل للنساء 


9 - 2 3 05 22 0 00 ”- آئ 2 3 إن - إن 
الأكركم كانا) اي: الخفان مَتّخْذِينَ (مِنْ شئءِ تخين غير الحلد) كليل وجوخ: مو معان لمأو عبءاء 
الطحطاوي 3 ويه ِ 


وما روي عن الصّحابة كابن عبَّاسٍ وأبي هريرة وعائشة ويب من إنكاره فقد صحٌ رجو 
إلى جوازه”''» كما في «النهاية» وغيرها. 

قوله: (يُنِابٌ بالعزيمة) الأولى أن يقول: (كان أفضل)؛ لأنَّ الخلاف في الأفضليّة» بدليل التّعليل» 
لا فى حصّول الثواب. 

وما ذَكَره هو ما عليه الجمهورٌ» قالوا: إِلَّا أن يكون بحضرة مُكره فالمسحٌ أفضل تَرغِيّماً له. 

وقال أبو الحسن الرستغفني”" من أصحابنا: المسحٌ أفضلٌ مُطلقاً؛ وهو أصحٌ الرّوايتين عن أحمد؛ 

قلنا: هي تزولٌ بالمسح أحياناً . 

قولّه: (والمسافر. . .إلخ) حص المسافرٌ؛ لأنَّ الغالت في السفرٍ عدمٌ الماءء وإلّا فالمدارٌ على عدم 
الماء. ْ 

قوله: (للجناية) أي: لأنَّ الجنابة سَرَت إلى القَّدمء وهو عِلَةٌ لقوله: لا يصحٌ. 

قوله: الإطلاتٍ النصوص. . .إلخ) ولأنَّ الخِطابَ الوار لأحيهما يكونُ وارداً في حقٌّ الآخَرٍ ما لم 

قوله: (ين شيءٍ ثخين) اعلم أنَّ المسألةً على ثلاث وجوو: 


)١١‏ قال الزيلعي: فأمًا ابن عبَّاسِ وأبو هريرة آنا فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك» قال ابن أبى شيبة: حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عبّاسِ: سبق الكتابٌ المسعّ على الخفين. فقال 
عطاء: كذب عكرمة؛ أنا رأيت ابنَ عّاسٍ يمسح عليهما. انتهى. وقال البيهقي: إِنّما كرهه حين لم يثبت له مسح النبي يك 
على الخفين بعد نزول المائدة» فلمًا ثبت له رجع إلبه؛ وافتى به للمقيم والمسافر جميعاً. قال: وروى أبو زرعة وابن 
جريج عن أبي هريرة أن كان يمسح على خفّيه. وأا عائشة ففي صحيح مسلم أنّها أحالت علم ذلك على علي وه 1..ه 
بتصرف «نصب الراية؛ .)١/4/١(‏ 

(؟) هو علئٌُ بن سعيد أبو الحسن الرُسْتُمْمَِي من رُسْدُمْمَن إحدى قرى سمرقند؛ وأحد أصحاب أبي منصور الماتريدي؛ له 
كتاب «إرشاد المهتدي» وكتاب «الزوائد والفوائد» في أنواع العلوم. «تاج التراجم» (ص:09١5).‏ 
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وكِرْباس يستمسكُ على الساقٍ من غيرٍ شد حجنت اننا نمو تر ليما وإليه رجعّ الإمام 
وعليه القَّتوى؟ لأنَّه في معنى المُتَّحذٍ من الجلدٍء (وَسَوَاءٌ كان لَهُمَا تَعْل مِنْ جِلْدِ) ويُقالٌ له : 
جو ل يوضمٌ الجلدُ أسفلّه كالنعلٍ للقدمء وإذا عل أعلاه وأسفله يُقَال له: مجلّدٌ 
(أَوٌ لَا) جلدٌ بهما أصلاً: وهو النحَينٌ ؛ 
[شروط جواز المسح على الخفين] 

(وَيَشْتَرَط لِجَوَازٍ المَشْح عَلَى الخُمينِ سَْعَةُ سَبْعَة شَرَائظ) : 
(الأَوّلُ) متها : ا 00 


الطحطاوي 

إن كانا رَقيقين غيرٌ مُنَكّلِين لا يجوز المسحٌ عليهما اتّفاقاً. 

وإن كانا ثخينين: مُتعّلين جاز اثفاقاً . 

وإن كنا ينين عي لين فهو محل الاختلاي. حم في الاك 

وفي «شرح الزاهدي' «للكتاب»: يجوز المسحٌ على الججرموق المشقوقٍ على ظهر القَّدّم وله أزرارٌ 
وسيؤر شه عليه فيننره ؛ لأنّه حينئذٍ كغير المشقوق» وإن ظهّر من القدم شيءٌ فهو كحُرُوق الحُفٌ ١.ه‏ 

قوله: (وكرباس) هو الثَّوبٍ الأبيض من القُطن» كما في «القاموس»» وظاهر كلام الحلبيٌّ عن 
الحلوانيٌ و«الخلاصة' أله لا يصحٌ المسحٌ عليه إل إذا كان مُجِلّداً: فليّراجع 

قوله: (لا يَثِْفٌ الماءً) أي: لا يَتجَاوز منه الماءٌ إلى القدّم» 2 «الخانيّة» وهو من (شفّ) 


(يَثِِكُ) من باب (ضَربِ) إذا رق حتَّى يُرى ما تحت كما في ي الضّحاح» و«المصباح". 

قوله: (وإليه رَجَع الإمام) أي: قبل مويه بثلاثة أيّام وقيل: بسبعقٍ وذلك أنه مسح على جُوريّيه في 
مرضه ثم قال لِعَرَّادِه: فعلتٌ ما كنت أمنمٌ الناسّ عنه فاستدلُوا بذلك على رجوعهء كما في «البدائع» 
و«التبيين؟. 

قوله :الكو ا هزم العلا وله أعرحة الاريهة وا بن حِبّان من حديث المغيرةً وليه : 
له يَةِ توضّأ ومّسّح على جوربيه'" 1.ه 

قوله: (ويُقالٌ له: جوربٌ مُْمَلُ) بسكون النون وفتح العين مخمّفاً. كما في «المعراج» . يُقال: أنعل 
الخفٌ ونَعَلّه : جَعَل له نعلاء كذا في «المستصفى'» ٠‏ ونْعّل بالتّخفيف» ؛ كما في «النهرا. 


6 أخرجه أند داود في «سننه؛ (109), والنسائي في «السئن الكبرى» (59١)؛‏ والترمذي في اسئنه» (99). وابن ماجه في 
«سننه» (069)) وابن حبان (1778). 
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(نْبْسُهُمَا بَعْدَ غَسْلٍ الرّجْليْنِ) ولو كما كجبيرة بالرّجلينِه أو بإحداهما مَسحّها ولس الحْتٌ. 
يمسحٌ خُمَّه ؛ لأنّ مسح الجبيرة كالغسل (وَلَوْ) كان الس (نَبْلَ كَمَالٍ الؤْضْؤْءٍ إِذَا أَنَمَهُ) أي 
الوشوة (قبل حُصُوْلٍ نَاقِض لِلْوْصُوْءِ) لوجود الشرط؛ والخْفٌ مانغ سِراية الحَدثِء لا رافغ . 
وإذا توضّأ المعذور؛ وليس مع انقطاع عذره فَمَدَّنّه مثل غيرٍ المعذور؛ إل تَقمّدٌ بوقته» 
ول يمسحٌ حُفَّه بعدّه. 
(2) الشرظ الثاني :سل فنا أي: الْحُمينِ (لِلْكَعْبَيْنِ) من الجوانب» فلا يض.نظة 
الكعبينٍ من أعلى حُفٌ قصيرٍ الساق» والذي لا يُغْطِي الكعبين ا ا 


الطحطاوي 

ترله: (لثنونا بعد غَسلٍ الرّجِلّين) الليس 'غان الوعية المُذعور شرط) وبفاقه سب كما مد 

قوله؛ (لأنَ مسح الجبيرة كالمّسل) فلو مَسّح جبيرةً إحدى رجليه ولّبس الحُْفٌ في إحدى رِجِلَّيه 
لا يجوز المسح عليه؛ لأنه تع جامعا” بين العْسل والمسح. 

قوله: (قبلَ كمال الوُضوء) ولو لَبِسَهُما بعد العّسل جارٌ المسحٌ؛ لأنّه وضوءٌ وزياد 
مُتيمّماء فلايدٌ من تَرَعِهما إذا وجد الماء. 

قوله: (ناقضٌ للوُضوء) إظهارٌ في محل الإضمار. 

قوله: (لوٌجِودٍ الشَّرطِ) وهو لبِسُهُما على وضوءٍ تام قبل الحَدَثْ. 

قوله: (والختٌ مانعٌ يرايةً الحَدّث) يعني : أنه إذا أحدّث بعد لُبيِهِما على وضوء تام لا يسري 

تّ إلى الرّجلء بل يحل ظاهرٌ الخفٌ» ولي برافعء يعني ني أنه لو غَسَّل رِجِلَّيه ولبس فيه وأحدّث 

قب ل تمام الوؤضوءٍ لابدٌ من تُزعهماء ولا يون لسهنيا ا لَحَدَثِ الرّجلين؛ لأنّه لا يرفع الحَدَثْ 
إل بتمام الوضوءٍء ولم يُوجد؛ لعدم تَجِدُْ الحَدّث زوالاً وثبوتاً . 

قوله: (وإذا توضّأ المعذورٌ. . .إلخ) عِبارنه في «الشرح »': وأمًّا أصحابٌ الأعذار إذا توضّؤوا مع 
العُذره أو وُجد بعدَ تمام الوُضوء قبل لس الحْفٌء فإنّهم يُمسحون ما دام الوقثٌ باقياً» وأمّا إذا توضّأ 
السطوة ولي فل رد خذنه إن يسح كالأصحاءِ إلى تمام المُدّ 1ه باختصار . 

قوله: (فلا يَمسحٌ حَُّه بعدّه) لأنَّ وُضوء المعذور يبظل بخروج الوقتٍ؛ لظهور الحَدّث السابقي» فلو 
جارٌ المسح بعد ذلك لكان الح رافعاً للحدّث لا مائعاً ١ه‏ من «الشرح» 

قوله: (والذي لا بغي الكعبين) وذلك كالرَّزبول» وهو في عرفب أهلٍ الشام ما يُسمّى مركوباً في 
عرف أهل مصرّه كما في «تحفة الأخيار»؛ وقولّهم في سب الرّقيق: زربون» تحريفٌ. 


إذا خيط به خينٌ كججؤخ يصحٌ المسحٌ عليه. 

(وَ) الشرطظ (الثَالِتٌ : ِمْكَانْ مَُا مَتَابَعَةٍ بَعَةِ المَشي نِيْهِمَا) 0 الحْقِينِ» دم الرخخضة لانعدام 
شرطهاء وهو مُتابعًالمشي ١ف‏ بون اسح (على ؛ ححفٌ) صنمٌ (مِنْ رُجَاج أو حَسَبٍ, 
أو حَرِيْدِ) لما. قبا 

(و) الشرظ (الرّابُِ : خُلُرُ كل مِنْهُمَا) أي: الحُمَّينِ (عَنْ حَرْقٍ كَدرَ ناث أَصَابِعَ مِنْ أَضمّْر 
أَصَابع القَدّم) لأنّه محل المشي » واخثّلت في اعتبارها ملتعزمة أن مدر جه 

فإذا انكشفّت الأصابع اعثُبرٌ ذاتهاء ٠‏ فلا يَضْرٌ كشت الإبهام مع جاره وإن بلغ قدرّ ثلاث 
هي أصغرها على الأصحٌ. 

والْكَرقٌ طولاً يدخل فيه ئلاتُ أصابعَ ولا يرى شيءٌ من القدم عند المشي لصلايته 
7 / ٍِ 


ولا يضم ما دونَ ثلاثةٍ من رجل لمثله من الأخرى» 1ك 
الطحطلاريى “صم .+ حدس ار جتحا احاح للا لسن تفل الك اح ا ا ل 1 ل م 


قوله: (إذا خِيط به نَحَينٌ) التمثيلٌ بالنّخينِ هو المذهبٌء خلافاً لِمَا عليه أهلٌ سمرقند من جوازٍ 
المسح إذا سَثّر الكعبين باللمّافة . 

قوله (إمكان مُتَابعَة المشي) أي: المُعتادء فرسخاً فأكثرٌء كما في «حاشية الهداية». 

أو المراد قطع مسافةٍ السفرء كما في «المحيط»» كذا في القهستاني» وبالأوّل جرّم في «الدرر». 

قوله: (مِنَ أصغرٍ أصابع بع القّدم) وفي روايةٍ الحَسّن: ب تعثير قدرها من أصابع اليدٍء واختاره الرازيٌ 
اعتباراً بالمسح 1.ه 

وتُعتبرُ الثلاثة أصابعَ في أيّ موضع كان بعد أن يكونّ أسفل من الكعبين» وهو ظاهر إطلاق المتون» 
واعقان اغبي والكمالة 00 أرقي العت. 

كيل: : الخَرْقُ تحت القدم لا تع مالم بلغ كر القدم, 

وقيل: إن كان يخرج أقل من نِصفٍ العَقِبٍ لا يَمنعٌ ؛ وإِلّ مَنَع . 

قوله: (لا يَمنَع) والمانع هو المُنفرج الذي يُرى ما تّحته من الرّجلٍ أو المنضمٌ [أ/ ]5٠‏ الذي ينفرج 
عند المشيء فالعبرةٌ بانفراجه حالةً المشي دون حالةٍ الرضع؛ كما في الحلبيٌ. 

قوله: (ولا يضم ما دُونَّ ثلائة) بخلافي النجاسة المُتفرقة في حُمَيه أو ثوبه أو مكانه أو بده أو في 
المجموع؛ وبخلافٍ انكشاف العورة فإنَّهما يُجمعَان. 


باب المسح على الخفين 0 ا 4 1 


وأقلّ خرقٍ يُجمعٌُ» هو ما يُدخلٌ فيه مِسَلَةّ ولا يُعتبرُ ما دولّه. 

(5) الشرط (الحَايِسٌ: اسْيَمْسَاكُهُمًا عَلّى الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَبْرٍ شَدذْ) لفخانيه ؟: إذ' الرفيق 
لا يصلّح لقطع المسافةٍ. 

(5) الشرط (السَّاوِسٌ: مَنْعْهُمَا وُصُوْلَ المّاءِ إلى الجَسَّدِ) فلا يَشْفَانِ الما 

(و) الشرط (السَّابعْ : أن يَبَْى) بكلٌ رجل (يِنْ مُقَدّم القدم د كلدت 
سان الله بوعة البقذ اف الوفرودة مو ريده لنت 

لا سس لس وإن بقيّ من دون الكعب أقل من 


أَصَابع من أصغر 


ثلاثِ أصابمَ لا يَمسّح؛ لافتراض عسل الباقي» اي 
(كَلَوْ كَانَ قاقداً مُقَدَم قَدَمِهِ لَا يَمْسَحْ على حُفَه وَلَوْ كَانَ عَقِبْ القَدّم وو لأنّه لياس 
محلا لفرض المّسح» ويُفترضٌ غسلّه. ْ 
[مدة المسح على الخفين] 
(وَيَنسُ 00-7 يؤماً وَلَلَهّه وَ) يَمسح (المُسَائْرُ تكَائَه يام ايها كما رُوي التوقيثُ عن 


ُ 21 
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ددا الشدّ ) للمقيم والمُسافرٍ (ينْ وَْتِ الحَدَثِ) الخاصل*(بَعدَ لَبْْنَ'الْحُفَيْنَ)'على 
هو الصحيح؛ ؛ لأنّه ابتداء متم الكت سراية الحدث» وما قبلّه طهارة عَسلء وقيل : من 
وقتِ الليس» د ا 01 14 بوي يق مور 3411 و ا و 0 و 


الطحطاوي 

قوله: (وأتلٌ خرقٍ يُجمعٌ. . .إلخ) هذا هو المشهورٌ في المذهبء وذَّكّر في «خزانة الفتاوى؛ 

ف عدن اك اي 2ه هو" 5 فا ا ب لا لدع يك -< :0 

و«التوشيح' عن أبي يوسما: أنه لا نحي الجروق؛ سواءع كانت في خف أو حمين ٠‏ وارتضاه الكمال» 
وقرّاه ابن هي ر حاج»؛ واستظهره في «البحرا» ورذه «النهر» فليّراجعها مَن رَامها , 

قوله : زولا ير ها دولم) إلحاقاً له بمواة ضع الخَرْذِ. 

ولد ارقت القاها سواه تقد بيك ألا فلا يَمسحٌ بعد المدَّة ولو ناسياً على ما يظهِرٌ من 
كلايهم» أفادّه السيّد. 

قرله: (على ظهر) أي: مائيٌ» فكَرَّج التيمُم كما مرّ. 

قوله: (وقيلَ: من وقتٍ اللبس) به قال الأوزاعيٌ. 


)1( أخرجه مسلم: 00 وأحمل: م20 من حديث شريح بن هانئ بيد ٠‏ 


ءانما لاحو عل ردأ دالج 


وقيل : من وقتٍ المسخ. 
(وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمٌ ٠‏ نَم سَارَ ل َم َنم من المسَافر) لأنّ الهبرة لآخر الوقت كالصلاة. 
(وَإنْ أَكَامَ المُسَافِرُ بَمْدَ مَا مسح يَؤْما أ لَه نَع فيه لأنّ رخصة السفر لا تَبقى بدونه 
(وَلَّه) أن مسَحٌ دون يوم وليلقٍ (يِمْ يَؤْماً وهم لأنهِما م المُقيم. 


[فرض المسح] 

(وَفَرضَ المسْح د 00 ين أَضمّر أَصَاع اليَِ) هو الأصحٌ؛ لأنها آلة المسحء 
والثلاثٌ أكثرهاء وبهِ وردّت السك فإن ابل قدرّها ولو بخرقةٍ صل حار ره با اماه 
الطحطاوي 

قوله: (وقيلَ: من وقتٍ المسح) به قال أحمد. 

قوله : (لأنَّ العبرة لآخرٍ الوقت) لذن المسحَ حكمٌ متعَلقٌ بالوقتِ» يعبر فيه آخره . 

قوله: (وفرض المسح) الفرض اعتقادي من حيثُ أصل المسح. وعمليٌ من حيتٌُ المقدار. 

توقده لمن أسئر أعابن اليد) وإن لم يكن شايع : ْ 

قوله: (هو الأصحٌ) وعليه نصّ محمَّدٌء والفرضٌ هو ذلك المقدّار من كل رجل» فلو مسح على 
واحدةٍ مقدارٌ إِصبعَينِ وعلى الأخرى أربعاً لم يجُّز. 

ولو بجوانيها الأربع ينبغي أن يجورً. 

ولو بإصبع واحدةٍ ثلاتٌ مرَّاتٍ إن أخدّ لكل مرو ماءً جديداً وقد مَسَحَ ثانياً غير ما مَسَحَ أوَّلاً أجزأءء 
ولا لاء ذَكره السيّد. 

والنا اشترط تجديدٌ الماء فو فى الأخيرة؛ أله بالرفع الأول صارً البلل مُستَعملاً ٠‏ فلا يَمسحُ به ثانيء 
وأيضاً البلّة فيه إِنّما بيت بعد مسح» فلا يجوز بها المسح؛ كالمسح بل بيت بعد الرأس» بخلاف البلّة 
بعد العّسل؛ لأنّ الاستعمال إِنَّما يُوصف به الماءٌ السائلٌ بعدّ الانفصالٍ لا البلّة. 

وإذا علمتٌ ذلك تعلمُ أنَّ ما ذُكْرَه السيّدُ في ' اشرحه! من السؤال والجواب ساقطء وكلامُه في اليَّيِمّة 
يُنافي ما كي قبلهاء وما أكرء م أن الأختين #تنتعان بماء الراس قثا لغوله كلو والأاذنات مع 
الرأاس:”"2: ولا وجه للسّؤال الذي أورده فيهما؛ لأنَّ الحديتٌ حمل على صِحَةٍ مَسجهما بماء الرأس» 
لا أنّ المعنى أنَّهما من حقيقةٍ الرأس. وقد طغى قلمّه في هذا المحل فَليتبّه له. 

قوله: (فإن ابتلّ قدرّها. . .إلخ) لكن لا تحصل به السنّةء كالصُورتّين السّابقتين قريباً. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه' 02737 وأبو داود في «سئنه؛ (174): كلاهما من حديث أبي أمامة مظِنِ؛ وابن ماجه في «سننه' 


(447) من حديث عبد الله بن زيد كين . 


والإصبع يُذكّر ويؤنّتٌ , 
وسيطل المسح (عَلَى ظاهر ِ مُقَدّمِ كل رجْلِ) مر هَ واحدةٌ؛ فلا يصح على باطن القَدمى 


ولا عَقَبِه ‏ وجوانبه؛ وساقه. ولا يسن تكراره. 


5 


(وسئئه : مد الأصَابع لفركةا يبدأ (ية لامي القَدَم ِلَى السَّاقِ) لأنَّ رسول الله 
الطحطاوي 


قوله: (والإصبع يذكرٌ ويُونّك) وفيه عشرٌ لَعْاتٍ: تثليتٌ همزه مع تثليث الباء) وأضتوع ا 

قوله: (على ظاهر مُقدّم كل رجل) ولو مسح على ما يلي السَّاقّ أو ما يلي مُقدّمَ ظاهر الحُفْ» 
أو على الماع وحدّها جاز إن بَلْعَ قَدْرَ الفرض. 

ده ا عندّنا مسح أسفلة: كما في «غاية البيان» و«الدّراية». 

وفي نسخْةٍ صحيحةٍ في «البدائع»: والسنٌَّ عند مالك والزهريّ والشافعيّ مسح أعلى الحُفٌ وأسفله 
إِلَّا أن يكونَ على أسفْله نجاسةً» كذا في «الدراية»» ونَسَبَه في «الغاية» للأئمّة الثلاثة وإسحاقٌ. 

والأحسنٌُ أن يكونَ بباطن الكفٌ والأصابع» كما في «البحرا عن «الخلاصة». 

وتعترية أحيقة لبط على حك كك زر : سمرت لوكاة الله رامح وريه حال عن اده 
فْمَسَحَ على الخالي لا يجوز. 

قال الإمامٌ علي كرّم الله وجهّه: لو كان الدّينُ بالرّأي لكان أسفل الحُفٌ أولى من أعلاةٌ بالمسح”"©. 

والمراد الأسفلٌ الذي يُلاقي الأرضّ؛ لكونه محل إصابةٍ الأوساخ, كما قالّه البرهان الحلبئٌ وار 
«المشكاة»: لا ما قالّه الكمالٌ: إِنَّ المرادٌ الوجهٌ الذي يُلاقي البشرة. 

فعلى العاقل انَاعْ الشرع تعبّداً وتسليماً؛ لعجزه عن إدراكِ الحِكم الإلهيّةِ» وقد قَالَ اال لو قلت 
بالّراء ي لأوجبث العُسلَ بالبول؛ أنه نجس متّفقّ عليه. والوضوءً بالمنىٌ؛ ألو رقة تفتلت كه 
ولَأعطيتُ الذّكرٌ في الارثِ نصفت الأنتى ؛ لكونها أضعف منه ا.ه 

قوله: (ولا يسن تكراره) وقال عطاء: يمسحٌ ثلاثاً» «سراج». 

قوله: (إلى السَّاقِ) فوقٌ الكعبين؛ لأنَّ الكعبين يِلحَمّهُما فرضٌ المّسل وسئَّةُ المسح؛ قاله 
في «الشرح» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» ,.)١77(‏ والبيهقي في ١معرفة‏ السئن والآثار؛ )7٠١19(‏ و«السئن الكبرى» (1585)»: والدارقطني 


في استنه» (1/417). 


ا 0 5 
جاشن:| لولحطاوث مَْذِ تلع 


يل مرّ برجل يتوضّأ وهو يَغسل حفيه) فلخسّه بيده وقال: «إنَّما أمرنا بالمسح هكذاكى قَآدَاة 
من مقدَّم الحُمَّينِ إلى أصل الساق مره وفرّج بِينَ أصابيه”؟: فإن بدأ بالساقيء أو مسح 


[نواقض المسح خ] 
(وَينْفْضُ مَسْحَ الحفٌ) أحدٌ (أَرْبَعَةِ أَسَْاء) : 
أوَلّها: (كُل سئي يتم “ادش ة) لأنه بدلٌ» فينقضه ناقضٌ الأصلء وقد علمئّه. 
(و) الثاني : (نَرْعَ خُفٌ) لسرايةٍ الحدثٍ السابقٍ إلى القدم وهو الناقضٌ في الحقيقةٍء 
وإضافةٌ النقض إلى النزع مجادٌ. وبنزع حُحفٌ يلزمٌ قلمُ الآخر؛ لسراية الحدث ولزوم غسلهما 


(وََ) كان التزحٌ (بِخُرُوْج أعمرِالقدَم إِلَى سَاق الحفٌ) وي لوو ميمه ده د نه ب 
الطحطاوىي 


قوله: (فتَحّسه بيدِه) الذي في «أوسط الطبرانيٌ» من طريقٍ جرير بنِ يزيد عن ابن المنكدرٍء عن 
١‏ : مرّ رسول الله بل برجل يَتوضّأ فكْسَل حُقَيه فتَحْسَّه برجلهء وقال: «ليس هكذا السنّةء إِنّما 
رثا .. إلخ”" . 
قوله: (لأنّهِ بدلٌ. . .إلخ) فيه أنَّ البَدّل ما لا يجورٌ مع القدرة على الأصلء وهذا يجورٌ مع القّدرةِ 
على الأصلء بل التَّحَقيقٌ أنَّ التيعُم بَدلّء والمسحٌ حلت «بحر». 
قوله: (لسرايةٍ الحَدَثْ السَّابِقٍ ل القَدَم) أ جنس القدمء وهو ادق ِالْقَدَّمَين مع وإنّما سس 
البهما تزوال المائم؟ وهما"قي كم الليادة كلم واوا إن لعجف رك إحدافيا ويب 5 
الأخرى» كما في «البدائع». 
قوله: (مجارٌ) لوي أؤَعَقلِيعٌ» من الإسناد إلى السب . 
قوله: (ولزوم غسلهما) أي: الرجلين المعلومّين من المقام؛ وهو عطفٌ على (السّرايّة) 
قوله: (بخروج أكثر القدَم) القّدَم: ما يطأ عليه الإنسانُ من الرّسْعْ إلى ما دوئّه» عكر يك 
ب:(الترع) م ب:(الخروج)؛ للوشعارٍ ِعَدّم الفرق بين خروجه بنفسه وبين الإخراج» كما في «التبيين". 
وعن محمَّدٍ: إن بقىّ من القدم في الحْفٌ ما يُجورٌ المسحٌ عليه لا ينض ولا انتقّض . قال في «الكافي» : 
وعليه أكثرٌ المشايخ؛ ونحوٌه في اشرح العلامة مسكين». وفي «البحر؛ عن «النصاب»: وهو الصحيح . 
وفي «الكافي»: وإن كان صَدرٌ القدم في مُوضعه والعقبٌ يخرج ويَدَحُل لم يبطل مسحه. 


)00( أخرجه أبر يعلى في «مسنده»: (5/ )٠١‏ عن جابر بن عبد الله يما . 
60 أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (1178). 


في الصحيح؛ لمفارقةٍ محل المسح مكالّه؛ وللاكثرٍ محكمْ الكل في الصحيح 


)و( الثالتٌ: (إصَابَة المَاءِ أ إشتى اتوي الث على الشجبي كنا ل و ابتل 
جميمٌ القدم؛ يجبٌ قلع الحْفٌ وغسلهما ؛ تحرزاً عن الجمع بينٍ الغَسلٍ والمسح؛ ولو ا 
فغسل رجليه من غير نزع الحُفٌ أجزأه عن الغسل» فلا تبطل طهارئه بانقضاء المَدَّةِ. 

(وَ) الرابعٌ: (مُضِيٌ المُدّ) للمُقيم والمُسافرٍ. وإضافة النتقض مجارٌ هناة اوالنآ قف حقيقة 


الحدثٌ السابقٌ بظهورو الآنَّء فإن تمّت وهو في الصلاةٍ بطلّت» ويتيمّمْ لفقدٍ الماء ا 
الطحطاوي 

قوله: (في الصّحيح) مقابله رواية محمَّدٍ السَّابقةُ وقد علمك [01/1] تصحيحهاً. 

قوله : (والثالتٌ إصابةٌ الماء أكثرٌ إحدى التَّدّمِين في الحُفٌ) هذا بناءً على أنَّ المسحٌ رُخصَهٌ ترفيه 
تكونٌ العزيمةٌ معها مشروعةً» وجرى عليه الزيلعي» ونقّلّه عن عامّة الكتب» وقوّاه البرهان الحلبيٌ 
والفاضل توح أفندي في «حواشي يي الدرر» . 

وأننا على القول بأثة خط إسقاط فلا يَنتقِضُ المسحٌ» ولا يُعتبرٌ ذلك غَسلاً؛ لأنَ استتارٌ القدم 
بالحُفٌ يَمنعٌ سِرَايةَ الحَدّثْ إلى الرّجل بالإجماع» فته فتبقى الرّجل على طهارتها ويحُلَ الحَدَتُ بالحْفٌَ» 
ويزولٌ بالمسحء فلا يقعٌ هذا العّسل مُعتبراً؛ لكونه لم يرل به حَدَتٌ؛ لكونه في غيرٍ محَلّه؛ حتَّى لو نزعَ 
ُنَّه أو تمت المدّةٌ وهو غير محدث لزمّه عسل رجلية ثانياً 

قال في «السراج»: وهو الأظهرٌء وإليه جح الكمال» والحاصل أنَّ في هذا القَرع اختلافاً» ولذا لم 
يَعَدُوه في المتون من النواقض . 

قوله: (ولو تكلّف. . .إلخ) مِمّا يجري على الخلا السّابق. 

قوله : (بانقضاءٍ المدَّة) أي: التي أُوٌلُهَا الحَدَثْ الذي قبل هذا المّسل بعد اللّبس على وضوءٍ تام 
ون مده من حَدثٍ بعد هذا القدية فنير. 

قرله: (الحَدّث السابقٌ بظهوره الآنَ) لأنَّ الشارِعَ جعل ارتفاعّه مقيّداً بمدَّوَء فإذا تمّت حل كما 
قل التيعي: أفادّه في «النهر'. 

قوله : (بطلّت» وِيَِّيمّم) قال الزيلعي: هو الأشبه. 

وقيل: يَمِضِي على صلاته؛ قال في «السراج»: وهو الأصحٌ ؛ لأنّه لو قَططعها وهو عاجرٌ عن عَسلٍ 
رجلّيه يتيمّم: ولا حظّ للرّجِلّين في التيمّم؛ لكن يلزمٌ على هذا أداء الصّلاة بوضوء غير تامٌ؛ لبراية 
الحَدّث إلى القَّدَمِين حينئٍ؛ لأنَّ عدم الماء لا يمنعٌ سراية الحَدََتْء ولا يجورٌ أداءٌ الصَّلاة ة إِلّا بتيمُم عند 
فقدٍ الماء» كما لو بقئ في أعضائه لُمَْةٌ ولم يجد ما يغسلّها به فإ تيمم 


2 ج61 علد 11د 


(ِنْ لَمْ يَكَث دَمَابَ رجْلِه) أو بعضهاء أو عَطبّها (يِنْ البَرِ) فيجورٌ له المسحٌ حتى يأمنّ, 
وظاهرٌ المتون بقاءً صفةٍ المسح» وفي «معراج الدراية»: يستوعبه بالمسح كالجبائر. 

(وَبَعْدَ النََانَةِ الأخِبْرَة) وهي: نزعٌ الحُفٌء وابتلالُ أكثر القدم؛ ومُضيٌ المُدَّةِ (عَسَلَ 
جلي تَقَْظ) وليس عليه إعادةٌ بق الوضوء إذا كان مُتَوضئاً؛ لحلولٍ الحدث السابت بقدميه. 

(وَكَا يجوْرُ) أي: لا.يصحٌ (المشح .على حِمَامَةه وكَلبْسوَؤء( برقع م وَقْفَارنْ) لأن المح 
بت بخلافي القياس» فلا يُلحق به غيره. 1 

والمُمَارُ بالضم والتشديدٍ: يعمل لليدينٍ محشوًا بقطن» له أزرار ير على الساعدينٍ من 
البرو» تلبسّه النسائ» ويتَّخذُه الصيّادُ من جلدٍ؛ اتا مخالب الصقرٍ . 

والمّلنسوةٌ بفتح القافٍ. وضمٌ السين المُهملةٍ: مكان المجوزة. 
الطحطاوي _ 

قوله: (إن لم يكف ذهابّ رجله. . . إلخ) ظاهره أنه لا ينمض المسحٌ» وليس كذلك؛ للرُومٍ مسبحه 
اليه ولاك برط لسرن شروره باعل تع خنيه عسل (جليهإة للم 
يَخْف. . . إلخ. 

قوله: (حتَّى يأمنَ. . .إلخ) أشارَ به إلى عدم التوقيت بِمَدَةٍ. 

قوله: (وفي «معراج الدراية») هو المعوّل ا 

قوله: (يُستوعبه) وقيل: يكفي مسح الأكثر على الخلاف في الجبيرة. 

قوله: (عَسَلَ رجليهِ فقط) وفاتته الموالاة» وهي ليست بشرط في الوضوءء قاله في «الشرح». 

وبقيّ من التّواقض الحَرقٌ الكبيرٌء وخروجٌ الوقت للمعذورء قاله السيّدء والخرقٌ الكبيرٌ الحادث 
بعد المسح داخل في كم نَع وخروجٌ الوقت للمعذورٍ داخل في انقضاءٍ المذَّةَء فِذا - والله أعلم - 
لم يذكرهما المصئف. 


قوله: (أي: لا يصحٌ) َف به ما يُتومّم أنه يَصحّ مع الحرمةٍ. 

قوله: (المسح على عمامة) إلَّا إذا نَنْذت البلّة منها إلى الوّأس وأصابّت وقدارٌ الفرض» وعليه حُمِل 
ما وَرّد: أنه بل مَسَح على عِمامَيه2'0) كما في «السراج'. 

قوله: (وقُفَارَين) ويُتصّور مَسحُهما بأن يأمرّ غيرّه به» وهو لا يجورٌ. 

قوله: (مكانّ المِجوَّرَة» وفي شرح السيّد: هي ما تُلَفُ عليه العمامّة كطربُوش وطاقيّة» ولعلَ مُرادَ 
«الشرح؛ بالِجُوّزة ما يُسَّى ب :(المقلة) التي يلبسُها أهلّ الفضل . 


)20( أخرجه البخاري )1١0(‏ من حديث عمرو بن أمية» عن أبيه وين . 


ياب الس على الخين سسأ 09 7307 


والبُركعُ بضمٌ الباء الموحَّدوٍء وسكون الراء المهملّ» وضمٌّ القافٍ وفتجها : عرقةٌ تُنَنَّتُ 


دءء شيا انواس ونساءٌ الأعراب _ 
بحر وات را وجوههن 
الطحطاوي 


قوله : (وتساغ الأهراب) الأول : ما تُسْمَرُ يه المرأةٌ وجهّهاء فإنّه لا يحص نساء الأعراب» ولعلة 
د 9 5 8 20 5 .»و 20 ءٍ 
إِنّما خصّ نساءً الأعراب؛ لكونِهنّ اللاتى ابتدأنَ لبسّه ويُجعل للدَّوابٌ؛ اتَمَاءً للذباب. 


3" 19 ظ ا كت 


مم د رن ١‏ 
2ل لضل) في الجبية زنغره 


- 
اللسسدمةا 


(إذَا انْنُْصِدٌ) أو جرح أو وم عضوة؛ لُثْمَدةٌ بِخْرْثَةٍ أو جَبِيِرَة) هي ١‏ عيدان من جريد 
لت بورّق؛ وتُربظ على العُضو المُنكسر (وَكَانَ لا يَسْتَيْعْ غَسْلَ العضو) بماء بارج ولا حار 
مهم ١‏ المتريطرة. و عتنا م ةا و 7 4 

وقيل : له يجب استفمال الحارٌ (وَلا يُستْطيعْ مسحه جَبَ المّسح) عا لى الصحيح هرة واحدة 


فى الصحيح » وقيل : 0 في الرأس» واستحباية واي وقيل : فرضلٌ ؛ 43# بج جنع إه يقابك يج ان 
الطحطاوي َ 


(فصلٌ: 4# الجَبيرَّة ونحوها) 

مِن كل ما يُوضَع على موضع الصضّرورة» كخرقة» وعِلْكِ؛ ودواءء وجلدة مرارقء بشرطه الآتي 

والجبيرةٌ: فَعِيْلةَ من الجَبْره بمعنى: الإصلاح؛ كما في «المصباح»» سمت بذلك تفاؤلا» كما 
سمي موضع الهلاك مَمَازَة. 

قوله : (ثُلفٌ بِوَرَقِ) أي: مَثّلا . 

قوله: (وقيل: لا يجب استعمالٌ الحارٌ) جرم به في «السراج» دفعاً للمشقّة: قال في «البحر»: 
والظاهر الأوّل. 

قوله: (ولا يُستطيعٌ مَسححه) قال في «البدائع» : إن كان المسحٌ على عين اليجراحة لا يضرٌ بها لا يجوز 
المسحٌ إِلّا على عَين الجراحة؛ ولا يجوز المسحٌ على الجبيرة؛ لأن جواة اللخكرء ولا علد .ىت 

قوله: (على الصّحي) أي : عن الإمامء دوز الطلاة يذرن؟ لأن الفرشن إثما فك يثبثُ بدليل قطعيّ» 
والمرويُ خبرٌ آحادٍء وهو إِنَّما يُفِيرٌ العمل دونَ العهلم؛ فحكمنًا بوجوب المسح عملاًء ولم نحكم بفسادٍ 
الصّلاة بتركه لغيرٍ عَذْرِ؛ٍ أن الحكم بالفسادٍ 57 إلى العلم» وهذا الدليل لا يُفيدهء واختاره 
في «الفتح». وفي «الشرح»: وعليه الاعتماد. : 

قولة (وقبل: كر إلا في الراس) فإنهِ لا يكرّر مَسحه اتّفاقاً» والأولى أن يزيد «الشرح» لف 
«مرّة)؛ ليُقابل قوله: (وقيل: يكرّر). 

وإن بقيّ من الرأس در الرع مسح وإلّا مسح على العصابّة» أفادّه السيّد. 

وقد يُقال: لِمَاذا لم يتعيّن مسح الصَّحِبح وإن قل» ويُّتَمُمُ الفرضّ بالمسح على العِصَّابة؟! 

قوله: (وقيل: فرضٌ) هو قولّهماء وفي «الإيضاح': الفتوى على قولهما احتياطاً» وفي «البحر»: 
وخاصله أنه اختلف التصحيح في افتراضه ووجوبه؛ ولم أرَ من صححح استحبابه على قوله. 

وفصّل الرازيٌ فقال: إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكنّ غسلُّه فالمسحٌ واجبٌ؛ لأنَّ الفرض 
متعلّقُ بالأصل؛ فيتعلّق بما قام مقامّه كمسح الخفٌ. وإن كان ما تحنّها لو ظهر لا يُمكن غسلّه فالمسحٌ 


0 . 2 صكلاف 7 و ود 2 
لأن النبيّ مذ كان يمسح على عصابيه('2؛ ولئًا كُسرٌ زّندُ علي ضيه يوم ا 1 وايوم + خيبر أمرّه 
النبيٌ يد أن يمسحٌ على الجبائ 7" . 
قز اع لت 4 > 2 0 وه 
ويمسح (عَلى أكثر ما شد بِهِ العُضْرٌ) هو الصحيحٌ؛ لثلا يودي إلى فسادٍ الجراحة 


با لاستيعاب . 
لوق الم م عَلَّى عَلى مَا ظهْرٌ مِن الجَسَدٍ يَيْنَ عِضَابَةٍ المُفْتَضِدِ) با م حل اب لو وك 
الطحطاوي 


عليها غيرٌ واجب؛ لأنّ فض الأصل قد سَقَطء فلا يتعلّق بما قامَ مامه كمقطوع القدم إذا ليس الخفٌ» 
وهذا يُميد أنَّ المراد بقوله: (فالمسح واجبّ) الفرضٌ» لا الواجبٌ المصطلّحٌ عليه ١.ه‏ قال الصيرفيٌ: 
وهذا أحسنٌ الأقوال ا.ه 

وإذا علمتَ ما ذُكر تعلمٌ أنَّ نسبةً الوجوب إلى الصاحبين ليست على ما ينبغي. 

قوله: (لأنَّ النبيّ. . .إلخ) دليلٌ لأصلٍ المسح؛ كما في «الشرح؛ 

قوله: (كان يمسحٌ على عِصابَتِه) حين رماه ابن قميئة يوم أحي", وما ورد في هذا الباب من 
الأخبار ضعيفٌ يستأنس به . 

وفي الحلبي: ولا يضر ضعفٌ الحديث بِالْسبةِ [أ/ ؟0] إلينا بعدما أجمعٌ عليه المجتهدونَ رحمهم الله 
مال بالتليل الواضح؛ وهو قوله تعالى : «إما يُرِِدُ أَلّهُ لِيَجْصَلَ عَلنْكُم يِنْ حرج [المائدة:0] |.ه 

قوله: (هو الصّحيح) وفي «العتمّة) : به يفتى. وفي «الخلاصة»: وعليه الفتوى. وإليه جنح صاحب 
«الهداية؟. 

واختار في «الكنز» الاستيعاب. 

قوله : (لثلّا يودي إلى فسادٍ الجراحة) لأنَّه يَحتاجٍ إلى الاستقصاء في إيصال البلل إلى جميع أجزاءٍ 
الخرقة ونحوهاء فيؤدٌي إلى نفو الب إلى الجراحة فيُفييدها . 1 

قوله: (وكَنَى المسحٌ. . .إلخ) هو الأصحٌ. كما في «الذخيرة» وغيرهاء وعليه مَنََّى في «مختارات 
النوازل»؛ لأنَّه لو كلف عُسل ذلك الموضع رَبّما تبت الهصابة؛ وتنشذ البلّة إلى موضع الفصدٍ فيتضرّر. 

وقيل: يُفترض إيصالٌ الماء إلى ار الذي لم تسئره العصابة؛ لأنَّه باد» أي: ظاهرٌ. 


. أخرجه عبد الرزاق: 718» من حديث عطاءء؛ والبيهقي: (١/117)؛ من حديث جابر ويه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 7017 وعبد الرزاق: 7177», والدارقطني: لام والبيهقي: (١/118)؛‏ من حديث علي بن 
أبي طالب ذاثيه . 

00 أخرييه الطبراني في «المعجم الكبير» (091) (11/4). من حديث أبي أمامة ونه . 


ا ا 1ت 


ونحوه إن ضرّه حلّها تبعا للضّرورة؛ لئلا يسري الماءٌ فم 0 فِيَضْرَّ الجراحة؛ وإن 
حلَّها وَغَسلّ الصحيعٌ» ومسمٌ الجريحٌ ) وإن ضرّه المسحٌ تركّه , 

(وَالمَسُحٌ) على الجبيرة ونحوها (كَالمَسْلٍِ) لما تحتّهاء وليبس بدلا بخللافي الخْف ؛ لاد 
بدلٌ محضٌ (فَلَا يَتَوَقَتُ) مسح الجبيرة (بِمُدّة) لكونه أصلاً. 

(وََا يُشْترَط) لصحَّةٍ المسح (شَّد الجَيْرَة) ونحوها (عَلَى ظهْر) دفعا للحرج. 
الطحطاوي 3 1 

قوله: (ونحوه) كخرقةٍ الجراحة والقّرحة والكيّ والكسر؛ لأنَّ الضرورةً تشمل الكل . 

قوله: (إن ضرّه حلها) قال في «هداية الناطفي»: ليس عليه أن يغسل ما تحت المصابة من غير 
موضع الجراحة إن كان حَلُ الِيصابة يضر بالجراحة» وإن كان لا يَضرٌ حلّها ول كن نَرْعَهها عن موضع 
الجراحة يضر بالجراحة فإنَّ عليه أن يحلّها ويَْسِل ما تحتّها إلى أن يبلغّ موضعاً يَضْرٌ بالجراحة» كا 
العصابة ويمسحٌ على موضع الجراحة ا.ه 

قوله: (وإن ضرّه المسحُ تركه) اتّفاقاً؛ دفعاً للحرّج ؛ أن العَسل سقط بالعغذر. فالمسح آمل 

وفي «المبتغى' بالغين: ومّن كان جميعٌ رأسه مجروحاً لا يجبٌ المسحٌ عليه؛ لأنّ المسحّ بدلٌ عن 
العّسل؛ ولا بدلّ له وقيل: يجب ا.ه 

قال في «البحر؟ : والصوابٌ هو الوجوبتٌ» وقوله : : (المسح بدلٌ عن العّسل) غير صحيح » بل المسحٌ 
على الرأس أصل بغيب لا ندل كما ارح .هرمن مخالك لما فى:«الوهناتية و«القّنية» من 
سقوطه. 

وقد يُقال في التَّوفيق: إن كان الواجبٌ عسل الرأس -كما في العُسل- وضرَّه المسحٌ سَقَطء وإن 
ال ا -كما في الوضوء- وضرّه لا يسقط؛ ويمسحٌ على العصابة؛ لأنّ المسحٌ في الأوّل 
بدل. وفي الثاني أصلء ويحرّر. 

ثمّ رأيت في «التنوير» واشرحه) : من به وجمٌ رأس لا يستطيعٌ معه مَسحّه مُحدئاً ولا غَسلّه جُتُباً 
ففى «الفيض"» عن «غريب الرواية؟: يتيمم» وأفتى قارئ «الهداية» أنه يَسقط عنه فرضٌ مُسبحهء ولو عليه 
جبيرةٌ ففي مَسحها قولان» وكذا يَسقّط عسل فيمسحُه ولو على جبيرة إن لم يَضِرَّه وله كط أصالةء 
وجُعِل عادماً لذلك العضو حُكماً؛ كما في المعدوم حقيقة |.ه 

قوله: (وليسٌ بدلاً) أي: محضاًء بل نَرّل مزل الأصل؛ لعدم القدرة عليه وإن كان في نفسه بدلاً؛ 
بدليل أنه لا يجوز عندٌ القدرة على المّسل. 

ول (فلا قولك يمدو اى: تارمق بل بالبرء. 

قوله: (دفعاً للحرج) أي: الحاصل بنّسلِها المضرٌ. 


عراسي قل :كذ ١‏ .تن © 


5 24 واه مم 2ه 00 : 

(وَيَحَوْرُ مسح جَبيْرَةٍ لي الرَجْليْنِ مَعَ غَسْلٍ الأخرّى) لكونه أصلاً. 

(وَكَا يَبْظلُ المَسْحٌ بسَفُوْطِهًا قَبْلَ البْرْء) لقيام العذر. 

والتوتارة والحَدّتٌ سواء فيها. 

و و 2 و - 5 0 0-6 ٠‏ 
ويجوز مسح العصابةٍ العليا بعد مسح السّفلى» ولا يمسحٌ السفلى بعد نزع الغلياء 
و 9 7< 2 

0 بخاكق الخد 

نا بِعَيْرِهَا) بعد مسجها (وَلَا يَحِبٌ إِعَادَه المح عَلَيْهَا) أي : الحوفنوعة يَرَلِاُ 
ل لشبهةٍ البدليّة. 

0 دس 2 5 ع ع 

(وَإِذا رَمِد وَأَمِرَ) اي : أمره طبيبٌ»؛ مسلمء اذى (أَنْ لا عسل عَيْنَهُ) أودغلت على ظنّه 
ضررٌ الغسل تركّه (أَوْ الْكَسَرٌ ظفْرَهُ) أو حصل به داء» (وَجَعَلَ عَلَيِْ دَوَاءء أَوْ عِلْكاً) لمنع ضررٍ 
الماء ء ونحوه (آَوْ) جعلَ عليه (جِلَْدَةٌ مَرَارَة) ونحوها ور تَرْعَهُ جار لَهُ المَمْحٌ) للضرورة. 
(وَإن ن ضَرَّهُ المَسْحٌ تَرَكَهُ) لأنّ الضرورة قد بقدرها . 
الطحطاوىي 1 

قوله: (لكونه أغلة) أي : فلا يَصيرٌ جامعاً : بين الأصل والبَدل. 

قوقة: (بسقُوطها قبل البّرءِ) ولو في الضَّلاةء و من باب (نَمَع) و(تَعِبِ)»2 ويأتي في لغدٍّ 
ك:(قَرّبِ)» الي ل اواتسع يان قال في «النهر»: وينبغي أن 

وإذا سَقَطت عن برءِ في الصّلاة قبل القعودٍ قَدْر التشهّد أفسدّت» وبعدّه تكون من الاثني عشرية. 

قوله: (ولا يَمسحٌ السُْلَى بعد نَرّع العُليا) أي: لا يُطالّب بمسجهاء بل يكفي عنه مسح العليا . 

قوله: (بخلافٍ الخفٌ) أي: في المسائل الثمانية» أربعةٌ في المتن» وأربعة في الشّرح. 

قوله: (ولا يجب إعادةٌ المسح عليها) لأنّهِ كالمّسل لما تَحتّهاء وقد سَقَّط بالمسح الأوّلء كما 
إذا مسمّ رأسّه ثمّ حلقّه. 

قوله: (وإذا رَعِدَّ) بكسر العين"2» أي: هاجت عيئه. 

قوله: (أو جَمَل عليه جلدةً مار ولو جاورّت موضمٌ القّرحَةِء كما في «الخانيّة». 

قوله: (جارٌ له المسحٌ) مثله في «البناية» و«الفتح» و«البرهان». وذكر الحلبي : أنه يجب عليه [مرارٌ 
الماء. ولا يكفيه المسح؛ لعدّم الصضّرورة. 


)١(‏ أي: ما يُقابل العينَ من ميزان الفعل» وهو الميم. 


اناق علد لذ اناك 


تشتركل الاركالي؟ للبدلئة 


| 2 


(وَكَا يَمْتَقِرٌ إلى النْيّةِ يي مَسْح الحُفٌ) في الأظهر. وقيل: 
)و( مسح (الجَبِيْرَةٍ) و مسح (الرّأس) فهيّ سواءٌ في عدم اشتراط النية؛ أنه طهارةٌ بالماء. 


الطحطاوي 
قال في «المنئح»: وهو المصرّح به في عامّة الكتب المعتمدة» وجرى عليه في «الدرر». 
وفي «الشرنبلاليّة؛ عن «التتارخانية؛ معزياً إلى «الأصل»: أن إذا ضرّه نزعٌ الذَّواءِ لا يُشترظ المسحء 
ولا إمرارٌ الماء على الدواء من غير ذكرٍ خلافف؛ ثم قال: وشَّرّط شمس الأئمّة الحلوانيٌ إمرارٌ الماءٍ على 


الدّواء» ولا يكفيه المسحٌ ا.ه 
قال بعض الأفاضل: والظاهرٌ أنَّ فيه اختلافاًء والاشتراظ فيه احتياظ . 


قوله: (ومسح الجبيرة ومسح الرأأسٍ) عدم اليد فيهما مسَفقٍّ عليه . 
قوله: ( أنه طيارة بالماء) أي : فلا يُفتقرٌ إلى النيّق كالوضوء» ولاه بعض الوضوء. 
00 3011 

3 30 2 


.0 (باب الحيض وَالنْقَاس وَالاسْتخاضّة) 


4 ال 1 


(يَحْرجٍ ين المرج) أي: بالمرور منه ثلاثة دماء: (حْيْضٌء وَنِفَاسَ) ومقرّهما الرجم 
(وَاسْتِحَاضَةٌ) وفسّرّها بقوله : 

(تَالحَيْض) من غوامض الأبواب» وأعظم المُهِمَّاتِء لأحكام كثيرة كالمّللاق» والعتاق» 
والاستبراءء والعِدّةَ والّسبء 
الطحطاوي 


(بابٌ الحيض والنَّفاسٍ والاستحاضة) 

لَمّا ذَكَر الأحداتٌ التي يَكثرٌ وقوعها ذَكَر أحداثاً يقل وُقوُهاء وقدّم ذكرٌ الحيض؛ لأنّه أ أكثرٌ وقوعا 
مما بعدّه. 

وليسّ لأحدٍ أن يقول: إِنَّ الحيض من قبيل الأنجاسء لأنّا نقول: إِنَّ إزالةً النجاسة تُبِيحٌ الدُخولَ 
في الضَّلاةء واغتسالٌ الحائض ما دامّت مِتٌصِنَةُ به لا يبِيحُ ذلك؛ فعُلمٌَ بهذا أله ليس نجساً حقيقياً. 
والطهارة منه ظهارة حَدَثِ لا طهارة تحصن ولأن الأحكامٌ المتعلّقَةً به من خرمة القراءةٍ ونحوها هي 
الأحكام النتخكة بالأحداتث. 

وسببّه الابتدائيٌ ما قيل: إن أكنا حذاء لكا كشرت:شجرة الحنقلة, وأجنثها قال الله ناتى” لأدبيئك 
كما أَدْمَيتِهاء وابتلاهًا بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة”'2 1.ه وأصابها بعد أن أهبئلت من الجئّة. 

قوله: (أي: بالمرور منه) أشارَ به إلى أنَّ الفرْجج لم يكن مَمَرَاً لهذه الدّماءء وإنّما أضيفت إليه ياعتبار 
المرورٍ منه؛ لأنَّ الحيض والنّفاسَ مقَرُهما الرَّحِمء والاستحاضةً دم عِرق. 

قوله: (لأحكام كثيرة) عِلَةّ لكونه من أعظم المهمّاتٍ. 

قوله : (كالطلاق) وجهُ الاحتياج إليه فيه أنه إن أُوقََّه فيه [أ/ 07] كان بدعِباًء وفي ظُهِرٍ بعدّه لا وطء 

قوله: (والعتاق) فإنَّ أمّ الولد إذا عَتَنّتَ تعتدٌ بعدّه بثلاث حِبض . 

قوله: (والاستبراء) فتُستبراً الحائضش بحيضة. 

قوله: (والدَّة) لذات الحيض» فإنّها للحُرَّةَ ثلاثُ حِيّض» وللأمَةٍ ثنتان. 

قوله: (والنّسب) فإنَّها إذا ظُلَفّت واعتدّت بثلاثِ حِيّض ثم أتت بولدٍ بعدها لستةٍ أشهر لا يُلْحَقء 
وإن لم تر دما يلِحَقُ إلى الستّين. 


)00( لم أجده فسئداً : وذكره القاضي حسين في «التعليقة» .)914٠ /١1(‏ 


اسم | ا ا ع ا 212 اا 
حملن لاقع علد مذ لذاكع 
٠. 0‏ 20-3 3 .- 2< 


وجل الوطءء والصلاقٍء والصوم؛ وقراءة القرآن» ومس والاعتكافٍ؛ ودخولٍ المسجدٍء 
وطوافب الححٌ؛ والبلوغ . 
[تعريف الحيض» وأقله, وأكثره] 

حقيقتّه : (دَمُ يَنْقْضُهُ) أي: يدفعٌه بقرّةِ (رَحِمُ) وهو : محل تربيةٍ الول من نطفقٍ (َالِمَِي 


3 دَاءَ بهَا) يَقَتضي خروجٌ دم بسبيه (وَلَا حَبَلَ) أن الله تعالى أجرى عادئّه بانسدادٍ 


قم الرحم بالحبل» ا شد دُ أو أكثره (وَلَمْ تَبلْ سِنٌّ الإيّاس) 


وهو خم وخمسون سئة على امف به. وهذا تعر 

وأما لنة “فأفله السسلةنة لاسي كي الس و وتو ممه فم 
الطحطاوي 

قونّه: (وحلٌ الوّطء) إذا طهّرت منه وله أن يُصدّقَها في حَيضِها وظهرها فيمتنمٌ عنها في الأوّلء 
ويَقرَيّها في الثاني» ومن اعتمّد حِلَّ وطيها كمه كما جزم به في «المبسوط» و«الاختيار» ول 

وصححَ صاحبٌ «الخلاصة» عدم كُفْرِهء وقال في الفصل الثاني من ألفاظٍ الكفر: إنَّ مَنَ اعبَمّدَ 
الحلالَ حراماً أو على القّلبٍ يُكمّر إذا كان حراماً لعينِه وثبتّت حُرمتُه بدليل قطعيئّ» أمّا إذا كان حراماً 
لغيره بدليل قطعيّ أو حراماً لعينِه بخبر الآحادٍ لا يُكمر إذا كيه نفدلا 1 قعل هذا لا يفتى بكر 
ا لذن خرمئّه لغيره؛ وهو الأدّى. 

قوله: (والضَّلاةَ والصّوم) فلا تفعلّهُما فيه» وتفعلّهُما بعدّهء فإذا لم تعلمه رُيّما تَتَرْك الصّلاة والصّوم 
في وقتٍ وجوبهماء وتأتي بهما في وقتٍ وجوب الئَّركِء وكلاهما أمرٌ حَرامٌ» وضررٌ عظيم. 

قوله: (ومسّه) يشترك مع الحيض الحَدَتُ الأصغْرٌ فيه. 

قوله: (وطواف الحجٌّ) كذلك يُشاركُه الحَدّث الأصخرٌ فيه وإن اختلّف الواجبٌ بالبجتابة . 


5 


.+ 2يع 


قوله: (وحقيقتُه دمٌ. . .إلخ) هذا بناءً على أَنَّه من الأنجاس., والتّحقيقٌ أنه مِن الأحدّاث؛ فَيُعرّفُ 
عليه بأنّه : مانعئةٌ شرعية تمد مدّةٌ معلرمة أقلها ثلاثة يام ولياليها . 

قوله: (ين نْطفة) لبيان الواقع 1 

قوله؛ (يالغة سم سنيحٌ) هر ما عليه الفتوى» وقيل ؛ يتأئّى حيشّها فيما.بين الخسن إلى الشسع: 
وأا بنث خمس فلا تحيض بالإجماع. 

قوله: (بقضي خروجٌ دم بسببه) أشارٌ به إلى أنه ليس المرادُ مُطلقُ داءئء فإِنَّ مرضي السّلِيمَةٍ الرّحمٍ 
لا يمنع الحيض. 

قوله: (وأمًا لُغةٌ: فأصنّه الكّبلانٌ) كان الأولى ذكرٌ المعنى اللّمْوِي قبل الشرعي كما هو دأبٌ 
المؤلفين» قاله السيّد. 


اك اللطو بوالقايت والاة ا ]000 


يقال: حاض الوادي إذا سالّ. 
(وَأكلَ الحَبْضِ لان أَّام) بلياليها» وهذه شروظه. 


وركثه : برورٌ الدم المخصوص . 
الطحطاوي 


قوله: (يُقال: حاضٌ الوادي إذا سَالَ) ويُقال: حاضّت الشجرَةٌ إذا خَرّج منها الصَّمعْ الأحمرٌء 
وحاضّت الأرنبة إذا خَرَجَ من رحِمها دمٌ؛ وحاضّت المرأةٌ فهي حائضٌ» بغير تاء في الفصيح؛ لأنه 
وصفٌ لازم للمؤنّث» فلا لَبسَء وحكى الفراءٌ: حائضةٌ» وفي «القاموس» قيل: ومنه الحوض؛ لأنْه 
سل الله الماء. 

وجَمّع بعضهم من يحيض من الحيوانات» وهي عَشرة بقوله: 

الحيض ياتتي للنيتاه وحسونة . “خسن الميان وقتت ها والارنة 

والوّزغ الخفَّاش حجرةكلبة والهرس والحيّاتُمنهاتُحسَبٌ 

والبعم ره تتمتككطة رقفائة > فاأعقظ قفي حفنظ النظات يرعت 

والحيضٌ المنسوبٌ إلى هذه الحيواناتٍ بمعنى السَّيّلان. 

قوله: (وأقلّ الحيض) أي: رمن أقلّه؛ ليصحٌ الإخبار. 

قوله: (بلياليها) الإضافةٌ ليسّت للاختصاصء فلا يلزمٌ أن تكونَ الليالي ليالي تلك الأيِّامء كما 
في «مجمع الأنهر»؛ فالمدار على اثنتين وسبعين ساعدً» كما في الفهستاني» وهذا ظاهر الرّواية. 

واعلم أنه لا د ُشترظ أن يُستغرق رول الم ثلاثة أو عشرةٌ؛ لأنَّ ذلك نادرٌ رين كل يوم ولو شيئا 
قليلاً تكفيء» كما في «السراج»؛ بل المعتبرٌ وجوده في أوَلٍ المُدَّة وآخرهاء ولو تخْلّل بيتهما ظهرٌ 
وتعل الكل حيها. 


4 


م 


قوله: : (وهلء شروْظ) أى: نا تدم من كوي من نرم بالق لا داء بها ولا حب ؛ وبقي منها أن يتَعَدَمَه 
نصاث التلهر. 

قوله: لوركدة 4 هرد الدّم المخصوص) هو من إضافة ما كان صِفةً؛ أي : الدَّم البارِزٌء وأا البروز 
فشرظه الثُبوتُ» وهو ما كان من الألوان السنّة» وهي السوادٌ والحُمرّة والصّفرة والكدرة والحضرة 
والثّربيّة؛ ووقتٌ يِه بالبُروزِء وهو إنّما يُعلمُ بمجاوزةٍ موضع البَكَارَةٍ وهي بالخروج إلى الفرج الظَاهِرٍ؛ 
اعتباراً بنواقض الوضوء. 

والاحتشاء يسن للنّْبِء ويُستحبُ للبكرٍ حالةٌ الحيض» وأمًا في حالة الظهِرٍ فيُستحبُ لللّب دون 


البكر. 


وصفتّه : دم إلى السوادٍ أقربٌ» لذَّامٌ كرية الرائحة. 

(وَأَوْسَظهُ حَمْسَةُ) أيّام (وَأَكُتْرهُ عَشَرَةُ) بلياليها؛ للنصٌ في عدده”"؛ وقيل: خمسة عشرٌ 
يوم وليسّ الشرظ دوامّه؛ فائقطاعٌه في مدَيِه كنزوله. 
[تعريف النفاس» وأكثره] 

(وَالتَقَامنُ) لغة: مصدرٌ نفسّت المرأةٌ بضعٌ النون وفتجهاء إذا ولَّدتء فهي نفساء. 


وشوعا : (مُوَ الدّمُ الحَارِجُ) من الفرج (عَقِبَ الولَادة) أو خروج أكثر الولدٍ. ولو سقطاً 
الطحطاوي 4 3 3 


قوله: (وصِفّه : دم إلى السوادٍ أقربٌ) هذا باعتبارٍ غالب أحواله» فلا يُناني عَدَّ الألوان السَّابَِةٍ منه. 

قوله: (لذَاعٌ) بالذّال والغين المعجمتين) يعني : .أله ل وْضِمَْ على اللسان معلا ينائربه؟ لِتخراقيه” 
وقوله: (كريهُ الرّائحة) يُخرج الاستحاضة؛ فإنَّه لا رائحةً لدّها . 

قوله: (والتفاس) سمي 1 لخروج النَمْسء بسكون.الفاءء بمعتئ الوللاء أو بمعنى:الدَّمء فإنّه يُسمَى 


و 
- 


مه “اه - 0 خدج قن 0٠‏ 2 5 عِ 0 ص 2 
نمسا أيضا؛ لآن به قوامً النتمس التي هي اسم لجملةٍ الخيوان» أو مأخوذ من: تنفس الرَّحِمء بمعنى 


2 


(2 
3 


تفقيه واتضتاغ:: 

قوله: (إذا وَّلَدَت) وإذا حَاضَت أيضاً» لكنَّ الضعّ أفصحٌ في الولادة» والفتحح أفصحٌ في الحيض» 
كما في «النهر». 

قوله: (نهي نفّساء) بضمٌ النون وفتح الفاءء وبفتح النون وسكون الفاءء وبفتجهما وبالمدٌ فيهنّ . 

قوله: (هو الدَّمُ الخارج) هذا على أنه من الأنجاسء وأمّا على أنَّه من الأحداث فهو : مانعيّةٌ شرعيَةٌ 
بخروج دم عَقِبَ الولدٍ من فرج. 

قوله: (الخارجٌ من الفرج) فلو وَلَدَت من سُرّتها مثلاً وسالّ منها دم لا تكونُ نُمَساءَء بل هي صاحبةٌ 
جرح ما لم ييل من قرجهاء لكن يتعلّنُ بالود سائرٌ أحكام الولادٍ» كما في «الفتح». 

قوله: (أو خروج أكثر الولد) واشَترَط محمَّدٌ وزفرٌ خروجَ كل الحَمْل. 

قوله: (ولو سِقطأ) بتثليث السّين؛ لغةٌ: الولد السّاقط قبل تمامه» قاله في «الشرح». 


)١(‏ أخرجه الدارقطني: 4)5١١/١(‏ من حديث سفيان؛ وأخرجه الطبرانى فى «الكبير؛: 29/087 وفي «الأوسط»: 544. من 


1 ا ا اراي 7 اك 0 25 ار > 1 
(١‏ الحرافة: طعم يحرق اللسان والفمَ» وبصل حِريفْ يحرق الفمّ وله حرارة» وقيل: كل طعام يحرق فم اكله بحرارة مذَاقِه 
حِرّيف بالتّشديد للذي يَلذَعٌّ اللسان بحَرافيِه «لسان العرب؛ (ح رف). 


م . 


باب الحيض والثفاس والاستحاضة 


استبانَ بعض حَلقِه فإن نزلٌ مستقيماً فالعبرةٌ بصدره» 00 | وليه فالعارةر يشريه 
فما بعدّه يِفَاسٌ» وتنقضِي بوضعه العِدَّةٌ وتصيرٌ أمّ وللِء ويّحنتُ في يمينه بولادته: 5 
لا يرثُء ولا يُصلّى عليه إِلَّا إذا خرج أكثذه حيّاء .وإذا لم تر دما بعتف لا 00 
في الصحيح» ولا يلزمُها لا الوضوء عندتهماء وقدّمنا لزوم غسلها احتياطاً عند الإمام. 
(وَأمْرُ) أي : التّماس (أرْيموْنَ يَؤماً) لأنّ النيئ يلل ونّتَ للتّفساء أربعينّ يوماً إلا أن تَرى 
الظهِرٌ قبل ذلكَ7"" , 
(وَلَا د لأكنن) : 78 د لا حاجة إلى.أمارة زاكذة على الؤلادة:. ولا دليْل 


الطحطاوي 3 


قوله > “(فإن توك مستويما) أي + على العادة بأن نول برايتة: 

قوله: (وتصيرٌ أمّ ولي) أي: إن اذَّعَاه المولى. 

قوله: (ولكن لا يَرتُ) ولا يستحقٌ وَصِيّهّ ولا يعو ولا يُسمّىء ولا يُْسّل على وجو السنّة. 

قوقاخ (لا تون تقساء) ولاّكُس ل ليهاه 'ؤلا يشل ضومها ع التعلقهما بالتّقاس حقيقة نولم يُوجدء 
ور القياس : 

قوله: (وقدَّمنا لزومٌ عُسلِها احتياطاً) []/ 54] وإن لم تكن نفَساءء ويبظل صومها. 

وقيل: بل هي نُقَساء عندّه؛ لعدم خلرٌ الولدٍ عن قليل دم غالبً» أو لأنَّ نَفْسَ حُروج النَفْسٍ يقاس 
وأكده المشايخ على قولٍ الإمام؛ وصححه أيضاً في «الفتاوى». 

قوله: (إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة).تدلٌ على أنه من الرّحِم؛ لأنَّ تقدّم الولدٍ دليلٌ على أنه ينه 

قوله: (ولا دليلَ للحيض) أي: لا دليل يدل على أنَّ ذلك الدّمَ حيضٌ نازلٌ من الرّحم سِوى امتدادِء 
هذه المذَّة فاعثُير بِالئَّلاثةٍ أيّامِ. لكن تَنرْكُ الصّلاةٌ والصّوم بمجرّد رؤيةٍ ة الدّم ولو مُبَِدَاة عند أكثر مشايخ 
تخارى انج وهر اقول عابنا تهسنانن] لأنّ الأصلَ الصَّحََةُ والحيض دم صحََوٍء شُمُئيء وكذا 
لا يقربها زوججُها بالأولى. 


)000( أخرجه ابن ماجه: 549»: وأبو يعلى: اا والدارقطني: 7 والبي لبيهقي 0/1١:‏ والدارمي: 46١‏ والطبراني 


في «الكبير ل وفي «الأوسط': 21 عن إنسن ون . 


[تعريف الاستحاضة] 

(وَالاسْتِحَاضَةُ َم نَقّصّ عَنْ لال ان ام أذ راد علا عفن ليا في الحَيضٍ) لما رويئاه () دم 
رَادَ (عَلَى ْبعِيُنَ بي النّمّاسِ) أو زادَ على عادتها وتجاورٌ أكثرٌ الحيض والنفاس ؛ لما قدّمناه. 

(وَأَكَلُ الطهْرٍ الغا ال الس ا عش يُؤما) لقوله كلل :-«أفل الحيض ثلاث 
وأكتره عشرةٌ؛ وأقل ما , ِينَ الحيضتين خمسة عشرٌ يوماً»""' . 

(وَلَا حَدَ لأَكمَرِو) لأنَّه قد يمتدٌ أكثرٌ من سنة (إلَّا لِمَنْ بَلَمَتْ مُسْتَحَاضَةً) فيُقدّرُ حيضها 
بعشرقء وظُهرٌها بخمسةً عشرٌ يوماًء ونفاسُها بأربعينَ . 

وأمّا إذا كان لها عادةٌ» وتجاورٌ عادتّها حتى زادٌ على أكثر الحيض والنّفاس» فإنّها تَبقى 


على عادتّهاء والزائدٌ استحاضة» ا ل 1 
الطحطاوي 


قوله : (والاستخاضة) هي لخةٌ: مظدى استصيمحة الكراء إذا ,اعستمب بها الذم غيازاملثممالة باليتاء 
للمجهول؛ لأنّه لا اختيارٌ لها في ذلكء كبن أو أغويء كما في «الصحاح». 

قوله: (دمٌ تَقّصّ. . .إلخ) هذا على أنّها للج نا ملا انها حَدَّثُ فهي حَدَثٌ يدم . . .إلخ» ومنها 
دم الآيِسَةٍ والحامل ا أو هو في الصَّغيرةٍ دم فسادٍ لا استحاضةٍ. 

قوله: (أو زادَ على عادتّها وتجاوّرٌ. . .إلخ) وذلك لأنَّ ما رأته على العادة حيضٌ أو نفاسٌ بيقينِ» 
لعا اناد استحاضةٌ بيقين» وشككفل قيما وكين فالستتام ما جار الا كو لاله شجانسه من عي 
إنَّ كُلّا منهُما مخالفٌ للمعهودء فكانّ إلحاقه به أولى؛ إذ الأصلٌ الجَرِْيُ على وفق العادق» ثمَّ قيل: 
تُصلَّي وتصومٌ في الرّائد على العادةٍ؛ لاحتمالٍ أن يُجاورٌ الأكثرٌ فيكون استحاضةً» وقيل: لا؛ لأنَّ 
الأصلّ هو الصحّة؛ ودمٌ الحيض دمُ صحََةٍ والاستحاضةٌ دمُ على وأشار «الشرح' إلى أنَّ هذا 
هو الصَّحيحٌ. 

قوله: (بِينَ الحيضّتَينِ) أو بين النّفاسٍ والحيضء كما في «الدر». 

قوله: (فِيقدَرٌ حيضها بعشرة) من أوَّل ما رأث؛» سواءٌ كان في أرَّلٍ الشهر أو وسّطه أو آخره. ويرك 
الصَّلاةٌ بمجرّد رُؤيةٍ الدّم على الصّحيح؛ هذا قولهما. 

وقال أبو يرسف: يوقت لها في الصّلاة والصّوم والرّجعة بالأقلٌ؛ وفي الوطء والتزوّج بالأكثر. 

قوله: (فإنها تَبقَى على عاديّها. . .إلخ) وتكون هكذا أبداً حنَّى يزولَ عنها العارضٌ أو تموتٌ»؛ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني: (١/١١75)؛‏ من حديث سفيان» وأخرجه الطبراني في «الكبير؛: 27/587 وفي «الأوسط»: 594. من 
حديث أبي أمامة دنه جميعهم بلا لفظ: (خمسة عشر يوماً). 


وما إذا سمت عادتهاء فهي المحيّرة. 


الطحطاوي 


وهو قول أبي عصمة'') وأبي خازه'") 

وقال محمّد بن شجاع: يقدّر حيضّها بعشرةٍ وطهرُها بعشرين كما لو بلفّت مُستحاضةً» وتنقضي 

وقال الح الشهية طهرها شهراة» قبل وعلية التعوى ؛ الآنه ابجنة علا( الستث والحساء. 
وفي المسألة أقوالٌ حر تركتّها مخافة الإطئاب. 

قوله: (وأمًا إذا نَسيّتْ عادتّها فهِيّ المُحيّرة) بصيغةٍ اسم الفاعل؛ لأنّها تُحيّر المفتي» وبصيغةٍ اسم 
المفعول؛ لأنّها خيّرت بسببٍ نسيانِهاء وهي التي كان لها زمنّ معلومٌ في وقتٍ معلوم؛ وهي على ثلاثةٍ 
أوجه: إمّا أن تضل عدّدٌ أيّايها فقط. أو وقتّه فقطء أو هما معاًء فالكلامُ عليها في ثلاث فصولٍ. 

الأرّك: وهو ما إذا نُسيت عدة أيّامِ عادتهاء وتعلم أنَّ حيضّها في كل شهر مرّة» فإنّها تَدَعٌ الصَّلادً 
ثلاثة أيّامِ من أو الاستمرار؛ تيا بالحيض فيهاء ثم تغتسلٌ سبعة أيّامِ لكل صلاق؛ لعروٌدٍ حالِها فيها 
بير نّ الحيض والطهرٍ والخروج من الحيض» ثم تتوضّأ عشرينَ يوماً لوقتٍ كل صلاة؛ لتيقّيها فيها بالْهرء 
ويأتيها زوجها. 

الثاني: وهو ما إذا ضلّت في المكانء فإن علِمّت أنَّ أيّامَها كانت ثلاثةٌ ولم تعلمْ موضعّها من 
الشهر ر تُصلّي ثلاثة يام من ن أوَّلٍ الشهرٍ بالوضوء؛ للتَّردّه بِينَ الحيض والطهرٍء نم تغتسل سبعة وعشرينّ 
لكل صلاةٍ؛ لتوهّم حُروجها من الحيضٍ كل ساعةٍ. 

الثالث: الإضلالُ بهماء أعني العدد والمكانّء فالأصلٌ فيه أنَّها متى تيقّدَت بالظهر في وقتٍِ صلّت 
فيه بالوضوءِ وصامت ويُوطأء ومتى تيفّنت بالحيض تَرَكت ذلك؛ وإن شكّت في وقتٍ أنه حيضٌ أو هر 
تحرّت» فإن لم يكن لها تحر صلَّت فيه بالمُسل لكل صلاق؛ لجوازٍ أن يكون وقتٌ الخروج من الحيض . 

وإن شكت دائماً ولم يكن لها رأيٌّ اغتسلت لكل صلاةٍ دائماً على الصَّحيح؛ وقيل: لوقتٍ كل 
صلاقء ولا يُوطأ بالنّحرء ي على الأرجح؛ ولا يُحكم لها بشيء من حيض أو ظُهِرٍ على التعيين؛ ٠‏ بل تأخة 
بالأحوط في حقٌ الأحكام؛ فتُصلي الفرائض والواجباتٍ والسَّئْنّ المؤكدةٌ؛ لا تطوعاً كالصّوم؛ وتقرأ 
القدْرَ المفروضّ والواجبٌ؛ وتقرأ في الأخيرتين على الرّاجح؛ لأنّها سن ولا تدخل مسجداء ولا تقرأ 


.)1891//1( هو سعد بن معاذ المروزي. «الجواهر المضية؛‎ )١( 

(؟) هو أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» أصله من البصرة» وهو جليل القدر ولي القضاء بالشام والكوفة 
والكرخ من مدينة السلام؛ وتفقّه عليه أبو جعفر الطحاوي؛ توفي سنة 97 اه اثنتين وتسعين ومائتين. «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه؛ (115)» و«تاج التراجم؛ (ص: 187). 


[ما يحرم بالحيض والنفاس] 


(وَيَحْوُمٌ ِالحَبْض وَالنْفّاسٍ ثَمَانيَةُ أْيّا) : 

(الصَّلَاةٌ وَالصَّوْمُ) ولا يصحََّان؛ لفوتٍ شرط الصحةٍ. 

(وَ) يَحرُمُ (قِرَاءة آي ينَ الُرْآن) إلا بقصدٍ الذَّكرٍ إذا اشتملّت عليه؛ لا على نكم أو خَبرٍ. 

وقال الهندوائي”'': لا أنتي بجوازه على قصدٍ الذّكرء وإن رُوي عن أبي حنيفة. 
الطحطاوي 


قرآناً خارجٌ الصَّلاوَ ولا تمسّهء وتصومٌ رمضانً ثم تقضي عشرين يوماً إن علِمّت أنَّ ابتداة حيضِها 
بالليل» وإن عَلِمّت أنه بالنّهار قَصّت اثنين وعشرين يوماً؛ لأنَّ أكثر ما نَسّد من صومها أحدّ عشرّ يوماًء 
فتقضي ضِعف ذلك؛ احتياطاًء وإن لم تغلم شيئاً فعامّة المشايخ على العشرين» والمُفتى به في عِدّتِها 
التقديرٌ بشهرّين للظهِرء وبعشرة أيّام للحيض. 

ومّن أرادٌ تمامٌ تفاريع صُورها وتوضيح أحكايها فعليه بالمطرّلات» فإنَّ ذلك تبدّة يسيرةٌ منه. 

قوله: (الصَّلاةٌ والصّومُ) اعلم أنّهما يَمنعان وُجُوبّها وجوارّها وصِحُتَهاء ويمنعان صِحََةَ الصَّوم 


وجوازّه؛ لا وجوبه. 

قوله: (ولا يَصِحََانِ) لَمّا كانَ لا يلزمُ من الخرمةٍ عدم العكة فال (زلا يسكان)ء ولذ حك أن 
المنع من الشيء مَنعّ لأبعاضهء ولهذا منمٌ من سجود التَّلاوةٍ والشّكرِء أفاده السيّد. 

قوله: (ويحرمُ قراءةٌ آبةِ من القرآن) وكذا سائرٌ الكتب المنرّلة؛ لأنَّ الكل كلامُ الله تعالى» وكوثها 
مكسوضة لا يُخرجها عن ذلك الحكمء كالآياتِ المنسوخةٍ من القرآن؛ كذا في الحلبئّ» لكن قال 
الزيلعيٌ: إِلّا ما بُذّل منها. ١‏ 

قوله : (إلّا بقَصدٍ الذكر) أي: أو التََاءِ أو الدّعاء إن.اشتملت عليه؛ فلا بأسَّ به في أصمٌ الرّوايات. 

قال في «العيون»: ولو أنه قرأ الفاتحةً على سبيل الدّعاءِ أو شيئاً من الآياتٍ التي فيها معنى الدّعاء 
ولم يرد [أ/ ه] به القرآنَ فلا بأسَ به ١.ه‏ واختارّه الحلوانيٌ؛ وذكر في «غاية البيان' أنّه المختارٌء كما 
في «البحرا و«النهرا. 

وحيثُ صحتٍ الرّوايةٌ عن الإمام فلا يُلتفتٌ إلى قولٍ الهندواني: لا أفتي بجوازه وإن رُويّ عن 
الإمام. 001 


00( هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد البلخي الهِنْدِرَانِيُ؛ كان من براعته في الفقه يقال له: أبو حنيفة الصغيرء شيخ 
الحنفية ببخارى في زمانه» توفي ببخارى سئة (171ه). ينظر: #شذرات الذهب في أخبار من ذهب» )54١/5(‏ بتصرف. 


استلللسسسسسسسسسم نسم 


واختلف التصحيحٌ فيما دون الآية» وإطلاقٌ المنع هو المختار؛ لقوله يثة: «لا تقرّأ 
الحائض ولا الجنبُ شيئاً من القرآن”''» والنْفُساء كالحائض . 
كر 


(وَ) يَحَرْمُ (مَسّهَا) أي: الآية؛ لقوله تعالى + «لّا؛ يَمَسُهُد إِلّا الْمَطّهَررنَ؟» (الرائمة: 006 سوا 


كُتبَ على قرطاس » أو درهيم» أو حائط وفقواه فاههة و هفقو اوم ووو وهو لأجوو يونس وذ د يدوق يثويثيء 
الطحطاوي 


قوله : (لقوله يِهِ: لا تقراً الحائضٌ ولا الجُنْب شيئاً من القرآن) أي: و(شيئاً) نكرةٌ في سياق النفي 
قبعو ويؤيّدُه ما أخرجه الدارقطنيٌ عن عليٌ َي قال: إقرؤوا القرآنَ ما لم يُصِبٍ أحدّكم جَّنَابَة فإذا 
أصابته قلاء ولا حرفا لاو 

والأصحٌ أنّه لا بأسَّ بتعليم الحائض والحَنْبٍ القرآنَ إذا كان يُلفّن كلمةٌ كلمة لا على قصدٍ قراءة 
القران» كذا في «الخلاصة» و«البزازية» أي: على قول الكرخيّ؛ لأنّه وإن مَنَع ما دون الآية لكن ما به 
يُسمّى قارئاء لا مطلقاً("» ولهذا قالوا بعدم كراهة التّهَجّي بالقرآن. 

وفي «الخانيّة؛ آخر فصل القراءةٍ: تكره قراءءٌ القرآن في مواضع النجاساتء كالمغتسّل والمَخرّج 
والمَسلّخ وما أشبه ذلك» وأمّا في الحَمَّام إن لم يكن فيه أحدٌ مكشوف العورة وكان الحمَّامُ طاهراً 
فلا بأسَ بأن يَرفعَ صونّه بالقراءق» وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه لا يرفعٌ صوتّه فلا بأس بهء 
ولا بأسّ بالنسبيح والتّهليل وإن رَفْع صوتّه بذلك» وأنّا قراءةٌ الماشي والمحترف إن كان متتبهاً لا يَشْعْله 
العمل والمشيغ جار وإلّا فلا. 

4# 1 0 6. 0 5 3 04 8 5 2 : 

قال: وتكلموا في قراءته مضطجعاء والأولى أن يقرأ على وجهٍ يكون أقرب إلى التعظيم» ولا بان 
بغير القرآن مُضطجعاً والقراءةٌ بالنّْظر أولى من القراءة بالغيب؛ للجمع بِينّ العبادتين. 

قوله: “اق يكيلااتب: إلا لضرورة. أذ تغاف عليه خرقا أو شرقاء كما : في الحموي عن 
البرجندي. 

ويّحرم ولو كُتِبٍ بالفارسيّة إجماعاً؛ لتعلّق جواز الصَّلاةٍ به للعاجزء وكذا سائرٌ الكتبٍ السماويّة» 


كما فى القهستانى عن «الذخيرة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي: .17١‏ وابن ماجه: 4510 والدارقطني: ».)١١7/١(‏ والبيهقي: :)504/١(‏ من حديث ابن عمر وما 

(1) أخرجه الدارقطني في ١سلنه؛‏ (410), 

0( قال الكرخي: بُمنع -أي: الجنبُ والحائضٌ والنْفساء- عن قراءةٍ ما دون الآ أيضاً على قصدٍ قراءة القرآن كما يُمنع عن 
قراءةٍ الآية التَّائّة؛ لأنَّ الكل قرآن فإن لم يقصد القراءة نحو أن يقرأ: الحمد لله؛ شكراً للنعمة؛ فلا بأس به. «العناية 
شرح الهداية؛ (11//1): فلم يمنع الكرخي من القراءة مطلقاً؛ بل مَنَع ما يُسمّى به قارئاً للقرآن فقط» وليس تعليمٌ القرآن 
كلمةٌ كلمة منه. 


ا لا ات 


(إلَّ بغِلّاف) متجافٍ عن القرآن» والحائل كالخريطة : في الصحيح»ء نكر ه بالكُمٌ اتطريماء 


لَتبعيته للّابس» وير حص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكُمٌء وباليل؛ للضروؤة إل التفسيء 


إن يجحت :الوضوة 145و ل حل أن لام الها إلا راث 
الطحطاوي 

نعم ينبغي أن يُخصٌّ ما لم يبدل منهاء وفيما عا المصحت إنما يحرم مسن 
عر الكل لي السو لأنَّ الكل تبعٌ له كما في الحدّادي زغدرة» وَفبلابالآية؟ لأنه مره عن 
ما دُونّهاء كما في القهستاني 

وفي «الخانيّة» من بحث (القراءة): الحربيٌ أو الذَمِيُّ إذا طلّب تعلّم القرآن والفقه والأحكام يُعلّم ؛ 
رجاء أن يهتديّء لكن يُمنمُ من مسن المصحف إلا إذا اغتسل» فلا يُمنع بعد ذلك. 

قوله: (إلَّا بغلافٍ متبّاف) أي : مُتبَاعِدٍ عنهما . 

قوله: (كالخريطة) وكالخرج الذي فيه المصحف إذا توسّده أو ركب فوقّه في السّفرء يعنى: إذا كان 
ذلك لأجل الحفظء وإِلّا فكره كما في «الخلاصة». : 

قوله: (ويكره بالَكُمٌ تحريماً) صحَحبَه في «الهداية»» وفي «المحيط» و«جامع التمرتاشي»: لا يكرء 
مسّه بالكُمٌّ عند العامّة؛ لأنَّ المُحرَّم المسٌء وذلك بالمباشرة باليد بلا حائل» وهما روايتان عن محمَّدِء 


ن الكتابة له الحواشي 3 


كما فى «النهاية». 

قوله: (لتبعيّيه للابس) ولهذا لا يجوز له أن يَفترشّه على نجاسةٍ ويسجدّ عليه» ولا أن يقومَ في مصلاء 
متخمفاً”'' أو منْتّعلاً على النّجاسة. 

قوله وم هن لأهل كُنْبٍ الشّريعَةٍ) هو الأصحٌ عند الإمام؛ لأ انها من القرآن بمنزلة التّابع؛ 
ويكره عندّهما (نهرا عن «الخلاصة». والتقييد ب:(الأهل) يُوْذِنَ بمنعه لغير الأهل. 

قوله: (للضَّرورَةِ) يعني: الحرّج. 

قرله: (إِلّا التفسيرً) في «الأشباه»: وقد جرَّرٌ بعض أصحابئا مس كُتب التفسير للمُحدِث» ولم 
يفضّلوا بين كون الأكثر تفسيراً أو قرآناً» ولو قيل به اعتباراً لالب لكان حسناً . 

وفي «الجوهرة' : كُتْبٍ التّفسير وغيرّها لا يجوز مس مواضع م القرآن منهاء وله أن يَمسَّ غيرّهاء 
بخلافي المصحف. 

قلت: وذلك هو الموافقٌ لكلايهم؛ لأنّهم جُعلوا المُحرّمَ في غير المصحنب مسسّ عين القرآن. 

قوله: (والسعحث آلا ادها إلا بوضرء) لأنها لا نفخلر عن آيات القرآن» ولا بآمن بها بالك 
اتّفاقاً ؛ لعموم البلوى. كذا في «النهاية؛ عن المحبوبيّ. 


> و»ة 


)1( أي: لابسا خفقه. 
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ويجوزٌ تقليبٌُ أورات المصحفٍ بنحوٍ قلم للقراءق» وأمرٌ الصبيّ بحمله ورفيه لضرورة 

التعلم . 
ولا دكاتي إن ات لب البرلة أو اسمٌ الل تعالى» أو النبئ بد ونهيَ عن 

بحر إضي الله تعالى الباق ومثله النينٌ؛ تعظيما 

ويّسترٌ المصحف لوطءٍ زوجيه؛ اس م 

ولا يمي براية قلمء ولا حشيشَ المسجدٍ في محل ممتهّن. 

(وَ) يَحرمٌ بالحيض والنّفاس (دُخُوْلُ مَسْجِدِ) لقوله يلِةِ:. دلا اج المسجدّ لجُنبٍ 


ولا حائض»7'', وحكم التّمْساءِ كالحائض . 
الطحطاوي” .2 


وأمّا كتابةٌ القرآن فلا بأسَّ بها إذا كانت الصحيفةٌ على الأرض عند أبي يُوسف؛ لأنَّهِ ليسَ بحامل 
للكتسفةة. ركز زلانا جعلة "زر الحا ممارة الخارة: : 

قال الكمالٌ: وقول أبي يُوسف أقيسٌ؛ لأنَّ الصَّحيفَةَ إذا كانت على الأرض كان مسّها بالقلم» وهو 
وانطة بفصلة: فصارٌ كثوب مُنفصل» إلا أن يكين مس تر : 

قوله : (بالبُراق) انظر حكم ما إذا كان يَلعقه بلسانه. 

قوله: (ومئله النيئُ) (أل) للجنسء فيعمٌ كل نبي» ولذا عمَّمه في «الشرح» 

قرلةه (وكيثر العحت) التاهر أنه على وجه الدب 

قوله: (ولا يَرمي بُرابَةَ قلم) أي: كُتب به كما في «الشرح»؛ وظاهره المنع» بخلاف الجديدٍ. 

وقد ايقن رنزهاة البسحك قييها لأ يقرا نه معت عليه التق لذ تع كن ركه هزه 
نظيفةٍ» ويُدفن في محل لا يُوطأ. 

قوله: (دخولٌ مَسجدٍ) شوِلٌ الكعبة دُونَ مُصلّى عيدٍ وجنازةٍ في الأصمٌء وقيّد المنعٌ في «الدرر» بأن 
لا يكونَ نمه ضَرورة؛ فإن كانت كأن يكونٌ باب البيتٍ إلى المسجدٍ فلا . 

قال في «البحر»: وينبغي أن يُقيّد بأن لا يُمكنّ تحويل الباب؛ ولا السّكنى في غيره» إلا لم تتحمّق 
الضرورةٌ؛ ولو أجنّبّ فيه تيمّم وخرجّ من ساعته إن لم يقدِر على استعمالٍ الماء؛ وكذا لو وَخَلهِ وهو 
نْب ناسياً نم ذَكَره وإن خرج مُسرعاً من غير تيشم جارٌ؛ وإن لم يقير على الخروج تيمّم ولت فيه؛ 
ولا يجورٌ لُبنّه بدونه. إلا أنه لا يُصلَّي ولا يقرأًء كما في «السراج'؛ وحص من عموم هذا الحكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 27177 وابن خزيمة: : 1739ء والبيهقي: (447/1)؛ من حديث أم المؤمنين عائشة وَبْناء وابن ماجه: 


6ه والطبراني في «الكبيرا اا من حديث أم المؤمنين أم سلمة وَبْينا . 


() يحرم بهما (الوَاف) بالكعبة وإن صمٌّ؛ لأنَّ الطهارةً فيه شرظ كمالٍء وتحل به من 
الإحرام؛ ويلمها بدّئة في طوائب الركن؛ وعلى الُحدث شا إِلَّا أن يُعادٌّ على الطهارة؛ 
لشرفي البيتِ» ولاو الطوافٌ به مثل الصلاة كما وردّث به الصكة: 

(َ) يحرم بالحيض والتّفاس (الجمّاعٌ» وَالاسْيِمْتَاعٌ ما نَحْتٌ السْرٌة إِلَى نحت الرُكْبَق) 
الطحطاوي 
رسولٌ الله بيه وعليٌ فيحل لهما المُكتٌ بالجتابة ١‏ لقوله م : ايا علينُ» لا يحل لأحدٍ يُجِيِبْ في هذا 
المسجدٍ غيري وغيرٌك' رواه الترمذي وقال: حَسّن غريب”"» وله ظرق متعدّدة. 

قوله: (ويحرمٌ بهما الطوّافُ) ولو ثفلاً. 

قوله: (لأنَّ الظهارة) [1/ 51] أي: من الحَدّئين شرظ كمال» المعنى: أنَّ الصحَةَ لا تتوقفث عليهاء 
فلا يُنافي وجوبّها لهء فلا يفوثٌ الجوازٌ بفوتهاء كما في «البرهان» وغيره. 

قال الكمال: المنظورٌ إليه بالدّات في منع الكّلوافٍ وجوبٌ الظهارة فيه؛ لا كونه في الستجكة حتى 
لو لم يكن نَّمّة مسجدٌ حَرّم عليها الّلواف م 

قوله: (وعلى المحدثٍ) أي: في طواف الرُكن» وإِلّا فصدَقةٌ. 

قوله: (إلَّا أن يُعادَ على الظهارة) أي: فلا شية عليه إذا كانت الإعادةٌ في أيّام النّحرء وإلّا 
دم بتأخيرها عنها. 

قوله: (لشرفي البيتٍ) أي: لا لكونه في المسجد» وهو علَّةٌ لقوله: (ويّحرٌم بهما الّلوااك). 

قال العلامة سكين : نا ذكرٌ الطواف مع أنَّ المنعَ عن دخولٍ المسجد يُغني عنه؛ دفعاً لتومٌّم أنه 
لما جازٌ الوقوف بلا طهارة مع أنّه أقوى أركان الحجٌ فلن يجوز الطواف أولى» أو توهّم دخولٍ 
المسجد؛ لضرورة الّواف» وقد علمتٌ ما قالّه الكمال. 

قوله: (والاستمتاع بما نحت للش أثا لبر ةنوما فوقها قحل الاستمتاعٌ به بوطءٍ أو غيرهء و 
بلا حائل؛ وكذا بما بين السرَّةٍ والركبةٍ بحائل بغيرٍ الوطءٍ ولو تلطّلحَّ دما والمحرّم هو العباشرة والمسن 
ولو بدون شهوق لا النّظرُ ولو بشهوةٍ؛ لأنّه ليس أعظمٌ من تَقبيلها في وجهها بشهرة قاله في «البحر»؛ 
وبِحَتٌ فيه صاحب «النهر؛ بما لا يتم. 

وكما يحرم عليه الفعل يحرّم عليها التَّمكينٌ؛ وله أن يُقبّلّها ويَضاجِمهاء ولا يُكره طبخهاء 
ولا استعمالٌ ما مسَّته من عجينٍ أو ماءٍ أو غيرهما إِلّا إذا توضَّات بقصدٍ القّربة» ولا ينبي العزلُ عن 
فراشيها؛ لأنه يُشبه فعلَ اليهرد. كما في «البحر. 


)001 أخرجه الترمذي في «سننه؛ (71/71)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (017٠74١)؛‏ كلاهما من حديث أبي سعيدٍ وَيِ » 
والبزار في «البحر الزخار» )١191/(‏ من حديث سعد نك . 
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لقَولِه تعالى: ولا فوشن حي طهر يهرن» [البثرة: 2]111 وقوله 106 : : الك ما فوقٌ الإزار»'"2 فإن 
وطئّها غيرٌ مُستحل له يُسئحبٌ أن يتصدَّقٌ بدينارٍ أو نصفه. ويتوبٌ ولا يعودّء وجزمَ 
في «المبسوط»'" وغيره بكفر مُستحِله ؛ وصححمّ في «الخلاصة' عدم كفره؛ لأنّه حرام لغيره؛ 
وحرمةٌ وطهء النُّْساءِ مصرّحٌ به؛ ولم أرَ الحُكمٌ في تكفيره وعديه. 

(وَإِذَا انْقَطعّ الدَم معدن معد اا ات اد ل د اتن لم ال اميم 
الطحطاوي 


* و . وى 2300 3 1 5 ج كد ابره 5 4 0 
والمذكور في المصنف قولهماء وعليه الفتوى» وخصٌ محمد التحريم بشِعارٍ الدمء وهو موضع 


خحر وجه» كما فى «الجوهرة». وفي اشرح التأويلات»: وبقولٍ محَّذٍ نقول» ورجّحه صاحتبٌ «الغاية). 


ولا يحل للمرأةٍ أن تكتمٌ الحيضٌ عن زوجها ليُجايعها بغير بغيرٍ علم منه» ولا يُحل لها أيضاً أن تُظهرٌ 
أنّهها حائضٌ من غير حيض؛ لتمنعه مُجامعَتّها للتهي يعن وإذا أخترته بالحيضى قال يعشهم : إن كانت 
فاسقةً لا يُقبل قولّهاء وإن كانت عَفِيفةٌ قبل وقال بعضّهم: إن كان صِدقُها ممكناً بأن كانّت في أوان 
الحيض قُيل ولو كانت فاسقةً وهذا أحوظ وأقربٌ إلى الورع . 

قوله : (يُستحبٌ أن يَتصدَّقَ بدينار أو نِصفِه) قيل: إن كان الدّمْ أ أسودٌ تصدّفٌ بدينارء وإن كان أصف 


7-72 
لسمصخة . 
8 2 


وَيَشْهَد له عا رواه أبو ذاو وصشسة ا «إذا واقعٌ الرجل أهلّه وهي حائضّ إن كان دما أحمرٌ 
فلعصدّق بدينار» وإن كان اضف فننضفيا ذبنان*"؟ . وقيل: إن كان فر في أزّلِ الحيض فبدينارٍ وإِلّو 
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قوله: (وصححَ في «الُلاصة' عدمٌ كُفره) تقدّم ما فيه. 


قوله: (وإذا انقطعٌ الدّمُ) ذِكرٌ الاتقطاع ليس بشرط» بل خرجٌ مخرجٌ العادةء أو للمُقابّلة مع ما بعدّه» 
حتّى لو لم ينقطع فالحكم كذلك؛ كما في «المضمرات». 


)١(‏ أخرجه أبو داود: »1١١‏ والترمذي: ١7‏ والإمام أحمد مطولاً: 0 . عن حرام بن حكيم عن عمه 3 والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة؛: /١1(‏ 003170 والبيهقي: .)711/1١(‏ 

,)787/1١1( «المبسرط؛:‎ )١( 

(77) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في «سننها (181) من حديث ابن عباس رَكُما. 

(4) أخخرج أبو داود في «سننه؛ (17) قال: إذا أصابّها في أوَّلِ الدّمِ فدينارٌ؛ وإذا أصابّها في انقطاع الدّمِ فيص دينارٍ. 
والحاكم في «المستدرك» (111) قال: إذا أصابّها في الدَّم فدينارٌ؛ وإذا أصابّها في انقطاع الدّم فصف ديئار. كلاهما عن 


ابن عباس ْنا موقوفا. 


ِأَكْترٍ الحَيْضِ وَالنَفّاسٍ حَلَّ الوَظءُ بلا غُسْلٍ) لقوله تعالى: ولا تَفْروْهُنَ حي يَطهرن» بتخفيفٍ 
الطاءء فإنَّه جعلَ الظهرٌ غاية للحرمة» ويُستحبٌ أن لا يَطأها حتى تغتسلَ؛ لقراءةٍ التشديدٍء 
خروجاً من الخلاافء والنّفاسٌ كالحيض. 

0 الوطءٌ (إِنْ 2 الحيض والتّفاسُ عن الممُسلمة (لِدُوْنِ) أي: دون الأكثر 
ولو (لِتَمَام عَادَتَهًا لَه بأحدٍ ثلاثةٍ أشياء : 

إِما 93 تَفْكَسِل) لأنّ زمانَ العُسلٍ في الأقلّ محسوبٌ من الحيضء وبالعُسلٍ خلصّت منه 
وإذا انقطعٌ لدون عادتها لا يقربها حتى تَمضي عادتها ؛ لأنَّ عودّه فيها غالبٌ» فلا أثرّ لغسلها 
قبل تمام عاديها . 
الطحطاويٌ 

قوله: (لأكثر الحيض) اللّام بمعنى: (بعد) على منوالٍ قوله يي «صوموا لرؤيته» 

قوله: (لقوله تعالى. . .إلخ) ولأنَّ الحيضٌ لا يزيد على عشرقء انقطمٌ الدَّمُ أو لم يَنقطع» فما زادَ 
يكونٌ استحاضةً لا يمنمٌ الوطة» أي: فالظهرٌ بعدّها 3 

قوله: (لقراءة التَّْدِيدِ) فإنّها تقتضي التّحريمَ مُطلقاً. ولو لكثيره» والحملٌ الحاصل بالاجتهادٍ على 
العشرة لا يمنع الاحتمال. 

قوله: (ولو لتمام عادتّها) الأولى حذفُ (ولو)؛ لأنَّه إذا انقطعَّ لدون العادةٍ وإن زادَ على أقلَّه 
لا يَطؤها ولو اغتسلت كما يأتي قريبا. 

قوله: (لأن زمانَ المُسل في الأقل. . .إلخ) اعلم أنَّ زمنَ الاغتسالٍ مُعتَبّرٌ من الحيض في الانقطاع 
لأقلّهء ومن الظهر في الالعطع لأكثره؛ لئلّا تيد المدّة على العَشّرة» وهذا في حقٌّ وجوب صلاةٍ 
وصومء وانقطاع رجعةٍ. وحل تزوج» فإذا انقطع لأكثره انقطعّت الرجعة-وَحَلُ لها التزوج بآخرّ وإن لم 
تغتيل» بخلافي انقطاعه لأقلّه: فيُشترظ لذلك العُسلْ أو ما يقوم مَقَامّه . 


2000 


قوله: (وبالغسل #لكن سواهر قداذ العلة؛ فتأخذٌ حكمٌ الماهراتٍ من وجوب الصّلاة؛ وحِل 
القراءق» ومن الأحكام جل الوطءٍ. 

قوله: (وإذا انفلخ لدون عاديها) أي: وقد تجاورٌَ ثلاثة أيّامٍ لا يقربها وإن اغتسلّت حبّى تَمضيَ 
عادنّهاء ولكن تُصِلّي وتصومٌ احتياطاً؛ ويجبٌُ عليها تأخيرٌ المُسل إلى قُبيل آخرٍ الوقتِ المستحبٌ 
ويستحبٌ تأخيره إليه إذا انقطعّ لتمام العادة» قاله في «الشرح». 


)١(‏ أخرجه البخاري (1109)؛ ومسلم ,.)٠١81(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ذلينه 


يم بن 


ع ا م 


0 يما لعذر (وَتَصَلَيَ) على الأصحٌ؛ ليتأكّدَ التيمُمُ لصلاة» ولو نفلاً. بخلافٍ 
العُسلٍء فإنّه لا يحتاجُ لمؤكدٍ. 

والثال ذكره بقوله : (اوثهلة الصّلَاةُ ديْناً في ذْمتِهَاء وَذْلِكَ بأَنْ تَجِدّ بَعدَ الاتبطاع) لتمام 
عاديها (مِنَّ الوَْتٍ الّذِئْ التق الدّمُ فِيْه رمن يَسَعُ الغْسْلَ وَالتَحْرِيْمَةَ كَمَا قَؤمَهْمَا و) لكن (لَمْ 
تَفْتَسِلْ) فيه (وَلَمْ تَيَمّمْ حَنّى كَرَجّ الوقْتُ) فبمجرَّدٍ خروجه يحل وطؤُها؛ لترنبٍ صلاةٍ ذلك 
الوقتِ في ذمّتهاء وهو حكمٌ من أحكام الطاهراتٍ. : 

فإن كان الوقتٌ يسيراً لا يسع الكل والتطريمة لا يَحكم بطهارتها بخروجه مجرّداً عن الطهارة 
بالماء أو التيمُم حتى لا تلزمُها العشاكء؛ ولا يصح صومٌ اليوم كأنّها أصبحّت وبها الحيض. 

قيّدنا بالمسلمة؛ لأنَّ الكتابيةً 05 وطؤها بنفس انقطاع دمها لتمام عادتها قبل العشرة؛ 


لعدِم خطابها بالعْسِلِء وإنّما اشترطنا المؤكٌدَ للانقطاع لدون الأكثرٍ 4 
الفتحطاو ا 2 ا ا ل ل ل ل يا الل س1 ص يت ييا ل سح شمطهممب 2 


قوله: (لعذر) أي: من الأعذارٍ المبيحةٍ للتيجم. 

قوله: (وتُصلّي على الأصحٌ) فمُجرّد التيمّم لا يقومُ مُقامَّ العُْسل في هذا البابٌ إجماعاً على 
الأصحّ» كذا في «البحر» لِمّا ذَّكَره المؤلّف. 

قوله: (من الوقتٍ الذي انقطع الدّمْ فيه. ..إلخ) أي: الذي حو هن الأوقاتٍ الخمسء فلو انقطعَّ 
في وقتِ الضُحى ولم تغتسل بعده 0 لا يخل وطؤها حنَّى يخرجٌ وقتٌ الظهر ؛ ؛ لحنت صلاته' 
في ذمّيها بخروجه؛ لأنَّ ما قبل الّّوالٍ وقتّ مهملٌ لا عبرةً بخروجهء وكذا إذا انقطعّ قُبيل طلوع الشمس 
أقلَّ من تمكيها من العُسل والتّحرِيمةٍ لا يحل وطؤها حتَّى يخرج وق الظهرء أفاده في «الشرح» 

قوله: (يسمٌ المُسلّ والتّحريمةً) قال في «المجتبى»: والصحيحٌ أنه يُعتبرُ مع العُسل لبس اتاب 
وهكذا جوابُ صويها إذا طهر قبل الفجرء لكنَّ الأصعٌ ألا تُعتبّر التّحريمةٌ في حقٌّ الصّومء وزمنُ 
التّحرِيمةٍ من الظهرٍ على كل حالٍ. 

قوله: (فما فوقّهما) حكمُه معلومٌ بالأولى مما قبلّه. 

قوله: (وهو حكيٌ من أحكام التّلاهرات) أي: فيتبعٌه سائرٌ الأحكام» ومن جملتها حِلَ الوطء. 

قرله: (أو التيمم) أي: مع 57 

قوله: (لعدم خطابها بالنُسل) هذا أحدٌُ أقوالٍ مُصححةء منها القولُ بالخطاب أداءً واعتقاداً» فيكون 
شكنها حكن السلنة: رامع 


00( أي : وقت الظهر. 


ايا ماشيرااجئاتعددطذاتاك 
0 ين القراءتِينٍ . 

(وَتَقْضِئْ الحَائْض وَالتقسَاء الصّوْمَ دُوْنَ الصَّلّاة) لحديث عائشة وِثينا: كان يصيّبنا ذلكَ» 
توم بقضاء او الصو لي رٌ بقضاء الصلاو"''. وعليه الإجماع. 


[ما يحرم بالجنابة] 


سس فق لتر 


(وَيُوُمُ بالْجتَابةِ حَمْسَةُ أَشْيَاء) : 

(الصَّلَاة) 0 بالطهارة في الآية. 

(وَقِرَاءَةٌ آية مِنْ القَرْآن) لنهيه. عنه 5ه(" . 
0 إل ا بنكاني) للنهي عنه بالنص. 
وول متتل والشوان) للنصٌ المتقدّم ". 


دما يحرم بالحدث الأصغر] 
(وَيَحْرْمُ عَلَى المُحْدِثٍ نَلَانَةَ أَشْيَاءَ: الصَّلاةٌ» وَالطَوَافُ) لِما تقدّمَ 1111 
الطحطاوى 2ك م 1 ا 1 ا ا ا 1 م ا ا ا يي 


قوله: (توفيقاً بين القراءئين) فإنَّ قراءةً التٌخفيفِ تُبِيحُ الوطء بعد الانقطاع قبل المُسلء وقراءة 
التشديدٍ تمنعٌه قبل العُسل؛ فَحَملنًا التَمْدِيدَ على ما دون اشرو والتَّحْفِيكُ على العشرة» غير أنَّ قراء 
التَمْدِيدٍ لما كان ظاهرٌها يحتملّ الإطلاقٌ قلنا باستحباب العُسل» ويلزمٌ مّن قال بعدم الحِلّ أصلاً لقراءةٍ 
. التشديدٍ ترك الأخذٍ بأحدٍ الدّليلين» وعملنا بهما؛ لأنَّ الأصلّ في الدّلائلِ الإعمالٌ دون الإهمال. 

قوله: (ولا نُْمرٌ بقضاءٍ الصَّلاةِ) للَرّج في قضائها؛ لتكرار الحيض كل شهر غالباً» بخلاف 
الصّوم. 

وفي «الظهيريّة»: لمّا رأت حواءٌ الدمً أل مرَّةِ سألت آدمَ -عن حكم الصّلاة فيه كما يُؤخذ مما بعئ- 
فقال: لا أعلمم؛ فأوحى الله إليه أن ترك الصَّلاةَ؛ فلمًا طهّرّت سألت عن قضائها فقال: لا أعلمء 
فأوحى الله إليه أن لا قضاءَ عليهاء ثمَّ رأته في وقتٍ الصّوم فسألتء؛ فأمرّها بتركِ الصّوم وعدم قضائه؛ 
قياساً على الضّلاة؛ فأمرٌ الله سبحانه وتعالى بقضاءٍ الصّوم لاستقلالٍ آدمّ بالأمرء وقيل: إِنَّ حواءة هي 
التي قاست. كما في «معراج الدراية» أفاده السيّد. 


١ 


.1990١ أخرجه مسلم: 71/اء وأحمد:‎ )١( 
.1١1١ (؟) أخرجه الترمذي:‎ 


(0) أخرجه أبو داود: 7797. 


ياب الحيض والئفاس والاستحاضة 


وس المُصضْحَفٍ) القَرآن ولو 3 إل بغْلّافِ) للنهي عنه في الآية. 


ور 


(وَدَمُ الاستِحَاضَةٍ) وهو دمٌ عرق انفجرً» ليس من الرحمء وعلامته أنه لا رائحةً له 
وحكمه: (كَرُعَافٍ ايم لا يَمْتَمُ صَلَاةً) أي: لا يُسقظ الخطابٌ بهاء ولا يمنمُ صحَّتها 
إذا استمرٌ نازلاً وقتاً كاملاً كما سنذكرٌه؛ (وَلَا) يمنعٌ أداءها (صَؤْماً) فرضاً كان أو نفلاً» 


(وََا) يُحرّمُ (وَطئاً) لأنّه ليسّ أذى. 
الطحطاوي 


قوله: (ومسٌ القرآنٍ ولو آية) واختّلف في مس المصحف بما عدا أعضاء الشهارة وبما عُسِل منها 
قبل كمال الظّهارَةَء والمنع أصح 

فروعٌ: 

يُكره كتابةٌ قرآن أو اسم الله تعالى على ما يُفْرّش؛ لِمَا فيه من ترك التَعظيمء وكذا على درهم 
ومِحراب وجدار؛ لا كات عزن سقوط الكتابة. ْ 

تابوثٌ وْضِعَ فيه كُتْسٌ فالأدبٌ ألا يَضَعْ عليه الثّيَّاب. 

وفي «الخلاصة»: مد الرّجلين إلى جانب المصحف إذا لم يكن بحِدَّائه لا يُكرّهء وكذا لو كان 
المصحف معلّقاً بالوتد وهو ماد الرّجلين إلى جانب المصحفٍ لا يكره. 

ولا بأسَ بوضع مِقلَمَةٍ على كتاب أو مصحفي لأجل الكتابة» وإلّا كرِه. 

5 شيئاً مكتوباً فيه اسم الله تعالى تحت طنفْسَةٍ كُرِه الجلوسنٌ عليهاء وقال صاحبٌ «الهداية»: 
لا يُكره» أمّا لو جَعَل المصحف في الجوالِق”''» وهو يُركَبُ عليه» لا بأسّ به للجفظ» ولغير الحفظ 


7 


و يرو سم 


قوله: (ولا يحرم وَطباً) أي: ولو في حالٍ نرُوله ؛ لأنّه ليس أذّىء وأمّا تأويله بِأنّه يُجامعها في حال 
انقطاعه فبعيدٌ من إطلاقٍ عباراتهم ١.ه‏ 

وروى أ بو داود وغيرّه بإسنادٍ صحيح من حديثٍ عكرمة؛ عن حَمئّة بنتِ جحش : أنّها كانت 
مستحاضة؛» وكان زوجها يُفشاها!؟؟؛. وهو طلحة بن بيد اللو كذا في «البناية». 

وقال أحمدٌ والنّخعيٌ وابنُ سِيرِينَ: لا يجورٌ وطمٌ المُستحاضة إِلّا أن يخاف العَنَّتّء كذا 
في «السراج». 


)١(‏ الجوالِقُ. بكسرٍ الجيم واللام وبضمٌ الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء؛ جمعه جوالِنُ كصّحائْف وجَوالِيقُ وجوالِقاتٌ. 
«القامرس المحيط؛؛ (جرالق). 


(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه؛ .)51١(‏ 


١1‏ تم فاق علد اذا لتك 


[حكم طهارة المعذورين] 


)و( طهارة ذُوي الأعذارٍ ل ينها بقوله )7 تَوَضَأ اتا وهي ذاثٌ م نقصّ 
عن أقلّ الحيض» ا 1 أو زادَ على عاديها في أتلّهماء وتجاورٌ 
أكنرّهماء والحُبلى» والتي لم تبلّغ تسع سنين (ومَن ا 


وانفللات 0 ورعافٍ 1 وجرح لا قا ولا تمك الحبجة بحشو من غير مشْعَةٌ 
الطحطاوي 
قوله: (ضرورية) يعني : نيا ليست طهارة حفقية + لمقارنة الحَدَثْ مشلا أو طرؤه 


0 


قوله: (وهي ذاتٌ دم) بقي منها الآيسةٌ» ومنهم من زادَ المريضةء لكنّ التُحقِيقَ أن المرّضّ لا يمتعٌ 


- 


الحيف . 

قوله: (كسّلس بولٍ) أي: استرساله؛ وصاحبه هو الذي لا يَنقطعٌ تقاطرٌ بولِه؛ لضعفٍ في مثانيهء 
أو لغلبة البرودة» عيني. 

قل : السَّلَسُ بفتح اللّام : نفس الخارج» وبكسرها: من به هذا المرض «نهر؛ ا.ه من السيّد. 

قوله: (أواستطلاق بطن) أي : جريان ما فيه؛ من إطلاقٍ اسم المتحل على الحال.فنْهء ك: سال 
الوادي. 

قوله: (وانفلاتٍ ريح) الانفلات: خروج الشَّىءِ قَلَة» أي : بغتةٌ. 

قوله: (ورعافٍ دائم) أي : مُستمرٌ لا يُنقطع وهو بضم الراء: الم الخارح من الأنفٍء يقال : 
رَعَف يرف من بابّي (نصَي) و(تتما: وأمّا رغف ك: حسن» لى ية كما في «الصحاح». 

قوله : (لا يرقأ) أي : لا يَسكنٌء يقال: رقأ برا منرياب (فقع ينتع)» ركذا مني رهد أو ختكن أو 
غَرَب”'' ويسيل منه الدَّمعٌ» وعذا كل ما يخرجٌ بوجع ولو من أبن أو ثدي اوْسروة لأنه تاق للاضودة 
لِخروجه عن ججرح؛ كذا في «الدر؛. 

و ألا يمك بش 0»:لخ) نين عليه رثنت قتوحيه بعلأ لخر مقط 

وفي «المضمرات' عن «النصاب"": به سَّلِسُ بولٍ» فجعل القْطنةَ في ذَكَرِه ونتعه من الخروح وهو 
يعلمُ أنَّه لو لم يَحشنُ ظهَّر حيس اجا ادي ا وين وعليه 
الفتوى» وإذا لم يَمتنع العذرٌ بذلك هل يفعلّه تقليلاً للنّجاسةٍ بقدرٍ الإمكان؟ قالوا: ينبغى 


(1) الَرْبٌُ: عِرْق في مجْرَى الذَّمْع يَسْقِي ولا يَنْقَطِع. وهو كالناسُور؛ وقيل: هو عرق في العين لا ينقطعٌ سَفْيّه قال 
الأصمعيٌ: يُقال: بعينه غَّربٌّ» إذا كانت تسيل ولا تَْقَطعٌ ذُمُوعُها. السان العرب»؛ (غرب). 

(1) للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى: سنة 047» اثنتين وأربعين وخمسماثة. «كشف الظئون» 
(4/1صما). 


اب 


ولا بجلوس» ولا بالإيماء في الصلاةء فبهذا يتوضّؤونَ (لِوَنْتِ كُلّ نَرْض) لا لكلّ فرض». 
ولا نفل ؟ لقوله يَبِةِ:ْ «الممستحاضة تتوضّأ لوفتِ كلّ صلاة»(١2؛‏ رواة سبط ابن الجوزي”" عن 
أبي حنيفةً يانه فسائرٌ ذّوي الأعذارٍ في حُكم المُستحاضةء فالدليل يشملّهم. 

(وَيُصَلَوْنَ بو) أي: بوضوثهم في الوقتٍ (مَا شَاؤُوَا مِنْ القَرَائِض) أداءً للوقتيّة وقضاءً 
لغيرهاء ولو لزمٌ الذمةَ زمانَ الصحَّةٍ () ما شاؤوا من (النّوَاِل) والواجباتٍ كالوتر» والعيدِ؛ 
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١ ِ 1 700‏ 
وصلاة جنازة» وطوافي» ومس مصحب . 


دعة اق ان در و اح ادن . ع و #اى اط قي رن و عجوو 5 
(وَيَبْظْلَ وَصُوْءُ المَعْدْوْرِيُْنَ) إذا لم يَطرأ ناقضٌ غيرٌ العذرٍ (بحُرَْج الوَعْتِ) كطلوع الشمس 


الطحطاوي 
قال ابن أمير حاج: أي: يُستحبٌ؛ لِمّا في «الخلاصة»: لو لم يفعل لا بأسّ بهء وقال الحلبئٌ: 


واختّلف في المستحاضة إذا احتّمّتء فقيل: هي كصاحبة الجرح» وقيل: كالحائض؛ لأنَّ ما يخرجٌ 
من السبيلين أشدٌ من الخارج من غيرهماء كذا في «السراج». ١‏ 

وبحت بعضُهم إلحاقٌّ السَّلسٍ والاستطلاقي بالاستحاضة لليلّة المذكورة. 

قوله: (ولا بجلوس) أمّا إذا كان يُمكنّه ره بجلوس في الفرض ونحوه وَجَب رده به» وخرجَ عن أن 
يكونَ صاحبّ عُذْرٍ ١.ه‏ من «الشرح» بزيادة. 

قوله: (ولا بالإيماء في الصَّلاو) فإن امتنمَ به عذرّه تعيّن فعلّه؛ لأنَّ ترك السُّجود أهونُ من الصَّلاءِ 
مع الحدثء قاله في «الشرح". 

قوله: (لقوله: يله . ..إلخ) ولأنّه لو بطلل لفاتت الرّخصّة ولزم الحَرّجٌُ بخلافٍ طروٌ حَدَثِ آخرّء 
إن الوضوة ينتقضٌ به ولو في الوقتٍ؛ لعدم الضّرورةٍ. 

قوله: (تنوضّا لوقتِ كلّ صلاة) وهو مُحكمٌ بالنسبةٍ للحديث الآخر الوارد بلفظ: «لكلّ صلاقة""؛ 
لأنّ الصَّلاة تُطلق على الأفعالٍ وعلى الوقتٍ عُرفاً وشّرعاًء والمرادٌ بالوقتِ وقتٌ الفريضة. 


قوله: (إذا لم يَطرأ ناقض غيرٌ العذرِ) فإن طَرَأ ولو كان نظيرٌ عُذْرِه نَقضّهء حنَّى لو كان به دماميل 


.هوحنب7١90 وابن ماجه:‎ ,»١5١ أخرجه أبر داود: 191» والترمذي:‎ )١( 

(1) هو أبو المظفر يرسف بن عبد الله؛ شمس الدين» سبط أبي الفرج ابن الجوزي؛ توفي سئة (104ه). ينظر: «تاج 
التراجم»: لابن قطلوبغا )75١-177١(‏ بتصرف, 

إفرة أخرجه أبو داود في اسئنه؛ (194)؛ والحاكم في «المستدرك» (359:8)؛ كلاهما من حديث عائشة ويا وابن ماجه 


فى «سئنه؛ (770) من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه؛ عن جدّه ونهنه . 


انملح أو حك مرإ لماج 


في الفجر عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ (تَنَظ) وعندَ زُفرَ بدخوله فقطء وقال أبو يُوست: بهما. 
وإضافةٌ النقض للخروج مجارٌء وفي الحقيقة ظهورٌ الحدّثِ السابقٍ به 'فيُصلّي الظهرٌ 
بوضوءٍ الضُحى والعيدإعلئ الصخيح) ٠‏ خلافاً لأبي توسفنا رفن ولا يُصَلي اليد بوضوء 
الصُبح» خلافاً لرُفرَ 
(وَكَا يَصِيْرُ) مَن ابيُلِيَ بناقض (مَعْذُوْراً حَنَّى يَسْتَوْعِبَهُ العُْرُ وَكْناً كايلاً لَيْسَ فِيْهِ انقطاع) 
لعذره (بِقَدْرِ الؤُضُوْءٍ وَالصَّلَاةٍ) فلو وُجِدَ لا يكون معذوراً (وَهَذَا) الاستيعابٌ الحقيقيٌ بوجودٍ 
العُذْرٍ في جميع الوقتِء والاستيعابٌ الحُكميُ بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة 


والصلاة 00 وه ) ته) أي : العذر. 
الطحطاوي 


أو ججذريٌ فنرّضًا:ويعشها سائل م سال الذي لم يكن سائلاً انتقضّ وصُوءه؛ لأن مدخت عدي 
فصارٌ كما لو سال أحدٌ ينخريه فتوضّأ مع سيلانيه وصلّى ثم سال المدخنّ الآخرٌ في ,الوقث انتقضٌش 
وضوءه؛ لأنّ هذا حَدَثٌ جيك كما في «الفتح؟. [أ/ىه] 

قوله: (عندٌ أبي حنيفة ومحمّدِ) مُتعلقّ بقوله: (يبطل) بعد تعلّق قوله: (بخروجه) به. 

فرع : 

إذا صاب ثوب المعدور نتجابنة عدر هل يجت غليله؟ فيل :. لاىر لأن الوضوة عرف بلص » 
والنّْجاسةٌ ليست في معناه؛ لأنَّ قليلّها يُعفى» فألحق به الكثيرٌ للضَّرورة ولأنّه غيرٌ ناقض للوضوءء فلم 
يكن نجياً حكماً» ولأنَّ أمرّ الثوب ليس بآكدّ من البدن» وهو قولُ ابن لز كما كن الفهستاني 
وغيره. 

وفي «البدائع : : يجبُ غسلّ الزائدٍ عن الذّرهمٍ لكان تفيدا بال نيه نه بلك أخخر حنَّى لو لم 
يغيل وصلى لا يُجزيهء يه سويت ا وهو اختيارٌ مشايخنا ١.ه‏ 

وكان محمد بن مقاتل الرّازي” '' يقول: يجبٌ غسله في كل وقتٍ؛ قياسا على الوضوع. 

والصّحيح قولٌ مشايخنا؛ لأنَّ حكمٌ الحَدّتْ عرف بالنصٌ» ؛ والنّجاسة ليست في معناه» ألا تر 
القليل منها عفوٌء فلا تُلحقٌ به. 


كذكء 6 
0-6 


)١(‏ هو محمد بن سلمة الفقيه, أبو عبد الله؛ تفقّه على أبي سليمان الجوزجانيء وتفقّه عليه أبو بكر محمّد بن أحمد 
الإسكاف. مات سنة ثمان وسبعين ومائتين. «الجواهر المضية؛ (؟05/1). ّ 

)١(‏ هو محمد بن مقاتل الرازي؛ قاضي الري؛ من أصحاب محمّد بن الحسن؛ من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد» 
روى عن أبي مطيعء قال الذهبيٌ: وحدَّث عن وكيع وطبقته» مات سنة ثمان وأربعين ومئتين» وقيل: في التي بعدّها . 
«الجواهر المضية» (7/ .)١74‏ والسان الميزان؛ (/1/ 018). 


باب الحيض والنّفاس والاستحاضة ْ 


(وَسَرْظ دوَاِ) أي: العْذرٍ (وُجُوْدُهُ) أي: العُذْرٍ (نِي كُلّ وَقْتِ بَعْدَ ذَيِكَ) الاستيعاب 
الحقيقيّ أو الحُكميّ (وَلَوْ) كان وجوده (مَرّه) واحدةٌ؛ ليعلمٌ بها بقاؤه. 

(وَشَرْظ الْقِطَاعِهِ وَخرُوْج صَاحِبهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْذْوْراً: خُلُوٌ وَفْتِ كَامِلٍ عَنْهُ) بانقطاعه حقيقة 
فهذهٍ الثلاثُ شروظ الشبوتٍ» والدّوام؛ والانقطاع . نسألّ الله العَفُوٌ والعافية بمئه وكرهه. 
الطحطاوي 

وفي «النوازل»: إن كان لو غَسّله تنجّسٌ ثانياً قبل الفراغ من الصّلاة جار ألا يغيله». وإلًا فلاء 
قال: وهو المختارا.ه 


قال ابن أمير حاج: ويُشكل عليه ما قدَّمناه عن «البدائع». 

وفي «المضمرات» في فصل (الاستنجاء) عن «النوازل» أيفا ‏ السسهحافة إذا توضَّأت لوقتٍ كل 
صلاةٍ لا يجبُ عليها الاستنجاءٌ إذا لم يكن منها غائظ؛ لأنَّه سَقّط اعتبارٌ نجاسةٍ ديها لمكان العُذرٍ ا.ه 
فهذا أيضاً يُشكلٌ على ما اختارّه؛ إذ سقوظ اعتبارٍ نجاسةٍ دمها عام في البدن والنَّوبٍ؛ دفعاً للحرج؛ إذ لم 
يأمرها كته بِعَسلِهء وتأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة لا يجوز. 

قوله: (حُلوٌ وقتٍ كامل عنه بانقطاعه) فلو انقطمٌ العذرٌ في خلالٍ الوقتٍ فتوضّاً وصلّى على 
الاتقطاع فيهما ودام الانقطاعٌ فالصّلاةٌ صحيحة» ولا يُعيدٌ شيئاً . 

ولو توضّأ وصلَّى على السيلان ثم انقطعّ ودام الانقطاعٌ فالكلاة متحيحة أيضناك ولا يعيد شيعا + أنه 
تمدو ا 2 المعذورين. 

ولو توضّأ على الانقطاع وصلَّى على السّيلان فكذلك لا يُعِيدُ شيئاً. 

ولو توضّأ على السّيلان وصلّى على الانقطاع ودام الانقطاعٌ حّى خرج الوقتٌ انتقضٌ الوضوء 
بخروج الوقتٍ على ما يأتي؛ فيتوضّأ في الوقتٍ الثاني» فإذا دام الانقطاعٌ حتّى دخل الثالثٌ أعادً الصَّلاءً 
الأولى ؟ لآ املق ظلهار: الغتورين والعذرٌ زائل: ولا يعد الكلاه الفائة؛ لآن فسادٌ الأولى لمارف 
بعد خروج الثانية؛ فلم يجب الترتيبٌ» ولم ينتقض وُضوءه بدخولٍ الوقتٍ الثالث؛ لأنَّه صارٌ صحيحاًء 
أفاده صاحب «البحر؛ وصاحب «المضمرات». 

ولو رأ العذرٌ في خلالٍ الوقتِ قال في «الظهيرية» : رجل رَعَفَ أو سال جرحه يَنتظِرٌ آخرّ الوقتٍ» 
فإن انقطمٌ الدَّمُ فبهاء وإن لم ينقطع توضّأ أ وصلى قل خروج الوقت» فإذا عل ثم دحل وقتٌ صلاةٍ أخرى 
ثانيةٍ وانقطعٌ ودام الانقطاعٌ إلى وقتِ صلاةٍ أخرى ثالثةٍ أعادٌ الصَّلاة؛ يعني الأولى التي صلّاها مع 
السيلان؛ لأنه بدوا م الانقطاع تين أل صحيحٌ صلّى صلاةٌ المعذورينَ» وإن لم يَنقطع في وقتٍ الصَّلاةٍ 
الَانيةِ حبّى خرج الوق جازت الصَّلاة؛ لأنَّهُ تبسن أنه معذورٌء كما في «البحر'. 

والحاصل أنَّ الوقتٌ الثاني هو المعتبرٌ في إثباتٍ العذْرٍ وعديه. 


(باب .الأنجَاس وَالطَهارَةٍ عَئهَا) 


لما فرع من بان النجاسةٍ الحكميَّةِ والطهارة عنها شرعً في بيان الحقيقيّة. ومزيلهاء 
وتقسيمهاء ومقدارٍ المعفوُ منهاء وكيفية تطهير محلّها . 

وقدّمت الأولى؛ لبقاءِ المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحلّ وإن قل من غير 
إصابة مُزيلِهاء بخلاف الثانية» فإنَّ قليلًّها عفرٌ» بل الكثيرٌ للضّرورة. 


[تعريف الأنجاس» والتطهير] 


(بابٌ الأنجاس والطَّهارةٍ عنها) 

قوله: (وكيفيّة تطهيرٍ محلّها) فإنّها تارةً تكون بالدّلكِء وتارةً بالمسح وغيرٍ ذلك . 

قولف (وتلمت الأزلن: . .إلخ) اعتّرض بالأقطع إذا كان مجروحٌ الوجهء َإِنّه يُصلّي بغير طهارة. 

وأجيب بِأنّه نادرٌء فلا يُبنى عليه حكم. 

واعتٌرض أيضاً بأنَّ من به نجاسةً وهو مُحَدِتٌ إذا وَجَد ماءً يكفي لأحيهما فقط يصرقُه للتَّجَاسَّةِ دونَ 
الحدّثء فهذا يدل على أنّ النجاسة أقؤع. 

وأجيب: بأد نما أو بصرفه للنّجَاسةٍ ليتيمّم بعدّه فيكونَ محصّلاً للظهارتين» لا لأنّها أغلظ . 

قوله: (برّوالِها ببقاء بعض المحل) الجارٌ الأول متعلّقٌ بالمشروط» والثاني ب:(بقاء المنع). وقوله: 
(من غير إصابة) مُتعلّقٌ ب:(بقاء بعض المحل). 

قوله: (بل الكثيرٌ للضّرورَة) كما إذا كان بعوريه نجاسةٌ ولا يُمكثّه إزالتُها إلا بكشِفها عند مَن لا يجودٌ 
كشفها عندّهء فإنّه يُصلّي بها ولو كانت كثيرةً. 

قوله: (جمع نجس بفتحتين) ويأتي غيره ك:(رجس»» و(كتف)؛ و(عضد)» و(فلس).» والفعل من 
باب (قرِح) وَ(كَرُم) و(عَلِم) و(نصَر). 

قوله؟ (مُستفدرو شرعاً) لو لف فوله: (شرعاً) لكان أولى ؛ لاله بِصدَه التُعريف التغويء والذي 
في «المصباح» وغيره: أله استُعولَ لكل مُستقذر . 


باب الأنجاس والطهارة عنها | 


وأعلنة س3 م استعمل اسم في قوله تعالى: لإِنَّمَا الْمُْركرت تَحسل) [النوبة: 0108 ويطاق 
على الحُكميٌ والحقيقيٌ؛ ويختصٌ الخبّثُ بالحقيقىّ؛ ويختصٌ الحدثٌ بالحكمي فالنجس 
بالفتح: اسم ولا تلحقّه التاءُ» وبالكسر: صفةٌ» وتلحقّه التاء. 

والتطهيرٌ إِمّا إثباتُ الطهارةٍ بالمحل» أو إزالة النجاسةٍ عنه» ويفترض فيما لا يُعفَى منها . 


وقد ورد: ان اذل شيو يال عنه الدب قي برد الطه ارم © وأن غامة.عذات القبردعة 


عدم الاعتناء بشا بسايها » نهاء والتحرّزٍ عن النجاسةً. ممع اوفع مإفو يذ عو وا ا وى ع اذام و مامه يي عر لالإلاف! مر 
الكيكظاة ١6‏ حت ---- - #2آ#آ # آأآ أت صصص تددو #بلؤعيةا ف مطاف ٠‏ في ل 


قوله : (وأصلّهمَصِديٌ) إن قيل: إن المنصدرٌ لا يُنّى ولا يْجمِمٌ ويستوي فيه المذكرٌ والمؤدّث كما 
في الآية؛ وحديث الهرّة: ١إنْها‏ ليست “بتجس» بة بفتح الجيم» كما رواة مالك وأحند وا ضحاتب الستيج 
والدَّارِمِيُ أ فكيف ساعّ جمعٌه للمصنّف؟ 


ع ع2 . . . 0 ًّ 2 1 ءءء 2 ١‏ - 
أجيب: بان هذا إذا كان المصدر باقيا على مصدريته ؛ لأن حقيقئّه واحدة لا تعددٌ فيهاء أما إذا قصّد 


71 0 
أنواعه -كما هنا- فيجوز تفع 


قوله: (ثم استٌّعمِلَ اسماً) أي: للعين المُستَدَرة. 
قوله: (إنَّما المشركونّ نَجَسّ) هذا دليلٌ على المصدريّة» فالأولى تقديمّه على قوله: (ثمّ استعيل 


اسما). 


2 


قوله: (ويُطلقٌ) أي: 3 لغوياً. 

قوله (فالم ن بالفتح: ١‏ ..إلخ) فرق الفقهاءٌ م بين المفتوج والمكسور بأ الأوَّلَ ما كان نجساً 
لذاتّه: ولا يقال لِمَا نجاسئه ا والثاني ما لا يكونُ طاهراًء فهو أعمٌ مُطلقاًء فَالعَذِرَةُ بالوجهين» 
والثوب المُتَنجَسٌ بالكسر فقط. 

قوله: (والتّطهِيرٌ نا إثباتٌ لاا قال في «الشرح»: وعلى كلا التّعرِيفينَ تكون النَّجَاسةٌ 
ثابتةً أوَّلاً بالمحلّ» سواءٌ كانت حقيقيّةٌ أو حكميّةٌ؛ والإلزامم: إثباتُ الثابتٍ على الأرّلء أو إزالةٌ المُزال 
على الثاني ا.ه بالمعنى. 


قوله: (من عدم الاعتناء بشأنها) بأن لا يُحسنّ إزالتهاء وقوله: (والتَّحرّز) عطفٌ على (الاعتناء) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛: 1/00؛ من حديث أبي أمامة. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛: :)21١9/١(‏ رجاله 
موثوفون. 

0 أخرجد مالك في «الموطأ؛ (1١)؛‏ وأحمد (51080)؛ وأبو داود في «سئنه؛ (15), والنسائي في «المجتبى' (58): وابن 
ماجه في «سئنه» (/171)؛ من حديث كبشة بنت كعب بن مالك دنا . 


اج نجاف عد مم31 


وقد شرع في بيان حقيقتِها فقال: 

(تنْقَسِم النّحَاسَةُ) الحقيقيّه (إِلَى قِسْمَيْنِ) : 
[التحاية المليكلة | 

أحدّهما: نجاسة (عَلِيْطَةٌ) باعتبار قلّةِ المعفرٌ عنه ينهاء لا في كيفيةٍ تطهيرها؛ لأنّه 
لا يختلفٌ بالغِلظٍ والحْمَةِ. 

() القسم الثاني : نجاسةٌ (حَفِيْقَة) باعتبار كثرة المعفرٌ عنه ينهاء يما ليسّ في المغلّظةَ 
لا في تطهيرهاء وَإضَابةِ الْمَاءِء؛ والمائغانت؛ لأله لا يختلف تتجيسها بهما: 


(قالفليظة. كالكمر) وه الت #امك ماء الفدت 0 
الطحطاوي 3 . 
أئ: ومن عدم التحرّز عن التّحاسَةَ أ عن إصابتها بأن يُسبلَ ذيلّه فتّصِيبُه النجاسة» فالعطٌ حينئذ من 
عظقية المقاير! 


قوله: (لخضوضا [99/1] البول) افإنّه وَرَد قيه:,«امصترهول من البؤل فإن.عامة عذاب القبر غنهع9؟؛ 


وورد: «إنَّ عذاب القبر من أشياء ثلاثةٍ: الغيبة» والتَّمِيمةٌء وعدمٌ الاسنرّاه من البول» . 

وقوله: (خصوصاً) مفعولٌ مطلقٌ و(البول) مفعولٌ به. أي: أخصٌ البولٌ بأنَّ عامّة عذاب القبر منه 
58 

قوله: (وقد شَّرّع في بيان حَقيمّتها) فيه أنّه لم يَذَكُر هنا إِلّا بعضّ أفرادٍ كل وسيأتي الكلامٌ على 
الحقيقة عندّه وعندهما. 

قوله: ل(بما ليس في المُغلَظة) متعلّقٌ ب: (كثرة) أي: كثرة العفو بقدر ليس يُعفى في المغلّظة. 

قوله: (لا في التُطهير) مُستدرَكٌ بقوله قريباً: (لا في كيفيّة التُطهير). 

قوله: (لأنّه لا يَختَلِكُ تنجيسُها) أعاد ضميرٌ الجمع للماءٍ والمائعاتٍ باعتبارٍ أفرادٍ المائعات. 


قوله: (كالخمر) هي غليظةٌ باثفاق الرّواياتٍ؛ لأنَّ حُرمئها قطعيّةٌ وسمّاها الله تعالى: (رجساً)» 


.)118/1( أخرجه الطبراني في «الكبير؛: 4 ؛: والحاكم: 1904» والدارقطني:‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه؛ (474) من حديث أبي هريرة مَهنه وقال: الصواب مرسل. والبزار في «البحر الزخار»‎ 
. من حديث ابن عباس وكا‎ )51017( 


2 أخرجه الب لبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (7194) من حديث أبي هريرة وه . 


باب الأنجاس والطهارة عنها | 


إذا غَلىء واشتدٌء وقذف باريد وكانّت غليظةٌ؛ 0 معارضةٍ نص بنجاستها كالدم المسفوح 


عند الإمام» والخفيفةٌ لثبوتٍ المُعارض كقوله بَئِ: «استنزهوا من البولِ؛”/ ا 
الطحطاوي ” 


ا /51 


وقي باقي الأشربةٍ المُحرّمة ثلاتُ رواياتٍ: التَعْلِيظ والتّخفِيفُ. والمَّلهارة كذا في «البدائع". وينبخي 
ترجيحٌ التَّْلِيظِء كما في «البحر»» ورجّح في «النهر» التخفيت. 

قولهة :([ذاخلي) أى: علي شديداً بآن ضار أسئله أعلاف:.وقوله: (واشند) إى: أسكر) وقرلة: 
(وقَدّف بالرّبد) أي: رَمَى رَغْوّته وأزالّها عنه وصارٌ صافياً منهاء وهذا القيدٌ الأخيرٌ نما هو عندٌ الإمام» 
وأا عندهما فلا يشترط»ء وعليه الفترى. 

قوله: (وكانت غليظة؛ لعدم مُعارضةٍ نصٌّ. . .إلخ) الضَّميرٌ يرجم إلى مُطلق (غليظة) لا (الخمر) 
تغط لأن مُقصودّه التَّمِِيزٌ بين الغليظة والخفيفة. 

وكا للد أ الإمام وَبْقْهِ قال: ما توافقّت على نجاسته الأدلَه فمُغلّظ: سواءٌ اختّلفت فيه العلماءً 
وكان فيه بلوى أم لاء بزلا في قدت 

وقالا : ما اتفقّ العلما على نجاشيّة ولم يكن فيه بلوئ 'فمعلغ' ولا :فتحقت .ولا تقر للادلة . 

قال في «الكافي»: وتظهرٌ فائدةٌ الخلافٍ في الرّوتْ والخثئي؛ لوجود الاختلاف فيهما مع فقد 
تعارّض النَّصَّينَء فإن قوله يِه في الرّوثِ: (إنّه رجسٌ0”". أو ١‏ ا 5 يُعارضه نص آخرّء 
فيكونُ عند الإمام مغلّظاًء وعندهما مختّفاً؛ لقولٍ مالكِ وابن أبي ليلى بطهارته . 

ومِن حَجَةٍ الإمام أن النّصّ إذا انفرْدٌ عن 'مُغارضة نَضٌْ آخرٌ تأكّد كمه .فحديث-الرّوث لم يُعارضه 
الاختلافء والنصٌّ حُبََةٌ والاختلاف ليس بحيَةَء قال تعالى : طن تترَعَمُ في سو وَردُوه إل أله وارسُولٍ» 
[الساء:59] فأمّر بردٌ الخلافٍ إلى الكتاب والسئّة» وهما اعتبرا الاجتهادًٌ كالنصٌء قال الله تعالى: 
طتاعتَيرُوا يأل الأبصرِه [الحشر: ؟]» فكما ثبت التَّخفِيفٌ بالنصٌ يثبثٌ بالاجتهاد. 

ثم لا فرق عند علمائنا الثلاثة بِينَّ رَوثِ مأكولٍ اللّحم وغيره» فالكلٌ مُغْلُّ عند الإمام مُحَنَّت 
عندّهما . 

وعن محمَّدٍ أنَّ الرَّوتَ طاهرٌ لا يمنمٌ وإن نَحْسء رَجَع إلى هذا القولٍ حينّ قَدِم الرَيَّ مع الرشيدٍ 
ورأى بلوى النّاسء وين نَّمّ قال مشايحُنا قياساً على هذه الرُوايةِ: طينُ بُخارى لا يَمنْعٌ جوارً الصَّلاةِ - 
وإن كُره- ولو كان مخلوطاً بالعَذِراتِء كما في «الكافي» واغاية البيان». 


.45 من حديث أبي هريرة‎ .)١18/1( أخرجه بلفظه الدارقطني:‎ )١( 
من حديث عبد الله َيه‎ .)07١( وابن خزيمة‎ 4) /1١( )4970( (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


(') أخرجه البخاري )١157(‏ من حديث عبد الله ذثيا. 


يلد 9 انحوي علد مذ لماخ 
مع خبر العُرَنينَ الدالٌ على طهارة بول الإبل'' 

(وَالدَم المَسْفُوْح) للآية الشريفة: أَرْ دَمَا تَسفُوسايه [الأنمام: 140]. لا الباة في في اللحيٍ 
المهزول والسمين ؛ والباتّي في عروق المذكى» 09 الكبدٍ» والطحال. والقلب» وما لا د ينض 
الوضوءً في الصحيح»؛ ودم البق والبراغيث» والقمل ون كثرٌ و السمك : شي الصحيح. 


الطحطاوي 
قوله: (مع حَبّر العُرَنيّين. . .إلخ) فإن قيل: إِنَّ هذا الخبرٌ مسح عندّه. فكيف تتحقّق المعارضة؟ 
أجِيب: بأنَّ قولّه بالنّسخ اجتهادٌ ورأي» ولم يُقطع به فتكونُ صورةٌ التَعارضٍ قائمة» أفادّه في 
«الشرح». َ 
قوله: (والدّم المسفوح) أي: السَّائل من أيّ حيوان إلى محل يلحمّه كم التُطهير» قهستاني. 
والمراد أن يكونٌ مِن شأنه السيلانُ» فلو جمد المسفوحٌ ولو على اللّحم فهو تَّحِسٌءِ كما في «منية 
المصلّى»: وكذا ما بقي في المَذبّح؛ لأنّه دم مُسفوح» كما في ابن أمير أ 
قوله: (لا الباقي في.اللّحم ... . إلخ) لأنّه ليس بمسفوحء وَلِمَشْقّةٍ الاحترازٍ عته. 
قوله: (ودمٌ الكبدٍ والطحال) أي: فإنّه طاهرٌ؛ للكَبّر «سراج»» وظاهر التَّعليلٍ أنَّ الكلامٌ في نفس 
الكبد والتلسال» فإذ غير مح 0 إِنّمَا هو في نفس الكيد والطحال» وأمًا الدم 
الذي فيهما فإن لم يكن سائلاً ففيه الخلافٌ الآتي. 


قوله: (والقلب. . .إلخ) في «حاشية الأشباه» للغزّي: دم قلب الشَّاةٍ وما لم يسِل من يدن الإنسان 
طاهرٌ على المذهب المختارٍء وهو قَوْل أفي يوسف» وقال ميحئل: تحن اه 

والحاصلٌ كما في الحلبي: أنَّ في نجاسةٍ غير المسفرح اختلافاً» والذي مَشَّى عليه قاضيخان وكثيرٌ 
أ طاهرء وليس فيهترواية اضويعة عن الاثم الثلاثة, بل قد تُوْحَدُ الطهارةٌ من عَم نقض الوضوءٍ بالدّم 
غير السائل؛ وأنَّ ما ليس بِحَدثِ ليس بتّجس» وأمرٌ الاحتياط بعد ذلك غير حَفَيّ 1.ه 
كان نجساً لَمَا أبِيحَ أكلّه إِلّا بعد سفحه؛ على أن ليس بدم حقيقة؛ لأنّه يض بالشّمسء والدَّماءُ تسودٌ 
بهاء وقال أبو يُوسف والشافعئٌ : إِنه نْجسء كما في «السراج». 
)١(‏ أخرجه البخاري: 717؛ ومسلم: 24700 من حديث أنس بن مالك مييه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سلنه؛ (71715): والدارقطني في «سئنه؛ (417/17), والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١147(‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن عمر ذكبا. 


| 


ودم الشهيدٍ في حمّه . 
(وَلَحْمٍ المَبْثَِ) ذاتٍ الدم؛ لا السمكِ والجرادء وما لا نَفْسَ له سائلةٌ (وَإِمَابِهًا) أي 
0 


(وَبَوَلِ لا لا يُؤْكَل الام كالآدمىٌ ولو وضيعاً: والذئب» وبولٌ الفأرة ينجس الماءً؟؛ 


لإمكان الاحتراز عنه؛ ا عق اميم طرف لفق و مو ون عع وود شان مت اا و لعرينا ا 0 
الطحطاوي 


قوله: (ودم الشَّهِيدٍ في حمّه) أي: ما دام عليه» فلو حَمّله إنسانٌ وصلّى به جارٌ؛ لأنّه طاهرٌ حكماً 
ضرورةً الأمرِ ترك غْسلِهء بخلافي ما إذا انفصل عنه فنّه نَحِسٌ على أصلٍ القياس؛ لعدم الضرورة. 

قوله: (لا السّمكِ والجراد) للخبرٍ الوارد. ١‏ 

قوله: (وما لا نَفْسَ له سائلةٌ) أي: ما لا دَمَ له» كالصّرصٌّر والعقربء فإِنَّ لحَمه طاهرٌ وإن كان 
ايروكل 

قوله: لووول عا لا توكل لحم شمل يول الحرة فإله مغلظ ككرتهاء كما في اليعموي علن 
«الأشباه». 

وقالوا: مرارةٌ كلّ شيءٍ كبوله . 

وبول الخقاش وخرؤه لا يفسد؛ ع الاحتراز عنه» كما في «الخانيّة) . 

قوله: (ولو رَضِيعاً) لم يَطعّمء سواءٌ كان ذكراً أو أنثى» وفصّل الإمامٌ الشافعيٌ َي فقال: يُجزئ 
الرئن فى ازول الذكر ولابدّ في بولٍ الأنثى من العّسل. 

قوله: (وبولٌ الفأرة. . .إلخ) اختّلف المشايحٌ فيه» [أ/ ]1١‏ فمنهم من اختار التَّمْصيلَ الذي ذكّره 
المؤلّث. وقال بعضهم: لا يُفيد أصلاً. وقال بعضّهم: يُفيِد إذا محش . 

والخلافٌ يظهرٌ في التَّخْفِيفٍ لاا في سَلبِ التكاسة: كما في «الخانيّة, فما في «الدر»ء عن 
«التتارخانيّة؛: (بولُ الفأرةٍ طاهدٌ؛ لتعذّر التحوّز عنهء وعليه الفتوى) يُحمَلٌ على العفوء وفيه مِن (مسائل 
شتّى) آخرٌ الكتاب عن «الخانيّة: خرءٌ الفأرةٍ لا يُفسِد الدهن والماءً والجنطة؛ للضّرورةٍء ما لم يَظهّر 
ره وعزاه في «البحر؛ إلى «الظهيريّة'. 

واختّلت التَّصحيحٌ في بول الهرّة؛ وقال الشيخ زين في قاعدة (المشقةٌ تجلبٌ التَِسيرً) من 
«الأشباه»: الفتوى على أنَّ بول الهرَّةٍ عفرٌ في غير أواني الماء» وهو قول الفقيهِ أبي جعفرء قال 
في «الفتح»: وهو حَسَنٌ؛ لعادّةٍ تخمير الأواني؛ فلا ضرورّة في ذلك» بخلافٍ الثياب؛» وهو مروي عن 
محمّدء فإِنْه قال في السَنّور يَعتادٌ البولَ على الفراشٍ: بوله طاهرٌ؛ للضَّرورةٍ وعموم البلوى»؛ قال 
في «الفتح»: والحقٌ صِحََةُ هذه الرُوايةٍ 1..ه 


كا كا امات 


أنه يُخْمَرٌ ويُعمّى عن القليل مئه ومن خريها في الطعام والثياب؛ للضّرورة. 
(َنَجْو الكَلْتِ) بالجيم: رَجيمُه (وَرَجِيْعِ السبَاع) من البهائم كالفهد؛ والسبعء والختزير 
(وَنُمَابَِا) أي: سباع البهائم ؛ لتوليه من لحم نجس . 

2 الم بتثليثِ الدال (وَالبَطء وَالإوَرٌ) لنتيه. 

(وَمَا يَنْفُضُ الوْصُوْءَ بِخُرُوْجِهِ مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ) كالدم السائل وَالعننة والعذي. 
والوّدي» والاستحاضقء والحيضء والتّفاس» والقيء ملة الفم. وتجا متها خليظة بالائفاق ؛ 


لعدم معارض دليل نجاستها عنده ؛ ولعدم مساغ الاجتهادٍ في طهارتها عنذهما . 
الطحطاوي 
قوله : (لأنّه يُخْمَّرُ) أي : يُعَْلىء ومنه سُمّيَ الحم خَمرأًء والخمار خماراً؛ لأنّهما يغظيان العقل 


والراسةة 


قوله لم ن البهائم) قيّد به؛ انر جيعٌ سباع الطيور مخف كما يأتي. 

قوله : (والبط) في «البحر) عن «البرَّازيّة): البط إن كانا يعيش بين الاش ولا يطير في الهواء 
فكالدجاجة» وإن كان بخلااف ذلك فكالحمامة» وهذا ينيك أن حر الور العراقيّ طاهرٌ كالحمام. 

قوله: (وَالإوَرً) هي رواية الحسن عن الإمام وفي رواية أشي يوسف عنه طاهرٌء كذا في «البدائع» » 
وأمّا ما يرق في الهواء فما يُؤْكّل كالحمام والعصفور فخُرؤٌه طاهرٌ» وما لا يُؤكَل كالصقر والحِدّأة 


دح 


والرخم ل ات .ه 


قوله: (وما يَنقْضٌ الوضوء بخروجه. . . إلخ) يستثنى منه الريح فإنَّه طاهرٌ على الصحيحء والمراد 
الناقض الحقيقئٌ» فخرج نحو النوم والقهقهة فإنّهِما لا يوضفان بطهارةٍ ولا نجاسةٍ؛ لكونْهما من 
المعاني» وأمّا ما لا ينقض كالقيء الذي لم يملأ الفمّ وما لم يسل من نحو الدم؛ فطاهرٌ على الصحيحء 
وقيل: ينس المائعاث ذون'الجامذات؛ وينتسى في + عين اللشمر فإنّه نجي ولو كان قليلة. 

فرعٌ: عُسالة النجاسة في المرّات الثلاث مغلّظة في الأصمٌ. وإن كانت الأواني”" الأولى تطهّر 
بالكّسل ثلاثاً والثانية بمرّتين والثالثة بواحدةٍ؛ أن الماء يأخل حكمه عند وضعه فيه كما ة في «البحر». 

قوله: (ونجاستها) أي: الأشياءٍ المذكورة من قوله: ف#الأمر. .)إل :2 كما يمطيه كلامه 
في «الشرح؛. وفيه أنَّ المنيّ فيه خلاف الإمام الشافعي فإنَّه يقول بطهارته ويستند إلى دليل وهو اكتفاءً 
النيئ يك بفركه 


. «(الأراني): في (ج): (الإناء)‎ )١( 


[الئحاسة الخفيفة] 

(وَأَمًا) القسم الثاني : وهي النجاسةٌ (الحَفِيْقةُ نُكَبَوْلٍ الفَرّس) على المُفتى به؛ لأنّه مأكولٌ 
وإن كُرِهَ لحمّهء وعندٌ محمَّدٍ طاهر. 1 

(وَكَذَا بَوْلُ) كل (مَا يُؤْكلَ لَحْمُه) من النّحمِ الأهليِ والوحشيّ كالغنم» والخزال؛ فيد ببولها؛ 
لأنّ روتٌ الخيل» والبغالٍ» والحميرٍء وخثي البقرٍء وبعرٌ الغنم ؛ نجاستّه مخلّظةٌ عند الإمام؛ 
لعدم تعارض تَضَّينِء وعندّهما خفيفةٌ؛ لاختلافيٍ العلماء» وهو الأظهرٌ؛ لعموم البَلو ىء وطهّرّها 
محمد اخترا"وقال: لا يمنعٌ الروثٌ وإن نحش ؛ لبلوى الناس بامتلاءٍ الطَرّقٍ والخاناتٍ بها . 

وجِرَّة البعيرٍ كس رقينِه» وهي ما يَصعدٌ من جوفه إلى فيهء فكذا جِرَةٌ البقر والغنم» وأمّا دم 


السمكِء ولعابٌ البغل والحمارٍ فطاهرٌ في ظاهر الرواية» وهو الصحيخ. 
الطحطاوي 1 . 1 


قوله: (لأنّه مأكولٌ) خلاصة الجواب فيه كما ذكره فخر الإسلام فى «شرح الجامع الصغير»: أنَّ 
الفرسَ مأكولُ اللحم في قولهم جميعاً يعني عند أبي حنيفة أيضاً وإنّما كُرِه للتنزيه» أي: التحامي عن 
قطع مادَّة الجهادء والكراهة لا تمنع الإباحةً كأكل لحم البقرة الجلّالة» وقيل: لتعارض الآثار في 
لحمهء فإنّهِ رُوِيَ: أنه بك نهى عن 'لحوم الخيل والبغال20: وَرُوِي: أنّه عليه الضلاة والسلام أَذِنَّ قي 
لحم الخيل”"؛ فهذا يوجب قولاً في تخفيف بوله؛ لأنّه مأكولٌ من وجدء فلا يكون كبول الكلب 
والحمارء كذا في «البناية»» وأمّا شرب بوله ففيه الخلاف الذي في بول الإبل كما في «البرهان»» وقيل: 
يكره.أكله تحريماً: 

قوله: (لأنَّ روت الخيل) الروثٌ: خُرءُ ذي حافر» وَالخْئِيُ» بكسر الخاء المعجمة وسكون الثاء 
المثلّة: خُرءٌ ذي ظِلْفِء والبعر: خُرءُ إبلٍ وغنم ونحوها. 

قوله: (وطهّرها محمَّدٌ آخراً) لا نأخذ به» كذا في القَهُستانئ عن «النظم»»؛ وقد نقلوا أشياة حكموا 
عليها بالنجاسة وأطلقواء والظاهر أنَّ المراد التغليظ عند الإطلاق» كما في «البحر». 

قوله: (وجرَّةٌ البعير) كسرقينِه؛ لأنّه وَارَاه جوقّه كما في «الفتح'. 

قوله: (فكذا جرَّةٌ البقر) الأولى الإتيان بالواو. 

قوله: (وأنًا دمُ السمكِ) مستدركُ بذكره في شرح قوله: (والدمٌ المسفوع). 


)000( أخرجه أبو داود في ١سئند؛ ١(‏ )0 والنسائي في «سننه؛ (4810) كلاهما من حديث خالد ب بن الوليد وه بلفظ : (نهى 


عن أكل لحوم الخيل والبغال) . 
)١(‏ أخرجه البخاري )007١0(‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : (ورخّص في لحوم الخيل). 


(وَ) من الخفيفةٍ: (خُرْءُ طَبْرٍ لا يُؤْكَلٌَ) كالصقرء والحِدَأةٍ في الأصمّ؛ لعموم الضرورةء 


2010# 


وفي رواية: طاهرٌ» وصححَه السّرخسيُ 
000 
ولمًا بيّنّ القسمين» بين القدرٌ المعفرّ عنه فقال: 
(وَعْفِيَ عَنْ كَدْرِ الدَرْمَم) 0 في المتجسّدةٍء دفو غشرون قراط : ومساحة في المائعق 
وهو قدرٌ مُقَعّرٍ الكفٌ داخل مفاصل الأصابع كما وقَقّه الهندواني» وهو الصحيحٌ» و 


الطحطاوي 

قوله: (في الأصحٌ) كذا في «الهداية». 

قوله: (وفي روايةٍ: طاهرٌء وصحّحه السرّخييٌ) في «مبسوطه» وحافظ الدين في «الحقائق»» فلو 
وقع في الماء لا يفسده؛ وهو ظاهر الرواية كما في الحلبيٌ عن قاضيخان. 

قوله: (وعُفِيَ [عن] تَدْرٍ الدرهم) أي: عفا الشارع عن ذلك؛ والمراد عفا عن الفساد بهء وإ 
فكراهة التحريم باقيةٌ إجماعاً إن بلغت الدرهم» وتنزيهاً إن لم تبلغ» وفرّعوا على ذلك ما لو علم قليلَ 
نجاشةٍ عليه وهو في الصلاة» ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وَكَسِلهًا ولرد ناف قوت الجباعة؛. لأثها 
سنّةٌ وغسل النجاسة واجبٌء وهو مقدَّم؛ وفي الثاني يكون ذلك أفضلّ فقط ما لم يخف فوت الجماعة 
بألا يدرك جماعةٌ أخرئء ولا مض »على عنلاثه؛: لأنّ الجماعة أقوى» كما يمضي في المسألتين إذا 
خاف فوت الوقت؛ لأنَّ التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام» أفاده الحليحٌ وغيده. 

قوله: (وهو قدرٌ مُقمّر الكفٌ) أصله أنَّ أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطّاب سّيْلَ عن قليل النجاسة في 
الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتَّى تكون أكثرٌ منه . وطفره كان مثل المثقال. 

قوله: (كما وثّقه الهددوانيٌ) أي: بين قولّي من اعتبر الوزن مطلقاً ومن اعتبر المساحة مطلقاًء وهما 


روايتان. 
قوله: (وهو الصحيح) صحّحه الزيلعيٌ وغيرة» وأقرَه عليه في «الفتح1, واختاره العامة ؛ لأنَّ إعمال 
الروايتين ين إذا أمكن أولى؛ خصوصاً مع مناسبة هذا التوزيع» كذا في «البحر'. 


)١(‏ والاصح أنه طاهر عندهماء فإن الخرء لا فرق فيه بين مأكول اللحم؛ وغير مأكول اللحم في النجاسة. ينظر: «المبسوط»: 
(١/لاة).‏ 
السرخسي: هو الإمام شمس الأئمة؛ أبو بكرء محمد بن أحمد بن أبي سهلء السَّرَحْسي؛ مجتهد حنفيء وله 
«المبسوط؛., وأملى المبسورط وهو في السجن,؛ تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره؛ وكان عالما أعزليا 
مناظراً توفي سنة (14/1ه)؛ و«اشرح مختصر الطحاوي»» و«اشرح الجامع الكبير»» ينظر: «تاج التراجم في طبقات 
الحنفية»: »)١18/١(‏ بتصرف. 


باب الأنجاس والطهارة عنها ظ 2 ع 
فذلكٌ عفرٌ (مِنْ) النجاسةٍ (المََلْظةٍ) فلا يُعفى تمنها إذا زادت على الدرهم مع القُدرةٍ على 
الإزالة. 

: عُفَيَ 0 2 0 35 الوذ ادر (آَْ البَدَنِ) كله على 0 يك الخداقة) 
بالأقطع''": هذا 00 رُوي فيه ا 
وقيل: ربعٌ الموضع المُصاب كالذيل» والكُمّ. قال في «التحفة”2: هو الأصحٌ. 


وفي «الحقائتي»: وعليه التوى» وقيل: غير ذلكٌ. 
الطحطاوي 


قوله : (فذلك عفوٌ. . .إلخ) أي: فلكون التتحن با نج يي اللاردم الوزن من النجاسة المغلّظة. 
قوله: (وعْفِيَ ما دُونَ رُبّع الثوب) لم أرَ مَن به بين الكراهة فيما إذا كان أقلّ من الريعء هل تكون 


قوله: (رُبْع الثوب الكامل) هو المختار كما في «الدرً؛ عن الحلبيٌء وقال ]1١/1[‏ في «المبسوط»: 
وهو الأصحٌ. : 

قوله: (لقيام الرُبع مقامَ الكلّ) علَّةٌ لمحذوفي» أي: ولا يُعمّى الرُبُمُ لقيامه مقامَ الكل في مسائلٌ 
كمس > إلخة فهر تدل لبسلارف. 

اطق مدان زاح 4 ]ا الى انراد رد لكر ركب قلق د رودل من شاو 

قوله: (وقبل: ربّعُ الموضع المصاب) والأوّل أولى؛ لإفادة حكم البدن والثوبء ولأنَّ رب 
المصاب ليس كثيراً فضلاً عن أن يكونّ فاحشاً» ولضعف هذا القول لم يعرّج عليه في «الفتح» كما في 
«النهر؛ وإن قال في «الحقائق»: وعليه الفتوى؛ كما في «الدرً؛ , 

قال الكمال: والذي يظهر أنّ الأوّل أحسنٌ؛ غير أنَّ ذلك الغوبٌ إن كان شاملاً اعيبر وُيُعهء وإنّ 
كان أدنى ما تجوز فبه الصلاة اعتُبر رُبُعه ؛ لأنه كثيرٌ بالنسبة إلى الثوب المصاب ا.ه 


200 هو الشيخ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن محمده المعروف بالأقطع؛ شرح مختصر القدوري» توفي سنة (141/4ه). 
ينظر: «سلم الرصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة: .)3177/١(‏ 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء؛: .)16/١(‏ 


(وَعُفِيَ عَنْ رَشَّاشٍ بَوْلِ) ولو مغلّظاً (كَرُؤْوْسٍ الإبَرِ) ولو محل إدخالٍ الخيط؛ للضّرورة» 
وإن امثلاً مئه الثوبث والبدن؛ ولا يحنت غسله لو أصضائه هاء] كلب وعن أبي يوسفت: يجت 


ولو ألمت تجاسة فى ماءه فأصابّه من وقعها لا يُنجْسّه ما لم يُظهر أثرٌ النجاسة. 
ويُعفى عم لا يُمكن الاحترازٌ عنه من غْسَالةٍ الميتٍ ما دام في عالاجه؟ لعموم البلوى. 


وبعدٌ اجتماعِها نجس ما أصابته 
الطحطاوي 

قوله: (وعَفِيَ [عن] رشاش بول) انتضحّ على بدن أو ثوب أو مكان كما أفاده سكين . وخرج يذلك 
الماءٌ القليلٌ فإنّه يِفسِدٌهء حَبَّى لو سقط ذلك آلثوب مثلاً فيه نجّسهء وقيل: لا؛ لأنّه لما سقط اعتباز هذه 


النجاسة عم الثوبٌ والماء» والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ سقوط اعتبارها كان اللحرج ولا حرج في الماء» كما في 
الحلبيّ عن «الكفاية»» وروى المعلّى في «نوادره» عن أبي يوسفت: أنَّه إن كان يُرَى أثرٌه لابدّ من غسله. 

قوله: (كرَؤُوسِ الِيرِ) بكسرٍ ففتح: جمع إبرة» كسِدَرَةٍ وسِدَرِ؛ وفي التقييد بها إشارةٌ إلى أنه لو كان 
مثل رُؤُوس المسالٌ مَنَعّ بلا خلافٍ. ' 

قوله- (للضّرّورة) لأنّه لا يمكن الاحترانٌ غنة: لا سما في مهب الربح؛ فسقط اعتبارٌهء وقد سَيْلَ ابن 
عباس ن وَْنَا عن هذا فقال: نا لنرجو من الله تعالى أوسعٌ من هذا . كما في «السراج'. 

قوله: (لا يتجسنه) سْواءٌ كان الماء اويا أوتراكدا؛ لأنَّ الغالتَ أن الرَشَاسْنَ المتصاعدٌ من صَدمِ 
شيءٍ للماء إنّما هرّ من أجزاءٍ الماء لا من أجزاء ذلك الشيء؛ فيكم بالغالب ما لم يظهر خلاثه . 

قوله: لانن خجالة الميّت) أي: مطلقاً ولواكان عارد يدنه كياسة كما في «الفتح». 


قوله: كخرب أصابَثه) هذا بناءً على القول بأنّ ناجاسئه نجاسة حَبّثء وأمًا على القول بأثها 
نجاسة حدث وتيقن طهارة بدنه من خبّثِ فعُساليه طاهرةٌ. 


)١(‏ قال البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الغسل» ؛ باب هل يدخل الججنْبُ يده في الإناء قبل أن يغسلّها إذا لم يكن على يدء قذرٌ 
غير الجنابة: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلهاء ثمَّ توضّأء ولم ير ابن عمر وابن عباس بأساً 
بها ينتضح من غسل الجنابة؛ م ساق أحاديث الباب. 
وبنحوه في ١مصنّف»‏ ابن أبي شيبة (784) عن ابن عبّاسٍ؛ في الرجل يغتسل من الجنابة فيُنضّح في إنائه من غسلهء فقال: 
لا بأس به. قال ابن الملقّن: وهو منقطم فيما بين إبراهيم وابن عبّاس» وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنحَعِيٌ 
والحسن. ينظر: ١الترضيح‏ لشرح الجامع الصحيح' (017/4/4). ْ 
وبنحوه في ١مصّف»‏ ابن أبي شيبة (141) قال يحبى بن عتيت: سألت الحسن؛ وابن سيرين» عن الرجل يغتسل فيتضّح من 
غسله في إنائه. فقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء؟ وقال ابن سيرين: إنّا لنرجو من رحمة ربّنا ما هو أوسع من هذاء 
كتاب الطهارات؛ في الرجل الجنب يغتسل ويُتضّح من غسله في إنائه . 


ياب الأنجاس والطهارة عنها 


وإذا انبسط الدهنُ النْجسٌء فزادٌ على القَّدرٍ المعفرٌ عنه لا يمنع في اختيارٍ المرغيناني 
وجماعةٍ بالنظرٍ لوقت الإصابةِ» ومختارٌ غيرهم المَنمْء فإن صلَّى قبل الْساعه صحّتء وبعدّه 
لاء ويه أخد الأكثرونُ كما في «السراج الوهاج». 

ولو مَسى في السوقٍ فابتل قدماه من ماء رُنْنَّ فيه لم نََجَرْ صلاته! لغلبة النجاسة فيه 
وقيل: تجزيد) ورَدغْة الطينٍ والوحل الذي نه تنجاسة عَفْل إل إذا عَلِمَ عينَ النجاسة؛ 
للصّرورة. 


الطحطاوي 
قوله: (وإذا انبسط الدهنٌ النجس. . .إلخ) ولا يُعتبّر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب 


واحداً؛ لأن النجاسة حينئلٍ واحدةٌ في الجانبين» فلا تُعتبّر متعذّدة» بخلاف ما إذا كان ذا طاكّين؛ 


وعلى هذا فُرّعَ المنع فيما لو صلّى مع درهم متنجّس الوجهين؛ لعدم نفوذ ما في أحدٍ وجهّيه إلى 
الآخر فلم تكن متّحدةٌ. 1 

ثم إنّما يُعتبّر المنع إذا كان مضافاً إليه؛ فلو جلس صب عليه نجاسةٌ في حجر مصلّ وهو يستمسك 
أو الحمّامُ المتنجّس على رأسه جازت صلاته؛ لأنَّ الحامل للنجاسة غيرٌه؛ يخلاف ما لو حمل من 
لا يستمسكء حيث يصير مضافاً إليه؛ فلا يجوز في كما في «الفتح». 

قوله: (ولو مشى في السوق. . .إلخ) قال في «المنح»: عن أبي نصر الدبوسيٌ: طين الشوارع 
ومواطن الكلاب ظاهرٌء وكذا الطين الحسرقة”")) 'إلّذ إذا رين التجاسةء'قال رحمه أل تقال * وهو 
الصحيح اه أي: من حيث الدراية» وقريبٌ من حيث الرواية عن أصحابنا وي . 

وفي «الدرٌ المختار» وغيره: وعَفِيَ طن شارع ومواطنْ كلاب وبخارٌ نجس وغبارٌ سِرقِينٍ وانتضاح 
عُسالةٍ لا تظهر مواقم قطرها في الماء 1ه وَظاعر ذلك ان التقر تكح خلافا لما تفيد خبارث » إن 
حكاه ب:(قيل). 

قوله: (ورَدْغَةٌ الطين) الرَدْغَةُ محرّكةٌ وتسكن: الماء والطين والوّحُل الشديد؛ والجمع كصَحُْبٍ 
وحَحَدّم قاموس. وفيه: الوّحْل ويحرّك: الطين الرقيق ١.ه.‏ 


)١(‏ الطين المسرقن: أي: الذي جعل فيه السارقين وهو الزبل. ينظر: «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية' للشيخ 
عبد الغني النابلسي؛ (119/0). 
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(وَلَوْ ابْتَلَّ فراش أَْ ثُرَابٌ نُحِسَانْ) وكانّ ابتلالهما (مِنْ عَرَّفٍ َايِم) عليهما (أَْ) كان من 
(بَلَلٍ تدم وَظَهَرَ أتَدُ التَّحْاسُة) وهو طعمء أو لون أو ربح (فِي البَدَنِ وَالقَدَم تسا 
لوجودها بالأثر (وَإِلَا) أي: وإن لم يظهر أ؛ نذها لزنن (نل كلاق ١م‏ لا بلس لوت 
جَافت طَا هِرٌ لت ني نَوْبٍ نجس رظب لَا يَنْعَصِرٌ الرّظْبٌ لَوْ عُصِرً) لعدم انفصالٍ جرم النجاسةٍ 
إليه . 

واختلف المشايخٌ فيما لو كان النوث الجا وا يي فذكيّ 
الحلوائيٌ: أنّه لا ينجسٌ في الأصحٌ» وفيه نظر؛ لأنَّ كثيراً من النجاسة يتشرّيه الجافٌ 
ولا يْقَطرٌ بالعصر كما هو مشاهد عند ابتذاء غسله فلا يكون. المتفصل إله مج تداوة إل 
إذا كانَ النجسٌ لا يُقطر بالعصرء » فيتعيّنُ أن يفتى بخلافٍ ما صححّ الحلوانيٌ . 

تت توت رط ِتَشْرِهِ عَلَى أَرْض نَحِسَةِ) ببولٍ أو سِرقينٍ؛ لكونها (يَابسَه 
َكنَدَّتُْ) الأرضٌ (مِنْهُ) أي: من الثوب الرطبء ولم يُظهر أثرها فيه. 

لماك وك ا 01 تَأَصَايَتْ) الريحٌ (التَوْبَ إِلَا أَنْ يَظهَرَ أََرْهَا) 


: النجاسة (فِيّه) أي : الثوب» وقيل : وبل إن كان اولك لاتصَالِها' به : 
اللحطاوي 


فالمراد بالرّدْغة في كلامه ما هو بالمعنى الأوّلء وهو الماء والطين» فإنّه أعمٌ من الوّحُل؛ لأنّه 
الطين الرقيق» فلا يقال له وَحْل إل إذا امتزجء بخلاف الرَدْغَةَ وليحرّر. 

قوله : (من عَرَقٍ نائم) قيدٌ انّفاقيٌ؛ فالمستيقظ كذلك كما يُفَهَم من مسألة القدمء ولو وضع قدمّه 
الجا الطاههً رَ أو نام على نحو بساط نجس رطب» إن ابتلّ ما أصاب ذلك تنس وله فلاء ولا عبرة 
بمجرّد النداوة على المختار» كما في «السراج» عن «الفتاوى». 

قوله: (عليهما) أي: على من نام على الفراش أو التراب النجسّين. 

قوله: (أو كان من بللٍ قدم. . . إلخ) أي: كان ابتلالُ الفراش أو التراب. . . إلخ. 

قوله: (لوجودها بالأثرٍ) أي: لوجود النجاسة بوجود أثرها في جنب النائم أو قَذَهِه . 

قرله: (فلا بنجُسان) أي: البدنُّ والقدم. 

قوله: (كما لا بنجْسٌ ثوبٌ جافٌ طاهرٌ) اعلم أنه إذا نت طاهرٌ في نجس مبتلٌ بماء واكتسب منه 

إِمّا أذ يكون كل هنهما بعيت لو العصر قكلك: وحيئئلٍ ينس الطاهر اثفاقاً. 

أو لا يكون واحدٌ منهما كذلك» وحيئئلٍ لا ينجْسٌ الطاهرٌ اثّفاقاً . 


ياب ب الأنجاس والطهارة عنها 


توف  ...‏ #د داس م ماص 0 : 
ولو فرح فثة ويج وممعلنه مبلولة حَكمّ شمسٌ الأئمةٍ بتنجيسه. وغيره بعدمه) ونَقدَّمَ أنْ 
52 م 
الصحيحٌ طهارةٌ الريح الخارجةّ» فلا تنجسٌ الثِيابٌ المبتلةُ. 
(وَيَتلَهُمٌ مُتَتَجْسل) سواء كان بدئاً؛ أو ثوباً» أو آنيةً (بِتَحَاسَةِ) ولو غليظة (مَرْبِيّه) كد 
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(يِرَوَالٍ عَيْيِهًا وَلُو) كان (بمَرَة) ا غسلة وابحدة (عَلَى الصَّحِبْح) ولا يشترط التكم رارٌ؛ أن 
النجاسةً فيه باعتبارٍ عينها ٠‏ فتزولٌ بزوالها. 


0 


وعن الفقيه أبي جعفر: أنه يُغسل مرّينِ بعد زوالٍ العين؟ إلحاقاً لها بغيرٍ مرنيّةِ عُسلّت 
مرّة. وعن فخرٍ الإسلام: ثلاثاً بعدّه كغيرٍ مرنيّة لم تُغسل . 

تخ مغرأ السماءة بالا وري رليات راف اتجزه] عن الغما! لأنه يشل خمله: 

(وََا يَضُُ قا أََِ) كلون» أو ريح في محلّها (شَقَّ زَوَالَهُ) والمشقّة: أن يحتاج في إزالته 


لغيرٍ الماءء أو غيرٍ المائع كرض ) وصابون؛ لأنَّ الآلة المُعدَّة للتطهير الماع د و عرد قرغا 
الطحطاوي لم اير لا ا ا و اد ا لا ا 


أو يكون الذي بهذه الحالة الطاه فقطء وهو أمرٌ عقلىٌ لا واقعىٌ. 

أو النجس فقط. 

والأصحٌ عند الحَلْوانيَ فيها أنَّ العبرة بالطاهر المكتّيب» فإن كان بحيث لو انعصر قَطر تنبّس وإلّا 
لاء ويء يشترط ألّا يكونّ الأثرٌ ظاهراً في الطاهرء وألّا يكون النجس متنيجساً بعين نجاسةٍ بل بمتجّسٍ» كما 
في «شرح المنية»» وارتضى المصئّف قول بعض المشايخ تبعاً لصاحب «البرهان» : أن العبرة للحن 

قوله: (مرئيّةٌ كدم) المرئية: ما يُرى بعد الجفاف» وغير المرئيّة: ما لا يرى بعده» كذا في «غاية 
البيان؟ . 

قوله: (بزوالٍ عينها) مقيّدٌ بما إذا صب الماء عليها أو عَسّلّها في الماء الجاري» فلو عَسّلّها في إِجَانٍ 
يطهر بالثلاث إذا عُصِرَ في كل مرَّوّه كذا في «الخلاصة»؛ ذكره السيّد. 

واعلم أنَّ ما يبقى في اليد من البلّة بعد زوال عين النجاسة طاهرٌ؛ تبعاً لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة 
المحلّ؛ وعُرِرَةٍ الإبريق بطهارة اليدّين؛ وخفٌ المستنجي إذا كان ما استنجى به يجري عليه . [1/ 77] 

قوله: (رطبات) لعلّه قبدٌ انْفاقَئٌ» فإنَّ اليابسّ يجتذب الرُطوبةً أكثر من الرطبء وقد يقال: إِنَّ 
الرطب يُلَيّن بعض ما تجمّد من الدم؛ ويحرر. 

قوله: (والمشقّة. . .إلخ) أفاد في «النهر»: أن الأثر إذا توقّت زولله على تسخين الماء وعَليِ لا يلزه 
ذلك. ويكتفي بالبارد وإن بقيَ الأثر. 


خاتاولتطاف علا ةلقاع 


فالغوبٌُ المصبوعٌ بمتنجْسٍ يَطهِرٌ إذا صارً الما صافياً مع بقاء اللون» وقيل: يُغسل بعد 
لاما : 

ولا يَضرٌ أثرُ دهن مُتَنيجْسٍِ على الأصمٌ بزوالٍ النجاسةٍ المجاورة بالغسل» بخلافٍ شحم 
الميةِ؛ لأنَّه عينُ النجاسة. 1 

والسَّمنّ والدهنٌ المُتنجَسٌُ يَطهرٌ بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثء والعسل يَصْبٌّ عليه 
الماع ويغلية حت ,يغود كفا ركان ثلاثا. 

والْفكارٌ الجديد-يُعْساثلاثاً بانتقطاع تقاطره في كل منهاء وقيل : شرق الحلايد ون 


القديم . والأواني الصقيلة تطهر بالمسح» والخشبٌ التجديد يُتحتٌ» والقديم يتل : 
الطحطاوي 


قوله : (قالثوبُ المصبوع. ..إلخ) تفريعٌ على المصئّف. 


قوله : (ولا يضرٌ أثرٌ دهن مُتنجّس على الأصحٌ) من هذا الفرع يُعلّم حكم الصابون إذا تنججس» إن إذا 
عُسِلَ زالت النجاسة المجاورة وبقى طاهراً» وقال بعض العلماء من غير أهل المذهب : إنّه لا يَطهّر أبداً . 


قوله: (ورفعه عنه ثلاثاً) أو يوضع في إناءِ مثقوب ثم يُصَبِّ عليه الماءٌ فيعلو الدُهن ويحركه؛ ثم 
يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء؛ وهذا إذَا كان مائعاّء وأمّا إذا كان جامداً فيمَوّر. 

قوله: (والعسل) مثله الدبس كما في «الشرح». 

قوله: (يَصُبٌ عليه الماء) أطلقه فشمل ما إذا كان الماءٌ قذْرّه أو لاء وبعضهم قيّده بالأوّل. 

قوله: (وقيل: 0 الحديدٌ) ذكره في «النوازل», وذكر الأوّل صاحب «الحاوي»» قال بعض 
الأفاضل: ولا مناقضة بينهما؛ لأنهما طريقان للتطهير. 

قوله: (ويُفسلٌ القديم) أي: يطهر بالغسل ثلاثاً جُقّف أو لا؛ لأنَّ النجاسة على ظاهره فقطء فصار 
كالبدن. 

قال الكمال: ينبغي تقييد القديم بما إذا كان رطباً وقت تنجّسهء أمّا لو ترك بعد الاستعمال حنّى 
فك فهو كالجديد) لأنّه يشاهد:اجهذايه الرطوبة. 

وفي «البحرا عن «الحاري الجلوة الأواني ثلاثة أنواع : : خزف» وخشبٌ» وحديد ذٌ ونحؤهاء 
وتطهيرها على أربعة أوجه: 00 ولحت ومسحٌ وغسل» » فإذا كان الإناء من خزفي أو حجر أو كان 
جديداً ودخلت النجاسة في أجزائه ب يحرّق» وإن كان عتيقاً يُغْسّل) وإن كان من خشب وكان جديداً 
يُنِحَتء وإن كان قديماً يُعْسّلء وإن كان من حديدٍ أو صُفْرِ أو رصاص أو زجاج وكان صتقيلاً يُمسّح 
وإن كان خسنا يُمْسّل ا.ه من السيد. ْ 


ياب الأنجاس والطهارة عنها ظ 


واللحم المطبوخٌ بنجس حتى نضمٌ لا يَطهْرٌ؛ وقيل ١‏ يُغلى ثلاثا بالماءٍ الطاهر ٠‏ ومرقته 
تصبُ» لا خيرٌ فيهاء وعلى هذا الدجاجٌ المَغْلئٌ قبل إخراج أمعايهاء وأما 0 بقدر 
انحلالٍ المسامٌ لنت ريشِها فتطهرٌ بالغسل . : 

وتمويه الحديدٍ بعد سّقِيهِ بالنجس مراتء وينَّحِهُ مرّةَ لحرقه. وقبلَ التمويه يَطهرْ ظاهرها 
الْعَسلٍ ثلاثاً» والتمويه يُطهّرٌ باطئها عند أبي يوسف, وعليه المَتوى. 

والاستحالة تَظهرٌ الأعيانٌ النتجسةٌ كالميتة إذاا ضارك فلحا خاو العذرة ثرانا أو ا واد كنا 


لكايه الله النجسةٌ في التنورٍ بالإحراق» ورأسنٌ “الشياة إذا زالَ عنها الدم كن 12 10 
2 010100500901559:5955559595559995599559595095297 1 سا ٠‏ 2 0 الست حرطت اا مث د اش د د ا كي تت 


قوله: (حبَّى نذ نضح لا يطهرٌ) أي: أ 

كوله: (وقيل: 1 أبي يوسفء والفتوى على أنَّه لا يطهُرٌ أبداً. وهو قول 
أبي حنيفة» ذكره «الشرح" فيما إذا طبحت الحنطة بخمر. 

قوله: (وعلى هذا الدجاجٌ. . .إلخ) يعني: لو ألقيّت دجاجةٌ حال غليان الماء قبل أن يُشْقٌّ بطنُها 
شمَتء أو كِرْشٌ قبل أن يُعْسَّلء إن وصل الماء إلى حدّ الغليان ومكثتٌ فيه بعد ذلك زماناً يقع في مثله 
التشّب والدخول في باطن اللحم لا تطهُرُ أبداً إِلّا عند أبي يوسف كما مرِّ في اللحم؛ وإن لم يصل الماء 
إلى حدٌّ الغليان» أو لم ترك فيه إلا مقدارٌ ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لانحلال مسامٌ السطح عن 
الريش والصوف تطهرُ بالغسل ثلاثاًء كما حقّقه الكمال. 

قوله: (مَاتِ) متَعلّقٌ ب :(تموية) يعني: أنَّ السكينّ الممرّهة بالماء النجس تُموّه بالماء الطاهر ثلاتٌ 
مرّاتٍ |.ه من «الشرح؟. 

قوله: (ويكّجه مدَةٌ لحرقه) أي: لو قيل: يكفي التمويه مره لكان وجيهاً؛ لأنّ النار تُزيل أجؤاء 
النجاسة بالكليّة والتكرارٌ يزيل الشبهة ا.ه من «الشرح» 

قوله: (وقبلَ التمويه يطهُرُ ظاهرُها) فيُؤْكَل بطي قُطمٌ بهاء ولا تصحٌّ صلاة حاملها اناق ومعنى 
تمويههًا بالماء الطاهر ثلاثاً إدخالّها النارّ حتّى تصيرٌ كالجمرة ثم تمأ في الماء الطاهر ثلاث مرّاتٍ مع 

قوله: (والاستحالةٌ تُطوّءُ الأعيانَ النجسةً) هو قول محنّدِء وروايةٌ عن الإمام وعليه أكثر المشايخ» 
وهو المختار في الفتوى. وقال أبو يوست: لا تكون مُطهّرة؛ لأنَّ الباقي أجزاء النجاسة. 

قوله : (والبلّةُ النجسةٌ. .إلخ) جعل الكماٌ الإحراق بالثار من قسم الاستحالة» وتبعه المصئّف» 
والمسألة مقيّدةٌ بأن تأكلّ حرارةٌ النار البلّةَ قبل إلصاق الخبز بالتتُورِء وإلّا تُنجَسُء كما في «الخلاصة». 


اق كلاق عد اانا 


بهء والكمرٌ إذا ِخُلْلثْ كماءلو تنشللت». والزيكٌ.النجسٌ ,صابرناً : 

() يَطهُرُ محل النجاسة (كَيْرٍ المَرْئِيةْ ِمَسْلِهًا نُلاثاً) وجوباً: وسبعاً مع التغريب ندباً 
في نجاسةٌ الكلب خروجاً من الخلاف (وَالْمَضْرٍ كُلَّ مَرَّ) تقديراً لغلبةٍ الظنّ في استخراجها 
في ظاهر الرواية» وفي روايةٍ: يُكتقّى بالعصر مره وهو أوفق. 


ووضعه في الماءٍ الجاري يُغني عن التثليثِ والعصر كالإناء إذا وضعه فيه» فامتلاً و وح 
الطحطاوي 


قوله: (به) أي: بالإحراق. 

قوله: (والزيتُ. . .إلخ) مئلّه ما إذا وقع في المصِبَئَةٍ وزالت أجزاؤٌة. 

قوله: (وَالعَصْرٍ كل مرَّة) ويبالمٌ في المرّة الثالئة حبَّى ينقطعّ التقاظرٌ» والمعتبر قرّة كل عاصر دون 
غيره كما في «الفتح»» فلو كان بحيث لو عَصَرّه غيره قَطَرّ ظهُرَ بالنسبة إليه دون ذلك الغيرء كما 
في «الدرٌ؛. 

ولو لم يصرف قرّته لرقّة الثوب قيل: لا يطهُرٌ وهو اختيار قاضيخانء وقيل: يطهُرٌ للضرورة 
وهو الأظهرء كما في «البحر؛ و«النهر». 

قوله: (تقديراً لغلبة الظنٌ) أي: بالعّسل ثلاثاً والعَصرٍ كذلكء لكنّه ليس بتقدير لازم عندناء وإنّما 
العبرة لغلبة الظنّ ولو بما دون الثلاث» كما في «غاية البيان»» وبه يفتى» كما في «البحر» عن امتية 
المصنّي»: حنَّى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على ظنّه أنه ظهرَ جاز استعماله وإن لم يكن َم 
غسلّ ولا عصرًء كما في «التبيين» و«البناية». 

وفي «السراج»: اعتبارٌ غلبة الظنَّ مختارٌ العراقِيّينَء والتقدير بالثلاث مختارٌ البّخَاريّينَء والظاهر 
الأرّل إن لم يكن موسوساًء وإن كان موسوساً فالثاني» كذا في «البحر»». ثمَّ العبرة لغلبة ظنَّ الغاسل؛ 
أنه هو المباشرء إِلّا أن يكونٌ الغاسلٌ غير مميرٍ فيُعتبّر فيه ظنُ المستعمل؛ لأنّه هو المحتاجٌ إليه» كما 
في «التبيين؟. 

قوله: (في ظاهر الرواية) يرجع إلى (العصر كل مرِّ) وقوله: (وفي روايةٍ) أي: عن محمَّدٍ. 

قوله: (ووضعُّه في الماءٍ الجاري. . .إلخ) يعني: اشتراظ المّسل والعصر ثلاثاً إنّما هو إذا غمسّه في 
ِجَانَقّ أمّا إذا غمسّه في ماءِ جار حنَّى جرى عليه الماء» أو صب عليه ماءً كثيراً بحيث يخرّحٌ ما أصابّه 
من الماء ويكلت: غيرٌه ثلاثاً فقد ظهُّر مطلقاً بلا اشتراط عصر وتجفيفٍ وتكرارٍ غمسء هو المختار» 
والمعتبر فيه غلبةٌ الى هو الصحيح؛ كما في «السراج»؛ ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره» وقولهم: 
يوضع البساط في الماء الجاري ليلةً إنْما هو لقطع الوسوسة. 

قوله: (إذا وضته فيه أي في الماء الغاري» ومدلة ما ليدم به كالكير كنا لا يخفى. 


باب الأنجاس والطهارة عنها 1 ام 


منه طهر وإذا عَسلّه في أوان فهي والمياهُ متفاوتةٌ. فالأولى تَطهرٌ وما تصيبّه بالغسل ثلاثاًء 
والثانية بائنتين » والثالئة بواحدةٍ. 

وإذا نسي محل النجاسةً» فكَسلّ طرفاً من الثوب بدون تحر حُكِمّ بطهارته على المختارِء 
ولكن إذا ظهرّت في محل آخرّ أعادٌ الصلاءً. 


>5 قزر نس 


(وَتَظهُرٌ النّحَاسَةٌ) الحقيقيّةٌ مرئيّة كانت» أو غيرٌ مرئيّة (عَنْ النَوْبٍ وَالبَدَنِ بالماءِ) المطلق 
اتّفاقاًء وبالمستعملٍ على الصحيح؛ لقرَّةٍ الإزالةٍ به (و) كذا تَطهّرُ عن الثوب والبدنٍ في 
الصحيح (بكُلٌ مَائعِ) طاهرٍ على الأصحٌ (مُزِيْلِ) لوجودٍ إزاليها به» فلا تَطِهُرٌ بدّهن؛ لعدم 
خروجه بنفسِه» ولا اللي ولو كيشا في الصحيح. 

ورُويَ عن أبي يوست: لو عسل الدمّ من الثوبٍ بِذّهنء أو سَمنِء أو زيتٍ حتى ذهبّ 
أثره جار . 

والمُّزيلٌ (كَالحَلَ وَمَاءٍ الوّرِْ) والمُستخرج من البقول؛ لقوَّةِ إزالتِه لأجزاءِ النجاسةٍ 
المتناهية كالماءء بخلانف الحَدّثِْ؛ٍ لأنّه حكمنٌ» وخُصٌ بالماء بالنصّء وهو أهونٌ موجودء 


حرج 5 


ويَطهْرٌ الندي إذا رضعه الولدٌ وقد تنس بالقيء 1100000101 
الكشههًا و 6 مت -_-- ل ار 7ر2 ا ا 77ر2 ارا 


قله وها تصَِي) أي: المياه. 

قوله: (والثانية) أي: والإناء الثاني» أي: وما يصيبه ماؤه؛ وكذا يقال فيما بعدّه. [أ/ *3] 

قوله: (على المختار) وفي «الظهيرية»: بغسله كله» قال الكمال: وهو الاحتياط. وبه جزم المصئّف 
7 «حاشية الدرر». قال في «النهر»: وينبغي أن يكون البدن كالثوب. 

قوله: (والبدن في الصحيح) وعن أبي يوست: لا يجوز في البدن بغير الماء؛ لأنّها نجاسةٌ يجب 
إزالتُها عن البدن؛ فلا تزولٌ تقر الما كالحدث . 

قوله: (طاهر على الأصمٌ) فلا يزول بمزيل نجس كالخمر؛ لأنّ الطهارة والنجاسة ضدانء والشيء 
لا ينبت بضدّه؛ فما يزيد النجسٌ النجس إِلَّا خبئاً» خلافاً للتُمُرتاشيّ في قوله: (إنّهِ لو غسل المغلَّظَةَ 
بمحقَفةٍ يزولٌ حكم التغليظ). 

قوله: (لعدم خروجه بنفسه) أي: فكيف يُخْرِجٌ النجاسة. 

قوله: (ولو مخيضاً) أي: منزوعَ الدّسَم . 

قوله: (ورُوِيَ عن أبي يوسفت. . .إلخ) هو خلاف ظاهر الرواية عنه» كما في «البحرء. 


ثلاتٌ مرّاتٍ بريقه» وفم شارب الخمرٍ بترديدٍ ريقه وبلعه؛ ولحس الأصبع ثلاثاً عن نجاسة. 
وخصٌ التطهيرٌ محمَّدٌ بالماء؛ وهو إحدّى الروايتين عن أبي يوسفّ. 
(وَيَْلوُءٌ الف وَتَحْرٌه) كالئعل بالماءء وبالمائع: و(بالدّلْكِ) بالأرض أو التراب (مِنْ 
نعسه لها جرم ولو مُكتسباً من غيرها على الصحيح كتراب أو ماد وُضعٌ على الت قبل 
جقاقه من قاس مائعة ( وَل ركانت) المتحسدة ه من أصلهاء أو باكتساب الجرم من غيرها 
(رَطْبَه) على المختار للقّتوى» وعليه أكثرٌ المشايخ؛ لقوله يَلهِ: «إذا وطئ أحذكم الأذى بسي 
فطَهورُهما الترابُ»"'' ولقوله كَيِ: «إذا جاءً أحدُكم المسجدّ فلينظر في نعليه»ء فإن رَأى أذىّ 


ع 2. ”ركام عد مير 
او قذرا فليَمسَحهماء ه امو ا وا امسق وات بالا يوون “556 1 حرف لمق ةا ع ام كيه و ا اا وا يي 
الطحطاوي 


5-2 


قوله: (ثلاتٌ مرَّاتٍ) متعلّق ب: (رَضِعَه)ء وقوله: (بريقِه) أي: بسبب ريقهء وهر متعلق ب : (يطوة): 

قوله : (وقمٌ شارب الخمر) لا شاربُه إذا كان طويلاً انغمس في فى المشكر: 

قوله: (وبلعه) ليس له محترز. 

قوله: (ولحسٌُ الأصبع ثلاثاً) أي : : مع تردّد ريقه في فِيهِ بعد الأولى ثلاثاًء وبعد الثانية مرّتين» 
ويطهُرٌُ فَمْهُ بعد الثالثة بمرّة على قياس ما تقدّم فيما إذا غسل النجس في إِجانةٍ. 

قوله: (ويطقة الغلك ونحلم أى+ بقرط ذهات الأثر إل أن بشن : 

قوله: (وبالدَّلكِ) صرّح الإمام محمد في «الجامع؛ بأنّه لو حكّه أو حت ما يَبِسَ طَهْرٌ. قال 
المشايخ : لولا ما في «الجامع» لشرطنا المسح بالتراب؛ لأنَّ له أثراً في الطهارة. 

قوله: (من نجاسةٍ لها جرمٌ) الفاصل بين ذِي الجرم وغيره أنَّ ما يُرى بعد الجفاف كالعَذْرَةٍ والدم دُو 
جرم وما لا فلاء كذا في «التبيين"؛ واحترز به عن غير ذي الجرم, فإنّه يُعْسّل اتفاقاً ؛ لأنَّ البلل دخل 
في أجزائه» ولا جاذب له في ظاهره فلا يخرج إل بالعّسل» والمنيُ من ذي الجرمء ذكره العينيٌ . 

قوله: (على المختار للفتوى) وشرط الإمامٌ الجفاف؛ إذ المسحٌ يكثّر الرطبّ ولا يطهره. 

قوله: (الأذى) أي: النجَسٌّء أطلقّه عليه؛ لأنَّه يؤذي؛ فهو من إطلاق المصدر وإرادةٍ اسم الفاعل . 

قوله: (نطهُورهما الترابٌ) بفتح الطاء؛ ليصحَّ الإخبار. 

قوله: (أو كذراً) المراد به فيما يظهر المستقذرٌ غيرٌ النجس كنحوٍ مخاط . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 87 وابن حبان: ,.١404‏ وابن خزيمة: (؟//*), من حديث أبي هريرة زليه 


باب الأجاس والطيار عي | وق عم 


و 1 00-5 
لما تَعَدّم. 


كك رومء»ه ً 4 َ 


(وَيَظهْرَ السَيْفٌ وَنَحْوْةُ) كالمرآق والأواني المدهونة» والخشب الخرائطي 5 والأبنوس 
والظّمْرٍ ر (بالمسشح) بتراب أو خرقةٍ؛ لأنّها لا تتداحلها أجزاءً النجاسةٍ» أو صو الشاةٍ 
المذبوحة» فلا يُبقى بعد المسح إلَا, له وهو غيرٌ معتبر» ويحصّل بالمسح حقيقة 72 حقيقةٌ التطهير 
في روايدٌء فإذا قطعٌ بها البطيمٌ يْحِلُ أكله واختاره الأسبيجابي؛ يحرم على رواية التقليل؛ 
واخحتاره القدوري. 

ولا فرقٌ بِينَ الرّطب والجافٌ. والبولٍ والعَذِرةٍء على المختارٍ للقّترى؛ لأنَّ الصحابة 
- كانوا يثُلونَ الكمَارَ بسيوفِهم ؛ ااكبسوايا ار معها . 
الفلخظاوق حب ع ع ا ا ا ا ا ب لمم و ا 

قوله: (وليْصَلَّ فيهما) دليل على استحباب الصلاة في النّعال الطاهرة؛ وهو منصوصٌ عليه 
في المذهب. 

قوله: (احترازاً عن الثوب) فلا يطو بالدّلك؛ لأنَّ أجزاءه متخلّلةٌ فيتداخله كثيرٌ من أجزائها . 

قوله : (واحترازاً عن البدن) فإنَّ ليه ورطوبتّه تمنع من إخراج النجاسة بالدّلكِ. 

قوله: (إِلّا في المني) فإنْه يطهُرٌ بالفرك. 

قوله: (ونحرٌُ) من كلّ صقيل لا مساءً له؛ أي: لا منافذً له» فخرج بالأرّل الحديدٌ إذا كان عليه 
صدأ أو منقوشاًء فإنَه لا يطْرٌ إل لعل وخرج بالثاني الثوبٌ الصقيل؛ لوجود المسامٌ. 

قوله: (وبحصّلٌ بالمسح حقيقةٌ التطهبر . . .إلخ) أشار به إلى الخلاف في طهارة الصقيل بالمسح. 
فقيل: مطهّرء وقيل: مقلّلٌء وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره المصّف . 

وهنا الخلاف يجري في المننٌ إذا مُرِكَّء والأرض إذا جنّتء وجلودٍ الميتةٍ إذا دُيِمّت دباغةً حكميّه: 
والبثر إذا غارت ثم عاد ماؤهاء والآجرٌ المفروش إذا تنس وجقّت نجاستّه ثم قُلِمَ كذا في «الشرح» 

قوله: (واختارَةُ الأسبيجابئ) وهو الأولى بالاعتبار؛ لإطلاق المتون؛ ولا يخفى الاحتياط . 

قوله: (على المختار للفتوى) وقيل: طريقه أن يمسحّه بثوب مبلولٍ؛ ذكره السيّدء أي: يمسح 
النجس اليابس. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: وأحمد: 11157. وعبد الرزاق: 1517»؛ وأبو يعلى: 94١١؛‏ وابن حبان: 25185 وابن 


خزيمة: 41/اء والحاكم: 400» والبيهقي : (/407).: من حديث أبي سعيد الخدري ويه . 


2 2ض 26 ال ا 3 3006 2 > 

(وَإِذَا ذَمَبَ أثرٌ النَبَاسَةٍ عَنْ الأض ) قد (جَفْتْ) ولو بغيرٍ الشمس على الصحيح 

0 رى > ه 7 ا 7 0 3 6 وى ء 000 
طهرتٌ» و(جازت الصَّلَاةٌ عَليهًا) لقوله كاد : «أيّما أرض جفت ) فقكل رَككت0''' (دَوْنْ التَيُمع 
ِنّْهَا) في الأظهر ؛ لاشتراط الطَيْب نضّاء وروي جوازه منها. 


الطحطاوي 

قوله: (وإذا ذهب أثرٌ النجاسةٍ عن الأرض) المراد بالأرض مأ يشدملة اسم الأرض كالحجر 
والحصى والآجرٌ واللين ونحوها إذا كانت متداخلة في الأرض غيرٌ منفصلةٍ عنهاء وإن لم تكن كذلك 
فلابدٌ من العّسلء ولا تطهّرٌ بالجفاف؛ لأنْها حينئلٍ لا تسمّى أرضاً عُرَفاَء ولذا لا تدخل في بيع الأرض 
حكماً ؛ لعام أتصالها بها على جهة المَرَار فلا تلحق:نها كما في المٌّمُستانْنَ ودمنية المضلّي» و«شرحيهاء 
للحلبيّ وابن أمير حاجٌ» إلا أنه أطلقوا في الحصى فلم يقيّدوه بالاتصال. 

وفي «الخانيّة»: الحجر إذا كان يتشرّب النجاسة كحجر الرحى يطهّرٌ بالجناف كالأرض» وإن كان لا 
يتشرّب يعني كالرٌحَام لا يطهّرٌ إلا بالمّسلء وحمل الحلبئٌ هذا التفصيل في الحجر المنفصل الذي ينقّل 


ويحرَّلُ؛ وعليه مثى صاحب «الدرٌ؛ حيث قال: فالمنفصل يُعْسّل لا غير إلّاحجراً حَشِناً كرحئ فكأرض ا.ه 


قوله: (وقد جِقَّتْ) يقال: جف الثوب يجت بالكسر جُفُوفاًء ويجَفٌ بالفتح لغةٌ: إذا كان مبتلاً قيس 
وفيه ندى» فإن تيكل اليبس يقال: قف كما في «الصحاح» وغيره» والمراد هنا الثاني كما يَوْحَذْ مما 
يأتي عن القّهُستاني . 

قوله: (ولو بغير الشمس) كنار وريح وظل» وتقييد «الهداية» بالشمس اتّفاتَيٌ . 

وإذا أراد تطهيرّها عاجلاً ففيه تفصيلٌ: 

إن كانت رهوة درب الجاة زاله يست غليها الماة حكن يغلت على له أنها لجرك ولا ترقيت 
في ذلك. 

زا الت 1-6 إن كانت منحدرةٌ حفر في أسفلها حفرةً وصبٌّ عليها الماءً» فإذا اجتمع الماء 
في تلك الحفرة كبسها -أعني تلك الحفرةً- بالتراب؛ وإن كانت مستوية صبٍّ عليها الماءَ ثلاث مرّاتٍ 
وجنْنت كل مر بخرقةٍ طاهرةء وكذا لو صبٍّ عليها الماء بكثرة حتّى لا يظهرَ أثرٌ النجاسة» وكذا لو لبها 
بجعل الأعلى أسفل وعكيه. أو كبسها بتراب ألقاه عليها فلم يوجد ريح النجاسة طهْرت. 

قوله: (لاشتراظ الظيب نضاأ) وهو الطهررء أي: ولم يوجد وذلك؛ لأثها قبل التنكس كان الثابثٌ 
لها وصفين الطاهرية والطهورية؛ فلمًّا تنبّست زال عنها الوصفان» [أ/14] وبالجفاف ثبت لها 
الطاهرية؛ وبقي الآخرٌ على ما كان عليه من زواله؛ فلا يجوز التيمُمُ بها. 


)01( أخرجه عبد الرزاق: 6١4‏ وابن أبي شيبة: 3560 عن أبي قلابة يتنه مرسلا . 


(وَيَظهُرٌ ما بِهَا) أي: الأرض (يِنْ سجر وَكَلَّا) أي: عشب (نَائِم) أي: نابتٍ فيها 
(بِجَمَافِهِ) من النجاسدً» لا يبسِه عن رطوبته؛ وذهاب أثرها تبّعاً للأرض على المختارء وقيل: 
لا يُدَّ من غسله . 

(وَتَظهُرٌ تَجَاسَةٌ اسْتَحَالَت عَيْنْهًا كَأنْ صَارَتُ 'ملخا) از تراب از“ أطدوناً (ألْ احْمَرَقَتَ 
ا ين طاهراً على الصحيح؛ لتَبدّلٍ الحقيقةٍ كالعصير يصيرٌ خمرا ا فين 5 

تي غيل فيطهرٌ. 

ويخا الكنيفٍِ. والإصطبل» والحمّام إذا قَطرَ لا يكونُ نجساً استحساناً» والمُستقطرٌ من 
النجاسةٍ نجس كالمسمّى بالعَرّقي» فهو حرامٌ. وبيض ما لا يُؤكلٌ قيل: نجسٌ كلحيه» وقيل: 


اع 
الطحطاوي 


قال ال ستاك : يه التعيير بالجفافٌ» أي: ذهاب النُدُرّوْ فإنَّه المشروظء إِلّا أن يقال: مرادٌه 
أنه لا يُشترَط جفافٌ رطوبة الشجرء بل جفافٌ رطوبة النجاسة. 

قوله: (وذهاب أثرِمًا) عطفٌ على قوله: (بجفافه). 

قوله: (تبعاً للأرض) يلحق بما ذُكِرَ ذ في هذا الحكم كما في «البحر؛ كل ما كان ثابتاً فيها كالحيطان 
والأشجار والكلأ والقصب وغيره. 

والحُصٌ بالخاء المعجمة» وهو حجيزة السطحء وغير ذلك ما دام قائماً عليها فيطهّرٌ بالجفاف 
وذهاب الأثرء هو المختارا.ه 

قلت: وهذا يقتضي أن نحو الأبواب المتّصلة كذلك» كذا بحثه بعض الأفاضل . 

قوله: (وتطهُرٌ نجاسةٌ استحالت عيئْها) فيجوز الانتفاع بهاء وهذا قول محمَّدِء وهو المختار 
للفتوى؛ لأنَّ زوالَ الحقيقة يستَتبِعْ زوال الوصف. وقال أبو يوسفت: لا تطهر. 

قوله : (كالعصير) هذا استدلالٌ بثبوت النظير المتّفق عليه. 

قوله: (كالمسمًّى بالمَرّقي)”'' ويُحدٌ شاريّه إذا سكر منه» وهو نجس نجاسةً مخْلّظةٌ على ما ذكره 
العلّامة الأسقاطئ”" في كتاب الحظر من «حاشيته على منلا مسكين'. 


)١(‏ العرقي: هو ما يستقطر من دردي الخمر؛ وهو المسئَّى بالعرقي في ولاية الروم؛ وهو نجسٌ حرامٌ كسائر أصناف الخمر 
ا.ه ينظر: ١حاشية‏ ابن عابدين؛ /١(‏ 0؟7), 
)0( هو الإمام العلامة مفتي المسلمين الشيخ أحمد بن عمر الأسقاطي الحنفي المكنّى بأبي السعود» مهر في العلوم وتصدر لإلقاء 


الدروس الفقهية والمعقولية وأفاد وأفتى وألف وأجاد وانتفع الناس بتأليفه ولم يزل يملي ويفيد حتى توفي (04١١ه)‏ له: «تنوير ‏ 


ةا اناق عد لفااناه 
جهةانسافعدتفائة 


(وَيظهُرُ المَيُ البَافُ) ولو مني امرأة على الصحيح (بَِرْكهٍ عَنْ اللّوْب) ولو جديداً بدا 
(و) عن (البَدَنْ) بفركه في ظاهر الرواية إن لم يُتنجّس بمُلطخ خارج المخرج كبولٍ. 

(وَيَظهُُ) المَنِنُ (الرَطبٌُ بِمَسْلِهِ) لقوله يَِهِ: «اغسليه رطباء وافركيه يابسأ""')؛ فإذا أصابّه 
الطحطاوي 

قوله : (ويطهرٌ المنئُ) ولو خالطه مذْيٌ؛ لأنّ كل فحلٍ يُمَذِي ثم يُمنِي» فلا يمكن التحرّز عنهء فسقط 

وأطلق في المنيٌ فعمّ مني الآدميّ وغيره» وهو المذكور في «الفيض» و«شرح النقاية' للقّهُستانيّ» 
وَقيدَهُ السمر قدي امت الأدمين كما نقله الكموئ رهق المتبايزة لآن.الرخضة إِنمَا"وردت في عَتيّ 
الآدميّ على حلاف القياس؛ للضرورة» ولا ضرورةً في منيٌ غيرهء فلا يصحٌ إلحاقّه به مع أنّه يدخل 


ف م عبن الا م تر ل 

قوله : (ولو مني امرأة) وقال الفضليُ : منيّها لا يطهُرٌ بالفرك لرقيه . 

قوله: (بفركه عن الثوب) القَّركُ : حكة باليد حتّى يتفئّتء ولا يضر بقاء الأثر بعدّهء نقله السيّد عن 
«التهر». 

قوله:(ولو جديداً تبكلا ز5 بالق الأثقانزة في اشيتزاطه أن:يكلون:لفسيلةً» >وعلى يعغنهه في 
شعراطه ألَّا يكون مُبطّناً ومِثلٌ الثوب المكانٌ في ظاهر الرواية» وعن الإمام أنَّ البدن لا يطَهّرٌ منه 
بالفرك؛ لرطوبته . 

قوله: (إن لم يتنجّسْ بمُلطخ خارجٌ المخرج كبول) فإنَّ المنيّ حينئذٍ لا يطهرٌ بالمّركِ؛ِ لعدم 
الضرورة» وقيّد بقوله: (بمُلتخ. . .إلخ)؛ لأنه لو بال ولم يتنشر البول على رأس. الذّكرٍ بأن لم يعجاوز 
الثقب. أو انتشر لكن خرج المنيٌ دئقا من غير أن يشر عا .راس لذَّكرِ إن يطهُرُ بالمّرك؛ لأنّه لم يوجد 
سوى مروره على البول في مجراه؛ ولا أثر لذلك في الباطن؛ كما في «التبيين» و«البحر'. 

وحكى «الشرح'» والسيّد ذلك ب:(قيل) فقالا: (وقيل: لو بالَ ولم ينتشرٌ بوله على رأس 
الذكر. . . إلخ). 

قوله: (لقوله: كَلِ. . .إلخ) قال الكمال: الله أعلم بصحّته. ومرادٌه بهذا اللفظء وإلّا فالمدّعى ابت 
بمعناه. فقد ورد في الصحيحَين عن عائشة وَثْنا أنَّها كانت تغسل المنيّ من ثوب رسول ال عو" : 


الحالك على منهج السالك للأشموني على ألفية ابن مالك» و«منهج السالكين حاشية على شرح ملا مسكين لكنز الدقائق» 
و«حل المشكلات في القراءات». ينظر: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ »)١174 /١(‏ و«الأعلام» .)188/١(‏ 

.)١58/١( أخرجه الدارقطني:‎ )١( 

. كلاهما من حديث عائشة أم المؤمنين وَيثنا‎ )١84( أخرجه البخاري (170): ومسلم‎ )١( 


باب الأنجاس والطهارة عنها _ ا ]| ارم 


الماءٌ بعد الفركِ فهو ونظائرٌه كالأرض إذا جفَّت. وجلدٍ الميتة المشمّسء والبثر إذا غارّت» 
وقد اختلف التصحيحٌ والأولى اعتبارٌ الطهارة في الكلّ كما تفيده المتوث؛ وملاقاةٌ الطاهر 
طاهراً مثله لا توجبٌ التنجيس. 

الصالحطاوي 
ولمسلم من وجهٍ آخرٌ عنها: لقد رأيئّي وإني لأحكّه من ثوب رسول الله 4 يل يابساً بظفري”" . 
وزوفق رار والدارقطنيٌ عنها أيضاً قالت: كنت أف رك المنىّ من ثوب رسول الله يَنةٍ إذا كان 
ناياء وأقيك ذفان 9 


ويقولنا قال مالك وأحمد في إحدى الروايئّين؛ وقال الشافعيٌ وأخمل:< ف رؤاية : هو طاهر لا يجب 

ولا يُشكل على:قولنا بتجالنه :أنه أصل خلقة الإنسان؛' لأنّ تكزيحه يحصَل بعد تطوّره الأطواز 
المعلومةً من المائيّة والعَلّقيّ والمضغيّة» ولأنَّ تخليقّه في الأصل من شيءٍ نجسء ثم تشريقّه بأنواع 
الكرامات أبلعٌ في المِنَّة: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ظألرْ تدك ين ئآو تّهيي. على أنّا لو قلنا: 
إِنَّ النجس ما لم يتخلّق منه الإنسانُ لم يضرّناء ونتخلّص من قُبْح التلقّط أن أصل جِلقَّة الأتبياء عليهم 
الصلاة والسلام نجسٌء كما في الحلبيّ. 

قوله: (ونظائرَة) أي: من كل ما حُكِمَ بطهارته بغير مائع كما في «الدرٌ» قال: وقد أنهيتٌ المطمّرات 
إلى نيّفِ وثلائينَ ونظمتّها فقلت: : 

وغسل ومسحٌ والجفافٌ مطكّرٌ ونحتٌوقلبٌالعين والحفريذكَر 

وغ 000 ذكداة ك عاد وفركٌ ودلكٌ والدخولٌالتَغْوَّرٌ 

ضاق كي البعطْن ندة لماه وسار زُضلي دس بم عقؤا 

قوله: (وملاقاةٌ الطاهر) كالماء. وقوله: (طاهراً مثله) كالأرض إذا جمَّت ونظائرهء وقوله: (طاعراً) 
في بعض نسخ بالرفع فهر فاعل» والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله» وفي نسخ بالنصب مفعول» 
والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله. 


ماح ءا م 
> - و الب 
0 2 7 


2 من حديث عائشة أم المؤمنين‎ )١110( أخرجه مسلم‎ )١( 
. كلاهما من حديث عائشة أم المؤمنين يكنا‎ )١00( أخرجه الدارقطني في ١سئنه؛ (449)) والبزار في «مسنده؛‎ (2) 


اميا التاق علا تاذ التكة 


(يَظهُرُ جِلّْدٌ المَيْث) ولو فيلاً؛ لأنه كسائرٍ السباع في الأصحٌ؛ لاله :18 كان يَتمشَّظ بعشو 
من عاج ا ع ربدت الكل ا 


7-5 


المطحطاوي " 
(فصلٌ ‏ طهارة جِلَدٍ الميتة) 
## ,ولق كيلة) هذا قولهما ؛ قال مدمل::هى: نجسٌ العين» كالخنزير؛ لكونه حرامً الأكل غيرٌ 
6 


قوله: (لأنّه بَك. . . إلخ) أي : فهذا يدل على طهارةٍ عَظمِهء ولو كان كالختنزير لما امتقّط يعن 
بعظمهء قال في «الفتح»: وهذا السديث فل فول مكل بنجاسةاعين.الفيل: 

قوله: (من ن عاج) 0 ': هو أنيابٌ الفيل؛ ولا تسبدئ غير النَابٍ عاجاًء وقال 
الجوهريٌ: هو عظمٌ الفيل» الواحدة عاد ]ذه :وهوتتنا جر :علي المولكف +:ويطلة العا على اليل 
وهو ظهر السُّلحفاة البحريّة» قاله الأصمعئيٌ ونقلّه صاحب «المصباح»» وحمل عليه الشافعيّةُ ما ورد 
أنه كان لفاطمة دبا سوارٌ من عاج" . 

قوله: (لأنّه ليس نجس السرش الشنيعا وعليه الفتوى» كما في «البحر'» عن «الوهيانية»؛ لأنَّ 
ظاهر كل حيوانٍ طاهدٌ لا ينجس إِلّا بالموت» [1/ 10] ونجاسةٌ باطيه في معديه». قلا يَظهِرٌ حكمّهاء 
كنجاسةٍ باطن المصلّيء «نهر؛ عن «المحيط؛»؛ ونَسَبّه بعضُهم إلى الإمام» والقول بِالنّجاسةٍ إليهماء وأثرٌ 
الخلاف يظهرٌ فيما لو صُلّى وفي كمّه جررٌ صغيرٌ جازت على الأول لا الثاني وشَّرَط الهندواتي كوته 
معدوة الفم: 

قوله: (بالدٌباغة) بالكسرء هي والدّباغ والدّبغ بالكسر: ما يُدِبِعُ به» والدّباغة أيضاً: الصّناعة. 

قوله: (كالقَرَظِ) بالظّاء الْمُمَّالة وصحّف من نطق بها ضاداً» الواحدةٌ قَرَطّة: حب معروفٌ يخرجٌ 
في غلاف كالعدس؛ من شجر العضاه. 

قوله: (وهو وَرّق السَّلّم) فيه تسامحٌ» فإنَّ الوَرَقّ يُسمّى الحَبَظ عندهم, وهو يُعلفٌ بهء ولا يُدبعُ به. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: ٠1000.؛‏ من حديث عروة؛ والبيهقي: (١/11)؛‏ من حديث أنس ذثنه. 
)١(‏ بنحوه في ٠سئن‏ أبي داود؛ (4111) و«مسند؛ أحمد (11771) كلاهما من حديث ثوبان وُه بلفظ: «. . .اشئّرٍ يفاطمة 


فصل في طهارة جلد الينة_ سا 39 818 


والشء (وَب)الدباغة (الحَكَميةٌ كَالتَئرِيْبِ وَالتَشْوِيْسِ) والإلقاء ذ في الهواء. نتجوزٌ الصلاةٌ فيه 


وعليه» والوضوعٌ مه ؟ لقوله علو : وو له لجع لامي ا 4 والح ف ند كمه ص نوا كاه ها لقره جز ع ره انه م هه 
الطحطاوي 


قوله: (والشَّبٌّ) بالباء الموحدة» وهو من الجواهر التي أنبتّها الله تعالى في الأرضء يُشبه الرَّاجّء 
قائه الأزهري» والمّّتُ بالثاء المثلثة: نبت طيّب الرائحؤء مم التُلعمء يُديمٌ به قاله الجوهري. ومن 
الذَّابِعْ الحقيقيّ الملح وشِبهُه مِن كل ما يزيل النّن والرُطوبة» كما ذ في القهستاني. زاد في «السراج»: 
ويمنعٌ عَوْدَ الفسادٍ إلى الجلد عندٌ حصولٍ الماء فيه. 

قال في «التَّبيين»: لو جفٌ ولم يُستجل -أي: لم يَرُل نكن كما فسّره الشّْلبِي- لم يطهّرء ولا فرقٌ 
في الذّابِغْ يين مُسلمٍ وكافرٍ وصبيٌّ ومجنون وامرأةٍ إذا حَصّل المقصودُ مِن الذباغ, فإن دَبَعَهِ كافرٌ وغْلّب 
على ظنّه أنه دبَغه بشيءٍ نجس فإنَّه يُغسلٌ» والتَّشْرّب عَفْوٌء كما في «الخلاصة». 

وفي «منية المصلّي؛ واشرحها»: السّنجابٌ إذا خَرَّجٍ من دار الحرب وعَلم أنه مَدبِوعٌ بِوَدَكِ الميتةٍ 
لا تجوز به الصّلاة ما لم يُخسل؛ لأنّهِ طَهّر بالدّباغ وتنيجَس بِوَدَكِ الميتة» فيظهر بالعّسل والعَضر إن أمكنّ 
ل فيُجنّف ثلاثًء وإن عُلِم أنه مَدبوغ بشيءٍ طاهرٍ جازت معه الصَّلاةٌ وإن لم يُعْسَلء وإن شك 
فالأفضل أن يُعْسَلء ولو لم يُعْسَل جازت؛ بناءً على أنَّ الأصلّ الطهارةٌ ..ه 

وفي «القنية»: الجلودٌ التي تُدبعُ في بلادنا ولا يُعْسَل مَذْبحُها ولا تُتوّى النّجاسةٌ في دَبِها ويُلمُوتَها 
على الأرض النَّجسةٍ ولا يُغسلونها بعد تمام الذَّبْ فهي طاهرةٌ يجورٌ اناد الِخنّاف والمكاعب وغِلافٍ 
الكتبٍ والمشط والقِراب والذَّلاءِ منها رطباً أو يابساً ا.ه 


قوله: (والتّشْميس) في «حاشية السَّلبِي عن الكاكي معزيّاً ل«الحلية"' : قال أبو نصر: سمعتٌ 
بعضى أضََات أبيحتيفة يقول: إِنّما يظهر بالتٌشميكن:إذا عَمِلّت الشسي به َمل التّباغ 1ه ثم إِنّ 
الدّباغة لا تطهر إِلَّا في محل يقبَلها وإلّا فلاء كجلد الحيّة والفأرةٍ والطيور فإنّها لا تطهّر بهاء كاللحمء 
وكذا لا تطهّر بالذّكاة؛ لأنّها إنّما ثقام مَُام التّباغ فيما يحتملهء والمُراد بالطِيور التي لا يطهّر جلدها 
بالذّكاة الظيور التي لا يُؤكل لحمهاء أمّا المأكولة فأمرها ظاهرء وقميصٌ الحيّةَ طاهرٌ كما في «السراج» 
و«البحر؛ عن «التجئيس». 

قوله: (فتجُوز الضّلاة فيه) أفاد به أنّه طهر ظاهراً وباطناً» وقال مالك: يطهّر الظّاهِرٌ فقطء فيصلى 
عليه لا فيه؛ كما في «التبيين». 
00( «حلية العلماء في مذاهب الفقهاء؛: المعروف بالمستظهري؛ للشيخ أبي بكر محمد بن أحمد بن القفال الشاشي الشافعي 


(ت:07هه) وهو كتاب كبير» صنف للخليفة المستظهر بالله العباسي » ووافق ما فعله, وعدل عن المجمع عليه؛ وذكر في 
كل مسألة الاختلاف الواقع بين الأئمة؛ ثم صنف المعتمد. ينظر : «كشف الظنون'» /1١(‏ 599), 


د |2 علد اة | اج 
١12 ١ 7‏ 0 - ا ا 00 
لمتشت لس كك 


«أيّما إهابٌّ بع فقد طهُرَ"2. وأرادً بةِ أن يتوضّأ من سِقاءء فقيل: له إنّه ميتةٌ فقال: 
١دْبَاعُه‏ مُزيل خرثه) أو نجسّه» أو رجْسّه”” 2 '. وقال عل : : ١استمتعوا‏ بجلودٍ الميتةٌ إذا دبعت 
تراياً كان أو زماكا أو ملحا أو مأدكان» بعد أن يديد :7 


02 


إلا لد الخِنْريْ) لنجاسةٍ عينه؛ والدباغة لإخراج الرُطوبَةٍ النجسةٍ من الجلدٍ الطاهر 
بالأصالةء وهذا : نجس العين (و) جلد (الآدَمِيّ) لحرمته ضوناً له؟؛ اس وار هاه ا اع 818 وان 
الطحطاوي 

واختلفوا في جواز أكله بعدَ الذّبغ إذا كان جلدَ مأكولٍء والأصحٌ أله لا يجوزُء كما في «السراج». 


قوله: (أيّما إهاب. ..إلخ) الإهابُ: الجلدٌُ قبل الذَّبعْ. سْمّي به لأنّه تهّأ لذب يُقال: فلانُ تأمّب 
للحرب إذا تهيّأء 01 بضمتين؛ كحِجّاب وخجبء وهو بعد الدّبغ أديم وجمعه دم بفتحتين » 
كما في «المغرب» وغيره» ويُسمّى أيضاً صِرماً وجراباً وسَّنا كما في «النهاية» و«الفتح؟. 

رهن كنك ع الترمذي والنشانة وابنُ ماجة والشَّافِعيُ وأحمدٌ وابنُ حِبّانَ والبزّارٌ وإسحقٌ مِن 
حديث ابن 0 

قوله: (استمعوا. . .إلخ) قال في «الفتح2: فيه معروفٌ بن حسَّانَء مجهول. 

قوله: (لّا جلدٌ الخنزير) رخص محمَّدٌ الانتفاعَ بشّعره؛ لثبوت الضّرورةَ عندّه في ذلك. ومَنَعَاه؛ٍ 
لعدّم تحقّقها؛ لقيام غيره مُقامه. كما في «البرهان». 

وعن أبي يوسف في غير ظاهر الرواية: أن جلد الخنزير يَطهّر بالدّباغ» ويجوزٌ بِيعٌه» والانتفاع بهء 
والصَّلاةٌ فيه وعليه؛ لعموم الحديث. 

والجوابٌ: أنَّ المرادٌ غيرٌ نجس العين؛ كما في الحلبي. 

قوله: (وجلدٌ الآدميٌ) ولو كافراً؛ كما في القهستاني» فيطهّرء ولا يُستعمل. 


: واللفظ له. والترمذي: 1718. وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه‎ »4755١ أخرجه مسلم:7١8, والنسائي:‎ )١( 
والدارمي: 6 :؛ وأبو يعلى: 1785. والطحاوي في «شرح‎ »141//١ وابن أبي شيبة:‎ .141١ وعبد الرزاق:‎ »*89 
: والبيهقي‎ »257/١( معاني الآثار؛: (١/179)؛ وابن حبان: 211417 والطبراني في «الأوسط»: 65 والدارقطني:‎ 
(17/1)؛ من حديث ابن عبّاسٍ 5كم.‎ 

(؟) أخرجه أحمد: ,)714/١(‏ وابن خزيمة: ,.1١4‏ والحاكم: 05074 والبيهقي: (١/17)؛‏ من حديث ابن عباس وَكا» وابن 
عدي: .)038٠١/5(‏ والطبراني في «الكبير»: »)١174/8(‏ من حديث أبي أمامة وَبيه . 

(7) أخرجه البيهقي: /١(‏ ١٠)؛‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وِثًا . 1 

(؛) أخرجه الترمذي في «سننه؛ (1774)» والنسائي في «الكبرى» (4501) كلاهما من حديث عبدالله بن عبّاسٍ وَيينه وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 


لكراميّه» وإن حكمَ بطهاريّه به لا يجوزٌ استعماله كسائرٍ أجزاءٍ الآدميْ. 


(وَتطهرٌ الذَّكَاةٌ التَّْعِيةُ) خرج بها ذبخ المجوسيّ شيئاء والمْحرِم صيداء وتارك النسمية 
عمدا (جِلْدَ غَبْرِ المَأَكُوْلٍ) سوى الخنزير؛ لعمل الذكاةٍ عمل الدباغة ذ فى إزالة الرَّطوباتِ 
النجسدّء بل أولى (دُوْنَ لَحْيِه) فلا يَطهْرُ (عَلَى أَصَمْ تا بك يل من التضحيحين المُختلفين 
في طهارةٍ لحم غيرٍ المأكولٍ وشحيه بالذكاةٍ الشرعية؛ للاحتياج إلى الجللٍ. 

(وَكُلٌَ شَيْءِ) من أجزاءِ الحيوان غير الخنزير (لَا يَسْرِي فِبْه الدّمُ ا يَنْجْسُ بالمَوْتٍ) لأنّ 


التحاسة باحتباس اللمة وهو منعلدم فيما هو ومو عقو ووم و عاو قفاو وا فهك وقم ممه ع دية 
الطحطاوي 


قوله: (لكرامته. . .إلخ) فيه إشعارٌ بأنَّ المراد بنفي التهارة في المصئّف المعلوم من الاستثتاء 
لازمهاء وهو عدمٌ جوازٍ الانتفاع» لا نف الّلهارة حقيقةٌ؛ لأنّه يناف التكريم» كما أفاده الزيلعئ . 

قوله: (ويُطهّر الذّكاه) هي في اللّغة : انبح وفي الشّرع: تسيل الذّم النّجسٍ مُطلقاء كما في صَيد 
«المبسوط؛. ودَكَاةٌ الصّرورةٍ قسمٌ من التَذكيةء كما في القهستاني. 

قوله: (الترناة) عية) نقل في «البحر' مِن كتاب الكلهارة عن «الدّراية» و«المجتبى' ' و«القنية؛: أنَّ ذبح 
المجوسيٌّ وتارك التسمنة غمدا يُوجب الظهارةً على الأصحٌ وإن لم يُؤكل» وأفاد في «التنوير»: أن 
شتراط الذّكاة الشرعيّة هو الأظهّر وإن ص الْمُقابل. 

قوله: (بل أَؤْلى) لأنّها تمنمٌ انّصالَ الرُطوباتٍ النّحِسوٍء والدّباغَةٌ تزيلها بعد الانُصال؛ لفساد البنة 
بالموتء فأمًا قبلّه فكل شيءٍ بمحلّه وجّعَل الله تعالى بين اللّحم والجلد حاجزاً كما جعل بينَ الدّم 
واللّبن حاجراً حنَّى خرج طاهراً» أفاده في «الشرح". َ 

قوله: لأدوة لحوه) لآل خرمة لحوه لا لكراميه آبة تعاسيه» واللحم تسم حال السياوء فكذ) بعد 
الذّكاة. 

قوله: (للاحتياج إلى الجلد) علةٌ لطهارة الجلد بالذّكاة دون غيره» والأؤْلى التَّعلِيلٌ بوجودٍ الحاجز 
بِينَ الجلد واللّحم كما قدمناه عنه ؛ لأنّه قد تقع الحاجة للشّحم لنحو استصبّاح . 

قوله: (لا يّسري فيه الدَمْ. ..اإلخ) أفادٌ النبفلك أن الليارة لعدم وجودٍ الدَّم في هذه الأشياء» 
وهو الذي في «غاية البيان'. 

والذي في «الهداية؛: أن عدم م نجاسة هذه الأشياء بسبب أنها لست بمينة؛ لأنّ الميتةً من الحيوانات 
في عُرف الشّرع: اسم لِمَا زالت حيائه لا يصدع من العِبّاد؛ أو بنع غير مشررع» ولا حياةً فى هذه 
الأشياءء فلا تكونٌ نََحِسةً ا.ه 


ةبالجلا ع .1ف اناك _ 


(كَالشَّعْرِء وَالرَيْشٍ المَجُرُوْرْ) لأنَّ المنسولَ جذره نجس (وَالقَرْنِء وَالحَافِنٍ وَالعَظم » مَا لم 
يَكُنُ به) أي: العظم (دَسَمْ) أي : وَدَلكُ؛ لأنّه نْجِسٌ من الميتة» فإذا زا عن العظم زالَ عنه 
انيجس . َ ْ 
والعظمٌ في ذايّه طاهرٌ؛ لما أخرجٌ الدارقطني: إِنّما حرّمَ رسولٌ الله يثة من الميتةٍ لحمّهاء 
وأمّا الجلدٌ؛ والشعرٌ» والصوف فلا بأ به" . 

(وَالِمَصَبُ نَحِسٌ فِي الصَّحِيْح) من الرواية؛ لأنَّ فيه حياةً» بدليل التألّم بقطعهء وقيل: 
ا 

اق المكاك الى 6 تلن ال ا مز اي ماد 
الطحطاوي 

قوله : [11/1] (كالشّعر . «أإلغ) والونقازاث ايتاك لايد مسنيذة الوقود وات والقعو. 5 
ما يكون في مّعدة الجَدي ونحوه الرّضيع من أجزاءٍ اللبن قبل أن يَأكُل. 

قال في «الفتح»: ل خلاك بين أميسانا فنا ذلك فائما الخلافٍ من حيث تتجشسهماء نقالا : نَعَم؛ 
لمجازريهما العا التجىء فإن كانت الإلقكة بجامدة تطفر بالكسلء وإلا لن عطيرتها كاللينء وقاق 
أبو حنيفة: ليستا بمتتجستين؛ لأنَّ الموت لآ يجُنّهماء وشيل كلاه السّنٍَّ لأنّها عظءٌ طاهرٌء وهو ظاعر 
المذهب. وروايةٌ نجاستها شَادَةٌ كما في «الحموي على الأشباه». وعدم جوازٍ الانتفاع يه حيث قالوا: 
لو طحن في دقيق لا يُؤكل؛ لتعظييه لا لنجاسيه. ْ 

قوله: (ما لم يكن بهء أي: العظم) لو أعادٌ الضَّمير إلى كل المذكور قبله لكان أولى. 

تراك قلأ فس أى: الوَدكء وقوله : (من الميتة)؛ أي: من أجزائهاء فإذا وَجد على نحو العَظم 
ينجسُهء ويطهر بإزالته عنه. َ 

قوله: (بدليل التّألْم بقطيه) ردَّه في «مجمع الأنهر» بأنَّ التَألّم الحاصلّ فيه للمجاورةٍ والانّصال 
باللّحم. ويلزم هذا اللا أن يقول بنجاسةٍ العظم أيضاً؛ لأنّه يتألّم بكسرهء ولا قائل به. 

قوله: (ونافِجَةٌ اليسك) بالجيم والفاء المفتوحة كما في أكثر كتب اللغة: الجلدةٌ ة التي يجتمع فيها 
الويك: 


. من حديث ابن عباس «َِما‎ ))17 /١( أخرجه الدارقطني: (١/47)؛ والبيهقي:‎ )١( 

)١(‏ إِلْفْحَةُ الجَذذي: بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدهاء وقد بُقال: مِنْفّحَة أبضاًء وهي شيء يُستخرّج من بطن 
الذي أصفرُ» يُعصَر في صوفةٍ مبتلةٍ في اللَبن بعل كالجُبن؛ ولا يكون إلا لكل ذي كرشء ويُقال: هي كرشةء إلا أنه 
ما دام رضيعاً سمي ذلك الشيء إِلْفْحَةٌ فإذا قم ورَعَى في العُشْبٍ قيل: استكرشَ؛ أي: صارت إِنْفَّحُّهِ كرشاً. (المغرب) 
مادة: (ن ف ح). 


فصل في طهارة جلد ايخ 7 27 


ولو كانّت تفْسٌدٌ بإصابةٍ الماءِ كما تقدّم في الدباغة الححكمئةِ (كَالمِسْكِ) للانّفاقي على طهارته 
(وَأكْلُه) أي: اليسكِ (حَلَانٌ) ونصٌ على ِل أكله؛ لانّه لا يَلمُ من طهارة الشيء حِلُ أكله 
كالتراب طاهرٌ لا يحل أكله. 

(وَالبَيَادُ) مبررك (طَاهِرٌ ءَ نَصِح كد متيب بهِ) لاستحالته للظيبيّة كالمسكِ» نه بعض 
دم الغزال» وقد اتفقّ على طهارته ولي إلا بالاستحالة للطليبئّة» والاستحالة مُطهّرة؛ والله 


تعالى الموفقٌ بِمَنه وكرمه. 


الطحطاوي 

قوله: (ولو كانت تَفْسّد بإصابةٍ الماء) الأولى: ولا تَفْسّد بإصابةٍ الماء. وقوله: (مطلقاً) يفسّر بأنها 
سواءٌ كانت من ذكيّةِ أو ميتَةٍ أو انفصلّت من حيَّةٍ. 

قوله: (كما تقدّم في الدّباغة الحكميّة) لم يقدّمه؛ على أنَّ هذا خلافٌ المنصوصء فإنّه 2 عن 
«السراج» : أنه يشسترط عدم عَود الفسادٍ إلى الجلد عند خصول الماء فيه» والذي في «الشرح»: 
علمتٌ حُكم الدّباغة الحكميّة: وعدمٌ العودٍ إلى النّجاسة بإصابةٍ الماء على الصحيح ١.ه‏ وهو الأول 
وأوقعه في هذا الإيهام الاختصار وتبعه السيّد في «الشرح». 

قوله: (وأكُلُه حلالٌ) ولو من حيوان غير مذكّىء ولأكله فوائدٌ ذكرّها صاحبٌ «القاموس» فارجع 
إليها إن رمتّها. 

قوله: (والبّبّاد)''' كسّحَابء كما في «القاموس». 

قوله: (معروفٌ) هو وسح يجتمع تحت كنت السكور على الْمَخْرجء تّمسَكُ الدَّابَةُ» وتمتع 
الاضطرابء ويُسلتٌ الوسحُ المجتمع هنالك بِلِيطَةٍ أو بِخْرقَةٍء» «قاموس' 


)01( (الزّبَاد) مثل السنْؤْر الصغير؛ يُجلّبٍ من نواحي الهند؛ وقد يأثمن فقي ؛ ويّحتل يَحتَلِبُ شيئاً شبيهاً باريد يظهرٌ على حا 85 
بالعٌصرء مثل ما يظهر على أنوف الغلمان المراهقين»؛ فيجتمع ؛ وله رائحةٌ طيبَةٌ وهو يقع في الطي ببا. «لسان العرب»» 


مادة: (ز ب د). 


7 الصرزاة 


حاب الضالاة 0 9 فض 


كتاب الضّلاة 


لا بُدّ من بيان معئاها لَغْةٌ؛ وشريعةٌ؛ ووقتٍ افتراضهاء وعددٍ أوقاتِهاء وبيانِهاء 
وركعاتّهاء وحكمة افتراضهاء وسببهاء وشروطهاء وخحكيهاء وركيهاء وصفتها. 


فهي في اللْعةٍ: عبارةٌ عن الدعاء. 
الطحطاوي 


(كِتَابٌ الصَّلَاةٍ) 


شروعٌ في المقصودٍ بعد بيان الوسيلة» ولم يخل عنها شريعةٌ مرسلٍ» وممًا اختصٌّ به ين مجموعٌ 
الصَّلراتِ الخمسء ولم تُجمع لأحدٍ من الأنبياء غيره» وص بالأذان» والإقامةٍ» وافتتاح الصّلاة 
بالتّكبير» وبالتأمين» وبالركوع فيما ذكرّه جماعةٌ من المفسّرين» وبقول: «اللهم ربّنا ولك الحمد»» 
ويتحريم الكلام في الضّلاةء كذا ذكرّه السّيوطيٌ في «الأنموذج'» كذا في «شرح السيّد؛. 

وأخرجٌ الطحاويٌ عن عُبيد الله بن محمَّدٍ [ابن]”" عائشة: أنَّ آدمٌ لما تيب عليه عند الفجرٍ صلّى 
ركعتين فصارت صلاةً الصّبح» وفديَّ ساق عند الثلية فسا أربعٌ ركعاتٍ فصارت الظهرًء وبعتٌ عُزير 
فقيل له: كم لبثت؟ قال: لقث يونا كقراق التسنيق ,فتال! أو بعضٌ يوم فقيل له: نك لبت مِمَةَ عام 
ميتاً ثم يُعثتَء فصلَّى أربعَ ركعاتٍ فصارت العصرً وغُفِر لداودٌ عند المغرب فقامٌ فصلّى أربعٌ ركعاتٍ 
فبجَهِدَ في الثَّالئة أي : تَعِب فيها عن الإتيان بالرَّابعةٍ؛ لشدّة ةما حصل له رالفت على بابألبرنة جه 
هو خلاف الأولى» فصارت المغربٌ ثلاثاً» وأوّل مّن صلَّى العشاء الأخيرةً نبينا يوا 

قال في «شرح المشكاة»: ومعناه أنَّ نبيّنا ب أوّل مّن صلَّى العشاءً مع أمّتهء فلا يُنافي أنَّ الأنبياء 

ليهم الصَّلاة 0 صلوها دود أممهم؛ ويُؤيّده قول جبريل تن في حديث الإمامةٍ: هذا وقتٌ 

.١ قبيك”"‎ 0 


قوله: (فهى في اللّغة: عِبارةٌ عن الدّعاء) أي: حقيقة» وتُستعمل في غيره مجازاًء وهو قولٌ 
الجمهررء وبه جَرَّم الجوهري وغيره؛ لأنه الشّائع في كلامهم قبل ورود الشَّرع» والقرآن وَرّد بلغة 


)١(‏ في النسخ: (عن). والتصويب من ١شرح‏ معاني الآثار؛ للطحاوي؛ وكذا في 'تاريخ الإسلام؛ للذهبي» و«إتحاف المهرة؛ 
لابن حجرء ولعله سهو من المؤلف؛ لأنه يقول: عن عائشة وَثنا . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار؛ )١47(‏ من حديث عبيد الله بن محمد ابن عائشة. 

(6 أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (797)؛ والترمذي في «سننه؛ )١4(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عباس وَثْبّاء وقال 
الترمذي: حديث حسن. 


وفى الشريعةٌ: عبارةٌ عن الأركان والأفعالٍ المخصوصة. 


وعدد أوقاتها: خمسٌ؟؛ الو ا ا ب ل ا ل مم + يده مرو اط حدم مخ ١‏ 


الطحطاوي 


العرب» قال تعالى: #وصل هم [التوبة: ]٠١‏ أي : ادع لهم؛ وفي الحديث في إجابهٍ الدّعوة: ١وإنْ‏ كان 
صائماً فليصل»”, أي: فليدعٌ ل بالخير والبركة» ومنه الصّلاة على" الميّت. 
ً َ 7 َ ِء 

والصّلاة اسم مصدر صلى » والمصدر التصلية» وإنما عذلوا عن المصدر إلى اسمه لإيهامه خلافٌ 
المققود وَهُوا ال تُصليةٌ تمعتى التُعذيق بالتان: فإنه مضيو معدرك بين :ضلى بالتشديد يمعتى دعا وضلى 
بالتخفيف بمعنى أحرّق» وأصلّ صلاة صَلْوَّة كتَمْرَة» نقلت فتحة الواو إلى السّاكن قبلها فتحركت الواو 
بحسب الأصل» وانفتحَ ما قبلّها الآن» فَمُلِبت الواوٌ ألفاً» بدليل الجمع على صلوات» ولا تُرسم بالواو 
إِلّا فى القرآن» كما في «الحموي على الأشباه» وغيره. 

قوله: (ونى الشّريعة: عبارةٌ عن الأركان. . .إلخ) أي: حقيقة» وفي الدّعاء مجازاًء فهي في اللّغة 
عفيقة فل التعاد مجان فى الساذة الستمر سوفن الشرع بالمكس + شكيق بها عدم الا قعال 
المخصوصةٌ؛ لاشتمالها على الدُعاء؛ ففي المعنى الشَّرِعيٌَ المعنى اللغويّ وزيادةٌ» فتكونُ من الأسماء 
المغيّرة اه 

قال في «الغاية»: والظّاهر أنّها من الأسماء المنقولة؛ لوجود الصّلاة بدون الدّعاء في الأَمّىّ 
والأخرسء والفرقٌ بين التّقل والتّغيبر أن انَل لا يكون فيه المعنى الأصليٌ منظوراً إليه؛ لأنَّ التّققل في 
اللّغة كالنّسخ في الشّرعَه وفي التغييرٍ يكون مُنظوراً له لكن زِيدَ عليه شيءٌ آخر. 

قوله : (وُرضت ليلةً الْيعراج) وهي ليله الإسراء على ما عليه جمهور المحدّئين والمفسّرين والفقهاء 
والمتكلّمِين؛ وهو الحقٌّ كما قاله القاضى عياض» وكانت بعد البعثة []//817] على الصواب قبل الهجرة 
بسنةٍ كما جرى عليه النوويٌ» وثَقَل ابنُ حَزْم فيه الإجماعَ» وقيل غيرٌ ذلك» وقيل: في ربيع الأوّل ليلة 

م و شين . ًِ و َ 7 0 

سبع وعشرين؛ وجرى عليه جَمْعْ» وقيل: ليلة سبع وعشرين من رجبء. وعليه العمل في جميع الأمصارء 
وجَرّم به النوويُ في «الروضة' تبعاً للرّافمي؛ وقبل غير ذلك . 

وفي فرضها تلك الليلةً التنبية على فضلهاء حيث لم تُفرض إِلّا في الحضرة المقدّسة فوقٌ السّموات 
السّبْع بعدَ طهارةٍ باطنه وظاهره بماءٍ زمزم؛ وفُرِضّت أزَّلاً خمسين, ورّدّت إلى خمس بواسطة سيّدنا 
موسى عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


. وأخرجه أبو داود في «سئنه» (11470) كلاهما من حديث أبى هريرة وَي‎ 2)١4171( بنحوه في «صحيح مسلم»‎ )١( 


كاب مو ااال سسا 499 ورم 


للحديث؛ والإجماع؛ والوتر واجبٌ ليس منها. 
وفُرضّت في الأصل ركعتينٍ ركعتين إِلّا المغربٌ؛ فَأَفِدَتْ في السفرء وزِيدّث في الحَضَر 
ل في الفجر . ْ ١‏ 
وحكمة افتراضها: شكر المُنعم . 


وسببها الأصليئٌ : خطاب الله تعالى الأزليٌ: 
الطحطاوي 1 ١‏ 


ها أو مهد أ ووو :هه وها حي انان به أقاذ هه هبيهاب!» :0ه رهن قا بها 6 عل ع 8 5 اي 


قوله: (للحديث) وهو تعليمه يَليةٍ الأعرابيّ» وإمامة جبريل . 

قوله: لإوالوتة وَاجِيٌ) أي 'لأ:قرضن: وبين« الفافن والواجب فرق كمابين الماء والارفنء 
والمشهور أنّه فرضٌ عَمَلِىٌ يقوت الجوارٌ بفواته» ومن أطلَّقّ الوجوبٌ أرادً به هذا المعنى» ومّن تأمّل 
تفاريعهم جَرّم به» ولا يَرِد الوترٌ على قوله: (وعدد. . .إلخ)؛ لأنّه في بيان الأوقات لا في تعيين 
المفروضء وأيضاً هو فرضٌ عَمَلِنٌء وصلوات الأوقات اعتقاديّة. 

قوله: (شكرٌ الْمنعم) أي: وتكفيرٌ اونا كما قال يَكِخِ: «أرأيتم لن ماقرا بباب أحدِكم يغتسل 
فيه كلّ يوم خمساًء هل يبقى من دَرَنْهِ شي؟!2 قالوا: لاء قال: «فذلك مَثَلُ الصَّلواتٍ الخمسء يمحُو الله 
6 الخطايا»© , 

قوله: (وسببها الأصلنٌ: خطابٌ الله تعالى الأزليٌ) أي : سبّبٌ وجوب أدائها . 

واعلم 3 عندهم وجوباًء ووجوبٌ أداءء ووجودّ أداءء ولكل منها سببٌ حقيقىٌ» وسببٌ مجازي. 

فالوجوب سبيّه الحقيقئٌ إيجاب الله تعالى في الأزل؛ لأنَّ الموجب للأحكام هو الله تعالى وحدّه؛ 
تكن لعا كان إيغاك عانق حي عن ال“تطل "فيه عل زدااخيصاتة ونعانن اسجاباً تلبازية ظداعرة سير 
عليناء وهي الأوقاتُ» بدليل تجدّد الرجوب بتجدٌّدهاء والسّبب من كل وقتٍ جزءٌ يتّصل به الأدائء فإن 
لم يتّصل الأداءٌ بجزء منه أصلاً فالجزء الأخيرٌ متعيّنٌ للسبييّةِ ولو ناقصاً. 

ووجوثُ الأداء: سبيّه الحقيقيٌ خطابُ الله تعالى؛ أي: طلبه ما ذلك: وسييبّه الظاهريٌ هو اللّفظ 
الدَّالُ على ذلك» كلفظ: طأَقِيِمُوا الصكرة) [الأنعام: 71]. 

والفرقٌ بين الوجوب ووجوب الأداءِ: أنَّ الوجوبٌ هو شُغْل الذَّمِوِء ووجوب الأداء طلبٌ تفريفِهاء 
كما في «غاية البيان؛. 

وسبب وجود الأداء الحقيقيٌ: حَنْنُ الله تعالى له؛ وسببّه الظاهريٌ: استطاعةٌ العبدء وهي مع 


الفعل. 


. بنحوه في «صحيح البخاري» (018): وأخرجه مسلم (117) كلاهما من حديث أبي هريرة ديه‎ )١( 


والأوقاتٌ أسبابٌ هرا اشير 

وشروطها: ستعلمها. 

وحكمُها: سقوظ الواجبء ونيل الثواب. 

رازكانيا: ستعلمها : 

رصنتها: كا قشر ١‏ ولا راجت أو شه و انض إن قا ابل مال : 
[شروط فرضية الصلاة] 

(يُشْترَط لِفَرْضِيتِهَا) أي : لتكليفٍ الشخص بها (ثلَانَهُ أَسْيَاء): 

(الإِسْلَامُ) لأنَّه شرظ للخطاب بفروع الشريعة. 

(وَالبُلوْعٌ) إذ لا خطاب على صغير. 
الطحطاوي 

قوله: (والأوقاتُ أسبابٌ ظاهراً تبسيراً) اعلم أنَّ الأوقاتٍ لها جهاتٌ مختلفة بالحيثيّات : 

فين حيث إِنَّ الصّلاة لا تجوز قبلّها وإنّما تجبٌ بها أسبابٌ. 

ومن حيث إِنَّ الأداة لا يصحٌ بعدّها؛ لاشتراط الوقتٍ له. وإِنّما تكونُ قضاءً شروظ . 

ومن حيث إِنّْها يجوز فيها أداءً الفرض وغيرًه كالتّفل طروت ! بخلافي شهئر رمضانٌء فإنّه معيارٌ 
للصّومء حنَّى لو نَوَى نفلاً وواجباً آخرّ يقمُ عن الفرض . 

قوله: (سقوظ الواجب) أي: في الدّنيا. 

قوله: (وتَيلُ النَّوابِ) أي: في العُقبى إن كان مخلصاًء أمّا المرائي فلا ثوابٌ له على ما في 
«مختارات النوازل». ويُخالفه ما نَّقّله البيري عن «الذخيرة»: من أنَّ الرّياء إنّما ينفي تضاعُف الثَّواب 


52 و 


فقط. وذكر بعضهم أنّ الرّياء لا يدخل في الفرائضء أي: في حقٌ سُقوط الواجب. 


تنبيه : 

المختارٌ أنه ين لم يكن قبل بعثته مُتعبّداً بشرع أحدٍ؛ لأنّه قبل الرّسالة في مقام التُرّةَ ولم يكن مِن 
ةنيع دبل كات يعمل سا يلوة له بالكنف الطادق من خرينة إزراهيية ويل غية ذلك 

قوله: (أي: لتكليفٍ الشخص) تفسير مُرادٍ. 

قوله: (لأنّه شرظ للخطاب) تقدّم أنه أحدُ أقوال» والأصحٌ التُكليف» وفائدتثه: التّعذِيبِ على تركها 
في الآخرة زيادةً على عذاب الكفر. 


كاب املو ايأ 0 ف 


(وَالمَفْلَ) لانعدام التكليف بدونه (وَ) لكن (تُؤْمَرُ بها الأَوْلَاه) إذا وصّلوا في السّنْ (لسَبْع 
سِيِيْنَ وَتَضْرَبٌ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بيد لا بِخَشّبَةِ) أي: عَصاً كجريدة رفقاً به, 6 بحسب 
طاقيه» ولا يزيد على ثلاث ضرباتٍ بيده قال يَئةِ: «مُروا أولادّكم بالصلاةٍ لسبع؛ 
وَاضريوهُم عليها لعُشرء وقرّقوا بهم في المضاجه؛!:) ْ 

(وَأَسْبَابَا أَوَْائَْا وَتَحِبٌ) أي: يُفترض فعلها (بأَوَّلٍ الوَنْتِ وُجْوْباً موسا ا 
الطحطاوي 

قوله: (ولكن تُؤمر بها الأولاهُ) ذكوراً وإناثاً والصّوم كالصّلاةء كما في صوم القهستاني. 

وفي «الدره عن حظر «الاختيار»: أنه يُْمّرِ بالضّوم والصّلاة» ويُنَهَى عن شرب الخمر؛ ليألف 
الخيرٌء ويُعرض عن الشَّرا"2. والظاهر منه أنَّ هذا واجبٌ على الوليٌ. 

قوله : (رفقاً به) علّة لقوله: (لا بخشبة)؛ وقوله: (وزجراً بحسب طاتته) علَّةٌ لقوله: (وتُضرّب عليها 
لعاشر نيك)اد 


0-4 .- و 


قوله: (واضربوهم عليها لعشر) اعتُرض: بأنَّ الدَليلَ أعمٌ من الْمُدّعى. 


وأجيب: 4 يانه خض الضركة حفيى الفقية؛ لقرينة» رهق أن الشرت: يها اننا وَرَد في جنايةٍ صَدَرت 
من ل ولا جناية من الصَّغير» وقد وَرّد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الصَّرب واجبٌ» كما 


في «تنوير الأيصار». 

قوله: (وفرّقوا بيهم في الْمَضاجع) قال في الحظر والإباحة من «الدر»: وإذا بلع الصَّبِيُ أو الصبيّه 
عَشْر سنين يجب التَّمْرِيقُ بينهماء وبين أخيه وأخته وأمّه وأبيه في المضججع؛ لقوله يذ : «وفرّقوا بيتهم 
في الْمَضاجع"”" وهم أبناءُ عَشْرِء ولعلّ المراد التّرِيقُ بحيث لا يشملّهِما ساترٌ واحدٌ مع التَّجرّدء أما 
الوم بالمجاورة مع سّترٍ كل عورثّه بساتر يحُصّه ولو كان الغْطاءٌ واحداً فلا مانع» ويحرّر. 

قوله : (وأسبابُها أوقاثها) عامّةٌ المشايخ على أنَّ السّببَ هو الجزءٌ الذي يتَّصلٌ به الأداءٌ مطلقاًء فإن 
انّصل بأوَّل الوقتٍ كان هو السَّببٌ» ولا يِل إلى ما به ينّصلٌ» وإن لم يّصل الأداءٌ بجزءِ منه أصلاً فالجزء 
الأخيرٌ متعيّنٌ للسَّبيّه ولو ناقصاًء حتى تجبٌ على مجنون ومُغمئ عليه أفاقاء وحائض ونفساء طهّرتاء وصَبيّ 
28/1 بلغ ومرتذ د أسلّمٌ في آخر الوقتء ولو صلَّيا في أرَّله وبعدٌ خروجه تُضافُ السّببية إلى جملةٍ الوقت؛ 
ليفجُت الواجبٌُ بصفةٍ الكمال ولأنّ الأصل؛ حبَّى يلزمُهم القضاءٌ في كامل؛ هو الصَّحِيحٌ؛ كما في «الدر». 


؛)57١/١( أخرجه أبو داود: 440؛ والترمذي: 404»؛ وبنحوهأحمد: 15589. والحاكم: 08لا والدارقطني:‎ )١١ 
. والبيهقي (118/1) من حديث عبد الله بن عمرو نا‎ 

)"١‏ في (ن): (ويترك الشر). 

. كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (َيْيا‎ )1١8( أخخرجه أبو داود في ٠سئنه؛ (440) والحاكم في «مستدركه؛‎ 65١ 


ف ش حاس| لتاقي عل ةلزاع 


فلا حرج حتى يضيقٌ عن الأداءء فيتوجّه الخطابٌ حتماً ويِأنّمْ بالتأخيرٍ عنها. 
(وَالأَوْقَاتٌ) للصَّلواتِ المفروضة (حُمْسَّةٌ): 
1 (وَقَتْ) صلاةٌ (الصَّبْح) الوقت؛ مقدار من الْرْمُنْ مفروض لأمرِ ما (مِن) ابتداء 


و ََ 6 5 2 04 7 5 2 .2 4 غي 1 «< 3 
(طلوع الفخر) لإمامة ريا حينّ طلع الفجرٌ (الصَّادِق) وهو: الذي يُطلع عرضا منتشراء 
الطحطاوي 

قوله: (فلا حرج حنَّى يضيقٌ) أي: لا يأثم بالتأخير عن الجزءٍ الأَرَّل والنَّاني والثّالث مَمَلاً إثمّ تارك 


الأداء في الوقتِء قاله السيّد. 

وتارك الصّلاة غيرٌ مُبالٍ بها فاسٌ» يُحبِسُ حبَّى يُصلّيء وقال المحبوبيٌ: يُضرب حتى يسيلَ منه 
الدَّم. ولا نيابةَ فيها أصلاًء ويُحكم بإسلام فاعِلِها بالجماعةٍ في الوقتٍ إذا اقتدى فيها وتمّمّهاء وكذا 
بالأذان في الوقتِء وبسجدة التَّلاوقٍء ويزكاةٍ السَّائمق لا لو 9 منفرداًء أو إماماء أو في غير الوقت» 
أو أفسدٌ صلاته؛ أو فَعَل غيرّها من العبادات. 

قوله: (وقثٌ صلاةٍ الصّبح) الصّبِحٌ: بياضٌ يحْلْقُه الله تعالى في الوقتٍ المخصوص ابتداءً» وليسَ 
من تأثيرٍ السَّمسء ولا من جنس نورهاء كما في «التفسير الكبير»» قهستاني. 

قوله: (ين ابتداء ظلوع المّجر) في «مجمع الرٌوايات»: ذكر الحلوانيٌ في شرحه للصّوم أنَّ العبرةً 
لأرَّل الظلرع: وبه قال يقي فإذا يدت له لمعة أفسك عن المفطرات» وقال بعضهم: العبرةٌ 
لاستطاريّه في الأفق. وهذا القول أَبِيَنُ وأوسمٌ» والأوّل أحوظء وروي عي اتتكر أله فال اللمة عه 
مُعتبرةٍ في 0 الصَّروم وك القافة: وإنما يعتبرٌ الانتشار في الأفّق» قاله في «الشرح». 

وقدَّم وقتّ الصّبح؛ لأنّ ال تله بَدَأْ به للسّائل بالمدينة» كما في «البناية» عن «الغاية»» ولأنّه أَوّل 
الصَّلاةٍ افتراضاً بانّفناق؛ لأنّه صُبحٌ ليلةٍ الإسراء؛ ولم يقضه عليه الصّلاة والسَّلام؛ لتوقّف وجوب الأداء 
على العلم بالكيفيّة. 

خاتمة: ذُكّر بعضّهم بيان ساعاتٍ التّهارء فأرّلُها الشُروق» ثمّ البكورء ثمَّ الغُدوة» ثمّ الضّحىء ثمّ 
الهاجرة. ثمّ الظهيرة» ثم الرُواح؛ ثم العّصرء ثم العُصيرة» ثمّ الأصيل» ثم العشاءء ثمّ الغروب. 

وساعاتٌ اللّيل أوّلّها النّفقء ثمّ المَسَّقَء ثمّ العُدرة» ثم العَتّمة» ثم السدفة» ثمّ الجنح» ثم الروية» 
ثم الزلقة. ثم الهيرء ثمّ السّحرء ثم الفجرء ثم الصّبح. 

قوله: (الصَّادقٌ) سمي صادقاً؛ لأنّه صدّق عن الصّبح وبيّنّه؛ قاله في «الشرح». 


. من حديث ابن عباس ويا‎ ١49 أخرجه أبر داود: 5577؛ والترمذي:‎ )١( 


أوقات الصلاة ا0ٌٍِ ظ 0 قفرلا 


والكاذبٌ: يَظهرٌ طولاً» ب وقد أجمعّت الأمَهُ مة على أن أَؤَّلّه الصبحٌ الصادق» وآخرّه 
(إلَى مُبَبْلٍ لع الشَّمْسِ) لقوله عليه السلام: «وقتٌ صلاةٍ الفجر ما لم يَطلّع قر الشمس 


410 


الأول؟ 


(وَ) ثانيها: (وَنْتُ) صلاة (الظهْرٍ مِنْ رَوَالٍ الشّمْس) عن بطن السماءٍ بالانّمَاقي» ويمتدٌ إلى 


وقتٍ العصرء ٠‏ وفيه زوايتان عن الإمام: 
الطحطاوي 


قوله: (والكاذبٌ. . .إلخ) سمي كاذباً؛ لأنّه يْضِيءٌ ثم يسود ويذهبٌ الور ويَعقْيُهِ الفّللام» فكأنّه 
كاذبٌء قاله في «الشرح» 

عل ورك م 0 ...اإلخ) نُوْزِعَ الإجماعٌ بما نُقَلناه في أَرَلِهِ سابقاً عن «مجمع الروايات»» 
ان تي إن آخرّه إلى أن يَرَى الرَّامِي موضعٌ نَبلِهه فالخلاف ثابتٌ في أَوّلهِ وآخره. 

557 يولم رع الخلاف؛ لضعفه. 

قوله: (ما لم يطلع 0 الشّمس) أي: 17 عدم ظلوع قَرِن الشّمْسن: وتمام الحديث: #ووقتٌ صلاة 
الظهر إذا زالت الشَّمِسُ عن بطنٍ السّماء ما لم يحضّر وقثٌ العّصرء ووقت صلاة العّصر ما لم تصفرٌ 
الشمسٌ ويسقظ قرثها الأول ووقتٌ المغرب إذا عابت السَّمِسٌ ما لم يَسقْط الشَّفْقَء ووقتٌ العشاء 
إلى يضف الل ارواء مل 

فول الوق الك - ين زوالٍ الشّمس عن بطن السّماء) ومعرفةٌ الرّوال أن مشر خنشية مشكورة 
في أرض مُستويةٍ ويجعلَ عند مُنتهى ظِلّها علامة فما دام الظْل ينقّص عن العَلّامةٍ فالسّمس لم تل 
ومتى وقّف فهو وقتٌ الاستواء وقيام الظهِيرةٍ» فحينئذ يجعلٌ على رأس الظّل خظاً عَلَامةَ لذلك» فما 
يكرن من ذلك الخطّ إلى أصل العرة فهو المسمّى فَيْءً الزَّوالٍِء وإذا لم يجد ما يغرزه يُعتبر بقامته» وكقامة 
كلّ إنسان سبعةٌ أقدام أو سنَهُ أقدام ونصت بِقَدَمهء والْأَوَّلُ قولُ العامّة» وقد نَم الحافظ السّيوطي عَلَام 
البُوال على الشهوْرٌ الفبَطية من أو طوبه إلى آخرها في بيت واحد فقال: 

للب يوا فرلا الْمَشْروج حتروفمة: (طعزه جسبا أبدوحي) 

وهذه الحروف إشارةٌ إلى عدد الأقدام التي يُعلم بها الرّوال في الشُّهور القبطيّة فالطّاء لطوبه» 
والدَّاي إلى أمشيرء والهاء إلى برمهات؛ والجيم إلى برموده؛ والباء إلى بشنسء والألفان إلى بؤنه 


)١(‏ أخرجههلم: 1888. وأحمد: 1977» والبيهتي في «سئنه: (174/1) من حديث عبد الله بن عمرو ريما بنحوه. 


د بنحوه في ١صحيح‏ مسلم' )١11(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ديا ٠‏ 
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وهو الصحيخ ؛ وعليه جل المشايخ والمتون. 
والْزواية الثائية أشَارٌ إليها بقوله ؛ (أَو. مِثْلَهُ)اة واحدةٌ (سْوَّى ظل الاسْيَوّاء) فإنه مُستثلى 


على الروايتين . 
الطحطاوي 
وأبيب» والباء إلى مسرىء والدَّال إلى توت والواو إلى بابه» والحاء إلى هاتورء والياء إلى كيهك'" . 
ونظمها الشَّيخْ السّحيمي على ترتيب الشُّهور القِبطيّة فقال: 
إن ربا أمضراء السزو]ن مالكل نكا ١‏ زدوطيى طيرة عيبا أك) لسيضِيرّنا 


وإذا أراد معرفةً دخول وقتٍ العصر يزيدٌ عدّد قامةٍ نفسِه» وهي سبعةٌ أقدام على المأخوذ مِن 
الشّهُورء فإذا يَلَعْ الطلنُّ مجموعّهما فقد دحل وقنّهء ولابد أن يكون الواقف الذي يُريد معرفةً الطْلّ واقفاً 
على أرض مُستويةٍ مكشوف الرّأسٍ غيرَ متتل ١.ه‏ شُبراملّسي مختصراً. 

ورُوي عن محمَّدٍ يدَن: أن حدّ الرَّوال أن يُستقبل الرّجِلٌ القبلة» فما دامت الشَّمسٌ على حاجبه 
الأيسرٍ فالسَّمِسٌ لم تزّلء وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زّالت. 

قوله: (في روايةٍ إلى قُبيلٍ أن يصيرٌ. . .إلخ) أي: إلى اللّحظةٍ اللّطيفةٍ التي قبل الصَّيرورةٍ المذكورةء 
وهذه رواية محمدٍ عن الإمام. 

قوله: (لتعارض الآثار) بيائه أنَّ قولّه يل في الحديث المتّفق عليه : «أبردوا بالظهر فإنَّ شد الحرٌ 
من فيح جهنّم» '' يقتضي تأخير الظهر إلى المثل؛ لأنَّ أشدّ الحرّ في ديارهم وقتّ المثل» وحديثٌ إمامةٍ 
جبريل في اليوم الأرّل يُقتتضي انتهاة وقتٍ الظهر بخروج المثل؛ لأنّه صلَّى به يَينِ العصرٌ في أَرَّل المثل 
الثاني فحَصّل التّعارض بيتّهماء فلا يَخْرجُ.وقتٌ الظهر:بالشّكٌ. وتمامه في المطوّلات. 

قوله: (وهو الصَّحيحٌ) صجّحه جمهورٌ أهل المذهبء وقولٌ التلحاويّ: (وبقولهما نأخذٌ) يدل [14/1] 
على أنه المذعبُ» وفي «البرهان: قولّهما هو الأظهرُ |. ه فقد اختافت التَرَجِيحُ . 

قوله: (والرّواية الثّانية) هي رواية الحسن عنه. 

قوله: (سوى ظِلٌ الاستواء) هو الذي عبّر عنه سابقاً ب: (فيء الزوال). 


اعد 


(1) أخرجه البخاري (018)؛ وبنحوه في «صحيح مسلم؛ (110) كلاهما من حديث أبي هريرة ذللنه . 


والفيءٌ بالهمزء بوزن الشيء: ما نسم الشمسٌ بالعٌشئ» والظلٌّ: ما نسحئْه الشمسٌ 
بالعداةٌ.ء 


© وى 


(وَاحَارٌَ النَّانِيَ الكَحَاوِيُ وَمُوَ نَوْلُّ الصَّاحِبَيْنِ) أبي يوسف ومحمَّدٍ؛ لإمامة جبريلٌ 
العصرٌ فيه”'2» ولكنْ علمتٌ أنَّ أكثرٌ المشايخ على اشتراط بُلوغ الطلّ مثلّيه» والأخذٌ به 
أحوط؛ لبراءةٍ الذْمّةٍ بيقِين ؛ إذ تقديم الصلاوعن وقتِها لا بع ونصحٌ إذا خرجَّ وقتهاء 
فكيفت والوقتٌ باق اتفاقاً. 

وفي رواية أسل'"“: إذا خرجّ وقتٌ الظهر بصيرورة الظلّ مثلّه لا يدل وقتٌ العصر حتى 
يصير كلل كل شيو'مئلية"افيتهمًا وشك' تمل “فالاتنياظ أن يضلي الظلهرٌ قبل أن يعنير الل 


مثلّهء والعصرٌ بعد مثليه؛ ليكونّ مؤدّياً بالاتّفاق» كذا في «المبسوط»””". 
الطحطاوي 


قوله: (والفي) سمي قَيئاً؛ لأنّه فاة مِن جِهِةٍ المغرب إلى جهة المشرق» أي: رَجَعْء ومنه قوله 
تعالى: ظعقٌّ بن إِكَ أَْرِ أن [الحجرات:؟] أي: ترجعٌ» وقد يُسمّى ما بعد الزَّوال ظِلاً أيضاًء 
ولا يُسمَّى ما قبل الزّوال فيئاً أصلاًء كذا في «السراج». 

قوله: (وهو قولٌ الصّاحبِين) أي: وزفرٌ والأئمّة الثّلائة. 

قوله: (العصرّ فيه) الأؤلى حذفٌ (فيه)؛ لأنَّ الإمامة إنّما هي أوّل المثل الثاني . 

قوله : (لبراءٍ الذّمة) عله للأحوطيّة» وقوله: (إذ تقديم. . .إلخ) عله للعليّة. 

قوله: (إذ تقديم الصَّلاةٍ عن وقتِها) وهي هنا العّصر. 

قوله: (فكيف والوقتٌ باق) أي: وقتٌ العصر بعد المثل الثاني. 

قوله: (وفي روايةٍ أسَّدِ) أي: ابن عمروء ورواةٌ الحسنٌ أيضاً عن الإمام. 

قوله: (نبيتهما وق مهمل) اختارّه الكرخيٌ» وقال شيخ الإسلام: إِنَّه الاحتياظ. كما 
في «السراج؟. 
)١(‏ أخخرجه أبو داود: “891؛ والترمذي: 44١؛‏ وأحمد: .5١08١‏ من حديث ابن عباس وَيِبًا. 
(1) هو أبو عمرو أسد بن عمرو القشيريء الفقيه الكوفي؛ صاحب الإمام؛ وأحد الأعلام؛ توفي سنة (144١ه).‏ ينظر: «تاج 

التراجم؟: 119. 
(*) «المبسرط»: .)414/١(‏ 


ظ 0 00.00 يذ كناف علد :لذ اذك 


كرفرا 19 


() أرَّلُ (وَفْتٍِ المَضْرٍ ِنْ ابْتِدَاءِ الريَادةِ عَلَى المِثْل أَوْ المِدْلَيْنِ) لِما قدّمناه من الخلافٍ 
(ِلَى عُرُوْبٍ الشَّمْس) على المشهور؛ لقوله لةِ: «مَن أدركَ ركعةٌ من العصرٍ قبل أن تغرْبٌ 
العم فقد درك العَصر»؟!!, 

وقال الحَسنٌ بن زيادٍ: إذا اصفرَّتٍ الشمسٌ خرجٌ وقتُ العصرء وحمل على وقتٍ 
الاختيار . 


07 
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(2) أوّكُ وقتٍ (المَمْرِبٍ مِنْهُ) أي: غروب الشمس (إلَّى) قُبَيلٍ (غَرُوْبٍ الشَّفَقٍ الأخمر 
عَلَى المُفْتَى بِو) وهو روايةٌ عن الإمام» وعليها المُتوى» وبها قالا؛ لقولٍ ابنُ عمرّ: الشفقٌ 
الطحطاوي 74 

قوله: (وأَوّل وقتِ العصر. . .إلخ) سُمّي عصراً؛ لأنَّه أحدُ طرفي النَّهارء والعَرّب تُسمّي كل طرف 
من الها عضرا #الغداة والعشم عضران: ١‏ 

قوله: (إلى غروب الشحى] أي: جريها بالكلية عن الاق الحسّىّء أي: الظاهريٌ» لا الحقيقيّ؛ 
لأنَّ في الاطلاع عليه عُسراًء كما في «مجمع الأنهر». والتّكليفٌ بِحَسَب الوسعء حنَّى قال 
في «الخلاصة»: لا يُقطر من على المتارة بالإسكندزيّة وقد.رَأى'السْطسنَ ويُفطل من بالاسكتدريّة وقد 


غابت عنه ا.ه 
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وفنا إنلااظيئ' الخروت يال فإلى وقتٍ إقبالٍ الِظُلَحَةٍ من المشرق؛. كما في «التحفة»» ولو غربت 
السّمس ثمّ عادت هل يعودٌ الوقت؟ الظاهر نعم» كما في «الدّره؛ لِما رُوي أنه يِ نام في حجر علي 
وي حنَّى غربت التَّمسٌء فلمًّا استيقط ذَكّر له أنه فاته العصرٌّء فقال: «اللّهِمَّ إن كان في طاعتِك وطاعةٍ 
رفوك فاركدها عليه نات عدن صلى الغضة. أخرجه الطبرانيٌ بسندٍ حَسَنَء وصجححه الطّحاو 
والقاضي عياضٌ» وأخطأ مّن جَعَله موضوعاً كابن الجوزي””'؛ كما في «النهر». 

قوله: (وحيِل) أي: قوله: (بخروج وقت العصر). 

قوله: (على وقتٍ الاختيار) أي: الوقتٍ الذي يُخبّر المكلَّفُ في الأداءِ فيه من غير كراهق. 

قوله: (إلى غروب الشّفق الأحمر) وقيل: هو البياض الذِي بعد الحُمرة» وهو قول الصَّدّيق 
والصٌدّيقة وأنس ومعاذٍ وأبي هريرةً» ورواية عن ابن عباس *ُ#بن أجمعين؛ وبه قال عمرٌ بن عبد العزيز 
والأوزاعيٌ وداودٌ الظاهريُ وغيرُهم؛ واختارّه من أهلٍ اللّغة المبرّدُ وثعلبٌء وصّحح كل من القولين 


اب 


للق أخرجه البخاري: افده ومسلم: 4 من حديث أبي هريرة ذه . 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (2)895 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ ».)2١510(‏ كلاهما من حديث أسماء بنت 


ال وهو كرو عرد أكثر الصحابةً»؛ وعليه آطياق أهل اللسان» ونْقِلٌ رجوع الإمام 
ليه. ش 

(وَ) ابتداءٌ وقتِ صلاة (العشاء وَالوئرٍ مِنْه) أي : : من غروب الشفق على الاختلافٍ الذي 
َقَدَمَ (إلى) يل ظلوع (الصّبّْح) الصادق؛ لوجماع السلفب» 555 إمامة ة جبريل للا يُنفي ما 
وراءً وفت إمامته» وقال كَْدْ: إن الله زادكم صلا : ألا وهي الوترء نضارها ما بِينَ العشاء 
الأخيرٍ إلى طلرع الفجر”"'. 


الطحطاوي 
وأنتي به» ورَّجّّح في «البحر» قولّ الإمام» قال: ولا يُعدّل عنه إلى قولِهما ولو بموجب من ضعي 
أو ضرورة تعامل؛ لأنّمِضاحَتُ المذهْتٍ: فبجبٌ إتّباُه؛:والغملٌ بنذهيه حيث كان دليله واضحاًء 
ومذهبه ثابتاًء ولا يُلتفثُ إلى جِغْل بعض المشايخ الفتوى على قولهما ١..ه‏ 

وقرّى الكمالٌ قولَ الإمام أيضاً بما حاصلّه : أنَّ الشَّفْق يُطلق على البياض والحُُمرة» وأقربُ الأمر 
أنه إذا تردّد في أنه الحُمرة أو البياضٌ لا ينقضي الوقتٌ بالشَّكُه ولا صحةً لصلاةٍ قبل وقتهاء فالاحتياظ 

وقال العلّامة الزَّيلِعيٌّ: وما رُوي عن الخليل أنه قال: (راغيثٌ البياض بمكّة ‏ كرّمها الله ليله فما 
ذَمَبِ إِلّا بعدَ نيصف اللَّيل) فمحمولٌ على بياض الجر وذلكَ يغيبٌ آخرٌ اللَّيلء وأما بياضٌ الشَّفْقء و 
رقيق الحمرة» فلا يتأخَّر عنها إلا قليلاً قدرٌ ما يتأخّر طلوعٌ الحُمرة عن البياض في الفجر . 

قوله: (وهو مَرويٌ عن أكابر الصّحابة) قد علمتٌ أنَّ مذهبّ الإمام مرويٌ عن أكثّر الصّحابة أجمعين 
نساءً ورجالاً. 

قوله: (وعليه إطباقٌ أهل اللّسان) قد عَلمتَ ما اختاره الْمُبرَدُ وثعلبٌء وهما من أكبر أهله. 

قوله: (ونقلَ رُجوع الإمام) هذه الصّيغة للضّعف. فلا جَْمَ بها. 

قوله: (وحديثٌ إمامةٍ جبريل. . .إلخ) فإنّهِ أمّ به اللَّيلة الثانية في العشاء ثلث اللّيل الأرّلء وهذا 
جوابٌ عمًا أوردّه على قول المصئّف: (والمشاء والوتر منه إلى الصّبح)؛ وقولّه: (وقال عَيْنِ: 
إن الله. . . إلخ) دليلٌ لوقت الوتر. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: 21111 والدارقطني: (519/1)» والبيبقى (١/1117)؛‏ من حديث ابن عمر وَبْيا . 
(0؟) أخرجه أحمد: (0)07/5 والطحاوي في تشرح معاني الآثاره: (450/1): والطبراني في «الكبير»؛: 2717137 والحاكم: 


600 من حديث أبي بصرة الغفاري 020 والبيهقى : (؟/2.):594 من حديث خارجة بن حذافة ونين » والدارقطنى: 


فم لضفه من حديث عبد الله بن عمرو وَثاء وعبد الرزاق: 15857» من حديث عمرو بن شعيب مرسلاً . 


للأمرٍ فيه بتقديرٍ الأوقاتٍ» وكذا الآجالٌ في البيع» والإجارة والصومء والحجٌ. والعدَّةِ كما 
بسطناء في أصل هذا المُختصرء والله الموفق. 

زولا مع بيْنَ نَرْضَيْنِ ني وَقْتٍ) إِذ لا تصحٌ التي قُدّمت عن وقنهاء ولا يحل تأخيز الوقتيّة 
إلى دخولٍ وقتٍ آخرٌ (بعُذّرِ) كسفر, ٠‏ ومطرء ويل اموي في الججمع على تأخير الأولى 
إلى قُبيل آخْرٍ وقتّهاء وعند فراغه دخل وقتٌ الثانية» فصلامًا فيه , 


الطحطاوي 
ورد أن الوقتَ موجودٌ قطعاًء والمفقودٌ هو العلامةٌ فقطء فإِذَّن لا فرق وتمامةٌ فى «تحفة 
الأخيار». 


قوله: (للأمر فيه بتقدير الأوقات) أي: أوقاتٍ الصّلاةء أي: على خلافي القياس» فلا يُقاس غيره 
عليه؛ لأنَا لو وكلنا إلى الاجتهادٍ لم نصلّ فيه إلا صلاةً يوم واحلٍء كما قاله القاضي عياض. 

قوله: (وكدًا الآجالٌ في البيغ. . .إلخ) ويُنظر ابتداءً اليَوم» فيُقدّر كلّ فصل من المُصولٍ الأربعةٍ 
يحسّب ما يكون لكل يوم من الرّيادة والنّقص» كما في كُتّبِ الاقمة»ه وقواغة البلغ لا تأياه. 

قوله: (في وقت) احتّرّز عن الجَمْع بيئهما فعلاًوكلٌ واخدةمنهنا:في: وقنهاء بأن يصلّي الأولى 
في آخر وقتها والثانية في أوّل وقتهاء فذلك جائرُ كما في «التبيين». 

قوله: (بِعُذْرٍ كسفر) أدخلّت الكافٌ المرضّء وجرّزه الإمامُ الشافعيٌ وَل تقديماً وتأخيراً» 
والأفضلٌ الأرّل للنّازل» والثَّاني للتّائره بشرط أن يُقدّم الأولى وينوي الججمع قبل الفراغ منهاء وعدم 
الفصل بِيئّهما بما يَُذُ فاصلاً عُرفاً» هذا في جِمْع التّقديم» وك يتترنك فى تسل الشاعير مترى يه العم 
قبل خروج الأولى؛ وكثيراً ما يُبتلى المسافرٌ بمثله؛ لاسيما الحاجٌ» ولا بأس بالتّقليد. كما في «البحر؛ 
و«النهر» لكن بشرط أن يلتزمً جميعَ ما يُوجبه ذلك الإمامٌ؛ لأنَّ الحُكمَ الملمّق باطلٌ بالإجماع؛ كما في 
ديباجة «الدرٌ؛ فيقرأ إن كان مؤتمّأء ولا يمسٌ كر ولا امرأةٌ بعدٌ وضوءء ويحتردُ عن إصابةٍ قليل 
النّجاسةء وحكايةٌ الإجماع على بُطلان الملمّق مَنظورٌ فيهاء فإنَّ الأصحّ من مذهب الإمام مالكِ دَييه 
جوازٌةٌ' والمنههغ عنه تتيُّمٌ الّخص من 'المذاهت. 

قوله: (وحُمِلَ المرويُّ في الجمع . ..إلخ) الدّليل على صحّة هذا التأويل ما روى ابن حِبّانَ عن نافع 
قال: خرجثُ مع ابن ععرَ ويا في سّفرقء وغابت الشّمسء ٠‏ فلمًا أبطأ قلت : الصَّلاةٌ - يرحمك الله - فالتفت 
إلىّ ومَضَىء حبَّى إذا كان في آخر الشَّغْقٍ نر فصلّى المغربّ : ثم أقام العشاءً وقد توارى التَّفق فصلّى بناء ثم 
أقبل علينا فتمّال: ِنَّ رسول الله تَتثةٍ كان إذا عَجِلَ به السيرٌ صَّنَع هكذا. وهذا حديثٌ صحيخ”" . 
)1١(‏ بنحوه في «سئن أبي داود؛ (1111): و«السئن الكبرى» للنسائي )١8281(‏ كلاهما من حديث عبدالله بن عمر ديا؛ 


واصحيح ابن حبان» .)١1408(‏ 


م جو | جوج كناف عد لؤااناك 


(ِلَّا ني عَرََةَ لِلْحَاجٌّ) لا لغيرهم (بِشَرْط) : 

أن يُصلّى الحاحٌ مع (الإمّام الأَعْظم) أي: السلطان أو نائيه كلّا من الظهرٍ والعصرء ولو 

() بشرط (الإخرّام) بحجٌّء لا عمرة» حالَ صلاةٍ كلّ من الظهرٍ والعصرء ولو أحرمٌ بعد 
الزوالٍ في الصحيح . 1 

واضة 0 فلو تبيّنَ فساده» أعادّء ويعيد العصرّ إذا دخل وقتّه المعتاد. 

فهذِه أربعةٌ شروط لصحََةٍ الجمع عندٌ الإمام» وعندّهما يَجمعٌ الحاج ولو مُنفرداً» قال 
في «البرهان»: وهو الأظهرٌ. ْ ْ 

(مَيحْمَعٌ) الحاحٌ ( بين الظهْرٍ وَالعَضْرٍ جَمْعٌ تَقْدِيْم) في ابتداء وقتٍ الظهر بمسجدٍ نمرةً كما 
هو العادةٌ فيه بأذان واحدٍ وإقامتين؟ ليتنبّه للجمع؛ ولا يقصل بيئّهما بنافلةٍ» ولا سئَةٍ الظهر . 

(ويَجْمَّعْ) الحاحٌ (ب بيْنّ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ) جمعٌّ م تأخير » انها (بِمَرْدَلِمَة) بأذان واحدٍ 


وإقامة 3 واحدة؛ لعلدم الحاجة للتنبيه بدخولٍ الوقتين؛ عوه 6قل 83 اناه موده كه اله 2 25 4ه 21238 هذه هد مزه افارء 
الطخطاوي لس _-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ل لح سس 


قال عبدٌ الحقٌّ: وهذا نصٌّ على أنَّه صلّى كلّ واحدةٍ منهما في وقتها. 

وقال عبد الله ين مسعوق: رالذئ لا إل غيرهما على رسول الله 6 كله صلاءً قط إِلّا لوقتّهاء 
إل صلاتين » جَعمٌ بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع . رواه القبغانة؟, 

قوله: (لا لغيرهم) أعادٌ الصّمير بلفظ الجمع ؛ نظراً إلى أنْ المرادٌ بالحاجٌ الجس المتحمّوٌ في أفرادٍ 
كثيرة. 

قوله: (نهذه أربعة شروط) أوّلها عرفة؛ وثانيها صحّة الظهرء وثالثها الإمامٌ أو نائبّهء ورابعها 
الإحرام بالحج . 

قوله: (ولا سنّةِ الظهر) استثنى نى العلّامةُ مسكين سن اله تبعاً ل«الذخيرة» و«المحيط» و«الكاني»؛ 

أثرٌ الخلاف يظهرٌ نالو سآن سل الثلهي فعلى الأول يُعاد الأذان للمّصرء لا على الثاني وظاهر 

0 هو الأدل» انهرا» قاله السكل. 


)1( بنحره في ٠صحيح‏ البخاري» (1781)؛ و«صحيح مسلم» (184١)؛‏ وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (4470) كلهم من 


ولا يشترط هنا سوى المكان» والإحرام. 


2 


(وَلَمْ جر المَمْرِبُ فِي طرِيْقٍ مُرْدَلِفَةَ) يعني : الطريقّ المعتادً للعامّة؛ لقوله 8 للذي رآه 
يُصلْي المغربٌ في الطريق: «الصلاةٌ أمامّكَ”"» فإن فَعلَ ولم يُعِده حتى طلعَّ الفجرٌء 
[بيان الأوقات المستحبة للصلاة] 

(5) لمان أصل آلؤقث. يرن المشتيفت.منه بقولة:' (يُشتحَتٌ): 

(الإِسْمَار) وهو: التأخيرٌ للإضاءة (بِالمَجْر) بحيتٌ لو ظهِرٌ فسادها أعادّها بقراءةٍ مسنونةٍ 
قبل طلوع الشمس؟؛ لقوله نديد : «أسفروا بالفجر» مه أ ااه مزاع :ب يه إع عام باجا ايا انز هله ع عازه كوه ها واه لج له جاعا جح 


الطحطاوي” 

قوله: (ولا يُشترظ هنا سِوى المكان والإحرام) فلا يُشترط الجماعةٌ لهذا الجمْع. وكذا الإمامٌ ليس 
بشرط لهذا الجمع يفنا ولا يتطوّع بينهماء ولو التغل بشيء أو تطوّع أعاد الإقامة؛ وعند زفرٌ: يعيد 
الأذانَ أيضاًء منلا مسكين» ذكره السيّد. 

قوله: (ولم تُجِْ المغربٌُ في طريقٍ مزدلفة) التّقييد بالريق اتَّاقيٌ؛ لأنّه لو صلّاها في وقتّها في 
عرفاتٍ لم تجزء منلا: سكين 

قوله: (يعني التّلريق المعتاد) لا فائدة في التّقييد ب:(المعتاد)؛ بل ذكرٌ الطريق اتات كما علمتَ. 

قوله: (الصّلاة أمامّك) بالتٌصبء أي: صلّها.أمامك» وبالرّفع مبتدا وخبرء أي: موضعُها أمامتك. 

قوله: (فإن فَمَل ولم يُهده) أي: لم يُِد ما صلَّىء وهو المغرب؛ أي: مع العشاءء ولو قدَّم العشاء 
على المغرب يُعيدهما على التَّرتيبِ» فإن لم يصلّ العشاءً حبَّى لع الفجرٌ عاد العشاءٌ إلى الجوازء ذكره 
السيد. 

قوله: (أو خاف طلوعّه) أي: لو أعادهما مجموعتّين. 

قوله: (وهو التّأخير للإضاءة) في «المصباح»: الإسفارٌ: الإضاءءةً» يُقال: أسفرٌ الفجرٌ إذا أضاءًء 
وأسفرٌ الرَّجلٌ بالصَّلاةٍ إذا صلّاها في الإسفار ا.ه 

قوله: (أسفروا بالفجر. ..إلخ) رواه أصحابٌ السّننء وحسّنه التُرمذَي”". 

وروى التلحاويُ بإسناده إلى إبراهيم النخعي : ما اجتمعٌ أصحابٌ رسول الله يَئةٍ على شيءٍِ ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: 417737 ومسلم: 0949؛ من حديث أسامة بن زيد ؤ#ما. 


)0( أخرجه الترمذي في «سننه؛ )١154(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في «السئن الكبرى» )١16147(‏ كلاهما من 


حديث رافع بن خديج دب . 


امل تلاق عد .|| ناوج 


مك 


نه أعظلمٌ للأجر»”'2» وقال فلل : «نوّروا بالفجر يُارَكُ لكُم:!؟ . 
لا الانار عن القراعؤةترليالطايني ا 0 وما يؤدّي إلى التكثيرٍ أفضل. 
لك َ 0 ا 


3 20 7 و 
وعمرة تامه » حديث حسن. 


وقال عدم : : (من قال 7 صلاةٍ الصبح وهو ثان 55 280 لال الكل جو 5 عام مهاه ا د وهاه 
الطحطاوي 7 


220 


اجتمعوا على النَّويرٍ بالفجر. وإسناده صحيح 
ويُستحبٌ الْبَدَاءة بالإسفارء وهو ظاهرٌ الرّواية» وقيل: يدخل بغلس ويخْيّم بالإسفار» «بحر» عن 


«العناية»). 
قوله: (ولأنَّ في الإسفار تكثيرٌ الجماعةٍ) لما فيه من توسيع الحالٍ على النّائم والضَّعِيفٍِ فيدركان 
الجماعة . 


- 


قوله: (في جماعة) ظاهرّه ولو مم أهل ببتِه بيتِه 

قوله: (ثمَّ قَعَد يذكرٌ الله تَعَالى) أفادٌ العلّامة القاري في «شرح الحصن الحصين:: أن القعودٌ ليس 
خرطء وإثما المفاة على الاشتفال بالذكر هذا الوقتٌّ. 

قوله: ( سلى ركمنين) يقال لهما: ركعنا الإشراق؛ .وهما: غير سنه الضحى, 

قوله: (تامّةِ) أي: كز امتينداء ٠‏ أي: غيرٌ ناقص ثوابُهما بارتكابٍ نحو محظورٍ إحرام أو فسادء 
والمرادٌ الحج التّمْلْء والتّأكيدٌ يُفيد ]7١/1[‏ أنَّ له ذلك الأجرٌ حقيقةً» وللس من بلطيل" 

قوله: (وهو ثان رجليه) أي: قبل أن يتربّعٌ» فلا يضر افتراشنٌ رجليه تحت أليئّيهء أو تغييرٌ هيئةٍ 
الجلوس إلى صفْةٍ يقولٌ بها إمامٌ. كهيئةٍ الجلوس التي يقول بها مالكٌ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 154» وقال: حديث حسن صحيح, والنسائي: 044» وابن ماجه: 27171 والدارمي: 115117» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»: »)1/8/١(‏ وابن حبان: »144٠‏ والطبرائي في «الكبير»: 4597» و«الأوسط»: 9184؛ 
والبيهتي : /١(‏ /40)؛ من حديث رافع بن خديج ذه والبزار: 21107 بلفظ : «أصبحوا بالصبح»» من حديث بلال وَيِيُه ٠‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: (17/4/1)» والطبراني في «الكبير؛: 4147» و«الأوسط»: 7119 من 
حديث رافع بن خديج ذثه . 

(5) أخرجه الترمذي: 047؛ وقال: صحيح لغيره؛ والنسائي: 217١7‏ وأحمد: 1586. والبغري في «شرح السنة؛: ١٠لا‏ 
وأبو حنيفة في مسنده؟: (1/ 47)؛ من حديث أنس بن مالك ذثئه . 

(:) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )1١41(‏ من قول إبراهيم النخعي. 


قبل أن يُتَكلّمَ : لا إِلَّه إلّا الله وحدَّهُ لا شريكٌ له له المُلكُء ولهُ الحمد يُحبِي ويُمِيتُء وهو 
على كُلّ شيءٍ قدير» عشرٌ مرَّاتِء كُتِبَ له عشرٌ حسناتٍ؛ ومُحيَ عنه عشْرٌ سيّناتٍ» ورفمَ له 
عشرٌ درجاتٍء وكان يومّه ذلكَ في حِرزٍ من كل مكرووء وحرسّ من الشيطان» ولم يَنبَعْ لذنب 
أن يُدركه في ذلك اليوم | إلَّا الشَّركٌ بالل تعالى»» قال الترمذيُ: حديثٌ حَسنٌ وفي بعض 

0) 

الخ : حَسنُ صحيح ذكرّه النووي”''. 
وقال نه : المرم مَكتثٌ مُسِلاة نعل 1ل إِ ال كان ٠‏ أعتق 1 م رقاب 

من في ظلوع - 

اه وقال 2 : امن مَكتٌ في مُصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس كان 


كمَن أ عَتَق تمان رقاب من وَلِدِ إسماعيل»” "2 16 كا ال لج عاو ادال ١‏ و واد 4 وااطايل #اط قا عوية مااع ود لله + 
الطحطاوي 


قوله: (قبل أن يتكلّم) الظاهر في أمثاله أنَّ المرادً التكلمٌ بكلام الدُنياء فلا يضر الفصلٌ بذكر آخر. 

ترله:"(لا ريك لواناكية» آى ناسيك إن أزيدٌ بالوسدؤ وجَدة الثّات'وانشغاتء وبالتاني تقر 
الشَّرِيكِ في الأفعال. 

قوله: (ومُحِيَ عنه عشرٌ سيئاتٍ) المشهور إرادةٌ الصّغائرء وبعض أهل العلم يُطلقونَ فيّعمْ الكبائر 
في هذا ونظائره» ولا حرجٌ على الفاعلٍ المختار الذي لا يسأل عمًا يفعل. 

قوله: (ورفعَ له عشرٌ درجاتٍ) أي: في الجنّةء أي: على من لم يقُلها. 


قوله: (وحُرِسَ) أي: حفْظ. 


روسه 


ترله: (ولم تنغ يذب" '' بأن يقعَ مغفوراًء أو يوقّنَ للتّوبة منه. فقوله: (أن يدركه) أي: 


قوله: إل الشرك بالله تعالى) أي : نه لو وَكّم منه يُدركه وليس براقم منه؟ لقوله سابقاً : (كان يومه 
ذلك في حرز ين كل مكروو) اللّهم إل أن يَخصّمصَ تقض المكررة بكرو الذنيا: 


قوله: (مِن ولد إسماعيل) أى: من ا نب فاو تق العرب أفضل مِن عِتق العَجَمء وظاهرٌ الحديث 
دو من في ٠‏ من َ عنق 0 من عق هر 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 578٠١‏ عن أبي كر يده وأخرجه النسائي في «الكبرى»: 244178 وأحمد: 21748٠‏ مرسلاء 
وينظر: «الأذكار» للنووي (178). 

(؟) أخرجه البخاري: 4 84» ومسلم: 7844. 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد: (0/ 500). والطبراني في «الكبير؛: 8078؛ من حديث أبي أمامة ذله. 

(؛) كذا في النسخ: (ولم يتبع بذنب أن يدركه)» وفي رواية «مسند البزار» (400): (ولم يُنبَعْ بذنب يدركه) بدون (أن). وكأن 
المحشي جمع بين رواية الترمذي والبزار» أو أنه تصحيف. 


1 


وزادَ الثوابُ؛ لانتظار فرض» وفي الأوّلٍ لنفل. 
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والإسفارٌ بالفجر مُستحبٌ سَّفراً وحضراً (لِلرّجَالٍ) إِلّا في مزدلفة للحاجٌّ» فإنَّ التغليمٌ 
لهم أفضلٌ لواجب الوقوف بعدّه بها كما هرّ في حقٌّ النساءٍ دائماً؛ لأنَّه أقربٌ للسترء وفي غيرٍ 
الفجر الانتظارٌ إلى فراغ الرّجالٍ من الجماعةٍ. 

(2) يُستحبٌُ (الإبْرَادُ بِالظهْرِ في الصَّيْفٍ) في كل البلادٍ؛ لقوله يتيِ: «أبردوا بالظهرء فإ 


أنَّ هذا النّواب يحصلّ بمجرّد حَبْس نفيه في مصلاه وإن لم يذكُرء فإذا ذكّر حَصّل له ذلك مع التّوابٍ 
المتقدّم. وعِتَقٌ العرب يقول به الإمامٌ الشافعٌ» وأمّا عندنا فلا يُرَقُونء فيُحمل نحو هذا الحديث على 
المَرْض والتّقدير. 

قوله: (وزادٌ الثّوَابِ) أي: في المتنظر بعد العصر؛ لأنّه كمن أعتّق ثمانياً من الرّقاب. 

قوله : (لانتظارٍ فر ض) علَةٌ للزيادة. 

قوله: (سَفْراً وحَضّراً 

قوله: (لواجب الوقوفي بعدّه) أي: للتمرّْ لواجب الوقوفي. 

قوله: (كما هو في حقٌ النّساء دائماً) وقيل: الأفضلٌ لهنَّ الانتظارٌ في كل الصَّلواتِ مطلقاًء كما 
في «النهر؛ عن «القنية». ش 

قوله : (ويُستحبٌ الإبرادٌ بالظهر في الصّيف) وحدّه أن يتمكن الماشون إلى الجماعاتٍ مِن المشى في ظلّ 
الجدران» كما في «الإيضاح» عن «الحقائق»؛ وقال في «السراج»: بحيث يُصلَي قبل بلوغ الل يلا ا.ه 

وفي «الخزانة»: الوقتُ المكروه في الظهر أن يدخل في حدّ الاختلافب» وإذا أَخَرَّه حنّى صارٌ ظل 
كل شيءٍ مثله فقد دَخَل في حدٌّ الاختلاف؛ حموي. 

قوله: (في كل البلاد) أي: سواءٌ كانت حارّة أم لاء وسواء اشتدٌ الحرٌ أم لاء وسواءٌ فيه المنفرد 
والإمامُ. وسواءٌ قَصَّدَّ النّاسُ الجَمّاعةَ مِن مكان بعيدٍ أم لاء فالحاصل أنَّ الإبرادٌ أفضل مُطلقاً» وجَرّم 
في «السّراج» أن النخصيصٌ بهذه الأشياءٍ مذْهبٌ أصحابناء وردّه في «البحر» بأنّه مخالت للمُعتبرا: 
والفاهر أنّ محل الاستحباب إن لم فته الجماعةٌ أرَّلَ الوقتء وإِلّا قدّمه؛ لأنها إمّا سن أكيدةٌ أو واجبةٌ» 
فلا تُترك لمستحبٌء إِلّا أنَّ الإمامً حينئلٍ فاه المستحبٌ. 

قوله: (فإن شِدّة الحرٌ من فَبح جهئّم) عن أبي هُريرة مرفوعاً : «أنَّ الئّار اشتكت إلى ربّهاء قالت: 


) شتا وصيفاً » منفرداً ومؤتمًاً وإماما . 


)1( أخرجه البخاري: كعم ومسلم: لاخر من حديث أبي هريرة ذم . 


(َ) يُستحبٌ (تَعْجِيْلُة) أي: الظهر (فِي الشّنَاءِ) وفي الربيع» والخريف؛ لأنّه يلا كان 
يُعسجَلُ الظهر بالبرو”" (إلّا في يَوْمٍ عَيْم) خشية وقوه قبل وقيه (قبُوَكَرُ) استحباباً (فِيو) أي: 
يوغ غيم ؛ إِذْ لا كراهة"في:وقيه » قله يشثاتأعيةة, 

(5َ) يُستحبٌ (تَأخِيْرٌ)ُ صلاوَ (العَضْرِ) صيفاً وشتاء؛ لأنّه غلكلذ كان يُوْخرٌ العصرّ ما دامّت 
الشمسٌُ بيضاء نقيّةا''» وليتمكنَ من النفل قبله (ما لَمْ تير الّمْسُ) بذهاب ضويهاء فلا يتحيّر 
تسق 0 الس ل لزره واساء ممما 121 


الطحطاوي 
يا ربّء أَكَلَ بعضي بعضاء نأدَنْ لي أتنفّسُء فأذن لها بنَسَينء نفس في الشَّتاءِ ونفسٍ في الصَّيِفِه فما 
يدت ترد أو زمهرير ر فون نَمْسٍِ جهنم » وما وجدثم من حر أو حرور فون لَفّس جهلّم'. متمق عليه: 
وانلفظ لكتليء وفي 2 للبخاري: «فأشدٌ ما تجدونٌ مِن الحرٌ فمن سَمومهاء وعد ما تجيوة ون 
الْيَرّد فمن , زمهريرها"” 2 “» والفيح بوزن البيع: العَلَيّانء مِن فاخت القِدرٌ عَلَتَء والمراد ل د 
الثّار. 
قرلة كر (والتمفعة كالظهر) أصلاً واستحباباً في الزّمانينء ذكره الأسبيجابيٌ. 
قوله: (وفي الزبيخ والخريفٍ) كذا في القهستاني» وبه صرّح في “يجبم الررايات»: فما في «البحر» 
من قوله : ينبغي إلحاقٌ الخريفٍ بالصَّيفٍِء والرّبِيعِ بالشتاءء وجرَى عليه المؤلّف في «حاشية الدرر» 
مخالتٌ لهذا المنقول؛ وفي القهستاني عن «المستصفى» : الصَّلاءٌ أوَّلَ الوقتِ أفضلٌ عندناء إِلّا إذا تضمَنّ 
التَأخيرٌ فضيلة ١.ه‏ 
وفي «الخلاصة» من آخر الأيمان: إن كان عندهم حسابٌ يعرفون به الشّتاء والصّيف فهو على 
جسابهم» وإن لم يكن فالشَّتاء ما اشتدَّ فيه البردُ على الدَّوام؛ والصَّيِفٌ ما اشتدَّ فيه الحرٌّ على الدّوام. 
قال في «البحر»: فعلى قياس هذا الرَبِيعٌ : ما ينكسِرٌ فيه البردٌ على الدَّوام» والخريف: ما ينكسرٌ فيه 
لحر على الدَّوام. 
قوله: (فلا يتحجّر فيه البَصَرٌ) أفاد بذلك أنه ليس المرادٌ مطلقّ ذهاب الضَّوءِء فإنّه يتحقّق بعد الزّوال» 
فيرجمٌ كلام «الشرح؛ إلى ما ذكرّه العلّامة مسكين من أنَّ الهبرة لتغيّر القُرصٍ . 
قوله: (هو الصّحبِحٌ) وقيل: إذا بقيَ مقدارٌ رمح لم تتغيّر» ودونه تغيّرت. وقيل: يوضع طست 


. أخرجه البخاري: 405. من حديث أنس ذينه‎ )١( 
عن يزيد بن عبد الرحمن‎ 1١08 أخرجه أبو داود:‎ )١( 


(7) بنحوه في «صحيح البخاري» (0177) (7770), و«صحيح مسلم؛ (111) كلاهما من حديث أبي هريرة ذه 


2007 حاه لتلا علا +.|ذ الاج 


والتأخير إلى التغير مكروءٌ تحريماًء قال رسول الل يَثِةِ: «تلكٌ صلاة المنافقينَ ثلاثاً»ء يجلسٌ 
تعد حل لو اصفرّت الشمسن:وكانت بين قرئي: الغيطان يَنقنٌ كثفرالديكء لا يذكر الله 
ِّا قليلاً"”'"» ولا يباحٌ التأخيرٌ لمرض وسفر. 

(3) سحت (تلحيلة أي: العصر (فِي يَوْمٍ القَيِم) مع : 
لمكو 

(5) يُستحبٌ (تَعْجِيْلَ) صلاة (المَفْربٍ) صيفاً وشتاءً» ولا يفصل بِينَ الأذان والإقامةٍ فيه 
إل بقدر ثلاث آياتٍ» أو جلسةٍ خفيفةٍ؛ لصلاةٍ جبريل تيد بالنبيّ يدنه بأوّلٍ الوقتٍِ في اليومين» 


وقال تي : «إنَّ أمّتي لن يزالوا بخير ما لم يُؤْخَروا المغربّ ل 
الفتحظاوق لت ناجم _ عل عطوة سمشم له نا 2ج ممما مها عبن نك عب كم 1 عع ل 0 


و 
0-1 
5 


تيقن دخولها؛ حشنية. الوقت 


في أرض مُستويةٍ» فإن ارتفعّت الشّمس على جوانبه فقد تغيّرت» وإن وفعت في جوفه لم تتغيّر. وقيل 
غير ذلك. 

قوله: (والتّأخيرٌ. . .إلخ) أمّا الأداءُ فلا يُكره؛ لأنّه مأمورٌ به ولا يَستقِيمُ إثباثُ الكراهةٍ لشيءٍ مع 
الأمر به كذا في «العناية»» وقيل: الأداءً مكروةٌ أيضاً. ذكره مئلا مسكين ١.ه‏ من السيّد. 

ولو تغّرت وهو فيها لإطالتِه لها لم يُكره؛ لأنَّ الاحترازٌ عن الكراهة مع الإقبالٍ على الضَّلاة 
متعذر» فجعلَ عفواء كذا في «غاية البيان؟ . 

قوله: (تلكَ صلاةٌ المنافقين) يحتمل أنَّ ذلك إخبارٌ عن المنافقين الموجودين في زينه يِه ويحتمل 
أنَّ المرادٌ نفاقٌ العمل . 

قوله: (وكانت بين قَرنّي الشّيطان) المرادٌ أنه لازم جرمها الظَاهِرَ في هذا الحين» وحَضّرها ليدعرَ 
عابديها إلى عبادتهاء [أ/ ]١‏ وليس المرادُ الحقيقة» فإنَّه كما قيل: إِنَّ السّمس كَذْرُ الدّنيا مائةً وستينٌَ 
مره وهي في السّماء الرّابعة» لا ينالها الشَّيطان. 

قوله: (كتَفْرٍ الدّيكِ) أي: عندٌ التِقَاطِهِ الحَبَّء وهذا تشبيةٌ في السّرعة» فهو كِنايةٌ عن عدم إيفائها 

قوله: (ولا يفصل بِينَ الأذانٍ والإقامة. . . إلخ) ولو بمقدار صلاةٍ ركعتين كُره ككراهةٍ صلاةٍ ركعتين 
قبلّها. وما في «القنية؛ من استئناء القليل يُحملُّ على ما هو الأقلّ من قَدْرِهما؛ توفيقاً بين كلايهم: كما 
في «النهر؛ عن «الفتح». 

قوله: (بِأَوّل الوقت) الباءٌ زائدةٌ. 


. من حديث أنس بن مالك ويه‎ 4١1417 أخرجه مسلم:‎ )١( 


أوقات الصلاة - 9 4 


إلى اشتباكِ النجوم مُضاهاةً لليهودٍ»''": فكان تأخيرُها مكروها (إلّا ي يَْمٍ غيِم) وإلّا من عذر 
سفرء أو مرض» وحضور مائدق» والتأخيرٌ قليلاً لا يكرّه. 3 

تدم المغربُ» ثُمّ الجنازةٌ ثُمَّ سنَهُ المغرب؛ وإنَّما يُستحبٌ في وقتٍ الغيمٍ عدم 
تعجيلها؛ لخشية وقوعها قبل الغروب؛ لشدَّة الالتباس ١َوحْرُ‏ ِو حتى ينيدم الغروبٌ . 

(وَ) يُستحبٌ (تأَخِيْرُ) صلاةٍ (الِسَاءِ إِلَى ثُْثِ اللَْل) الأول في رواية «الكنز»”" . 

وفي «القدوري"”": إلى ما قبل الثلثِء قال بَيِ: «لولًا أن أشقَّ على أمَّتي لأخَرتُ 
الطحطاوي 

قوله: (إلى اشتباكِ النُجوم) أي: كثرتها . 

كوله (وإلا من مدر ..إلخ) فلا يُكره التأخير حينئظٍ؛ ليجمعٌ بينها وبين العشاء فقط. كما 
في «البناية» و«الحلبي'. 

قوله : (والتَخيرٌ قليلاً لا ُكره) أي: تحريماً؛ بل يُكره تنزيهاًء وإلى اشتباك النُجوم يُكره تحريماً» 
وفي قول: لا يُكره ما لم يَِبٍ الشَّفق. والأصحٌ الأوّل. : 

قوله: (وُقدّمُ المغربُ. . .إلخ) بيان للأفضل» كما في «البحر' وغيروء ووجة النّقديم أنَّ المغربٌ 
فرخْنٌ عين» وهو مَُّمٌّ على فرض الكفاية الذي هو صلاهٌ الجَنَاةِ وفرض الكفاية مَُدّمُ على السُئِّ. 


قوله: (ويُستحتٌ تأخيدٌ صلاةٍ الهشاء إلى ثُلث اللَّيل) قيّده في «الخانيّة و«التّحفة» و«المحيط 
الدّضوي؛ ««البدائع؛ بالشتاوء أن في الصَِّفٍ فيُستحبٌ التّعجيلُ» «نهر»؛ لثلًّا تقل الجماعةٌ؛ لقِصَرٍ اللي 

قوله: (وفي «القُدورِيٌ»: إلى ما قبل الثُلْثِ) قال في «حاشية الدرر»: وقد ظفرت بأنَّ في المسألةٍ 
روايتين» وهو أحسنُ ما يُونّقُ به 1.ه فعلى ما في «الكنز» يُوْخرُها إلى أوَّلٍ الثلث الثاني: وعلى ما في 
«القدوري» يؤر إلى ما قبل الثلثِء وعليه فإِيمَاعُها أوَّلَ الثلثِ الثاني مباح . 

قوله: (قال بَِ. ..إلخ) ورد في التّأخير أخبارٌ كثيرةً صِحاحٌ» وهو مهب أكثر أهل العلم مِن 
الصّحَابة والتّابعينء وفي تأخيرها قطعٌ السَّمّر المنهيّ عنه» على ما رواه الإمامُ أحمدُ والجماعةٌ من حديثٍ 


أبى بُرَةَ: أنَّ الى يَنةِ كان يسحت أن يُوّخرَ العشاء» وكان يكره النّومَ قبلّهاء والحديث بعدّها”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 418؛ وأحمد: 178194 مطولاً» وابن خزيمة: 774: وابن ماجه: 144؛ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري وَبء؛ والدارمي: .15١١‏ والبزار: /17017؛ والحاكم: 40 » والبيهقي : :)448/١(‏ من حديث العباس ذَْكُه . 

0) ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»: (194/1). 

() ينظر: «اللباب' للغنيمي: .)089/١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (407): ومسلم (1417) كلاهما من حديث أبي برزة الأسلمي وَييه. 


١ * 


العشاءً إلى ثلث الليل» أو نصفه»' . 


وفي «مجمع الروايات»: التأخيرٌ إلى النصن مباح في الشتاء؛ لمعارضة دليل الندب ‏ 


وهو: قطعٌ السَّمرٍ المنهيّ عنه”" 2‏ دليلَ الكراهةٍ» وهو تقليل الجماعة؛ لأنّه قلَّ ما يقومٌ الناسن 
إلى نصفي الليل» فتعارضاء فثبتت الإباحة. 

والتأخيرٌ إلى ما بعدٌ النصفٍ مكروةٌ؛ لسلامة دليل الكراهةٍ عن المعارض» والكراهةٌ تحريميّة . 

(9 يسحت (تشحيلة أي: العشاء (في) وقتٍ (المَيْم) في ظاهر الرواية؛ لما في التأخير 
من تقليل الجماعةٍ لمظةَ المطر والظلمةٍ. 
الطحطاوي 

وإنّما كُرِه الحديثٌ بعدّها؛ لأنّه ربّما يؤدّي إلى سَّهَرِ يَفُوتُ به الصبح» ؛ وريّما يوقم ة في كلام لغ 
فلا ينبغي ختمٌ اليقظةٍ بهء أو لأنّه يفوت به قيامٌ اللَيل لمن له به عادةٌ. 

قال الّحاويٌ: إِنّما كُرِه النُومُ قبلّها لمن حُشِيَ عليه فوثٌ وقتهاء أو فوثٌ الجماعة فيهاء وأمّا من 
وكلَ لِننيه مَن يُوقظه في وقتها فيباحُ له النوم. ذكَرَه العلّامةٌ الرَيلعيُ وغيره. 

قوله: (وفي «مَجِمّع الرّوايات». . .إلخ) عامل تاه الهشاء بعدّ الثلث إلى صن اللَيلٍ مُباح ؛ 
أنه من حيتٌ كوثه يُفضي إلى تقليلٍ الجماعة يُكره؛ ومن حيثُ كونه ينقطعٌ به السّمَرُ المنهُِ عنه يُندبُ؛ 
لأنّ الم فطع ؛ م بعُْضيّ صف اليل غالباًء فتَعَارضَ ذَلِيلَا التَّدبِ والكراهةً» فتَسَاقَطَاء فبّقيّت الإباحةء 
لال لهم 

قوله : لتك سيل اليقاة فرت القيِ) قال في «الكنز» ك«الهداية»: ثب تعجيلُ ما 5 
عينٌ يوم غينٍ؛ وير غيرّه فيه(". قال شارحٌه الْبَدْرٌ العين: قلت: هذا في ديارهم؛ لأنَّ فيها 
النّتاء أكثرُء ورعايةٌ الأوقاتٍ قليلةٌ؛ وأمّا في ديارنا المصرية فعكس هذاء فينبغي أن يَراعَى 
الحكمُ الأرَّل ١.ه‏ وأقرّه في «النهر' و«الدر؛. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 170. وابن ماجه: 141» وعبد الرزاق: 7١١1»؛‏ وابن أبي شيبة: (7140)؛ وابن حبان: 1574؛ من 
حديث أبي هريرة :#:» وأبو داود: »4٠١‏ والنسائي: 0170؛ وأحمد: 411/؛ من حديث ابن عمر رَثُاء وأبو يعلى: 
١‏ من حديث علي ذثن . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 107 والطحاوي في شرح معاني الآثار؛: (77/4)؛ من حديث أم المؤمنين عائشة را والإمام 
أحمد (1١/174)؛‏ وعبد الرزاق (110١)؛‏ والطبراني في «الكبير؛ (519١٠)؛‏ و«الأوسط؛ »)201١(‏ والبيهقي (1١/451)؛‏ 
من حدبث عبد الله بن مسعود نك . 

() أي: وثدب تعجيلٌ كل صلا ذ في أوّلها عبن يوم الغيم» وهي العصرٌ والعِشاءُ. والقين لغة في الوه وهو السحاب. 5 
في «الصحاح». و(قوله: ويُؤْخُر غيرّه فيه) أي: ويُؤحُر غيرٌ ما في أوّله عين يوم غين» وهي الفجر والظهر والمغرب. ٠‏ من 
«البحر الرائق» )171١/١(‏ بتصرف. 


وقيّدنا السَّمَرَ بالمنهئ عنه؛ وهو ما فيه لَغْوٌ أو يُفوّتُ قيامٌ الليل» أو يُؤدّي إلى تفويتٍ 
الصبح» وأمّا إذا كانَ السَّمَرُ لمهمّةٍء أو قراءةٍ القرآن؛ وذكرء وحكاياتٍ الصالحين؛ ومذاكرة 
عه تسا نان لوالو لخر د سيط نوكن الي 
لتمتى ما.نيتهما من البَلَاتِ إن ألَسَنْتِ يدهن أَلمَّيكَاتِ) [عرد: 114]. 

() يُستحبٌ (تَأخِْر) صلاةٍ (الوثِ) ضدٌ الشفع بسكون التاءء وفتح الواوٍ وكسر كسرها (إِلى) 


ل (آخِرٍ اللبْلٍ لِمَنْ يِل بالانيّاه» وأنْ لا يوير قبل النوم ؟ لقوله يه : روماه ير 
ل الليا لك زلف ومن طيِمٌ أن يوم م آخر الليلٍ فليوةة ارتو فإنّ صلاةٌ الليلٍ مشهودة: 


«الدر»: حكم الأذان كالصّلاة تعتجيلا وتأخيراً. 
قوله : (لمهئّةِ) كتدبير مصالح المسلمين» كما كان يك يفعله مع أبي بكر" . 
قوله: (ومذاكرة فقه) مثلّها مطالعيّه في خاصّةٍ نفيه 
توله: (وحديث مع ضَّيفِ) مثله العْرسء وظاهرٌ أنَّ المرادّ بالحديثٍ ما لا ثم فيه. 
قوله: (فلا بأمسّ به) المرادٌ به أنّه ياب عليهء لا ما نخلافه أَوْلَى منه. 
قوله: (والنّهِيْ) أي: عن السَّمرء بقوله ككْهِ: «لا سَمَر بعد العِشاءِ”" . ذَكّره السيّد. 
قوله: (بعبادة) هي صلاة العشاء. 
قوله: (كما بدئت بها) أي : بعبادة» وهي صَلاة الصّبح. 
قوله: (إنّ الحسناتٍ يُدَهِبْنَ السّيئاتٍ) هذا منه يُقنضي أنَّ الحَسَنةً إِنّما نُكمّرٌ إذا تأَخَرَتَء وبعضّهم 
عمّمء أي: سواءٌ تقارنتًا أم سَبَّقت إحداهما. 
قوله: (فليُوتِر أَرّله) أي: قبل النُوم إن لم يَشْتَغِل عنه. 
قوله: (ومّن طيع) المرادٌ به الوثوقٌ بالانتباو آخرّه. 
قوله: (فإنَ صلاةً اللّيل شهودةٌ) أي: تَشْهدُها الملائكة. 
)١(‏ أخرج الترمذي في «سننه؛ (119) من حديث عمر بن الخطاب #5 قال: (كان رسول الله بت يسمر مع أبي بكر في الأمر 


من أمر المسلمين وأنا معهما)؛ وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وأوس بن حذيفة؛ وعمران بن حصين»؛ حديث عمر 


حديث حسن ؛ وبنحوه في ١سلن»2‏ النسائي ,)81٠١(‏ 
00( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (11150) من حديث عبد الله مسعود 0 والطبراني في «مسند الشاميين' (00) من 


حديث أنس بن مالك زث . 


1 


وذلكَ أفضل»» وسنذكرٌ الخلاف في وتر رمضانً. 
الطحطاوي 

قوله: (وذلك أفضل) مِن تتِمّة الحديث» ورواه عسل ؟؛ وهو الصّارف للأمر عن الوجوبء. فلو 
صلَّى الوترٌ ونامً ثمّ استيقظ وتنفَلَ بعدّه لا كراهة» وإِنّما فائّه الأفضل» أي: حيتٌ كان يثقُ بالانتباو كما 
دلّ عليه الحديثٌ وإِلّا لاء وأطلقّ المصنّف في «حاشية الدرر» فواتٌ الفضيلة بانتباهه آخرّ اللّيل» كما 
في «البحر» و«التّهر», والظاهر ما قلناه. 


راد ءاء 0ض 
كن نم تنا 


)01( أخرجه مسلم (60) من حديث جابر بن عبد الله دما 


(ثَلَانَة أَوْنَاتِ ا بَصِح فِيِهًا شي فخ الفرايضى وَالوَاجِبَاتِ لين رشك ف الذكة 1 
دَخُوْلَِا) أي: الأوقاتٍ المكروهة: 

أولها : (عِنْدَ لع الشّمْسِ إأن أن ترتَِعَ) وتبيض قَدرَ رمح أو رمحين. 

(5َ) الثاني : (عِنْدَ اسْتوَاَِا) في بطن السماءٍ (إِلَى أَنْ تَرْوْلَ) أي: تميل إلى جهة الغرب. 

(وَ) الثالتُ: (عِنْدَ اصْفِرَارِمَا) وضعفها حتى تقدرٌ العينُ على مقابلتها (إِلَى أنْ تَغْرْبَ) 
لقولٍ عقبةً بن عامر وَقِْه : ثلاث أوقاتٍ نّهانا رسول الله يَثْةٍ أن نُصلَيَ فيهاء وأن تَبْرَ موتانا : 
الطحطاوي 

(فصلٌ 2 الأوقاتٍ المكروهة) 

مراده بالمكروهة ما يعم الْمُفسدة؛ ليشمل أداء الفرض فيهاء فالكراهة هنا بالمعنى اللغوي» 
ولا يخفى سن تأخيرها عن الأوقات المستحمة . 

قوله: (لا يصحٌ فيها شيءٌ من الفرائض) أداءً وقضاءً. 

قوله: (والواجباتٍ التي لّزمت في الذّمةٍ قبل دخولها) كالوتر والنذر المطلق وركعتّي الطّلواف 
وما أفسدّه من نفل شَّرَعَ فيه في غير وقتٍ مكرووٍ وسجدة تلاوة ثُلِيّت ينها في غيره. 

وفي «البحر' عن «المحيط»: وسجدة السهو كسجدة التلاوة» حنَّى لو دخل وقت الكراهة بعد 
السلام وعليه سهوٌ إن لا يسجدٌ للسَّهِوٍ وسقط عنه؛ لأنّه وجب كاملاً فلا يُؤْدّى في الناقص. 

وفي «القنية»: سجدة الشّكر تكره في وقتٍ يكره التّْلّ فيه» لا في غيره. 

وفي «المعراج»: وما يُفحَل عَقِبَ الصلاة من السجدة فمكروةٌ إجماعاً؛ [0/1] لأنَّ العوامً يعتقدون 
م 

قوله: (قدرَ رمح) قدّر به في «الأصل»» وفي «الإيضاح»: حدٌ الأرّل والثالث ألّا تَحارَ العينٌ 
في العين هر الفتية: والمراد بالثالث وقتٌ الغروب. 

قوله : (والثاني عند استوائها) وعلامتّه أن يمتنمٌ الظل عن القِصّر ولا يأحُذَ في الطول؛ فإذا صادف 
أنه شرّع في ذلك الوقت بفرض قضاءً أو قبلّه وقارن هذا الجزِءٌ اللطيك شيئاً من الصلاة قبل القعود قدر 


التشيّد فسدت. 
قوله: (وأن نقبرٌ موتانا) أي: فيها. 
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عند طلوع الشمس حتى ترتفعَ» وعندٌ زوالها حتى تزول» وحينّ تضيّتث إلى الغروب 
توت واه لم 

والفراديئوله: (أن.تقين):-ضلاة لاو إذ الدفنُ غيرٌ مكرووء فكنّى به عَنها للملازمةٍ 
يتهماء وقد فسر بالكئة: نهانا رسولٌ أله عل أن نُصلّي على موتانا عند ثلاثِ: عند ظلوع 


الشمس: . إلخ””". 

وإذا أشرئّتِ الشمسٌ وهوّ في صلاةٍ الفجرٍ بطلّت» فلا يَنْتَقِضُ وضوءه بالقهقهة بعدّهء 
وعلى أنّها تنقلبُ نفلاً يبظل بالقهقهة. 
الطحطاوي 

قوله: (وعندٌ زوالِها) أي: قرب زوالهاء وهو وقت الاستواء» فالمعنى عند استواثئها حتَّى تزول. 

قوله؛ (وحينَ تضيّفُ للغروب) معنى (تَضَيِّفُ) تميل» وهو بالمئنّاة الفوقيّة والضاد المعجمة 
المفتوحتّين وبالياء التحيّة المشدّدة» وأصلّه : تتضّف» حذفت إخدى التاءين تخفيفاً . 

قوله: (والمراد. . .إلخ) وحمله أبو داودٌ على المعنى الحقيقيئ”"» والنهئ ليس لتقصان في 
الوقت» بل هو وقتٌّ كسائر الأوقاتء إِنَّما النقص في أداء الأركان؛ لاستلزام فعَلها فنّه التشية 
بعبادة الكمّارء وليس هذا كتّركِ واجب فيها فإنّه لا يؤر نقصاً في الأركان؛ ولا كالصلاة في أرض 
الغير ؛ لأنّ اتصَالَ الفغل بالزمان أشدٌ بخلاف المكان. 

قوله: (وقد قُسّرٌ) أي: هذا المراد بالسُّنّهَء والراوي واحدٌ. 

قوله: (بَطلّت) وعن أبي يوس لا تبظل» ولكن يصبرٌ حتَّى إذا ارتفعت الشمس أتمَّء حَمَويّ عن 
«كشف الأصول»., ذكره السيّد. 

ورُويَ عن أبي يوسف أيضاً: جوازٌ الفجر إذا لم يكن تأخيره إلى الطلوع قصداً . 

قوله: (وعلى أنّها تنقلبٌ نفلاً. . .إلخ) هو قول الإمام وأبي يوسف «َثْنا كما في «البرهان». قالوا: 
الصلاة على النبٌ بََِْةٍ والدعاء والتسبيح في الأوقات المكريعة أفضلٌ من قراءة القرآن» ولعلّه لأنَّ القراءةً 
ركنُ الصلاة» وهي مكروههةٌ» فالأولى ترك ما كان ركناً لهاء «بحر». 


.110/1/7 أخرجه مسلم: 1974. وأحمد:‎ )١( 

(؟) الحديث السابق» وخرجه ابن شاهين في الجنائز بلفظ : وأن نصلي على موتانا. ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية؛: .)١7١/١(‏ 

فرق قال أبو داود في «سننه؛: باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ثمّ ساق الحديث: «ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله 
َع ينهانا أن نصلّي فيهنَ. أو نقبّرَ فيهنّ موتانا. . .». ينظر: «السئن» .)1١7/0(085191(‏ 


فصل في الأوقات المكروهة 


لا نَنهّى كسالق العوامٌ عن صلاةٍ الفجرٍ وقتّ الظلوع؛ لانهم قد يتركونها بالمرّق 
5 على قولٍ مجتهدٍ أولى من الترك. 
(وَيَصِحُ أَدَاء مَا وَجَبَ فِبْهَا) أي: الأوقاتٍ الثلاثقء لكن (ممَ الكَرَامَةِ) في ظاهر الروايةٍ 
(كَبَتَارَةِ حَضَرَتُء وَسَجْدََ آبةِ ثُلِيَتْ فِبّهَا) ونافلة شرع فيهاء أو نذرٌ أن يُصلّي فيهاء فيقط 
ويّتقضي في كامل في ظاهر الرواية» فإن مَضى عليها صَمَّ (كُمَا صَكَّ َع ضر اليم بدا (يلة 
العُرُوْبِ) لبقاء سبيه» وهو: الجزء المُنَّصلْ به الأداءُ من الوقتٍ (مَعَ الكَرَامَةٍ) للتَّأخيرٍ المَنهيّ 


الطحطاوي 

قوله: (معٌّ الكراهةٍ) أي: التحريميّة؛ لِمّا عُرف من أنَّ النهيّ الظبَّ الثبوتٍ الغيرٌ المصروفٍ عن 
مقتضاه يفيد كراهة التحريم» كما في «المنح». 

وفي «البحر؟ عن «التحفة»: الأفضل أن يصلَّيَ على جنازة حضرت في تلك الأوقات ولا يؤْخرها. 
بل في «الإيضاح' و«التبيين»: التأخير مكروة؛ لقوله كَلهِ: «ثلاثٌ لا يؤْخَرنَ: جنازةٌ أنَتَء ودين وجدتٌ 
ما تقضيهء ويكرٌ ود لها كف78" . 

قوله: (في ظاهر الرواية) لا كما ظنَّه بعضهم فنفاهاء قاله في «الشرح». وقد علمتٌ ما في «البحر؛ 
عن (التحفةاء وما في «الإيضاح» و«التبيين؟. 

قوله: (كجنازة. . .إلخ) قال في «البحر»: وظاهر التسوية بين صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أنّه لو 
حضرت الجنازة في غير وقتٍ مكروو فأجّرها حنّى صلَّى في الوقت المكروه؛ فإنّها لا تصح وتجب 
إعادتها كسجدة التلاوة؛ وذكر الأسبيجابيٌ 3 صلاة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدّهاء بخلاف 
سجدة التلاوة. 

قوله: (ونافلةٍ شرع فيها) فإنَّ أداءها واجبٌ بسبب الشروع فيها. 

قوله: (فبقطعٌ وبقضي في كاملٍ) ظاهره أنه على سبيل الوجوب؛ لأنّه في مقابلة الكراهة التحريميّة. 

قوله: (لبقاء سببه وهو الجزءٌ. . .إلخ) أ : والمسكب يعبت بحسب ثيوت السبب؛ إن كان كاملة 
فكاملٌ» وإِنْ كان ناقصاً فناقص. 

قوله: (ممّ الكراهة للتأخير) وأمّا الفعل فلا يكره؛ لعدم استقامة إثبات الكراهة للنَّىء مع كونه 
مأموراً به. ونظيره القضاءٌ لا يكره فعله بعد الوقت» وإنّما يحرم تفويه» كما في «الدرر». 


)١(‏ بنحوهفي! «سئن أبي داود؛ )441١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص يبه : «التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة؛ قال 
الأعمش: لا أعلمه إلا عن النبي :ة؛ وبنحره في «سئن الترمذي؛ من حديث علي ديه : اثلاث لا تؤجُرها : الصلاة 
إذا أتت» والجنازة إذا حضرت»؛ والايّم إذا وجدتٌ لها كنئاً» هذا حديث غريب » وما أرى إسناده بمتصل ١‏ 30 


100 خاقةالعلاف عدنافانات 


عزه» لا لذاتِ الوقتٍ» بخلاف عصر مَضى؛ للزويه كاملاً بخروج وقته. فلا يُؤِدَى في ناقص . 
الملشطاوى سس قشنت 

وقيل؛ الأداء مكروةٌ أيضاء وأيّده في «البحر' بالنقل والاستدلال. 

فإن قلت: لِمَ لا يجوز فجرٌ يومه كما جاز عصرٌ يومه؟ 

ان عه ضدره الشريعة: بأنة ١2د‏ في الأصول أن الجزءً المقارِنَ للأداء هو السبب لوجوب 
الصلاة» وآخرٌ وقت العصر ناقصّ؛ إذ هو وقت عبادة الشمس» فوجب ناقصاء فإذا أذَّاه أذّاه كما وجب» 
تنا اعرقر الفسشاة بالخر ونا لا ملك الات قث كال انكر كلكو فت كاذ القالين لا شتد 
قبل وقت طلوعهاء فوجب كاملاً» فإذا اعترض الفسادٌ بالطلوع تفسُّدٌ؛ لأنَّ وقت الطلوع وقتٌ ناقصٌ» 
فلم يؤدّها كما وجبت. 

وقوله: (الفساد) أي: ما شأنه الفسادٌء وقوله: (بالغروب) المراد به حال السقوط» وقوله: (لأنَّه 
وقتٌ كمال) أي: الغروت» بض تناية» خلة استخداء''. 

فإن قيل: هذا تعليلٌ في مقابّلة النصّء وهو قوله ي: همّن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلّمَ 
الل عد ادر الصيخ» ومن أدرك ركمة من العضر قبل اوفوت الفضن ققد أدرك التقين) روه 
الشيخان والطحاويٌ”'"' . 


أجيب: بِأنَّه لَمّا وقع التعارض بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 
رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» فرجّح القياسٌ حكمّ حديث الشيخين في صلاة العصرء 
ورجّح حكمّ الحديث الناهي في صلاة الفجرء وترجيح المحرّم على المبيح تنأ هو عند عدم ورود 
القياس» أمّا عنده فالترجيح له. 

على أنّه أجاب في «الأسرار»: بأنَّ حديث النهي متأح ؛ لأنّه أبداً يطرأ على الأصل الثايت» ولأنَّ 
مايه لي عملت بده نشل أنه لاحن ْ 

قوله: (لا لذاتٍ الوقتِ) فإنّه وق كسائر الأوقات. إِنَّما النقص في أداء الأركان المستلزم فعلّها فيه 
التشبّه بعبادة الكقار» افتح1, ١‏ 

قوله: (بخلافٍ عصر مضى. . . إلخ) جوابُ سؤالٍ حاصلّه : ينبغي أن يجورٌ بعد الاصفرار قضاءً 
عصر أمس مثلاً؛ لأنَّ الوجوب لما كان في آخر الوقت كان السببٌ ناقصاً» فإذا قضاه في ذلك الوقت من 
اليوم الثاني فقد أدَّاه كما وجب. 


)١(‏ الاستخدام: هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهماء ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخرء أو يعاد عليه 
ضميران يراد بثانيهما غيرٌ ما يراد بأولهما. «جراهر البلاغة؛ (ص:١70).‏ 
(1) أخرجه البخاري (514). ومسلم (308): والطحاوي في «شرح معائي الآثار» (41) كلهم من حديث أبي هريرة وَي/ . 


فصل في الأوقات المكروهة 


(َالوْنَاتُ التَلَّانة) المذكورة (يُكْرَهُ فِيِهًا النّافِنّةٌ كُرَامَةٌ تَحْرِيِم 24 سنيف 


كَالمَئُذُوْرِ وَرَكَتّي الطّوّافٍ) وركعتي الوضوي. وئحية المسجد» والسّنْنِ الرواتب» وفي مك 
وقال أبو يوسف: لا تُكرهُ النافلةٌ حال الاستواء يوم الجمعةٍ؟ لأنّه اسي في حديثٍ عُقبة. 


(مَيَكُرَهُ التتفل يُعُدٌ لْوع الفْجْرٍ بأكثر مِنْ سُنّيه) قبل أداء الفرض ؛ لقوله يَلة: الِيبلَغْ 


قوله: (يُكرَّهُ فيها النافلة [1/ 1/4] كراهةً ة تحريم) فيجب قطعْها والأداء في كامل في ظاهر الرواية» 
كيل : لا يصحٌ التنقّل فيها كالفرائض؛ لأنَّ الدليل يفيد المنع مطلقاً دون عدم الصحّة في البعض 
يخصوصه . 

قوله: (والسَّننِ الرواتب) كأنْ يصلَّيَ سئّة الفجر وقتّ الطلوع؛ ولا يظهر في غيرها؛ لأنَّ وقت 
الاستواء والغروب ليس فيه سئنٌ رواتبٌ» وإن كان الفرض قضاءً فلا سنّة له» ولو أطلق السنن ليشمل 
الكسرف لكان أولى. 

قوله: (وقالَ أبو يوست: . . .إلخ) قوّاه الكمال» وفي «الحاوي القدسيّ»: وعليه الفتوى. 

قوله: (لأنّه استدّيَ في حديثٍ عُقَبةً) الواردٍ في الأوقاتٍ المنهيّة؛ وقد تقذ والمراد أنَّه ورد في 
بعض ظُرّقه استنناء يوم الجمعة من المنهيّات”'". ولهما: أنّها زيادةٌ غريبٌ» فلا يُعمدٌ بها ا.ه 

قوله: (ويْكرَهُ التنفلٌ بعد طلوع الفجر) أي: قصداًء حَّى لو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثمّ طلع 
1 الفجراافالأ ملك أن ديؤم ةسه الفجرة ولا يقطعه؛ لأنَّ الشروع فيه كان لا عن قصدٍ |.ه سيِّدٌ عن 
الزيلعيّ . 

ومثل النافلة في هذا الحكم ما وجب بإيجاب العبد» ويقال له: الواجبٌ لغيره» كالمنذور وركعتّي 
الطواف وقضاء نفل أفسده.ء أمّا الواجبٌ لِعَينِهِ: وهو ما كان بإيجاب الله تعالى ولا مَدخل للعبد فيه 
سواءٌ كان مقصوداً لنفسه كمخالفة الكثّار وموافقة الأبرار فى سجود التلاوة» أو كان متصوداً لغيره كقضا 
حقٌ الميّت في صلاة الجنازة» فلا كراهة فيه ومثل ما ذكر بعد صلاته» أي: الفجرء ويعد صلاة 
العصر. 

قوله: (شاهدكم) أي: حاضركم, قاله السيّد. 


لق أخرج أبو داود في ٠سننه؛ )1١41(‏ من حديث أبي قتادة وَبأيه» بلفظ : أنه كه الصلاةً نصف النهارء إلا يوم الجمعة؛ وقال: 
«إن جَهَتّم تسَجرُ لا يوم الجمعة» قال أبو داود: هو مرسل» مجاهدٌ أكبرٌ مِن أبي الخليل وأبو الخليل لم يُسمع مِن أبي قنادة. 
وأخر- ج البيهقي في «السنن الكبرى» (4177) من حديث أبي هريرة ذثإه # بلفظ : (أنَّ رسول الله ين نهى عن الصلاة نصف 
النهار حنَّى تزولٌ الشمس إِلّا يوم الجمعة) وقال: وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري؛ وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعاً . 


ل في الأوقات المكروهة ‏ 


و يَظْهِر في حقٌ فُرض يقَضِيه) وهو المُفادٌُ بمفهوم المُئْنِ. 

تكرةالعيكل (قبل ضبل: المَغْرِب) لفوله :2: ١بينَ‏ كل أذانين صلاةٌ إن شا 
نا المغربَ»» قال الخطابي: يعني الأذانَ والإقامة”'". 
242 يكرة الل (عنْد حرج التيٍ) من خلوقه وظهوره (حَنَى يفرع ٠‏ ين الصَّلاة) للنمي 


عده » 0 فيه طة الجمعةً» والعيل» والحجٌ والتكاح؛ والختم؛ ه وذ فاعك ع وان 4 اج واو حة كه لوحك 
الولخطاوي د ا ل ا ا ل سن 


1و 


قوله: (فلا يظهرٌ ني حنٌ فرض) أي: إذا علمتٌ أنَّ الأولويّة إنّما هي بالنظر إلى النفل 
قلا يظهر . . .إلخ. 
قوله: (وهو المُفَادٌ بمفهوم المتن) نان المتسكتك تكد بالعفل 6 ومتهوقه أن النوفن لا يكره أداق 
في هذء الأوقات الثلاثة. 
قوله : (ويُكرَهُ التنقلُ قبل صلاة المغرب) لأنَّ في الاشتغال بذلك تأخيرٌ المستحبٌ تعجيلّه المكروه 
خيرٌه إلا يسيرأًء وقولهم: التأخير قليلاً لا يكرهء حمله الكمال على ما هو الأقل من الركعتّين مما 
يعد تأخيراء وهو خلاف ما.بحثه هنا مرا أن التأخيز بقدر ركعتين خفيفتّين لايكرهء ويؤيّد الأوّلَ قول 
اين عمرَ وكا مآ رأيتٌ أخداً على عهدٍ رسول الله يَيِةِ يصليهما(": بل قال التَحْعيٌ : ما ا 
قوله: (يعني الأذانَ والإقامةً) فهو من باب التغليبء أو المراد بالأذان المعنى اللغوي» إن 
في الإقامة إعلاماً. 
ترق (رة العف ل عندٌ خروج الخطيب) وكذا الفريضة الفائئة لصاحب ترتيب؛ كما في «الدر؛ 
قلو شرع قبل خروج الإمام ثمّ خرج لا يقطعها؛ لعدم قصد ذلكء بل يَُمّها ركعتّين إن كانت نفلاًء وأربعاً 
إن كانت سلَّهَ الجمعة على الأصمٌّ؛ لكنّه يخمّف فيها. 
قوله: (عندٌ خروج الإمام من خلوتِه) أو قيامه للصعود إن لم تكن له خلوةٌ أفاده في «الشرح»» 
(أويمكن الاستغناء عن هذه الزيادة بقوله: (وظهرره) فَإنَّ في قيامه ظهوراً . 
قال بعض الحُذَّاق: إن قلتَ: هذا لا يناسب حُطبةٌ التكاح» وختم القرآن» قلتٌ: المراد من خروجه 
ها يعم تهيتتّه لذلك ا.ه 


ًَ م 0 0 ةق 2 
قوله: (حتَّى بفرُعَ من الصلاة) أي: إن كان بعدها صلاة» وإِلَا فبعد فراغه منهاء وإثما حرم التنفل 


)١(‏ أخرجه البزار: 01477 والطبراني في «الأوسط»: 41378: من حديث بريدة بن الحصيب رَبك وبنظر: «معالم السنن»: 
(1//ال1). 

. أخرجه أبر داود في اسئنه؛ (11414)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (184) كلاهما من حديث عبد الله بن عمر ويا‎ )١( 

(7) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (00:1). 
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لل 1 


(وَ) يكرهُ (عِنْدَ الإنَامَة) لكل فريضة (إِلَّا سْنَةَ الفَّْرِ) إذا أمِنَ فوتَ الجماعةٍ. 
الطحطاوي 
حينئلٍ؛ لأنَّ الاستماع فرضٌ) والأمر بالمعروف في وقتها حرامٌ؛ لرواية الصحيحين: «إذا قلت 
لصاحبكٌ: أنصتٌْ والإمامُ يخطبٌ فقدْ لغوتَ»”'©, فكيف بالنفل؟ وإليه أشار المؤلّف بقوله: (للنهي عنه). 


توله : (والكسوفي) هو على قول الإمام الشافعئ» (والاستسقاء) على قول الصاحبّين رضي الله تعالى 
عنهم ١‏ قاله في «الشرح». 
وما في «القنية» من أُنَّه لا يكره الكلام في خطبة الجمعة ضعيفٌ. 
قوله: (ويُكرهُ عند الإقامة) لكل فريضةٍ؛ لما في كتاب الصلاة من «الأصل»: سئل في المؤّذن يأخذ 
في الإقامة» أيكره أن يتطرّع؟ قال: نعم إَِّا ركعتي الفجر ا.ه 
وقد ظهر أنَّ المراد بالإقامة هنا إقامةٌ المؤدّنَء لا الشروعٌ» وهذا بخلاف الإقامة المذكورة في إدراك 
الفريضةء فإِنَّ المراد بها الشروعٌ في الصلاة كما صرّحوا به هناك. 
والحاصل : أنَّ مصلَي الشْنّ أو النافلة إن كان قبل إقامة المؤدن فله أن يأتيّ بهما في أيّ موضع شاء 
من المسجد أو غيره إِلّا في الطريق» وإن كان وقتٌّ الإقامة يكره له التطوع بغي سنة الفجر على قزل 
العامّة» وكذا يأتي بها بعد شروعه إذا علم أنه يدرك ولو في تشهّد الفرض عند أئمّتنا الثلائة خلافاً لمن 
حكى خلاف محمَّدٍ فيهاء وبناه على خلافه في صلاة الجمعة» وهو لا يصمٌ؛ لوجود الفارق؛ لأنَّ 
المدار في الجمعة على إدراك الجمعة» وفي الفجر على إدراك فضلها . 
قوله: (إلّا سنّة الفجرٍ إذا أمنّ فوتٌ الجماعة) إِنّما خُصَّت سئّة الفجر؛ [1/ 75] لأنَّ لها فضيلةً 
عظيمةٌ» قال بي «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها"”"'. وروي: «صلُوهمًا وإن طَرّدتكمُ الخيلٌ»0", 
أو (إنَّ فيهما الرغاف:©. 
ولكن لما كانت للجماعة فضيلةٌ أيضاً يعمل بها بقدر الإمكان عند التعارض» فإن خشيّ فوت 
الجماعة دخل مع الإمام؛ لأنّه لما تعذَّرَ إحرازهما يحرز أفضلَّهما وهو الجماعة؛ لأنّه إن ورد الوعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (914)؛ ومسلم (801) كلاهما من حديث أبي هريرة #5ه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (715) من حديث عائشة أم المؤمنين ذ#نا. 

(؟) بنحوه في «سئن أبي داود» )١104(‏ بلفظ: (لا تدّعُوهما وإن ظرَّدَنُكم الحَبْلُ)؛ وبنحوه في «مسند» أحمد (4151) كلاهما 
من حديث أبي هريرة #5 . 

(:) أخرجه محمد في «الآثار؛ (؟١١).‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (7170)» والطبراني في «الكبير» (؟11005١)‏ كلهم من 


0 
(و) يُكرءٌ التنفل (تَبَْ) صلاة (المِبْدِ وَلَّْ) تل (في امِل وَ) كذا ١بَْدَه)‏ أي: 

(فِي المَسْجِدِ) أي: َل الغيل؛ لا. في المنزل. في انيار الجمهرر ؛ لاله ييه 00 

قبل العيدٍ شيئاً» فإذا رجعٌ إلى منزله صلّى ركعتين''' . 
(َ) يُكرهُ التنفل (بَبْنَ المي في) جمع (عَرَكَة) ولو بسنْةٍ الظهرٍ () جمع (مُرْدَلِفَة) ولو 
بِسُنَةٍ المغربٍ على الصحيح؛ لأنّه عل أ لم يتطوّع بينهما!". 


(وَ) يكره (عِنْدَ ضِيْق وَفْتِ المكتوبة) وو كي موه سارو على وس او عم وام د لفرو ع م 0ه 
0# 


قي سنّة نَّ الفجر لم يرد الوعيد بتزكهاء وقد ورد الوعد والوعيد في الجماعة. فعته تَكِةِ: «يد لله مع 
الجماعةء قد ني النا”7 وسيل ابن عباس علن رج ل يقوم باللبل ويصوم بالنهار:ولا 
يحضّرٌ الجماعة) قال: هو في النار”*؟» انها الجمامة 'مكلة ذاتية: زالليلة مكيلة ا 2 

واعلم أنَّ السنََّ في السئن التي قبل الفرائض أن يأتيّ بها في بيته أو عتد ياب المسجدء وإن لم 
يمكئه ففي المسجد الصيفيّ إن كان الإمام في الشْتّويّ وبالعكسء وإن كان المسجد واحداً فحَلت 
أسطوانةٍ أو نحو ذلك أو في آخر المسجد بعيداً عن الصفوف في ناحية منه. 

وبكرة أن شليب مغالطا للك اننا الخناطة ذان خلت الفنك من عبرا حفائل ماوالا ون أشد 
كراهة . ْ 

وأمّا التي بعدها فالأفضل فعلّها في المنزلء إِلّا إذا خاف الاشتغالَ عنها لو ذهب إلى البيت» فيأتي 
بها ا ا ولو في مكانه الذي صلون: فيه الْفرضنٌ؛ والأولى أن يتنحّى عنهء ويكره 

للإمام أن يصلَّىَ في مكانه الذي صلَّى فيه الفرضّء كما في «البحر؛ و«الكافي». 

قوله: (أي: تملىالنيد) سواءٌ كان مسجد الجماعة؛ أو المعدَّ لصلاة العيد فقط. 

قوله: (كانّ لا بُصلّى قبل العيدٍ شيئاً) وجه الدّلالة منه: أنه يَِدِ كان حريصاً على النوافل ما أمكنّ» 
قعدمٌ فعله يدل على الكراهة؛ إذ لولاها لفعلَ ولو مرّةٌ بياناً للإباحة؛ كما في «الحلبي'. 

قوله: (في جمع عَرََة) الأولى حذف إحدى الكلمئّين لفظ (في) أو (جمع). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 11891؛ وأحمد: 11777؛ وابن خزيمة: 1474» من حديث أبي سعيد الخدري وَيكمء والشافعي: 
(1١/70)؛‏ من حديث ابن عمر <أيا ء 

(؟) أخرجه البخاري: 1084» ومسلم: 12184؛ من حديث ابن عمر ويا 

22 أخرجه الترمذي في «سننه! )١1717(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ والحاكم في «المستدرك؛ (741) كلاهما 
من حديث عبد الله بن عمر ذ#ثهه . 

(5) بنحوه في «سئن الترمذي» )١1١18(‏ من حديث عبد الله بن عباس دَثُما. 


جو اننا عد فاتك 


لتفويته الفرض عن وقيه . 
59 2 ار 0 حال (مَدَافَعَةِ) أحد (الأخبتبي) 0 00 وكذا الريحٌ 


عظمة الله تعالى» والقيام باحق حلميه م الحُشُوْ) فى 00 بلا ضرورة؛ لإدخال 


النتقص في المؤدّى» واللهُ الموققٌ بمَنّه. 


الطحطاوي 

قوله: (لتفويته الفرضٌ. . . إلخ) أي: لما ليس بفرض» فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه» وهذا 
ليس:هن,فعل العمّلاء» بل إذا كان الوقتٌ الذي بعذه وقتٌ فسادٍ كوقت الطلوع نه يترك الواجبات» 
ويقتصر على أدنى ما تجوز به الصلاة» كما في «المجتبى. 

قوله: (حالَ مدافعةٍ أحدٍ الأخبئّينِ) أي: الحُضْرٍ بأحدهماء والمفاعلة على غير بابهاء أو هي 
على بابها؛ لأنّها تندفع للخروج وهو يدفعها لداخل . 

قوله: (تتوقُهُ نفسّة) أي: تشتاقٌ إليه؛ فإنَّ فيه شُغلاً» والكراهة إن لم يضق الوقتٌ» وإلّا قدّمه 
ولا كراهة عند ذلك. 

قوله: (وعندٌ حضورٍ كل ..إلخ) من عطف العام. 


تتمةٌ : مما يتٌصل بالمكروهات: 

كراهةٌ الكلام بعد الفجر إلى أن يِصِلَّيَ إِلّا بخير» وفي إبطال السنّة إذا فصل به كلاه" . 

ولا بأمسّ بالمشي لحاجةٍ بعد الصلاة» وقيل: يكره إلى طلوع الشمسء وقيل: إلى ارتفاعهاء وأمًا 
بعد العشاء فأباحه قوم وحَظرّه آخرون؛ وكان يٍَ يكره النومٌ قبلها والحديتٌ بعدها””“» والمراد به ما ليس 
بخير» وإنّما يتحقّق الخير في كلام هو عبادةٌ؛ إذ المباح لا خيرٌ فيه كما لا إنم فيه؛ فُكره في هذه 
الأوقات. نقله السيّد عن «النهرا. 

قوله: (لإدخالٍ النقص ني المؤدّى) المراد به فعل العبادات ولو نفلاً» لا مقابلٌ القضاءء والله 


0 


)000( (كلام): في (ن). (ج): (خلاف). 


باب الأذان ااا ل 0 9 8 


(بَاب الأذانِ) 


لما ذكرٌ الأوقات التي هي أسبابٌ ظاهرةٌ» وأعلامٌ على نعمة الله سبحالّه وتعالى وإيجابه 
الْعَيبِيَ ذكرٌ الأذانَ الذي هو إعلامٌ بدخولهاء وقدّم السببّ على العلامةٍ لقربه ولأنَّ الأوقاتٌ 
إعلام في حقٌّ الخواصٌء والأذانَ إعلامٌ في حقٌّ العوامٌ. 

والكلام فيه من جهةٍ: ثبوته؛ وتسميته؛ وأفضليتِه وتفسيره لغة وشريعة: وسبب 
مشر وعيّيِه» وسببه» وشرطه؛ وخكيه؛ وركيه» وصفتهء وكيفيّيه» ومحل شرع فيه» ووقته؛ 
وما يُطلبُ من سامعه» وما أُعِدَّ من الثواب لفاعله. 

ففوته::: بالكتافوالسئة» تسميثه: أذانا ؛ ‏ لأثه. مح ابات٠التفعيل”‏ 
الطحطاوي 1 ' / 

(بابٌ الأذان) 

قوله: (وأعلامٌ على نعمةٍ الله تعالى) بفتح الهمزة» جمع عَلَّمِء بمعنى علامة» أو بكسرهاء أي: 
مُعلِمةٌ» أو ذات إعلام؛ والمراد المبالغة» ويؤيّد الأرّل التعبير ب:(على)» والمراد ينعمة الله تعالى 
الصلاة 11 ليجات العطت للصيين: ول هما بده 1 لما جرت ادليه من الثراب 

قوله: (الذي هو إعلامٌ) بكسر الهمزة» وقوله: (بدخولها) أي: الأوقات. 

قوله: (لقُربِ) وذلك لأنَّ العلامة مجعولةٌ ليعلمَ بها السبب» فهي متأخّرةٌ عنه. 

قوله: (ني حنٌّ الخواصٌ) أي: العلماء؛ فإنَّهِم يعلمون الأوقات بالعلامات الشرعيّة من بلؤغ الظل 
المثلَ وغروب الشََّقِ وطلوع الفجرء قال بعضهم: حقيقٌ بالمسلم أن يتنبّه بالوقت» فإن لم ينبّهْهُ الوقت 
فِينبّهُهُ الأذان» أي: فقدَّم ما اختصّ بالخواصٌ؛ لشرف مرتبتهم . 

قوله: (وتسميته) المراد بها لفظهء فإنّه يتكلّم فيه من جهة اشتقاقه. 

قوله: (وأفضليّيه) أي: على الإمامة. 

قوله: (وسببه) أي: بقاءً. 

قولة: (النيولة بالكتاب) قال تعالى: 9وَإِدًا ناديْتُم إِلَ الصَّلَرةَ)» الآية طِيكايًا لذن “اموأ إذا نودت 
ِلصَّلَرة ين ير الْجُمَْةِ4. وتّصَّدَ الانتهاءة في الأولى والاختصاص في الثانية» أو أنَّ أحد الجارّين بمعنى 


الآخر. 1 
قوله: (والسَنْةِ) هو ما سيأتي. 


قوله: الأنّه من باب التفعيل) لا وجة لهذا التعليل» ولو قال: (من باب التفعيل) ليفيدَ أنه اسم 


0 
بر 5 


واختلت في أفضلييه؛ وعندّنا الإمامة أفضل منه. 


ومعناةٌ لغة: الإعلام؛ وشريعة: إعلامٌ مخصوص. 

وسببٌ مشروعيته : مشاورة الصحابةٍ في علامة يَعرفون بها وقتّ الصلاة مع النبيّ نه 
الطحطاوي 
مصدرٍ ل(أذّنَ) المشدّد لكان أولى» وهو في الأصل مصدر أَذّنَّه أي: أعلّمَ» ثم صار اسماً للتأذين» فإنّ 
َعَالاً بالفتح يأتي اسماً للتفعيل» مثل ودَّعَ وداعاًء وسلَّمَ سلاماًء وكلَّمَ كلاماًء وجهِّرٌ ججَهازاً. وزدّجَ 
زواجاً. 


والحاصل: أنَّ لفظ (الأذان) مصدرٌ (أَذِنَّ) ككلم وضَرّبٍء كما في «الصحاح؛؛ أي: سماعاًء واسم 
للتأذين قياسا . 

والمِئّذنة بكسر الميم وسكون الهمزة: المنارة» ويجوز تخفيف الهمزة؛ كما في «المصباح»») وهي 
محل التأذين» ويقال لها: منارةٌ» والجمع مناير بالياء التحتيّة» وأوّل من أحدثها بالمساجد مسلمة بن 
مخلد”'' الصحابي ديم وكان أميراً على مِصر رفن رن فعاوية» وكان يلل يأتي بسحر لأطول بيتِ حول 
المسجد لامرأةٍ من بني النججار يؤدّن عليه”". 

قوله: (وعندّنا الإمامةٌ أفضلٌ منهُ) وكذا الإقامة أفضل منه [أ/77] كما في «التنوير»» وذلك 
لمواظبة النبئ بَكِهِ على الإمامة وكذا الخلفاءٌ الراشدون من بعده؛ وقولٌ عمرّ ون : (لولا الخلافة 
لأدّنتُ )”لا يستازمٌ تفضيله عليهاء ؛ بل مرا لأذْنت مع الإمامة لا مع تركهاء فيقيد أن الأفضل كوث 
الإمام هو المؤدُن» وهذا مذهبناء وكان عليه أبو حنيفة وَله» كذا في «فتح القدير» ا.ه من «الشرح». 

قوله: (الإعلام) أي: مطلقاً. 

قوله: (إعلامٌ مخصوصٌ) أي: بوقت الصلاة» ولا يختصٌ بأوَّل الوقت بل قد يؤخََر عنه مع صلاةٍ 
يندَبٌ تأخيرهاء وهذا تعريفٌ للغالب» فلا يَرِدْ أذان الفائتة» وبين يدّي الخطيب يوم الجمعة» ولم يكن 
إِلّا هو حبَّى أحدث عثمانٌ ذَظِيه الأذانَ الأرّلَ على دار بسوق المديئة مرتفعةٍ يقال لها: الزورا. 

قوله: (وسببُ مشروعيّيه : مشاورة الصحابة. . .إلخ) السبب الأصليٌ حصول المشقّة بسبب عدم ضبط 


)1( ينظر: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ /١(‏ "171). 

)١(‏ بنحوه في «سئن أبي داود؛ (014) بلفظ : كان بيتي من أطولٍ بيتٍ حول المُسجدٍء فكان بلال يُؤْدْن عليه الفجرّء فيأتي 
بسَحَرٍ فيجلسٌ على البيتٍ ينظرٌ إلى الفجرء فإذا رآه تممّلى» ثم قال: الهم أي اعفثة رانجميتك خلى أريشش أن يتيموا 
دِبنَكَ؛ فالت: ثم يُؤَْنْء قالت: والله ما عَلِمّه كان تركها ليله واحدةً» هذه الكلمات» وبنحوه في «السئن الكبرى» للبيهقي 
(14414) كلاهما من حديث امرأة من بني النجار. 

لبف بنحوه في «مصنف عبد الرزاق» (1875)؛ وبنحوه في «سئن' البيهقي )٠١41(‏ كلاهما من حديث عمر بن الخطاب ذَييّه 
بلفظ : (لو كنثٌ أطيق الأذان مع الخلافة لاذّنتُ). 


الطحطاوي 


وقت صلاته عليه الصلاة والسلام؛ وذلك أنّهِ يل لما قد المديئة كان يؤر الصلاة تارءً ويُعجُلّها أخرى» 
ويعض الصحابة كان يبادر حرصاً على الصلاة مع النبيّ ب فيفوته بعض مقاصده. وبعضّهم يشغله ذلك 
عن المبادرة لظن التأخير» فتشاوّروا في أن ينصِبُوا علامةً يَعرِفون بها وقت صلاة النبئ :؛ لتلا تفوتّهم 
الجماعة» فقال بعضهم: يُضْرَّب الناقوس» فقال يَِ: «هو للنصارى» وقال بعضهم: الشَّبُور - وهو البوق 
- فقال يت «هو لليهود؛ وقال بعضهم: يُضرَّب الدّفٌُ فقال بيَةِ: «هو للروم؛» وال بعضهم: نوقد نارأً» 
فقال بَةِ: «ذلك للمجوس» وقال بعضهم: تُنصَب رايةٌ» فإذا رآها الناس أعلمَ بعضّهم بعضاًء فلم يُعجبه 
يكتهِ ذلك» فلم تتَّفق آراؤهم على شيءء فقام رسول الله يل مهتمّاً» قال عبد الله بن زيدٍ: فبتٌ مهتمّاً 
باهتمام رسول الله يِه فبِنا أنا بِينَ النائم واليقظان إِذْ أتاني آتِ وعليه ثوبان أخضران» فقام على حدم 
حائط -أي: قطعة حائط- وبيده ناقوسٌ» فقلث: أتبرمني هَذا؟ فقال: ما تصنع به؟ فقلث: نضرب به عند 
0 بلى» فاستقبل القبلة قائماً وقال: الله أكبرٌ. . 
حتَّى ختم الأذان» ثمّ مكث هُتَيهَة ثمّ قام فقال مثلَ مقالته الأولى» وقال في آخره: قد قامت الصلاة. . 
مرّتين» قال عبد الله بن زيدٍ: ب رسول الله يت فأخبرته بذلك» فقال : «رؤيا حقٌ؛ ألقِها على 
بلالٍ فإنّه أندى منك صوتاً؛ نألقيثها عليه فقام على أعلى سطح بالمدينة فجعل يؤدّنَء فسمعه عمرٌ ونه 
وهو في'يبنه»'فأقبل إل رول اله يل في إزار يرول فقال:.يا. رول الله لذ َع الحق ليا لقد 
رأيتٌ مثل ما رأى إِلّا أنّه سبقني» قال ولسول الله كه : «فللة الحمدء وإنه يف00 

ورُويّ: أنَّ سبعةَ من الصحابة رأوا تلك الرؤيا في تلك الليلة" . 

واختّلف في هذا الملكء فقيل: جبريل» وقيل: غيره. 

وثبت الأذان بأمره يِه وأمّا الرؤيا فسببٌ» على أنه يحتمل مقارنة الوحي لهاء ويؤيّده ما رُوِيَّ: أنَّ 
عمرٌ لمّا رأى الأذان جاء ليخبرٌ به النبي ينيد فوجد الوحيّ قد سبقه بذلك'”" . 

وقيل: إِنَّما ثبت بتعليم جبريل ليلةً الإسراء حين صلَّى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء والملائكة 
إماما”*. وإنّما لم يعمل به ب إلا بعد هذه الرؤيا؛ لظن أنَّ ذلك مخصوص بتلك الصلاة. 


)١(‏ بنحوه في «سئن أبي داود؛ (414)؛ وبنحوه في «سئن الترمذي» (184) وقال: حديث حسن صحيح؛ كلاهما من حديث 
عبد الله بن زيد ذن . 

00 قال ابن حجر العسقلاني : ونقل مغلطاي: أن في بعض كتب الفقهاء أله رآه سبعةٌء ولا يثبثُ شي من ذلك إلا لعبد الله بن 
زيدِء وقصّة عمرٌ جاءت في بعض طرقه. بنظر: «فتح الباري» (8/1/). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17170)؛ وأبو داود في «المراسيل' )٠١(‏ كلاهما من حديث عبيد بن عمير. 

20 أخرج الطبراني في «الأوسط؛ (41407) من حديث عبد الله بن عمر را بلفظ : (أن النبي بَدنةِ لما أسري به إلى السماء ‏ 


عليا أملْحِلاويي عَلا مرا نَع 


وشرعَ في الس الأولى من الهجرة» وقيل : في الثاني 00 
الطحطاوي 


وهو كالإقامة من خصائص هله الأمَّق وما يروى: أن آدم لما نزل الأرضّ استوحش فنادى جبريل 


بالأذان27 لا ينافي الخصوصيّة ؛ لأنّ المراد خصوصيّة الصلاة. 


وفي «الْدرَة المنيفة”"©2: : أوّل من أحدث أذان اث ار أ وأوّل ما زيدت الصلاة على النبي 


َطةِ ا ا 00 بن الأشرف ل ا "ام 


الور 


والصوان من الأقوال .انها ل وكذا د سبج المؤذنين في العلك الأخي رامن الليل: وحكى 
بعض المالكيّة فيه خلافاً» وأنَّ بعضهم منع ذلك» أفاده ذ في «النهر'. 


قوله (وشرع في الس الأولى) على الراجح؛ 0 ضلواةا بالمكاداة:ة في الطرّق : الصلاءً 


الصلاةً أو الصلاةٌ تائف فيجتمع الناس» فلمًا ضرفت القبلة 4 بالأذان. 


إفة 


2 


(0) 


(2) 


أوحي إليه بالأذان» فنزل به» فعلّمه جبريل)» قال الهيئمي : وفيه طلحة بن زيد» ونسب إلى الوضع. ينظر: «مجمع 
الزوائد» (979/1). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ »2٠١7‏ والديلمي في «الفردوس» (77948)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 471) 
كلاهما من حديث أبي هريرة ويك . 

هو «الدرة المنيفة في فقه أبي حنيقّة»: لعمر بن عمر الزهري الدفري الحنفي القاهريء» كان إماماً جليلا عَارِفاً نبيلاً لَه 
المهارة الْكُلية في فقه أبي حنيفة ومشاركة جَيّدَة في عُلُوم العربيّة (ت74١٠1ه)‏ وقد جاوز الَّمَانينَ» وله شرح نفيسٌ عليها 
«الجواهر النفيسة» في مجلدٍ أقرأه مَرّات عديدة بِجَامِع الأزهر وَعم التَفْع به. ينظر: «خلاصة الأثر» (9/ .)51١‏ 

هو: حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين ابن قلاوون؛ استقر في السلطنة بعد أخيه المنصور عليٌ وهو ابن نيّفٍ على عشر 
سنين» ولقب بالصالح؛ ثم حُلع؛ وتولى الملّْكَ الظاهرٌ برقوق العثماني نحو سبع سنين» ثم عاد الملكُ إلى الملكِ 
حاجي بن الأشرف شعبان؛ ولقب بالملك المنصورء فأقام سبعة أشهرء ثم خَلع المنصورٌ حاجي نفسّه من السلطنة» ودخل 
برقوق القاهرة متولياً وحاجي بن شعبان على يمينه والخليفة على يسارهء (ت4١8ه).‏ ينظر: «قلادة النحر» (5171//5)؛ 
«الضوء اللامع» مل لام). 

هو: نجم الدين محمد بن عمر بن محمد الطنْبّدي؛ وكيل بيت المال. ومحتسب القاهرة؛ كان شيخاً جهولاً سيّء السيرة 
في الحسبة والقضاء. يأخذ البرطيل والرشوة؛ ويحسب أن رضى الله سبحانه في ضرب العباد بالدرة وولاية الحسبة» أزعج 
غير مرة إلى مجلس المظالم وأوقف مع من أوقف للمحاكمة بين يدي السلطان من أجل عيوب فوادح؛ (ت١٠له).‏ 
ينظر: «السلوك لمعرفة دول الملوك» (7/ ٠59)»؛‏ «سلك الدرر» .)١61//(‏ 

قال في «النجوم الزاهرة»: كانت العادة في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء أن يصلّي المؤذنون على النَبِيَ يك مراراً على 
المئذنة؛ فسمع ذلك أحد الفقراء فأعجبه؛ فقال لأصحابه: أتحبون أن تسمعوا هذا في كل أذان؟ قالوا: نعم» فبات تلك - 


« 
١ 


1 باب الأذان 


في المديئة المنرّرة. 
وسببُه : دخولٌ الوقتِ» وهو شرظ له؛ ومنه كونه باللّفظٍ العربيّ على الصحيح؛ من 
عاقل» وشرظ كماله: كونُ المُؤذّنِ صالحاً» عالماً بالوقتِء طاهراًء متفقّداً أحوالَ الناس» 
زاجراً من تخلّت عن الجماعة» صَيِنا بمكان مرتفع؛ مُستقبلاً. 
وحكمه: لزومُ إجابته بالفعل والقولٍ. ا 
وَرُكّه - الألفاظ اليخصوصة: 
77 


وصفئّه : سئة مؤكد 


و كيفيته : الترسّل . 


ع 
5. 


ورك - أوقاث الصلاة: ولو تفاء» -وتطلت عن سامعه الإجاية بالقول؛ ل 
ل لس سس 1 


قوله: (في المديئةٍ المنّرة) بيانٌ لمحل مشروعيّته . 

قوله: (وسببه) أي: البقائيٌ كما سبق. 

قوله: (ومنه) أي: من شروطه؛ أي: شروط صحّته. 

قوله: (صَبّا) أي: حسن الصوت عاليّه؛ روي: أنَّ عمر بن عبد العزيز ويه قال لمؤدٌن: أدن 
سنا وإ فاعتزلنا(.. ش 

قوله: (لزومٌ إجابته) أي: وجوبُهاء وقيل: سنةٌ» وقوله: (بالفعل) ضعيفٌ وفيه حرجٌ والمعتمَدٌ 
ندبُ الإجابة بالقول فقط. 

قوله: (والقولٍ) الواو بمعنى (أو)» وهي لحكاية الخلاف. 

قوله: (أوقاثٌ الصلاة) أي: أصلاً واستحباباً. 

قوله: (ولو قضاءً) فيه أنَّ القضاء لا وقتّ لهء اللهم إِلّا أن يُراد بالوقت وقتٌ الفعل. 

قوله: (ويُطلبٌ. . .إلخ) مُستغنئ عنه بقوله: (وحكمٌّه: . . .إلخ)؛ وإنَّما ذكره بياناً لقوله أوّلاً: 
(وما يُطلبٌ من سامعه). 


0 الليلة؛ وأصبح وقد زعم أنه رأى رسول الله بَثةٍ في منامه يأمره أن يقول لمحتسب القاهرة نجم الدين الطنبدي أن يأمر 
المؤذنين أن يصلّوا على النِنَ ب عقيب كلّ أذان» فمشى الشيخ إلى المحتسب المذكور وقصّ عليه ما رآه؛ فسرّه ذلك» 
وأمر به فبقي إلى يومنا هذا. ينظر: النجوم الزاهرة» ,)7171/١1١(‏ 

)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه؛ باب رفع الصوت في النداء (304) بلفظ : (قال عمر بن عبدالعزيز: (أذن أذاناً سمحاًء وإلا 

فاعتزلنا) . 


000 سوماق ع تفانك 


كالفعل. وسئذكر بِيانَ ألفاظه» ومعائيهاء وثوابّه. 
[حكم الأذان» وصفته] 

(مسنّ الأذان فليسٌ بواجب على الأصحٌ؛ لعدم تعلييه الأعرابج”'". (وَ) كذا (الإقامة 
سن مُوَكّدةٌ) في قُرَّةٍ الواجب؛ لقولٍ النبئ كلِ: «إذا حضرّت الصلاة فَلْيُؤْدْنْ لكم أحذكم. 
ولَيوْمّكُم أكبركم'' وللمدوامةٍ عليهماء (لِلفَرَائِض) وأمنهًا الجمقة؟ قلا يؤذن لعيد؛ 
واستسقاءء وجنازة» ووترء فلا يقمٌ أذانُ العشاءِ للوترٍ على الصحيح (وَلَوْ) صلّى الفرائضّض 


قوله : (كالفعل) قد علمتّ ما فيه. 
قوله : (فليسَ بواجب على الأصحٌ) وقيل: إِنَّه واجبٌ؛ لقول محمَّّدِ: لو اجتمع أهل بلدةٍ على تركه 
' قاتلتُهمء ولو تركّه [1/ 71] واحدٌ ضربتُه وحبسته . 

قال في «المعراج» وغيره: والقولان متقاربان؛ لأنَّ السنّة المؤكّدة لها حكمٌ الواجب في لحُوق الإثم 
بالترك وإن كان الإثمُ مقولاً بالتشكيك؛ ثم إِنَّ محمّداً لا بخص الحكمّ المذكور بالواجب» بل هو في 
سائر السنن» فلا دليلَ فيه على الوجوبء والسنّة نوعان: سنّة هُدىّ كالأذان والإقامة» وتركّها يوجب 
الإساءة» وسنَّةُ زائدةٌ وتركها لا يوجبها كسنّة النبيّ يكلِةِ في قُحُوده وقيامه ولَّبِسِه وأكله وشّربه ونحو ذلك» 
كما في «السراج»؛ ولكنّ الأولى فعلّها؛ لقوله تعالى : طلَتَّدْ كنَ لَك في رَسُول أَلَّهِ أو حسَئة» . 

قوله: (لعدم تعليمه الأعرابيّ) الضمير للأذان» من إضافة المصدر إلى مفعوله الأوّل» والفاعل هو 
يتدء يعني أنه لما علّم الأعرايئ كيف يصلّي لم يذكُر له الأذان. 

قوله: (سنّةٌ مؤكّدةٌ) بالنصب مفعولٌ ل:(سيّ) مييّنٌ للنوعء وقوله: (وكذا الإقامةٌ) ميتداً وخيرٌ بالنظو 
للشرح؛ ومعطوفٌ على (الأذان) من عطف المفردات بالنظر إلى المتن. 

قوله: (لقولٍ النبئ تَ) الحديثُ قاصرٌ على الأذان. 

قوله: (على الصحبح) وقيل: هو لهما؛ لأنَّ الوقت لهما 

قوله: (ولو صلَّى الفرائض منفرداً) إتيان المنفرد به على سبيل الأفضليّة: فلا يسن في حقّه مؤكّداً» 
والمكروه له تَرِكُ الأذان والإقامة معاًء حتَّى لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكرهء كما في «البحر». 


. أخرجه البخاري: 97لا ومسلم: 4880 من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري: ١71؛ ومسلم: 16178, من حديث مالك بن الحويرث 5ه‎ 


بات الأنافر ا ا 0 | جم 


© 


فإنَّه يُصلَّي خلفّه جندٌ من جنود الله' أرزأماف ان (أزذ لاك سفرا أَوْ حَضّرا) كما فعلّه 
النبي 5 يا" (لِلرْجَالٍء وَكَرِمًا) أي : الأذان والإقامةٌ (لِلنْسَاءِ) لِما رُوِيَّ عن ابن عمرٌ من 
كراهتهما ل 


(2َ) أشار إلى ضبط ألفاظه بقوله: (يُكبْرُ ي أَرَلِِ أَرْبَعا) في ظاهر الرواية» ورّوى الحسنٌ 
مرتينٍ ) ويجرم م الراء : في التكبير؛ لامعو كع أده ممراتي 6 فووا يط أ وم معاي مويك ل احم م مح 


التلحطاوي ١‏ سه لعرف_ ىا “تعب عب ري ع ب ا ا و مام ا اك ا يفقت 

قوله: (فإنّه يصلَّي خلقّه. . .إلخ) أخرج عبد الرزاق عن سلمانً وه قال: قال رسول الله يَكِةِ: 
«إذا كان الرجل بأرضٍ فحانت الصلاةٌ فليتوضأ» فإن لم يجد ماءً فليتيمّم؛ فإن أقاً صلّى معه ملكان» 
وإن أدّن وأقامٌ صلّى معه من جنود الله ما لا يُرَى طرَكاه0“. 

قوله: (وكُرِمًا للنساء) اعلم أن" الآذان والإقامة من اسك الجماعة السعئحة فلا ييدان لجماعة 
السام وزنطية الغا أن جماعتهم غيرٌ مشروعةٍء كما في «البحر؛؛ وكذا جماعةٌ المعذورين يوم 
الجمعة للظهر في الْمِضْرِء فإن أداءه بهما مكروة. كما في الحلبيّ. 

قوله: (من كراهتهما لهنّ) لأنَّ مبنى حالهنَّ على السَّترِه ورفع صوتهنّ حرام والغالب أنَّ الإقامة 
تكون برفع صوت إلا أنه أقل من صوت الأذان. 

قوله: (يكبّرٌ في أَزَّلِه أربعاً) بصوئّين» و(أكبر) إِمَّا بمعنى أعظمء أو أقدم» وقيل: بمعنى عظيمء 
نأفعلٌ التفضيل ليس على بابه. كقوله تعالى: لرَمُرٌ أََوَتُ عبد أي: هين وإنّما عبر ب :لفوت » 
تقريباً لعقول المخاطبين؛ إذ الإعادةٌ عندهم أسهل من الابتداء. 

قوله: (ورَوَى الحسنٌ مرَّنَينِ) وهو رواية عن أبي يوسف, وبه قال مالكٌ. 

قوله: (ويجزمٌ الراء في التكبير) كان أبو العبّاس المبرّدُ يقول: سُمِعَ الأذانُ موقوفاً في مقاطعه» 
كقولهم: (حيَ على الصلاة)» و(حيّ على الفلاخ)؛ والأصل فيه: (الله أكبرٌ الله أكبر) بتسكين الراءء 
فحُوّلت فتحة الألف من اسم (الله) إلى الرّاء؛ وهذا يقتضي تعيين التسكين في الراء الثانية» وكذا 
الأولى» غير أنَّه تنقل فتحة الألف إليهاء والتحقيق أنَّ الراء الأخيرة ساكنةٌ لا محالة» وهو مخيّر فيما 
قبلّها بين الضعٌ والفتح؛ تخلّصاً من الساكنين؟ إذ لا يتعيّن الفتح في ذلك كما لا يخفى» ولفظ الجلالة 
مرفوعٌ في جميع الحالات؛ أفاده بعض الأفاضل . 
)١(‏ بنحوه أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (1/ ))01١‏ من حديث سلمان الفارسي ويه وعن سعيد بن المسيب نحوه. 
(؟) أخرجه أبو داود: 444. وأحمد: .١1776١‏ من حديث عمرو بن أمية الضمري 45ه. 


() أخرجه البيهقي: .)408/١(‏ 
040 بنحوه في «مصنف» عبد الرزاق »)١1440(‏ وبنحوه في مصنف» ابن أبي شيبة (11171) كلاهما من حديث سلمان الفارسي دَييه. 


و مذا 


ةعطاق عدياها 


الغاك 


مدر نه . 
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ويُسكَنُ كلماتٍ الأذان والإقامة؛ في الأذان حقيقة؛ وينوي الوقف في الإقامة؛ لقوله 5د: 
«الأذانُ جرم والإقامةٌ جَْمٌ والتكبيرٌ جَرءٌ)'"2؛ أي: لافتتاح الصلاة. 

(وَبكني َكْبيْرَ آخِرِو) عوداً للتعظيم (تَبَاتِي أَلْقَاظِ) وحكمة التكريرٍ تعظيم شأن الصلاةٍ في 
نفس السامعين . ْ 

(وَلَا تَرْجِيْعَ ِي) كلمئّي (الشّهَادئيْنِ) لأنّ بلالا ديه لم يُرجّع» وهو: أن يَحفِضَ صوته 
بالشهادتين» ثُمَّ َع فيرفته بهما. 
الطحطاوي 

تولهء لوق كلمات الأقاو) بسي رقف انار و1 

قوله : (في الأذان حقيقةٌ) أي: الوقف الذي لأجله السكونُ حقيقةٌ في الأذان؛ لأجل الترسّل فيه . 

قوله: (وينوي الوقف في الإقامة) لأنّه لم يقف حقيقةٌ؛ لأنَّ المطلوب فيها الحَدرٌُء أفاده في 
«الشرح؟. 

قوله: (لقوله يِ) عِلَّة لقوله : (ويُسكُن. . .إلخ)» ويأتي بالشهادتّين كل واحدةٍ مرّين يفصِل بينهما 
بسكتةٍ وهكذا. . .إلخ» ويأتي ب:(حيّ على الصلاة) وهو المقصودٌ من الأذان؛ لأنَّ المراد نداؤّهم إلى 
الصلاة» بل هو الأذان في الحقيقة: إِلّا أنّ سئّى المجموعٌ أذاناً مجازاً تسميةً لكل باسم الجزء؛ 
لحصول المقصود بذلك وهو الإعلامٌ بدخول الوقت» وسمّيت الإقامة بها؛ لأجل (قد قامت)» كما في 
«التبيين». 

و(حي) هنا بمعنى : أقبلُوا؛ لأنه هو الذي يتعدّى ب:(على)؛ ومعنى (حيّ على الفلاح): أقيلوا على 
ما فيه دَلَاحَكُم ونجاتكم وهي الصلاة» أو أقبلوا على الصلاة عاجلاً وعلى الفلاح آجلاً» قالوا: وليس 
في كلام العرب كلمةٌ أجممٌ للخير من لفظ (الفلاح) ويقرّب منه النصيحة؛ ذكره النوويٌ في «شرح 
مسلم؟. 

اقوله: (عَوداً للتعظيم) هذا بيان حكمة إعادة التكبير؛ وحكمةٌ تكريره ذكرها بعدٌ. 

قوله: (تعظيم شأن الصلاة) وليكونٌ أدعى إلى المسارعة إلى الطاعة والإجابة. 


قوله: (لأنَّ بلالاً لم يُرَجْع) في جميع الحالات؛ وكذا ابن أمّ مكتوم. 


7 


وأو بأنّه كان تعليماً فظنّه ترجيعاً» وبانّ آبا مسذورة كاذ مؤدناً بمنّة وكان حديكٌ عهدٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1117) عن إبراهيم النخعي موقوفاً. وقال: قال عبد اللَّه بن المبارك : يعني أن لايمده مداً. وأخرجه 


عبدالرزاق: 736817 . 


(وَالإقَامَُ مدْلهُ) لفعل المَلّك النازلٍ (وَيَِيْهُ) المؤدْنُ (بَفدَ تلاح الَحْر) قولّه: (الصّلاة خَيرٍ 
من التّوْم) يُكرّرُها (مَرَنَيْنِ) انب | ل مرب به بلالا زناه" وص به الليغرا أنه وقثُ 


00 


(وَيَتَمَمّل) ل (فِي الأَدان) بالمٌصل بسكدة بين كل كلمتين ا يُشرع) أي : حدر 

' (في الإِنَامَو) للأمر بهما في اش 

(وَلَا يُجْرُِ) الأذانْ (بالمَارِسِيّة) المرادٌ: غيرٌ العربئّ (َإِنْ مُلِمَ أنّهُ أَذَانْ ِي الأظهَرِ) 
27-٠٠‏ واكك صفماكة اسأر 22 دا لا 7ط 1 قر لل كد له 1 عط لاد سلف 31 1 سد 1 ل 

بالإسلام» فأخفى كلمتّي الشهادة حياءً من قومهء فَمَرَّكٌ النبي يَثةِ أذنه» وأمره أن يعودٌ فيرف صونّه ؛ 

لعلته أنه لا حياء من الحقّ. 

١‏ قوله: (والإقامة مثله) حِسّاً ومعنئ وصفةً إِلّا ما استتي » واختتصاصاً وسبباًء ولا لَحْنّ ولا ترجيعٌ فيها. 

00 قوله: (الصلاةٌ خيرٌ من النوم) إِنّما كان النوم مشاركاً للصلاة في الخيريّة؛ لأنَّه قد يكون عبادةً إذا 

٠‏ كات وسيلةٌ إلى تحصيل طاعةٍ أو ترك معصيةء ولكونه راحةً في الدنياء والصلاةٌ راحةٌ في الآخرة» وراحةٌ 

الآخرة أفضل» قاله في «الشرح». وهل يأتي به في أذان الفائتة؟ جل ارقي 

ش قوله: (بالفصل. ..إلخ) وقيل: [1أ/78] بتطويل الكلمات» كما في «البحر» عن «عقد الفرائد» 

وكلٌ ذلك مطلوبٌ في الأذان» فيطرّل الكلمات بدون تَغنَّ وتطريب» كما في «العناية». 

قوله: (بِينَ كلّ كلمتّين) أي: جملتّينء إِلّا في التكبير الأرّل» فإنَّ السكتة تكون بعد تكبيرتين. 

قوله: (أي: يحدُرٌ) من باب نَّصَرء ولو عكس بأن حَدَرٌ بالأذان وترسّل بالإقامة كُرِمَ قال في 

٠‏ «الفتح»: وهو الحقٌ ا.ه والسنّة أن يعاد الأذان؟ لفوات تمام المقصود منهء كما في القَهُستانيٌ» وكذا 

الإقامة» كما في «الخانيّة»: وهذا على سبيل الأفضليّة؛ كما في «النهر؛» وقيل: لا تُعَادُ الإقامة لترك 

الحدرِ؛ لعدم مشروعيّة تكرارهاء وصححٌ. 

_,إاقؤله: (ولا يُجِرِئٌ الأذان بالفارس) الظاهر أنَّ الإقامة مثله؛ للعلّة المذكورة. 


1517 أخرجه بنحره الترمذي: 143. وابن ماجه: هالاء وأحمد: 1789411: وعبد الرزاق: 1811 والبزار:‎ )١( 
.)414/١1( 1)؛ والبيهقي‎ 41 /١( /101)؛ والدارقطني‎ /1١( والطبراني في «الكبير»‎ 7 

(1) أخرجه أبو داود: 444؛ والترمذي مختصراً: 1417. وابن ماجه: 05٠/1؛‏ وأحمد: 154174» عن عبدالله بن زيد وَل 
وعبد الرزاق: 01774 وابن أبي شيبة: 818» والطبراني في «الكبير»: 84 , من حديث أبي محذورة ويك والدارمي: 
11977» وابن حبان: 1775. وابن خزيمة: 5/ا"ا, والحاكم؛: 27١9‏ والدارقطني: »)194/١(‏ والبيهقي: 411/1 


من حديث ابن عمر وبا 


059 


1 كا كناف علد اانا 


لوروده بلسان عربئ في أذان المَلَكِ النازلٍ. 

[صفات المؤذن] 
(وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَكُوْنَ المُؤدْنَ صَالِحاً) أي: ميّقياً؛ لأنه أمِينٌ في الدين. 
(عَالِماً بالسّئّةِ) في الأذان. 
(وَ) عالماً بدخولٍ (أَوْنَاتِ الصَّلاةِ) لتصحيح العبادة. 


)00 أن يكون (على وَضوو) لقوله كيد ١‏ «لا يُؤذّنُ ضئُ 20 
لا أن 


و 


إلا متو 
(مُسْتقْيلَ القبْلِ) كما فعلّه المَلّكُ النازلٌ (إلا أَنْ يَكُوْنَ رَاكِباً) لضرورةٍ سفرٍ ووحل» ويُكرة 
9 في الحَضّرٍ راكباً في ظاهر الرواية . 
556 حي فل بعلو في أن لقره بال ونه : «اجعل أُصبُعَيكَ 


في أذْنِيكٌ» نه أرفع لصوتك»”" 5 وقال عَةِ: «لا يَسمعٌ مّدى صوت المُؤذْنْ جِنٌّء ولا 6 
للست ا ا ا كك 


قوله: (ويستحبٌ أن يكونَ المؤدّنْ صالحاً) لأنّه يكونُ على المكان المرتفع وبعض النساء في صحن 
الدار والسطحء ولْيُوتَمَنَ على الأوقات؛ لقوله يلِ: «ليؤدن لكم خياركُمء وليؤمٌكم أقرؤكم:"© 

والصالح: من يكون قائماً بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولمّا كان ذلك قليلاً وكان المراد خلائّه 
ينه بقوله > (أي: متّفياً) والمراد أن يكونّ ظاهرٌ العدالة. 

قوله: (بالََّةٍ في الأذان) كتربيع التكبير والترسّل . 

قوله: (مستقبلّ القبلةِ) والإقامة مثلهء ولو تركه جاز؛ لحصول المقصود. وكُرء تنزيهاً . 

قوله: (لضرورة سفر) الظاهرٌ أنَّ المراد به اللغويٌ دون الشرعيٌّ؛ لمقابلته بالحضرء ويدل له أنهم 
أباحوا التعفل زاكياً خارج المصر مطلقاًء فالأذان أولى» أفاده بعض الأفاضل . 

قوله: لمسيعث أن يجعل أصبكيه) أي : السبّابتين» والمراد أَنبلتهما: وهو ليس بِسَئَةِ أصليّة؛ إذ لم 
يكن فى أذان الملّك النازل من السماء» ولم يُشْرّع لأصل الإعلام بل للمبالغة فيه» وإن جعل يديه على 
أذنيه فحسن . 

ىه و 8 ولعو مري. . .2 ا ان فلكت 0 2 

قوله: (لا يسمع مَدى صوتٍ المؤذن) المّدى : كالفتى الغاية» وهذا شروع في بيان فضل فاعله» 
2000 أخرجه الترمذي: من حديث أبي هريرة وه وصحح وقفه . 


(؟) أخرجه ابن ماجه: ١٠/اء‏ والطبراني في «الكبير»: 1/1 »٠١‏ والبيهقي: ,))7947/١(‏ من حديث بلال ويه . 
(1) بنحوه في سنن أبي داود؛ (040)؛ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )١1448(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عباس ؤَيُما. 


باب الأذان ااا ااا 0 0 ام 


١ ) 


: شية إلا هد ل بوم القبامق. ويستغفرٌ له كل رطب ويابس سّهِمَها 


زو( يسحت 0 يحول وَجَهه يمينا بالصَّلاقٍ ناذا بالقلاح) ولو كان وحذه 


فو الصحيح ؛ لأنّه سه َه الأذان. 


الملخطاوق. ب د ل 
وهو عل لقول المصنّف: (وأنَ يجعل. . . إلخ) المفيدٍ رفع الصوت بالأذان» في النّسائيٌ: «لَهُ مثل أجرٍ 
1 أ.ه 

ويخرج من قبره يؤدّنء و«المؤدّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة”©: أي: أكثر الناس رجاء» 
وقيل: أكثرٌ الناس أتباعاً؛ لأنّه يعم كل من يصلّي بأذانهم» يقال: جاءني عُنْقٌ من الناش» أي : 
جماعةٌء وقيل: تطولٌ أعنائهم فلا يلحمّهم العرق يوم القيامة» وصّبط بكسر الهمزة: والمعنى أنّهم أشدٌ 
الناس إسراعاً في السّيرء.وورد: أنَّ المؤدّن يجلسن يوم القيامة على كثيب من المسك» وَأنّه لآ ميوكة 
الفزع الأكب 0 

وفي «الضياء»: روي ع أنه علا أَذّنْ في سفر بنفسه وأقامَ ل الظهت* , 

قوله: (يميناً بالصلاة. ..إلخ) صحّحه الزيلعيٌ» وقيل: يحرّل بهما جميعاً في الجهئّين؛ قال 
الكمال: وهو الأوجهء قال في «النهر»: لأنَّه خطابٌ للقوم فيواجهّهم به. واختصاص اليمينٍ بالصلاة 
واليسارٍ بالفلاح تحكم بلا دليل. 

قوله: (ولو كان وحدّه في الصحبح) وقال الحَلْرَانئُ : إن أذ لنفسه لا يحوّل؛ لأنّه لا حاجة إليه. 

قوله: (لأنّه سن الأذان) ولو 0 أو لخوف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 010» والنسائي: 5 وابن ماجه: 74/ء وأحمد: 244047 وعبد الرزاق: +2187 وابن أبي شيبة: 
وابن حبان: 1577. وابن خزيمة: 075٠‏ والبيهقي: ))741/١(‏ من حديث أبي هربرة وَيكن 

(؟) أخرجه النسائي في ١سننه»‏ (17377) من حديث البراء بن عازب وَثي . 

(7) أخرجه مسلم (410) من حديث معاوية بن أبي سفيان *ِأبا. 

(:) أخرج الطبراني في «الأوسط؛ (9180) من حديث عبد الله بن عمر بلفظ : (ثلاثة لا يهولهم الفزع؛ ولا ينالهم الحساب» 
على كثيب من مسك حتى يفرغ الله من حساب العباد: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله. فأم به قوم وهم راضون بهء 
وداعية يدعو إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله؛ وعبد أحسن ما بينه وبين ربه» وفيما بينه وبين مواليه)؛ وبنحوه 
في «شعب الإيمان؟ للبيهقي (18417) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَثْيا ٠‏ 

)2 ترح البرماي في ابن 11011 سر طليت يدلى برزاير 9 #ند بلفظ : (أنهم كانوا مع النبي بَدْدِ في سفرء فانتهوا إلى 

مضيق. فحضرت الصلاة» فمطرواء السماء من فوقهم؛ والبلة من أسفل منهمء فأذن رسول الله :3 وهو على راحلته» 

1 1 1 1 1 1ذ101111ظ2ظ1 من الركوع) قال الترمذي: هذا حديث غريب» 
تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه؛ وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. 


م ج49 | +التئزا فلكتلا علا لذ الذاج 

(ويَسْتَدِيْرَ في صَوْمَمَِه) إن لم يم الإعلامٌ بتحويلٍ وجهه. 

(وَيفْصِل بَبْنَ الأَذّانِ وَالإنَامَة) لكراهةٍ وصلهما (بِقَدْرٍ مّا يَحضْر) القومُ (المُلازِمُوْنَ 
لِلصَّلَاة) للأمر به (مَعَ مَرَاعَاةٍ الْوَّقَت المُسْتحبٌ» و) يَفْصِل بينهئها. (فِي المَغْرربٍ بسَكُنَة) 
هي (تَدْرٌ يَرَاءَةٍ ثلاث آيَاتِ قِصَار) أو آةِ طويلق» (أو) قَدرُ (ثَلاثِ خُملوَان) أ, و أربع. 
الطحطاوي 

قوله: (ويستديرٌ في صوممَيِه) بأن يُخْرجٌ رأسّه من الكرّة اليمنى ويقولّ ما يقول ثمّ يذهب إلى الكرّة 
اليسرى ويفعل كذلكء؛ كما في «الدرر»؛ من غير استدبارٍ للقبلة؛ لأنه مكروة» كما في «الفتح». 

والصومعة: المنارة» وهي في الأصل مُتعبّد الراهب» ذكره العينيٌ. 

ويحوّل فى الإقامة إذا كان المكان منّسعاً وهو أعدلٌ الأقوال» كما فى «النهر»؛ واختّلف في أذان 
المترت والظاهر أنه يؤْذّنَ في مكان 0 أيضاء كما في «السراج»» 55 أن يؤذّن في المسجدء كما في 
العمُستانيٌ عن «النظم»» فإن لم يكن نَم مكان ع م للأذان يؤدّنَ في فناءِ المسجدء كما في «الفتح». 

قوله: (ويفصل بِينَ الأذان والإقامةٍ) لقوله يََلةٍ لبلالٍ: «اجعل بين أَذَانِك وإقاميِك نَمّسَأ حبَّى يقضيّ 
المتوضّئ حاجتّه في مهل وحبّى يفرع الكل من أكل طعايه في مهلي" ١‏ .ه والنّمّس: بفتحتين واحد 
الأنفاس» وهو ما يخرج من الحيّ حال السق ولأن المقصودٌ بالأذان إعلامٌ الناس يدخول الوقت؛ 
ليتهيّووا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجدّء وبالوصل ينتفي هذا المقصود. 

قوله: (لكراهةٍ وصلِهما) في كلّ صلاةٍ إجماعا . 

قوله: (بقدر ما يحضرٌ العُلازْمونً) لا إذا عَلم بضعيفٍ مستعجل فإنَّه يتتظر 2 ولا يتنظر رئيس 
المحلة. كما في «الفتح؟. 

وما في «المبتغى””: (أنَّ تأخيرٌ الإقامة وتطويلٌ القراءة لإدراك بعض الناس حرام جداً) معناء إذا 
كان لأجل الدنيا تأخيراً وتطويلاً يشقٌ على الناس؛ لأنّه إهانةٌ لأحكام الشرع. والحاصل: أنَّ التأخيرٌ 
اليسيرٌ للإعانة على الخير غيرٌ مكرووء ولا بأسَ أن ينتظرٌ الإمام انتظاراً وسطاء كما في «المضمرات». 

قوله: (مع مراعاةٍ الوقتٍ المستحبّ) فلا يجوز التأخيرٌ عنه إلى المكروه مطلقاً 

قوله: (أو قددٌُ ثلاثِ حُْطواتٍ) هذه روايةٌ عن الإمام؛ وهذه الأحوال متقاريةٌ» وعندهما يفصل 
بينهما بجَلسةٍ خفيفةٍ بقدر ما تتمكنُ مُقعدثه ويستقرٌ كل عضرٍ في مفْصّلهء كما في الفصل بين الخطبئّين» 
والخلاف كما قال الحَلوَانِنُ في الأفضليّة لا في الجواز. 


. كلاهما من حديث أبي بن كعب وه‎ )١١785( بنحوه في «سئن الترمذي» (40١)؛ وأخرجه أحمد‎ )١( 
(مستعجل أقام له)؛ وهو المناسب للمقام؛ والله أعلم.‎ :)1148/١( كذا في النسخ. والذي في فتح القدير‎ )1( 
عن «التنارخانية» عن «المنتفى؟.‎ )490 /١( نقله في رد المحتار‎ )( 

(4؛) في رد المحتار /١(‏ 440): (هذا إذا مال لأهل الدنيا). 


عل( كه 


(وَيتَوَبَ) بعدٌ الأذان في جميع الأوقاتٍ!؛ لظهور النّوانِي في الأمورٍ الدينّةِ في الأصحّ. 

و 3 هو 2 و اه 8 22 2 
وتثويبٌ كل بلدٍ بحسب ما تعارقّه أهلها (كفَوْلِو) أي: المُؤْذْن (بَعْدَ الأدَانِ: الصّلَاةً الصَّلَّا 
يا مُصَلَبْنَ) قومُوا إلى الصلاة. 


[ما يكره في الأذان] 
(وَيكْرَهُ النَلْحِيْنٌُ) وهو التطريبٌ» والخطأ في الإعراب» اي بن 


الطحطاوي 
قوله: (ويُِوّبَ. ..إلخ) هو لغة: مطلق العَودٍ إلى الإعلام بعد الإعلام؛ وشرعاً: هو العَودُ 
إلى الإعلام المخصوص. 
قوله: (بعدٌَ الأذان) على الأصحٌ» لا بعد الإقامة كما هو اختيار علماء الكوفة. 


قوله: (في جميع الأوقاتٍ) [أ/74] استحسنه المتأخُرون» وقد روى أحمدٌ في السنن والبزّار 
وغيرهما بإسنادٍ حسنٍ موقوفاً على ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ”: ولم يكن 
في زمنه ين ولا في زمن أصحابه إلا ما أمر به بلالاً أن يجعلّه في أذان الفجر. 

قوله: (في الأصعٌ) ويكره عندهما في غير الفجر؛ لأنَّه وقت نوم وغفلقٌء بخلاف غيره. 

قوله: (بحسّب ما تعارئّه أهلها ولو بالتنحتح) لأنَ اللتشاه الإعلام» كما في «النهر؛ عن 
«المجتبى؟. 

قوله: (كقولهء أي: المؤدّن) قيّد بكون المثوّب هو المؤدُنَ؛ لأنّه لا ينبغي لأحَدٍ أن يقول لمن فوكّه 
في العلم والجاه: (حان وقت الصلاة) سوى المؤدّن؛ لأنّه استفضالٌ لنفسه. 

قوله: (قوموا إلى الصلاة) أي: أو قوموا. 

قوله: (وهو التطريبٌ) أي: التغئى به بحيث يؤدّي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفيّاتها بالحركات 
والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادةٍ فيهاء فلا يحل فيه ولا في قراءة القرآن» ولا يحل سماعة؛ لأنَّ 
فيه تشبهاً بفعل القَسَقّ في حال فسقهم فإنّهم يترنْمون ٠ه‏ من «الشرح» ببعض تغيبر. 

قوله: (والخطأ في الإعراب) ويقال له: لَحنّء ويطلق اللّحنُ على الفِطنة والمّهم لما لا يفطن له 
غيره؛ ومنه الحديث: العلّ بعضّكم أن يكون ألحنّ بحبّته من بعض»”'' |.ه من «الشرح». 
)١(‏ «مسند البزار» .)١1811(‏ قال السخاري في «المقاصد الحسنة» (281) بعدما ذكر الحديث: أحمد في كتاب «السنةا» 


ووهم من عزاه لالمسئد؛ ١.ه‏ ولكنه ني «مسئد أحمد؛ (:719). 
(5) أخرجه البخاري (14117)؛ ومسلم (17/1) كلاهما من حديث أم سلمة أم المؤمنين وَقْنا . 


يا 


وأمّا تحسينُ الصوتٍ بدويه فهرّ مطلوبٌ. 

(وَ) يُكرهُ (إنَامَةَ المُحْدِثِ وَأَذَانُ) لما رويئاء ولِما فيه من الدعاء لِما لا يُجِيبٌ بنفسه. 
واتَرَعتُ هذه الروايةً لموافقيها نص الحديث''' وإن صُححّ عدمٌ كراهةٍ أذان المُحِدِثِ. 

(م) يُكرة (أذَانَ الجُنْبِ) رواية واحدةً كإقامته. 

(وَ) يُكرة» بل لا يصحٌ أذانْ (صبِنَّ لا يَمْقِلُ) وقيل: والذي يعقل أيضاً؛ م 
اماد رع ل عست ل كت ا ال 5 ات اله الج اا ع كت ا ا م ع مو ا 20111 

قوله: (وأما تحسينٌ الصوتٍ بدونه) أي: بدون ما ذُكِرٌ من الترنّم والخطأ في الإعراب» وأما التفخيم 
زلام الجلالة فلا بأس به؛ لأنّه لغة أهل الحجاز ومن يُليهم؛ ولغةٌ أهل البصرة الترقيق» وعن [ابن]!© 
مجاهدٍ أنه يختار تغليظ اللام بعد فتحةٍ أو ضمَّةَء والترقيقٌ بعد الكسرء وتمامه في «الكافي؟. 

قوله : (ويكرّهُ إقامةٌ المُحْدِثْ) للزوم الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بالوضوءء كما في «العناية», 
والمُنّه وصلّها بصلاة من يُقيم» ويُروَى أنّها لا كرّه. والأوّل هو المذهب» كما في «البحر» و«النهر». 

قوله: (وأدَاله) لما روينا من قوله يلِةِ: '«لا يوْذْن:إلَّا متوضيع 29 

قوله: (لِمَا لا يُحِِبٌ) أي: لعبادةٍ لا يُجيبها بنفسهء فعائد الصّلة محذوف. 

قوله: (وائَبَعتٌ هذه الرواية) وهي رواية الحسن عن الإمام» كما في القُهُستانيٌ عن «التّحفة»» إِلّا أنَّ 
النتقص بالجنابة أفحش» كما في «السراج». 

قوله: (وإن ص ح. ..اإلخ) وهو ظاهر الرواية والمذهبء كما في «الدرر'. 

قوله: (كإقاميه) لأنّها أقوى من الأذان» كما في «البحر؛ و«النهر». 

قوله: (بل لا يصحٌ أذان صب لا يعقل) لأنّه لا يُلمَنّتَ إلى أذانه كالمجئون ونحوهء فربّما ينتظر 
الناس الأذانَ المعتبرٌء والحال أنه معتبرٌ في نفس الأمرء فيخرج الوقت وهم ينتظرونء فيؤدّي إلى تفويت 
الصلاة وفساد الصوم إذا كان في الفجرء أو الشكّ في صحّة المؤدّى؛ أو إيقاعها في وقتِ مكرووء كما 
في «البحر» و«النهر'. 

قوله: (وقيل: والذي يعقلٌ أيضاً) ظاهر الرواية صحَّّه بدون كراهةٍ؛ لأنَّه من أهل الجماعة» كما 
في «السراج» و«البحرا. 


. وقد مرٌ من حديث أبي هربرة زه‎ ١1448 أخرجه الترمذي:‎ )١( 
في النسخ: (أبي).‎ )1( 
بلفظ: (قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة‎ :)7١١( م6 أخرجه الترمذي في «سئنه؛ (١٠٠)؛ وبنحوه في «سئن الترمذي؟ أيضاً‎ 
ا إلا مترضئ)؛ ثم فال الترمذي: وهذا أصحٌ من الحديث الأول وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب. وأخرجه البيهقي‎ 
. في «السنن الكبرى» (1808) كلاهما من حديث أبي هريرة ذثلنه‎ 


باب الأذان 


لما روّينا (وَمَجُنْوْنِ) ومعتوو (وَسَكْرَانَ) لفِسقِه وعدم تمبيزهٍ بالحقيقة. 
(2) أَذَانُ (امْرَآَ) لأثها إن خُفْضُتَ صوئها أخلّت بالإعلام زإن رفئ» ارتكتت معصيةً؛ لاله 
عور 

(وَ) أذانْ (نَاسِقٍ) لأنَّ خبرّه لا يُقبّل في الدياناتٍ. 

(وَ) أذانُ (تَاعِد) لمخالفة صفةٍ الملكِ النازلٍ إِلّا لنفيه. 


(وَ) يُكرهُ (الكَلَامُ ني خِكَالٍ الأَذَانِ) 2001000 
الطحطاوي الوم فووا و ا ا ل ل عم ف كح ١‏ ع 0 


قوله: (لما روينا) من قوله عَلي: اليؤذّن لكم خياركه)”" ١.ه‏ من االشرح». 

قوله: (لفِستِه) الأولى حذثْه؛ ليعمّ ما لو سكر من مباح؛ ذكره السيّد. 

قوله : (بالحقيقة) الباء زائدةٌ» أي: لعدم ني ع لأا مما 

قوله : (وأذانٌ امرأة) قال في «السراج»: إذا لم يعيدوا أذانَ المرأة فكأنّهم صلَّوا بغير أذان» وجزم به 
في «اليحر» و«النهرا. 

وهذا يفيد عدم الصحّةء ويمكنُ إرادتّه هنا؛ لأنَّهُم قد يطلقون الكراهة على عدم الصحَّة كما في 
أذان المجنون والصبيّ الغيرٍ العاقل . 

قوله: (لأنَّه عورة) ضعيفٌ؛ والمعتمد أنه فتنةٌء فلا تفسد برفع صوتها صلائهاء ومثل المرأة الخنثى 
المشكل. 

قوله: (وأذان فاسق) هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرةٍ» كذا في الحَمَوي. 

قوله: (لأنَّ خبرّه لا بُعبَل. . .إلخ) فلم يوجد الإعلام المقصود الكامل. 

قوله: (وأذانُ قاعدٍ) أي: وراكب إِلّا المسافرٌ؛ لضرورة السيرء ويُعلّم حكم أذان المضطجع 
بالأولى» «نهر». 

قوله: (إلّا لنفيد) لعدم الحاجة إلى الإعلام» وأمًا الإقامة فتكره بلا قيام مطلقاً. 

قوله: (ويُكرّه الكلام في خلال الأذان) لأنّه ذكرٌ معطم كالحُطبة» والكلام يخلُ بالتعظيم» ويغيّر 
النظم المسنون. 

وفي «المضمرات»: ويكره التنحنح عند الإقامة والأذان؛ لأنّه بدعةٌء قال في البرهان الحلبيّ: كذا 
أطلقره ولا يخفى أنَّ المراد إذا لم يكن لعذر كبلغم يمنعٌه عن الكلام أو تحسين الصوت. 

ومن المكروهات الصلاة على النبئ بل في ادا الإقامة؛ لأنّه بدعة. 


000( تقدم تخريجه . 


ص_ ها 


1 تتقتوا فعاف ع لفاائاة 


سوؤرة ثب 


ولو برد د السلام (3) يكرة الكلام (فِي الإقَامَةِ) لنفويت سن الموالاة (وَيُسْتَحَبٌ إِعَادَنَهُ) أي : 
الأذان بالكلام فيه ؟ أن تكراره مشروع كما في الجمعة (دَوْنْ الإِقَامَة). 
0 الأذانُ والإقامة (لِظهْرٍ يَْمٍ الجْمْمَةٍ في المضر) لمن فانثهم الجمعة 


و لِلمَايئَة 27 كما فعلّه النبيئ م يا الخ 
الطحطاوي 


ولو ل إذا طالت الوقفة» كما فى «القنية؟. 
(ولو برد السلام) ولا يردّه في الحال» ولا بعد الفراغ» ولا ونش عل المسكدة وكذا 
عار امعان السك وأجمعوا على عدم الوجوب على متغرّط ومكشوف عورة مطلقاً؛ لأنَّ 
السلام عليهما حرامٌ» وكذا لا يجب على قاض ومدرّسٍ» ولا يجب رد سلام السائل» كما في القرمانيٌ 
عن «(المنية؟. 
قوله: (بالكلام فيه) أي: مطلقاً. وقيل: لا يعاد مطلقأء ثالثها: يعاد بالكلام الكثير دون اليسيرء 
وهو الأشبه. كما في «اليحر؛ عن . «الخلاصة»» والكلمة والكلمتان يسيرٌء كما في المهُستانيٌ . 
تنبية: إذا كان المقيمٌ غير الإمام أتمّها في موضع البداءة وت كان إناما فعن أبي بوسقية نيا 
في موضعهء وخيّره الفقيه”' مطلقاً؛ وجزم به في «الخلاصة»» وصحّحح ما رُويَ عن أبي يوسفت. 
قوله: (في اليصر) قيّد به؛ لأنَّ أهل السواد لا يكره لهم ذلك؛ لأنّه لا مجمُعة على أهله. كما 
في «البحر؛ من باب الجمعة. ]4٠/1[‏ 
وقول السيّد: (إنَّ القرية كاليصر إذا كان لها مسجدٌّ فيه أذانٌ وإقامة» وإذالم يكن لها معد 
فكالمسافر) وعزاه إلى «البحر؟'؛ لين لي معل+ أن صاحب «البحر؛ ذكر ما نقله السيّد في شرح قول 
"الكنز»: وكره تركُهما لمسافرء لا لمصل في بيته في المصرٍ. 
قوله: (لمن فاتّتهم الجمعةٌ) سراءٌ كان لعذرٍ أم لاء بل صلاة الجمعة أو بعدّهاء بجماعةٍ أم لا. 


١‏ قوله: (ويُؤدن للفائتة 3 ويقيم) أن الأذان والإقامة هون سن ن الصّلاة لا من سكن الوقت» والقضاءً 
0 .ييحكي الأداة؛ قال في «الشرح؛»: والإطلاق يشمل القضاءً في المسجدٍ والبيت» ولكن في «المجتبى' 
يا لى الحلواني : أنَّ سنّة القضاءِ في الببوت دون المساجد» فإنّ فيه تشويخاً أ وتخليمل"' أده 


75 كر للقي أبر جعفر الهندواني كما صرّح به الكاسانئٌ بقوله: وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا بلغ قوله: (قد قامت 
الصلاة) فهر بالخبار إن شاء مشى» وإن شاء وقف» إماماً كان» أو غيره. ينظر: «بدائع الصنائع» .)١6١/١(‏ و«اليناية» 


اب أن | »م 


في الفجرٍ الذي قضاهٌ غداً ليلةٍ التعريس'' (وَكَذَا) يُؤذْن ويقيم (لأَوْلَى الَوَاتِ) والاكمل 
ذعلّهما في كل منها كما فعلّه الننبيُ أ حينٌ شغْلّه الكفّارٌ يوم الأحزاب عن أربع صلواتٍ: 
الظهرٍ » والعصرء والمغرب» والعشاء» فقضاهن مرئياً على الولاع. وهر بلالا أن يُوذْنَ ويقيم 


ينا 

2 ىار م ا 2 4 

(وَكْرهَ تَرّكُ الإنَامَةٍ دُوْنَ الأَذَانِ فِي البَوَاقِي) من الفوائتء فلا يُكرهُ ترك الأذان في غير 
ا :لل قال لاتقل وو لد د الطب عاطق ا اراق جارك اقل 


قال صاحب «البحر»: وإذا كانوا صرّحوا بأنَّ الفائتةٌ لا تُقضى في المسجد؛ لِما فيه من إظهار 
التُكاسل في إخراج الصّلاة عن وقتهاء فالإخفاءٌ بالأذان لها أولى بالمنع ١.ه‏ ه إِلّا إذا كان التَّفُويتُ لأمر 
عام فلا يُكره في المسجد؛ لانتفاء العلّة. 

قوله: (في الفجر الذي تَضَاه. . الك لعل نان ,يبام كال عَرّنَ رسول الله 2 كي ليلةٌ بطريق مكّةء 
ووكّل بلالاً أن يُوتطهم للصّلاة» فرقدَ بلالٌ ورقّدوا حتَّى استيقظوا وقد طلعّت عليهم الشمسٌ وقد فزعواء 
فأمرّهم رسول الله بثِِ أن يركبوا حتَّى يخرجوا من ذلك الواديء وقال: «إنَّ هذا وادٍ به شيطان»» فركبوا 
حتَّى خرجوا من ذلك الوادي» ثم أمرهم رسول الله يَثيةِ أن ينزلوا وأن يتوضّؤواء وأمرٌ بلالاً أن يُتادي 
نقد را فصلّى رسول اله يي الئاس وقد رأى من فزهم فقال: «أيّها الناس» إِنَّ الله كَبَض 
أرواحناء ولو شاء لردّها علينا في حين غير هذاء فإذا رَقَد أحذكم عن الصّلاة أو نَسيّها ثم فزع إليها 
فليصلّها كما كان يُصِلَّيها في وقتها' ثم التفنت رسول الله بت إلى أبي بكر الصدّيق فقا فقال: «إنَّ الشيطان أ 
بلالاً وهو قائحٌ يُصلي فأضجّعّهء ثمّ لم يزل يهدّئه كما يهدَّأ الصبئُ حنَّى نام ثم دعا رسول الله يَكٍ بلا 
فأخبرٌ بلالٌ رسول الله بَثةِ مثل الذي أخبرَ به رسولٌ الله يه أبا بكرٍء فقال أبو بكر وَهِ: أشهد أنّك 
رسولٌ الله. رواه مالك في «موئه؛ مرسلاً» والتّعريس: النزولٌ آخرٌ الليل. 

قوله: (والأكملٌ فعلّهما) لأنَّ الأخ د بروايةٍ الرّيادةٍ أولى» خصوصاً في باب العبادات» كذا 
في «البدائع؟. 


قوله: (يوم الأحزاب) هو يومٌ الخندق» وكان في السَّنةٍ الرَابِعةٍ من الهجرةء قاله في «الشرح». 


. أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» برواية يحبى بن يحيى الليئي: 17؛ عن زيد بن أسلم‎ )١( 
وأحمد: ؛ وعبد الرزاق: 0471 والدارمي: 4 :,؛ وأبو يعلى: 145١»؛ والطحاوي‎ .»0١ أنخخرجه النسائي:‎ )٠١( ( 
وابن خزيمة: 414: والبيهقي في «الصغرى»: 154؛ من‎ 2184٠ وابن حبان:‎ :)117١/١1( في «شرح معاني الآثار؛:‎ 


جك للكتلاق علد :لذ 


ا 19 


الأولى (إِنْ انَحَدٌ مَجُلِسٌ القّضّاءِ) لمخالفةٍ فعلٍ النبيّ لاتّفافٍ الرواياتِ على أنه ىن 
بالإقامة في جميع التي قَضاهاء وفي بعض الرواياتٍ اقتّصرٌ على ذكر الإقامةٍ فيما بعد 
الأولى. ْ 
[إجابة المؤذن] 

(وَإذَا سَوِعَ المَسْتْوْنَ ينْه) أي : الأذان“ وهؤ:'مَا لا لْحنَ فيه ولا تلحينٌ» (أمْسَكَ) حتى 


عن التلارة؛ ليجيب الْمَؤدل», ولو فى المسجل: ا شه عي 
او 1 ا اس 11 يلد اس انالف لو تداعا !لاطا اد ا ل بت 


توله: (إن انّحدَ مجلسٌ القضاء) أمّا إن اختلف فيؤدْنُ للأولى في المجلس الثاني أيضاً. 
قوله: (ليمخالفة فِعلٍ التي يِن) علَّة لقوله: (وكره ترك الإقامة). 
قوله: (وفي بعض الرّواياتٍ. . . إلخ) قد علمت أنَّ الأخدّ برواية الزيادة أولى. 
قوله: (وإذا سمعٌ المسئونٌ منه) فلو لم يسمع؛ لبُعَدٍ أو لِصَّمَمء لا تُشرِعٌ له المتابعةٌ ولو عَلِم أنه 
أذان: كنا ذكرة الثروئ في اشرح المهذب». أي: وقواعدنا لا تأياف وفي «شرح الشفا» للشهاب قيل : 
يُشترظ سماعٌ الكل ولا فهمّهء ومفهومٌ التَِِّيدٍ بالمسئون أنَّه إذا كان على غيرٍ وجه السُنََّ لا تُندبُ 
مُتابعتهء ومفاهيمٌ الكتب حُجّة. 


قوله: (وهو ما لا لَحنّ فيه) وأن يقمّ في الوقت كما في «مواهب الرحمن». 
وفي «البزازية»: يندبٌ القيام عند سماع الأذان |.ه 


وهل يستمرٌ إلى فراغه أم يجلس؟ قال في «النهر»: لم أرَهء ثم إذا لم يُجب حنَّى قَرَعْ سَنَّ تداركُه إن 


وفي «الفتح؛: فإن سمعهم معاً أجابٌ مُعتِيراً كون جوابه لمؤدّن مسجده ا.ه 
ولك (لبحعبت المؤذن) اخثلف في الإجابة؛ فقيل: واجبةٌ» وهو ظاهرٌ ما فى «الخانية» و«الخلاصة» 
و«التّحفة»: وإليه مال الكما» قال في «الدر»: فلا يرد سلاماًء ولا يفل بشيء سوى الإجابةٍ ا.ه 
؛: والَّفْرِبعٌ بندب الإمساكِ عن التّلاوةِ. ..إلخ؛ لا يظهر إلا على القول بالسنيّة؛ وقيل: مندوبةٌ؛ وبه 
3 نال مالك والشافعي؛ وأحمد؛ وجمهرر الفقهاء؛ واختاره العيننُ في «شرح البخاري». 
0 وقال الشهاب في «شرح الشفاء: هو الصحيح؛ لاله يل سَمعَّ مؤدناً كبر فقال: على الفطرة» فسمعّه 


اتشهّد فقال: خرجتٌ من 0 , 


7س 


باب الأذان 


وهو الأفضل. 
وفي «الفوائدِ»: يَمضِي على قراءيّه إن كان في المسجدٍء وإن كان في بيه فكذلكَ إن لم 


يكن أذانَ مسجدهء فإذا كان يتكلم فى الفقه والأصولٍ يجبٌ عليه الإسابة؛ اعواا وو وو ومو 
الطحطاوي ساسع يع بج ست ف ا ص عع جح عسي ل ع جتنو ستو ب من ل ب 


وصرّح في 'العيون' بأنَّ الإمسالكً عن التلاوةٍ والاستماعً نما هو أفضل؛ وصرّح جماعةٌ بنفي 
وجويها باللّسانء وأنّها مُستحبَدٌء حتّى قالوا: إِنْ فَعَل نال اللّوابٌ وإلّا فلا إثم ولا كراهة. ْ 

وحكى في «التجنيس» الإجماعً على عدم كراهةٍ الكلام عند سماع الأذان |.ه أي: تحريماًء وفي 
«مجمع الأنهر» عن «الجواهر»: إجابةٌ المؤأن سد وفي «الددة المنيفة؛ : إنها مُستحّةٌ على الأظهر. 

والحاصلٌ: أنه اختلف التَّصحيحٌ في وجوب الإجابةٍ باللسان» والأظهرٌ عدمّه. وحكى المؤلّتُ 
القولين قينا يان 

وفي «النهر»: وقولٌ الحلواني: الإجابةٌ بالسان مندوبةٌ» والواجبٌ إِنّما هو الإجابةٌ بالقَّدَمه مشكل؛ 
لأنّه يلزم عليه وجوبٌ الأذان في أرَّل الوقتٍ والصَّلاةٍ في المسجد؛ إذ لا معنى لإيجاب الاب دون 
الصَّلاةٍء وينبغِي أن يُقال: لا تجبء يعني بالقولٍ بالإجماع للأذان بين يدي الخطيب؛ وتجبٌ بالقَدّم 
بالانّناق للأذان الأوّل يوم الجمعة؛ لوجوب السّعي بالنَص» ّ عدا هذين ففيه الخلافٌ 1.ه 

قال في «الشرح»: وفى حديث عمرٌ وأبي عام" اللنسيس على الا ميق المؤذة: .ول يعت كل 
جملةٍ منه يجملةٍ منه 1.ه [أ/ ]4١‏ 

قوله: (وهو الأفضل) هذا مبننٌ على ندب الإجابةٍ باللّسان. 

قوله: (يمضي على قراءتّه إن كان في المسجد) مبنيٌ على وجوب الإجابةٍ بالقّدَم؛ ومّن قال بها 
لا يني ندب الإجابةٍ بالأّسان. 

قوله: (إن لم يكن أذانَ مسجده) أي: فتُندبٌ إجابئّه . 

قوله: (أو الأصول) أي: علم الكلام؛ ويحتملٌ أصولّ الفقو» وهذا مبنيٌ على وجوب الإجابةٍ 
بالقول. : 
)01( أخرج مسلم (580) عن عمر بن الخطاب ذثء قال: قال رسول الله يَدُْ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فال 

أحدكم: الله أكبر الله أكبر؛ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ ثم قال: أشهد أن محمداً 

رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: حي 


على الفلاح قال: لا حول ولا قرة إلا بالله؛ ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله 
قال: لا إله إلا الله من قلبه؛ دخل الجنة». وحديث أبي أمامة سيذكره الطحطاوي تالياً. 
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إذا سمعه. وهو يَمْشي فالأولى أن يقِف وياجيبٌ؛ وإذا تعد الأذان يجيب الأول 

ولا يُجِيبُ في الصلاةٍ ولو جنازة» وخطبةء وسماعهاء زنعلا العلم؛ وتعلييه؛ والأكل؛ 
والجماع» وقضاءٍ الحاجة» ويُجِيبٌ الجنبٌ. لا الحائض [الفسال؟ لعجزهما عن الإجابة 
بالفعل.. 

)م( 1 ة الإجابة أ أن يقولَ كما (قَالَ) 0 له فيكون قوله (مثلة) أي : مثل ألفاظ 
الْمُؤْدّنَ (2) لكن (حَوْكَلَ) أي: قال: لا حول ولا قَرَّةٌ إل بالله؛ أي: لا حول لنا عن معصيدً 
الطحطاوي 

قوله: (وإذا سمعّه وهو يمشي. . :إلخ) لعلّهم جِعّلوا لمشي مُسقطاً للوجوبء كالأكل: وقضاء 
الحاجة» ويحتملٌ أنَّ الأولويّة راجعةٌ إلى الوقوفي لا للإجابة» أو هو مبنيٌ على ندب الإجابةٍ. 

قوله: (وإذا تعدَّد الأذانُ يُجِيبٌ الأوَّلَ) مُطلقاًء سواءٌ كان مؤدّْنَ مسجله أم لا؛ لأنّه حيث سم 
الأذانَ نبت له الإجابةٌ؛ ثم لا يتكرّر عليه في الأصحٌ» ذكره الشهاب في «شرح الشفا». 


قوله: (ولا يجيب في الصّلاةِ) ولو أجابٌ فسدت. 

قوله: وغ أيّ خطبةٍ كانت. 

قرلهة (وتعلم العلم وتعليية) يُنافيه مأ قدمّة قريباً من قوله: (وإذا كان يتكلم في الفقه أو الأصولٍ 
تحت غلية الإجاية): والظاهر أنَّ نفيَ الإجابة في هذه الصورة عات على القرلين فيها. 

قوله: (لعجزهما عن الإجابة بالفعل) أي: فسَقَطت بالقولٍ تبَعا باشل 

توله: (كما قال ميا له) أفاد أنه لا يكوثٌ آنا بالسئّة إلا إذا قَصّد الإجاية . 

قوله: (ولكن حَوقَّلَ) السرٌ في اختصاصهما بذلك أنه أ لَمّا طَلّب منهم بالجملةٍ الأولى الإقبالَ على 
الصَّلاةٍ والمجيء إليهاء وطلب منهم بقوله : (حيّ على الفلاح) الإقبالَ إلى الفوز والنَّجاوَ وذلك لا يكونٌ إلا 
بحركة» والعبدٌ لا قُدرةَ له على شيء؛ نَاسَبٌ أن يقول: (لا حول) أي: لا حركةٌ ولا استطاعةٌ لي على شيء 
مما لب مني (إلّا باقر (الله) تعالى» وهذا أولى من قولٍ المؤلّف: لأنّه لو قال مئلّهُما صارَ كالمُستهزئ. 

قوله: (أي: لا حَولَ لنَا) هو من التَّحَوٌلٍ والمْضِيٌ. ومنه سمي العام حولاً؛ لمضيّه وبُعدهء أي: 
لا تحّلَ ولا بُعدَ لي عن معصية الله إلّا بعصمة الله» ولا قُوَّةَ لي على طاعيته إلا بِمَعُونتِهِء فالعطفٌ 
للتُابَرة»ه وهذا هو ما فكر به وق هائين الجملتين”» وقيل: إنَّ الحولٌ بالواو وبالياء في اللغة: القدرة 
0٠‏ على التّصرّفِه فعطفٌ القرَّةِ عليه عظلفُ مُرادِفٍ. 1 


2 )0( أخرج البزار في «مسنده؛ )7١١4(‏ عن عبد الله بن مسعود يبن قال: كنت عند النبي 5+ يبنذ فقلت: لا حول ولا قوة إلا يالله» 
فقال رسول الله 5ة: «تدري ما تفسيرها؟؛'؛ قلت: الله ورسوله أعلم. قال؛ «لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله؟. 


باب الأذان | 0 ل 


ولا قرَّهَ لنا على طاعوٍ إلا بفضل الله (فِي) سماعه (الحَبْمَلتَيْن) هما: حي على الصلاة؛ حي 
على الفلاح كما وروا" لأنّه لو فال مئلّهما صارٌ كالمستهري! لان مَن ححكى لفط الآمرِ 
يشىء كان مُستهزثاً به؛ بخلائي باقى الكلماث!؛ لأنّه ثناة. 


والدعاءٌ مستجابٌ بعد إجابيه بمثل ما قال. 


)0( في أذان الفجرٍ (قَالَ) المحيت؛ (صَِدَقَتٌ وَبَرَرْتَ) ب الراء الأولى» وكسرها 0 أو) 
الكلامطاوق ب م ا ا ع 0 


قوله: (الحبِمَلَتَين) تثنيةٌ حَيعَلةّ مركب من: حيّ على كذاء قال المنلا علي في «شرح الحصن 
الحصين»: والعربٌُ إذا كر استعمالهم في كلِمئّين ضمُوا بعضٌ حرو إحداهُما إلى بعضٍ الأخرى. مثل 
البَسمّلةٍ والحَمدَّلة والسَّبحَلة والحَوئّلة والهِيلّلّة والحيعلّة؛ والإجابةٌ بالحوكّلّة للحَيعَلّة قولُ الثوري» 
وأصحابنا الئّلائة» وأحمدّ في الأصمّ عنه؛ ومالك في روايةٍء وقال النخعيٌ؛ والشافعيٌ؛ وأحمد 
في روايةء ومالك في رواية: يقولٌ كما يقولٌ المؤدّنُ حبَّى يفرعٌ من أذايه. 

واختارٌ المحمّق في الج الجمعٌ بين الحَيعلَةٍ 0 عملاً بالأحاديث الواردق. وعهنا ينيك 
ففي «مسند د أبي يعلى» عن أبي أمامة ويد عنه مَلِةِ: «إذا نادى المُنادي للصَّلاةٍ ة فتِحت أبواتٌ السَّماى 
واستّجِيبَ الدّعاءٌ» قم َرُلَ به كرت أو كيذه د إذا كبّرّ كبّره وإذا تود هد وإذا قال: 
حيّ على الصّلاة؛ قال: حيّ على الصّلاة: وإذا قال: حيّ على الفلاح؛ قال: حيّ على الفلاح» ثم 
يقول يعني بعدما يِيمّهِ متابعاً: اللهم رب هذه الدّعوةٍ الحقٌّ المستجاب لهاء دعوةَ الحقٌّ وكلمةٍ التقوى» 
أحيئًا عليهاء وأينْنا عليهاء وابعَنْنا عليهاء واجعلّنا ين خيارٍ أهلها مَحيانا ومَمائئَاء ثم يأل الله عزَّ وجل 
حاجتّه رواه الطبراني في كتاب «الدّعاء» وقال الحاكمُ: صحيحٌ الإسناو”" . 

فهذا صريحٌ ني أنه يقولُ مثلَ ما يقولٌ في جميع الكلماتء ولا يُقال: إنَّ ذلك يُشبهُ الاستهزاء؛ لأنَا 
نقولٌ: املع ين وشوإطار السشيو ييا ابيا نهد دأا ابام بها البراكن رطان لها' 
لا وحن على الإجابةبالفمل: ف يترا من الحولٍ والقرّةء وقد رأينا ين مشايخ السُلوك من يَجممٌ بينهما . 

قوله: (والدّعاءٌ مستجابٌ بعد إجابته بمثل ما قال) أي : حنَّى في الحَيِعَلئَينَ؛ ودليلّه ما في «مُسندٍ 
أبي يَعلى' المتقدّم. 

قوله: (وبَرَرتَ) عطف تفسير على ما قبلّه؛ من بَرّ في كلايه إذا صَدَّقه وبر في يميه إذا حفظهاء 
وقيل: يقولُ: صَدقتٌ وبالحقٌ نطقت كما في «مجمع الأنهر؛؛ ولا خفاءً في حُسن الجمع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: 711: وأحمد: 10818؛ عن جابر بن عبد الله دَثياء 


000( بنحوه في «عمل اليوم والليلة» لابن الست (44) من طريق أبي يعلى» وبنحوه في «الدعاء» للطبرائي (108)» وبتحوه 
في «مستدرك» الحاكم )٠١١:(‏ كلهم من حديث أبي أمامة ونه . 


يقول: (مَا شَاءَ الله) كان» وبااله يشا لل يكن :(عِنْدٌ نل عِنْدَ كَوْلٍ المُوْذْنِ) في أذان الفجر: (الصَّلَاءٌ 
م ِنّ النّْم) تحاشياً عمّا يُشبهُ الاستهزاء. 


واختلفت أئمثنا في حكم الإجابة : بعضهم صرح بوجوبهاء وصرَّحَّ بعضهم باستحبابها . 
25 دَعَا) المُجِيبٌ والمُؤدّنُ (بِالوَسِيْلَةِ) بعد صلاته على النبئ يَدٍ عقبّ الإجابة (فْيَمَوِلُ) 
كما رواه جا وليه عن عن النبيّ َه : من قال حينَ يسمع النداءً: (اللهم رَتَ هذه التقمة 


النَامَّهَء وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمّداً الوَسِيْلة ل 1 ا ل او مع ووم ب 
الطحطاوي 


قال بعضٌ الفضلاء: ويقولٌ عند (قد قامت الصّلاة): أقامّها الله وأدامّهاء هكذا دي عن البرة 
يك' “. ذكره الحلبنٌ وغيرٌهء ومعنى (أقامها الله): أثبتّها وأبمّاهاء قال في «شرح المشكاة»: واشتهر بعد 
قوله: وأدامهاء زيادة: (وجِعَلّني من صَالحِيٍ أهلها). 

وهذا إِنّما يظهر على قول الصاحبين: إِنَّ الشروعٌ بعد الفراغ منهاء أمّا على قول الإمام: إِنَّ الشروعَ 
الأفضلٌ عند (قد قامت الصّلاة)» وإِنَّ الأفضلَ مقارنةٌ المأموم للإمام في التّحريمةٍ لا يظهرٌ. 
قوله: (ما شاء الله كان) (كان) هنا و(يكن) فيما بعد تائة. 
قوله: (والمؤدّنُ) لتحصلّ له الفضيلةٌ» كذا في «الشرح». 
قوله: (بالوّسِيلةٍ) أي: بتحصيلها. 
قوله: (حينَ يسمعٌ النّداء) هذا يقتضي أنَّ الدعاءً بها حينَ يسمعٌ النّداءء وما سيأتي يقتضي أن يدعو 
بها بعد فراغه من الإجابة» فإمّا أن يجمعٌ بيئهماء وإمّا أن يحول الأوَّلَ على الثاني» ويكونٌ المرادٌ بقوله : 
(حينَ يسمعٌ) الإسراعٌ والمبادرة» أو المرادٌ كل الأذان. 

قوله: (الدَّعوةٍ) بفتح الدال: الدعاء» و(التَّاّة): الكاملةٌ التي لا يدخلّها نقصٌ ولا عيبٌء ولا تغيّرُها 
مله ولا نَسحُها شريعةٌ» وفي هذه الدَّعوة أفضلٌ الأقوالٍ [/ 87] وهو: (لا إله إلا الله)ء قال العينيٌ : 
هي إلى قول: (محمّدٌ رسول الله). 

قوله: (الصَّلاةٍ القائمةٍ) أي: الدَّائمةٍ الَابنة. 

قوله: (آتِ محمّداً الوسيلةً) هي فعيلة؛ ونُجمعُ على وَسَائل يكل وهي كل أمر يكو موصلا 
الأمرٍ َبتّغيهء وحقيقةٌ الوسيلةٍ إلى الله عرَّّ وجل مراعاةٌ سبيله بالعلم والعبادةٍ وتحرّي مكارم الشريعقٌء فهي 

كالقُربق قاله الراغب. / 

8 وحاصلّه : أنّها فعل المأموراتٍ واجتنابٌ المنهيّات؛ والمرادٌ هنا منزلةٌ عاليةٌ في الجنّدَء فهو مجازٌ 
لاتب من اناب. 


وَالمَضِيْلَة وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِىْ وَعَدْنَهُ) حلت له شفاعّتي يوم القيامي0") وعن ابن عمرٌ 
وِكييا» عن النبيٌ مَلدْو: «إذا سمعتّم المُؤدْنَ فقولّوا مثل ما يقول؛ ليا علىّ للدم عل 
عليَ صلاةً صَلَّى الله عليه بها عشراً» ثُمّ سَلوا الله لي الوسيلةً» فإنّها منزلةٌ في الجن لا تبغي إل 
لعبدٍ مؤمن من عبادٍ الل؛ وأرججُو أن أكون أنا هوء فمّن سألَ لي الوسيلةً حلّت له الشفاعة”". 
الطحطاوي 

قوله: (والفضيلةً) هي المرية الرّائدةٌ على سائر الْخُلّقَء أو منزلةٌ أخرى؛ أو تفسيرٌ للوسيلة. قال 
السخاويُ في «المقاصد الحسئة»: وزيادةٌ (والدّرجة الرّفيعة) كما يفعله مَن لا خبرةً له بالسئّةٍ لا أصلّ لها 
في الدَّعاءِ الواردء ذكَرَّه الشهابٌ في «شرح الشفا". 

قوله: (مقاماً محموداً) مفعولٌ ثان ل: (ابعثه) بتضميئه معنى : (أعط)» أو على المفعول المطلق» 

: ابعثه يوم القيامة فَأَقِمْهُ مقاماً محموداً» أو ضمَّنَ (ابعث) معنى: (أقم)» وهو مُتَكُرٌ؛ لمناسبةٍ لفظ 
القرآن7©» أو للتّفخيم» ووقعّ في روايةٍ التسائيخ وابن خُزيمةَ وغيرهما: (المقامٌ المحموة)”' 
بالكترني» واتعراة يه الكيقاعة العحظني» وعر' الأشبكوعوعليه لفكت وقبل: .هو ان يسان 
يُعطى» ويشفع فيُشْفّع» وليس أحدّ إِلّا تحت لوائه. 

قتؤله: (الذي وعدت أي :افي قوله تعالى: #عبيخ أن بِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا تَحْمُوداه [الإسراء:04]» 
وهو صفةٌ ل: (المَقَام) إن جُعِلَ علماً لذلك المقام» وإلا فهو بدلٌ. 


امن 


قوله: (حلَّت له شفائتي) حل ِن باب ضَرّبِء أي: وجَبّت» بمعنى: تحقّّقت وثبتت» أو من باب 
قَعَدء بمعنى: نَرّل. واللام في (له) بمعنى (على). 

والمراد بالتَّفَاعة شَفَاعَةٌ مخصوصة. كدخولٍ الجنَّةِ مع السابقين» ورَفْع الدرجاتء وزيادةٍ 
العطّاتٍء ولا يَختصٌّ هذا الفضلٌ بمّن قالّها مُستحضراً لأخلافه جك بل يكفي فيه مجرّدُ قصدٍ الثواب» 
ِل أنّه ينيشي ألا يكونَ لاهياً لاغِياًء ذَكره الشهابٌ في «شرح الشفاء»؛ وفائدةٌ هذا الدّعاءِ مع تحمّق 
مَدلولِهِ له عليه الصّلاة والسلام الامتثا» أو ترنّبُ الثواب الموعودٍ لقائله . 

قوله: (صلَّى الله عليه بها عَشْراً) أي: أنعَمَ عليه بإنعاماتٍ عشرة بسبب دُعائه له يَكْ. 

قوله: (وأرجو أن أكون أنا هو) هذا من الأدب مع اللو تعالى» والتَبَاعدٍ عن التَّحكُمٍ عليه أو قاله 
قبل أن يُطلعّه الله تعالى على أنه هو. 


. وأحمد: 144117. عن جابر بن عبد الله ويا‎ .3١4 أخرجه البخاري:‎ )١( 
١ أخرجه مسلم : 4 الصواب: عن عبد الله بن عمرو بن العاص له‎ (000 
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() أي قوله تعالى: «إرَينَ الل فَتَمَجَدْ يهء يلد َك عَمَى أن بَبْمَئَكَ رَبك مَنَامًا َحْمُود4 [الإسراء: 8]. 
0 أخرجه النسائي في «السنن الصغرى» .)١80(‏ وابن خزيمة (419) كلاهما من حديث جابر بن عبد الله ريا ٠‏ 


اعلّم أنَّ من هذه المنزلةٍ : تتفرّعَ جميمٌ الجنَّاتٍء وهي ٠‏ : جنّةٌ عَدنِ دار المقامق ولها شُعبةٌ 
في كل جنّةِ من الجنان» من تلك الشعبةٍ يظهرٌ سيدّنا محمّدٌ * لأهل تلك الجنّةّء وهي في 
كل جد أعظم منزلةٍ فيها» جعلنا الله من الفائزينٌ بشفاعته ) ومجاورته في دار كرامته . 
الطحطاوي 1 


فائدة: 


- 
0 


ذَكّر القهستانىٌ عن «كنز العباد"”'': أنه يُستحبٌ أن يقول عند سماع الأولى من الشّهادتين للنبي ينه 
صلّى اله عَلِيكَ يا رَنَنْول الله وعند سماع الثانة رت عينيّ بك يا رسولّ الله» اللهم منّعني بالسمع 
والبصر» بعدّ وَضع إبهاميه على عينيه» فإلَّه ‏ يكونٌ قائداً له في الجنّة. ١‏ 

وذّكر الديلميٌ في «الفردوس» من حديتٍ أبي بكر الصّديقٍ ويه مرفوعاً: «مَن مَسّح العينَ بباطن 
أنملة الساتير؛ بعد تقيليما 'عند قول,النوذن : أَشْيدٌ أن محمّداً رمنولٌ الل وقال: أشهدٌ أن محمّداً عيثه 
ورَسْوَلهء رضيتُ بالل رباء وبالإسلام دويناً» وبمحمَّد يك نبياًء حلت له شفاعتي”" ا.ه وكذا رُويَّ عن 
الخضر عليه السلامٌ» وبمثله يعمل ف الفضائل”". 

قوله: (تتَرّعُ جميمٌ الجنّاتِ) يحتمل أنَّ المعنى أنه الأصل لكل جنَّةَء فباقي دُورها تبعٌّ لها . 

قوله: (دارٌ المُقَامةِ) بيان لجنةَ عَدنِء قال ابن كثير: الوسيلةٌ أقربُ منازلٍ الجنّةَ إلى العرش وأعلاها 
وأشرتيا: ويدلٌ عليه ما رواء الإمام أحمدٌ عن أبي سعيدٍ المخدري مرفوعاً: (الوسيلةٌ درجةٌ عند الله ليس 
قوقها درجةٌء فسلوا الله أن يُؤتيني الوسيلة»! . 

قوله: (بشفاعيه) المرادٌ شفاعةٌ مخصوصةً؛ كرفع الدَّرجاتٍ. 

قوله: (ومجاورته) المجاورةٌ لكل شخص بما 22 والله تعالى أعلم . 


هو «كنز العباد في شرح الأوراد»: للشيخ الصالح علي بن أحمد الغوري أحد الرجال المعروفين بالفضل والصلاح الذي 
يسكن بمدينة كره؛ وهو كتاب بسيط في شرح أوراد الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي» وتلك النسخة 
موجودة في مكتبة المرحوم خدا بخش خان بمديئة عظيم آباد. ينظر: «كشف الظئون؛ (1011//1)» و«الإعلام بمن في 
تاريخ الهند من الأعلام؛ (174/5). 

ذكر السخاوي وغيره أنه في «الفردوس» للديلعية ولم أجده. ينظر: «المقاصد الحسنة؛ (700). 

قال السخاوي بعد ذكر هذه الأخبار جميعاً: ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء. ينظر: «المقاصد الحسنة» (555). 
أخرجه أحمد ,)١11/47(‏ والطيراني في «الأوسط» (177) كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري َيه . 


باب شروط الصلاة وأركائها 


1 مم 


شُروْطٍ الصَلَاةٍ وََركاهَا) 


جمعنا هما للتِبقّظ لما نصح به الصلاةٌ. 
تعريف الشروطهء والأركان] 

الشروط: جمعٌ شَرْطِ بسكون الراء؛ والأشراظ: جمع شَّرَطٍ بنتحهاء وهما العلامة. 

وفي الشريعةٍ: هو ما يتوق على وجوده الشيك» وهو خارجٌ عن ماهيّيه . 

والأركانٌ: جمعٌ ركن» وهو في اللغةٍ: الجانبٌ الأقرّى 

وفي الاصطلاح: الجزءٌ الذاتىٌ الذي تتركبٌ الماهيةٌ منه ومن غيره. 
الطحطاوي 

(بابُ شروطٍ الصّلاة وأركانها) 

قوله : (للتََّقُظ) أي: للشَّبّه. 

قوله : (جمع شرط) وهو ثلاثة أنواع. عقلييٌ كالقَدُوم للنّجارء وشرعييٌ كالظهارة للصّلاة» وجَعْليٌ 
كالدخول المعلّق به الطلاق» كذا في «الشرح». 

قوله: (وهما العلامة) مسلَّمٌ في الثاني» ومنه م تعالى ققد جه أ صرَاطها» [محمد ]2 أي : 
علاماثهاء ومنه سُمّيَ الحاكمٌ صاحبٌ شرطة بالضمٌ» والجمع شُرّطء 5 رَطَبَةِ وطب» أي: صاحبٌ 
علامةٍ؛ لأنَّ له علامةً تمبّرّه والشّرّط على لفظ الجمع: أعوانٌ السّلطان؛ لأنّهم جعلوا لأنفسهم علاماتٍ 
يُعرفونٌ بها . 

وأكا الأو فأسلة م د13 6 تش وباي واستُعمل لغة في إلزام الشيءٍ والتزايه في بيع 
ونحوهء والشّرِيطةٌ بمغئاهء ذاه يدل هليه عبار أهل: اللغة, 
00 قوله: (وفي الشريعةٍ. ..إلخ) اعلم أن ما له تعلق بالشّيء ما أن يكونً داخلاً فيه أو لاء الأول 
الرآكن؛ كالُكوع في الصّلاة: والثاني قا كان موارا فيه بحسّب الظَّاهرٍ فهر الله كعقدٍ النُكاح التعلل 
للْرْطه وإن لم يكن مؤثراً فيه فإن كان مُفْضِياً إليه في الجملة فهو السببٌ» كالوقت لوجوب الصّلاة وإن 
لم يكن مُفضياً إليه فإن توّف الشي؛ عليه فهو الشَّرطء كالظّلهارة للصّلاة وإن لم يتوقّف عليه الشيءٌ 
سْمَيَ علامةً: كالأذان للصّلاة؛ ذكره الحموي. 


قوله: (وهو في اللّنةٍ الجانبٌ الأقوى) قال تعالى: أو نارف إِلّ رن سَديٍ» [هود: 0140 أي: عر 


قوله: (الجزءٌ الذَائيُ) ويُطلق الفرضٌ عليه كما يُطلق على الشّرط. 


1 4 
1 


ود أردئا ثثبية العابل فقلنا؛ 

(َا بد لِصِحَةٍ الصَّلَاةٍبِنْ سَبْمَةٍ وعِشْريْنَ شَيَْ) ولا حصرٌ فيهاء ومّن اقتصرٌ على ذكرٍ 
الشروط السبَّةَ الخارجةٍ عن الصلاةّ» وعلى السنَّةِ الأركان الداخلةٍ فيها أرادَ التقريبّ» وإلّا 
المُصلَّي يحتاجُ إلى ما ذكرنا بزيادق» فأردنا به بيانَ ما إليه الحاجةٌ من شرط صحََةٍ الشروع. 
والدوام على صحّتهاء وكلها فروضن» وعبّرٌ بلفظٍ الشيء الصادقٍ بالشرطٍ والركن. 

فمن الشروط : 

(الطَهَارَةٌ مِنّ الحَدّثْ) الأصغرء والأكبر» والحيض» والتّفاسِ؛ لآيةِ الوضوء. 

وَالحَدّثٌ لغْد: الشيُ الحاد؛ “0 اعون يلك سا ل موسو المي فد ارما عه لجيه حت 
الطحطاوي 

قوله: (أرادَ التّعَرِيبٌَ) أي : تقريبٌ الحفظٍ على المتعلّم . 

قوله: (بزيادةٍ) الباء بمعنى (مع) وسيأتي له ذكرٌ الزّيادةٍ شرحا 

قوله : (م: ن شَرْط صِحَة الشّروع [1/ 87] والدّوام على صِحتها) اعلم أنَّ الشروظ من حيثٌ هي أر بع أقسام : 

شرظ انعقادٍ لا غيرٌء كالنيّةِ والنّحرِيمةٍ والوقتِ والحُطبةِ للجمعة. 

وشرط اتعقاد ودوامة كالطّهارةٍ وستر العورةٍ واستقبالٍ القِبلٍ. 

وشرط بقاءٍ لا غيرء أي: ما يُشترط وجوده داخلّ الصَّلاٍ» وهو نوعان: ما يشترط فيه التَّعيِينٌ 
كترتيب ما لم يشرع مكرّراً» والثاني ما لا يُشترط فيه النّعِيِينُء :وهو نوعان: أيضاً: وجودي وعدميٌ » 
فالوجوديُ كالقراءة فإنّها وإن كانت ركنا إِلّا أنّها ركنٌ في نفسها شَرظ لغيرها؛ لوجودها في كلّ الأركان 
تقليرأء ولذا لم يَجز استخلاف الأميّ ولو بعدّ أداء فرض القراءق» كما في «الدر؛ء والعدمِيُ كعدم تقدّم 
المقتدي على إمايهء وعدم محاذاةٍ مُشتها في صلاقٍ مُشتركوٍء وعدم تذكرٍ صاحب التَّرتِيبٍ فائمة. 

والقسم الرّابع شرط خروج؛ وهو القعدة الخ 

قوله : (فمِنَ الشروط اللهارة) قدّمَها على سائرٍ الشّروط ؛ لأنّها أهمٌ؛ إذ هي مِفتاحٌ الصَّلاوَ ولأنّها 
أرّل مُسؤولٍ عنه في القبرٍ. 

قوله: (والحيضٌ والنْفاسٌ) لا حاجةً إلى ذكرهما؛ لأنَّ المُراد بِالحَدَثِ الأكبر ما أُوجَبٌ المُسل» 
7 ان إراة به هنا خصوض الستّابة. ّ 

قوله: (والحَدَتٌ لغدٌ الشيءٌ الحادتٌ) قالو لي #القاموس»: الحَدَتُ مُحرَّكة: الإبداءٌ» وقال قبله: 
حَدَتَ محُدوباً وحَدَائة: نقيض قَدْمَ؛ وتضم دانّه إذا ذُكر مع قدّم ا.ه وهذا يُفِيدٌ أنَّ إطلاقّه على الشيء 
الحادثٍ من إطلاتي المصدرٍ على اسم الفاعل . 
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وشرعاً: مانعيّة شرعيّةٌ تقوم بالأعضاء إلى غاية وصولٍ المزيل لها. 
(وَ) منها (طَهَارَةٌ الجَسَدِء وَالنّوْبِء وَالمَكَانِ) الذي يُصلّي عليه؛ فلو بس شيئاً رقيقاً 
يَصلّحُ ساتراً للعورة» وهو ما لا يُرى منه الجسدٌ جازّت صلائه . 

ٍْ وإن كانت الننجاسة رطبة» فألقى عليها لِبداً» أو نَنَى ما ليس ثخيناً أو كَبّسَها بالتراب» 

فلم يجدٌّ ريح النجاسةٍ جارّت صلائه. 1 
وإذا أمسكٌ حبلاً مربوطاً به نجاسةٌ» أو بقيّ من عِمامئّه طرفٌ طاهرٌء 0 

الطخطاوي: - 22 مح الهأ 6د شتيكو عقر فس ل لأ ا ا حر ا ع ل ل 

قوله: (وشرعاً: مانعيّةٌ شرعيّة) المانعيّةٌ: الكونُ مانعاً. وهذا لابدّ له من موصوفي يصحٌ إسنادٌه إليه 

بحيتٌ يُقال: معنى كون البولٍ حَدَثاً أنّه مانعيّةٌ شرعيّةٌ أي: كوثه مانعاً. . .إلخ» والمصنّفُ ذكره مجرّداً 

عن هذا الموصوفء فلو قال: وشرعاً: مانعٌ شرعيٌ يقوم. . .إلخ. أي: مانعٌ عم يُباحُ إِلّا برافيه؛ لكان 


وفي «شرح الخطيب؛ لأبي شجاع: أنه في الشرع يُطلقٌ على أمر اعتباريّ يقومٌ بالأعضاء يمن من 
كلف اه الأسباب التي يسهئ ينا التليف وعلى الأمرٍ المترنّبِ على ذلك ١.ه‏ والأوّل هو 
بمعنى 'قولنا : وشرعاً مانعٌ. . . إلخ. 

قوله: (فلو بَسَظ شيعا رقيقاً يصلّح سائراً. “.إلخ) أي: ولم تُشمٌ منه رائحةٌ النجاسة. 

قال البرهانٌ الحلبئُ:. وكذا التَُوبُ إذا فرش على النَّجاسةٍ اليابسةٍ إن كان رقيقاً يشفت ما تحتّه أو توجدٌ 
منه رائحةٌ النّجاسةٍ على تقديرٍ أنَّ لها رائحةً لا تجورٌ الصَّلاة عليه» وإن كان غليظاً بحيثٌ لا يكونُُ كذلك 
جازت ا.ه 

قوله: (فألقى عليها لِبداً) المراد أنّه ألقى عليها ذا جرم غليظٍ يصلحٌ للشئٌّ نصفين» كحجر ولينٍ 
0-5 كما في «البدائع» و«الخانية» و«منية المصلّى. 1 

وقيّد النّجاسة بالرّطبة؛ لأنّها إن كانت يابسةً جازت على كل حال؛ لأنّها لا تلتزق بالثوب الملقى 
عليها بعد كونه يصلحٌ ساتراً. كذا في «الخانية». 

وفي القهستاني: ينبغي أن تكونّ الصَّلاةُ أي: على الملقى على النّجِاسةٍ الرطبة» تكرهٌ ككراهيها 
على نحو الإسطبل» كما في «الخزانة'. 

قوله: (فلم يجد ريم النّجاسة) أما إذا وجدّها لو استشمّه لا يجوزء كما في «الخانية». 

قوله: (مربوطاً به نجاسة) كسفينةٍ نجسةٍء أو كلبء بناءً على أنه نجس العين. 


حا سنأ لملْح وكيب حل مرا دارج 


لمعاف ارك الول تجرك سانيا رسلاب وإلآ فلتدعها لو ضاف راس بعيمة نضة. 
وجلوسٌ صغيرٍ يُستمسكُ في حجر المُصلّيء وطير مُتَنجَس على رأسه لا يبل الصلاةً إذا 
لم تَفْصِل منه نجاسةٌ مانعةٌ؛ لاد العرظ العلهازة لاون تجدين لقثا مشو عنة) وتفئم نياله (حثى) 
إِنَّه يُشترظ طهارةٌ (مَوْضِع القَدَمَبْنِ) فتبظل الصلاةٌ بنجس مانع تحت أحدهماء أو بجمعه فيهما 
تقديراً في الأصحٌ. ْ ' 
وقيامُه على ّدم صحيحٌ مع الكراهة» وانتقاله عن مكان طاهر لنجس ولم يمكث به مقدارٌ 


قوله: (ولم يتحرّك الطرَّفُ النجسٌ بحركيه) أي: المتّصل بالنّجسٍء فيكون راجعاً إلى المسألتين» 
وذلك لأنّه بتلكَ الحركة بي بسي إلى مزج النجائية كيان باز ترخترو؛ يُخْاذْفُكَ نا «لوتكانت التجاسة 
قن بعض أطرافف البساط. حيث تجورٌ الصَّلاةٌ على الطاهر منه ولو تحرّك الطرفٌُ الآخرٌ بحركتّه؛ لأنَّ 
البساط بمنزلة الأرض » فيُشترظ فيه طهارةٌ مكان المصلّي فقطء كما في «الخانية». 

قوله + (عاة معسة) مفذها الشقفة 4 .لأنه يُد جنال للتخاسة :: كما ذكرة السيد'وغير :+ طلا 
المسنّء كما في القهستاني؛ يعني: لو مسن نحرّ حائط نجس بيابس في الصّلاة لا يضرٌ؛ لأنّه لا يُعد 
حاملا للتّجاسة. 

قوله: (وجلوسٌ صغير) أي: متنجس يستمسكُ» إنّه الا يمْلا تخاطلاً 4 اتلخلذق: 0 له سك وعليه 
نجسل مانعٌ فإنّهِ لا تصحّ معه الصّلاة؛ لأنّه يُعد حاملاً للنّجس. 

قوله: (وطير) عطفٌ على (صغير). 

قوله: (إذا لم تنفصل منه نجاسةٌ) أي: مما ذكر من الصبيٌ والطير. 

قوله: (لأنَّ الشرط الطهارةٌ) علَّةٌ لعدم البطلان» أي: وقد وُجدت؛ لأنّه لا يُعدّ حاملاً لها. 

قوله: (وتقدّم بياله) وهو أنه يُعفى في غير المخلّظةٍ عمّا دونَ ارب وفي المغلّظة الدّرهم. 

قوله: (حنَّى إن يُشترط . . .إلخ) تفريم على اشتراطٍ طهارةٍ المكان. 


قوله: (أو بجمعه) معطوفٌ على محذوفٍ معلوم من المقام؛ تقديره: بنجس مانع بانفراده تحت 


قوله: (تقديراً) أي: بالحزر والظنٌ. 
قوله: (لا تبطلٌ به) الصّلاة؛ لأنَّ المكث اليسير على النجّس القليل كالمكث الكثير مع النجّس 
القليل معفرٌ عنه. وحكم الانكشافٍ مع الزمن كحكم المكث مع النجس » أفاده «الشرح». 
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وإن مكتٌ قدرّه بطلت على المختارٌ. 
(َ) منها طهارةٌ موضع (البَدَيْنِ وَالرَكْبَينِ) على الصحيح؛ لافتراض السجودٍ على سبعةٍ 
أعظم؛ واختاره الفقيه أبو الليث7 وأنكرٌ ما فيل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ ولأنّ 


ووانة جواز الصلاةٌ مم نجاسة ة الكقين والركبتينٍ شَادة. 
الطحطاوي 


قوله: (وإن مكث قدره) أي: وإن لم يؤدّه. 

قوله: (على المختار) هو قول أبي يوسفء وقال محمّد: لا تفسدٌ إلا إذا أذّاه بالفعل. 

قوله: (على الصّحيح) صحّحه الحلبئٌ وصاحبٌ «العيون». 

قوله: (لاراش اموه على سيدق | متتو ظاهره أنه إذا لم يضع اليدين أو الرُكبتين أو إحداهما أن 
تكون الصَّلاةَ فاسدةٌ: وليس كذلك» بل العلّة في الفسادٍ أنَّ وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها 
فيفسد وإن كان الموضع غيرٌ فرض . 

قال في «الخانية»: إذا كانت النجاسةٌ في موضع السُجود أو الركين أو البدين فإتها جين وتّمنع» 
ولا يُجعل كأنّه لم يضع ذلك العضوء كتداذق نا لو ضان راقع تحتف كلفية» :قاله يجود: ولو وضعٌ 
القدمّ على نجاسةٍ لا يجوزء ولا يُجعل كأنّه لم يضع ١.ه‏ [أ/84] 

قال الكمال: وهذا فين أن عدم اشتراطٍ طهارة مكان اليدين الوكين عدله [ذا لم يضعهماء أما 
إذا وضكهما أو وضع إحداهما اشتّرطت» فليُحمَظ |.ه 

قال الحلبي: فعُلم أنه لا فرقٌ بين الركبتين واليدين وبين موضع السّجود والقدمين في أنَّ النجاسة 
المانعة في مواضيها مفسدةٌ للصّلاة وهو الصحيح؛ لأنَّ انّصال العضو بالنّجاسة بمنزلة حملها وإن كان 
وضع ذلك العضو ليس بفرض ١.ه‏ فهذه التُقُول تدلُ على أنَّ وضعّها ليس فرضاًء ولكنها إذا وُضعت 
اع لكا شار مرانثيياء نات + 

بقي الكلام فيما إذا وضع ما يُكره وضعّه كالذراعين» هل يُفترض طهارة موضعهما؟ الظاهر نعم؛ 
لأا ليوا دل التمانة كد شاملا لها : 

قوله: (واختارّه الفقيهٌ أبو اللَّيث) الذي ذكره بعدٌ في هذا الباب أنَّ الذي اختارّه الفقيهُ وضمٌ إحدى 
اليدين وإحدى الركبتين وشيءٍ من أطراف القدمين؛ فليتأمّل. 

قرله: (وأنكر ما قبل) لا يلزمُ من إنكاره ذلك قولّه بافتراض وضهها. 

قوله: (شادَّة) ذكرٌ ذلك صاحب «العيون»: وهذا لا يُنافي أنَّ وضعهما غيرٌ واجبء أي: غيرٌ فرضٍ 
في ظاهر الرواية» كما ذكره صاحب "«البحر». 


.)77/١( ينظر: «عيون المسائل»:‎ )١( 


م فى 2 1 8 َه 00 

(,َ) منها طهارةٌ موضع (الجَبْمَةٍ عَلَى الأصَحٌ) من الروايتين عن أبي حنيفة» وهو قولهما 
رحمهّم اللهُ؛ ليتحمّنَ السجودٌُ عليها؛ لأنّ الفرضّ وإن كان يُتأدّى بمقدارٍ الأرنبةٍ على القولٍ 
المرجوح» يصيرٌ الوضمٌ معدوما كما بوجوده على النجس ولو أعادّه على طاهرٍ في ظاهر 
الرواية. 

ولا يمنّع نجاسةٌ في محل أنه مع طهارة باتِي المحالٌ بالاتفاق؛ لأن الأنفت أقل من 
الدرهم» ويَصيرٌ كأنّه اقتصرٌ على الجبهة مع الكراهةٍ. 

وطهارةٌ المكان ألزمٌ من الثوب المشروط نضا بالدلالة؛ إِدْ لا وجودً للصلاةٍ بدون مكان» 
الطحطاوي 

قوله : (ليتحمَّق السجوةٌ عليها) عله لاشتراط طهارة موضهها 

قوله + (لآن الفوفن. ..إلخ) علَّةُ لمحذوف ينبغي التصريحٌ به تقديره: (وهذا على كلا القولين)» 
أى: اشتراظط طهارةٍ موضعها لازم على القولٍ الرّاجح ح بافتراض وضههاء وعلى القولٍ المرجوح يعدم 
افتراضه ؛ لأنّه . . . إلخ. 

قوله : (على القولٍ المرجوح) وهر أن الجمعٌ بين الجبية زالانف واجك.. وآثة بكرة الاقتصطاز على 
أتحلهها: 

قوله: (يصيرٌ الوضعٌ معدوماً) حذف جملهً هنا لابدّ من ذكرهاء وقد ذكرها في «الشرح» فقال: ولكن 
إذا وضعٌ الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضاً» كما إذا طرَّل القراءةً على القدر المفروض فيصير. . . إلخ |.ه 

والمعتى أنَّ اشتراط طهارة موة ضع اللجبية فرص يليج التول المرتتو؟ لكن إذا وَضعت بالفعل؛ لأنَّ 
وضعّها بوصنيٍ بعد تحقّقه بأنَّه فرضٌ كالقراءة» فإنّها توصف بالوجوب أو السنيّة فيما زاد على قدرٍ 
الفرضء ولكن إذا وقعت في الصّلاة وصفت بالافتراض 

قوله: (في ظاهر الرواية) وروي عن أبي يوسف جوازها إن أعادّه على طاهر. 

قوله: (مع الكراهةٍ) أي: التحريميّة؛ لأنَّ وضعٌ الأنف واجبٌء وإذا وضعّه على نجاسةٍ كأنَّه لم 
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قوله: (وطهارةٌ المكان) أي: والجسدٍء وهذا منه بيانُ للدّليل على اشتراطٍ طهارة هذه الأشياء. 

قوله: (المشروط نصّاً) في قوله تعالى: طوَبَبكَ تَظهِرْ4 [المدثر:؛]. 

قوله: (بالدّلالة) متعلّقٌ ب: (الزم)؛ بعني أنه نبت كن طهارته ألزم بدلالة الصّ» ودلاله النصّ: كل 
معني يفهمّه العالمٌ بالوضع من النّص المذكور؛ لاشتراكه معّه في العلّةء ولكونه أولى بالحكم منه. 

قوله : (إذ لا وبنؤة. ٠‏ الخ) عله لكونه ألزمَ بالدّلالة. 1 


باب شروط الصلاة وأركائها __ 


وقد توجدٌ بدون ثوب» ولا يضر وتوعٌ ثوبه على نجاسةٍ لا تَعلّق به حال سجوده. 
(و) منها (سَثْرُ العَوْرَ) للإجماع على افتراضه ولو في ظُلمة والشرظ سَّترّها من جوانبه 
على الصحيح (وَلَا يَضْرَ نَطرْمَا مِنْ م جَيْيِ) في قولٍ عامّةٍ المشايخ () لا يَضْرْ لو نظرّها أحد 


. من (أَسْمَل دَيْلِه) لأنّ التكلت لمنعه فيه حَرَج. 


قوله: (حالَ سجوده) متعلّقٌ ب: (وقوع ثوبه). 
تنبيه : 

إنّما اشتّرطت الطهارةٌ في الصّلاة؛ لأنَّها مناجاةٌ مع الربٌ عرَّ وجلٌ» فيجب أن يكونّ المصلّي على 
أحسن الأحوال» وذا في طهارته وطهارة ما ينّصل به من الثوب والمكانء أفاده «الشرح». 

قوله: (ومنها سترٌ العورة) ولو بماء كدرٍ أؤ ورقٍ شجرٍ أو طينٍء وليس لسترٍ الظلمةٍ اعتبارٌء كما 
في القهستاني؛ كالسّتر باليُجاجء كما في «القنية»: ولا يضرٌ تشكّل العورة بالتصاق السّاتر الضيّق بهاء 
كما في الحليي. 

والعورةٌ في اللّغة : كل ما يُستقبح ظهورٌه» مأخوذةٌ من العَوّرء وهو النَّقصٌّ والعيب والقُبح؛ ومنه 
عَوَر العين» وكلمةٌ عوراء» أي: قبييحة» وسَمّيت السوأةٌ عورةٌ لقبح ظهورهاء وغضٌ الأبصار عنهاء وكل 
ع يكل الأناة أله أو سيا فيو عورةه والشياء غورة» كنا في تبوالائن 
قوله: (للإجماع على افتراضه) أي: في الصّلاة؛ ما الستر في الخلوة فصحّح الحلبيٌ وجوبٌ السّتر 
فيهاء وصحّح الشارحٌ عدمّه؛ فقد اختّلف التُصحيح. 

قوله: (ولا يضر نظرُها من جيبه) لأنّهِ يحل له مسُّهاء والنَّظرٌ إليهاء ولكنّه خلافٌ الأدب؛ كما 
في «النهر»؛ واختار البرهانٌ الحلينٌ أنَّ تلك الصّلاة مكروهةٌ وإن لم تفسّدء ومقابلٌ الصحيح ما عن بعض 


المشايخ من اشتراط ستر عورته عن نفسِه» وفرّع عليه أنّها لو كانت لحيئّه كثيفة وسترٌ بها زيقه؛') 5 


شي 


وإِّا فلا. 

قوله: (لأنَّ التكلف لمنعه) أي: لمنع نظر النّاظر. 

قال في «الشرح؛ ؛: لأنَّ سترٌ العورة على وجه لا يُمكنٌ الغيرٌ النظرٌ إليها إن كلف هنا ترف 
إلى الحَرّج ١.ه‏ 

قوله : (والثوب الحرير. . .إلخ) جعل الكلام فيما إذا صلَّى فيه» وأمّا إذا صلّى عليه فقال القهستاني 


)١(‏ زِيقٌ القَميص: ما أحاط بِالعُيّق. ينظر: «لسان العرب» مادة (زي ق). 
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والمغصوبٌ» وأرضٌ الغير تصح فيها الصلاةٌ مع الكراهة»ء وسنذكره. 
والمُستحبٌ أن يُصلَيَ في ثلاثةٍ ثياب من أحسن ثيابه: قميصٌء وإزارٌء وعمامة» ويُكره 
و 
في إِرَارٍ مع القدرةٍ عليها. 


(5) منها (اسْبَمْمَالٌ القيْلّة) الاستقبال: ا لا خا عفنا اطبا ب أ ا 4 0 
الطحطاوي 


من كتاب الحظر معزياً لصلاةٍ #الجواهر؛ ما ئضّه: وتجوز الصّلاة على السّسجادة من الإيريسم؛ لأن 
الحرام هو اللبس» أمّا الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام ا..ه 
قوله: (والمغصوبٌ) نقلّ في «الفتاوى الهندية» عن «مختارات النوازل»: الصّلاة في أرض مغصوبة 
جائزةٌ ولكن يُعاقب بظلمه» فما كان بيئّه وبين الله تعالى يُثاب. وما كان بيه وبين العباد يُعاقب 1.ه 
قوله: (مع الكراهة) أي: التحريميّة» ذكرّه السيّد» وفي السّراجٍ والقهستاني: تكره الصّلاة في الثوب 
الحرير والثوب المغصوب وإن صحّحت» والثواب إلى الله تعالى. 


قوله: (من أحسن ثيابه) مراعاةً للفظ الرّينة في الآية» ويُستحبٌ أن تكون سالمةً من الخروق. 


قوله: (قميص وإزارٍ وعمامة) هذا للرّجل» وفي المرأة قميص وخمار وسراويل» ويكفي له الصّلاة 
فيما يشمل عابٌة [1/ 40] جسيه؛ لما روى عبادة بن الصامت:ؤه.قال: صلّى بنا رسولٌ الله يك تي شما 
قد توشّح بها عقدّها بين كتفيه'"" 1ه 

ويكفي للمرأة درعٌ ضيّقٌ ومقنعة. 

قوله: (ويُكره في إزار مع القدرة عليها) وكذا يُكره أن يُصِلَّي في السراويل وحدّه؛ لما رُوي: أنَّ 
النبي بَِْ نهى أن يُصلّي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شي.؟"2» كذا في «الشرح», وظاهر التعبير 
بالنِّي أنَّ الكراهة تحريميّة . 

قوله: (استقبالُ القبلةِ) هي بالكسرء لغة: مطلقٌ الجهة؛ قال الجوهري: يُقال: من أين قبلتك» أي : 
من أين جهتك. وما لكلامه قبلةٌ أي : يا 

وشرعاً كما في القهستاني: جهةٌ يُصِلّي نحوها من في الأرض السابعة إلى السماء السابعة مما 
يُحاذي الكعبة؛ أي: أو جهتهاء وغلبٌ هذا الاسم على هذه الجهة حنَّى صار كالعَلّم لهاء وصارت 
معرفةٌ عند الإطلاق. وإنّما سُّمّيت بذلك؛ لأنَّ النّاس يُقابلونها في صلاتهم؛ وتُسمَّى أيضاً محراباً؛ لأنَّ 


لق بنحوه في #سئن ابن ماجه» ,)1١5017(‏ وبنحوه في «السئن الكبرى' للبيهقي (4187) كلاهما من حديث عبادة بن الصامت ؤَلْكه . 
(5) أخرجه البخاري (709) بلفظ : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء؟؛ ومسلم (517) كلاهما من 
حديث أبي هريرة وليه . 
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من قَبَلثَِ الماشية الواديّ بمعئى ؛ فَابلثه؛ وليسّت السينٌ للطلب؛ لأنّ الشرظ المقابلةٌ: 
لا طلبُّهاء وهو شرط بالكتاب ب والسّئّا'' والإجماع؛ 00001 


الطحطاوي 
مُقَابلها يُحارب النفْسٌ والشيطانً» وكانت أوَّل الإسلام إلى بيت المفدس. لكن كان يَلِةِ وهو بمكة 
لا يستدبرٌ الكعبةٌ» بل يجعلّها بيئه وبين بيث المقدس» كما صححبه الحاكم وغيزه”"» وكان يَِةِ يتوئع 
من ربّه عن شأَنّه أن يوجهّه نحو الكعبة؛ لأنّها قبل أبيه إبراهيم» وأذعى لإيمان العرب؛ لأنّها 
مفخْرٌهم ومزارّهم ومطاقهم» فحرّله إليها بعد الهجرة بسّة إن وأيام'"؛ في يوم الإثنين 
شين سد الثان على الصعي؛ وبه جرّم الجمهورٌ”*'. “؛ وكان في مسجد بني سلمة 
صلةاة الظهرَ على التَحَقَيق بعد أن ضَلى ركعتين بأصحابه. وَل الرجال مكات التساءء 
والنّساءَ مكانّ الرجالٍ» فسَمّى ذلك المسجد: مسجد القبلعد 48, 


قوله: (من قَبّلت) يأتي من باب علم ونصر وضرب. 
قوله: (ولست الحين) آي : والتاء. 
قوله: (لا طلبّها) ووجوب الطّلب عند الاشتباه لا لذاته» بل لتحصيل المقايلة. 


م 


قوله: (وهو شرظط بالكتاب) قال الله تعالى: #فولٍ وجهلت 2 مولت شط المشعد َلْحَرَارِ © [البقرة: 144]. 


قوله: (والسئّة) قال جَكِت: «لا يقبلٌ الله صلاةً امرئ حنَّى يضِعٌ الظهورٌ مواضعه ويَستَّقيلَ القيلة 
5 5220 زفق 
يقول: الله أكبرا ١‏ 


)١‏ أما بالكتاب فهو قوله تعالى: ظطقَوَل وَجَهَلَك مَمْلرَ لْمَمْجِدٍ الْسرَار#[البقرة: »]١54‏ وأما السنة ما أخرجه البخاري: 515/ا» 
ومسلم: 885: وهو حديث المسيء صلاته من حديث أبي هريرة ديه 

(؟) أخرجه أحمد (1941) بلفظ: (كان رسول الله بآ يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه؛ وبعدما هاجر إلى 

المدينة ستة عشر شهراً: ثم صرف إلى الكعبة)؛ والطبراني في «الكبير» )١١١17(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عباس ويا 

(©) أخرجه لم (015) من حديث البراء بن ع عازب ؤي قال: (صليتٌ مع البي َك يي إلى بيت المقدس سنَّةَ عشر شهراً). 

(4) ذكرهابن حجر ر في ١فتح‏ الباري» (1/ 917). 

(د) قال ابن سعدٍ في «الطبقات الكبرى» : (زار رسول الله يي أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاماء 

وحانت الظهر فصلى رسول الله :أ بأصحابه ركعتين» ثم أمر أن بوه إلى الكمية؛ فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب» 

فسمي المسجد مسجد القبلتين؛ وذلك يوم الإثنين للنصف من رجب على رأس سبعةً عشرٌ شهراً» فض صوم شهر 

رمضان في شعبان على رأس ثمانيةً عشرٌ شهراً) قال محمّد بن عمر: وهذا الثبت عندنا. 

)00( بنحوه في «صحيح البخاري» (1101) بلفظ: «. . .إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر. . .؟؛ 

وبنحوه في «صحيح مسلم» (141) كلاهما من حديث أبي هريرة 5ه. 


والمرادٌ منها بُقعتّهاء لا البناء» حتى لو نّوى بناء الكعبةٍ لا يجورٌ إِلّا أن يريد به جهة الكعبقء 
وإن نَوى المحرابٌ لا يجوزٌ. 

(تَِنْمَكَيَ المُشَاهِدِ) للكعبةٍ (نَرْصّْهُ إِصَابَةُ عَيِْهَا) اثّفاقاً؛ لقُدرتِه عليه يقيناً (و) الفرضٌ 
(لِمَبْرِ المُشَاهِدِ) إصابةٌ (جهّيهًا) أي: الكعبق هو الصحيحٌ. ونيّةُ القبلٍ ليست بشرط» والتوجٌه 
إليها يُغْنِيه عن اليه هو الأصحٌ. 

وجهمّها : هي التي إذا توجّه إليها الإنسان 0 
لي شت ل ل الا اك ال ل 5 ان 1 2 

َوُلّه : (والمرادٌ منها يُقعيّها) حنَّى لو رُفعت الكعبة عن مكانها؛ لزيارة أصحاب الكرامة أو لغير 
ذلك» ففي تلك الحالةٍ جازت صلاة المتوجّهِينَ إلى أرضها . 

قوله: (تَلِنْمَكىَ المشاهدٍ. . .إلخ) يُلحق به مّن بالمدينة» على ساكيها أفضل الصّلاة والسلام؛ 
لشبوتٍ القبلةٍ في حمّهِم بالوحي» كما في «السراج» و«النهر». 
. قوله: (فرضّه إصابةٌ عينها) ولو لجزءٍ منهاء وباقي أعضائه مُسَامِتٌ للجهة. 
ا قوله: (إصابةٌ جهيها) فالمغربٌ قبلةٌ لأهل المشرقٍ وبالعكسء والجنوبٌ قبلةٌ لأهل الشمال 
لالعكس » قالجهة قبلةٌ كالعين؛ توسعة على الناس» كمازقي القهنتائيَحتّى لو أزيل العائعٌ لا١‏ عط 
أن يقعّ استقباله على عين القبلةٍ» كما في الحلبيّ» وهو قولٌ العامّة» وهو الصّحيح؛ لأنَّ التكليفت بحسب 
الوسع . 


<2 


| قوله: (هو الصَّحِيحٌ) وقال أبو عبد الله عبد الكريم الجرجانئ”': الفرضٌ إصابةٌ عينِها للغائبٍ أيضاً 
بالاجتهاد؛ لأنّه لا تفصيل في النص» وعليه فيُشترط النيّة؛ لأنّه لا يُمكن إصابةٌ العين للغائب إِلّا من حيتٌ 
ٌْ الي فالفرضٌ عندّه إصابةٌ عينها نيه لا ترَجُهاً كما قال العلامة الشَّلبِيء وقال بعضهم: إن كان يُصلَّي إلى 
ال ان ل يشترط» وإن كان يُصلَّي في الصحراءٍ يُشترط» فإذا نَرَى القبلةَ أو الكعبةً أو الجهة جاز ا.ه 
1 5 20 0 0 ع 
أ قوله: (ونيّةُ القبلةٍ ليست بشرط) لأنّها من الوسائل» وهي لا تحتاجُ إلى نيّوّه كالوضوءء فالشرظ 
.2 .2 
حصولها لا تحصيلها. 
قوله: (وجهثها. . .إلخ) قالوا: جهبُها تُعرف بالدّليل» فالدَّلِيلُ في الأمصار والقرى المحاريبٌُ التي 


)١(‏ هر الإمام عبد الكريم بن محمد الجرجاني قاضي جرجان؛ روى عن: ثور بن يزيد؛ وقيس بن الربيع» وأبي حنيفة 
وغيرهم؛ روى عنه: ابن عبيئة مع تقدّمه؛ والشافعي؛ وأبو يوسف القاضي»؛ وجماعة؛ روى له الترمذي» قال ابن حيان: 
من خيار الناس» توفي بمكة سنة نيف وسبعين ومئة. ينظر: «الثقات» (577/48)», و«تهذيب الكمال» (558/14)» 
«الجواهر المضية» .)06١/17(‏ 


١‏ باب شروط الصلاة وأركاتها. 0 00 م 


نُ مُسايتاً للكعبة» أو لهوائهاء تحقيقاً أو تقريباً 
اال 
تَصَبَها الصَّحَابَةُ والتابعرن» فعلينا اَّباعُهم في استقبال المحاريب المنصريّة؛ وإن لم تكن فالسؤال من 
الأهلء أي: أهلٍ ذلك العوفيع ولو وأسدا فاسقا إن مبلقة كما ني التهبشاتي. وأا في البحار 
المفاوز فدليلٌالقبلة النجوٌ» وقد روي عن عمرٌ هد أنه قال: تعلّموا من النْجوم ها تهتدون به إلى 
القيلة”'' ا.ه وذلك كالقطب» وهو نجم صغيرٌ في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجديء إذا جَعَلَه 
أتواقفكٌ خلف أدُنْه اليمنى كان مستقبلٌ القبلة إذا كان بناحية الكوفة وبغدادً وهمذانّ وفزوينَ وطبرستانٌ 
وجرجانّ وما والاها إلى نهر الشَّام ويجعله مَنْ بمصرٌ على عاتقه الأيسرٍء ومن بالعراتي على عاتقِه 
الأيمن فيكون مستقلا اب الكطبة ومن اليم قبالة المستفيل مما يلي جانبّه الأيسرّه ومن بالمّام 
كراءة هه 

وينبغي لِمَن هل أدلّة القبلة وأرادٌ سفراً مثلاً» أي: إلى بلادٍ لا تختلف القبلة فيهاء وليس معه 
عارفٌ بهاء أو أرادٌ وضم قَبلةٍ في ببتِه مثلاً؛ أن يُستقبلَ قَبْلَ سفره مثلاً محراباً صحيحاً مِن محاريب بلدء 
في وقتٍ معيّنِء كطلوع الشمس مثلاء ويُحرّرُ الشمسّ في ذلك الوقتٍ على جزءٍ ين بدنه» كعينه أو 
ظهره؛ ثمّ يفعلٌ كذلكَ وقتّ الاستواء ووقتَ الغروب» فإذا أرادً القبلةَ بعد سفره أو في بِيتِه فلْيّجعل 
الشمس في ذلك الوقت وَبَالةَ المحلّ المخصوص يكن مستقبلاً» فإن جَعَل له خطأً في الأرض أو كرَّةٌ في 
حائط فهو يبل ما دام في ذلك المكان» وكذلك يُفعل بِالنّجومٍ وغيرها في وقتٍ معيّنِء كوقت العشاء» 
ويختص بإقليم مصرَ أنه إذا وقت ليلاً مستقيلَ الجذي ضاتاً رجليه وح رجله اليُمنى إلى جهة يميه بقدر 
طاقيه ثم نقلّ الأخرى إليها كان [41/1] مستقبلاًء ٠‏ وكذا لو فعل ذلك بعد وقوفه على خط نصفف التّهار 
بأن يجعلٌ المشرقٌ عن يمينه والمغربٌ عن يساره ويستقبل ظلَّه وقتٌ الاستواء ثم يحرّك رجلّه اليمنى 
كذلك يكون مستقبلاً أيضاً. 

قوله: (يكون مُسايتاً) أي: محاذياً. 

قوله: (للكعبةٍ أو لهوائها) هذا إذا وقعتٍ المحاذاةٌ على العين» وقوله: (للكعبة) أي: فيما إذا كان 
في محل يُساوي المحلّ الذي به القبلهُ: وقوله: (أو لهوائها) هو فيما إذا كان محلّه أعلى من محلّهاء 
ومثله ما إذا كان أسفلٌ» وقوله: (أو تقريباً) إذا وقعت المحاذاةٌ للجهة فإنَّ مستقيلَ الجهةٍ يحتمل أن يقمّ 
استقباله بتمايه على العين أو لاء وقد بين النوعين المحتملين. 


)١(‏ بنحره في «الزهد» للمعافى بن عمران الموصلي برقم )١47(‏ (ص: : 116) بلفظ : (تعلموا من الأنساب ما تعلمون به ما 
أحلٌ اله لكم ممًا حرّم عليكم؛ وتعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا)» وبنحوه في «القول في علم 
النجوم» للخطيب البغدادي (ص: )١1‏ كلاهما من حديث عمر ث#:ه» وبنحوه في «علل' الدارقطتي برقم (19115) من 
حديث عبدالله بن عمر رِكُيا. 


تر اا 


ومعنّى التحقيق: أنه لو فض خط من تِلقاء وجهه على زاويةٍ قائمةٍ إلى ال سانا 
على الكعبة أو هواثها. 

ومعنّى التقريب: أن يكونٌ ذلك مُنحرفاً عن الكعبةٍ أو هوائها انحرافاً لا تَرُولُ به المقابل 
اللي بأن يُبقى شيءٌ من سَطح الوجه مُسايتاً لهاء أو لهوائها . 

ولغير المشاهد 0 البعيل والقريت سواءٌ (وَلَوْ بِمَكَة) وحال بيه وبينَ الكعبة بناء 
أو | (عَلَى الصَّحِيْح) كما في «الدرايةً' و«التجنيس". 


الطحطاوي 


قوله: (بأن يبقى شيءٌ من سطح الوجي) ولو كان ذلك را وهذه موارية : 


زم_اكعية اشر بك 


وفي «الفتاوى»: الانحرافٌ المفسد أن يُجاورٌ المشارقٌ إلى المغارب ١.ه‏ 


قوله: (وحال بيئّه وبِينَ الكعبةٍ بناءٌ أو جبلٌ) قال في «معراج الدراية» 4ن كان عمكة رلته ود 
الكعبةٍ حائلٌ يمنعٌ المشاهدةً كأبنيةٍ فالأصحٌ مُ أنَّ حكمّه حُكمٌ الغائب» ولو كان الحائلٌ أصليًّاً كالجبل فله 
أن يجتهدّ. انال ايض على انحل حك فكزة سلفك إلى الكسز بع ).م 

قال المحمّق الكمال: وعندي في جوارٌ النّحري مع إمكان صُعودهء أي: صعودٍ المكّىٌ الجبل؛ 
إشكالٌ؛ ل الود انا ريات يي إباقانة لا يبرق قلا يكنيه الاجياده سلى ار 
اجتهدٌ وصلل ؛ نم تبيّن خطؤه فعليه الإعادةٌ وقد قال فى «الهداية»: الإخبارٌ فوق التّحري» فإذا امتتّع 
المصير إلى الظنيٌ لإمكان ظنْيْ أقرى منه. فكيف يُترك اليقيق. سن إمكاية.ر تحت بالظنّ . 
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(و) من الشروط (الوّقْتٌ قْتُ) للفرائض الخمس» بالكتاب؛ والسئق والوجماع. وفك نط 
على اث شتراطه في عِدَّةَ من المعتمداتٍ» وقد ثُرِكَ ذكرٌ الوفتِ في باب شرو الصلاةٍ في عدَّةٍ 
"0 المعتمدات والترري» و والهداية دده ع بعالم الأوقاتَء» 


للوجوب كما هو مُقرٌ في محله. 


م ابر برو 


6 يشترط (اعْيِقَادُ دُخُوْلِهِ) لتكونٌ عبادتّه بنيّةٌ جازمة؛ لأنّ الشَّاك ليس بجازم حتى 
لو صلَّى وعندّه أن الوقتٌ لم يدحُل» فظهرٌ أنه كان قد دخل لا تُجرثه ؛ 1000 


الطحطاوي 

قوله: (ومين الشروط الوقتٌ للفرائض. ..إلخ) الأصل في اشتراطه قوله تعالى : © إن ألصَّلَوِةٌ كَانتْ عل 
الْمئمئيرت بك كنبا مَوفُونَا4 [النساء: ]٠١"‏ أي : فرضاً موقوتاً. أي : محدوداً بأوقاتٍ لا يجوز تقديمّها ولا تأخيرها 
حياس رقا عيها ليا بلقافي سلطا قد وتدييق إمانة برل غلية للدم" ايقن . 

قوله: (مع بيانِهم الأوقات) أي: في أوّل كتاب الصَّلاةء ولا يكفي ذلك في بيان الشَّرطيّة لا سيّما 
عند المتعلّم القاصِر؛ لأنَّ ذلك بان لتقديرٍ الوقت. 

قوله: (يأنّه سببٌ للأداع) من تحَيتُ تعلق الوجوب به وإفضاؤه إليه . 

قوله: (وظرفٌ للمؤدّى) لأنّه يسعٌه ويسمٌ غيرّه. 

قوله: (وشرط للوجوب) من حيث توق وجوب فعل الصَّلاة على وجوده. 

قوله: (لتكونّ عِبادنّه بنِيّةِ جازمةٍ) أفاد بذلك أنَّ المراد باعتقادٍ دخوله جزمُّه به؛ لأنَّ جزم اله إِنّما 
يكون به ولا يكفي غلبةٌ الطَنّ بالنُخول» ره 6 رم إِنَّ غلبةً الطّنّ د في الفروع تقوم مقامً 
اليقين؛ ول أن المرادً بالاعتقادٍ والجزم ما يعم غلبةٌ الطنُ؛ لله التعليل بقولهم: لأنَّ 
لماك . ...الخ ٠‏ فِالْمْضِرٌ أحد شيئين: إما اعتقادٌ عدم الدُخول» وإنّا الشكُّ. 
ثُولة؛ (جتى لو صلى. .: الغ) هذا أولى بالحكم مما فر عليه؛ لأنَّه جَرْم بعدم الدّخول» وهو أولى 
لالس من التَّردّدِ بين الدّخول وعديه. ْ 
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00005 العرع إبرزداره في اند 41110 بلق ني جبريل عند البيت مرئْن» فصلى بي الظهر حين ؤالت الشمس وكانت قدو 
الشّراكء وصلَّى بي العصر حين كان ظلّه مثله؛ وصلّى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم؛ وصلّى بي العشاء حين 
غاب الشفق» وصلَى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم؛ فلمًا كان الغد صلّى بي الظهر حين كان له 
مثله؛ وصلَّى بي العصر حين كان ظلّه مثليه؛ وصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم؛ وصلّى بي العشاء إلى ثلث الليل» 
وصلَّى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إليّ فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء» من قبلِك» والوقت ما بين هذين الوقتين'» 
وبنحوه في «سئن الترمذي» )١49(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عباس وها ٠‏ 


ور ة 1 


م 1 


لأنّه لما حكمَ بفسادٍ صلايّه بناءً على دليل شرعيئٌ وهو نحرّيه لا يَنقلِبُ جائز إذا ظهرٌ خلافه, 
ويخافُ عليه في ديئه . 


(وَ) تع تُشترظ (النْيهُ) وهي الإرادةٌ الجازمةٌ؛ لتتمية العبادة عن العادقء ويتحققٌ: ١‏ الإخلاص 
فيها لل سبحائه وتعالى. 
الطحطاوي 

قرلهة (لآنه لما كم يعاد صلاته. ... إلع) نظيره كن على في ثوب وعنده أنه نجس» فإذا هو 
طاهرٌ؛ فإنّه لا تصحّ صلاه ؛ لما ذُكرء وهذا التّعليل إِنّما يَظهرٌ فيمن عرف الحكمّ أما لو كان عنده أنه 
صحيحٌ فلا يظهرء اللهمٌ إِلّا أن يُقال: إِنَّ هذا الاعتقادَ فاسدٌ بمنزلةٍ العدم» فيُنرّلُ شرعاً في هذا الحكم 
منزلة العارف فتفسد به صلائّه ؛ زجراً له بتقصيره. َ 

قوله: (ويّخافُ عليه في دينه) أي : يُخشى عليه الوقوع [1/ 87] في الكفرء أمّا إذا اعتقد جِلَّ ذلك 
فالأمرٌ ظاهرٌء وإن اعتقدٌ حُرمئّه فيجرّه ذلك إلى غيره من وضع الأشياء في غير موضعهاء كالصّلاة 
بالنجاسة وإلى غير القبلة وقد وقع خلافٌ في كفر من ,فعل ذلك.. 

قوله: (وهي الإرادةٌ الجازمة) أي: لخة؛ لأنّها قُسّرت لغةً بالعزم» والعزمٌ هو الإرادةٌ الجازمة 
القاطعة: وفي «الشرح»: قصدٌ الضّاعة والتقرّب إلى الله تعالى في إيجاد فعلٍء كما في «التلويح»؛ وهو 
يعم فعلَ الجوارح وفعلَ القلب» سواء كان إيجاداً أو كما . 

قوله: (لتتميّز العبادةٌ عن العادة) أو يتميّز بعض العبادة عن بعض» مثالٌ الأوّل الإمساكٌ عن 
المفطرات. فإِنّه يكون لعدم الحاجة إليه» أو للجمية» فلايمتاز الصوم عنه إل بالئيّة ومثال الثاني 
في الصّلاة مثلاًء فإِنّها تكون فرضاً وواجباً ونفلاً» فشرعت فيها النيّة ليتميّز بعضها عن بعض» 
وفي «المجتبى» وغيره: : مّن عجز عن إحضارٍ القلب في النيّة أو يشكٌ في النيّة يكفيه اللسانٌ» كذا في 
«الشرح». 

قوله : (ويتحمّقٌ الإخلاصٌ فبها) أي: في الصّلاة؛ والإخلاص: سر بينك وبين ربّكء لا يطللع عليه 
مَلَكّ فيكتبه. ولا شيطانٌ فيُفسده. ولا هوى فيّميلهء ذكره الحموي؛ وذلك بأن تريدّه تعالى بطاعيه» 
ولا تريدٌ سواه. وفي «الخلاصة»: لا رياءً في الفرائض ا.ه 

وفي «البزازية»: شَرّع بالإخلاص ثم خالظه الرياءٌ فالعبرةٌ للسّابق» ولا رياءً في الفرائض في حقٌّ 
سقوطٍ الواجب ا.ه 

وحقيقة الرياء: هو أنه إن خَلَا عن الناس لا يُصَلّي وإن كان عند الناس يُصِلَّيء فهذا لا ثواب له؛ 
لأنّه أشرك بعبادة ربّه ولو أحسئّها لأجلهم فله ثوابٌ الأصل لا الإحسانء ثم إِنَّه إن جَمّع بين عباداتٍ 
الوسائلٍ في النيّة صعٌ؛ كما لو اغتسلَ لجنابةٍ وعيدٍ وجمعةٍ اجتمعت ونال ثوابَ الكل» وكما لو توضّأ 


باب شروط الصلاةوارونها | 


(وَ) ُشترط (النّحْريْمَةُ) وليست ركنأ وعليه عامةُ المشايخ بخ المُحقّقينِ على الصحيح 
والتحريمٌ: جعل الشيءٍ مُحرّماء والهاءً لتحقيق الاسم 7-6 ش51 


الطحطاوي 


لنوم وبعد غيبةٍ وأكلٍ لحم جزور؛ وكذا يصعٌ لو نوى نافلتين أو أكثر» كما لو نوى نحيَّةٌ مسجدٍ وس 
وضوءٍ وضحيى وكسوفي. 

والمعتمدٌ أنَّ العبادات ذاتٌ الأفعال يُكتفى بالنيّة في أوّلهاء ولا يُحتاج إليها في كلّ جزء؛ اكتفاءً 
يانسحايها عليهاء ويشترط لها الإسلامُ والتمييرٌ والعلم بالمنريّ وأن لا يأتيَ بمناف بين النيّهِ والمنوي. 

قوله: (ويُشترَظ التحريمةٌ) هو قول الشيخين؛ لقوله تعالى: در أن ويد قصل [الأعلى: 0116 فإنّه 
عطف الصّلاة عليهاء والعطف يقتضي المغايرة» وليس من عطف الكل على الجزء؛ فإنّه إِنّما يكون لنكتةٍ 
بلاغيّةء وهي غير ظاهرةٍ هنا. 

قوله: (وليست ركناً) أشار به إلى خلاف محمّدء فإنَّه يقول بركنيّتها؛ لأنّها ذكُرٌ مفروضٌ في القيام 
فكانت ركناً كالقراءة» وتظهر الثّمرة فيما إذا كان حاملاً لنجاسةٍ مانعةٍ فألقاها عند فراغه منهاء أو كان 
مُتحرفاً عن القبلة فاستقبلهاء أو مكشوف العورة فسَترها بعمل يسير» أو شَرّعَ في التُكبير قبل ظهور الزّوال 
ف ظهر عند الفراغ» فعندهما تجوز صلاته؛ لوجود الأركان مُستجيعةً للشّروط» وتقدّم الشّرط جائرٌ 
بالإجماع. 

وعبارةٌ البرهان: وإنّما اشترط لها ما اشترط للصلاة: لا باعتبار ركنيّتها بل باعتبار انُصالها بالقيام 
الذي هو رُكنهاء وقد منع ذلك الزيلعيٌ» وعند محمَّدٍ والشافعيٌّ لا تجوز؛ لأنّها ركنٌء وقد أذَّاهِ مع 
المُنافي أو قبل الوقت. 

وجاز بناء النّمل على تحريمة الفرض مع الكراهة عندهما؛ لأنَّ النَْل مطلقٌّ صلاوٍء والفرضٌ صلاءٌ 
مض ضةء 15 ففي الفرض معنى التّفل وزيادة؛ لأنَّ الخاصصّ يتضمن العام فكان العقد على الفرض 
عق الماك الت وَلِأن القال يه يُشترط تحصيلّه لكل صلاةٍ كالطهارة؛ بل يَصحّ شرط الفرض 
للتّفل» ولا يجوز عند القائل بالرُكنيّة؛ وأمّا بناء الفرض على تحريمةٍ فرض آخَرَ أو على تحريمةٍ نفل 
فظاهرٌ المذهب والجمهور منْعٌه. وأمّا بناء انل على تحريمةٍ نفل آخَرَ فلا شاك في صكته اثقاقاً؛ لأنَّ 
الكل صلاة واحدة. 

قوله: (وعليه عانّة المشايخ) وهو قول المحقّقين من مشايخناء «بدائع»؛ وهو المعتبر من المذهب» 
«منية المصلي». 

قوله : (والهاء لتحقيق الاسمية) أي: إِنّما أتى بالهاء لتدلٌ على أنَّ ما دلت عليه اسم أي: للذكر 
المعلوم» فإنَّ لولا هذه الهاء لتُرْمُم أنه المصدرء ويحتمل أنّها للمبالغة أو الوحدة» لا للتّأنيث. 
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وسّميَ التكبيرٌ للافتتاح أو ما قامَ مقامّه تحريمة؛ لتحرييه الأشياءً المباحةً خارجّ الصلاةٍ. 
وشُّرطت بالكتاب» والسّنّوّه والإجماع. 
يشر لْصِحَةَ التحريمة اثنَا ا ذكرتٌ منها سبعة مُتناًء والباقي شرحاً: 
فالأرّلُ من شروط صِحَّةٍ التحريمة: أن توجدّ مقارنة للنّْةِ حقيقةٌ» أو حكماً (يلا نَاصِلِ) 


قوله: (وسُّمّي التُكبيرٌ للافتتاح) ويُضاف التُكبير للافتتاح؛ لأنَّ به افتتاح الصّلاة. 

قوله: (لتحريمةٍ الأشياء المناحة خارحَ الصّلاة) مِن أكلٍ وشرب وكلام؛ وإسنادٌ التّحريم إلِيهِ مجادٌ؛ 
لأنَّ المُحرِّم حقيقة هو الله تعالى» فا لتّحريم ينبت بهاء لا منها. ْ 

قوله: (وشُرطت بالكتاب) قال الله تعالى: لوَرَيّكَ كد [المدثر:.] أجمع المفسّرون على أنَّ المرادَ 
به تكبيرةٌ الافتتاح» وعليه انعد الإجماعٌ؛ لأنَّ الأمر للوجوب؛ وغيرُها ليس بواجبء فتعيّتت للمُراد؛ 
تحرًراً عن تعطيل النص. 

قوله: (والسئّة) قال كَلِِ: «مفتاح الصّلاة الظهورء وتحريمُها التُكبير» وتحليلّها التّسليم» رواه 
أبو داود» وحسّنه اللرمذي” 

قوله: (اثنا عَشَرْ اشرظا) قد عَدّها حمس شر 'شرطاً: 

قوله: (أن توجدٌ مقارنة للنيّة حقيقةً) مثال المقارنة حقيقةً أن ينوي مقارناً للشّروع بالتكبير» 
وهو الأفضل بإجماع أصحابناء وانظر هل تكون تلك المقارنة ولو وُجدت بعد ؤكر بعض حروف الاسم 
الكريم أو ذكر كلّه قبل الفراغ من (أكبر)؟ والظاهر نعم» وحرره. 

قوله: (أو حُكماً) مثال المقارنة الحكميّة أن يقدّم اه على الشّروع ؛ تالوا: لونوى عند الوضوه أنه 
يُصلي الظور مثلا ل ل يدل غلى الأعراغ + كأكل , وشربٍ وكلام ونحوهاء 

ثم انتهى إلى محل الصّلاة ولم تحضّره النيّة جازتٍ صلاته بالنيّة السّابقة» ويجوز تقديمُها على الوقت 
كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعهاء ونقل ابن أمير حاج عن ابن هبيرة: اشتراط دخولٍ الوقت لليّة 
المتقدّمة عن أبي حنيفة كأن. 

وينبغي أن يكون وقت نية الإمامة عند الشروع وإن لم يقتدٍ به أحدٌ؛ لأنّه قد يقتدي به من لا يراه مِن 
الملائكة والجن أفاده الحموي؛ خلافاً لما في «الأشباه' من أنَّه ينبغي أن يكون وقتٌ اقتداء أحدٍ به 
قبلة. 

وأما نيّة المأموم الاقتداءة ففي القهستانيٌ: ولا يجوز تقديم نيّة اقتدائه عن تحريمةٍ الإمام عند بعض 
أئمّة بُخارى» وصّحصمّ. وقيل: كوي يعد تون الإباء: (الله) قبل قوله: (أكبر). والذي عليه عامّة العلماء 
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يمنمٌ الاتصالَ؛ للإجماع عليه؛ كالأكل؛ والشّربء والكلام» فأمًا المشيٌ للصلاةٍ والوضوء 
فليسًا مانعين . 

(وَ) الثاني من شروط صحََةٍ التحريمة: (الإنْيّانْ بالتّحْرِيْمَةٍ قَائِماً) أو مُنحنياً قليلاً (كَبْلَ) 
وجود (الْحكا) بما هو أقربُ (لِلدتْع). 1 

قال في «البرهان»: لو أدرك الإماَ راكعأء فحنى ظهرًه ثُمّ كبّرٌ إن كان إلى القيام 
أقربَ صم الشروع ولو أرادٌ به تكبيرٌ الركوع, عونق لان ُدرِكَ الإمام في الركوع 


الطحطاوي 


أنه ينوي حين وقف الإمام موقفف الإمامة» وهو أجودٌ كما في «النظم' ١.ه‏ ويُطلب الغرقٌ بين صحَّة 
تقديم نيّة الصَّلاة» وهي فرضٌء دون تقديم نيّة الاقتداء على هذا الوقت» وهو كذلكء والذي ذكره 
الشارحٌ في الإمامة جوازٌ تقديمهاء فالحكم دواد رفية رتسيل نا كنا عل الأول 

قوله: (يمنع الاتّصال) أخرج به الفاصلّ الذي لا يمنعٌ» كالذّكر والممْي للصّلاة أو الوضوء. 

قوله: (للإجماع عليه) أي: على اشتراط عدم الفاصل» أو على هذا الشرطء وهو المقارنة. 

قوله: (كالأكل) مثالٌ للأجنبيّ الذي يمنعٌ الانّصال. 

قوله: (والوضوء) بالرّفع والجرٌ. 

قوله: (فليسا مانِعين) لأنَّهما مغْتّمّران داخلها في سبق الحدث» فخارجها أحرىء كما في «النهر» 
وغيره. 

قوله: (بالتّحريمة قائماً) أي: فيما يُفترض له القيام» والمراد بالقيام ما يَعمّ الحُكميّ؛ ليشملَ القعود 
في نحو الفرائض لعذر. 

قوله: (أو منحنياً قليلاً) تصريحٌ بما تضمئّه المصنّف. فإنّ القيامٌ الذي هو قبل الانحناءٍ القريب 
إلى الرُكوع صادقٌ بالقيام التَّام وبالانحناء القليل. 

قوله: (قبل وجود انحنائه) هذا في مقام البيان للانحناء القليل. 

قوله: (بما هو أقرب) أي: بحالٍ ذلك الحالٌ أقربٌ للركوع» فليس الشرط عدمٌ الانحناء أصلاً» بل 
عدم الانحناء المنّصف بكونه أقرب إلى الركوع من القيام؛ والجارٌ والمجرور متعلّقٌ ب: (وجود). 

قرله: (إن كان إلى القيام أقرب) بأن لا تال يداه ركبتيه . 
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قوله: (وتلغو نين لأنَّ الأكرٌ في محلّه لا يتغيّر بعزيمته» كما في «النهرء وأما نيّة الصّلاة فلا 


لا يحتاجُ إلى تكبيرٍ مرَّتينِء خلافاً لبعضهم؛ وإن كان إلى الركوع أقربٌ لا يصحٌ الشروع . 

(َ) الثالتٌ منها: (عَدَمْ َأَخيْر التي عَنْ التّحْريْمَة) لأنَّ الصلاءً عبادةٌ؛ وهي لا تتجرّأء فما 
لم ينوها لا تقّمُ عبادةٌ» ولا حَرّجّ في عدم تأخيرهاء بخلاف الصوم» وهو صادق بالمقارنة 
وبالتقدّمء والأفضلٌ المقارنةٌ الحقيقيّة للاحتياط خروجاً من الخلاف» وإيجادها بعد دخولٍ 
الوقتِ مراعاءً للركتّة. 

() الرابمٌ منها : (النْظُ بالنَحْرِيْمَةٍ بحَْتُ يُسْمِعُ نَفْسّهُ) بدون صَمَمِء ولا يلزمٌ الأخرسَ 
تحريك لسانه على الصحيحء وغيرٌ الأخرس يُشترظ سماعٌه نطقّه (عَلَى الأصَحٌّ) كما قاله 


شمس الأئمّةِ الحَلوانيٌ . 
الطحطاوي 


قوله: (وإن كان إلى الرّكوع أقرب) بأن تنال يداه ركبتيه. 

قوله: (لأنَّ الصّلاة عبادة) أي: بتمامهاء وقوله: (وهي لا تتجدّأ) أي: ولو جوَّزنا تأخيرٌ النيّة لَوَقعَ 
البعضٌ الذي لا نيّة فيه غيرٌ عبادقء وما فيه النيّة عبادةٌ» فيلزم التّجِرَّيء وقوله: (فما لم ينوها) أي: من 
أوّل فعلها. 

قوله: (ولا حَرَّج في عدم تأخيرهاء بخلاف الصّوم) قال في «الجوهرة»: ولا يعتبر بقول الكرخي» 
وقياسّه الصَّلاةَ على الصوم قياس فاسدٌ؛ لأنَّ سقوط القراءةٍ للحرج» وهو يندفع بتقديم النيّء فلا ضرورةً 
إلى التأخيرء وجواز التأخين في الصّوء؛ لدفع الحرج وللتيسير على الصائمين؛ لأنّه قد لا يشعر بطلوع 
الفجرء بخلاف الصّلاة: كذا في «البحر»؛ وفيه أنَّ الحرج في الصّوم يندفع بِالتّقديم» وفيه تيسيرٌ أيضاً. 

قوله: (وهو صادق) الضمير يرجع إلى (عدم التأخير). 

قوله: (خروجاً من الخلاف) فإنَّ الأئمّة الثّلاثة لا يُجرّزونها بن متقدّمةٍ ولا متخو كذا في «الشرح». 

قوله: (إيجادها بعد دخول الوقت) عطفٌ على المقارنة؛ وقد سبق ما فيه. 

قوله: (مراعاةً للرّكنية) أي: للقولٍ بها . 

قوله: (بدون صَمَم) أما لو كان به صممٌ أو كانت جُلَبَّة أصواتٍ فالشرط أن ركو بيع كر ازيل 
المانعُ لأمكن السماعٌ؛ ولا يُشترط أن يُسمع نفسه حقيقةً في تلك الحالة» كما لا يُشترط إسماع غيره إلا 
في العقود؛ كبيع ومِبَةٍ ونكاح. فلا بد من إسماع غيره أيضاًء كما في القهستاني. 

قوله: (ولا يلزم الأخرسَّ تحريك لسانه) وكذا الأمئى» بل يكتفيان بمجرّد النيّة على الصحيح؛ 
فينبغي أن يُشترط لها القيام؛ لقيامها مقام التّحريمة» وأن ديا على الشروع لا يصحٌ كالتّحريمة» ولم 
أره لهم «نهر؛. 


باب شروط الصلاة وأركانها 0 .ع 


وأكثرٌ المشايخ على أنَّ الصحيح أن الجهرٌ: حقيقتّه أن يسيع غيرّه» والمخافتة: أن يُسمِعَ 
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وقال الهندوانيٌ : لا تجزئه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه. 

فالسماعٌ شرط فيما يُتَعلّقٌ بالنطق بالنّسان: التحريمة» والقراءةٍ السريّة» والتَّشّْدِ: 
والأذكار» والتسميةِ على الذبيحة» ووجوب سجود التلاوة» والعتاق» والطلاق» والاستئثناءء 
واليمين؛ والتّذر والإسلام؛ والأيمان» حتى لو أجرى الطلاقّ على قلبه؛ وحرّك لسانه من 
غير تلفْظٍِ يُسمَعٌ لا يَقعُ وإن صحَحَ الحروف. 


قوله: (وأكثرٌ المشايخ) مبتدأء وقوله: (على أن. . .إلخ) خبره» وليس معطوفاً على (الحلواني)» 
إلا لم يحسن ذكر (على). 

قوله: (وقال الهندواني. . .إلخ) ظاهر ما هنا أنَّ الهندوانيٌ لم يقل بقول أكثر المشايخ» والذي 
في «كبيره»: أنَّ ما عليه أكثر المشايخ هو قول الهندوانيٌ» إِلّا أنه قال: وزاد في «المجتبى» في التّققل عن 
الهندوانيٌّ: أنّه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومّن بقربه ا.ه ونقلَ في «الذخيرة» عن شمس الأئمة 
الحلوانيّ: أنْ الأصمَّ هذا ١.ه‏ 

قلت: الظاهر أنَّ ما زاده في «المجتبى» يرجع إلى ما قبله؛ لأنَّ الغالب أنه إذا أسمع أذنيه أن يسمع 
من بقربه ممّن يكون مجاوراً له ولا يكاد ينفكٌ ذلك. 

قوله: (فالتّماع شرظ) تفريعٌ على الأصحٌ الذي في المصئّفء. وعلى قولٍ أكثر المشايخ في تفسير 
المخافة) والمراد آله كترط لتتتصيل المنظوق يه إن كان فرضاً أو وانجيا أو سسنة. 

قوله: (التّحريمة) وما عطف عليه بدل من (ما) في قوله: (فيما يتعلق). 

قوله: (ووجوب سجدة الثّلاوة) الأولى حذف (وجوب) و(سجدة)؛ لأنَّ الكلام في المنطوق يه. 

قوله: (والإيمان) بكر الهمزة» أزوة غلية.أنّه النُصديق القلبىُ» وَل لفظ كيده إل أن يكون مبنياً 
على أنَّه قرل وعمل. 

قوله: (حتَّى لو أجرى) إِنّما ذكره لأنَّه محل الوهمء فإذا لم يُجرِه على [84/1] قلبه والمسألةٌ بحالها 
فعدمٌ الرقوع أولى. 

فياه اشنا ابيا المجهرك» والخملا بدلا را عق 13 (لنظاة 


< 


و(١),‏ 0 
وقال الكرخيٌ 8 : القراءةٌ نصحيحٌ الحرو وإن لم يكن صوتٌ بحيتٌ يُسمّع. والصحيح 
خخلا فه , 
قال المحمّقُ الكمالٌ ابن الهُمام 2'':6: اعلّم أنَّ القراءةً وإن كانّت فِعلَ اللسان؛ ل 
عله الذي هر كلام والكلام بالحروفي» والحرفٌ: كيفيةٌ تَعرضٌ للصوت» وهو أخص 
النمّس» فإنّه الْتفس المعروضٌ بالقرع, فالحرفٌ عارض للصوتء. لا للنسسن) 


تصحيجها - أي : الحروفي ‏ بلا صوت نت حك ومو العم 1 ان يني عه جه و ماهد يديدج 
الطحطاوي 


ّ : (وقال الكرهيا مقابل قول اكرام وقول الأكثرين في تفسير المخافتة» فالمخافتة عنده 

قوله : (الذي شو ب أي: لا مجرّد الحركة. 

قوله: (والكلام بالحروف) مبتدأ وخبرء أي: لا يتحقّق الكلام إلا بالحروف» والحاصل أنَّ 
المراتت ثلاثة : حرفٌ» وصوتٌ» ونَفَسٌء وك أخصٌ مِن الذي بعده. 

قوله: (والحَرْف كيفيّةٌ تعرضٌ للصّوت) لأنَّه هو الصّوت المعتمد على المخارج» فالكيفيّة هي 
اعتمادٌ الضّوتٍ على المخارج؛ وفه أن السرقة هو الشوث المحودة لب الاعلماة: 

قوله : (وهو أخصٌ من النَّمّس) بفتح الفاء؛ أن التّقّس: هنو الهواءً طلقا ةاعدم أوا له 

قوله: (فإِنّه النَمّسَ المعروض بالقرع) أي هو الهواء الذي عرض عليه المَرعَء يعني أن القرع 
بالعضلاتٍ يعرضٌ على النَّمّسء والصّوتُ هو مجموع النَّمّس مع القّرع» ومن المعلوم أن المعروض قد 
يتحقّق بدون عارِضهء كتحقق الإنسان بدون صفْةٍ الكتابة. 

والمعروض والعارضن أخصٌ من المعروض وحدّف 5 (إنسان) و(ضاحك)ء إن (الإنسان) فقط 
أعم من (الإنسان الضَّاحكِ) والقرِعٌ يتحقَّقُ بالعضلات. 

5 57 َه 5 اام 0 ان 8 ماعو ' 52 00 

قوله: (عارض للصوت) والصوت عَرَض يقوم بمحل يخرج من داخل الرَئةٌ إلى خارجها مع التفس 
مستطيلاً ممتداً متصلاً بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفتين. 

3 ف 1 3 

قوله: (فمجرّد. . .إلخ) هو روح العلة. 

قوله: (بلا صوت) أي: بل بِالنَّمّس الذي هو مُطلّق الهواء. 


)١(‏ هو أبو الحسن عبيد الله ب بن الحسين الكرخيء انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» توفي سنة ٠ ٠(‏ "ه). ينظر: «الجراهر 
المضية في طبقات الحنفية»؛: .)١18/١(‏ 
6 «فتح القدير؛ :١(‏ ضسضية” 
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إيماءٌ إلى الحروف بعضللات المخارج, لا حروف. فا كلام انتهى . 

وم تلات القلب اليه للإخلاص» فلا يُشترظ لها النطق كالكفر بالنيّة. 

لالتعا ابن للم الجوريه اذه : لم يشت ينبت عن رسول الله 5 بطريق صبيع ولا شيل 
أنه كان يقولُ عند الافتتاح : امك لين احدم اين والتابعين» بل المنقولٌ أنه 
كان عَْنْدَ إذا قَامّ إلى الصلاةٍ كبر 0 7 وهذو بلعده| و 


وفي المجمع الروايات»: التليّظ بالنيَةٍ ة كرّمّه البعض ؛ أن عمرَ ونه أذ من فَعَلَّه 


وأباحه بعض؛ لما فيه من تحقيقٍ عَمّلٍ القلب» وقطع .الوسوسةء وعمر وله انا رَجِرَّ من 
المحطاوي أ ل حص عم ل ما لق و اي أ ا ا ب جز 


قوله: (إيماء) أي: إشارة إليهاء والذي يومئ بالشيء لا يكون آنياً بحقيقته. كالمومئ بالصّلاة» فإنّه 
لم يأت بحقيقة الرُكوع والسجود. 

قوله: (بعضلات المخارج) العضلات جمع العضلة» وكسفيئة: كل عصبةٍ معها لحم غليظ» كذا في 
«القاموس»» والمخارج جمع مخرّج: محل خروج الحروف» كذا في «الأزهرية» فالإضافة من إضافة 
العام إلى الخاص. 

قوله: (لا حروف) عطفٌ على (إيماء) أي: لا حروفٌ حقيقة؛ فلا كلام» أي: إذا انتفت الحروفٌ 
انتفى الكلام» أي: وهو لا بد منه. فإنَّه المطلوب شرعاًء وإذا انتفى الكلامٌ انتفت القراءةٌ» فلا تصحٌ 
الصّلاة. 

قوله: (وين متعلّقات القلب النّهُ) قال في «الشرح»:.تنبيةٌ: في اشتراط التُطق بالتّحريمة إشارةٌ إلى 
أنه لا يُشترط النطق بالنّة؛ لأنّها من متعلّقات القلب التي لا يُشترط لها النُطق» وقد أجمعَ العلماءً على 
أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلّم ّنه فإنه يجوز ا.ه 

قوله: (باليّة) متعلّقٌ بمحذوفيء أي: يثبت بالنيّة. 

قوله: (ولا عن أحدٍ من الصّحابة والتّابعين) زاد ابن أمير حاج: ولا عن الأثمّة الأربعة. 

قرله: (وهذه بدعة) قال في «البحر': فتحرّرٌ من هذه الأقوال أنه بدعةٌ حسنةٌ عند قصدٍ جمع 
الدررية الع 

قال في «الفتح» بعد قول «الهداية»: إِنّه حسن: لاجتماع عزيمته 1.ه وقد يهم أنه لا يَحسْن لغير 
هذا القصد. 


. أخرجه البخاري: 117» ومسلم: 0877 من حديث ابن عمر وَيْبا‎ )١( 
.)578/1( ينظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


ف ار 0 ل مت 


جهرَ بهء فأمًا المخافتة به فلا بأمنَّ بهاء فمّن' قال من مشايخْنا : إنَّ التلفْظ بالئيِّ سه لم مُرد به 
5 النبي كه بل سئَة بعضن المشايخ ؛ لاختلاف الزمان» وكثرة الشواغل على القلوب فيما 
بعد زمنٍ التابعينٍ . 

(2) الخامس منها: (نيّة يه التَابَة) مع ني أعمل العنلاة و (لِلْمَمْتَدِئْ) أمّا النَيّهٌ المشتركة؛ 
لما تقَدَّمٌء وأما الخاصّة وهي كد الاقداء نلعا تلتعقمرمن ناذا عطلاق إماليه “لان بالالتزام» 
توي فرضّ الوقتء والاقتداء بالإمام فيه» أو ينوي الشروعَ في صلاة الإمام. ْ 

ولى توح الاقتداريه ١‏ خب قيل: لا يُجزئه. والأصحٌ أنه يجورٌ؛ ارقم اتيب 


للإمام مُطلقاً» والتبعيّة إنّما تتحمَّقُ إذا ضار هلا > ا ا ا ا ا 
الطحطاوي 


قوله: (لم يرد بها سنّةَ النبيٍ بَكِ) قال العلّامة نوح: وكذا القائل بالاستحباب لَعلّه أراد يه الأمر 
المحبوبٌ في نظر المشايخ لا في نظر الشّارِع؛ لأنَّ المستحبٌ قسمٌ من السنّة 1ه 

وفي القهستاني: وينبغي أن تكون النيّة بلفظ الماضي ولو فارسيًاً؛ لأنّه الغالب في الإنشاءات» 
فيقول: لوييث:صلاةٌ كذا | امليفصاً, 

قوله : (أما النَّ المشتركة) المراد نيّ أصل الصّلاة؛ لأنَّ الصَّلاة المطلقةً تَصلّح للفرض والواجب 
والسنّة والتّفل» وبه عُلم أن الاشتراك في المنوي لا في النيّه والمراد أنّها مشتّركة بين المقتدي والإمام 
[المغردة وهو على خذف' مقناق تقديزة+ ]ما اشتراط الثةر! 
قوله: (فَلِمًا تقدّم) من تمبيز العادة عن العبادة وتحقيق الإخلاص. 

قوله: (نْلِمًا يلحقه) الأوضحٌ أن يقول: فلانَّ المتابعة لا توجد إِلّا بنيّتهاء وأمّا ما ذكره فهو الأثر 
المتربّب على المتابعة» وقوله: (مِن فساد صلاة إمايه) الأؤْلى زيادةٌ: وصحّتها . 

قوله: (لأنّه بالالتزام) أي: الفساد. 

قوله: (فيه) أي: في فرض الوقت. 

قوله: (أو ينوي الشّروع في صلاة الإمام) أي: مع الإمام» وهذه النيّة تضمّنت نيّةَ أصل الصّلاة ونيّة 
المتابعة والتّعيين؛ والأولان ظاهران» ووجه الأخير أنَّه نوى صلاة الإمام المعيّنة عنده» وفي «الشرح؟ 
عن «الذخيرة» وقاضيخان: لو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداءً بالإمام فإنّه يجوز؛ لأنَّ الجمعة لا تكون إِلّا 
مع الإمام 1ه 

قوله: (ولو نوى الاقتداءً به) أي: في الصّلاة. 

قوله : (مُطلقاً) أي: في أصل الصّلاة ووصفهاء والمعنى أنه لم يقيّد اقتداءه بأصلها . 
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ما صلاهُ الإمام. 

وقيل: متى انتظرٌ تكبيرٌ الإمام كفاهُ عن نيِّةِ الانتداء» والصحيح: أنه لا يَصِيرٌ مُقتدياً 
بمُجِرَّةِ الانتظار ؛ لأنّه مُتردةٌ بِينَ كونه للاقتداء» أو بحُكم العادة. 

وينبغي أن لا يُعيّنَ الإمامَ خشيةً يُطلان الصلاةٍ بظهور خلافه. ولو ظلَّه زيداً فإذا هو عَمرِوٌ 
لا يَضرٌ كما لو لم يَخطر بباله أنه زيدٌ أو عَمرو. 

وقيّدنًا بالمقتدي؛ لأنّه لا يُشترظ نيّةُ الإمامة للرجال» بل للنساء. 
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(5َ) السادسٌ من شروط صحََّةٍ التحريمة: (تَعْيِيْنُ المَرْضِ) في ابتداء الشروع» حتى لو 
تُوى فرضاً وشرعٌ فيه» ثُّمّ نسي فظبّه تطوعاً» فأتمّه على ظنّه فهو فرضضٌ مُسَقِطء وكذا عكسّه 
يكون رع ولا يشترظ نيه عددٍ الركعات. 
الطحطاوي 

قوله: (ما صلّاه الإمام) أي : أضلا :ووصما : 

قوله: (لأنّه متردٌ. . .إلخ) ولأنّه لا يلزم ين الانتظار نيّهُ المتابعة» وهي شرظء والضّمير في (لأنّه) 
للمتنظرء وفي (كونه) للانتظار؛ خشية بُطلان الصّلاة بظهور خلافِه؛ لأنَّ العبرة لما نوى 1.ه 

قوله: (كما لو لم يخظر بباله أنه زيدٌ) فإنَّهِ يصح اقتداؤه؛ لأنَّ الهبرة لما نوى» وهو نوى الاقتداء 
بالإمام. 

قوله: (لأنّه لا يُشترط نيّة الإمامة) لأنَّه مُنفردٌ في حقٌّ نفسه» ألا يرى أنّه لو حلف أن لا يَوْمَّ أحداً 
فصلَّى خلقّه جماعةٌ لم يحنّث؛ لأنَّ شرْط الحِنْثِ أن يقصدّ الإمامةً ولم يُوجدء كذا في «الشرح». 

قوله: (تعيينٌ الفرض) ولو قضاءً؛ فلا يكفيه أن يقول: نويثٌ الفرضء كما في «العناية»؛ لأنّه 
متنوّعٌ. والوقتٌ صالحٌ للكل» فلابدٌ مِن التّعِين؛ ليمتازٌ ما يُؤدّيه. 

ثولة 4 (فهوافرضة منفك) لأنّ اليه السثرة ما قارنت الجوة الأول 

قوله: (وكذا عكشّه) الأؤلى حذفٌ قوله: (كذا). 

قوله: (ولا يُشترط نيّة عددٍ الرّكعات) لأنَّ الفروضّ [أ/ ]4٠‏ والواجباتٍ محدودةٌ؛ فقصد التّعيين 
يُغني عنهء حَّى لو نوى الفجرّ أربعاً مثلاً لَّّتَ نيّة الأربع؛ ويُصِلّي ركعتين فقط؛ لأنَّ الخطأ فيما 
لا يشترط فيه التّعيين لا يضرٌء كما في «الأشباه». 


># 


٠ش‏ تموانهه ع فاته 


ولاختلافٍ تزاحم الفروض شرِط تعيينُ ما يُصلْيه كالظهرٍ مثلاًء ولو نُوى فرضٌ الوقتٍ 
بع اليل الع 
ولو جَمعّ بين نه نيو فرض ونفل صح للفرض ؛ لقوّتِه عند أبي يوسف, وقال محمّدٌ: لا يكون 
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داخلاً في شيءٍ منهما للتّعارض» ولو نّوى نافلة وجنازةً فهي نافلةٌ» ولو نَوى مكتوبة وجناز 
فهي مكتوبة . 

() السابعٌ منها: ١تَعْيِبْقُ‏ الواجب) أطلَقه فَشَّمِلَ قضاءً نفل أَفْسَدَة “ وَالنلرعوالوتة: 
وركعبّى الطوافي» والعيدين؛ لاختلافٍ الأسباب. 
الطحطاوي 

قوله: (ولاختلافي تزاحم الفروض. . .إلخ) الأؤلى حدّك إجدى الكلمتين”' »: وهو علَةٌ قُدّمَت على 
وله : ش 

قوله: (شُرِط تعيينٌ ما لطليم بترا كات إماما أو متعديا :از متهويا: 

قوله: (إِّا في الجمعةٍ) فلا تصحٌ بنيّه فرض الوقتٍ؛ لأنَّ الوقت الظهرٌ على المذهبٍ. 

قوله: (لقوّته) فلا يُعارضه الضعيُ» وهو التّفل» فتلغو نيتّه . 

قوله: (فهي نافلةٌ) لأنَّ النافلةً أقوى من صلاةٍ الجنازة من جهة أنَّها صلاةٌ كاملةٌ ذاتُ ركوع وسجودٍء 
بخلافي الجتازة» نتُّعاد الصَّلاةٌ على الجنازة إذا كان ماما ويلزمه قضاء ركعتين نفلاً + لأثه أناله بسلامه 
من الجنازة على نيّة القطع بعدما صحّ شروعٌه فيه» وليس المبطلٌ للتّفل الصَّلاءٌ على الجنازة؛ لأنَّ زيادةً 
بادرة الع لا تطليابد 

قوله: (فهي مكتوبةٌ) لأنّها فرضٌ عينء ولأنَّها صلاةٌ كاملةٌ» وإنّما ذكرٌ ذلك بعد التي قبلّها؛ لأنّه 
رُيّما يُقال: إِنَّ الحكمٌ الفسادٌ؛ لكونهما فرضين. 

قوله: (والسابعٌ منها تعيينُ الواجب) ظاهره أنَّ هذه الشروظ تجتمعٌ كلّها في 'صلاةٍ واحدقّء وليس 
كذلك؛ فإنَّ الصَّلاةً لا تُنوى فرضاً وواجباً معاء وكذلك الوقتٌ واعتقادٌ دخوله لا يأتي إِلّا في الفرض» 
وكذا الإتيانٌ قائماً بالنُحريمة» والحاصل أنَّ هذه الشروط لا تأتي في كل صلاة. 

قوله: (والتَّذرَّ) أي: المطلق والمقيّد. هو بالنصب؛ عطفاً على (قضاء). 

قوله: : (لاختلاف الأسباب) علَّةٌ لا: شتراط تعيين الواجب» أي: ولأ يككرة موكيا لمكن سب إلا 


لكا 


نلتعسئة . 


اع 


)١(‏ يريد بالكلمتين: (اختلاف) و(تزاحم). 
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وقالوا في العيدينٍ والوتر: ينوي صلاةً العيدٍ والوترٍ من غير تقييدٍ بالواجب؛ للاختلافٍ 
فيه» وفي سجودٍ السهر لا يجبٌ التعيينُ في السجداتٍ» وفي التلاوة يُعيّئها؛ لدذ فع المزاحمةٍ 
من سجدة الشّكرٍ» والسهر . 

تنبيه : لتتميم عددٍ شروط صحََةٍ التحريمة. 

الثامنٌ: كوثها بلفظٍ العربيّةِ للقادر عليها في الصحيح. 

التاسع : أن لا يمد همرّ (الله) فيهاء ولا باءً (أكبر)» وإشباع حركةٍ الهاءٍ من الجلالة خطأ 
لد ولو تفسنا به الصلاة وكذا تسكيئها. 
الطحطاوي 

قوله: (ينوي صلاةً العيدٍ والوتر) أي: ويكونٌ ذلك تعييناً ولو من غير تقييدٍ بالواجب؛ وليس المراذٌ 
أله ممنوعٌ عن نيّة الواجبء بل أنه لا يلزمُه ذلك؛ للاختلاف. 


قوله: (لا يجب التَّعبين في السجدات) لعلَّه للاستغناء عنه بانّصاله بالصّلاة: أو بوقوعه في حرميهاء 
والأؤلى أن يقول: لعدم التَّعِيين فيه. كما أنَّ الأؤْلى أن يثنّي الضّمير في قوله: (للاختلاف فيه)؛ ليعود 
على (العيد والوتر ْ 

قوله : (وفي الثّلاوة يعيئها) أي يعي أنها للتّلاوة» ولا يلزمه تعيينٌ أفراد السجدات لأفراد الآيات» 
وقوله : (يعينها) بالياء التَّحتيّة مضا مضارع عيّنٌ . 

قوله: (كونُها بلفظ العربيّة) أي: كونُ تكبيرة الإحرام. . .إلخ» والمرادٌ ما يعم التُكبيرَ وغيره مِن كل 
+ لعل قلي خش زو تزع بالقسدخ او التقطر اله يض بشوطا مويه بالغزية. 

قوله: (للقادر عليها) أبًا العاجز عنها فلا حلاف في صحّة شروعه بما قر عليه ين اللّغات. 

قوله: (في الصّحبح) هو قَولُهما أوَّلاّ. وقال الإمامٌ: يصحٌ شروعُه بغير العرييّة ولو مع القدرة عليها. 
ووقع للعينيّ مث ما وقع للشّرح 

ونقل في «الدر؛ عن «التّتارخانيّة»: أنَّ الشروعَ بالفارسيّة كالتلبية يجورٌ مطلقاً اتّفاقاًء قال: وظاهره 
رجوعّهما إليه؛ لا هو إليهما في الشروع؛ كرجوعه إليهما في القراءة» حيث لا تجورٌ بغير العربيّة إلا 
للعاجزء أفاده السيّد. 

قوله: (التّاسع: ألا بمدَّ همزاً فيها) فبه لا يكونُ شارعاً في الصّلاة» وتبطل الصّلاة بحصوله في 
أثنائها لو صبّحت أزَّلاً قاله المؤف في شرح رسالته «درٌ الكنوز""' . 


١ي#‎ 


الحَادي عشرٌ: أن يكونّ بذكر خالص لله تعالى. 

الثاني عشرٌ: أن لا يكونّ بالبسملةٍ كما سيأتي. 

الثالتٌ عشرً: أن لا يحذف الهاءً من الجلالةٍ. 

الرابع عشرً: أن يأتي بالهاوي؛ وهو الألفٌ في اللام الثانية» فإذا حذقّه لم يَصحَّ. 

الخامين عشر: أنلا يُقَرن التكبير يما يفسيهء فلا.1 يَصحّ شروعٌه لو قال: الله أكبرٌ العالِم 
بالمعدوم والموجودء أو العالمٌ بأحوالٍ الخلق؛ لأنّه يُشبه كلام الناس» ذَكرٌ هذا في «البزازيق»”"" . 
الطحطاوي 

قوله: (أن يأتي بجملةٍ تامّةٍ من مبتداً وخبر) هو ظاهر الرّواية عن الإمام. نقله في «التّجريد»» وبه 
قال أبو يوسف ومخمدء قاله المؤلت في «الشرح» المذكور. 

ويجب أن تكونٌ البّداءة بلفظ (الل) حنّى لو قال: أكبر الل لا تصحٌّ عنده: هيدَازَيةه:! والأؤتى 
حذفٌ قوله: (من مبتدأ وخبر)؛ لأنّهما لا يُشترطان» وذلك لصحّحة الشروع ب:لا إله إلا الله 
وب: سبحان الله» مع الكراهة. 

قوله: (أن يكونّ بذكر خالص لله تعالى) فلو شَّرّ بنحو: اللهم اغفر لي» لا يصحٌ؛ لأنّه ليس يثتاء 
خالص» بل مشوبٌ بحاجته» قاله السيّد. 


قوله : (ألَّا يكونّ بالبسملةٍ كما سيأتي) من أنَّها للتبرّكء فكأنّه قال: باركٌ الله لي» وهو الأصح كما 
في «السراج». والأشبه كما في «شرح المنية»» قاله السيّد. 

قوله: (الثالث عشر: ألّا يحذف الهاءَ من الجلالة) قال في «الشرح» المذكور: وعن ترك هاوء 
والمراد ب:(الهاوي) الألفُ النَّاشَئٌ بالمدّ الذي في اللّام الئّانية مِن الجلالة» فإذا حذقّه الحالفٌ أو 
الذابح أو المكبّر للصلاةٍ أو حدّف الهاءَ مِن الجلالةٍ اختلف في انعقادٍ يمييِهء وجل ذبيحته» وصِحَةَ 
تحريمته؛ فلا يُترك ذلك؛ احتياطاً . 

وفي «شرح؟ السيّد: إشبّاعٌ حركةٍ الهاء من الجلالة لا يُفسدها وإن كان خطأء وكذا تسكيئها. 

قوله: (ذكرّ هذا) اسم الإشارة راجعٌ إلى الشرط الأخير. 


- 2 تشتمل على شروط التحريمة؛ وباقي فروض الصلاة إلى نحو أربعين فرضاً لا توجد مجموعة» وعلى باقي متعلّق 
الواجبات» والسئن» وشروط الإمامة؛ والافتداء. ينظر: 2 الظنون'» (١1/؟8لا).‏ 
)١(‏ ينظر: «البزازية»: .,)717//١(‏ 
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وهذا مما مَنَّ الله سبحائّه بالإيقاظ لجمعه؛ ولم أرَهُ قبلّه مجموعاً. فله الحمدٌ؛ إذ إنعامٌه 
وفضله لِيسّ محصوراً» ولا محظوراً» ولا ممنوعاً . 

3 بسترط التَعْيِيْنُ فِيْ التَفْلِ) ولوشنة الفسر في الاصخ» وكذا التراويح عند عامَةٍ 
المشايخ» وهو الصحيحٌ» والاحتياط التعيينٌ؛ فينو مراعياً صفتها بالتراويح؛ أو صنة 
الوقتِ. 


(و) يفترض (القِيَام) ل ا د 
الطحطاوي 

قولة: (إذ إنعامه) خَلَّةٌ لقوله: امن بالإيقاظ لجئنيه:: ولم.أره.....إلخ) وكأنّه في جواب سؤالٍ 
حاضله : كيف جمغت هذه الشروظ ولم تُسبّق بها؟ 


قوله: (ولا ممنوعاً) تكرارٌ مع ما قبله. 

قوله: (ولا يُشترط التّعيين في التّفل) مرادٌه به ما يعم السَّننَّ؛ لأنَّ وقوعَها في أوقاتها يُغني عن 
ال :. وبه #تاؤت”سةة هاقلن ولا فرق ين أن ينوع القلاة أز القلاة شان ؛ لأن المسلن لا 
يُصلَّى لغير الله تعالى. 

قوله: (والاحتياظ التّعبين) قاله صاحب «المنية»» وذلك للخروج مِن خلا من اشترط في فعل 

قال صاحب «المغني»: في التّراويح لا يكفيه مطلقٌ الب ولا نيّهُ التَطوُّع عند بعض المتأخرين» بل 
يُشترط نيّة التّراويح» رسكن ىن اناك قاله السيّد. ' 

توله (أواتكة الوقت) أي: سه قرهن الوقي» ‏ وعليه فينني التَميدُ بين القبلة والتعدقة. 

قوله: (ويفترضيُ القيامُ) على قادرٍ عليه وعلى الرُكوع والسّجودء ولا يفونُه بقيايه شرظ طهارة مثلاء 
]4١/1[‏ ولا قدرةٌ القراءق» فلو تعمّر عليه القيامٌ» أو كدر عليه وعجرٌ عن السُّجِودٍ لا يلزمُه» لكنّه يُخيّر 
في الثانية بين الإيماءِ قائماً أو قاعداً؛ كما لو كان معه جُرحٌ يسيلُ إذا سجدّء فإنَّهِ يُخيّر كذلك. 

ولو كان بحيتٌ لو قام سلس بولّهء أو لو قام ينكشفٌ من العورة ما يمنعٌ الصَّلاةٌ أو يعجر عن 
القراءةٍ حال القيام وفي القعود لا يحصلٌ شيءٌ من ذلك؛ يجب القعودء وكذا إن كان بحيثٌ لو صلّى 
قاعداً قَدَرَ على الإتمام وقائماً لا. 

ومفروض لقا برك ومسنُونُه ومستحيّه بِقَدْر القراءةٍ فيه» كما في «سكب الأنهر», ويُقدّر ذلك 
في نحو الأمئّء فلا بدَّ أن يقت قدرٌ ثلاث آباتٍ قصارٍ على قولِهماء أو آةٍ طويلةٍ على قرلٍ الإمام؛ 
لتحصيل الفرضء وعند سقوط القراءةٍ يسقظ التّحديدء كالقيام في الشَّع الثاني من الفرض؛ لأنّه لا قراءةً 
فيه» فالرّكن فيه أصلّ القيام لا امتدادٌه» كما في القهستاني» ويكره على إخدى الأّجلين إلا لعذر. 


2 ««نا 


وهو ركنٌ مُتفقّ عليه في الفرائض والواجباتٍ؛ وحدٌ القيام : م 
لا ينال وكبئية؛ وقوله: (فِي غَيْرٍ التَفْلِ) مُتعلّقٌ بالقيام» فلا يلم في النفل كما سَنذكره إن 


شَاءَ الله تعالى . 
(وَ) يُفترضٌ (القِرَاءَةُ) ولا تكونٌ إِلّا بسماعها كما تقدَّمٌ؛ لع وبا بك وه 
الطحطاوي 


قوله: (وهو ركنٌ متَّفِقٌ عليه) أصلىٌء والقراءةٌ ركنٌ زائدٌ؛ إذ هي زبئة القيام» ولهذا يتحمّل الإمامُ 
القراءة دون القيامء قاله في «الشرح». 

قوله : (والواجباتٍ) ظاهره شموله قضاء اّمل الذي:أفشدّهء. وَالمْنذُورٌَء وإن لم ينص على القيام فيها 
على أحد قولين. 

قوله : (وحد القيام) أي : حل أدتاة» وتمامّه بالاتتصاب كالقَئَاء وهو بهذه الصّفة مما يُورِث الخشوع 
8 الصّلاة كما ذكره العارف بالله تعالى سيدي أحمد زَرُوق في الل 

قوله: (متعلّقٌ بالقيام) أو ب: (يُفترض) الذي قدَّره الشارح. 

قوله: (كما سنذكره) هن أن مَبناه على التّوسع : 

قوله: (ولا تكونُ إلا بسماعِها) إِلَّا لمانع» كصّمّم أو جلبةٍ أصواتٍ أو نحو ذلك من العوارض 
المانعةٍ لصكَّة الحاسّة عن السّماع. 

واكتفى الكرخيٌ بمجرّد : تصحيح الحروف وإن لم يسيع نفسّه؛ لأنَّ القراءةً فعلٌ اللُّسانء والسماع 
فعلٌ الصّماخ دون النّسانء فليس مِن مورد القراءة. قال في «البدائع» : وقول الكرخيّ أصحٌّ وأقيس» 
وبَعضهم نَسَبَه إلى أبي يوسفء والمعتمدٌ الأوّل. 

وخفض صوريّه ب ببعض الحروف ب بحيث لا يسمع نفسّه مقتصراً لا تفسد بها لصّلاة على الصّحيح؛ 
لعموم البلوى» كما في «المضمرات" عن «الذخيرة». 

يا القيامُ ولو حكماً» ٠‏ كالقعود لعذر أو في نافلةٍ؛ فلو قَرَأ في ركوع أو سجودٍ أو قعودٍ لم يكن 
بدلاً عن قيام لا يسقط بها الواجب» ويكره تحريما ؛ لأنّه تغييرٌ المشروع. وإن كان باه وجب عليه 
سجود السهو. 
(') هو«النصيحة الكافية لمن خصّه الله تعالى بالعافية»: للشيخ شهاب الدين أحمد» الشهير ب:زَرُوق - و(زَّرُوق) بفتح 

المعجمة ثمَّ مهملةٍ مشدَّدةٍ بعدها واو ثم قافٌ - المغربي الصوفيء (ت844ه). ينظر: «كشف الظنون» (11058/1) 

و«الضوء اللامع» (577/1). 
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لموله تعالى : افوأ م ني سس لفان )4 [المزمل: 6]٠١‏ وهي ركنن زائد على قولٍ الجمهور؛ 
لسقوطها بلا ضرورةٍ عن المُقَتدِي عندّناء وعن المُدرِكِ في الركوع إجماعاً. 
(وَ) بالنصٌ كانّت القراءةٌ فرضاً و(لَوْ) قَرَأْ (آيَه) قصيرةٌ مركبَةٌ من كلمتين كقوله تعالى: «ثمّ 


قوله: (لقوله تعالى: لأتَأئهوأ ما يسّرَ ين الُْْءانِ» [المزمل:50]) وجه الدّلالة أنَّ الأمرّ يقتضي 
الوجوت» والقراءة لا تجبٌّ خارجٌ الصَّلاة رست فتعيّن الأمر في الصَّلاق وقال تََلِةِ: «لا صلاةً ! إلا 
بقراءة» رواه مسلم من حد يثِ أبي هريرة" وعليه انعقدٌ الإجماع. ولا عيرةً بمَن خرقٌ الإجماع؛ 
كأبي بكر الأصم”" بقو قر الطلاة لست ذرسا أشل: بل اسنة !الى 

قوله: (وهي ركنٌ زائدٌ على قول الجمهور) وقال الغزنوي صاحب «الحاوي القدسي:: إِنّهها فرضٌ 
وليست بركن. 

قوله: (لسقوطها بلا ضرورة) أشارٌ به إلى الفرقٍ بين الرّكن الزَّائد وغيره» وهو الأصليٌ؛ فإنّه إِنّما 
فسقط فى بعض الأحوال لضرورةٍ لكن إلى خَلَفِ والدَّائدٌ: ما يسقط لا إلى خلني. 

ده «الشرح»: الزائدٌ: هو الجزءٌ الذي إذا انتفى كان الحكمٌ المركّب باقياً بحسب اعتبار 
الشرع» رع: وعلى هذا لو حلّفٌ لا يُصلّى فأحرمٌ وقامٌ وركمٌ وسجدّ بلا قراءةٍ حيِْتٌ. 

قال السيد: اعترض أن فى تسمية القراءة ركناً زائداً تدافا . 

وأجيب بأنّها ركنٌ باعتبار انتفاء الماهيّة في حالة» وزائدٌ؛ لقيامها أي: الماهية» بدون القراءةٍ في 
أخرى» فين حيثٌ فسادٌ الصّلاة بتركِ القراءةٍ فيها حالةً الانفرادٍ مع القٌّدرة عليها تكونٌُ ركناً» ومن حيثٌ 
7 صلاة المقتدي مع ترك القراءة تكون زائداً ا..ه 

قوله: (وبالنصٌ كانت. . .إلخ) النضٌ هو الآية المتقدّمة؛ لأنَّ المرادٌ قراءةٌ القرآن حقيقةٌء وقال 
بحض المفسرين: المرادٌ من الآية الصّلاةٌ. بدليل السّياق. والأوّل أولى؛ لأنَّ الحمل على الحقيقة أولى . 

قوله: (ولو قرأ آبهً) هي لغدٌ: العلامةٌ» وعرفاً: كل ُملةٍ دالّةِ على حكم مِن أحكام الله تعالى؛ 
أو كل كلام منفصل عمًا قبلّه وبعدّه بفصل توقيفيئ لفظئ ١.ه‏ 
)١(‏ أخخرجه مسلم (5917), 
(:*) هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة؛ من الطبقة السادسة» كان من أفصح الناس وأورعهم وأنتههم 

وله تفسيرٌ عجيبٌ. إِلّا أن كان فيه ميل عن الإمام علئ ن#:ء؛ ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلَيّة وله: كتاب 

«خلق القرآن»؛ وكتاب «الحجة والرسل»؛ و«الرد على الملحدة؛؛ (ت١١٠1ه).‏ «طبقات المعتزلة؛ (957)) و(سير أعلام 

النبلاء: (9/ 07 5). 


١ 


2 كلاق علد ذا لتالع 


.4 19 ظ اها 
في ظاهر الرواية» وأمّا الآيدٌ التي هي كلمةٌ كطمُدْمَآَنَن» [الرحمن: 0154 أو حرفك: «إص», 
(ن4: هت أو حرفان: طحت»: «طس»» أو حروت: «تسَقَ4: «كهيتص» نقّد 
اختلف المشايحٌ» والأصحٌ: نه لا تجورٌ بها الصلاةٌ. وقال القُدوريٌ: الصحيحٌ الجوازٌ. 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: الفرض قراءةٌ أيه طويلة؛ أو ثلاث آياتٍ قصارٍ. 

وحِفْظ ما تجورٌ به الصلاةٌ من القرآن فرض عين ) وحفظ الفاتحةٍ وسورةٍ واجبٌ على كل 
مُسلم وحفظ جميع القرآن فرضٌ كفايةٍ. 

وإذا علمتَ ذلك فالقراءةٌ فرضٌ (فِي رَكْعَتَي الفَرْض) أي ركعتين كانّتاء ولا تصحٌّ بقراءته 


في ركعة واحدةَ فقط خلا فاً لرفِىَ والحسنٍ البصريئ؛ لأنَّ الأمر لا يَقتضِي التكرار. 
الطحطاوي 


قوله: (في ظاهر الرّواية) عن الإمام» وفي روايةٍ أخرى عنه هو غيرٌ مقدَّرٍ بشيء» بل يكفي العا 
يحاوله أبس القرآن» وبه جَرَّمِ القدوري» وظنة نورواية ثالث أنّه ثلاث آياتٍ قِصارء أنااة طويلة تيليا 
وهو وليماة وجعله في «الخلاصة» وغيرها قولّه الأول ااه 

قوله: (وأنا الآية التي هي كلمةٌ) اعلم أنَّ الكوفيين عدُوا آرم في مواضعها و#التص» 
و«إكهيعص» وططه» و«طتت» و«إس» و«إحر» آية» وحم 9 عَسَقَّ» آيتين» قال البيضاوي 
كالزمخشري: وهذا لتقيف لا مجالٌ للرّأي فيه. وأما غير الكوفيين:فليس شية منها عندهم بآية . 

قوله: (أو حرف «إصض*) هو وما بعده على حذني كاف التمثيل. 

وله (أو.حروك ظحت 3 عتَقَ4) فد غلمت أن الكوفين.عدؤها ابنين 

قوله: (فقد اختلف المشايخ) أي: على قول الإمام. 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمّد. . .إلخ) رجّحه في «الأسرار»» والاحتياظ قولهماء وهو مطلوبٌ 
لا سيّما في العبادات. 

قرله: (وإذا علمت ذلك) أي: افتراضّ القراءةٍ والخلاف فالقراءةٌ. . . إلخ؛ أي: فاعلم أنَّ ذلك إِنّما 


هو في ركعتين. 
قوله: (في ركعتي الفرض) الثنائيٌ والثلا ني والرباعيٌ ‏ ومحل الأداء ركعتان غير متعيّنتين » كما قاله 
الغرس. 


قال القهستانئ: هو قولٌ البعض. والصّحيح أنَّ الأوليين متعيّنتان على سبيل الفرض» حبَّى لو تركها 
في الأوليين [1/ 47] وأتى بها في الأخيرتين كان قضاءً» كما في «التّحفة». وقال ابن أمير حاج: وهو 
قولُ الجمهور. وهو الصّحيح. وعليه مشى في «الذّخيرة؛ و«محيط» رضي الدّين وقاضيخان في «شرح 
الجامع الصغيرا؟. 


باب شروط الصلاة وأركاتها. ا | 09 6اع 


قلنا: نعم؛ لكن لَرْمّت في الثانيةٍ؛ لتشاكلهما من كل وجدء فالأولى بعبارة النصّء 
والثانية بدلالته . 

)و( القراءةٌ فرضٌ في (كُل) ركعاتث (التَفْلِ) لأنّ كلّ شفع منه صلاةٌ على حِدَةٍ: 0( 
القراءةٌ فرضٌ في كل ركعاتٍ (الوثرٍ) أمّا على كوه سنة فظاهرء وعلى وجوبه؛ للاحتياط . 


2 و عددة ه 


(وَلْمْ يَتَعَينْ شَيْءٌ و مِنّ المَرْآنِ لِصِحَةٍ الصَّلَاة) لإطلاقٍ ما تلوناء وقلنا : بتعيين الفاتحة 
وجوباً كما سنذكره. 
(وَلَا يَْرَآً المُؤْتَم» بَلَ يَسْتَمِعٌ) حال جهرٍ الإمام العا حالَ إسراره؛ لقولِه تعالى: 


ل مار بي مدي 


وَإدًا فى القرءان فامستمعواً لمر وَأَنصموأ» [الأعراف: 2]1١4‏ وقال يَليةِ: «يكفيكٌ قراءةٌ الإمامء 
ا ل ا سير سر ا ل م تت 

ترل (التساكلييها عن كل وجة) فإن الائية مكل الأولى وجوياً وسقوطا وجهراً وإنغطاف. انا 
الأخريان فيفارقانهما في حقٌّ السقوط بالسَّفْر وصفةٍ القراءة وقدرهاء فلا يلحقان بهماء وأما افتراق 
الأولى والثانية في حقٌّ تكبيرةٍ الإحرام والتَّعَوذ والثّناءِ فليس بقادح ؛ لأنْ المشاكلة إِنْما تُعتبر فيما يرج 
إل نفس الشلاة زأركانهاء آنا التكبير : فرظ وهو زاندٌ» والكموةٌ والكناة زافداك أنقاء فلا يضة 
الافتراقٌ فيهاء أفاده في «النهر». 

قوله : (في كل ركعاتٍ التفل) المرادُ به ما زادَ على الفرائض ولو كان مؤكداً. 

قوله: (صلاةٌ على حدة) لتمكنه من الخروج على رأس الرّكعتين؛ لأنَّ الأصلّ في مشروعيّة الصّلاة 
مننى» ولزومٌ الزيادة إِنّما يظهرٌ في الفراتض» فيبقى لتقل على أصل المشروعية. 

قوله: (وعلى وجوبه) أي: أو فرضيّته؛ كذا في «الشرح'. 

قوله: (للاحتياط) لأنَّ كونّه فرضاً عملاً كما هو قولُ الإمام يوجبٌ القراءةً في الأوليين فقطء وكوثه 
سنّةٌ مؤكّدة كما هو قولهما يوجبّها في الجميع؛ فعملنا بالاحتياط؛ لأنَّ ترك القراءةٍ في ركعةٍ من السنّة 
يُفسدهاء ولَآنْ يُؤديَ المكلّف ما ليس عليه أولى مِن تركه ما عليه» ذكره ابن أمير حاج. 

قوله: (لإطلاق ما تَلَونا) وهو الآية السّابقة؛ فإنْ المأمورٌ به قراءةٌ ما تيسّرء والتّعبِينٌ ينفي التيسرَ 

قوله: (كما سنذكرٌّه) مِن قوله يَبْةِ: «لا صلاءً إِلّا بفاتحةٍ الكتاب»» ولا تجوز به الرّيادةٌ على 
الكتاب؛ لأنه خيدُ آحادء وهو يُنْبتٌ الوجوبٌ دون الركييّة. 

قوله: (بل يستمع حال الجهر. . .إلخ) أشارٌ به إلى أنَّ في الآيةٍ الآتية توزيعاً. 

قوله: (لقوله تعالى: «إوَإِدًا مرِىة الْمُرَْانُ)ك [الأعراف:504] الآية) قال الإمام أحمد: أجممّ الناس 
على أنَّ هذه الآية في الصّلاة. 


جَهَرَ أم حََاقَت» 7" . 
وانّمْقّ الإمامُ الأعظمٌ وأصحابه والإمامٌ مالكٌ» والإمامُ أحمدٌ بن حنبل» على صحَّةٍ 
صلاةٍ المأموم من غيرٍ قراءيّه شيئاً» وقد يَسطبّه بالأصل . 
(َ) قلنا: (إِنْ قَرَاُ) المأمومٌ الفاتحةً وغيرّها (كُرِة) ذلك (تحريماً) للنهي. 
الطحطاوي 2 
وما في «شرح الكافي» للبزدوي: أنَّ القراءةً حَلْف الإمام على سبيل الاحتياط تسن عند محمَّدٍ 
وكره عندهماء وما قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفيٌ: إن كان في صلاة الجهر نُكره قراءة المأموم 
عندهماء» وقال 0# لا نكرهء بل شاط وبه نأخذ؛ لأنّه أحوظء وهو مذهب الصَّدِيقٍ والغاروق 


والمرتضى ١.ه‏ فقد صرّح الكمال بردّه وغبارثة :.وها يُروى عن محمّد أنه يُستحبٌ على سبيل الاحتياط 
فضعيفٌء والحقٌ أنَّ قول محنَّدٍ كقولهماء وصرّح محمِّدٌ في كتبه بعدم القراءة خلّفَ الإمام بعدما أسندٌ 
إلى علقحة بن كيس أنه .ما قر] قط يما يتجهر فيه وفيما لا يتجهر م لع ا ا لانرىق 
القرابة خلفت الإمام في شيءٍ من الصّلاة يُجهر فيه أو لا يُجهر”" . 

وقال السرخسيٌ: تفسدٌ صلاتّه بالقراءة في قولٍ عِدَّةٍ مِن الصحابة ..ه 

وقال في «الكافي»: ومنع المقتدي عن القراءةٍ مأثورٌ عن ثمانين نفراً من كبارٍ الصّحابة» منهم 
المرتضى والعبادلة دَي.» وقد درَّنَ أهل الحديث أساميهم ا.ه 

ثمّ قال المحمّقُ ابن الهمام: ثمّ لا يخفى أن الاحتياظط في عدم القراءة حلت الإمام؛ لأنَّ الاحتياظط 
هو العملٌ بأقوى الدّليلين» وليس مقتضى أقواهما القراءة» بل المنعَّ ا.ه ويلزمٌ منه فسادٌ الصّلاة عند مَن 
هو أفضلٌ مِن مجتهِدٍ قال بها بدرجاتٍ كثيرة» ولا يجوز الاحتياط على وجهٍ يلزمْ منه فسادٌ صلاتّه عند 
واحدٍ من الصّحابة ١.ه‏ أفاده في «الشرح». 

قوله: (وقلنا. . . إلخ) أي: قلنا بذلك مخالفين للإمام مالكِ وأحمدٌ؛ للنّمي. 

قوله: (كُره ذلك) تحريماً؛ وفي بعض الرُوايات أنّها لا تحل خلّف الإمام وإنّما لم يُطلقوا اسم ابحرم 
عليها؛ لما عُرف من أصلهم أنه إذا لم يكن الدّليل قطعياً لا يُطلقون لفظ الحُرمةء وإِنّما يُعبّرونَ بالكراهة. 

قوله: (للنّهِي) عنه بقوله يَلِِ: «لا يقرأ أحدٌ منكم شيئاً من القرآن إذا جهرتٌ بالقرآن»”"2. ولا نقول 
بمفهوم المخالفةٍ. ولقول زيدٍ بن ثابتٍ: لا قراءةً مع الإمام في شيء”؟2. وروي: «مَّن كان له إمامٌُ فقراءة 


2600 أخرجه الدارقطني في «سننه»: (1775/1)؛ من حديث عون مرسلاً » وعبد الرزاق: »78١1١‏ من حديث سالم بن عبد الله مرسلاً . 
(١؟)‏ ينظر: «الآثار» .)٠١94/1١(‏ و«الموطأ» .)١19١/1(‏ 

2 بنحوه في :سنن أبي داود؛ (4 47)) وبنحوه في «السئن الكبرى» للنسائي )45٠(‏ كلاهما من حديث عبادة بن الصامت وَبِه . 
(:) أخرجه مسلم (/ا0). 


باب شروط الصلاة وأركانها 


الإمام زه قراءة»27, وروي عن عمرٌ: ليت في فم الذي يفرأ خلف الإمام عير" وروي عله ية: لمن 
قرا خَلّف الإمام ففي فيه جمرةٌ»”"» وقال: امن قرأ خلت الإمام نقد أخطأ الفطرةً!؟) 

وفي «شرح منية المصلّي' و«الدرّة المنيفة» عن «القنية»: الأصل أنَّ الاستماعٌ للقرآن فرضنٌ كفاية؛ 
ليه لإقامة عقت بأن يكون ملتمباً إليه , غير مضع » وذلك يحصلّ بإنصاتٍ البعض » كما في رد د السَّلامء 
حيث كان لرعاية حقّ المسلم يكفي فيه البعش عن الكلٌ؛ فبنبغي أن يحل لبعضس المقتدين أن يقرأ وكرك 
الاستماعَ؛ لقيام البعض الآخر بهء إِلَّا أنّا قلنا: حالةٌ الصَّلاة مخصوصة بما قدّمناه من الأحاديث الواردة 
في النّمي عن ذلك مطلقاًء فيجب الاستماعٌ والإنصاتٌ على الكل» كما في «غاية البيان». 

وقالوا: الواجبُ على القارئ احترامٌ القرآن بألّا يقرأ في الأسواق ومواضع الاشتغال» فإذا قرأ فيها 
كان هو المضيّع لحرمته» فيكونُ الإثمُ عليه دون أهل الاشتغال؛ دفعاً للحَرّج في إلزامهم ترلكٌ أسيابهم 
المحتاج إليها. 

وصرّح علماؤنا بكراهة الدُعاء والاستغفار حال قراءةٍ القرآن» وكذا كل ما يشغلّه عن الاستماعء 
فلا يرد سلاماًء ولا يُشْمّت عاطساً؛ لما فيه من الإخلال بفرض الاستماع, ولا يتركُ ما عليه لِما ليس 
عليه؛ أو لتحصيل فضيلقٍ ولأنَّه يحصلٌ بالاستماع والأنصات ما هو المقصودٌ [48/1] للدّاعي ؛ لأنَّ الله 
تعالى وَعدّهم بالرّحمة فقال: علي س4 [الأعراف ]20 ودعاؤه في حال الاستماع رما 
لا يُستجاب؛ لمخالفته لأمره تعالى؛ ومنه يُعلم حكمٌُ ما يفعلّه بعضٌ الناس من الدّعاء عند سماع نحو 
قوله تعالى: «#أدعون امدكقي دي [غافر: 5]» <أيك دَعْوَةٌ لدع ذا معان [البقرة185]. 

وكذا يُمنع القارئٌ من الدُعاء إذا كان في صلاةٍ فرض مطلقاً أو نفل ولو إماماً؛ لأنَّ الدّعاء 
في الفرض لم ينقل عن النبيّ > تَدِْدِ ولا عن الأئمّة بعد فكان بدعةً مُحَدَئة: وشر الأهوز محدثاتها » كما 
في 0 وأنّا في اّمل للإمام فلأنَّ فيه تطويلاً على القوم» وقد نُهِي عنهء كما في «التَبيين»» وهذا 

يقتضي أنه لو أمَّ مّن يطلب منه ذلك فَعَلّه؛ لحديثِ حذيفة وَليهه : صلّيت خف رسول الله ييه صلاةً 

الليل). نما م بآيدٍ فيها فيها ذكرٌ الجئة إِلّا وقف وسألَ الله الجن وما مر بآيةٍ ف فبها 45 الثار إل وقت وصدة 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاز ني الآثار؛ (1194) من حديث جابر بن عبد الله وا والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(1840) مرسلاًء قال الزيلعي: له طرق أخرى» وهي وإن كانت مدخولةٌ؛ ولكن يشدٌ بعضّها بعضاً. 

.)548:57( وعبد الرزاق في «مصنفه)‎ ))١11( أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ»؛‎ )١( 

() أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ؛ .)١15(‏ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (4)1801 وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (771) موقوفاً على عليٌ بن أبي طالب ونه 


37 3م فكاة عد لؤاذك 


() يُفترض (الرُكُوْعٌ) لقوله تعالى: «إأرْكَعُْوأ4 (الحج:100ء وهو: الانحناءٌ بالظهر 
والرأس جميعاً» وكماله تسوية الرأس بالعَجْرٍ. 


وأمًا التعديل فقال أبو يوسفٌ والشافعينٌ بفرضييه 00 
الطحطاوي 


من الَّار"2. ويُندب ذلك للمتفرد» فيُطلب الرحمة ويتعوّذ من الثّار عند ذكرهماء ويتفكر في آيةٍ الْمَكلء 
كما في «النهر» وغيره. 

قوله: (لقوله تعالى: «أَركَعْرأ4) ولورود السنّة به» وللإجماع عليه. 

قوله: (وهو الانحناءٌ بالظهِرٍ والرّأس جميعاً) هذا معناه الشرعئٌ» ومعناه لغة: مطلقٌ الانحناء 
والميل» يقال: ركعت التخلة إذا مالك ؛"وأذناف فرعا انا التلهن بحيث لو مذ يديه يال ركيثة: 

وفي «البدائع»: روى الحسنٌ عن أبي حنيفة فيمّن لم يُقِم -أي يُعرّل- صُلبّهِ في الرّكوع : إن كان 
إلى القيام أقرب مِن تمام الرُكوع لم يُجزئهء وإن كان أقرب إلى تمام الرّكوع مِن القيام أجزأه؛ إقامةً 
للأكثر مقامّ الكل ١.ه‏ ومثله في «السراج» عن الكرخي . 

قال المحقٌّق ابن أمير حاج: وذلك لأنَّ الرُكوعَ انحناءٌ الظهر كما تقدَّمء وإذا وٌجد بعض الانحتاء 
دون البعض ترجّح الأكثرٌء وصارت العبرةٌ له ا..ه 

وَإِنّما يكونُ إلى تمام الرُكوع أقربّ إذا كان بحيتٌ تَتَالُ يداه ركبتيه» وتمامٌُه هو أن يبسُّط ظهره 
ويساويّ رأسّه بعجزه. ولا يكَوق أقربَ إلى هذه الحالةٍ بدون ما ذكرنا 

في «شرح المختار': الرُكوعٌ يتحمّق بما ينطلقٌ عليه الاسم؛ لأنّه غبارةٌ عن الانحناء. 
وفي «الحاوي»: فرض الرُكوع المناء الشله. وفي «التّحفة»: قدر المفروض في الرّكوع هو أصل 
الانحناء 1.ه وعلى ما في هذه المُعتبرات يصح الرُكوع وإن لم تَتَل يداه ركبتيهء والاحتياظ الأَوّل. 

وفي الحموي: فإن رَكَع جالساً ينبغي أن تحاذي جبهنُه ركبتيه ؛ ليحصل الرُكوع ا.ه ولعل مرادّه 
انحناءٌ الظهر؛ عملاً بالحقيقة» لا أنه يُبالْ فيه حنَّى يكونٌ قريباً من السجود. 

قوله: (وأمّا التعديل) أي: الظمأنينة بمقدارٍ تسبيحةٍ واحدء وصَحححَ قولّ أبي يوسف بعضٌ أهل 
المذهب. فالاحتياط في مراعاته كما أنَّ الاحتياط في مراعاة قولٍ أبي مطيع البلخي”" في التّسبيح. 


.)1/5( بنحوه في «صحيح مسلم؛‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو مطيع البلخيٌ صاحب الإمام؛ الحكم بن عبد الله بن مسلمة»ء القاضي الفقيهء راوي كتاب «الفقه الأكبرا عن 
الإمام أبي حنيفة؛ وروى عن ابن عون وهشام بن حسان ومالك بن أنسٍ» روى عنه أحمد بن منيع وخخلّاد بن أسلم الصّار 
وجماعةٌ» وكان بصيراً علامة كبيراً. وكان ابن المبارك يعظمه ويبجّله لدينه وعلمه» وكان قاضيا ببلخ سنّةَ عشر سنة (ت 
1١ه).‏ ينظر: «الجواهر المضيّد»ه (؟/1577). 


ياب شروط الصلاة وأركانها ا 
وقال أبو مطيع البلخيٌ تلميذ الإمام أبي حنيفةً رحمّه الله تعالى: لو نَقَصّ من ثلاث تسبيحاتٍ 
الركوع والسجودٍ لم تَجْرْ صلائه . 
والأحدبٌ إذا بلمّت خدويئه الركوعٌ يُشِيرٌ برأسِه للركوع؛ لأنّه عاجدٌ عمًا هر أعلى منه. 
(وَ) يُفترض (السَّجُوْهُ) لقوله تعالى: ظوَأسْجدُوا» (الحجّ: 259 وبِالسُنّةِ وبالإجماع» 


والسجدة إِنّما تتحفق بويع الجبهةٌ» أ عم موا 1 اللو ا احواق و عاط جاه واو كرو ويو واع اع اماه داء 
الطحطاوي 


قوله: (لم تَجِرْ صلائه) قاس الرُكوع على القيامء فوجب أن يحلَّه ذكرٌ مفروضنٌ كما أنَّ القراءة تحل 
يالقيام» أفاده ‏ في «الشرح» 

وه (بشير برأسه لكوع) ولو قليلاً ؛ تحقيقاً للانتقال» إنّه القدرٌ الممكنٌ في حقّهء ولا يلزمه غيرٌ 
ذلك» ولا تجزئه حُدوبتُه عن الرُكوع؛ أنه كالقائم؛ ذكره الحداديٌ والحلبنٌ. 

قوله: (عمًا هو أعلى) أي: من الإشارةء وهو بَسْط الظهر مع الرأس» والأؤلى في التَعليلٍ 
ما قدمناه. 

قوله: (ويُفترض السجوةٌ) المراد منه الجنسٌ» أي: السجدتان» وكونه كذلك ثبت بالسنّة والإجماع» 
وهو أمرٌ تعبّدي لم يُطلّع على حكميه؛ كعدد الرّكعات» وذكرٌ بعضهم له حِكماً عديدةً؛ وستأتي» ويحتمل 
أنَّ المرادٌ السجدةٌ الأولى؛ لما يأتى متنا من قوله: (ويُفترض العَودُ إلى السجود). 

قوله: («إوأسجذر») قيل: كان التاسن وَل قا أسلموا يسجدون بلا ركوع ؛ ويركعونَ بلا سجودء 
فتزل : جيكايها أدبت َامَنُوأ أَركعُوا وَأسْجْدُأ» [الحج:07]. 

قوله : (وبالسنّة والإجماع) الأَوْلى التَّعبيرُ باللّام؛ كما في «الشرح» 

قوله: (إنّما تتحقّقَ بوضع الجبهة) قال في «المجتبى»: ولو سجَدٌ على طرف من أطراف الجبهةٍ 
جارً. 

وفي «المعراج! عن أبي جعفر: وضعٌ جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعاً» فإذا اقتصرٌ على 
بعض الجبهة جاز وإن قل؛ كما في «البحر؛. 

وما في «التّجنيس! عن نصير”'2: لو سجد على حجر صغير؛ إن كان أكثرٌ الجبهة على الأرض جار 

وَإلّا فلا 1.ه ضعيفٌ. بل يُكفي وضعٌ أقل جزءٍ منهاء نعم؛ وضمٌ الأكثر واجبٌ؛ لمواظبته ب على 

تمكين الجبهة والأنف من الأرض 


)220 هر: نصير بن يحيى» وفيل: نصرٌ البلخئٌ؛ تفنّه على أبي سليمان الجوزجانيٌ عن محمد روى عنه أبو عتابٍ البلخيٌ 
(ت 08١1ه).‏ ينظر: «الجواهر المضيّة؛ )٠٠١/5١(‏ 


و 


تاك كلاق عد يلؤالناك 


لا الأنفٍ وحذه مع وضع إحدّى اليدين» وإحدى الركبتين؛ وشيءٍ من أطرافف أصابع إحدّى 
الْمَدمِينٍ ) على طاهر من الأرض» وإِلّ فلا" وجود د لهاء الوق لمك ا ما عير لك الما وأ واه وى وى 
الطحطاوي 

ولا بد أن يكون الوضعٌ على وجه التّعظيم» افخرع وقع_,الجبهة مع رفع القدمين؟ لأنه تلاعتٌ 
و وخرج وضعٌ الخد والصّدعْ ومُقَدّم ارس وَالذَّكَن؛ نينا حي مرادةٍ بالإجماع؛ لأنَّ 

مَعظيمٌ لم يُشرع بوضعها ٠‏ فلا يتأدّى بذلك فرضٌ السّجود مطلقاً ولو بعذرء بل معه يجب الإيماءٌ 
0 لأنَّ جِعْلَ غير المسجدٍ مسجداً بدون إذن الشَّرع لا يجوز. 

قال شيخ الإسلام: متى عَبجَزْ عن السّجود على ما عُيّن محلاً للسّجود سَّقَطَ عنه السجودء وقل 
فرضّه للإيماء . 


قوله: (لا الأنفٍ وحدّه) أي: بغيرٍ عذرء وأمّا به فيجورٌ» وهذه روايةٌ عن الإمام» وبها أخدّ 
الصّاحبانء وأمّا الاقتصارٌ على الجبهة فيصحٌ مطلقاً بالاتفاق» وفي روايةٍ عن الإمام: يصحٌ الاقتصارٌ 
على أدنى جزءٍ من أحدهما مطلقاً بعذرٍ وبدونه» وهو الصّحيح من مذهب الإمام كما في «العيني على 
البخاري». 

له: ما في السّنن الأربعةٍ عن العباس عم رسول الله يَلِ أنّه سمعٌ رسول الله يَكْةِ يقول: «إذا سجدٌ 
العبدٌ سجدٌ معه سبعةٌ آراب : 3 ] وجههء وكفاه.. وركتاةء٠وتلماءة9؟‏ اه 

قال في «الكافي»: والسجودٌ بكلّ الوجهٍ متعذّرٌء فكان المرادٌ بعضهء والأنف وسط الوجهء فإذا 
سجدّ عليه كان ممتثلاً» كما لو سجدّ على الجبهة؛ لأنَّه إنّما جارّ الاقتصارٌ على الجبهة؛ لأنّها بعضض 
الوجهة وهو المأمورٌ يه والأئف نعشة-آيشاًة فجاز الاقتصارٌ عليه؛ كما في ابن أمير حاج. 

قال في «الفتح»: : وجغل بعض المتأخُرين الفتوى على الرّواية الموافقةٍ لقولهما لم يوافقه درايةٌ؛ 
ولا القويُ من الروايةٍ كما علمتّه ا.ه ومن نَم قال في «الهداية»: والوجه ظاهرٌ للإمام 1..ه 

قوله: (وشيءٍ من أطراففٍ أصابع إحدى القدمين) يصدّق ذلكٌ بإصبع واحدةٍء قال في «الخلاصة»: 
وأمّا وضع القدم على الأرض في الصّلاة حالَ السّجدة ففرضٌ» فلو وض إحداعنا دوت الأخرى تجوز 
صلاته كما لو قامّ على قدم واحدٍ ووضعٌ القدم موضعٌ أصابعهء ويكفي وضع إصبع واحدةٍ. 

وفي «الفتح؛ عن «الوجيز: وضعٌ القدمين فرضضٌ» فإن وضع إحداهما دون الأخرى جار ويكره» 
فإن وضع م ظاهرٌ قدميه أو رؤوس الأصابع لا يصحٌ؛ لعدم الاعتمادٍ على شيءٍ من رجليه وما لا يُتوصّل 
للفرض إلا به فهو فرضٌ؛ وهذا مما يجب النَّنبّه له وأكثرٌ الئاس عنه غافلون» وهذا هو الموافقٌ لِما 
في «مختصر الكرخي' معلّلاً بأنَّ الوضعٌ بدونٍ توجيه وضعٌ لظاهرٍ القدمء وهو غيرٌ مُعتبرء وفي «خزانة 


.)71/7( أخرجه أبو داود في «سننه؛ (841)» والترمذي في «سننه؛‎ )١( 


باب شروط الصلاة وأركانها ا 3 


ومع ذلك البعض تصحٌ على المختارٍ مع الكراهةٍ» وتمامٌُ السجودٍ بإتيانْه بالواجب فيه 
و يتحمَّقُ بوضع جميع اليدين؛ والركبتين» والقدمين؛ والجبهة؛ والأنفٍ. كما ذكرًه الكماك0) 
وغيره. 
(و) من شروط صحَّةٍ السجود: (كَوْنْهُ عَلَّى مَا) أي: شيء (يجهُ) الساجدٌ (حَحْمَهُ) بحيثُ 
لو بالعّ لا تتسمّل رأسه أبلعٌ مما كان حال الوضع؛ 0 والثلج» 
والتبن» والأررَّ» والذرق» وبزرٍ الكبَّان» (م) الحنطة» والشعير (تَُسْتَقِرٌ عَلَيّْهِ جَبعَ جَبهَن فيْصحٌ 
لمجو لآن حبَاتِها يُستقرٌ بعضها على بعض؛ لخشونةٍ ورخاوة. 


والجبهة: اسم لما يُصيبٌ الأرضّ فك فوقٌ الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجودٍ. 
0 للست ا هه اا ا ا ا ا 


المفعين1: 95 ذلك مكروءهٌ فقطء كما في ١مجمع‏ الأنهرا. وفي «البحرا ونصَّ صاحب «الهداية» 
قى «التّجنيس» على أنه لو لم يوجّه الأصابعٌ نحو القبلة يكون مكروهاً ١.ه‏ 

قوله: (ومع ذلك البعض) وهو وضعٌ الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيءٍ من 
[أطراف. .. إلخ. 

قوله: (بإتيانه) أي: المكلّف» أو السجود» فهو من إضافةٍ المصدر إلى فاعلهء والباء في قوله: 
(يالواجب) للتّعدية» أو إلى مفعوله والباء للمصاحبة. 

قوله: (والقدمين) أي: أطراف أصابعهما. 

قوله: (والجبهة) أي: ما أمكنّ منها. 


قوله: (على ما يجدٌ حجمّه) أي: يبْسّهء كما في «الفتح» ولو كان ب بمعنى الأرض كسريرٍ وعجلةٍ على 


الأرض. 
قوله: (فلا يصع السجوةٌ على القطن:/.إلخ) أيْ: إلا إذاوجد البْبْسَم وكذا.كلّ محشوٌء كفوش 
ووسادة. 


قوله: (والأرز والذرة) لأنَّ هذه الأشياء لملاسةٍ ظاهرها وصلابةٍ أجسامها لا يستقرٌ بعضّها 
على بعض. فلا يُمكن انتهاءً التّسقّل فبها واستقرارٌ الجبهةٍ عليهاء إِلّا إذا كانت في وعاء. 

قوله: (لخشونة) أي: في حجّاتهاء (ورخاوة) أي: في أجسايها. 

قوله: (والجبهةٌ. . .إلخ) وعرّفها بعضُهم بما اكتثقّه الجبينان كما في «الشرح'؛ وهُما تثنيةٌ جبين» 


.)7508/١( «فتح القدير»:‎ )١( 


2 177 


1 19 يلتلاق علد ةنو 


() يصحٌ السجودٌ و(لّْ) كان على (كَفُ) أي: الساجدٍ في الصحيح (أَْ) كان السجودٌ 
على (طَرّفٍ نَوْبِ) أي: الساجدٍء ويُكرهُ بغير عذرٍ كالسجودٍ على كورٍ عمامته (ِنْ ظهُرٍ مَحَل 
وَضْعِه) أي: الكفٌ أو الطرفٍ على الأصمٌ؛ لاتصاله به. 

(وَسد وَجَوباً صلب ون أنف) لآن أرنبته ليمت .محل السجود. 

ولمًا كان شرط كمال لا شرط صحَّةٍ قال: (وَ) يسجدٌ (بِجَبْهَيه وَلَا يَصِحٌّ الافْيِصَارْ عَلَى 
الأَنْفٍ) في الأصمٌ (إِلّا مِنْ عُذْرِ بِالجَبْهَةِ) لأنَّ الأصمّ أنَّ الإمام رجمَ إلى موافقةٍ صاحبّيه 
في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسيّة لغير العاجز عن العربيّة» وعدم:جوان القراءة قيها 


بالفارسيّة وغيرها من أي لسان غير عربئٌ لغيرٍ العاجز عن العربية» مقن المي ل ع ب 
الطحطاوي 


وهو ما يُحاذِي النزعةً إلى الصّدعْ عن يمين الجبهةٍ وشمالهاء فتكونُ الجبهة بين الجبينين. 
قوله: (ويُكره بغير عذر) أمّا بعذرٍ فلا يُكره؛ لِما في الكتب السنّة عن أنس ذَيْه قال: كنا مع 


(020) 


الى ين فيضمٌ أحدٌنا طرف ثوبه في شِدَّة الحرٌ مكانَ السّجود 

قوله: (كالسّجود على كُورٍ عمامته) أي: الكائن على جبهته؛ فإنَّهِ يصحٌ مع الكراهة بغيرٍ عذرء أمّا 
لو كان على رأسه فقط وسجدٌ عليه مُقتصراً ولم يُصب الأرضّ شيءٌ من جبهته فلا يصحٌ؛ لعدم السّجِودٍ 
على محلّهء والكور بفتح الكاف كثوب: أحدُ أدوارٍ العمامة» كما في «المغرب». : 

قوله: (على الأصمٌ) مقابلّه قولٌ المرغينانئ: الصحيحٌ الجوازٌ إذا كان ما تحته نجساً. قال الكمالٌ: 
وليس بشيء . 

قوله: (لاتصاله به) أي: فَأخَدٌ حكمّه؛ فكانّه وَضْعّ جبهئه على الأرضء فيُشترط حيتئذٍ الهارة 
والظاهر أنه يُشترط طهارةٌ يقدار الجبهة» لا موضع طرفي الكمٌ بتمامه» ويحرّر. 

قوله: (لأنّْ أرنبته ليست محل السّجود) فإن اقتصرّ عليها لا يجورٌ إجماعاً؛ كما في «السراج» عن 
«المستصفى!. 

قوله: (في عدم جوازٍ الشّروع في الصَّلاةٍ بالفارسيّة) نقل في «الدرً عن «التّتارخانية» أنَّ الشروع 
بالفارسيّة كالثّلبية يجوز انّفاقاً. أي: لغير العاجزء فظاهرٌه رجوعُهما إليه؛ لا هو إليهماء وهذا عكسش 
القراءقء فإنَّه رجمٌ إليهما . 


00 أخرجه البخاري (780)؛, وبنحوه في «صحيح مسلم' .)51١(‏ 


ياب شروط الصلاة وأركانها م 


وعدم جوازٍ الاقتصارٍ في السجودٍ على الأنف بلا عذرٍ في الجبهة؛ لحديث: «أمرثٌ أن 
أسجدّ على سبعةٍ أعظم: على الجبهة...'. الحديت!'' , 

(و) من شروط صحّةٍ السجود: (عَدَ عَم زياع تيكل التجؤد عن مَوْضِع القَدَمَيْنٍ أكثَرَ مِنْ 
يضف ذرَاع) لتتحمّق صفةٌ الساجاد والارتفاعٌ القليلٌ لا يضر (وَإِنْ زَاَ عَلَى ناف ؤِرَاع لَمْ 
بجر السّجُوْه) أي : لمي يَقع مُعتدًا به» فإن فعل غيرّه مُعتبّراً صحّت» وذ الصرف بن عملانه 
كم يده يناث إلا اميعروانتك ارتو سعد ها تاي صل علاة) دروي فإن 
كم يكن ذلك المسجودٌ عليه مصلَياً» أو كان في صلاةٍ أخرى لا يصحٌ السجوةٌ. 

(وَ) من شروط صحََةٍ السجود: (وَضِْعٌ) إحدّى (اليَدَيْنِه وَ) إحدّى (الرَُكْبئيْنِ ِي الصَّحِبْح) 
كما قدّمناُ (وَوَضْعُ شَيْءِ مِْ أصَابع الرَجَي) مها بباطيه نحوّ القبلةٍ (حَالة السَجود عَلَى 
الأرض ٠‏ ولا يَكْفِي) لصحََةٍ السجودٍ (وَضْعُ ظاهِرٍ القَدَم) لهي مول لقوله يل : «أمرت 
أن أسجدٌ على سبعةٍ أعظم: :على الجبهة» ؛ واليدين؛ والركبتين؛ ٠‏ وأطراف القدمين'» متّفق 


الطحطاوي 
قوله: (وعدم جواز الاقتصارٍ في السّجود على الأنف. . .إلخ) قد علمتٌ ما قالّه الكمالُ وصاحبٌ 
الهداية. 
قوله: (لحديث: أَيِرْث ..إلخ) رُوي الحديثٌ برواياتٍ عديدة» منها روايةٌ العبّاس» وفيها ذكرٌ 
الوجهء لا الجبهةء وقل سبق. 


قوله: (والارتفاع القليل) وهو ما كان نصفت ذراع فأقل. 

قوله: (على ظهرٍ مصلّ صلائّه. إلخ) نوشَبْط في ««الكفاية» كوةٌ كبشي السّاجِلٍ على الأرض» 
وشَرّط في «المجتبى! سجودٌ المسجودٍ عليه على الأرض؛ فججملة الشروط خمسةٌ» بل سنَّة بزيادةٍ الرُحام. 

لكن في القهستاني عن «الأصل»: أُنَّه بجورُ ولو على ظهرٍ غيرٍ المصلّي ونقلّ الزاهدي جوارّه على 
ظهر كل مأكرلٍ؛ وفي القهستانئ عن صدر القضاة”) *أنهايتور وإن كان ستجؤةٌ الثاني على ظهر 


٠ من حديث ابن عباس وَثْيًا‎ 21١98 أخرجه البخاري: 4417 ومسلم:‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن محمّد بن محمّد النسفيٌ البزدوي أبو المعالي بن أبي اليسرء عرف بالقاضي الصدر من أهل بخارى» تفقّه 
على والده حتَّى برع ع في العلم ولقي الأكابر ولي القضاء ببخارى وحٌُمدت سيرته وأملى فيها مدّة» وورد مرو في الحجٌّ 
وحدّث ببغدادٌ» ورجع من الحج وترفي بسرخس (ت0147ه),. 
ذكر في «القنية1: وفي «شرح القاضي الصدر؛. . . إلخ؛ قال القرشي: القاضي الصدر: هو الإمام الفقيه محمد المروزي» 
وقاضي صدر أحمد بن محمِّد أبو المعالي ابن أبي اليسره ولا أدري أهو أحد المذكورين أم غيرهما. ينظر: «الجواهر 
المضيّةه )777/1()118/1١(‏ (387/5). 
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ا 


قي نكا عد 2ذت1 
تدس لإا سنا لخر صات “سك 3 
اكت 


عليه”©2» وهو اختيارٌ الفقيه» واختّلف في الجوازٍ مع وضع قدم واحدة. 
0 يُشترظ لصحَّةٍ الركوع والسجودٍ (تَمْدِيْمْ م الرّكُوْعٍ عَلَى السّجُْهِ) كما يُشترظ تقديمُ 


القراءةٍ على ركوع ل اج افلا رق ويد وا لك ل او بالل الو كا ماقا لكايه نه ا كن ليوك أ دواع 
الطحطاوي 2 
الثَّالَتْء وفيه أنه في ١‏ هذه الحالة ون ااه تالت صف ةِ الرّاكع أو أزيّد. ونقّل عن 
ا أله بستحت [ذا سح بال ول الرّحام ١..ه‏ 

قوله: (وهو اختيارٌ الفقيه) وقيل: إِنَّ وضمٌ اليدين والرُكبتين سنّة. وعليه يُقال: الحديثٌ يقتضي 


الحديث إِنَّما هو على أنَّ محل السّجودٍ هذه الأعضاءً» لا أنَّ وضمٌ جمييها 0 فوضمٌ اليدين 
والركبتين سنّةٌ عندنا؛ لتحمّق السّجدةٍ بدونها؛ لأنَّ السَّاجِدَ اسم لِمَن وضمٌ الوجة [أ/ 40] على الأرضء 
وقد رُوي أنه َل قال: «مَكَلّ الذي يُصَلَى وهو عاقص شعرّه كمَئّلٍ الذي يُصل وهو مكتوف»”" + فالتّمئيل 
يدل على نفى الكمال لا الجوازء كما فئ. «العناية»: 

قوله: (واخثلف في الجواز) وظاهر ما في امختصر الكرخي» و«المحيط» و«القدوري» عدم الجواز» 
قاله الزاهديٌ» كذا في «الشرح». 

قوله: (ويُشترط لِصححة الرُكوع والسّجود. . .إلخ) مقتضاه أنه إذا رَكُمّ قبل أن يقرأء أو سَجَدَ قبل أن 
يركع فسدت؛ وفي «الكافي» ما يفيده» أوفيه ين سجود الشهو» لو قم ركنا عق رك سند للكهر _ .وهذا 
يقتضي وجوب رعاية التّرتيب دون فرضيّيه » وفيه تناقض . 

وأجاب ماسب ضع الفصولين» العلامة ابن قاضي سماونة في الشرح التقبيل» 6 محم 


فرضيَّة النّرتِيب توق صِبحة الثاني على وجود الأوّلء حنَّى لو رَكُعَّ بعد السّجود لا يكونٌ السّجود معتداً 
بدء .فيلزمه إعادتهء ومعتى وجوبه أن الإخلال :به لا يُفْسِدٌ الصّلاءٌ إذا أعاقة» ذكرّه السّد. 


)١(‏ البخاري: 44817 ومسلم: »1١98‏ من حديث ابن عباس رَدُيًا. 

(؟) هو: أبو محمد طاهر صاحب «كتاب الصلاة». «كشف الظئون» (؟/81١1)»,‏ و«الجواهر المضية» (41//17؟). 

2 بنحوه في «صحيح مسلم؟ (417) من حديث عبد الله بن عباس ويا . 

)5( هو: «التسهيل شرح لطائف الإشارات» في الفروع: كلاهما للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل» المعروف: بابن قاضي 
سماونة؛ (ت877ه).؛ وهو: كتاب يغني عن أكثر ما في المطولات؛ جمع فيه: الأصول والفروع بأوجز العبارات» 
وترتيبه كترتيب «مجمع البحرين' إلا نادراً, وقد عده المولى محمد البركلي؛ من الكتب المتداولة الغير المعتبرة» رداك 
حال كونه محبوساً» ببلدة أ زليق. ينظر: «كشف الظئون» .)١6861١/17(‏ 


لم يبقّ بعدّه قيامٌ يصحٌ به فرضٌ القراءؤ. 

(وَ) يُشتر ا (الرعٌ بن السو إلى رْبٍ القُموْدٍ عَلَى الأَصَمْ) عن الإمام؛ لاله يُعذّ جالساً 
يقربه من القُعودِء فتتحمَّقُ السجدةٌ بالعودة بعدّه إليهاء وإلّا فلا. 

وذكرٌ بعضٌ المشايخ : أن إذا زايلَ جبهئّه عن الأرض» ثم أعادّها جارّت؛ ولم يُعلّم له 


وذكرٌ القُدوريٌ: أنه ّدر ما ينطلق عليه اسم الرفع. وجعله شيخ الإسلام أصمّ» 55 
2 ككش تس ا ا اللا ا 2 

قوله: (لم يبقّ بعده قيامٌ يصحٌ به فرض القراءة) كما إذا رَكُمّ في ثانيةِ الفجر قبل القراءةٍ ولم يقرأ بعدَ 
الرّفع» فإنّها تفسدٌء أمّا إذا ترك القراءةً في اللي من الرّباعية وأذَّاها في الأخيرتين صحَّت؛ لوجودٍ 
جام بعل هذا القيام يصح فيه فرض القراءة؛ وكما إذا َأ بعد الرّفع من الرُكوع في الصّورةٍ السّابقة» فإنّها 
تصحٌ إذا أعاد الرُكوعَ؛ لأنَّه انتقضّ بوجودٍ القراءةٍ بعدّه» فليتأمّل. 

قوله: (ويُشترط الرّفع من السّجود. . .إلخ) نقلّ السيّد في «شرجه؛ عن العلّامة مسكين: أنَّ القَومَة 
من الرُكوع والجّلسَة بين السّجدتين فرضان عند أبي يوسف» ومُقتضاه أله لو ترك القّومةَ أو الججلسة مُسَدتَ 
صلاته عندّه؛ خلافاً لهما. 

وأمّا الطلمأنينة في الجّلسة بين السجدتين فواجبةٌ» وذكرٌ المصنّف في «حاشية الدرر؛ معزيًا ل: «البحر» 
ما نضّه: ومُقتضى الذَّليل وجوبُ الظمأنينة في الأربعة» أي: في الرُكوع والسّجود وفي القَّومّة والجَلسَة 

ووجوبٌ نفس الرَّفع من الرُكوع والججلوس بين السجدتين؛ للمُواظبة على ذلك كله وللأمر به في حديد 

٠‏ المسيءٍ صلاتّه؛ ولِما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السَّهو بترك الرّفع من الرّكوع ساهياً» وكذا في 
«المحيط؛ فيكونٌ حكمُ الجّلسة بين السجدتين كذلك؛ لأنَّ الكلام فيهما واحدٌّء والقول بوجوب الكل 
هو مُختار المحمّق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج» حبَّى قال: إِنّه الضّواب. وتمامُه فيه. 

قوله: (لأنَّه يُعدٌ جالساً بقربه من القعود) لأنَّ ما قارب الشَّىءَ يُعطى حكمّه. 

قوله: (فتَحقَّنُ التّحدة) أي: الثانية» وقوله: (بالعودٍ بعدّه) أي: بعد القّربٍ من القعود. 
قوله: (وذكرٌ بعضٌ المشايخ. . .إلخ) يقرب منه ما رواه الحسنُ أنه إذا رفم رأسّه بقدرٍ ما تمر فيه 
الرِيحٌ جارً. 

قوله: (وذكرّ القُدوري) فرَّعَ بعضهم عليه أنه لو سيد على مُرتفع فأزيل» فسججدٌ ثانياً بلا رفع أصلاً 
صم عن الثانية» وفيه تأمّل. 1 1 

قوله: (وجعَلّه شيخ الإسلام أصحٌ) أي: في أداء الفرض وإن تحتّقت معه الكراهة. 


إقر 


ب مسد | : : 
ا 5 
: 16 دحمططث ب 


أواما يسمه العاظر زافعاً, 
() يُمعرنُ(المَوْهُ إلَى السَشِوْ) العائيل :لان السلجود الثاني كالارلٍ: فرض بإجماع 


2 
2 


الأمَّهَء ولا يتئحة يتحمَّقُ كوثه كالول إلا بوضع الأعضاءٍ السبعةٍ» بزل لود التكراة إلا معد 
مزايلتِها مكائها في السجود الأرَّلٍء فيلزمٌه رفعهاء ثمَّ وضعها؛ ليوجدٌ التكرازء وبه وردّت 
السَّنَّهّ كان له إن مسجة ورقع راسد من ادحام اولي فلوسن دن" ووضعهّما 
على قلي ال ل دصلوايكما يفوي أصلّي»” له وقال :"إن اليذين تسيجدان 
كما يسججد الوجة» فإذا وضع أحذكم وجَهّه فلِيضَعَهُماء وإذا رفعه فليرفّعهُما»”" 

وحكمة تكرار السجودٍ: قيل؛ تعبذي» ا ا ا ا اك ل د لاي 


الطحطاوي 


قوله : (أو ما يُسمّبه النَّاظرٌ رافعاً) هذه روايةٌ رابعةٌ عن الإمامء وقد علمتٌ الأصحّ. 

قوله: (ويُفترضٌ العَودٌ إلى السّجود) منه يُعلم أنَّ مرادّه بقوله أوَّلاً: (السجود) السجدةٌ الواحدةٌ: 
لآ الجدت )كما قدمتاه. 

قوله: (ولا يتحقّق كوثه كالول إلا بوضع الأعضاء السبعة) أي :“لا يسخوق كوته فضا كلاد 
لا...إلخء وفيه نظرٌء فإنَّ الفرضيّةٌ كما قِدَّمّهِ تتحمّق بوضع الجبهة وإحدى اليدين والرّكبتين وشيءٍ من 
أطرافي أصابع القدمين. 

قوله: (إلَّا بعد مزايليها مكائها في السجود) فيه نظرٌ إن الأصحّ كما قدَّمَه اشتراظ الرّفع إلى كُربٍ 
القعود وأمًا الأزإياة قلم يست الاعفابها أخدء وكلامه يُفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السّبعة 
مكاتهاء وهو ليس بشرط إلا في الجبهة. 

0 #7 دي 500 8 0 48 53 04 5 2 

قوله: (وبه وَردت السنة) أي: بالرّفع ثم الوضع » مُسلم أن هذا هو السئّة وليس ركناًء غير أن الدليل قاصرٌ 
على إفادة رفع الرّأس واليدين ووضعهماء وهو المطلوبء ولا يُفيد مُزايلة جميع أعضاءٍ السّجود كما ذكر. 

قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلّي) لا شك في حمل الأمرٍ هنا على النّدب» وهو غيرَ الْمُدَعَى. 

فوله: (قيل: تعتدي) أي: تعبّدنا به الحق تعالى ولم نطلِع على حكميّه كعددٍ الرّكعات» فتفعلّه كما 
أَمَرناء ولا نطلبُ فيه المعنى في قول الأكثر. 
)0( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: .)7174/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: 7171: ومسلم: /ا101. من حديث مالك بن الحويرث مَثيه. 
زفرة أخرجه أبو داود: اه والنسائي: الح وأجند: ادوقع ومالك: 6 وعبد الرزاق: 5 وابن خزيمة : 

٠‏ والحاكم: 877» والبيهقتي: (1/١١2)؛‏ من حديث ابن عمر وَوْبًا. 


بلا شر وط ل الصلاة وأركائها _ 22711١١‏ 0100 ا 1 


1 2 ' 0 5-5 ع الاج اع 

وقيل ؛ ترغيما للشيطان» حيث لم يسجد مرَّةٌ) وفيل: لما أمرّ الله بي آدمّ بالسجودٍ عند أخذٍ 
8 00 4 2 1 5 5 0 3 “ 

الميئاي» ورفم المسلمون رؤوسهم ونظروا الكمّارٌ لم يُسجدواء شرا سعكل| ثانيا؟ شكراً 

لئعمة التوفيق وامتثالٍ الأمر. 


(و) يقترض (المَعُوْدُ الأعنة) بإجماع العلماء. وإن اختلّفوا في قدره والمفروض عندّنا 


الجلوسسُ (تَدُْرَ) قراءةٍ (التَسّهِّدِ) في الأصمٌ؛ لحديث ابن مسعودٍ ويد حينَ علّمّه التشْهدٌ: 


3إِذأ ملت عذاء أو فعَلت هذا فقّد قَضِيتَ صلائتك» إن شعت ع 111 10111 
الطحطاوي 


قوله: (وقيل: ترغيماً للشّيطان) وقيل: لَمّا سجدّ الملائكةٌ لآدم :8 حين أمروا بالسُجود له ولم 
يَسجد إبليسٌء فانقلبٌ وجهّه إلى ظهره وظهّرٌ عليه شعورٌ كشّعُورٍ الخنازير» فسجدٌ الملائكة ثانياً شكراً 
لتوفيق الله تعالى إياهه”"» فأمرنا بالسّجدتين متابعةً لهم» وقيل: الأولى لشكر الإيمان والثانيةٌ لبقائه» 
وقيل : الأولى إشارةٌ إلى أنه خُلِقَ من الأرض والثانية إشارةٌ إلى أنه يُعاد فيها . 

قوله: (ويُفترّض القُعود الأخيرٌ. . .إلخ) أي: الذي يقمٌ آخرٌ الصّلاة وإن لم يتقدّمه أوّلُء فيشمل 
الصُّبحَ والجمعة وصلاةً المسافر» واختّلف فيه فقيل: ركنٌ من الأركان الأصليّة. وإليه مال يوسف بن 


إههرفق 


عاصم 

وفي «البدائع»: الصحيحٌ هد ليلل بركن أصلئ. ومفهومّه أَنَّه ركنٌ زائدٌ» وهو خلافٌ الظاهرء 
والظّاهر أنه شرظ؛ لقولهم: لو حَلَفَ لا يُصِلّي فقيّدَ الرّكعة بالسّجِدةٍ يحنت وإن لم يُوجد قعودّء فلو كان 
ركناً لتوقّفت الماهيّةُ عليه؛ لكنّها لم تتومّف عليه شرعاًء فليس بركن أصلاًء ولأنّه [41/1] شرع لغيره» 
وهو الخروجٌ من الضّلاة؛ ولأنَّ الصَّلاة أفعالٌ وُضِعَّتَ للتّعظيم» وأصلّه في القيام» ويزدادُ بالرُكوع» 
ويتناهى بالسّجودء والقعودُ ليس كذلك؛ لأنّه من باب الاستراحة» فيتمكن الخلل في كونه ركتء كما في 
«السراج؛ و«البحرا و«النهر؛ وغيرها. 

وقوله: (ولأنَّه شرع لغيره) أي: وهو الخروج من الصّلاة أي: لا قراءة التّشهدء فلا يرِدُ أنَّ ما 
شرع لغيره لا يكون آكدّ من ذلك الغير. 

قوله: (بإجماع العلماء) إلّا مالك فإنّه رُوي عنه أنّه سنّة . 

قوله: (إذا قلت هذا) أي: التَّشْهدَء أي: وأنت قاعد» فإنَّهِ لم يُعهّد تشهدٌ إلا في قعود. 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

)١(‏ كذا في النسخ؛ والصواب عصام بن يوسف كما في «البحر» وغيره. وهو: عصام بن يوسف بن ميمون» أبو عصيمة 
البلخي؛ شيخ بلخ في زمانه؛ كان صاحب حديثء؛ وهو ثبت فيه؛ وروى عن ابن المبارك وشعبة والثوري» وروى عنه ابن 
أخيه عبد الله بن إبراهيم وأهل بلده (ت١١١ه).‏ «الجواهر المضية» (1417/1؟). 


| تقافتاةعدطفائك 


مركت اران بلك اليد انعد '", علَّقٌ تمامٌ الصلاةٍ بى وما هنيعم | الفرض إلا يه 


فهر فرض. 
وزعمّ بعضٌ مشايجْنا يجنا : أنَّ المفروضٌ في القعدة ما يأني فيه بكلمةٍ الشهادتين» فكان فرضاً 


(و) يُشترظ (تأعيلة) أي: القعودٍ الأخير (عَنْ الأَرْكَانِ) لأنَّه شرع لختيهاء فيعادُ لسجدةٍ 
صلبة تذكّرها . 

() يُشترظ لصحََةٍ الأركان وغيرها (أَدَاؤُمًا مُسْتَيْقِظاً) فإذا ركم أو قامّ أو سجدّ نائماً لم 
يُعترٌ به وإن طراً فيه النومٌ صحٌّ بما قبلّه منه. 

وفي القعدةٍ الأخيرة خلافٌ: 

قال في «منية المصلي» لخو ور 

وفي «جامع الفتاوى»: يُعمَدٌ بها نائماً؛ لأنّها ليسّت بركن» وميتّاها على الاستراحةء 
فيلائمها النوم. 


ا : ك2 7 عد ون 0 0 
قلت: وهو ثمرة الاختلافٍ في شرطيتها وركنيتها. 
الطحطاوي 


قوله: (أن تقم) (أن) مصدريّة» ولعل الرّواية بإئباتِ الواو؛ إذ لا وجه لحذفها . 

قوله: :(وإن شعت. . . إلخ) لعلّه منسوحٌ. أو الَخيي بالتّطر لما سنذكرم. 

قوله: (علّق تمامَ الصّلاة به) أي: بالقعود؛ لأنَّه لا يتخيّر فيه» وإِنّما النّخيير في التّلفظ بالتّشهدء 
ومعنى النَّخبيرٍ عدم توقف الماهيّة عليه وإن كان واجبا. 

قوله: (فيُماد لسجدةٍ صلييّة) مثلّها التّلاويةُ لا السهويّهُ فإنّها ترفمٌ التّشهدَ لا القعوة. 

قوله: (تذكّرَها) أي: بعد القُعود ولو بعدّ السّلام قبل الكلام» كما في «الدر». 

قوله: (وغيرها) ظاهره يعم الواجباتٍ والسَّْنَ والآدابّ» فلا يعتدٌ بها إِلّا بالاختيارء ويعمٌ الشرائظ» 
وفيه أنَّ القعدةٌ الأخيرة على القول بشرطيّيها لا يُشترط لها الاستيقاظ» كما ذكره بعدٌ. 

قوله: (أو قامٌ) وكذا لو قرأ على الأصحٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: .47٠١‏ وأحمد: 4005» والدارمي: ١184؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: /1١(‏ 1070)» وابن 
حبان: ,»195١‏ والدارقطني: /1١(‏ 0301 والبيهقي: (1/ )١74‏ كلهم بلفظ : «إن شئت أن تقوم فقم». 


باب شروط الصلاة وأركانها 1 


(2َ) يُشترظ لصحَّةٍ أداء المفروض إما : 

(مَعْرِكَهُ كَبِّْة) يعني : صفةً (الصَّلَّاق وَ) ذلك بمعرفةٍ حقيقةٍ (مَا فِبِهَا) أي: ما في جملةٍ 
الصلواتٍ (يِنْ الخِصَالٍ) أي: الصفاتٍ الفرضيّة. يعني: كونّها فرضاء فيعتقدٌ افتراضٌ رَكعتي 
الفجرء وأربع الظهر» وهكذا بايِّي الصلواث (المَفْرُوْضَة) فيكون ذلك (عَلّى وَجْهِ يُمْيْرْهَا عَنْ 
الخِصَالٍ) أي: الصفاتٍ (المَسْنْؤْنَة) كالسّئَنِ الرواتب وغيرهاء باعتقادٍ سنيّةٍ ما قبل الظهرٍ 
وما يعدهء وَفَكَذَاء ولِيسٌ المرادٌ ولا«الشرط أن يُمّرَ ما اشتملت عليه صلاةً الصيح من 
الفرض وَالْسَبَّدَ مثل اعتَقادٍ فرضيَة القياغ» وسنيّةٍ الثناء أو التسبيح. : 

(أَرْ اعْتَقَاِ) المُصلّي (آنَا) أي: أنَّ ذات الصلواتٍ التي يفعلها كلَّها (مَرْضيٌ) كاعتقاده أن 
الأربعَ في الفجرٍ فرض» ويُصلَّي كل ركعتين بانفرادهماء ويأتي بئلاثِ ُمّ ركعتين في المغرب 
مُعتقداً فرضيٍّ الخمس (حَتّى لا تل مَفْرُوْضٍ) لأنّ النفلَ يتأدّى بنيّةِ الفرض» أمّا الفرض 
فلا يتأْدّى بنّةِ النفل» كما في «التجنيس والمزيل»» و«الخلاصة». 
الطحطاوي 

قوله: (إمّا معرفة. . .إلخ) هذه العبارةٌ لا توفي بمقصودهء وهو أنْ يعتقدٌ أن الصلواتٍ الخمس فرضٌ 
وغيتها قل بل غتريحها يُقيد أنه لا:بد من التميبز'بين'ما'يُفترض في الصّلاة وما يسن وليس مراداء 
ومقابله قوله بعدٌ: (أو اعتقادٌ المصلي أنّها «فرضن) يعني أنْ الشرط أحدٌ الشّيئين. 

وله أي كونّها فرضاً. . .إلخ) هذا التَْسيرٌ لا تدلّ عليه عبارةٌ المصنّفء وكان الأولى للمصنّف 
الإتيان بعبارةٍ تفيدٌ المقصوة. 

قوله: (يُميَّها عن الخصالء أي: الصّفاتٍ المسنونة) فيه أنَّ أفراد السّن لا يقال لها عرفاً: صفاتٌ 
مسنونةء كما لا يقال لجزيّاتٍ الضّلواتٍ المفروضة ؛خسال متروضة. 

قوله؟ (ولا الشرئ) عطفك على (المراد) لك يكوثُ بعدم معرفة ذلك فاسقاً غير مقبولي الشّهادة. 

قوله: (ويتصلي كل ركعنين بانفرادهما) فيه أنه إذا وصلّهما بما بعدّهما يلزمُ بناءً التّمْلٍ في الواقع 
على الفرقل ”42 والثابث فبه الكراغة لا الفساد. ّ 

قوله: (نمّ ركعتين) أي : لتتميّر صفةٌ الفرض عن غيره؛ ولا يُشترط الفصل؛ لأنّه عند وضل الجميع 
يلزمُ عليه بناءٌ التّمل على الفرض» والثَّابت فيه الكراهةٌ أيضاً . 

قوله: (حتّى لا يتنذّل بمفروض) معنى هذا التفريع أنه نما حَكُم بصحةٍ الفرض في هذه الصّورة؛ 
لأنه نز الفرهةة فيسقط عنه» ولا يكون نفلاً» بل النْفلُّ ما زادٌ وإن ئواه فرضاً؛ لأنَّ التّمْلَ يتأدّى بنيّة 
الفرض» ولو عذك هذا التفريع ما ضرٌ. 


)١(‏ في (ن): (يلزم خلط النفل بالفرض). 


ثم نبّهَ على الأركان وغيرها فقال: 
(وَالأَرْكَانَ) المَتّفقُ عليه (مِنْ المَذْكُوْرَاتِ) الت عَلِمْتَهَا فيما_قلمناة بأكثرٌ من ضبعةٍ 
7 قر 5-9 1 7 أ ةْ 1د 1 3 . م 
وعشرينَ (أَرْبََة) وهي : (القِيَامُ وَالقِرَاءَة وَالرُكُوْعٌء وَالسّجوْدُ وَقِيْلَ: المٌعُوْدُ الأخِيْر مِقْدَارَ 
الكتون) مك أيضاً أ وقيل > شرط. وقد يكن ئنازة الخلافياا فيه زوفيل التحزيمة ركن أيضياً: 


(وَبَاتيَِ أي: المذكوراتٍ (ثَرَائْطٌ بَعْضُهًا شَرْظ لِصِحَّةٍ الشْرُؤْع في الصَّلَاق وَهُوَ مَا كَانَ 
حَارِجَيًا) وهو: الطهارةٌ من الحدث والخبث» وسترٌ العورقء راحتكان الرجلة*ؤالؤقت: 
والنيّهٌ والتحريمةٌ (وَغَيْرُ شَرْظ لِدَوَام صِحَّتِهَا) وقد علمّت ذلك بفضل الله ومنو وله الشكرٌ 
على التوفيق لجمعها بعد التفريقٍ . 


الطحطاوي 
قوله: (بأكثرٌ. . . إلخ) الصّواب حذف الباء؛ لأنّه المفعول الثاني ل: (علم). 
قوله ‏ (وقيل >«شرط) قدمنا تزحيحهء +قاله السيل. 
قوله: (وقيل: التحريمة ركرٌ أبضياً) أشار: إل ضعفةبت:: (قيل). 
قوله: (وغيرٌه شرظ لدوام صححتها) كإيقاع القراءة في القيام» وكون الركوع بعدّه والسّجودٍ بعدّه» 
والاستيقاظء والله أعلم. 


فصل في متعلّقات الشروط وفروعها ا 92 ١‏ 


َه كم 7 ده 7 5 
(فضل في مُتَعَلقَاتٍ الشرْؤط وَفْرْوْعِهَا) 


(تَجُوْرُ الصَّلّاةُ) أي : : نٌصحٌ (عَلَى لِبِ) بكسرٍ اللام وسكون الباء الموحدة (وَجْهْهُ الأَمُلّى 


طَاهِرٌ وَ) وجهه (الَسْمَل نجس) نجاسة نانع ؛ لان لشخانته كثوبين ١‏ وكلوج لخينٍ يمكن 
فصلّه لوحين وأسفله تح تجوز الصلاةٌ على الطاهر منه عندّهماء خلافا لأي بوسات؛ لأنّه 


كشيئِينٍ فوقٌ بعضهما. 
(وَ) مَصحٌّ الصلاءٌ (عَلَى ؟ نَوْبٍ طاهِر وَبِطَائَُهُ نَجسَة إذَا كَانَ غَيْرَ مُضَرِّبِ) لألّه كدوبين فوقٌّ 
الطحطاوي 


(فصل 4 متعلّقات الشروط وفروعها) 

عَظفٌ الفروع على ما قبله بن عطف الخاص على العام . 

قوله: (أي: تصحٌ) لا وجة لتحويل الجواز عن مدلوله؛ لأنّه لا حرمة في ذلك. 

قوله: (على لِبْدٍ. .إلغ) المراد به كلما كاذ له جرم غلب بصلح للش نصفين» كحجر و 
ويسّاطء كما في «البدائع» و«الخانية» و(منية المصلّي؛ وغيرها. 

قوله: (وكلوح) عطفٌ على (لِبْدِ) والكاف اسم بمعنى: مثل» ومثلٌ ما دُكر إذا كان الحشو نجساً 
والوجياثٌ طاغران» وكذا جلد شَاةٍ على صوفِها نجاسةً فاحشةٌ» كما في «البدائع» و«الخلاصة». 

قوله: (عندهماء خلافاً لأبي يوسف) بِالأوّل أفتى الشيخ أبو بكر الإسكافي”"": وبالثاني أفتى الشيخ 
أبو حفص الكية"". فهما قولان مرجكان. 

قوله: (إذا كان غير مضرَّبٍ) هذا التّفصيل مَشَّى عليه صاحبٌ «المجمع»؛ وذكر أنّه الصحيحٌ؛ 
والمرادٌ بالمخيط غير المضرّب: ما كان جوانبه مخيطةً ووسظه غير مخيط مضرّب» وبالمُضرّب ما كان 
جوانبّه مخيطة ووسظه مخيطاً مضرباًء وفي القهستانيئ : وينبغي أن يُصلَّي على ظِهارةٍ نحو القَباءِ المتنججس 
البطانة» ويقوم على قا ساجداً على ذُيلِهِ 1..ه 


)١(‏ هو: محمّد بن أحمد؛ أبو بكر الإسكاف البلخيٌ؛ إمامٌ كبيرٌ جليل القدر» أستاذ أبي جعفر الفقيه الهندُوائيٌ وأبي بكر 
الأعمشٍ ومحمّد بن سعيدٍ وبه انتفع وعليه تخرّجء له اشرِحٌ على الجامع الكبير» (ت 8؟م). ينظر: «الجواهر المضيّة» 
1/8/0 1). 

(0) هو: أحمد بن حفص» المعروف بأبي حفص الكبير البخاري» الإمامُ المشهورٌ» والعَلّم المنشورء الذي شاع ذكره بين أهل 
الخلاف والانّفاق؛ أخذ العلم عن محمّد بن الحسن» وله أصحاتٌ لا يُحصّونْ. ينظر: «الجواهر المضيّة؛ (57//1)» 
و«الطبقات السنّة» .)747/1١(‏ 


تمك نكنات عدطفاته 


)55 نصح (عَلَى طرف طَاهِرِ) من بساطء أو حصيرء أو ثوب (وَإِنْ ب تَحَرَّكَ الطَلَرَفُ التنْحسٌ 


بح رَكَيِه) لأنَّه 5 ملسا به لي الصَحِبْح). 


(وَلَؤ كت د طرفي عِمَامَتِه) أو ملحفته (فَأَلَقَاة) أي : الطرف الجن (وَابقَى العَّلاهِرَ 
عَلَى 1 5 يَتَحَرَكُ الشحسن بِحَرَكتِهِ جرت صَلَاته) لعدم لس نه (وَإِنْ تَحَرَّكَ) الطرف 
النجسٌ بحركيه (لَا تَجُْوْرُ) صلائه؛ لأنّه حاملٌ لها حكماًء إلا إذا لم يَجد غيرّه للضرورة. 

(وَكَاقِدُ مَا يُزِيْلُ بِهِ النّجَاسَةً) المانعةً (يُصَنِّي مَعَهَاء وَلَا إِعَادةَ عَلَيْه لأنَّ التكليت بحسب 


الوسع . 
2 2 - ئً عه الاو مرا امرض - 3 ع 
(وَلَا) إعادةً (عَلَى فَاقِدٍ ما يستر عَوْرَته وَلَوْ حَرِيْراً) فإنّه إن وَجِدَّ الحريرً لَرْمّه الصلاة فيه؛ 
رع نّ السّترِ أقوَى من مَنع لُبسِه في هذه الحالةٍ 0 2 ا ا و رن 4 ل تنهد رك 2 داظ م م عه قد ود اديه 
الطخطاوي 2 بحبح 


كولة : (لأنّه ليس متلبّساً به) ولأنَّ البساط ونحوّه بمنزلةٍ الأرض» فيُشترط فيه ظهارة مكان المصلّي 
فقطء كذا فى «الخانيّة». 

كله + (لأنة حاملٌ لها حكماً) قال في «البحر»: لأنّه بتلك الحركة يُنسب لحمل التّجاسة» بخلافٍ 
مجرّد المسٌء كما في القهستاني. 

قوله: (إِلّا إذا لم يجد غيرَه؛ للضَّرورة) أي: فتصحٌ الصّلاة فية؟ للصّرورة» وهذا لا يظهرٌ إل 
في ساتر العورة؛ لا في العمامة والملحفة. 

قوله: (وفاقد ما يزيل به التّجاسة. . .إلخ) بقصر (ما) فيتناول كل المائعاتٍ. 

ومثل ما ذكر في المصنّف إذا كان لا يُمكنه إزالبُها إل بإظهارٍ العورة عند غيرٍ مَن يحل نَطَرٌه إليه» 
قال الإمام البقالي: فإِنْ كان على بدن المصلّي نجاسةٌ لا يمكن غسلّها إل بإظهارٍ عورته يُصلَّى مع 
النْجاسة؛ لأن إظهارٌ العورة منهيٌ عنه» والعّسل مأمورٌ به» والأمرٌ والنَّمِيْ إذا اجتمعا كان النَّهى أَوْلى» 
كذا في «الشرح' عن «النهاية». 

قوله : الاج ا عليه) أي | إذا وَجَدَ الْمُيرَ 0 م جا لكل را 30 وسواءٌ 
لاسي حيو يي 

قوله: (لزمه الصّلاة فيه) ولا إثم عليه ويأئم عند القدرة على غيره مع صحَّة الصّلاة. 

قوله: (في هذه الحالة) وهي حالةٌ الصَّلاة وظاهره أنه لا يتعيّن عليه لينهيه خارجهاء ويحرر. 
ويحتملٌ أن المرادٌ بالحالةٍ حالةٌ كوه حريراً» فيكونٌ الكلامٌ أعمّ من كونه في الصّلاة» وليس لستر الطلمة 


فصل في متعلقات الشروط وفروعها 


أَوْ) كان (حَشِِيْشاً أو طِينا) أو ماءً كديرا يُصلّي داخله بالإيماء؛ لأنّه ساترٌ في الجملة. 

(فَإِنْ وَجَدَهُ) أي: الساترٌ (وَلَوْ بالإِبَاحَةٍ وَ) الحالٌ أنَّ (رُبْمَهُ ماهر لا نَصِحّ صَلَانَة عَارياً) 
على الأصحٌ كالماء الذي أَبِيحٌ للمُتِيُم؛ إذ لا يلحمّه المائية ودبع الشيء يقومُ مقاءً كله 
في مواضعٌ» منها هذاء ولم تقُم ثلائةٌ أرباعه النجسةٌ مقام كلّه؛ للزوم السترء وسقوط حكم 
التجاسة بطهارة الربع, 

(وَخُيرَ إنْ طهر َكَل ِنْ رُبعه) والصلاةٌ فيه أفضلٌ للستر» وإتيانه بالركوع والسجودٍ. 
الملعطاوق: جم ا ل ا 2 22 
اعتبارٌء كالسَّتر بالرُجاجٍ يصِف ما تحنّه؛ وثوب رقي كذلك. واعلم أنَّ السّتر حقٌ الخالق والمخلوقٍ»ء 
ديك الفاز سان الأطل زناه يكن لكات ترص ددم وقيل: لا يجب الشَّتر عن نفسِه» 


قوله: زا عيشا) نعله ورق الشّجر. 
قوله: (أو طِيناً) ولا يضر تشكل العورة بهء كتشكلها بالتِصاتي النَّوب بها. 
قوله: (أو ماءً كَيراً) قيّد بالكَدِرِ؛ لأنَّ الضَّافيَ لا يصحٌ السَّترُ به» كما في «السراج». 
قوله: (يُصلَّ داخلّه بالإيماء) ولا فرقٌ بين صلاةٍ النجنازة وغيرها. 

قوله: (ولو بالإباحة) أنّا إذا لم يبح له لم تثبت قُدرئه عليه فيْصلّي عُرياناً؛ لعدم جواز الانتفاع 
بملكِ الغير بدون مسوّغ شرع . ْ ْ 

وفي «الشَّلبِي) عن «الغاية»: اختّلّف المشابخٌ في لزوم شراء النَّوبِء بخلافي الماء ا.ه ولا تثيّت 
القدرةٌ ا لكنّه يجب التأخير ما لم يَحْف القضاء عدهماء وعند حو يدك الانطظاة مطلقا . 

قوله: (كالماءٍ الذي أببح للمتيمّم) أي : فيتعيّن عليه استعماله . 

قوله: (إذ لا يلحمّه المانْيّة) أي: كون المبيح يمن عليه بإباحةٍ الثوب» وعو هله تقول 
(ولو بالإباحة) . 1 

قوله: (منها هذا) ومنها حَلّق رُبُّع الرّأس أو تقصيره في الإحلال من الإحرام والجناية عليه. 

قوله: (ولم تقم. . .إلخ) جواتٌ عن سؤالٍ حاصله: لماذا اعتبرتّم الرّبع الظاهرٌ وقلتّم بطهارةٍ كله 
ُكماًء ولم تعتبروا ثلاثةٌ أرباعِه النْجسةً وتحكموا بنجاسة جميعه؛ والنظمُ اعتبارٌ الأكثر؟ فأجاب عنه بأنَّ 
السَّترَ لازم وحكمٌ النّجاسةٍ ساقظ شرعاً بطهارة الرّبع؛ للزوم السّتره فلذا اعتبر الربع . 

قوله: (وَخُيْرَ إن ظهُرَ أقلُ من رُبُّعه) حاصله أنه بالخيار بين أن يُصلّي فيهء وهو الأفضلء وبين أن 
يُصلَي عرياناً قاعداً يومئ بالرّكوع والسّجودء وهو يليه في الفضل؛ يما فيه من سّتر العورة المغلّظة 


١ 0-8‏ 
و0 ل 


عا ء ةا املت از عل مَرْأةَا تالخ 


وإن صلَّى عرياناً بالإيماء قاعداً صمٌّ؛ وهو دون الأوّلِء أو قائماً جازٌء وهو دونّهما 
فى الفضل؛ لأنَّ من ابثّليَ ببليِينِ يختارٌ أهوئّهماء وإن تساويتا تخيرٌ 

(وَصَلَائْهُ في نَوْبٍ نَحِس الكل أَحَبّ مِنْ صَلَاتِهِ مُرْياناً) لما قُلنا. 

تنبيه : قال في «الدّرايةِ»: لو سترٌ عورئه بجلدٍ مَيتةٍ غير مدبوغ» وصلَّى فيه لا تجوز 
صلائهء بخلاف الثوب المُتنجس؛ لأنَّ نجاسةً الجلدٍ أغلظ بدليل أنّها لا تزول بالغسيل ثلاثاً» 
بخلاف نجاسةٍ الثوب. انتهى . 

قلث: فيه نظ 4 لآئه يطوق نما هو أهون مون عله كتشمبييةء أو جقافة بالهواء. 

(وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسَئرٌ بَعْضٌ العَْرَةٍ وَجَبَ) يعني : لزمٌ (اسْتَعْمَالَهُ) آأئ الاسجار يف (و محر 


العَبْل ل وَالدَيْرَ) إذا لم ب يسَتر إل قدرّهما. 


: نه وله ا ا مع 8 مغرو و 
(كَإنْ د ل أحدهما قِيل: يستر الديو) ا رو ا ا 1 
الطحطاوي 


أو قائماً عرياناً 2 وسجودء وهو دونهما في الفضل» أو مومياًء وهذا دونهماء وظاهر «الهداية؛ 
منخهء فإنَّه قال في الذي لا يجدٌ ثوباً : فخ صل قائماً أجرأء؛ لأنَّ في القعود سترٌ العورةٍ الغليظةَء وفي 
القيام أداءٌ هذه الأركان» فيميل إلى أيّهما شاء. قال الزيلعي: ولو كان الإيماءٌ جائزاً حالة القيام لما 
استقامَ هذا الكلام ا.ه قاله السيد. 

قوله: (لأن من ابثلي ببايّين) كالصَّلاةٍ في ثوب نجس بركوع وسهرة وضلاته عرياناً قاعدا يوم 

قوله: (يختارٌ أهونهما) كما لو كانت المرأةٌ إذا صلّت قائمةٌ ينكشتٌ رُبّع عضو منهاء إن حلت 
جالسة استترت» تصلق جالسة؛ لأنَّ ترك القيام أهونٌ كذا في «الشرح". وكذا يُصلَّي قش التَّوبٍ النّجس 
في الصّورة السّابقة. / 

قوله: سسا '" تَخير) كما في مسألة المتن؛ فإِنّه لو استتر فاته فرضٌ التذهارة بار ساد 
عرياناً فائه فرضٌ السّترء وكل منهما فرضٌ من الشّروطء فيُخيّر. 

قوله: (لِما قلنا) ون إتيايه بالرّكوع والسّجود وسترٍ العورة. 

قوله: (قلتُ: فيه نظرٌ. . .إلخ) في النّظر نظرٌ؛ لأنَّ المَسلّ أهون من التَُشْميس ووضهه في الهواء؛ 
أنه ليس المرادٌ مطلقٌ تشميسٍ ووضع؛ بل هما مقيّدان بإزالةٍ النَّنِ والفسادء وقد يَستغرقٌ ذلك اليومَ 
الكاملَ والأكترٌء بخلاففٍ العّسلء فتأمّل. 


. كذا في النسخ. وصوابه: (تساوتا) كما لا يخفى‎ )١( 


ووم 


أنه أفحشٌ في حالةٍ الركرع والسجودء (وقيل): يسئْرٌ (القْبّل) لأنّه يُستقبل به القبلة؛؟ ولأنّه 


لا يستئر بغيره» والدُبرٌ يُستترٌ بالألبتين» وفيه تأمّل؛ لأنه د 2 يُستتر بالفخذين ووضع اليدين 


(وَنِْتَ صَلَاةُ العَارِي جَالِساً بالإْمَاءِ مَادًا رِجْليْهِ نَحْوَ القِبْلَ) لما فيه من الستر (فَإِنْ صَلّى) 
العاري (كَائْم بِالإيْمَاءِء أَوْ) قائماً أن تي (بالركُوع وَالسّجُوْدٍ صَعَّ) لإتيانه بالأركان» فيميل إلى 
أيُّهما شاءً» والأفضل الأوَّلُ 

ولو صلى عارياً ناسية مثاتراً اكات في صكتها : 


وو الرَّجْلِ) حدًا كان أو درن نا يق السرة وَكنتون الرّكْبَةِ) في ظاهر الروايةء 


٠ 
١ 


توله: (لأنَّه أفحشٌ) قال في «الدّر»: التُعليل يُفيد أنه لو صلَّى بالإيماء تعيّن سترٌ القبلء ثم بعدّه 
الفَخِذء ثم بَطن المرأةٍ وظهرهاء ثم الركبة؛ ثم الباقي على السواء» كما في «سكب الأنهر» وغيره. 

قوله: (وقيل: يست القبْل) قال في «النهر»: والظّاهر أنَّ الخلاف في الأَوْلُويّة . 

توله: (وفيه تأمّل) أي: في التّعليل الثاني. 

قوله: (لأنّه بسر بالفخذين. . .إلخ) يُمكن أن يُقال: معنى كونه لا يستير بغيره أنّه لا يستّير بغير 
مشقّة» أي: وسترّه بالفخذين فيه عُسرٌء وسترّه باليدين يفوّت عِبادة أخرى. وهي وضعهما حال القيام 
الحكمئٌ تحت السَّرَّة فتأمّل. 

قوله: (ماداً رجليه نحو القبلة) هذا ما ني ١الذّخيرة؛‏ وفي امنية المصلّي» : بقعة كته تعد 
في الصّلاة حالَ التّشْهدء وعليه فيختلف فيه حال الرجل والمرأة. 

قال في «البحر»: والذي يظهر ترجيحُه وأنّه أزلى ؛ لأنّه يحصلٌ به مِن المبالغة في السّتر ما لا يحصل 
بالهيئة النَّنية مع خلرّها عن فعل ما ليس بأَؤْلى» وهو مد رجليه إلى القبلة من غير ضرورةٍ ا.ه والخلاف 
في الأولويّة. 

قوله: (نإن صلَّى العاري. . .إلخ) بقي أمرٌ رابعٌ ذَكَره في «البحر» و«النهر؛ عن «ملتقى البحار؛ 
وهو الصّلاة قاعداً يركع ويسجد. 

قوله: (ما ببن الشّبّة) أي : ما يُحاذي ذلك من سائر الجوانئب؛ وقيل: ابتداؤها من السّرّة. وقيل: 
من المنبيت. 


لقح ظهورٍهاء وغضٌ الأبصار عنها في اللغة. 

وفي الشريعةٍ: ما افترضٌ سَتره. 

وحدَّه الشارعٌ بد بقوله: «عورةٌ الرّجل ما بينَ سُرَيْهِ إلى ركبئيه»' "0 وبقوله 7 : «الركية 
من العورة»””'. 

(وَتَرِيْدٌ عَلَيْ) أي: على الرّجل (الأَمَهُ) القِنّة» وأمٌ الولدِء والمُدبّرةُ والمكاتبة. 
الطحطاوي 

وفي لفظ (البَّجُل) إشارةٌ إلى أنَّ الصَّبِيَ ليس كذلك؛ قال في «السراج»: الصّغير جداً لا تكون له 
عورةٌ» ولا يأس بالتّظر إليها ومسّها؛ لأنَّ انين َي كان يُقبّل ذكرَي الحسن والحسين في صِكَّرِهما"”. 
وكان يأخدٌ [94/1] من أحدهما ذَكْرّه ويجرٌه والصَّبينْ يضحكُ”*؟ © كذا في «الفتاوى»” 1ه 

وفى «البحر» عن «الظهيرية»: وحكم العورة في الرُكبة أخففٌ منه في الفخذ. وثمرته أنه لو رأى غيرّء 
مكشوف الركبة يُنكر عليه برفقٍ ولا يُنازعُه إن ألحّ» وإن رآه مكشوف الفخذ يُنكر عليه بعْنفٍ ولا يضربه إن 
ألحّء وإن رآه مكشوف السّوأةٍ أمرّه بسثْرها وأدّبه على ذلك إن ألمَّ» وإن رآه مكشوف ما بين السّرَّة إلى 
العانة يُنكر عليه برفق وينازعه إن ألحّ ولا يؤدَبه؛ فإنّه مُحِتَهَدٌ فيه؛ لقول الفضلي” : إِنَّ ذلك ليس بعورة؛ 
لتعامل العمَّال بإبداء ذلك. وإن كان ضعيفا . 

قوله : (لشبح ظهورها) فهي من العَوّرء وهو النّقص والقبح والعيب. 

قوله: (إلئ ركبتية) وجَة الاستذلال مَنْهُ أنّ كلمة (إلىّ) للغاية» فالركبّة غايةٌ» والغاية قد تدخل وقد 
تخرج؛ والموضعٌ موضع احتياط فحكمُنا بدخولها احتياطاًء ولأنَّ الغايةَ تدخل في الْمُغيّا ب: (إلى) كما 
هو في آية الوضوءء وهذا بقطع النّظر عمّا يُوْحَذْ من الحديث الثاني» وإِلّا فهو صريحٌ في دُخولها. 


)1( أخرجه الحاكم: » من حديث جعفر بن أبي طالب ويه والدارقطني: رف ة والبيهقي : (220). من 
حديث عبد الله بن عمرو بَثناء والطبراني في «الأوسط؛: ١لالا.‏ من حديث عبد الله بن جعفر ديك . 

. من حديث علي بن أبي طالب ويه . وقال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف‎ 0)171/١( أخرجه الدارقطني:‎ )١( 

إفرة بنحوه في «الكبير» للطبراني )١10/8(‏ من حديث عبد الله بن عباس ©«ُبُّاء وبنحوه في «السئن الكبرى» للبيهقى )185١(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 15 . 

(؟) لم أجده. وذكره السرخسي في «المبسوط» .)1980/١١(‏ 

(5) «الفتاوى الظهيرية؟. 

)١(‏ هو: محمّد بن الفنضل. أبو بكر الفضليٌ الكماريُ العلّامة الكبير» تفقّه على أبي محمّد السبذموني» وتفقّه عليه القاضي 
أبو علي النسفيٌ؛ والإمام الحاكم عبد الرحمن الكاتب؛ قال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: ورد نيسابور وأقام بها متفقّهاً» 
ثم قدمها حاجّاً فحدِّث بهاء وكتب ببخارى, وعُتِدَ له مجلس الإملاء؛ من تصانيفه : «فوائد أبى بكر (ت ١54ه).‏ 
ينظر : «الجواهر المضيّة» (؟/1١1).‏ 00 


فصل في متعلّقات الشروط وفروعِها 


والمستسعاءً عند أبي حنيفة + لوجودٍ الرّفٍ (البَلنٌ وُالتِْيْرَ) لأنَّ لهما مزيةٌ: فصددها وئديها 
ليسا من العورة؛ للحرج. 
(وَجَمِيْعُ بَدَنْ الخرّةٍ عَوْرَةٌ إل وَجْهَهَاء وَعُنْيْمًا) باطئهما وظاهرّهما في الأصحٌ؛ وهو 


8 , ١ 
المختارٌء وذراع الخْرَّوٌ عورةٌ في ظاهر الروايةٌ؛ وهي الأصحٌ وعن أبي حنيفة: ليس بعورة»‎ 
الطحطاوي‎ 


قوله: (والمستسعاةً) يعني مُعتَقّةَ البعض» وأمّا المّرهوئة إذا أعتقها الرّاهِن وهو مُعسرٌ فإنّها حُرَّةٌ اثفاقاً . 

قوله: (عند أبي حنيفة) وقالا: هي حَرَّةٌ مديونة . 

قوله: (البطنّ والظهرً) وأمًا الجَنْب فإنه تبعٌ للبطن» ؛ كذا في «القنية» والأوجه أنّ ما يلي البطنّ تبعٌ 
لهء كما في «البحر' يعني وما يلي الظهرٌ تبعٌ له كما في «تحفة الأخيار». 

والخكي المضكا الرقيق كالأمة» والبدد كالمرة: 

قوله: (لأنَّ لهما مزيّةٌ) أي: في الاشتهاءء والمراد أنَّ لهما دخلاً في الشّهوة» وفيه أنَّ النّدِينَ أعظمٌ 
دخلاً من هذه الحيئيّة» والأولى في 0 في «الشرخ»: أنَّ عمر كان يضربٌ الإماءً إن تقتّعك7"© 
ويقول: لق عنكِ الخْمّار يا دفار'”'. وكانت جواريه تخدئُنٌ الصّيفان كاشفاتٍ الرّؤوس» مضطرياتٍ 


قال بعضٌ الفضلاء بحثاً: ؤظاهر ذلك أنّه يُكره اتن للأمّة: وُهو كذلك» لكن بالنّسية لزمن عمر 
وَيث» أما في زماننا فيتبغي أن يجب التََنْع؛ لااسِيّما في الإماء البيض؛ لغلية الفسق فيه 

قوله: (للحَرّج) من حيث إنها تُبَاع وتّشرى» وتَّخرجٌ لحاجةٍ مولاها في ثياب يهنتِها عادةً» فاعثير 
حالّها بذوات المحارم في حقٌّ جميع الرّجال. 

قوله: (وجميع بدن الحُرّة) أي: جسدها. 

قوله: (إلّا وجهّها) ومنْمُ الشَّابة من كشفه؛ لخوفي الفتنة» لا لألّه عَورة. 

قوله: (وهو الْمُختار) وإن كان خلاف ظاهر الرواية. 

قوله: (وعن أبي حنيفة ليس بعورة) واختاره في «الاختيار؛؛ للحاجةٍ للكشف للخدمةً؛ كما 
في «البحر؟". 


.)55173( و#مصنف» عبد الرزاق (5009): و«مصنف» ابن أبي شيبة‎ ))١١١( بنحوه فى «الآثار؛ لمحمد بن الحسن‎ )١( 

)١(‏ الذَفر: 5 دَفْرَه إذا حبنت رائحتّه؛ وبالسكون النَْنُ: اسم منه» وفي الدعاء: َثْراً له أي : تَنْناّء ويُقال للأمّة: يا دَفارِء 
أي: يا ميف وهو في حديث عمر ذه . ينظر #المغرب في ترتيب المعرب» مادة (د ف ر). 

() بنحوه في «السنن الكبرى» للبيهقي (70378) قال البيهقي: : والآثار عن عمر بن الخطاب وين في ذلك صحيحة» وإنها تدل 
على الاراننها ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة. 


|1 
اناق 
1 


() إَِّا (َدَمَيَِا) في أصمٌ الروايتين» باطنّهما وظاهرّهما؛ لعموم الضرورة ليسا من العورة. 

فشعرٌ الحُرّةِ حتى المُسترسل عورةٌ في الأصمٌّ. وعليه القَتوى» فكُشف ربعهِ يمن صحّةً 
الصلاة» ولا يَحِلُ النظرٌ إليه مقطوعاً منها في الأصحٌ كشعر عانته: وذكره المقطوع . 

وتقدّمٌ في الأذان أن صوتّها عورةٌ» وليسٌ المرادٌ مجرّدَ كلايهاء بل ما يَحصّل من تين 
ولط ل جل سماضف 
الصحطاوي 

قال الكمال: وصَحّح بعضّهم أنَّه عورةٌ في الصّلاة لا خارجهاء ولا تَلَازمٌ بين كونه ليس بعورة 
وجواز التّظر إليه؛ لأنّ حل انر مُنوظ بعدم خشية الشَّهِوةٍ مع انتفاء العورة» ولذا حرم النْظرٌ إلى وجهها 
ووجه الأمْرد إذا شك في الشهوة» لذ غورة اه 

وفي الزاهدي عن الشيخين: أنَّ الذّراءَ لا يمنع جوازٌ الصَّلاة: لكن يُكره كشفُه ككشف القَّدّم 
قهستاني . 

قوله: (باطتّهما وظاهرّهما) أي: في الصّلاة وخارجهاء وقال الأقطع في «شرحه؛: الصّحيح يننا 
عورةٌ؛ لظاهر الحَبّر. 

وفي «الاختيار»: الصّحيح أنَّ القَدَم ليست بعورة في الصّلاة» وهي عورةٌ خارجّها . 

قال في «الشرح»: والتّحقيق أنَّ القَدَم ليست بعورة في الصّلاة كما ذكرّنا . 

قوله: (في الأصمٌ) احتررٌ به عن رواية «المنتقى؛ أنَّه ليس بعورة» وبه قال [أبو ] عبد الله 
البلخءغ”'» قال في «النهر»: والحاصل أنَّ له اعتبارين» فهو ين البَدَن في حقٌّ العّورة» وليس منه في حقٌّ 
الغسل ١.ه‏ يعني : إذا كان تفغورا , 

قوله: (ولا يحل النّظر إليه مَقطوعاً منها في الأصحٌ) وقيل: يحل كما يحل النّظر إلى ريقها وديها. 

قوله: (أنَّ صوتها عورةٌ) هو ما في «النوازل»؛ وجَرَى عليه في «المحيط» و«الكافي» حيث علَّلا عدم 
جهرها بِالتَلبِيةٍ يأنَّ صرئها عورة. 

قال في «الفتح»: وعلى هذا لو قيل: إذا جهّرّت بالقراءة في الصّلاة نَسّدت كان منَّجها . 

لكن قال ابن أمير حاج: الأشبةُ أنَّه ليس بعورةء وإنّما يُؤدي إلى الفتنة؛ واعتمدّه في «النهر»» أفاده 
السيد. 


2 
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)١(‏ هو: محمّد بن يزيد بن عبد الله النيسابرري» أبو عبد الله البلخي» يلقب محمش بالحاء المهملة والشين المعجمة؛ شيخ 
أصحاب أبي حنيفة بنيسابور بإزاء محمّد بن يحيى الذهلي لأصحاب الحديث؛» قيل: إِنّه رأى النضر بن شميل ولم يسمع 
منه؛ وسمع بخراسان عصام بن يوسف شيخ الحنفية والجارود بن يزيد صاحب أبي حنيفة» وقال الحاكم: مات سنة تسع 
وخمسين ومائتين رحمه الله. ينظر: «الجواهر المضية» .)١44/7(‏ 
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“ءر وو وه 


(وَكشف ربع عضو يِنْ أَعْضَاءٍ العَوْرَةْ) الغليظة أو الخفيفة من الدّ رجل والمرأة (يَمْنَعْ صِحَة 
الصَّلَاةٌ) مع وجودٍ الساترء لا ما دون ربعه. 

والركبةٌ مع الفخذٍ عضوٌ واحدٌ في الأصحٌ» اميا ا ع ا د 
هقفاوي دسي يت ع يي 

وظاهرٌ هذا أنَّ الخلاف في الجهرٍ بالصّوت فقطء لا في تمطيطه وتلبينه؛ وهو يُنافي ما قاله المصّف» 
ونقله المقدسي عن أبي العبّاس القرطبي في كتابه في السّماع ''' ونطه: ولا ين من لا فِطنة له أن إذا قلنا: 
صوتث الكرأة عورة آنا تريق يذلاك كلامها ؛ لأنّ ذلك ليس بصحيح ٠‏ فإنّا نُجيرٌ الكلامً من النّساء الأجانب» 
ومُحاورتّهن عند الحاجة إلى ذلك» مطل لو رقة اسرا »,سكي رلا ملا شطع لاق 
ذلك من استمالةٍ الرّجال إِليهنَ؛ وتحريكِ الشهراتٍ منهم؛ ومن هذا لم يج أن تؤدّن المرأة |.ه 

قوله: (وكشت رُيْع عضو. . . إلخ) هذا بالنّظر إلى الصّلاة» وإِلّا فحُرمة الكشف والنّظر لا تتقيّد بيع 
العضوء بل القليلٌ والكثيرٌ سواءٌ» كما في «تحفة الأخيار». 

قوله : (الغليظةٍ والخفيفةٍ) هذا التَّقسيم بالنّظر إلى النّظر”"» وإِلّا فالحكمُ في الصّلاة متّحدٌ. 

قوله: (يمنع صحَحَة الصَّلاةِ) أي: إذا كان قَدرَ أداء ركن عند أبي يوسف» ومحمَّدٌ اعتبرٌ أداءً الركن 
حقيقةٌ» والمُختار قولُ أبي يوسف؛ للاحتياط» [أ/44] كما في الحلبي. 

زاد في «منية المصلّي) اعتبار أداء الرُكن”" مع سئّيِهء قال شارحها البرهان الحلبي: وذلك مقدارٌ 
ثلاث تسبيحات. وقال ابن أمير حاج: وهذا تقبيدٌ غريبٌ» ووجهه قريبٌ 

وقيّد بعضهم الكشف بكونه بغير صُنعهء أمّا لو كسَّمّه بفعلِه مَسَدت للحال بلا خلاف» قهستاني عن 
«المنية»؛ وعَرَّاه فى «البحر» إلى «القنية؛» وجَرَى عليه صاحب «الدر». قال في «البحر» وهنا تقييدٌ 
غريس و المذهث الإطلاق. 

واعلم أنَّ الانكشاف الكثيرٌ في الرَّمنِ القليل لا يمنمٌء كالقليل في الكثير» ويمنمٌ الكثيرٌ في الكثير» 
واعتبارٌ ربع العضو تولُهماء واعتبرٌ أبو يوسف انكشاف الأكثر؛ وفي النُصف عنه روايتان» كما 
في «الملتقى1. 

قوله: (مع وجود السّاتر) قيّد به؛ لأنَّ فاقده يُصلَّي عارياً . 

قوله: (والرٌكبة مع الفخذٍ عضرٌ) وليست عضواً على حِدةٍ في الحقيقة؛ إذ هي ملتقى عَظمٍ الفخذ 
والسّاقء قلت: وينبغي أن يكونّ المَرفِق تبعاً للعضّدء والرسمٌ تبعاً للذّراع» قاله بعضٌ الفضلاء. 


)١(‏ هو «كشف القناع عن الوجد والسماع؛: لأبي العبّاس أحمد بن عمر القرطبيٌ؛ (ت10ه) أجاد فيه» وأفاد. ينظر: 
«كشف الظنون» (14917/9). 

(5) أي: هذا التقسيم باعتبار التظر إلى العورة. 

(") (اعتبار أداء الركن) ليست في (ن). 


قئاللا علد ناك 


وكعبُ المرأةٍ مع ساقهاء وأذنها بانفرادها عن رأسهاء وثديّها المنكسرًء فإن كانت ناهداً. 
فهو تبَعُ لصدرهاء والذّكرٌ بانفراده» والأنثيان بلا ضمّهما إليه في الصحيح؛ وما بِينَ السَرٍّ 
والعائٍ عضرٌ كاملٌ بجوانب البدن؛ وكُلُ ألية عورةٌ» والدّرٌ الهم في الصحيح. 

(ولَََْرنَ الانْكسَافُ عَلَى أَعْضَاءِ مِنَّ امورو وكا ْلَه ما تَمَرَقَ يلع وبع أَضمّر 
الأَغضَاءٍ المُنْكَشِفَةِ) يعني التي انكشف بعضّها (مَنَمَ) صحَّةَ الصلاةٍ إن طالَ زمنْ الانكشافٍ 
بقَدرٍ أداء رُكنٍ (َِلَّا) أي: وإن لم يبلّغ وُبعَ أصغرهاء أو بلع ولم يطلل زمنُ الانكشاف (ََا) 
يمنع الصحة؛ للضرورةء سواءٌ الغننٌ والفقير. 

(وَمَنْ عجر عَنْ اسْيَفْبَالٍ القِبْلِ) بنفيه (لِمَرَضٍ) أو خشيةٍ غرقٍ وهو على خشبةٍ (أَوْ عَجَرَ 
عَنْ الُُوْلِ) بنفسه (عَنْ دَابيه) وهي سائرةٌ أو كانت جموحاًء أو كان شيخاً كبيراً لا يُمكه 
الر كوت إله بتعين (آذْ حاف عَنُوًا) آدنًا أوسيفا”» نعلزة تقيلهة أزأدابيه: آو ماله أو أمائية» 
أو اشن اليفك “لقال -اوشهرك ن عدي رحبا (كويلئة جهَةُ دريو الضّرّورة (2) قيلهُ الخائٍ 
ةم 

ولو خاف أن يراه العدرٌ إن قعدّ صلَّى مضطجعاً بالإيماء إلى جهة أمنه. 

والقادرُ بقدرةٌ الغير ليس قادراً عند الإمام؛ خلافاً لهماء وإذا لم يجد أحداً فلا خلاف 


قوله: (وكعبٌ المرأةٍ مع ساتِها) أي: عضوّء وكذا يقال فيما بعدّه. 
قوله: (والأنتّبان بلا ضمّهما إليه)؛ فإنّهما معا عضرٌ واحدٌّء والصّواب (الأنتّيان) بالألف. 
فوله» (واكل الك هورة) صوابة ؛.عضةء كما قاله السيد: 
قوله: (أو خشيةٍ غَرَقٍِ) أو حصولٍ ضررٍ شديدٍ عند الاستقبال» أفاده «الشرح». 
قوله: (وهي سائرة) قَبْدٌ انّفاقىٌ» ولذا لم يذكره السيّد. 
قوله: (لا يُمكنه الركوب إِلّا بمُعينِ) راجمٌ إلى المسألتين. 
قوله+ ل(أو غرتاين عد راكنا كريقوله» (راكاً)1.لاتدلو عَر ماقي ل جوز صلاثة. 
قوله: (نقِبلته جهةٌ تُدرتِه) فيومئ على الدّابة واقفةٌ إن قَدَرء وإِلّا فسائرةً» ويتوجّه إلى القبلة إن كدر 
إلا فلاء وهذا في الفرض. 
قوله: (والقادرٌ. . .إلخ) قال في «الشرح': وقيّدنا بالعجز عن الاستقبال والنزولٍ 00 
القادرٌ. . .إلخ» فهو بمنزلة التّعليل لقوله: (ومّن عجز. . . إلخ) المقيّد بقوله: (بنفسه). 
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(وَمَنْ اسْتَبَعَ * شَْبَهَتُ عَلَبُو) جه (القِبْلَةِ وَلّمْيَكْنْ عِنْدَهُ مُخْيرٌ) من أهل المكان. ولا ممّن له 
عِلمٌء أو سأله فلم يُخْبِرُه (وَلَا مِحُرَابٌ) بالمحل (تَحَرَّى) أي: اجتهدّ» وهو: بَذلُ المجهودٍ 
لئيل المقصودٍ ولو سجدة تلاوة. 

ولا يجوزٌ التحرّي مع وضع المحاريت؛ لأنَ وضعّها في الأصل بحقء ومن ليسّ من 
أهل المكان والعلم لا يُلتمّت إلى قوله» وإن أخبرّه اثنان من عو مسار مكله؟ لآنهها يشان 
عن اجتهادٍء ولا يترك اجتهادّه باجتهادٍ غيره» وليس عليه قَرِعٌ الأبواب للسّوَالٍ عن القِبلةِ 
ولا مس الججدران خشيةً الهوامٌ» وللاشتباو بطاقٍ غير المحراب. 

وإذا صلّى الأعمّى ركعةً لغيرٍ القبلِ؛ فجاءه رجلٌ وأقامّه إليها واقتدّى به» فإن لم يكن 
حال اناج عدده تبي فصلاة الأمين مححيدة و لاه يلؤق زنة الجدران4 ولا فين 
الطحطاوي 

قوله: (ومَن اشتبهّت عليه القبلة) بأن انطمَسّت أعلامُهاء وأمًا إذا كانت السماءٌ مُضْحِيّةٌ مثلاً 
وهو لا يعرف الأدلة مع ظهورها فهل يجورٌ له التّحري ويُعذرٌ بالجهل؟ قال بعضهم: لا ولاء وقال ظهير 
الدين المرغيناننٌ: يجوز. قال في «الجرهرة» ان القدوريّ يُشير إليه |.ه 

قوله: (ولم يكن عنده مخيرٌ) قال في «الجوهرة»: 00 الحضرة -أي: المعبّر عنها هنا ب: (عند) - 
أن يكونَ بحيثٌ لو صاح سمعهء ويُقبّل فيها قولٌ العدلِ» ذكرّه ابنُ أمير حاج» ولو كان عبداً أو أمدّء 
ويتحرّى في خبر الفاسق والمستورٍ ثمّ يعمل بغالب ظنّهء كما في حظر «الدر المختار؟. 

قوله: (أو سألّه فلم يُخبره) الذي هو مِن أهل المكان؛ أو الذي عنده علمّ وإن لم يكن من أهله. 

قوله: (ولو سجدة تلاوة) أي: ولو كان المتحرّى فيه سجدةً تلاوة» ومثلَّها صلاةٌ الجنازة» كما 
5 «الجوهرة)فرويجب الأخد بقولٍ المخبر العدلٍ وإن خالت رأيّه؛ لأنَّ الإخبارٌ أعلى من التّحرّي . 


وفي «غاية البيان» و«العناية؛: أنه يجب الاستخبار. 

وله .زولا تحيز التحري 8 اللمتعاريب) لأثها م حملة الأدلة: خصوصا محرت المدينة الشريفة؛ 
لأنّه موضوع بالرحي»؛ فيجبٌ انَباعَ المحراب؛ ولا يجوز له التّحرّيء كماة في «التَّبِيينَ»» وكير 
في «الخانيةا جوازّه معها. 

قوله: (وإن أخبرّه اثنان. . .إلخ) (إن) وصليّة, 

قوله : (واتتدّى به) الأولى حذثه؛ لأنَّ المقصودّ إفادةٌ عدم صحَّةٍ اقتدائه به وقد أفادّه بعد. 

قوله: (نصَّلَاةٌ الأعمى صحبحة) نظيرٌه ما إذا دخلٌ المسجدّ رجل وهو مُظلم وضآى البغرت» فلم 
َرَعْ ين صلاته جية بالسّراج فإذا هو صلَّى إلى غير القبلة -أي: صلّاها بالنّحري- جاز ولا إعادةً عليه 
أفادّه في «الشرح». 


تا | ماحد[ انق عد -.[ة | ايع 
سس سس سس سس ب سس لق ستو لسوت «خلكنى 711 


فاسدةٌء ولا يَصحٌ اقنداء الرّجِلٍ به في الصورتينٍ؛ لقدره في الأولى؛ وعِلم خطيه في الثانية. 
(وَلَا 0 عَلَيْ) أي: المُتحرّي (لَوْ) عَلِمَ بعد فراغِه أنه (أحتلاً) الجهة؛ لقولٍ عامر بن 
عقبةً وك : كنا مع رسولٍ الله بَادٍ في ليلو مُظلمقٍ فلم تدر أبن القيلة؟ فصل كل دجلل مك 


م ضوو منغ 


على حِيالِهء فلا أصبّحنا ذكرنًا ذلك لرسولٍ الله يكل فنرلّت ليه تيتا تلوأ هكم وه توم 
البقرة؛ 0 

وليسّ التحرّي للقِبلةٍ مثل التحرّي للتوضوٍ والساترء إن إذا ظهرٌ نجاسةٌ الماءٍ أو الثوب 
أعاد؛ لأنَّه أمرٌّ لا يَحتملٌ الانتقال» والقِبلةٌ تحتمله كما حُوّلت عن المقدس إلى الكعبة. 

(وَإِنْ عَلِمَ د نخطية) أو ندل اجتهاذه (نِي صَلَاتِهِ اسْتَدَار) من جهة اليمين» لا اليسارٍ (وَبَنَى) 
على ما أذَّاه بالتحرّي ؛ لأنَّ ندل الاجتهادٍ 00 


الفلظاوي, ل جد “دس سم تع ا ا ا ا ل مم ا ا ا 
قوله: (لقدرته في الأَوْلى) فيه أنَّ الأؤلى مفروضةٌ فيما إذا لم يجد مُخبراً عند افتتاجه: فكيف يكون 
قادراً > إِذ لو كان كدر لدت »وقد ذكز انها تشتحة” 

وكلامُه في «الشرح؛ أحسنٌ من هذاء فإنَّه قال ناقلاً عن «التَّجنِيس والمزيد»: الأعمى إذا صلّى ركعةً 
إلى غير القبلة فجاء رجل وسرّاه وأقامّه إلى القبلة واقتدى به فهذا على وجهينء إما أنه يجدٌ عند الافتتاح 
إنماناً 0 أو لم يجد؛ ففي الوحت الأول يرز علدنا ولا الاقتداءٌ به؛ لأنه قادرٌ على أداء الصَّلاءَ 
إلى جهة الكعبة؛ وفي الوجه الثاني تجورٌ صَلاةٌ الإمام. أي: الأعمى؛ لأنّه عاجَرَّء ولا تجوز صلاهٌ 
المقتدي؛ لأنَّ عنده صلاةٌ إمامه على الخطأ ١.ه‏ وهي عبارةٌ لا عُبار عليها . 

قوله: (ولا إعادةً عليه لو أخطاً) ولو بمكّة والمدينةٍ على الأصحٌّ 

قوله: (عامر بنٍ عقبة) الذي في «الشرح»: ابنٍ ربيعة. 

قوله: (على حِالِه) أي: على حِديّه . 

قوله: (كما حُوّلت عن المقدس) بصيغةٍ اسم المفعول مِن قُدّْسء أو على وزن مَجْيِسء وهو على 
تقدير ممُضافٍ» أي : بيتٍ المقدس . 

قوله: (أو تبدَّل اجتهاذه) ولو إلى الجهة الأولى على الأؤْجه؛ كما فى «سكب الأنهر؛. 

اقول : (من جهة اليمين) ينبفِي أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لا الوجوب؛ كذا بحنّه بعضّهمء 
وله راقم يكن يكن العمل من جهة اليمين أكثرّء ولا كان المستحت التوجة إلى ما هو كليل العمل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (745)؛ وبنحوه ابن ماجه ,»)٠١70(‏ والدارقطني (١05/1؟))‏ والبيهقي »)١١/1(‏ من حديث عامر بن 


ربيعه وجل ٠‏ 
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كالنسخ؛ وأهل قباءِ استّداروا في الصلاةٍ إلى الكعبةٍ حين بَلنّهِم النسح. وامنةت سه 


000 


النبيئ يك '» وإن تذكرٌ سجدةً صُلييّةٌ بطلت صلائه . 
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(وَِنْ شَرَعَ) من اشتبيّت عليه (با نَحَرٌ) كان فِعلّه موقوفاء فلو أتمّها (فَمَلِمَ بعْدَ فَرَاغِ) من 
الصلاة (أنه أُصَابٌ صَحتْ) لأنّه بتي الصواب بطل الحكمٌ بالاستصحاب» وثبتَ الجوازٌ من 
الضاةة. 


(وَِنْ عَلِمَ بإصَابَيهِ ِْهَا) ولو بغالب الظنٌ (قَسَدَتْ) لأنَّ حالّته قويّت بهء فلا يُبني قويًا 


على ضعي» خلافاً لأبي يوسف رحمه الله (كَمَا) فسدّت فيما (لَوْ لَمْ يَعْلّمْ إصَابَتَهُ أضلا) 


ع , 7 0 
لأن الفساد ثابت ا ا د ا ل ل رك 
الطحطاوي 


قوله : (كالنّسخ) فلا يبظل العمل السّابق» وإنّما يمتنعٌ العمل به في المستقبل. 

قوله: (وأهلٌ قباء) بالضمٌ والمدٌّ: قريةٌ من قرى المديئةٍ» يُصرف ولا يُصرفء كما في «المغرب». 
ومن العرب من يقصره ويصره ويجعله مذكّراًء ومنهم من [1/ 51٠٠١‏ ونه فلا يصرقه. 

قوله : (وإن 3ك ححدة بلي أي : بعد الاستدارة» أي: أله كيك 

قوله: (بطلّت) وجهّة أنّهِ إذا أذّاها في جهةٍ ركعتها النَّي تحوّل عنها فقد أدَّاها إلى غير القيلة الآن» 
وإن أذَّاها إلى جهةٍ تحرّيه الآن أذَّاها إلى غيرٍ القبلة التي كانت لركعتهاء والرّكعة الواحدةٌ لا تكون 

قوله: (لأنّه تين الصّواب. . .إلخ) ولأنَّ ما فُرض لغيره يُراعَى حصولّه لا تحصيلّه؛ كالسّعي إلى 
الجمّعة؛ بِيانّه أنَّ جهةً النّحرّي وإن كانت هي القبلة حالٌ الاشتباءٍ لكنَّ التّحرّي لم يُقصد لذاتِهء وإنّما 
قصد للإصابة» فإذا حَصّلت أَغنّت عنه. 


- 


قوله: (بطلَ الحكمٌ بالاستصحاب) أي: استصحاب الحال» أي: حال الذي اشتبه عليه القبلة: 
إن حالّه عند عدم التّحرّي الفسادٌ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ بدون النَّحرّي عند الاشتّباه فاسدةٌ. 

قوله: (يِن الصّلاة) أي: مِن أَرَّل الصّلاة. 

قوله: (قَويت به) أي: بالعلم؛ وبقي مِن الصُّورٍ ما إذا علِم بخطئه فيها أو بعدّهاء والصّلاةٌ فاسدةً 

قوله: (خلافاً لأبي يوسف) فإنَّه يقولٌ بالصّححَة؛ لأنَّه لو قَطع استأنت إلى غير تلك الجهدء فلا يعيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 5 من حديث أنس *#؛ وقال البغوي في «شرح السنة»: (714/1): كانت وجوههم إلى الشام» 
فاستداروا إلى الكعبة. 


0 :4 ور و29 ٠‏ 0 2 2 7 
باستصيحاب اليحالٍ» ولم بر شع بدليل». فَتَقَرَرٌ الفساد؛ لأن المشروظ لم يَحصل حقيقة 
ولا كما : 

وإذا وقمّ تحرّيه إلى جهدء فصلَّى إلى غيرها لا تجزئه؛ لتركه الكعبة كما في حقّه. 
وهي الجهةٌ التي تحرَّاها ولو أصابٌ» خلافاً لأبي يوسف في ظهورٍ إصابّته» وهو يَجعله 
1 5 5 2 0 0-1 د 
كالمتحّى فى الأوائى إذا عدلٌ عن تحرّيه» وظهرٌ طهارةٌ ما توضّأ به صحّت صلاته. 
وعلى هذا وماق فلك ثوت زهموايُعتق ل أنّهُ نجن:: أو أنه مُحيث» أو عدم دخول 
الوقتِء فظهرٌ بخلافِه لا تجزئه» وإن وجدَ الشرظ لعدم شرط آخرء وهو فساد فعله ابتداءً 
الطحطاوي 27 
قوله: (باستصحاب الحال) هو الفسادٌ لتركِ التّحرّ عند الاشتباه. 


قوله : (ولم يرتفعٌ بدليل) بخلافي ما إذا تبيّنَ صوايه كما سبق. 

قوله : (لم يحصّل حقيقةٌ) وهو استقباله يقيناً. 

قوله: (ولا خكما) أي : بالشحري؛ والحاصل أنه ما أن لا يَشُّكّ ولا يتحرّى» وجوابّه أنَّ صلائه 
على الجواز ما لم يتبيّن له الخطأء وإمّا أن يَشّكَّ ولا يتحرّى» وهي على التَّلائةٍ أوجه التي ذَكَرّها 
الممّفء وإمًا أن يسك ويتخرّى» .وهو:أضل المسألة. 
قوله: (لا تُجزئه) وعن أبي حنيفة: يُخشى عليه الكفرٌ ولا يكفر. 
وفي «الظهيرية؛: ومّن صلَّى إلى غير جهةٍ الكعبةٍ لا يكفّرء هو الصّحيح؛ لأنَّ ترك جهة الكعبةٍ جائرٌ 
في الجملةٍء بخلافٍ الصّلاة بغير طهارة؛ لعدم الجواز مع عديها بحالٍ» واختارّه الصدرٌ الشهيد. وفيه أله 
يجورٌ لفاقدٍ الهورين الصَّلاةٌ مع عديها. ' 

فرع: 

إذا تحرّى ولم يقع تَحرّيه على شيءٍ فقيل: يُؤْخرء وقيل: يُخْيّره وقيل: يُصلّى إلى الجهاتٍ الأربع» 
وهو الأحوط؛ كما في «الفتح'؛ ومع هذا لو صلَّى إلى جهةٍ واحدةٍ جار وإن أخطأ فيوء كما 
في «الظهيرية!. 

قوله: (خلافاً لأبي يوسف) هو غيرٌ ظاهر الرّواية عنه؛ كما في القهستاني. 

قوله: (وعلى هذا) أي: على ما تقدَّم ين أنه لا عبر للإصابة إذا صلّى إلى غير جهةٍ تحرّيهء أو على 
هذا الخلاف. 

قوله: (وهو نسادٌ فِعلِه ابتداة) الذي في «الشرح»» وهو ألّا يُحكم بفسادٍ فعله ابتداء؛ لأنّهِ حينئلٍ 
لا تكونٌ ننه صحيحةٌ؛ لعدم الجزم ا.ه وهو المُناسب. 
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لعدم الجزمء وأمّا في الماء فقد وُجدّت الطهارةٌ حقيقةٌ واليُ. 
(وَلَوْ نَحَرّى قَوْمٌ جِهَاتٍ) في ظُلمةٍ (وَجَهِلُْا حَالَ إمَابِهِمْ) في توجّهه (تُجْرْثْهُمْ) صلاثهم 
ِلّا من تقدَّمَ على إمايه كما في جوف الكعبةٍ؛ لما قدّمناه. 


الطحطاوي 


قوله: (والنيّهُ) أي: نيه الظَهارةء فيه أنَّ النيّهَ وجودُها لا يُشترط» والذي في «الشرح»: وفي الماء 
الذي عَدَّلَ إليه وَجِدَ الجزمُ اليه والطهارةٌ حقيقة فصححت. 

قوله: (وجَهِلوا حال إمايهم) أن مّن عَلِم حَالَ إمامه لم تجّز صلائه؛ لأنّه اعتقد أنَّ إمامّه على 
الخطأء وهذا لا يُشترط في الصّلاة في جوف الكعبة؛ فالصَّلاةٌ صحيحةٌ مع عِلم حالٍ الإمام؛ لعدم 
الخطأ؛ لأنَّ الكل قبلة. 

قوله: (كما في جوف الكعبة) فإِنَّ النَّقَدُّم فيه مُضر. 


قوله: (لِمَا قدّمناة) من حديث عامرء وهو علَّةٌ لقوله : (تجزئهم) . 


ا ا ا 
7١ 3‏ 7 


س7 5 
و3 


ع 


نكا ناف عدرلؤاناه 
توت انك عيفانة 


(فضْل في) بان (وَاجب الصّلَاة) 


[تعريف الواجب» وحكمه] 
الواجبٌ في اللغة: يجِيءٌ بمعنى اللّزوم» وبمعتّى السقوط» وبمعتى الاضطراب. 
ا يه , | لا« 
وفي الشرع: اسم لِما لزمّنا بدليل فيه شبهة. 
.)1١( 2000‏ ب يرع ًَ ' 00 كل 7 ع . 101 ١‏ 
قال فخْرٌ الإسلام '': وإِنّما سَمّيَ به إمّا لكونه ساقطأ عنّا علماء أو لكونه ساقطأ علينا 


(فصلٌ ة بيانٍ واجب الصلاة) 

قولة:"لنجي #يمعتن اللرؤم) لواقال+ بمعتى اللازم والساقط والمضيطربء أو قال في الأوّل: 
الوجوب بعيء ين اللروم ,بالخ لكان انس 

قوله: (وفي الشّرع: اسم لِمَا لزْمنا) رُوِيَ عن الإمام أنه قال ما معناه: الفرق بين الواجب والفرض 
كما بين السماء والأرض. 

والبعضٌ يُطلِق عليه اسم السنّة» حنَّى يُعبّرون في محل بالسئيّة» ثمّ يعبّرون فيه بالوجوبء أفاده 
صاحب «البحرا. 

قوله: (بدليل فيه شُبهةٌ) اعلم أنَّ الأدلّة السمعيّة أنواعٌ أربعةٌ : 

قطعيٌ الّبوت والدّلالة» كالتُصوص المتواترة» أي: المححكمة. 

وقطعئٌ الّْوت ظَبّ الدّلالة» كالآيات المؤرّلة. 

وظّنُ لوت قطعئٌ الدّلالة» كأخبار الآحاد التي مفهومُها قطعيٌ . 

وظبّنُ الشُوت والدّلالة» كأخبار الآحاد التي مفهومها ظَبٌَ . 

فبالأرّل يثيّت الفرض» أي: والحرامء وبالثاني والثالث يثبّت الوجوب. أي: وكراهة التَّحريم» 
وبالرابع يثبّت السنّة والاستحباب» أي: وكراهة النّنزيه؛ ليكون ثبوت الحكم بقدُر دليله» كذا 
في «الكشف» ا.ه من «الشرح» مزيدا. 

قوله: (لكونه ساقطاً عنّا عِلماً) أي: لا يجب علينا اعتقادٌ وجوبه. 

قوله: (آو لكنويه ساقطاً علينا تحَمَلاً) لو قال: أو لكويه لازماً غلينا علد لكان أولى ؛ ليكو تنبيهاً 
على المعنى الأول وهو اللّزرم صريحاً وإن كان ما ذكره يُفيده بقريئة (على). 


.)175/1١( ينظر: «أصول البزدوي؛:‎ )١( 


فصل في بيان واجب الصلاةٍ 


أو لكونه مُضطرباً بِينَ الفرض والسُتوه أو بِينَ اللّرْوم رعديه؛ فإنّهِ يلزنا عملاً لا علماً. 
العهو” ْ 
وشرعّت الواجباثٌ لإكمالٍ الفرائضء والسّئنُ لإكمالٍ الواجباتٍ؛ والأدبُ لإكمال السُنه 
ليكونَ كل منها حصناً لما شرع لتكميله . 

وحكمٌ الواجب: استحقاقٌ العقاب بتركه عمداً» وعدم إكفارٍ جاحده؛ والثوابٌ بفعله. 
ولزومٌ سجودٍ السهوٍ لنقص الصلاة بتركه سهواً» وإعادثها بتركه عمداء وسقوظ الفرض ناقصاً 


إن لم يُسجد ولم يعد. 
الطحطاوي 


قوله: (أو لكونه مُضطرباً) أي : مترّداً . 
قوله: (وشُرعت الواجباتٌ لإكمالٍ الفرائض) فإنَّ القراءة فرضٌ» وكونها بالفاتحة والشّورة مثلاً متممٌ 
لذلك الفرضء حنَّى لو ترّك ذلك كان مكروهاً تحريماً» والطمأنينة متمّمةٌ للركوع والسجودء وكذا التشهّد 
في الثانية متمّم لقعدتهاء وضمٌ الأنف متمّم لوضع الجبهة» إِلّا أنَّ منها ما يكون متمّماً للركن خاصة 
ومنها ما يكون متمّماً لها من غير نظر إلى ركنء كالقعود الأوّل وتشهّده والسلام» فليتأمّل . 
قوله: (والسدَنُ لإكمالٍ الواجبات) كالتّسبيح ثلاثاً» فإنَّه متمّمٌ للطمأنينة» والصلاءٌ على النبيّ يه 
متمّمةٌ للتشهّد الأخير» والتعرّدُ والبسملةٌ متمّمان لقراءة الفاتحة» ولا يُظهر هذا التتميمٌُ في جميع السنن. 
قوله: (والأدبٌ لإكمالٍ السئّة) يعني : ٠3‏ أنَّ السنّة تكون كاملةً بالأدب», فتَطرٌ الراكع إلى 
القدمين» والساجدٍ إلى الأرنبة متمم للتّسبييحات؛ لأنها حِينئذٍ تكون مستحضّرة؛ لعدم اشتغاله تإطلاق 
النَْطرء والنّظرٌ إلى حِجْره متمّم لهيئة الجلوس» وفيه ما مر 
قوله: (ليكونَ كل منها جصناً لِمَا شُرِعَ لتكميله) أي: حافظاً له فالواجبات كالسُّؤْر على الفرائض» 
والسئّنُ كالسّؤْر على الواجبات؛ والآداب كالسّؤْر على السئن» فمّن حفط السّوْرٌ الأخيرٌ كان للأسوار 
الداخلة أحفط. ومن ضيّعه ينجرٌ به الحال إلى تضيبع باقيهاء والتهاون بها . 
وفي نسخ: (كلاً) بالنصبء ولا وجه له. 
قوله: (استحتاقٌ اليتاب) هو دون عِقاب ترك الفرض. 
قوله: (والثوابٌ بفعله) هو الحكم الأخروي؛ وأمًا الحكم الدّنِيويٌ فهو سُقوط المطالبة. 
قوله: (وإعادثُها بتركه عمداً) أي: ما دام الوقت باقياً» وكذا في السهو إن لم يسجد له» وإن لم 
يُعِدُها حتَّى خرج الوقت تسقط مع النّقصان وكراهة النّحريم؛ ويكون فاسقاً آثماً» وكذا الحكم في كل 
صلاةٍ أدْيّت مع كراهة التّحريم . 


طق 


(وَهُوَ) أي :: الواجبٌ (ثُمَانبَة عَشّرٌ شَبْئاً) : 

الأوَّلُ: وجوب (قِرَاءَةٍ الفَاتِحَةِ) لفوله و : «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب”) 
وهو لنفي الكمالٍ؛ لأنّه خبرُ أحاد لا ينسح قولّه تعالى #ذَافرَهوأ مَا يشر [المزمل: »]٠١‏ فوجبٌ 
العمل زد 


(و) الثاني: (ضَمّ سُوْرَ) قصيرة (أَوْ ثَلَاثِ آيَاتِ) قِصَار؛ لقوله يه : م 
الطحطاوي 


والمختارٌ أنَّ المُعادّة لترك واجب نفل جابرٌء والفرضيُ سَقَط بالأولى؛ لأنَّ الفرض لا يتكرّر كما 


في «الدر؛ وغيره. 

ويندب إعادتّها ؛ لترك السنّة. 

وله ,(وَهُوَدَ أي الواجت) :أي: على ما ذكرٌ لبا :والإافهي تزيد غلى ما ذكرهء والتديع يتفي 
الع 

قوله: (الأوَّلُ: وجوبٌ قراءةٍ الفاتحة) الصَّوابٌ حذف (وجوبٌ). 

قله (قراءة الفافحة) قالوا: بعرك أكفرها يُسجد للكبر» لأ إن ترك أقلّهاغ ولم أرما إنا ترك 
النصفء «نهر»» لكن في «المجتبى' يسجد بترك آيةٍِ منهاء وهو أولى. قال في «الدر»: وعليه فكل أيةٍ 
واجبٌ. 

ولو قرأ الفاتحة على قصدٍ الدّعاء تنوب عن القراءة» كما في «الفتاوى الصغرى» خلافاً لِمَا 
في «المحيط؟؛ قاله السيّد. 

قوله: (لنفي الكمالٍ) فغاية ما يُفيده الوجوبٌ لا الافتراضنٌ؛ لأنّه وإن كان قطعيّ الثبوت فهو ظّئُ 
الدلالة؛ لأنَّ مثله يقال لنفي الجواز ولنفي الفضيلة» فكان محتيلاً. 

قوله: (لا يتسخ قولّه تعالّى: .. .إلخ) أي: ولو ثُيّد به لكان ناسخاً لذلك المطلّق؛ لأنَّ تقييده نسح 
وهو لا يجوز بخبر الواحد. 

توله: (فوجبٌ العمل به) أي: بهذا الحديث؛ وهو تفريعٌ على ثُبوت الوجوب به وعدم نسيه مطلقّ 
الكتاب. 

قوله: (أو ثلاث آباتٍ قِصار) قَدْرٍ أقصرٍ سورةء أو آي طويلةٍ تَعدِل ثلاث آياتٍ قصارء وهذا الضم 
سنْةٌ عند الثلاثة؛ كما في «سكب الأنهر؛. 

وهل يكره الضمٌ في الأخيرتّين؟ المختار لاء كما في «الدر». 


200 أخرجه البخاري: الي ومسلم: 4/ام» من حديث عبادة بن الصامت ليه : 


فصل في بيان واجب الصلاة أ 4: 


برلا لا بكرا بالمدمة لله » وسورة في فريضؤ و أد بيس , ١ض‏ 0 
ال ني اي ا 


(و) يجب (تَعْبِيْنُ القِرَاءَةٍ) الواجبةٍ (فِي الأَوْلَيَيْن) من الفرض؛ لمواظبة النبي تَنةٍ 
على القراءة فيهما ْ 
الطحطاوي 

ووجوب هذا وما قبلّه مقيِّدٌ بما إذا كان في الوقت سَعَةُ فإن خاف فوتٌ الوقت لو قرَّأ الفاتحة 
والسورة» أو قرأ الفاتحة» أو أزيدٌَ من آيةِ؛ قرأ في كل ركعةٍ آيةَ في جميع الصّلاة: «نهر؛ عن «القنية». 

وتقسيم القراءة إلى فرض وواجب وسنّةٍ بالنّسبة لِمَا قبل الإيقاع» أمّا بعده لو قرأ القرآن كلّه في ركعةٍ 
واحدةٍ لم تقع القراءة إِلّا فرضاً ١.ه‏ من السيّد بزيادة. 

قوله: (لا صلاةً لِمَن لم يقرأ ب: أله ينه وسورةِ) الدليل أخصٌ من المدّعىء وقد يُقال: 
إن الثلاث آياتٍ ألحقت بالسّورة بدلالة النصّ . 

قال بعض الأفاضل: وهذا يرِدْ على من قال بفرْضيّة الفاتحة» فإنّه يلزمُه أن يقولّ أيضاً بفرْضيّة 
السّورة كما لا يحْفى |.ه 

قوله: (غير الثّنائيّ) يعم الرُباعيّ والثلائيّ 

قوله: (لِمُشابهةٍ السئ) بل.هو سن عندهما . 

قوله: (لِمَا روينا) من قوله يَبهِ: «لا صلاة لِمَن لم يقرأ بالحمدٌ وسورةٍ في فريضةٍ أو غيرها»”" . 
وإِنّما لم تجب القراءة في الأخريين من الفرض كالتّقل ؛ لقولٍ علي وَيِه : الققراءة في الْأُوليينَ قراءءٌ 


ضف فق | 


ع ليل . : ك.ء ع - 15 - 2 2 
؛ وعن ابن مسعودٍ وعائشة يكن التخيير في الأخريين» إن شاء قراء» وإن شاء سبح 6 


في الأخزيين 
من «الشرح». 

قوله: (وتعيينٌ القراءو.. .إلخ) وقيل: إِنَّه فرضٌ» وتكون قضاءً إذا وُجدت في غير الأرتست 
وضحح. 


)١(‏ أخخرجه الترمذي: 115؛ وقال: حديث حسنء وابن ماجه: 419؛ من حديث أبي سعيد وه 

(؟) أخرجه الترمذي في ١سلنه؛‏ (11) من حديث أبي سعيد ؤث/اد . 

(5) قال عنه القاسم بن قطلربغا: فيه تأمّلء وأصرح منه. .. ١.ه‏ ثم ساق أحاديث منها الحديث التالي لهذا. «تخريج أحاديث 
أصول البزدوي' (ص: 18). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (71741) موقوفاً على علي وعبد الله شي : (اقرأ في الأوليين؛ وسبح في الأخريين). 
و(774) موقوفاً على علىٌ نَبثن : (يقرأ في الأوليين؛ ويسبح في الأخريين). 


(و) يجب (تعَدِيم المَاتَحَةَ عَلَى) قراءةٌ لاا للمواظبة» حتى لو قرأ من السورة ابتداءٌ 
فتذكّر يقرأ الفائحة» يقر السورةً» ويُسجدٌ للسهر كما لو كرّرٌ الفاتحة دُمّ قرأ السورة. 

)و ييجبُ (ضُمُ الأنْفٍ) أىئ/ ما صَلّبٌ منه (لِلْجَبْهَةِ في السّجُوْدِ) للمواظبة عليف ولاشيرة 
1 لاسا مال الأننياتى المي دن الصاطيه 

(2) يجب مراعاة الترتيب فيما بِينَ السجدتين» وهو: (الإنيّان بِالسَحْدَةٍ الثَانِيةِ ني كُلّ 
رَكْمَةٌ) من الفرض وغيره (َبْلَ الانِْقَالٍ لِميْرِهَا) أى: لون من با قي أفعالٍ الصلاة؛ 
للمواظبةء فإن فاتٌَ يسجدذها ولو بعد القعودٍ الأخيرء ْم يُعيدٌ القعود . 

(9) نبتت (الاعممنان) وهر التعديل في الأزكان) بتسكينٍ الجوارح في الركوع 
والسجودٍ حتى تطمئنٌَ مفاصلّه في الصحيح؛ لأنّه لتكميل الركن»؛ لا سُنَّة كما قالّه 
الطحطاوي 

نوله- (حتى لو قرا من الشور أي : الح الكرية ولو حرفاً واحداًء كما في السيّد وغيره. 
والمراد من السّورة ما يعم الآيات. ومثل , عضن" الطورة كلها كما سياني قريياً: 

قوله: (ويسجدٌ للَّهِوِ) إذا كان 1 وإلّ كُرِه تحريماً؛ لأنَّ فيه تأخيرٌ الواجب -وهو الفاتحةٌ- 
عن محلّهء وهو العلّة في وجوب السَّهِرٍ بتكرار الفاتحة. 

قوله: (آي: ما صَلْبٌ منة) فلو اقنصر على الأرنبة لا يكُونْ آنا بالواجب” 

قوله+ (ولة تجوز الصَّلاةٌ بالاقتصارٍ على الأنفٍ في السَّجِودِ) ما لم يكن بالجبهة عذرٌء قاله السيّد. 

قوله: (ولو بعد القعود) ولو بعد السّلام قبل الكلام. 

قوله : للع بي القموكا 'طريق الإتيان بنها أنه إذا تذكّرها بعد السَّلام أو قبلّه بعدَ القعود أن يسجد 
المتروكةء ثم يُعْيدٌ القعود والتشهّد» ثم يسَلْمء ثم يسجدّ للسهو: ٠‏ ثم يقعدّ ويتشهّد؛ فلن العوة إلى 
السجدة الصّلبيّة يرفع القعودّ والتشهّدء وكذا السجدة التّلاويّة» فلو لم يُعِدِ القعود سل بمجرّد رَفعه من 
السجدة بطلّت صلاته؛ لتك القعدة الأخيرة؛ وهي فرضٌ» بخلاف سجود السهوء فإنَّهِ يَرفع التشهّد فقطء 
حتّى لو سلّم بمجرّد رفعه منه ولم يقعد صحّت صلاته: ولكنّه يُكره؛ لتركه التشهّدء وهو واجبٌء كما في 
«الدرٌ؛ وغيره. 

قوله: (وهوّ التعديل) أي: التّتميم والتُكميل» وهو في اللّغة : التسوية: 

قوله: (حتَّى تَطمينٌ مَقَاصِلُ) ويستقرٌ كل عضرٍ في محلّه بقذر تسبيحةء كما في القّهستانيّ» هذا قول 
أبي حنيفة ومحمَّدٍ على تخريج الكرخيئ» ]٠١7/1[‏ وعلى تخريج الجرجانيّ : سنَّةّ كتعديل القَومّة 
والجلسة. والأرّل هو الصّحيح. 


الجرجائث 200 ولا فرض كما قاله أبو يوسفٌ: 


ومقتضّى الدليلٍ وجوب ب الاطمئنان أبغياً في القومق. والجلسة. والرفع من الركوع؟ : 
الطحطاوي 


وإِنّما خصٌ الركوع والسجود؛ لأنّهما مظن الُخفيف» بخلاف القيام؛ لأنَّه يظُولٌ بطول القراءة» 
حبَّى لو لم يقرأ في الأخريين ووقف ساكتاً كان عليه أن يقف بقذر تسبيحةٍ؛ لأجل تعديل الركن» كما 


صرّح به في «النهاية»؛ ولو لم يقف هذا القذر أثمَ» ولا تفسّد صلاته؛ لوجود أصل القيام؛ فإنّ 
المفروض من الركن أدنى ما يُطلّق عليه الاسم . ٠‏ 

قوله > :أو رمك كيما قاله أيوا يوتبك) أورد هليه أنه وافقّهما في الأصول على أنَّ الزيادة لا تجوز 

بخبر الواحدٍ على الكتاب» وهو قوله تعالى: #أرْكعوأ وزيا [الحج :]ا فإنّه تعالى أمر 1 
والمحرة» قلقت الركنيّة بالأدنى منهماء وخبرٌ الوراحد هو حديث: «صلّ فإِنّكَ لم تصلٌ”" فكيف 
جرّز الرٌّيادة هنا بهذا الخبر؟! ويهذا حملّه ابن الهّمَامم على الفرض العملئٌ» وهو ستيه 
فيّرتفع الخلاف» قال في «البحر»: ويؤيّده أنَّ هذا الخلاف لم يُذكر في ظاهر الرّواية ..ه من 
السيّد مختصراً. وفي قوله: (وهو الواجب) نظرٌ. 

قوله: (ومُقتضّى الذّليلِ) وهو الحديث السّابق» وهو مُقتضّى المواظبة أيضاً. 

قوله: (في القومَِ) أي: من الركوع حنَّى يسيم قائماً. : 

قوله: (والجلسة) أي: بين السجدتين حنَّى يَسيَيِمٌ قاعداً» وأمّا أصل الرفع إلى قُرْبٍ القعود ففرضٌ» 
بخلاف الركوع؛ فإنَّ أصل الرفع منه واجبٌ أيضاًء والفرق أنَّ المقصودّ من الركوع تحقيقٌ الانتقال من 
الركن» وهو يَحصل من الركوع بدون رفع» بخلاف السّجودء كما في «السراج» و«الكافي». 

ومقتضى الدليل أيضاً وجوب نفس الجلسة؛ أفاده في «الشرح». 

قوله: (والبَّفع من الرُكوع) عطفٌ على (الاطمئنان) فهو واجبٌ» قال في «الشرح؛: ومُقتضّى الدّليل 
وجوبٌ الظمأنينة في الأربعة؛ ووجوب نفس الرّفع من الرُكوع والجلوس بين السّجدتين. . . إلخ. 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الفقيه؛ وهو شيخ القدوري؛ برع في الفقه والعربية» والتفسيرء والأصول» 
والوعظ. وأفتى؛ ودرسء؛ وتولى بعد موت والده تدريس الجامع المؤيدي؛ ومشيخة الصوفية بها؛ وصار إمام عصر 
ووحيد دهره؛ انتهت إليه رئاسة السادة الحنفية في زمانه شرقاً وغرباًء بلا مدافعة. هذا مع الديانة» والصيانة» وكثرة الحفظ 
لمختصرات مذهبه؛ بل وللمطولات أيضاً و لمتون الحديث؛ توفي (7944ه). ينظر: «المنهل الصافي والمستوفى بعد 
الوافي»: .)4057/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/701): ومسلم (791), من حديث أبي هريرة ذلثئه. 


م 99 1 جما نجاف عد اناد 


لل مرءبة في ديك المستيء و فلات ''. وللمواظبة على ذلك كلهء وإليه ذهب المُحدَّيٌ 
الكمالٌ بن الهمام' "وتلميلة ابنُ أمير حاج» وفال؛ إنْه الصواب. 

(وَ) يجب (المَمُوْدُ الأَوَلُ) في الصحيح ل 
الطحطاوي 

قوله: (للأمر بو) أي: بالاطمئنان؛ أي: الأمر الصُمنيٌء فإنَّ الأمر منه بل لِمَن أساء الصلاةً 
بالإعادة إِنّما هو لتركه الاطمئنانَ؛ وذلك يُقتضِي الأمرّ به والأمرٌ للوجوب. 

وليس المرادٌ من الحديث البطلان فلا ينهضٌ دليلاً لِمَن احتجّ به. يدل لهذا آخِرٌ الحديث» حيث 
قال: «إذا فعلتٌ هذا فقُ تئّتُ صلاتّك» وإذا انتقصتٌ منة شيئاً فقدُ انتقصتٌ من صلاتكٌ»”*» فققد 
سكاها صلذة) والناطلة لك سك مل : 

وأيضاً فقد أقرّه النبئُ يله بعد أوَّل ركعةٍ حنَّى أتمٌء ولو كان عدم م المأنينة مُفسِداً لفسدت يأوٌّل 
ركعدّء وبعد المّسَاد لا يجوز المضيٌ في الصَّلاة وتقريره يله من الأدلّة الشرعيّة كذا في «البحر» 


0 


وغيره. 

قوله: (وإليه ذهت النسدق. ..إلخ) واختار الكرخيٌ أن التعديل في القّومّة والجلسة سنّةٌ على 
قولهماء وفرّق بِيئّه وبين تعديل الأركان أنه في الأركان لتكميلٍ الفرض» وفي القَومَة والجلسة لتكميل 
الواجب. ومُكمّل الفرض واجبٌء ومُكمّل الواجب سنَّةُ؛ إظهاراً للنّهاوت بينهماء وهو المشهورء وقال 
الجرجانيٌ : إِنَّ التَعدِيل عندهما مُطلقاً سنّهُ. 

قوله: (ويجبٌ القعودٌ الأرّلُ) مقدار قراءة التشهّد بأسرع ما يكونُ» لا فرق في ذلك بين الفرائض 
والواجبات والتّوافل؟ استحساناً عندهماء وهو ظاهر الرواية والأصحٌ. 

وقال محمَّدٌ وزفرٌ والشافعيٌ: هو فرضٌ في النّوافل» وهو القياسء كما في المٌّمُستانيَ و«سكب 
الأنهر؛. 

قوله: (في الصّحبح) واختار الكرخيٌ والتّلحاويٌ اسيئائه» وأكثرٌ المشايخ يُطلقون عليه اسم السنَّة ؛ 
إِمّا أن وجوبّه ثبت بالسنّة» أو لأنَّ المؤكّدة في مُعنى الواجب»؛ وهذا للا يَقنْضِي رفع الخلاف. 


..445 أخرجه البخاري: لادلا ومسلم: 880؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)514/1( إفف ينظر: «فتح القدير؟:‎ 
» والنسائي في «السئن الكبرى» (مودطال كلاهما من حديث رفاعة بن رافع ود‎ 0)5١1( ؛هنئس١ اوها أخرجه الترمذي في‎ 


وأبو داود في ١سننه؛‏ (607) من حديث أبي هريرة ذثانه. 


فصل في ببان واجب الصلاةٍ 0 9 +ه؛ 


ولو كان محكماء وهو قعودٌ المسبوقٍ فيما يقضيهء ولو جلس الازَّلَ تبعاً للإمام؛ لمواظبة 
النيئ بيد وسجوده للسهو لما تركّه وقامٌ ساهيا. 

(وَ) يجب (قِرَاءَةُ النَمَهُدٍ فِيْو) أي: في الأوّلِء وقولّه: (نِي الصَّحِيْح) مُتَعلّقُ بكلّ من 
القعودٍ وتشهّدِه» وهو احترازٌ عن القولٍ بستهماء أو سني التشهّدٍ وحدّه؛ للمواظبة. 

(و) يجبٌ (تِرَاءنْةُ) أي : التشهدٍ (فِي الجُلُوْس الأَخِبْر) أيضاً؛ للمواظبة. 

(3) يجب ب (القيام إني) الركعة (التَالئَة مِنْ نْ عير ناخ بَعْدَ) قراءةٍ (التَشَهّدِ) حتى لو زادٌ عليه 
بمقدارٍ أداء رُكن ساهياً يسجدٌ للسهو؛ لتأخير واجب القيام للعالئة. 


(َ) يجبٌ (لَفْظُ السّلَام) مرّتينٍ ادا لات 1/1 الب نت تن أبن 1 د بجني ا ا 
الطحطاوي 


ولا يرد ما لو سّبّق الإمامٌ المسافرٌ الحدثٌ واستًخلّف مُقيماً حيث كانت الفّعدةٌ الأولى فُرضاً 
في حقّه ؛ لأنّه لعارض الاستخلاف» أفاده السيّد. 

ثم إِنَّ الأولى حذفٌ قوله: (في الصّحيح) لتصريح المصنّف به بعد. 

قولة+ (ولقا كان كم 4 في إخعارة إلى أنه أراد ب: (الأرّل) ما ليس بِآخِرِء فالمسبوق بثلاثِ 
في الرّباعيّة يعدُ ثلاث قعداتٍء والواجبٌ منها ما عدا الأخيرء قاله السيّد. 

وفيه أن الأول فرضٌ بمقتضى المنابعة. 

وقول «الشرح»: (وهو قعودٌ المسبوقٍ فيما يَقضيه) يُقيدُ أنَّ الواجبٌ ما انفرد المسبوقٌ بقضائه فقطء 
فليتأمّل. 

قوله: (ويَحبٌ قراءةٌ التشهِّدٍ) فيسجّد للسَّهرٍ بتك بعضه كَكُله كما في «الدرً؛ . 

قوله: (أي: في الأرَّلِ) المرادٌ به كما سبق : ما عدا الأخيرٌء على ما فيه» فإنّه قد يتكرّر مراواً. 

قوله: (للمُواظبة) عِلّةٌ لقوله: (ويجبُ قراءةٌ التشهّدِ). 

قوله: (حتَّى لو راد عليه) أي: على التشهد. 

قوله: (بوقدار أداء ركن. . .إلخ) على الصّحيحء وبيّتره بما إذا قال: (اللهم صل على محمَّدِ)؛ ولم 
يذكره «الشرحا تبافداً عا 35 المنمّ من ذكره الصَّلاةً عليه َل وقوله: (ساهياً) احترز به عن العٌمدء 
إن القده كرةه تكررهة تدريما. 

قوله: (بوقدارٍ أداء ركن يسجاه للسَّهِو) وقبل: يَسججد بزيادة حرفي. 

قوله: (مرَّئَينَ) هو الأصحٌ. وقيل : الثانية سنةء كما في «الفتح'. 
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في اليمين واليسار؛ للمواظبة» ولم يكن فرضاً ؛ لحديث ابن مسعود اد عَلَيْكُمْ) لحصولٍ 


المقصودٍ بلفظ السلام دون متعلقه : وينّجه الوجوتث بالمواظبة عليه أبضما: 
الطحطاوي 2 


ثم الخروج من الصلاة بسلام واحدٍ عند العامة؛ وقيل: بهماء كما في «مجمع الأنهر؛؛ فلو اقتدى 
ره بعد لفظ السَّلام الأرّل قبل (عليكم) لا يصحٌ عند العامة وقيل: إن أدركه بعد التسليمة الو ولى قبل 
الثائية فقد أدرك معه الصلاة» كما في «السراج". 
واعلم أنَّ السلام واجبٌ للصلاة ذاتٍ الركوع والسجودء فلا يَرِدُ صلاة [1/ ]٠١‏ الجنازة» ولا سلامُ 
سجودٍ السَّهِو والشّكرٍ على القولٍ به» حَمَوي. 
وفي ذكر الشّكر نظرٌ؛ لأنَّ سجوده لا سلامٌ له كسجود التّلاوة» وفي الزاهديّ: أنَّ سلام الجنازة 


1 
قوله: (في اليّمين واليّسارِ) يُشعِر أنَّ الالتفاتٌ فيهما واجبٌ؛ للمواظبة» والنصٌّ بخلافه. 


لو أتى بلفظ آخرٌ لا يُقوم مُقام السلام ولو كان بمعناهء كما في «مجمع الأنهر». 

قوله: (لحديثٍ ابنٍ مُسعود) وهو: «إذا قلت هذا. .الخ فلم يَذكر السلامٌ فيه ولم يعلّمه 
انين بك للأعرابيئن حين علّمه الصلاة» ولو كان فرضاً لعلّمه إيّاه. 

وما رواه الترمذيُ وأبو داودٌ من حديث ابن عمرٌ: «إذا قعدّ الإمامٌ في آخر صلاته ثمّ أحدتٌ قبل 
أن يلم -وفي رواية: قبل أنْ يتكلّم- تمّت صلاله»”" صريمٌ في عدم الافتراض . 

قلتُ: وهو مما يُستأنسٌ به؛ لقول من قال: إِنَّ الخروج بصُنِه فرضٌ؛ تخريجاً على قول الإمام 
في الاثني عشرية. 

قوله: (دونَ متعلّقه) بكسر اللام المشدّدة. 


قوله: (وبتّجه. . .إلخ) خلافٌ المنصوص 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 491١‏ وأحمد: 4007» والدارمي: 174», والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: :)71075/١(‏ وابن 
حبان: اكوك والدارقطني: الل" والبيهقي : .)١71/(‏ 

,)91/0( ؛هنئس١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 

(7) بنحوه عند الترمذي في ١سئنه؛‏ (408) ولفظه : «إذا أحدث -يعني: الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلَّم فقد 
جازّت صلاته؛ وأبي دارد في ١سننه؛‏ (1117) ولفظه: «إذا قضى الإمامٌ الصّلاة وقعد فأحدّث قبل أن يتكلَّم فقد تمّت 
صلاته ومّن كان خلفّه ممّن أتمّ الصلاة»؛ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو نثء. 
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(و) يجبُ قراءةٌ (قُوْتِ الويْ) عند أبي حنيفةٌ؛ وكذا تكبيرةٌ القَْوثٍ كما في «الجوهرة»7 
وعئدهما: هو كالوتر سنَة. 

(و) يجبُ (تَكْيْرَاتُ الهِيْديْنِ) وكل تكبيرةٍ منها واجبةٌ؛ يجب بتركها سجودٌ السهر. 

() يجب (تَعِْيْنُ) لفظ (الدَكبيْرٍ انَْاحِ كُلّ صَلَاةٍ) للمواظبة عليه ٠‏ وقال في «الذخيرق': 
ويُكرهٌ الشروع بغيره في الأصج. وقال السرخسيٌ: الأصحٌ أنه لا ُكره كما في «التَبيينِ”". 


قلذا (لا) يحبص وجوت ب الافتتاح بالتكبير في صلاة (العِيْدَيْنٍ . خلافاً لمن خصّه بهماء 
جه العموم مواظبة النبي يه على التكبيرٍ عند افتتاح كل صلاةٍ. 
() ب يجب (نَكبيرَة الركؤع فِي نَانِيَة أي : الركعةٍ الثانية من (الهِيْدَيْنِ) تبعاً لتكبي راتٍ 


الزوائدٍ فيها؛ لانّصالها بهاء بخلافٍ تكبيرة الركوع في الأولى . 


الطحطاوي 
قوله: (ويجبٌُ قراءةٌ ثُنوتٍ الوتر) المراد أنه واجبٌ صلاة الوترء لا واجبٌ مُطلّق الصلاة» والمراد 
مُطلّق الدّعاء وأمّا خصوص (اللهم. . .إلخ) فسْئّةٌ حبَّى لو أتى بغيره جاز إجماعاًء «نهر». 
والقنوثٌ في اللّة: مُطلّق الدّعاءء فالإضافةٌ حِينئذٍ للبيان» أي: دعاء هو القنوت» ويُطلّق أيضاً 
على: طول القيام» فالإضافة حينئلٍ حقيقية» أي: دعاءٌ القيام. 


وفي الشَّرِع: هو الدّعاء الواقعٌ في قِيام ثالثةٍ صلاة الوتر. يو 
قوله: (كما في «الجوهرة») وهو في المّهُستانيٌ عن الزاهدي» وما ذكرّه بعضّهم من وجوب تكبيرة 

ركوع ثالث الوتر مَعزيًاً إلى الزيلعيٌ فلا أصل له. 
قوله: (وتست تكبيزات العيدين) وهي ثلاث في كل ركعةٍ وأما كرتها في الأولى قبل القّراءة 

وفي الثانية بعدّها فمندوبٌ فقط. 


قوله: (يجبٌُ بتّركها سُجِودُ السَّهِوِ) فيه أنَّ الأولى عدمٌ سجود السهر في الجمُعة والعيدّين. 


- 
<َ 


قوله: (ويُكرةٌ الشروعٌ بغيرو) أي: تحريماً؛ لأنّه لتك الواجبء إِلّا إذا كان لا يُحسنْه بأن كان ألثمٌ 
يقَلِبُ الراء لاماً أو غيئا . 

قوله: (فلذا لا يَخْتصٌ. . .إلخ) أي: فلكون الأصحّ وجوبٌ تَعيين لفظ التُكبير لافتتاح كل صلاة. 

قوله : (لانّصالِها بهَا) هذا لا يُظهر إلّا إذا جر التُكبيرات عَمّلاً بالمندوب» فأمًا إذا خالف وقدّمها 
أرَّلَ الرّكعة فلا تَجِب؛ لعدّم الل المذكورة فيما يَظهّره وسيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. 


010( «الجوهرة النيرة؛ للحدادي: .)18/1١(‏ 
() "تبيين الحقائق» للزيلعي: .)787/١1(‏ 


اانا 


() يجب (جهْرُ الإمام بقِرَاءة) ركعي (النَجْرِء 5) قراءز اد ظ 0 المغرب 
والعشاء (وَلَوٌ قَضَاءٌ) لفعله يلِل. 


(وَ) يجب الجهرٌ بالقراءةٍ في صلاةٍ (الجمُّمَةِء وَالعِيْدَيْن وَالتّرَاوبْح وَالوثْرٍ فِي رَمَضَانَ) 
على الإمام؛ للمواظبة؛ والجهرٌ: إسماعٌ الغير. 


الطحطاوي > 


- و 0 03 95 

قوله: (ويَجبٌ جهرٌ الإمام) الواجبٌ منه أدناف وهو أن يسوم غيرّه ولو واحداء وإلا كان إسراراء 
فلو أسممٌ اثنين كان من أعلى الجهر. حَمَويٌ عن «الخزانة». 

قالوا: والأولى ألّا يُجهد نفسّه بالجهرء بل بقذر الطّلاقة؛ لأنَّ إسماعٌ بعض القّوم يُكفي» «بحر» 
وانهر؟. 

والمستحتٌ أن يَجَمّر بحسّبأ الجماعة» فإن زادٌ فوق حاجة الجماعة فقد أساءء كما لو جُهّر 
المصلّى بالأذكار» قُمُستانييُ عن «كشف الأصول»» وهذا أولى مما في الزاهِدِيّ عن أبي جعفر: أنه كلما 
زاد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاةٍ الجر فيو آفض] .بعد اله جين تنك ولا يودي غيرّه وإن زاد 
على حاجة المقتدي. 

قوله: (أُولبّى العشاءين) بفتح الياء الأولى: وكسر الثانية تخلّصاًء وحُذفت النون للإضافة» وأطلق 
على الثَّانية أولى باعتبار أنَّهما شفعٌ أرّلء وعُلّب الهشاء لا المغربُ؛ لأنَّ الأصل تغليب الأكثر. 

قوله: (في صلاةٍ الجمعةٍ والعيدّين) للتَّوَارثِْء لكن لو ترّكه فيها لا يسجد للسَّهِرِ؛ لسقوطه في الجمعة 
والعيدين؛ 0 للفصنة. 

وقبل+ 'عثاك آي التجية والإسراوك ستتان» عن ل يبحت سجود السهؤة بتزكيما لأثياما لنسا 
كتموكن: وإننا التتصوذ القراةة» زيلية: 

ويظهر تخريج ما في المٌّهُستانيٌ عن القاعدي”'' على هذا القِيل من أنَّ الإمام مخيّرٌ في الجهر فيما 
وراء الفرائض ولو وتراً أو عيداً» لكنَّ الجهرٌ أفضل . 

صرّح في «الهداية» بأنه مخيّر في نوافل الليل اعتباراً بالفرض في حقّ المنفرد ١.ه‏ ويحتمل أنه قولّ 

قوله: (والوتر في رمضانً) سواءٌ قدّمه على التّراويح أو أخََرهء بل ولو تركها كما في «الدر؛ عن 
امجمع الأنهر؛. 


)1( الإمام مس الدين؛ أبو عبد الله؛ محمد بن علي بن أبي القاسم ب بن أبي الرّجاء الحُجَنْديَ القاعدي الحنفي؛ صا 
«الفتاوى القاعدية». «كشف الظنون؛» (؟7787/5١).‏ 
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)و( يجب ب (الإِسْرَار) وهو: ؛ إسماع النفس في الصحيح ٠ ١‏ ونقَدّمَ (نِيْ) جميع ركعات (الظهر 
وَالْمَضْرِ) ولو في جَمعِهما بعرفة () الإسرارٌ (فِي ما َع ليذ ارين العِشَاءَيْن) الثالئة » ن المغرب» 


وهي والرابعة من العشاءٍ (َ) الإسرارٌ فى (تفل اتهَار) للمواظبة على ذلك. 
الطحطاوي و0 


وفيّد بكونه فى رمضان؛ لأنَّ صلائه جماعةً في غيره بدعةٌ مكروهةٌ كما في الحلبئ» أي: ولا يُطُلّب 


الجهر بالبدعة. 

قوله: (ويجبٌ الإسرار) قالوا: لا يضرٌ إسماع بعض الكلمات أحياناً؛ لحديث أبي قتادة» وهو 

في «الصحيحين» عن النبي يَِ: 10 في الركعتّين الأخريّين بفاتحةٍ الكتاب» ويُسمعنا الآية 
أحياناً ©. ولأنّ البسير من الجهر والإاخفاء لا 0 الاحتراز عنه؛ لا ميّما عند مَبّادئ التنفّسات» أفادّه 
في «الفتح؟. 

وفي أواخر الحلبيّ عن «كفاية» الشَّعبِت"©: يخانت إل من عذرء وهو أن يكون هناك من يتحدّث 
أو يغلبّه النومء فيجهرٌ لدفع النوم ودفع الكلام ١.ه‏ 

وفي القّهُستانيٌ: إذا جهر لتبيين الكلمة ليس عليه شيءٌ ا.ه 

قوله: (ولو في جمْعِهِما بعَرَفةً) أشار به إلى خلا الإمام مالكِ َيه وعنهم أجمعين» فإنّهِ يقول 
ادير نهنا ولو ثال المولفة :زوق ابيط وبق لكان أثاية: 

والأصل في الجهر والإسرار أنَّ النبيّ يَثِْ كان يُجهر بالقراءة في الصّلوات كلّها في الابتداء» وكان 
00 ويقولون لأتباعهم : إذا سمعتموه [أ/ 5 ]٠١‏ يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشَعاز والأراجيدء 
وقابلوه لام اللخ حنَّى تغلبو السك ويسبُون من أَنرّلٌ القرآن ومن أَنَزِلَ عليه فأنزل الله تعالى: 
رد 7 صَلَايِكَ ولا مْافْتُ يباه [الإسراء: ]1٠١‏ أي: لا تنجهر بصلاتك :كلها ول كاف بها كلا #واسغ 
ين دَلِكَ سبيلا»» [الإسراء: ]1٠٠١‏ بأن تجهرٌ بصلاة اللّيل وتخافتٌ بصلاة التّهارء فكان بعد ذلك يُخافت 
في صلاة الظهر والعصر؛ لاستعدادهم بالإيذاء فيهماء ويجهرٌ في المغرب؛ لاشتغالهم بالأكل» 
وفي العشاء والفجر؛ لرُقادهم» وفي الجمعة والعيديزا؛ لأنّه أقامهما بالمدينة: وما كان للكفار ودر9» 


)١(‏ بنحوه عند البخاري (2)7175 ولفظه عنده: كان النبي َب يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب» وسورة 
سورة؛ ويُسمعنا الآبة أحياناً. ومسلم (١40)؛‏ ولفظه عنده: : أن البي + كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر والعصر 
بفاتحة الكتاب وسورة»؛ ويسمعنا الآبة أحياناً» ويقرأ في الركغتين الأخريين بفاتحة الكتاب. 

)١(‏ «كفاية الشعبي؛ في الفته والعبادات والمواعظ؛ للقاضي أبي جعفر؛ محمود بن عمر الشعبي الحنفي . «إيضاح المكنون' 
١/5‏ ”). 

(7') بنحوه عند البخاري (4/71)) ومسلم (447))؛ كلاهما من حديث ابن عباس وُثْياء 


01 


(وَالمُنْمْرِةُ) بفرض (مُير في اما َجْهَر) الإمام فيهء وقد بعناة: وفيما يقضية مما ضبق به 
في الجمعةٍ والعيدينٍ (كَمتَفلٍ ِالَيلِ) نه مُخيّرٌ ويكتفِي بأدنّى الجهرء فلا يضر نائماً؛ لأنه 
ين جهرٌ في التهِجدٍ بالليل» وكانّ يُونسٌ اليقظانء ولا يُوفظ الوسنانٌ”". 


(وَلَوٌ تَرَلهُ الوه ني) ركعة من أولبّي المغرب» أو في جميع (أَوْلبي العشا 
السورةً» وجوباً على الأصحٌ (فِي الأَخْرَييْنِ) من العشاءء والثالئةٍ من المغرب (مَعَّ القَاتِحَةٍ 
الطحطاوي 

وقوله: (وفي العِشاءٍ والمَّجِرِ؛ لرّقادِهم) وجهّهُ في الفجر ظاهرٌء وفي العشاء أنَّ السنّة تأخيرها 
إلى ثلث اللَّيلء وهذا إِنَّما يَظهر في زمُن الشّتاءء أمّا في غيره فالعُذر فيها كالمغرب فيما يُظهر. 

قوله: (والمنفردٌ برض مخيّرٌ فيما يَجِهِر) فإن شاءً جَهّر؛ لأنّه إمامٌ نفسِهء لك "لا يالغ في 
مثل الإمام؛ لأنّه لا يسمع غيره؛ وجهره هكذا أفضل؛ ليكونً الأذاء على هيئةٍ الجماعة. 0 
ولو قضاءً نهاراًء وهو ما في «الكافي» وغيره» واختار في «الهداية» أنه يُخفي حتماً؛ لعدم الجماعة 


لمشّاء َأ 


ها) أي : 


والوقت» وتعقّبه في «غاية البيان). 

قوله: (وفيما يَقضيه. . .إلخ) عطفٌ على قوله: (فيما يَجِهِرٌ الإمام فيه). 

وفيه إشارةٌ إلى أنه في ذلك يكون مُنفرداً» وهو كذلك؛ لأنّهِ مُنفردٌ في حقٌّ ما يَقضيء وقالوا: إن 
يْضِي أزَّلَ صلاته أقوالاً وآخرّها أفعالاً. 

قوله: (في الجمعةٍ والعيدّين) وكذا فيما سَيِقَ به في غيرهما من الجهريّة. 

قوله: (كَمُتنفلٍ باللَيلِ) والجهر أفضل ما لم يوْذِ نائماً ونحوّهء كمريض ومن يَنظرٌ في الهلم» قاله 
السيّد ناقلاً عن خط والده. 

قوله: (ولا يُوتِظ الوَسنَانَ) الوستان: النائمُ. 

قوله: (ولّو ترك السُورة في ركعةٍ ين أُولبي المغرب. . .إلخ) أي: عَمداً أو سَهواًء كما في «النهر»» 
والمتبادر أنه إذا تَركها في الركعتين معا قضى سورةً إحداهما فقط؛ لعدم المحلّ لقضاء الثانية. 

واعلم أنه إذا لم يقرأ في الشفع الأوّل شيئاً اك في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب وسورةء وجَهّرَ بهما 
في قولهم؛ ويَسججد للسَّهوء كذا في «الخانيّة؛. 

قوله: (وجوباً على الأصمٌّ) هو ما في «التبيين» وشروح «الهداية»» وصرّح في «الأصل' 
بالاستحباب؛ وعوّل عليه في «الفتح' و«البرهان». 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 1174. والترمذي: ٠45»؛‏ وقال: حديث غريب, وابن حبان: "الاء وابن خزيمة: 1171غ» والحاكم: 
والبيهقي: .)١١/7(‏ من حديث أبي قتادة زد وأحمد: (204/1» من حديث علي ونه . والوّسَنْ بفتحتين: 
0 5 
النعاس . ينظر: «المصباح المنير؛ للفيومي: (وسن). 


فصل في بيان واجب الصلاة | ©) وه 


ولو 


0 بهما على الأصحٌ» يعدم الفاتحةً» يقرأ السورةً. وهو الأشبه: رمه يسيم يقدم 
السورةً» وعند بعضهم: ! يرك الناتحة؛ لأنها غير واجية) :ولو 25" الفائيعة بعد قراءة السورة 
قبل الركوع يأتي بهاء ويُعيد السورةً في ظاهرٍ المذهب كما لو تذكرٌ السورةً في الركوع يأ 
بها 677 ْ 

(وَلَوْتَرَكَ المَاتِحَةٌ) في الأوليين (لَا يُكَرَرْهَا ني الأخرَيين) عندّهم» ويسجدٌ للسهر؛ لأنَّ 
الفلحظاوفي: ب آذآ أ ا ا ار ات 

ثمّ على القول بالوجوب قيل: تجب الفاتحة أيضاًء وقيل: لا. قال في «البحر؛ و«النهر»: ويُنبغي 
ترجيحٌ عدم الوجوب كما هو الأصل فيها. 

قوله: (جمْراً بهما على الأصمحٌ) اختاره صاحب «الهداية»؛ لأنَّ في الجهر بهما تغييرٌ صفة الفاتحة 
ين المخائَتّة» وهي نفلٌ» وفي المخافتة بهما تغييرٌ صفة السُورة من الجهرء وهي واجبةٌ» وتغييرٌ صفة 
التّفل أخفٌ من تغيير صفة الواجب. 

وروى ابن سماعة عن الشَّيِحْين الجهرٌ بالسّورة فقطء وهو اختيارٌ فخر الإسلامء قال: 
وهو الصواب» وجعله شيخ الإسلام الظاهرٌ من الجواب», وبه جزم في «الخانيّة»؛ وصحًّححه التمرتاشيٌ. 

ولا يلزم من ذلك شناعة الجمع بر بين الجهر والمخافتة في ركعوٌ واحدةٍ؛ أن الشورة شوق 
بموضعهاء وهو الشّفع الأوّل حكماً. 

وقال أبو يوست: لا تُقضَّى السُورة أصلاً؛ لأنَّ الواجبّ إذا فات عن محلّه لا يُقَضَّى إِلّا بدليل» 
وهو مَفقودٌ هنا . 

قوله: (وهوّ الأشبّه) لأنَّ السُّورة شرِعت مريَّةً على الفاتحة دُون العكسء كما في «الفتح». 

قوله: (وعندٌ بعضهم يُقدم“السُورة) لأنّها تلتق بمَحلّها . 

قوله: (يأتي بها) لأنّه إذا أتى بها تكون فرضاً كالسّورة» فلا يَلزم تأخير الفرض لِمَا ليس بفرض. 

قوله: (كما لو تذكّرَ السُورةَ في الرُكوع) والظاهر أنَّ تذكُرٌ الفاتحة مثل السّورة؛ لوجوب كل» ويُعيد 
السّورة بعد الإتيان بهاء وحرّره نقلاً”"". 

قوله: (ويُعيدٌه) أي: افتراضاً؛ لأنَّ القراءة كلّها صارت فرضاً» فيلزم تقديم الركوع على القراءة لو 
لم يُعِدْهٌ وهو مُفْسِدٌء أمّا إذا أعادّه فقد وقمّ بعد كلّ القراءة المفروضة» فلا فساد. 

)١(‏ قال الكمال في «فتح القدير؛ ٠ ٠7/١(‏ لو تذكّر [أي: تك الفاتحة أو السّورة] في الركوع أو بعد الرّفع منه يعود فيقرأ في 


ترك ا 0 ما فإنهما لبن قراءة الفاتحة» وفي السُورةٍ السُورةً ثم يُعيد 


9 |[ ظ ةا نتكناة عد :لذ اانا 


قراءة هَ الفاتحةَ في الشفع الثاني مشروعة ةَ تفلا وبقراءتها مرة وقعٌ عن الأداء؛ لقوتّه بمكانه. 
وإذا كرّرّها خالفت المشروع إل في النفل» ؛.بخلافي السورة:: فإنها مشروعة نفلاً ؟ في الأخريين؛ 


ولم 1 


الطحطاوي 

قوله : (لقوّته بمكانه) أي: لأنّها أقوى؛ لكونها في محلّها . 

قوله : (إلَّا في التَّلِ) قال في «الشرح»: ذكر العتّابِيُ في «فتاواء»: أنَّ تكرار الفاتحة في التطرّع 
لا يكره؛ لورود الخبر في مثله ا.ه 

قوله : (فإنّها مشروعةٌ نفلاً) فهو حقّهء فله أن يُصرفها إلى ما عليه. 

قوله: (ولم تُكرّر) لأنَّ التّفع الثاني ليس محلا لهاء فجاز أن تقع قضاءًء والله تعالى أعلم. 

وفرّق السيّد بفرقٍ آخرّء وهو: أنَّ قراءة الفاتحة شرِعت على وجو تترنّب عليها الشّورة» فلو قضاها 
في الأخرويه ترئية الفاتحة على السورةة أي : التقروء فى الأولبيوه وهو خلافٌ الموضوع. بخلاف 
ما إذا ترك السّورة؛ لأنّهْ أمكن قضاؤها على الوجة المشروع 1:ه-مزيداً: 


- 2 
ثنبيه : 


مِن الواجب متابعة المقتدي إمامّه في الأركان الفِعليَّة» فلو رفع المقتدي رأسّه من الركوع أو 
المُجود قبل الإمام ينبغي له أن يعود لتزولَ المخالفةٌ بالموافقة» ولا يصير ذلك تكراراً» وبالعَؤْد جزم 
الحلبئٌ فى آخر الكتاب. 

أمّا لو قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهّد فإنه يتم ثمّ يقوم؛ لأنَ التشهّد واجبٌّء وإن 
حيو حا مال سيره بخلاف ما إذا رفم رأسّه قبل 

والتحاصل : أن ا القؤائضق والواجيات مزوفق يها عا -واسة قإن عارهيا رابخ 
]٠١5 /1[‏ آخرُ لا ينبغي أن يقرت ذلك الواجبٌ» ابل بأتي به به ثم يُتابع ؟ لأنَّ الإتيان به لا يُقرّت المتابعة 


بالكليّة. وإِنّما يؤنخرهاء والمتابعة 8 قطعه”'" ثُفرٌ و الياحب0 بالكليّة عام الإتيان الوا جين ع تأخير 
الواجب. 
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ولو ركم في الوتر قبل أن يتم المقتدي القنرتٌ تابعّه ؛ لأنَّ القنوتٌ ليس بمعيّنِ» ولا مقدارَ له أما 


00( أي: الواجب الذي هو متلبْس به. 
002 وهو المتابعة للومام. 


بج 2 5 ها :19 998 #د 19 يها جهابي ها اها 3898© ررق نه ها 96 هاه 8ه به هاه هاه به هرنون ها ها أنه هن © به 5ه وار شرو واالشانه هه كه © به #8089 8 ه لوده 6 


الطحطاوي 
إذا كان لم يقرأ شيئاً منه ينظر؛ إن خافٌ فرت الركوع بقراءة شيءٍ منه نركّه وركع؛ إل كَرَ مقدارَ 
٠‏ 22 و 
ما لا يقوثه الركوع مع الإمام ثم يركع . 
واختلفت الأئمّة في المتابعة في الركن القوليٌء وهو القراءة» فعندنا لا يُتابع فيهاء بل يُستمع ويْنصت 
مُطلقاً» سرَيّةٌ كانت أو جهريّةٌ ووافمّنَا مالك وأحمدٌُ في الجهريّة. 


وقال الشافعيٌ َكب أجمعينن: تلزمه المتابعة في الفاتحة مُطلقاًء إِلَّا إذا خاف فوت الركعة. 
ائاءة 0 3 ع اث َو و 
والأصح أنه يأتي بالثناء إلا إذا أخذ الإمام في القراءة» ولو سرَيّة؛ لإطلاق النصّء وهو قوله 
تعالى : وَإدًا فرى> لقنن فَأسْتمعوأ أدب [الأعراف: 4 ]١‏ الآيةَء والله أعلم. 
بك 00 2 


3 نت 3 


4 9 حلا لاقي حل مرإ لذاكع 


(فَضل في) بَيَانِ (سْتَبَا) أي: الصَّلاةٍ 


م 5-8 تت 4 6 7 ووه 4 . 8 
(وَهِيَ إِحُدَى وَحَمْسَوْن) تقريبا» فيسنّ : 
9 0 الاخاج 2 ا 3 3 2 3 0 واس 0 
(رَفّْ اليَدَيْن لِلتَحْرِيْمَةٍ جذاءَ الأذنيّن لِلرَّجْلِ) لأن رسول الل يد كان إذا افتتحّ الصلاةً كبر 
32 - 1 5 أ ًُ. 1 6 - م 0-2 
ثم رفم يديه حتى يُحاذِي بإبهامَيهِ أذنيه”"» ثُمّ يقول: «سبحانكَ اللّهُمّ وبحميك. .. إلخ'”", 


(و) حذاء أَذنّي (الأَمَ) لأنّها كالرّجلٍ في الرفع» وكالحرّة في الركوع والسجود؛ ا 


الطحطاوي 


( فصل 2# بيان سُننها) 
ترك السئّة لا يُوجب فساداً ولا سهواء بل إساءةٌ لو عايداً غير مُستخفٌ. 
وقالوا: الإساءة أدوَّنْ من الكراعة «در»ء أي: التحريميّة. 
وفي السيّد عن «النهر» عن «الكشف الكبير»: حُكم السنّة أنه يُندب إلى تحصيلهاء ويام على 


تركهاء مع لحوق إثم يسيرٍ 1..ه 

قوله: (رفعٌ اليدين للتّحريمةِ) مثلّها في ذلك تكبيرات الأعياد والقنرت» كما في «التبيين» واغاية 
البيان»؛ ومن اعتاد تركه أَنْمّ على المختارء كذا في «الخلاصة"». والمراد بالإثم: اليسيرٌ منه كما هو حكم 
كل سَةِ مؤكّدةٍء كما في الحلبيّء ولا شك أنَّ الإثم مقولٌ بالتّشكيك”''» «بحر». 

قوله: (حِذَاءَ الأذنين) فيُكره الرّفع فوق الرأس» فلو لم يقدر على الرّفع المسنون أو قَدَرَ على رفع 
يِدِ دون الأخرى رفع بما قَدَرّء كما في «مجمع الأنهر؛. 

قوله: (حنَّى يُحَاذِي بإبهاميهِ أَدْنَيو) وما رواه الشافعيُ من حديث ابن عمرٌ قال: رأيت النبي يي 
إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حتَّى يحاذيّ منكبيه' “. محمولٌ على حالة العُذْر. 

قوله: (وكالحُرَةٍ في الركوع والسّجودِ) أي: فتَضمٌ بعضّها إلى بعض. 


. 5 أخرجه أبو داود: (118)) من حديث عبد الجبار بن وائل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 7/الا. والترمذي: .»114١‏ وابن ماجه: 48٠7‏ وابن خزيمة: »47١‏ والدارقطني: :.)544/١(‏ والحاكم: 
9 والنسائي: 844 ؛ وعبد الرزاق: 10014؛ من حديث أبي سعيد دنه والطبراني في «الأوسط؛: 846؛ من حديث 
أنس ذش . والطبراني في «الكبير»: ,714٠‏ من حديث الحكم بن عمير ذه . 

(7) تتمّة التّقل: بعضّه أشدُ من بعض. فالإثم لتارك السنّة المؤكّدة أخفٌ من الإثم لتارك الواجب ١.ه‏ ثم نقل كلام الحلبي 
السابق . (البحرالرائق» ,)719/١(‏ 

(:) أخرجه مسلم (890). 


لأنَّ ذراعَيها ليسا بعورة. 


(مَ) رفعٌ اليدِينٍ (حَذَاءِ المَنْكِببْنٍ لِلْحُرٌ) على الصحيح؛ ؛ لأنّ ذراميها غورة؛ وفبناة 
على الستر» وروي عن الحسن : أنّها ترفمٌ حذاء أذنيها . 
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(و) يسن (نَشْرُ الأصَابعٍ) وكيفيته : أن لا يَضْمَّ كلّ الضمٌ؛ ولا يفرّجَ كل التفري يج بل 


يتركها على حالها متشورة؛ لأنه كان إذا كبّرَ رفم يديه ناشراً أصابعه”" . 
الطحطاوي 


قوله: (لأنَّ ؤراتيها ليسا بعورة) علّةٌ لقوله : (وحذاء أَْنَّى الأمَة). 
قوله: (وَيُسنٌٌ نشرٌ الأصابع) ويكون بَطن الكفٌ والأصابع إلى القبلة. 
قوله: (لأنّه يتن . . إلخ) دليلٌ لقوله: (ويْسنٌ نشرٌ الأصابع. . .إلخ). 


لا ير الأيدي إِلّا في مواطنّ» منها ما هناء وهو افتّتاح الصّلاة» ومنها التكبير للقُنُوت في الوتر» 
وفي العِيدين» وعند استّلام الحَبجَرء وعلى الصَّفا والمروة» وبِجَمْع مزدلفة وعَرّفاتِ» وعند المقامّين» 
وغند التتمرئن الأول والوُسطىء كذا ورد في الحديث”". 

وفي حديث آخرٌ عن ابن عبّاس يدل على استلام الحَبجَر: وحين يدخل المسجد الحرامً فينظر 
إلى البست2©. 

ففي الافتتاح والقنوت والعيدين يَرفمُهما حذاء أذنيه. 

وفي الاستلام والرّمي حذاءً منكبّيه»ء ويجعل باطنّهما في الأوَّل نحو الحَبجَرء وفي الثاني نحو الكعبة 
في ظاهر الرّواية. 

وفيما عدا ذلك كالدّاعي» فيّرفع يديه جذاءَ صدره باسطا كمَّيهِ نحو السّماءء ويكون بينهما قُرجةٌ وإن 
9 والإشارةٌ بمسبْحَتِه لعذر أو بردٍ يُكفي في الدّعاء» ومسح الوجه عَقِبَهِ سنه. 

ويكره الرّفع في غير هذه المواطن؛ فلا يرقّع يديه عند الرُكوع؛ ولا عند الرّفع منه» ولا في تكبيراتٍ 


. من حديث أبي عريرة دبي‎ )107/١( أخرجه الترمذي: 715؛ رابن حبان: 17/79؛ وابن خزيمة: 408» والبيهقي:‎ )١( 

)١(‏ بنحوه عند الطبراني في ١المعجم‏ الكبير؛ (77/0/11()110177): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7811)) والبيهقي 
في «السنن الكبرى» )471١١(‏ كلهم من حديث ابن عباس :#ء مرفوعاً؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ )191748/1146٠0(‏ 
موقوفاً على ابن عباس *ث#ند؛ مع بعض الاختلاف في مواطن الرفع في المرويّات. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11()1701/5/ 770) من حديث ابن عباس دبي . 


يسن ارك إِخْرَام المَفْتَدِي لإِخرّام إِمَايه) عند الإمام؛ لقوله يَْةِ: «إذا كبر 
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فكبّروا»”'' لأنَّ (إذا) للوقتِ حقيقة وعندّهما: بعد إحرام الإمام؛ جعلا الفاءً للتعقيب». 
الطحطاوي 


الجَئّازة غيرَ الأولى ؛ لحديث مسلم: «ما لي أراكم رافِعِي أيديكم كأنّها أذناث خيل شمْسٍ”"؟! - أي : 
صُفعه اشكدوا في الصلاق”", كك قعلة فل الكنلاة قبل ؟“تفتد: والمنغتار لآم كما 
في «النهر»» وهو الصَّحيح؛ اسراج؟. 1 

قوله : (وَيسنّ مقارنة إحرام م المقتّدِي. . .إلخ) لكن يُشتّرط ألا يكون فراعٌه من (الله) أو من (أكبر) 
قبل فراغ الإمام منهماء فى قرع من كول (ال4امع الإماء أل بجدهء وفرع من قوله : (أكبر) قبل ا 
الإمام منه لا يصحٌ شروعُه في أظهر الرُوايات» وهو الأصحٌ؛ لأنه ]لما كرون شارعاً بالجمّلة. 

ولا يدرك فضيلة التحريمة مع الإمام عند الإمام إلا بالمقارَئّة في الإحرام. 

قوله: (لأنَّ (إذا) للوقتٍ حقيقة) فتقدير الحديث: فكبّروا في ذمنٍ تكيبر الإمام؛ والفاء تستعمل 
لقان أيضاء مكنا فى :قزله 96 «وإذا' قرأ :فأتضكو)»” "+ وكذا قوله' تخالى؛' ظوَإنًا كر القران #استبعواً 
ده [الأعراف: 4 الآيد حيث يجب الاستماع والإنصات زمنّ القراءة» لا بعدّها. 

قوله: (وعندّهما: بعدّ إحرام الإمام) من غير فصلء فَيَصِلٌ ألف (الله) مِن المقتدي برّاء (أكبر) من 
الإمامء كذا في الفهُستانيّ. م ّ 

قال السرّخْسيٌ: وباقي الأفعال على هذا الخلاف. 

وأشار شيخ الإسلام إلى أنَّ المقارنة فيها أفضلٌ بالإجماع؛ قال بعضّهم: والمختار للفتوى 
في التّحريمة أفضليّة التعقيب. 

واختّلف في إدراك فضل التّحريمة على قولهماء فقيل: إلى الَّناءء كما في «الحقائق». وقيل: إلى 
نِصف الفاتحة» كما في «النظم»» وقيل: في الفاتحة كلّهاء وهو المختار» كما في «الخلاصة»» وقيل: 
إلى الركعة الأولى: وهو الصّحيحء ؛ كما في «المضمرات61 وثيل: بالنّأسّف على فوت التّكبيرة مع 
الإمام؛ ذكرّه المُهُستانىٌ. 


)1( أخرجه مسلم: 1 وأحمد: 9387 من حديث أبي هريرة ذه . 

(7) قال ابن منظور: الشَّمِسُ والشَّمُوسُ من الدَّوابٌ: الذي إذا نُخْسٌ لم يُستقرٌء وشّمَسّت الدابّة والفرسُ: شَرّدت وجَمَحَت 
ومَنَعَتَ ظهرّهاء وفي الحديث: «ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصّلاة كأنها أَذْنابُ خيل شُّمْس؟! جمغ شَمُوسٍ: 
وهو النّقُورُ من الدَّوابٌ الذي لا يُستقرٌ لشّمّبهِ وحِدَّيِهِ. «لسان العرب» (شمس). ْ 

(1) أخرجه مسلم (410) من حديث جابر بن سمُّرة #5ه. 

(؛) أخرجه أبو داود في «سننه» (304).؛ وابن ماجه في «سئنه؛ (847).: والنسائي في «المجتبى» (451): كلهم من حديث 


أبي هريرة ذاي. 


ولا خلا في الجوازٍ على الصحيح؛ بل في الأولوية مع التيثّنِ بحال الإمام. 


0 ( وضع الرَجُلٍ يده | لمك عَلَى اليسرّى نحت سَريه) لحديث علي تنه : إن من 
الست وضع اليُمئى غلى الشمالٍ تحت اللو( , 


2 4 ضوف 2 


(وَصِفَة الوضْع : أَنْ يَجْمَلَ بَاطِنَ كفٌ اليُمْى عَلَى ظاهِرٍ كف اليُسْرَى لظ 


الطحطاوي 
والسَّلامُ مثل التّحريمة مِن حيث المقارنةٌ على أصمٌ الرُوايتَين عن الإمام؛ فلا فرقّء وفي رواية عنه: 
يُسلّم بعدّهء وعليها فالفرقٌ بيه وبين التّحريمة عنده: أنَّ التُكبير [أ/7١٠1]‏ شروعٌ في العبادة» فيُستحبٌ فيه 
المبادّرة» والسلامٌ خروجٌ عنهاء فلا يُستحبٌ فيه» كما في «التبيين». 
قوله: (ولا خلاف في الجوازٍ على الصّحبح) وقيل: الخلاف في الجَرّاز والثّمرة تظهّر فيما إذا كان 
إحرامٌ المقتِي ار لإحرام اناعد حي اموز عن الإمام؛ لا عندهماء وأمّا الجواز فيما إذا كان 
إحرامّه يعد إحرام إمامه فمتّفْقٌ عليه. 
قوله: (مع التيقّن إل الام .هذا رة لتر لقي سيم: إِنَّ في القِرَان احتمالَ وقوع التُكبير اا 
على تكبير الإمام؛ قال في «الشرح»: وهذا غير مُعتبر؛ لأنَّ كلامنا فيما إذا تبقّنَ عدم السّبِق . 
قوله: (ويُسنٌ وضع الرّجل 000 فرَغْ من التُكبير للإحرام بلا إرسالٍ» ويَضّع في كل قِيام 
من الصّلاة ولو حُكماء فدحل القاعِدٌء ولا بدَّ في ذلك القِيام أن يكون فيه ذكرٌ مسنونء وما لا فلاء كما 
في «السراج؟ وغيره. 
وقال محمّد: ا ا رار 7 
فهو عندهما : سلةُ قيام فيه ذكرٌ مشروعٌ» وعنده: سّة للقراءة؛ فيُرسِل عندّه حالةً الكّتاء والقّدُوت 
وفي صلاة الجَتازة» وعندهما يُعتهد في الكل . 
وَأحنكوا أنه يُزييل في القَومّة من الركوع والكجرد وبين تكبيرات العِيدّين؟ لعدّم الذكر والقراءة 
في هذه المراضع . 
فإن قيل: في القَومَة من الركوع ذكرٌ مَشْروعٌ وهو التَّسميعٌ والتّحميدٌ» فيّنبِغِي أن يَضْعٌّ فيها على 
قولهما. 
أجيب: بأنَّ المراد قيامٌ له قَرَارٌّ وهذا لا قَرَارَ له 1..ه 
وهل يَضع فيها في صلاة النُسابيح لكون القيام له قَرَارٌ فيه ذكرٌ مسنونٌ؟ يراجه”" 
)١(‏ أخرجه أبر داود: 9/05. 
(1) نقله العلامة ابن عابدين في «رد المحتار» /١(‏ ) عن السائحاني والرحمتي بحثاًء ولم أجد من ذكره نضّاء وعدم 


الوجدان لا يعني عدم الوجود. 


2 


22 هاا لملحطاق حَد مَرذْ|لتَاكعٍ 


مُحَلّمَاً بالخِنْصَرِ َالِْهَامٍ عَلّى الرُسْغ) لأنئّه لما ورد .أنه يضعٌ الك علئ الكفة» ؛ ووردٌ 
الأعد” إأر اسمس عبوس النعارع نلك العدلة عملا بالحيلينين) وقيل : إنّه مخالفٌ للم 
والمذاهب» فِينبِيْي أن يفعل بصفة أحد الحديثين 7 وبالآخر أخخرفق: فيأتي بالحقيقة فيهما. 


(2َ) يُسنُ (وَضْمٌ المَرْأةِ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا مِنْ غَيْر تَحْلِيْقِ) لأنه أسترٌ لها. 
() يُسنٌ (النَّتَاهُ) لِما روينا؛ ولقوله يَلِِ: «إذا فُممّم إلى الصلاة فارّعوا أيديكم 


الطحطاوي 

قوله: (محلّقاً بالخِنصّر . . . إلخ) أي: ويبسط الثلاثة أصابعَ على الذّراع . 

قوله: (فاستحسَنٌ كثيرٌ من المشايخ) قال في «المفيدة(2: وهو المختار. وقال ابن أمير حاجٌ: 
وربّما يشهد له ما رواه أبو داود وصبّحه ابن خزيمة وابن حبّان: ثم وضع يده اليمنى على ظاهر 
كمه اليسرئ والرسم والساعة12. 

قوله: (فيَبِغِي أن يَفعلَ. . .إلخ) قال في «الشرح»: لأنَّ تِلك الصّفة ليس فيها حقيقةٌ كلا المرويّين 
تماماًء بل صفةٌ ثالثةٌ فيها جمُْعٌ لهما لا على وجه التّمام لكل منهما ١.ه‏ وقد علمتٌ ما نقلناه عن 
«المغيد». 

قوله 2 ومع السرازينيها. ..إلخ) المرأة تخالف الرَّجُل في مسائلٌ: منها هذهء ومنها أنّها 
لا تُخرجٍ كمّيها من كُمّيها عند التّكبير» وترفع يدّيها حذاءً مَتكبيهاء ولا تفرّج أصابعها في الركوع» 
وتنحني في الركوع قليلاً بحيث تبلغ حدّ الركوع فلا تزيدٌ على ذلك؛ لأنَّه أسترٌ لهاء وتُلزِق مرفقّيها 
بجنبّيها فيه» وتُلزِق بطتها بفخذّيها في السّجود. وتجلِس متورّكة في كل قعودٍ بأن تجلس على أليتها 
اليُسرى وتُّخرِجٌ كلمًا رجليها من الجانب الأيمن» وتضمٌّ فخذّيها على بعضهماء وتجعل السَّاق الأيمن 
على السَّاق الأيسر كما في «مجمع الأنهرء؛ ولا تؤمٌ الرّجالَ» وتكره جماعبّهنَ؛ ويّقف الإمام وسْطَهنٌَ 
ولا تَجهّر في موضع الجهرء ولا يُستحبٌ في حمّها الإسفارٌ بالفجرء والتبّع ينفي الحصرٌ. 

قوله: (لِمَا رَوبنا) في شرح قوله: (رفْعٌ يديه للتحريمّةٍ) من قوله: لأنّ رسول الله تَتيةٍ كان إذا افتتح 
الصلاة كبّر ثمّ رفع يدّيه حتَّى يُحاذي بإبهامّيه أذنيه؛ ثم يقرل: «سبحانكٌ اللهم وبحمدك. . .إلخ»» وليس 
عند المتقدّمين قولٌ في (وجلّ ثناؤك). 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 437» والدارقطني: /١(‏ 187 من حديث ابن مسعود زثإزه. 

)١(‏ «المفيد والمزيد شرح التجريد الركني» شمس الأئمة» تاج الدين؛ عبد الغفار بن لقمان الكردري؛ الحنفي. المتوفى سنة 
اثنتين وستين وخمسمائة . «كشف الظنون» ,)7140/١(‏ 

نرف أخرجه أبو داود في «سئنه» (0)115 والنسائي في «المجتبى؟ (884)؛ وابن حبان »)١1870(‏ وابن خزيمة (580)» كلهم 


من حديث وائل بن حجر نثث.. 


فصل في بيان سّئئها | 


ولا تخالف آذائكمء ثُمّ قُولوا؛ سبحائك اللّهُعّ وبحميك؛ وتباركٌ اسمّكٌ: وتعالى جِدَّكٌ: 

ولا إلّه عيرُكء وإن لم تزيدٌوا على التكبير أجزأكم"'' ؛ وسنذكرٌ معازيها إن شاء الله تعالى. 
() يسن (التَّعَود) فيقول: أعودٌ باش منّ الشيطان الرجيم؛ وهو ظاهرٌ المذهب. 

أو أنخعية ٠.‏ بت واختاره الهندوانيٌ (لِلقِرَاءة) فبائن به السوق) كالرمام والمنفرد» 


لا المقتدي ؛ لأنَّه تبع للقراءةٍ عندّهما» وقالٌ أبو يوسفت: : تبعٌ للتناى سَنّةَ للصلاة؛ 
الطحطاوي 


وفي «البحر» و«النهر» عن «المعراج»: قال مشايخنا: لا يُؤْمّر به ولا يَنَهٌّى عنه 

وفي سكب الأنهر» عن الحلبيّ: والأولى ترك (وجلً ثناؤك) إِلّا في صلاة الجنازة |.ه ولعلّ وجه 
الفرق أن صلاة الجتازة يُطلّب فيها الدّعاء» قهو بحالها أليقٌ. 

ولا يأتي بدعاء التوجٌّه مُطلقاً لا قبل الشّروع ولا بعدّه» وهو قولهماء وهو الصّحيح المعتمد» كما 
في «البحر؟ . 


ا 


وعن أبي يوسف أنه يأتي به قبل التكبير» وفي روايةٍ عنه بعده. قال ابن أمير حاج : والحقٌ الذي 
يظهر أنَّ قراءتّه قبل النيّة أو بعدها قبل التُكبير لم تثبت عن النبي يَلِ ولا عن أصحابه» فجغْلّه مستحاً 
أو أدباً من آداب الصّلاة ليس بظاهرء بل غايثُه أنه بدعةٌ حسنةٌ إن قَصَدَّ به المعونةة على جمع القلبٍ على 
النيّهَ وحضور القلب في الصلاة» والترْكٌ أحسنُ كما هو ظاهر الرّواية عن أصحاب المتعتاو ابر يما 
كان النبئُ بَبةِ وأصحابه عليه مع أنَّ حضورٌ القلب لا يتوئّف على ذلك» وما رواه أبو يوسف مما يدل 
على طلبه فمحمولٌ على التهججدء أو كان ونْسِح. 

ثم اعلم أنَّ الئّناء يأتي به كل مصلٌ» فالمقتدي يأتي به ما لم يَشْرّع الإمام في القراءة مُطلقاًء سواءً 
كان مَسبوقاً أو مُدركاًء في حالةٍ الجهر أو السر. 

قوله؛ اوَتِسِوٌ النعؤة) ولو أتى بخير الفاتجة؛ لأنه سنّه القراءة: لا قراءة القاتحة يخضوضبها على 
الظاهر؛ وإلى ذلك مال السيّد في «شرحه'. 

قوله: (واختاره الهِنْدوانئٌ) لِمُوافقته القرآن» واختاره من القُرَّاء حمزة. 

قوله: (فيأتي به المسبوقٌ) إذا قام إلى قضاء ما سبق به والإمامٌ في صلاةٍ العيد يأتي به بعد 
التكبيرات؛ ويتعوّذ المسبوق عند الشّروع في قول أبي يوسفٌ. 

قوله: (لا المقتدي) لأنّه لا يقرأء والأمر بها مُعلّق بإرادة القراءة. 


. أخرجه الطبراني في «الكبير؟: من حديث الحكم بن عمير ديه‎ )١( 


جمةانكطاق عد لزانت 


لدفع وسوسةٍ الشيطان؛ وفي «الخلاصة؟ و«الذخيرة»: قولُ أبو يوسفٌث الصحيح . 

0( ا أَوُلَ كل رَكْمَةِ) قبل الفاتحة؛ لأنه كان يفنح صلائّه ببشم الله 
الرحمن الرحيم' '» والقولٌ بوجوبها ضعيفٌ وإن صَححَّ؛ لعدم ثبوتٍ المواظبةٍ عليها . 
الطحطاوي 

قوله : (لدفع وسوّسة الشّيطان) والمصلّي أحرج إليه من القارئ» فيُلحق به دلالة | .ه من «الشرح». 

وله : (ويُسي التسمية) أي : باللّفظ المخصوصء لا مُطلق الذّكرء كما في الذّييحة والوضوء. «در» ' 

وهي آيةٌ واحدةٌ من القرآن» وقال مالك ]٠١7/1[‏ والأوزاعيٌ ريعش آهل النذهت: ,إنها ليست هن 
القرآن ا رف وأتدلت للتعيل بن الور فكان مله يَعرف قَضْلَ السّوّر بهاء وكُتبّت فى الفاتحة؛ لأنْها 
ليست أوّل ما نَرَّلء ولم تُكتّب في سورة براءة؛ لأنّها نزلت بالنّخويف» ولب آيةٌ رحمةٍ وأمن؛ 
وليست من الفاتحة ولا من كل سورق» ولم جز بها الصّلاة عنده؛ لأنَّ فرض القراءة ثابتٌ بيقين» فلا 
يَسقط بما فيه شُبهةٌء ولم يكفر جاحد قُرآنيّيها؛ لأنّها وإن تواترٌ كتابتُها في المصاحف لم يّتواتر كوثها 
قرآناًء والمكمّر الثاني لا الأوّل. 

وفي المّمُستانيَ: والأصحٌ أنَّها آيةٌ في حُرمة المسسٌ» لا في جواز الصلاة. 

وفي «البحر»: وتّحرُم على ذِي الحَدّث الأكبر إِلّا إذا مَصَد الذكر والتيمٌّن. 

قوله: (والقول بوجوبها ضعيفتٌ) جزم الزيلعيٌ في سجود السّهو بوجوبهاء وقدَّم القول بسجود السّهو 
فيهاء وصحححه العلامة المقدسِئٌ شارح «النظم». 

وفي «معراج الدّراية»: عن المعلّى”) عن الإمام وجوبهاء وهو قولهماء وفي رواية الحسن: أنَّها لا 
تجب إِلَا عند افنتاح الصلاة» والصّحيح: أنّها: تجب في كل -زكخةة حُنَى لو سَهَا عتها قبل الفاتحة يَلرَمه 
السَّهوء وعليه ابن وهبان ا.ه مُلخصا من «الشرح». 

أقول - مُستعينا” بالله تعالى-: سُجود السَّهو بتركها هو الأحوط؛ خروجاً من هذا الخلاف. 

فائدة: 

يسن لِمَن قرأ سورةً تامّةَ أن يتعرّذ ويسمّي قبلّهاء واختّلف فيما إذا قرأ آي والأكثر على أَنّهِ يتعرَ 
فقط. ذكره المؤلّف في اشرحها من باب (الجمعة). 

ثمّ اعلم أنَّه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصّلاة الجهريّة والسريّة. وفي «حاشية المؤلّف؛ على 
«الدرر»: واتّفقرا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسّورة» بل هو حسنٌ» سواءٌ كانت الصلاة 


سرًيّة أو جهريّة. 


. أخرجه الترمذي: 1417 عن ابن عباس وها‎ )١( 
المعا بن م: ر. أبو يحيى الرّازي» روى عن أبي يوسف ومحمدا 2 لكتب والأمالي والتَّواد وهو من الورع والدّين‎ 5 
.)١الا/ل وحقظ الفقه والحديث بالمنزلة الرّفيعة» مات سنة إحدى عشرة وماثتين. «الجراهر المضية؛ (؟/‎ 


6 ا للإمام والمأموم؛ والمنفرد» والقارئ ارج الصلاة؛ للأمرٍ به في 


1 ا 
الطحطاوي 


2 


» وقال عر : «لقَئَنِي جبريل نَل عند فراغي من الفاتحةٍ آمينٌ» , وقال: ِلّه كالختم 


ويُنافيه ما في المُمُستائيّ: أنه لا يُسمّي بين الفاتحة والسّورة في قولهما وفي رواية عن محمَّدِء قال 
في «المضمرات": والفتوى على قولهما. 

وعن محمَّدٍ: أنّها تسن في السريّة دون الجهريّة؛ لئلًا يُلزم الإخفاء بين جَهرّينء وهو شنيمٌ واختاره 
فى (العناية» والمحيطا. 

وقال في «شرح الضياء»: لفظ الفتوى آكد من المختار. 

وما في «الحاشية» تَبع فيه الكمالٌ وتلميدّه ابنَ أمير حاحٌّ حيث رجّحا أنَّ الخخلاف في السنَيّة فلا 
يلاف أنه لو سَمّى لكان حسناً؛ لشُبهِةٍ الخلاف في كونها آيةَ من كل سورة. 

ثم هل يحص هذا بما إذا قرأ السّورة من أوّلهاء أو يَشمل ما إذا قرأ من أوسطها آياتٍ مثلاً؟ وظاهرٌ 

تعليلهم -كون الإتيان بها لشبهةٍ الخلاف في كونها آيةً من كل سورة- يُيدٌُ الأوَّلَ كذا بحنّه بعض 
الأفاضل. 

قوله: (والمأموم) ولو سَمعَها في سرَيّةِ أو من مُمَتدٍ مثله في صلاةٍ جمعةٍ أو عيدٍ أو جماعةٍ كثيرة. 

وله ا «إذا أمّنَ الإمامُ فأمْنُوا فإنَّ من وافقٌ تأمينُه تأمينَ الملائكةٍ 
عُفْرٌ له ما تقدَّمٌ من ذنبه”"» والمراد الموافقة من الجانبين في الرّمانَء فلا وجه لِمَا في 
«المستصفى» من قوله: لم يُرد به الموافقةً في التَلفْظ بها في وقتٍ واحدٍء وإنَّما المرادٌ الموافقة 
من حيث الإخلاصٌ والثقة بالله تعالى. 

قال الأزهريٌ: غَفْرَ له: دعا له؛ وَغَثَرَه: دعا عليه؛ لأنَّ الكَثْرَ هو الإعدام 1.ه 

قال الرضيئٌ: إِنَّ (آمين) سريائيٌ ك:(قابيل)؛ لأنّه ليس من أوزان كلام العرب؛ وهو اسم فعلٍ 
ك:(صه) للسكوت. مبنئٌ على الفتح لخمّته؛ ك:(أين) و(كيف)! لأنَّ أسماء الأنعال مبنيّةٌ بالائفاق» 
وحُكمه: السّكون حالة الوقف والنّحريك بحركة البناء حالةً الوصل؛ لالتقاء السّاكئّين. 

قوله: (لقّتتِي جبربل. . .إلخ) قال الزيلعيٌ المخرّج: هو بهذا اللفظ غريبٌ. 


)001( أخرجه البخاري: 30 ومسلم: 6 من حديث أبي هريرة ديه . 
(؟) أخرجه البخاري :)78٠0(‏ ومسلم :)51١(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


117 اناق عد :لذ اانا 
علي الكتاب00 2 وليسٌ من القرآن» وأفصح لنانه العة والتضفيك: والمءن : ابتسن 


دعاءنا . 
() يسن (التَحْمِيُْ) للمُؤتمٌ والمنفردٍ اتُقاقا اا ا ااا 00 
الطحطاوي 


قوله: (وليسٌ من القرآن) حكى في «الشّرح» عن «المجتبى» الخلاف في أنه ين القرآن. 

قوله: (وأفصحٌ لْغَاتَه. . . إلخ) قال تَعلبٌ وغيره: هو بالمدٌ والقصر مع التَّخفيف فيهماء كلاهما 
فصيحٌ مشهور . 

وفي «المصباح»: القصر لغةٌ أهل الحجازء والمدٌ لغةٌ بني عامرء والمدٌ إشباعٌ» بدليل أنه لا يُوجد 
في العرييّة كلمةٌ على وزن (فاعيل) .ه 

وحكى الواحديٌ عن حمزةً والكسائيٌ الإمالة فيها . 

ولو مدَّ مع التُّشديد كان مُخطباً في المذاهب الأربعة» وهو من لَحْنِ العوامٌ؛ ولا تفسّد به الصلاة 
عند الثاني ؟ لوجوده في القرآن» وعليه الفتوى. 

ولو مدّ وحذف الياء لا تفسّد عند الثاني أيضاً؛ لوجوده في القرآن» قال تعالى: ظوَيلَكَ مَاينَ» 
[الأحقاف: 17]. 

ولو قصّرّ وحدَّفَ أو شدّد معهما ينبغي الفسّاد؛ لأنّهما لم يُوجدا في القرآن؛ أفادّه في «التبيين». 

قوله: (والمعنى: استجبٌ دعاءنا) هذا عند الجمهورء وروى التعلبئٌ ة فى «تفسيره» بإسناده د إلى 
الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عبَّاسٍ قال: سألتٌ رسول الله يَدِ عن معنى (آمين)؛ فقال: «افعل»7") 

وقيل: لا يخ اله رجاءنا . 

وروى عبد الرزاق عن أبي هريرةً بإسنادٍ ضعيفي أنَّه من أسماء الله تعالى”" » أي: يا آمينُ استجب» 
َحذِفٌ منه حرف التّداءء وأقيم المدٌّ مَقَامّه فلذلك أنكر جماعةٌ القصر فيه. 

وقيل: كنب من كنوز العرشء لا يَعلّم تأويلّه إِلَّا الله تعالى. 

قوله: (والمنفرد) أي: مع التّسميع فيأتي بالتّسميع حال الارتفاع» وبالتّحميد حال الانخفاض» 
وقيل: حال الاستواءء كما في «مجمع الأنهرا» وجرّم به في «الدرٌ؛, وهو ظاهرٌ الجواب» 
وهو الصّحيح؛ كما في التّهُستانيٌ. 
)١(‏ ذكره الحكيم الترهذي في «نوادر الأصول»: (/ :)١98‏ وأخرجه بمعناه ابن أبي شيبة: 0797١‏ عن أبي ميسرة ديه . 
(7) أخرجه الثعلبي في «تفسيره؛ (1١/150١).؛‏ وقال السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 40): أخرج جوبير في «تفسيره؟ عن 


الضُحاك عن ابن عبّاس قال: قلت: يا رسول الله؛ ما معنى (آمين) قَالَ: «ربٌ افعل». 
() أخرجه عبد الرزاق في ١المصنف» .)١5501١(‏ 


فصل في بيان سُتنها ١‏ 2 


وللإمام عندّهما أيضاً. 

8 0 (الإِسْرَارٌ بهَا) بالكناء وما بعده؛ للآثارٍ الواردة يذلف”"؟: 

(,َ) يسن (الاعْيِدَالُ عِنْدَّ) ابتداء (التَحْرِيْمَةِ) وانتهائها بأن يكونٌ آنياً بها (مِنْ غَبْرٍ ْرِ ملألا 
الرَأْسِ) كا ورة: 

(و) يَسَنٌ (جَهَرَ الإمَام ِالتَكْبِيْرٍ وَالتَسْمِيْع) لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال» 


ولا بجاحة للمنفرد كالمأموم . 
الطحطاوي 


2 0 


قولة: : (وللإمام عندّهما أيضاً) لحديث أبي هريرة: أنه بَكةةٍ كان [أ/8١٠]‏ يجمع بينهماء متف 
عليه”"2» ولأنّه حرّض غيره فلا ينسى نفسّه. 

وامغارواء الس وأبو عيبر" ونا أنّهِ يك قال : «إذا قالَ الإمام: سمع الله لمن حَمِدَّه؛ فقولوا: ريّنا 
لِك الكسدة متق عاو + قتهم بينهبماا4 روالقسمةثنافي الشتركة . 


قوله: (للآثار الواردةٍ بذلكَ) منها قوله عند : اخيرٌ الذكر الخفيٌ ' وخيرٌ العبادةٍ أعفياء وخير يِرٌ الرزق 


ما 1 
قوله: :(ومسقٌ جهرٌ الإمام بالتّكبيرٍ والتُسميع) وكذا السّلام» والمراد بالتّكبير ما يعم تكبيرٌ العيدّين 
والجنازة. 


واعلم 9 التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن ينهم صوتٌ الإمام مكروة. وفي (السيرة الخلبية» + افق 
الأئمّة الأربعة على أنَّ التبليغ في هذ الحالة بدعةٌ مُتكرةٌ. أي: مكروهةٌ» وأمّا عند الاحتياج إليه بأن 
ا لل ل الي فإن لم يعم مُسمُعٌ يُعرّقُهم 
بالشّروع والانتقالات ينبغِي لكلّ صف من المقتدين الجهد بذلك »إلى حد يَعلمُه الأعمى ممّن يليهم . 

ولابدٌّ لصبحة شروع الإمام في الصّلاة من قٌصد الإحرام بتكبيرة الافتتاح» فلو قَصّد الإعلامٌ فنقط لا يصحٌ» 
وإن جمّعٌ بين الأمرّين فهر المطلوب منه شرعاً» ويّنال أجرّين» وكذا الحُكم في المبلّْ إن قَصَّد التََلِيعَ فقط فلا 
صلاة له ولا لِمَن أخدّ بقوله في هذه الحالة؛ لأنَّهِ اقتدى بِمَن ليس في صلاةٍء كما في «فتاوى الْعْرِّي؛. 


.)1717/1( :اهفنصم١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

,)75937( أخرجه البخاري (189)؛ ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (717-7849): ومسلم .)41١١-4:9(‏ 

(؛) أخرجه ابن حبان (609)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (200)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (714111)؛ من حديث 
سعد بن أبي وقاص *##ند. وليس فيها زيادة: (وخير العبادةٍ أخفّها)» وأخرج هذه الزيادة منفردة الشهاب في «مسنده' 
)١1171١(‏ من حديث عثمان نزث. 


ا ا 0د 


(و) يُسنٌ (تَفْرِيْجُ القَدَمَيْنِ في القِيّام قَدرَ أرْبَع أَصَابِعَ) لأنّه أة قرب إلى الخشوع» والترائحٌ 
أفضلٌ من نصب القدمينٍ» وتفسيرٌ التراوح : أن يعتمدٌ على قدم مرَّةّ وعلى الآخر مرّة؛ لأنّه 
أيسرٌ وأمكنٌ لطولٍ القيام : 

() يُسنٌ (أنْ تَكَوٌنْ السُوْرَةٌ المَضْمُوْمَةٌ لِلتَانِحَةٍ مِنْ طِوَالٍ التنظر) الطران انسار بكم 
أوَلِهما: جمعٌ طويلةٍ وقصيرة» والظوَالُ بالضّم: الرجل الطويل؛ وسمّيّ لمكت زيه؟ لخر 


فصوله» وقيل : لمَلةٍ المنسوح فيه ؛ وهذا (فِي) صلاةٍ (الفَجْرٍ : وانوي 3 1 ؤْسَاطِهِ) جمع 
الطحطاوي 


وأمّا النُسميعٌ من الإمام والتّحمية من المبلّغْ وتكبيرات الانتقالات منهما فلا يُشتّرط فيها قٌُصد 
الزكر؛ لصحّة الصّلاة» بل للنّوابء ولا تَمْسّد صلاة من أخلّ بقوله؛ لأنّهِ مُقَتٍ بمّن في الصّلاة» بخلاف 
الأولى ١.ه‏ من السيّد وغيره. 

قوله: (وَيُسنٌ تَفريج القَدمّين في القيام قدرٌ أربع أصابعٌ) نصّ عليه في كتاب «الأثر» عن الإمام» ولم 
يداف قب يخلانا ” ' 1 


فى «الظهيريّة»: ورُويَ عن الإمام: الترَاوّحٌ في الصّلاة أحبٌ إلىَ من أن يَنصِبّ قدمّيه نصياًء فما 

في امي الملي» ؛ من كراهة التمال يميناً ويساراً محمولٌ على التَّمايْلٍ على سبيل اتاتب من غير تخثل 

سكون كما يله بعضهم حال الذكرء لا الميل على إحدى القدمّين بالاعتماد ساعة ثم م الميل على الأخرى 
كذلك» بل هو سند ذكره ابن أمير حاجٌ. 


وكذا ما في «الهنديّة؛ عن «الظهيريّة وما في «البناية؛ عن «الكشف» من كراهة التّراوُح محمولٌ 


على ما تقدّم. 

٠ 7 5 2‏ ت 3 . . فو ؟ 2 - ده مل 

ثم هذا التحديد لِمَن ليس له عذر» أمّا إذا كان به سِمَن أو أذرَة ويّحتاج إلى قرع واتمع فالامر عليه 
سه 


قوله: (وأمكن لطولٍ القيام) قال السيّد في ااشرحه) : وهذا هو مَحمّل ما ثُقِل عن الإمام حين دخل 
الكعبة فصلَى ركعتّين بجميع القرآن واقفاً على إحدى قدمّيه في الرّكعة الأولى وفي الثانية على قدمه 
الأخرى ا .ها ثمَّ إنَّ هذه العلّة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيراً. 

قوله: (والظوالٌ بالضمٌ: الرَّجِلْ التَلويل) وبالفتح: المرأة الطويلة. 

قوله: (لكثرةٍ فُصُوله) أي: لكثرةٍ الفصل بين سُوَّرِه بالبسملة. 

قوله: (وقيل: لقلَةٍ المنسوخ فيه) فهو من التّفصيل بمعنى: الإحكام وعدم التَغيي. 

قوله: (وهذا في صلاةٍ الفجر. . .إلخ) مُقيِّدٌ بحال الاختيارء 5 20 فبقّدّر الحال» 


وسَط بفتح السين: ما بِينَ القصارٍ والطوالٍ (فِي المَصْر وَالهِشَاء وَِنْ قِضَّارِهِ في المَغْرِبٍ) 
وهذا التقسيمٌ (لَوْ كانَّ) المُصلَّي (مُقِيْماً) والمُنفردُ والإمامُ سواء. ولم يُثقل على المُفتدينَ 
بقراءئه كذلك, 

والمفصّل: هو السّبِعُ السابعٌ» قيل: أَرّلَه عند الأكثرين من سورةٍ الحجراتء وقيل: من 


سورةَ محمل وَكرٌ أو من الفتح. أو من ق. 
الطحطاوي ََ 


ولو بأدنى الفرض إذا ضاقٌ الوقتٌ ولهذا اكتفى أبو يوسف عندما اقتدى به الإمامُ عند ضيق وقت الفجر 
بين من الفاتحة» فلمًّا فرع قال الإمام: يُعقوبّنا صار فقيهاً. كذا في القهْستانيّ. 
قال في «البحر»: ومشايخنا استَحسنوا قراءة المفصّل؛ ليستمعٌ اقم وليتعلّموا ا..ه 
واختّلّنت الآثارٌ فى كَدْر ما يقرأ في كل صلاةء وفي «الجامع الصغير؛: أنّه يقرأ : 


في الفجرٍ 
في الركعتين جميعاً أربعِينَ أو خمسينَ أو سئّين آيةَ وى الفاتحة. 

وروى الحسن: ما بين سين إلى مئةٍ. 

فالمثة أكثر ما يُقرَأْ فيهماء والأربعون أقلٌ» فيورّع الأربعينَ مثلاً على الركعيّين بأن يقرأ في الأولى 
خمساً وعشرين مثلاً» وفي الثانية ما بقي إلى تمام الأربعين» فيعمل بالجميع بقذْر الإمكان. 

فقيل الأربعون للكسالن ذآي :الشيفاء وباريئن اتسين إلن النشّن للأوشاط» 'وما بين السسين 
إلى المثة للرّاغبين المجتهدين؛ وقيل: ذلك بالنظر إلى طول اللَّيالي وقِصّرهاء وكثرةٍ الاشتغال ويِلّتهء 
وإلى حُسن صوت الإمام عند الشّامعين وعديه. 

ويقرأ في العّصر والعشاء عِشرين آية في الركعتين الأولنين منهماء كما في #المحيطةء أو خمسة 
وعشرين كما في «الخلاصة»؛ وهو ظاهر الرواية. 

وذكر في «الحاوي»: أنَّ حدَّ التَطويل في المغرب في كل ركعةٍ خمس آياتٍ أو سورةٌ قصيرةٌ. 

واختار في «البدائع؛ أنه ليس في القراءة تقديرٌ يعني: بل يَختلِف باختلاف الوقتٍ وحال الإمام 
والقرم؛ كما في «البحرا. 

والحاصل أنَّه يحترز عمًّا ينفّر القرمّ كي لا يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ كما في «المحيط؛ 
و«الخلاصة؛ و«الكافي» وغيرهاء كذا في المٌهُستاني. 

قوله: (ولم يُنْقِل على المقتّدِينَ بقراءته) نا إذا علم لتقل فلا يَفعل ما تقدَّم؛ لِمَا رُوي: أنه يت قرأ 
بالمعرّذئّينَ في صلاةٍ الفجرء فلمًا فرع قالوا له: أوجزتٌء قال: «سمعتٌ بكاء صبيٌ فخشيتُ أن ثفئّن 


عسجة 


والطوالٌ من مبديه إلى البروج؛ وأوساظه منها إلى هلم يكن وقصاره منها إلى آخره. 

وقيل: يطوائه من الحجراتٍ إلى عبسّ؛ وأوساظه من كُوْرَتْ إلى الضُحىء والباقي 
قصاره. 

لماؤوت غيدمية طقف اهكان كرا في المغرب بقصارٍ المفصّل» وفي العشاء بوسط 
المفصَّلِء وفي الصبح بطوالٍ المفصّل”''. 

والظهرٌ كالفجر؛ لمساواتِهما في سعةٍ الوقتِ» وورة : أنه كالعصر؛ لاشتغالٍ الناس 
بمهمّاتهم» وروي عن أبي هرير غم :أن الب كه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعةٍ: 
«الم 9) نَل ألكتب»4 وهل أن عَلَ الإنكن»”" . 

وقد ترك الحنفيّة إِلّا النادرٌ منهُم هذه السّنّةّه ولازمَ عليها الشافعيّةٌ إلا القليل» فظن جهلهُ 


المذهبينٍ بطلان الصلاةَ بالفعلٍ والتركُ» فلا ينبي الترك ولا الملازمة وخياع يو اها عذه قا ا ياو 
الطحطاويٌ 


2 ا.ه تلفق بذلك الضعيتٌ: والمريضسٌ وذو الحاجة؛ للعلة العذكورة. 


قوله: (وأّوساظه منها إلى مالم يَكْني [البينة:١])‏ أفادٌ بهذا كالذي يدْدة أن الغاية الأغيدة عه ذاعلة: 
فالبُرُوجٍ من الوّسطء و«لر يَكيّ» مِن القصار. 

قوله: (لاشتغالٍ الناس ]٠١9/1[‏ بمهمّاتِهم) لما روي 'غزة عم ود أنه كن الى برس ا 
خخ التو بارغاط | اا" 


ا 


.)50714( أخرجه عبد الرزاق (5517/7). 00( أخرجه البخاري (841)»؛ ومسلم‎ )١( 

() ذكرّه النقهاء هكذاء وسياقه في كتب السنّة يختلف قليلاً» وفي هذا المعنى رواياتٌ مختلفةٌ فعند البخاري )7١17(‏ أبي قتادة 
ديد ء عن النبي يَنةٍ قال: «إنّي لأقوم في الصّلاة أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصَّبِيٌ فأتجوز في صلاتي ؛ كراهيةً أن 
أَشْنّ على أَنّه. 
وعند مسلم )47١(‏ قال أنسٌ #5 : كان رسول الله يسمع بكاء الصَّبِىٌ مع أُمّه وهو في الصّلاة فيقرأ بالمّورة الخفيفة» 
أو بالشّورة القصيرة. 
وعند عبد الرزاق في «المصنف» )111١(‏ عن أبي سعيدٍ الخدريّ #5 قال: صلَّى بنا رسول الله يت صلاة الصّبح فقرأ 
سورتين من أقصر سور المفصّل» نذكر ذلك له فقال: «إني سمعت بكاء صب في مؤخّر الصّفُوف فأحببت أن تفرّغ إليه 
أنه قال ابن ريج : فرأ: «إِنَآ أغطبتت الحرار» يربية. 
وعند الحاكم في «المستدرك» (477) عن عقبةٌ بن عامر :د قال: سألت رسول الله يٍَْ عن المعوذتين: أن القرآن هما؟ 
فأمّنا بهما رسول الله :: في صلاة الفجر. إلى غيرها من الروايات في هذا السياق. 

(؟) ذكره الترمذي في «سئنه؛ في سياق الحديث رقم: (07) معبّراً عنه ب: رُويّ. ولم يذكر له إسناداً . 


فصل في بيان سّئنها ١‏ 52 


دا 
(3)اللشسرورة (يَقداً أَيَّ سُوْرَةٍ شَاءَ) لقراءة النبيّ !1 المعرّذتين في الفجرء فلمًا فرع 
قالوا: أوجَرْتَ! قال: «سميعتُ بكاءً صبيّ» فحْشِيتٌ أن 5 فتن أمّهة كما (لَوْ كَانّ مُسَافِراً) لأنه 
بن قرأ بالمعرّذتينِ في صلاةٍ الفجر في السفر””"» وإذا أثّرَ في سقوط شطر الصلاةٍ ففي 
تخفيف القراءةٍ أولى . 1 1 
(وَ) يُسنٌ (إِطالَة الأَوْلَى ني المَجْرِ) انّفاقاً؛ للترارثٍ من لذن رسول يدل إلى يونا هذاء 


3 9 
بالثلثين في الأولى» والثلثِ في الثاني استحباباً» وإن كثْرٌ التفاوتٌ ل 
الطحطاوي 


قوله: (دائماً) راجمٌ إلى الترّك والملازمة. 

كول (وللصّرورة يقرأ أيّ سُورةٍ شاء) لقائلٍ أن يقول: لا يختصٌّ النّخفيف للضّرورة بالسّورة فقط» 
بل كذلك:الفاتحةٌ أيضاًء فإنّه لواشئدٌ خوقه من عدرٌ مثلاً فقرأ آيةٌ مثلاً لا يكون مُسيئا» كما 
في «الشرنبلاليّة»» وقد يجاب بأنَّ الضّرورة مقولةٌ بالتُشكيك . 

قوله: (لأنّه َك قرأ بالمعوّدنَينِ في صلاةٍ الفجر في السَّفرِ) ورُوي: أنَّه قرأ فيهما طقل ييا 
لْكرنَ) [الكافرون:١]‏ طقل هو أنّهُ أَحَدُ) [الإخلاص: 70 1ه 

وسواء في ذلك حال القّرار والعَجلة؛ وما وقع في «الهداية» وغيرها - من أنَّه محمولٌ على حالة 
العَجّلة والسَّيره وأمّا في حالة الأمن والقّرار فإنَّهِ قرأ بنحو سُورة البروج وظأأْنتَمَّتِ> - فليس له أصل 
يُعتمّد عليه من جهة الرّواية ولا من جهة الدّراية» قاله في «الشرح» 

قوله: (للتّوارُثِ. . .إلخ) وحكمثه أنَّ الجر وقت نوم وغفلةٍ فيُطيلُها؛ لِيّدركَ النّاس الجماعة. 

قوله: (بِالتُلئن في الأولى. . .إلخ) ومُفقثر مرو 'حيتٌ الآى إن كان بيئها مُقاوبة» وإن تقاوتت علولا 
وقِصّراً فين حيثٌ الكلماتُ والحروف؛ قاله المرغينانيٌ. 

وهذا في حقٌّ الإمام؛ أمَا المنفرد فيقرأ ما شاءً» وفي «النهر؛ عن «البحر»: الأفضل أن يَفعل 
كالإمام. 


69415 الكبيرةاة‎ ١١ والنسائي: 5 وأحمد: ٠780١؛ وابن خزيمة: 0470, والطبراني في‎ .١1577 أخرجه أبو داود:‎ )١( 
.5 والحاكم: /الاى. والبيهقي: (1/ 794). من حديث عقبة بن عامر‎ 
أخرجه مسلم (7717) من حديث أبي هريرة ن#.‎ )١( 


اا ناكتاة عد اناه 


لا باس بده وقوله؛ (فقَظظ) إشارة إلى قول محمّد: اث إلىّ أن يطوٌّلَ الأولى في كل 
الصلوات. وئكرهٌ إطالة الثائية على الأولى انّفاقاً بما فوقٌّ آبتين» وفي النوافل الأمرٌ أسهل. 


() يسن (تكبيرة الركؤع) لأنَّ النبيّ كان يُكبّرُ عندٌ كل خفض ورفع سوى الرفع من من 
الركوع » 0 3 


(و) يسن (تَسْبِيْحَهُ) َسِْيْحُهُ) أي: الركوع (ثاثاً) لقولٍ النبئ يَلِِ: «إدًا رَكُمَ أحدكم فليقّل ثلاتّ 
مات سَيحَان ربي العظيم. وذلكٌ أدنا كر سبحانٌ ربيّ ع الأعلى ثلاث 


ع 


مرَّاتٍء وذلكَ أدناة»”'"'؛ أي: أدنّى كماله المعنوي» لا 00 
الطحطاوي 


قولة (لا يآمن به لوروة الاثن. 

قوله: (كَمَظْ) قالافي«الذراية» ' الأولى كوت الفتوئ على قولهماء لا على قوله؛ نعم قال رضي 
الدّين في «محيطه» نقلاً عن «الفتاوى»: الإمام إذا طوّل القراءة في الركعة الأولق:لكني_يُدركه النّاس 
لا بأسسّ به إذا كان تطويلاً لا يُثَقِل على القوم ا.ه 

والجمعةٌ والعيدان على الخلاف» كذا في «جامع المحبوبيٌ». 

وله ار إطالةٌ الثاني على الأولى . ..إلخ) أي : قيي:للنانة التتا لعر ما ررقت يد الس 
فلا يُشكل بما أخرجّه الشيخان: أنه يَثةِ كان يقرأ في أولى الجَمّعة والعيدين ب:(الأعلى)» وفي الثانية 
ب:(الغاشية)””'» وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث؛ ذكره السيّد عن خط والده. 

قوله: (وفي التّوافل لآم امتهل) قال في «الفتاوى) “هذا كله : في الفرائض» أمّا السّئن والتّوافل 
فلا يُكره ا.ه 


قوله : وخر اك 0 سُبحانٌ ربّيَ العظيم . ..إلخ) لا يُخفى مُناسبةٌ تخصيص كل بما ذَكرَ فيه؛ 
فِنَ الركوع تذلكُ وحُضوع نناسّب أن يُجِعُل مُقابله العظمةٌ به تعالىء والسّجود غايةٌ التُسفلء فناسّب أن 
يُجعَل مقابله العلرٌ لله تعالى» وهو هو القهرٌ والاقتدارٌ» لا علرَّ المكان» تعالى الله عن ذلك. 

قوله: (أي: أدنّى كماله المعنوي) الذي في الزيلعيّ أي: أدنى كمال السئّة والفضيلة» فالضّمير 
راجم إلى غيرٍ مذكور معلوم من المقام . 


)000( أخرجه البخاري: يه ومسلم: لاك وأبو داود: 5 من حديث أبى هريرة وبين . 

)١(‏ أخرجه أبو داود: 4887» والترمذي: ١٠1»؛‏ وابن ماجه: 484٠‏ والشافعي: (١/59)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: .)7575/١(‏ والدارقطني: )41/١(‏ وذكر الركوع فقطء والبيهقي: (/837)» وقال: ليس إسناده بمتصل» 

() أخرجه مسلم (878) من حديث النعمان بن بشير #5 . 


وهو الجممٌ المحصّل للسّنَّوّ لا اللغويّ. والأمرٌ للاستحباب» فيكرّه أن ينقصّ عنهاء ولو 
رفم الإمام قبل إتمام المُقَتدِي ثلاثأً فالصحيح أنه يتابغه. ولا يزيد الإمام على وجة يمل به 
القوم» وكلما زادَ المُْردُ فهو أفضل بعد الختم على وتر. 
الكل ده هاو ق) 'محسع تت سي ل سن 
وفي «البحر»: واختُّلِف في قوله: (وذلك أدناه)» فقيل: أدنى كمال السنّة» وقيل: حم كمال 
التّسبيح» وقيل: أدنى القول المسئون؛ قال: والأوّل أوجّهء فحينئلٍ الأولى للشّارِح أن يقول: أي: أ 
كمائها ؛ ليُعود الصّمير للسئّة أو الفضيلة. 

والمراد أنَّ الكمالٌ المعنويّ له مراتبُ: النّلاثء والحَمْسء والسَّبْع مثلا» والثلاثُ أدناهاء فهي 
أدنى العددٍ المسنون» فلو أتى بواحدةٍ لا يُئاب ثوابٌ السئّة وإن كان يَحصّل له ثوابٌ آخر. 

قال في «البحر» ما مُلخّصه: إن الزيادة أفضل بعدّ أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسغم؟ لخبر 
الصّحيحين: «إنَّ الله وترٌّ يحب الوتر»”" . 

وفي ١منية‏ المصلّي؛ : أذناة ثلاث وأوسطه خمسسء وأكمله سبع » ومثله في «المضمرات؟ عن 
«الزاد». 

قوله: (وهو الجمعٌ) أي: الكمالٌ الجممٌ» وهو حمل مجازي من الإسناد إلى السَّبِبِ؛ لأنَّ الجمع 
هو السَّبب في الكمال؛ والمراد: الجمع الصّادق بالنّلاث والحَمْس والسّبْع. 

فولدع 0للاللفري تلن على (المطوية) +اي) “لبي الفرا دان الكسان النترك» أى: اضر كمال 
الجمع اللَعْوي إن أدناه اثنان؛ لِمَا فيهما من الاجتماع» فليس مراداً» وإن كان صحيحاً في نفيه؛ لأنّه 
َب مفيدٌ للأحكام لا للحقائق. اللّغويّة . 

قوله : باكيم أنه يُنابعه) وقال المرغينانيٌ: يِيمّه. 

قوله: (ولا يزيد الإمام. . . إلخ) فلو زادَ لإدراكِ الجائي قيل: مكروةٌ» وقيل: مُعْسِدٌ وكفرء وقيل: 
جائدٌ إن كان فقيراًء وقيل: جائدٌ إن كان لا يُعرفه» وقيل: مأجورٌ إن أراد القربة» فُهُستانِيُ عن الزاهديّ 

وفي «البحر؛ و«النهر؛ ما حاصله: نه إن قصَد به غير القُربة فلا شلك في كراهيه؛ وإن قَصَّد به القربة 
فلا شاك في عدم كراهته؛ بل استحسئّه الفقيهُ أبو اللَّيتْ؛ لقوله تعالى: ظوَبَونًا عَلَ أثْرِ واللْقوئ» 


[المائدة: كن 


)١(‏ أخرجه البخاري (١741)؛‏ ومسلم (1711) من حديث أبي هريرة ذثء. 


1 تمق كناف عد :لذ الذالك 


وقيل: تسبيحاثٌ الركوع والسجودٍ وتكبيرهما واجباث. 

ولا يأتِي في الركوع أو السجودٍ بغير التسبيح؛ وقال الشافعيّ: يزيد في الركوع : الهم 
لك ركعتٌ»؛ ولك خشعتٌ ١‏ ولك أسلمت» وعليك توكلتٌ» وفي السجرد: سجدّ وجهي للذي 
خلمّه وصوَّره» وسْقّ سمعه وبصرة) فتباركٌ الله سر الخالقينَء كما كما روي عن علك”"". قلنا قلنا 
هو محمولٌ على حالةٍ الْتهجدٍ. 

ل (أخذ أنه ِيَدَيُه) حال الركرع . 

(و) يسن (مفْرُْ أصايود) لقوله و لأس #5 : «إذا ركعت فضّع كمّيكَ على ركبتيكَ؛ 
وفرّج بِينَ أصابعك» وارفّع يديك عن جنبيك»” ٠‏ ولا يطلب تفريع الأصابع إلَّا نا 026 
من بسط الظهر (والمَرَْة لا تُمَرَجْهَا) لأنَّ مبئى حالها على الستر. 


الطحطاوي 

قوله: (وقيل: تَسِبِيحَاتٌ الركوع . ..إلخ) أي: فيجب بترّك ذلك سجودٌ السَّهو. 

وشدَّ أبو مطيع البلخي تلميذٌ الإمام بقوله: : سبع الأدرع والتجره ريل يكل الضلاة بترهه 
واختّلف على قوله فظاهر «الذخيرة»: أن الركن مره 9 «البدائع» : فونه : قال ابنٌ أمير حاح: وكأن 
وجهّه ظاهرٌ الأمر في الحديث المتقدّم. 

قوله : (ولكَ حَسَّعْتُ) إِنّْما ذكرّه بعد الرُكوع؛ لِيُشِيرٌ إلى أنَّ المقصودٌ بالرُكوع الخشوعٌ» فيَحصّل 
المع الغو في الشَّرعيٌ . 

قوله: (وشيَّ سَمعّه وتصرّه) من عَطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في قوله: (وصوَّرَه) 
تين تون درق والشمٌ؛ لعِظّم التّعمة بهما. 

قوله: (أحسنٌ الخالقِينٌَ) أي: المصرّرينء فيندفع الإشكال. أو المقدّرين؟ فإنَّ الخلق يأتي بمعنى: 
التَنَديرِء ومميّر (أحسنٌ) محذوف؛ للعلم به أي: أحسنٌ الخالقين حَلْقَاً. [1/ ]1٠١‏ 

قوله: (على حالة التَهجدِ) المرادٌ لتقل أععّ من كونه ليلاً أو نهاراً. 

قوله: (ولا يُطلَتَ تُفريجٌ الأصابع إلا هنا) أي: التَّفْرِيجٌ التام» كما أنَّه لا يُطلَّب الضمٌ الام إل 
في السجود» وفيما عدا هذين يُبقيها على خلقتها . 

قوله: (ليتمكّنَ من بَسط الظهرِ) الأولى أن يقول: ليتمكنَ من الأخذٍ؛ فإنَ التَفرِيج لا مَهْل له 
في البَسط بالتجربة. 


.181١ أخرجه مسلم:‎ )١( 
. و«الصغير»؛: 807؛ من حديث أنس بن مالك دجن‎ :». ١ :)طسوألا١ أخر جه الطبراني في‎ 0) 


(وَ) يُسنُ (نضْبٌ سَائَيِ) لأنّه المنوارتُ» وإحناؤهُّما شبه الفوس م> 

(وَ) يُسنُ (بَسْظ طَهْرِِ) حال ركوعه؛ لأنّه ل كان إذا ركع يسرّي ظهرّه حتى لو صب عليه 
الماء استفر”''+ وروي ؛ كا ارق لوج نوق داوعا لوي ليا نر لاستواء ظهره'" . 

22 سر (تَسْوِيَة 59 بِعَجْروِ) العَجز بوزن رَجَل من كل شيء: مؤخره بذك وَيُونة: 
والعَجِيرةٌ : للمرآة خاضة: وقد تستعمل للرَّجْلٍ» وأمًا العَجرٌ فعام» وهو ما بِينَ الوركين من 
الرّجلٍ والمرأة؛ لأنَّ النبيّ يل كان إذا ركم لم يُشخْص رأسّهء ولم يُصوّبهء ولكن بِينّ 
ذلكَ””“ ؛ أي : لم يرقع رأسّه ولم يخفضه. 

() يسن (الرَفْعُ ين الرّكُْع) على الصحيح؛ وروي عن أبي حَنيفة: أن الرفع من فرض» 
2-7 
الطحطاوي 

قوله: (وإحتاؤهما شِبه القوس مكروة) أي: تنزيهاً؛ لأنّه في مُقابَلةٍ ترك السنّة. 

قوله: (العَجَر بوزن رَجْلِ) وكتِفٍء وسكون الجيم مع تثليث العين» والفعل كسمع وضربء أفاده 
في «القاموس». 

قوله: (وهو ما بِينَ الوركين. . .إلخ) الووقان: فرق الفخذين»رونارتنهما هو الذكر والوصيعان 
أو فَرْجٍ المرأة» وليس العَجُرْ؛ لأنَّه المؤْجره وهما الأليتان» فلو قال: هو الألية؛ لكان أولى. 

قوله: (لم يُشخص رأسّه) أي: لم يُرفعهء من الإشخاص» وهو الرّفع. 

قوله: (ولم يُصرّبه) أي: لم يَخْفِضهء كما في «الصَّحَاح؛ و«المصباح»» فلو حَمَض رأسَه قليلاً كان 

قوله: (أي: لم يرنّع) التّْسير على سبيل النّشر المرنّب كما علمتٌء وسُنَّ إبعادٌ مرفمّيه عن جتبّيه» 
وإلصاق كعبّيه فيه واستقبال أصابعه القبلة» أي: أصابع رجليه» كذا في القَهُستانيٌ عن الزاهدي. 

قوله: (ويُسنٌ الرّفعُ م ن الركوع . ..إلخ) في «النهر عن «المجتبى' معزيَاً لصدر القضاة'*': إتمام 
الركرع وإكمال كل ركن واجبٌ عندهماء وعند أبي يوسف فرضن» وكذلك رفع الراس من 
الركرع. والانتصاب؛ والقيام؛ والظلمآنينة فيه؛ فيّجب أن يكمل الركوع حبّى يَطمئنّ كل عضر 


. أخرجه ابن ماجه: 417: من حديث وابصة بن معبد .::.» والطبراني في «الكبير»: 217741 من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبر داود في «المراسيل» (41)؛ والطبراني في «الصغير» (17)؛ من حديث أنس بن مالك ذَييه‎ 

() أخرجه ملم: .1١١١‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ويا . 

(4) صدر القضاة, الإمام العالم؛ له: «شرح الجامع الصغير». «الجراهر المضية؛ (5/ 587). 


ملكي عاد ]لماع 


و مويو 


(َ) يُسنٌ (القِيَامُ بَمْدَهُ) أي: بعد الرفع من الركوع (مُمْلمَينًا) للتوارث. 


30 يمسن (َضعُ ُكْبَتَيُو): ابتدا على الأرض'(3) يَدَيْهه ثم وَجْهِ) عند نزوله (لِلسجُؤْد) 


(و) يُسنْ (عَكْسَهُ لِلنمُوْض) للقيام بأن يرفعٌ وجهّهء ثم يديد ثم ركبتيه إذا لم يكن به 
عدر وأما إذا كان معنا أو لابسّ حُفٌ فيفعلٌ ما استطاع؛ ويَسكحت الهبوظط باليمين؛ 
والنهوض باليسار؛ لأنَّ رسولٌ الله 2 َِةِ كان إذا سجدّ وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نض رفمَ 
يديه قبل ركبتيو؟'" . 

(وَ) يُسنٌ (تَكُبيْرٌ السّجؤْو) لما رويناه”" . 


الملخطاوق ‏ - - - ل لمت قم عفريل مدقم ع .الل ها لامي 6 
وهو الصوات ].ه ذكرة الشيد. 
قوله: ثم وجهه) ويبدأ بوضع الأنف» «درا. 
قوله: (عندٌَ نزوله) مُرتبظ بكل ما قبلّه. 
قوله: وكسيد بيتهما) أعئ: بين يديه» والأولى حذفه ؟ لتصريح المصئف به عل : 
قوله: (بأن يَرفعَ وجهّه ثم يدَيهِ) أي : ويضعهّما علق ركبتية» ويَنهض على صَدور قدمّيهء ويكرء 
تُقديم إحدى رجليه عند النهوض. 
قوله: (فيَفعلٌ ما استطاع) أي: في الهبوط والنّهوض 
فول ++( و شعنت الهبوق بلسي ) أل + بالركيةه بآن يقثمها على السرى شيئاً قليلة» وكذا عد 
قوله: (لأنَّ رسول الله َِ. . .إلخ) لا يَنهض دليلاً على كل المدّعى» ويّحتمل أنه دليلٌ على ما في 
المصئّف فقطء. وهو الظاهر. 
قوله: (لِمَا روّبنا) من أن النبيّ ب كان يُكبّر عند كل خفض ورفع سوى الرّفع من الركوعء فإنَّه كان 
يُسمّع”"ا فيه. وقوله: (للمّروي) هو هذا دعينة . 
(1١)‏ أخرجه أبر داود: 114 والنسائي: دحل والترمذي: 77" وقال: حسن غريب ») وابن ماجه: امف وابن حبان: 
7 وابن خزيمة: 777., والطبراني في «الكبير؛: (59/171): والحاكم: 4817 والبيهقي: (/48)؛ من حديث 
وائل بن حجر <*#آن» وابن أبي شيبة: ١٠717؛‏ من حديث ابن عمر وكيا . 
(؟) أخرجه ابو داود: 45 من حديث أبي هريرة رثن . 
() أي: يقول: سممٌ الله لِمَّن حَمِدّه. 


فصل في بيان سئئها | 4 ١‏ 


(وَ) يسن (تكُيبْرُ الرَفْع) منه؛ للمروي. 

(وَ) يُسنٌ (كَوْنْ السّجُوْدِ) أي: جَعْلٌَ السجود (بَبْنَ كَنَيْ) وذلك لأنّه بن كان إذا سجدّ 
وضع وجيهّه بِينّ كمَيه» رواه مسلوم'''؛ وفي البخاري : لما سجدّ وضع كمه حذقٌ مُنكبيو!"ك 
وبه قالَ الشافعيُ :::» وقالَ بعض المُحفّقينَ بالجمع؛ وهو أن يفعلَ بهذا مره وبالآخر مر 
وإن كان بِينَ الكمّينِ أفضلٌ» وهو حسنٌ. ١‏ 

(َ) يسن (تَسْيْحَه) أي: السجودء بأن يقولٌ: سبحان ربيَ الأعلّى (ثلاثاً) لما روي" . 


(َ) يسن (مجَاَاة الرَّجُلِ) أي: مُباعدثه (بَظتهُ عَنْ تَِذَيْ و) مُجافاة (مرْنميِِ عَنْ يِه 


وَ) مُجافاةٌ (وْرَاعَيْهِ عَنْ الأرْض) في غير زحمة؛ حذراً عن الإيذاء المُحرَّم؛ لأنّه يَئِةٍ كان 
إذا سجدٌ جافى» حتى لو شاءّت بهيمة روه لعش عب ف ع يعرف أ بن نان لاع رار لماه روه للك عه حمر ايد جام ور ب 
الطحطاوي 
قوله: (وبه قالَ الشَافعيٌ دَلِ) ونصٌ «التبيين» يوافقه» وهو على ما نقله الحموي: وضْعٌ اليدين 
جذاء ١‏ 98 لمتكيية أدب ا.ه 
قوله: (وقال بعضٌ المحقَّقِينَ) هو الكمال وَيهء وقوله: (وأن يفعل) تفسيرٌ (للجمع)؛ وفي نسحْهةٍ: 
)5( 1 
(وهو) ©. 


قولة ب لإوإن كاق ”بخ الكقين أنظلل)؟ لما فية من تَخصيل المتخافاة المستونة ما كيين فى شئو'غيره» 
«برهان؛؟. 

قوله: (وَيسنْ تَسبيحُُ) وتوجيهه أصابعٌ يديه وأصابعٌ رجليه نحوّ القبلة. 

قوله: (في غير لحم لامكل بول :ل( لجان تردتيه عن جشنه)ء وام تجافاة الذراعين عن الأرض 
فلا تُوْذِي في الازدحام. 

قوله : (عى الو غات زبمة) بضم الموجّدة وفتح الهاء: تصغيرٌ (بَهْمةٍ) بفتح فسكون؛ وهو الصّواب 


ور > 


فى الرّواية: ولد الشَّاة بعد السّخلة» فإنه أَوَّل ما تَضعه أمه سَخْلة؛ ثم يكون بهيمة. 

)00( أخرجه مسلم: ١ء؛ئء.‏ من حديث وائل بن حجر 85 . 

)١(‏ البخاري: 2818 ولفظه: (فإذا سجدّ وضَمٌ يدّيه غير مفترش ؛ ولا تابضّهما). واللفظ المذكور أخرجه أبو داود: ؛ "الا 
من حديث أبي حميد الساعدي نب . 

4 أخرجه أبو داود: كك من حديث ابن مسعود واه . 


(؛) أي: وهو أن ينعل. 


© 1 جات كلاق غلا !لذ لقال 


أن تمر بِينَ يديه لمرّت”''» وكانّ :10 يُجِنْحُ حنَّى يُرى وَضَحٌ إبطيه'''؛ أي: بياضهماء وقال 
نز : «لا تَبسّط بسط السبعء وادَّعِمْ على راحتَيكٌ» وأبدٌ ضَبْمِيكَ فإنّك إذا فعلتٌ ذلك سجدٌ 
0 

(وَ) 4 يسن (انُيْفَاضَ المَرْأَق وَلَرُْهَ يَْلتَهًا ِمَخِدَبْهَا) لأنه خا الكل مزّ على امم رأتينٍ تصليان: 
فقَالَ: «إذا سجَدتما فضمًا بعضٌ اللحم إلى بعض» فإنَ المرأة ليست في ذلك كالرجل»' 3 
لأنّها عورة مستؤرة . ْ 

(وَ) تسن (القَوْمَة) يعني : إتمامّها ؛ ماده ارو 3 لأسن فت ال روه سوم في 
الطحطاوي 

قوله: (حنَّى يُرى وَضّحٌ إبطيه) أي : يراه من خلقّهء كما جاء التّصريح به في رواية الطحاوي 

قوله : (وَادّعِمْ على راحبَّيكَ) أي : اعتمِد 

قوله: (وأبدٌ صَبِعَيكَ) بهمزة قطع» والضَّبْعان تثنية ضَبْع؛ بفتح الضّاد المعجمة وسكون الباء الموحّدة 
لا غيرء والجمع: أضباع» ك "لض وأفراخ)؛ على ما فى «النماع)» و«الصحاح؛: العَضْدٌ كله أو وسطه 
أو بطنهء وأمًّا يضم الباء: فين التخيوان المقعرسء والمئة الجذية؛ وقيل في الأوّل بالضمٌ أيضاء كما 
في العؤستارن وغيره. 

قوله: (فإنّكَ إذا فعلتَ ذلكٌ. . .إلخ) بان لحكمة ما ذُكِرٌ وذلك لأنّه حينئذٍ يَظهر كل عضو بنفسه» 
ولا جود على قروز فى إداء المبافةورولائر تزه باللواعمه رابلة فى يكين السبية من الأرضي» .وآبية 
عن هيئات الكسالى. 


فرع: 

الصّلاة على الأرض أفضل» ثمّ على ما أنبئنه؛ ذكره المرغينانيُ وغيره؛ لأنَّ الصَّلاة سرّها التّواضع 
والخشوع: وذلك في مُباشرة الأرض أظهرٌ وأتم؛ إلا لفيرورة عر أو برو أو تسرهنا. ريق يهااما انشه 
لهذا المعنى» ذكره ابن أمير حاج . 


. من حديث أم المؤمنين ميمولة نا‎ 1١١1 أخرجه مسلم:‎ )١( 

() أخرجه ملم: .٠١١٠‏ هن حديث عمرو بن الحارث #0 . 

(7) أخخرجه ابن حبان: 1514. وابن خزيمة: 745.؛ والحاكم: 8717, من حديث ابن عمر نا . 

(:) أخرجه النسائي: 247 والبيهقي: (2)177/7 من خديث بزيد بن أبي حبيب 8ه . 

(5) أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1781) عن ميمونة رثا زوج النبي :: قالت: كان النبي ثب إذا سجد جافى 
حتى يّرى مّن خلقّه وَضَحَّ إبطيه. وأخرجه مسلم (497)»؛ قال وكيع: يعني : بياضهما. 


لأنَّ الرفم من ا لسجودٍ فرضٌ إلى قرب القعودء فإتمامه سئة. 
(2) تسن (العلسة بن ) لسَّجْدَئَيِنِ) . 
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6 يسن (وَضْعُ اياي عَلَّى المَخِدَيْنِ) حال الجلسةٍ (فِيْمَا بَْنّ السَّجْدَنَيْنِن) فيكون (كُحَالَةٍ 
عد )كما نسله لعن 4 » ولا يأخدٌ الركبةٌ؛ هو الأصحٌ. 

(وَ) يسن (اذِبْرَاشُ) الرجل (رِجْلَهُ اليْسْرَىء وَنَصْبٌ اليُمْنَى) وتوجية أصابعها نحوّ القبلةٍ 
كما ورد عن ابن عمرٌ ركن'") 

(وَ) يُسنٌ (تَوَرٌكُ المَرْأَِ) بأن تجلسّ على أليتهاء وتضعٌ الفخذٌ على الفخذٍء وتُخرجَ رجلّها 
من فحت وركها الى ؛آلأنه اليا : 


(وَ) تسن (الإِسَارَةٌ ني الصّحِيّْح) لأنّه كك رفم أصبعه السبّابة وقد أحنامًا شيئاً””"» و 
قالّ: إِنّه لا ير أصلاً لاق بار و ل وكات 17 مسكا اع اسك اه 
الطحطاوي 


قولة:. (لأن ار في «مجمع الأنهر؛ عن «المطلب:”” : الصّحيح من مذهب الإمام أنَّ الانتقال 
فرضٌ» والرفع سد . 

قوله: (وتسَنٌ الجَلسَةٌ بِينَ السَّجدئَينِ) المراد بها الكمأنينة في القَومَة» وتفترض عند أبي يوسفت. 

ومقدار الجلوس عندنا بين السّجدتين مقدارٌ تُسبيحةٍ. 

وليس فيه ذكرٌ مسنونٌ» كما في «السراج»» وكذا ليس بعد الرّفع من الركوع دعاءٌ» وما ورد فيهما 
مَحمولٌ على التهجد» كما في «مجمع الأنهر'. 

قوله: (كما فعلّهُ النبيئ اخ) بحيث تكونُ أطراف أصابعه على حرئّي ركبئّيه؛ لا مباعدةً عنهماء كما 
في «الفتح؟. 

قوله: (وتوجيه أصابيها) أي: باطنٍ أصابع رجله اليُمنى ]١١١/1[‏ نحو القبلة بقدر الاستطاعة» إن 
توجيه الخنصر لا يَخلو عن عُسِرِء فهُستانيٌ . ْ 

قوله: (وتسنٌ الإشارةٌ) أي: مِن غير تحريك» فإنّه مكروةٌ عندناء كذا في «شرح المشكاة؛ للقاري, 
وتكون إشارتّه إلى جهة القبلة كما يُوْحَذْ من كلامهم. 
)١(‏ أخرجه النسائي: .1١١98‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: ١49؛‏ والنسائي: ١1‏ . وابن ماجه: »41١‏ وابن حبان: 1547» وابن خزيمة: 27١7‏ والبيهقتي: 


زفة لس" من حديث مالك بن نمير الخزاعي 
الي و اا 00 ن العيسى » الديري» الحنفي . «كشف الظنون»(19177/15١).‏ 
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فهر خلافٌ الروايةٍ والدّرايةَ» وتكونٌ (بِالمُسَبّحَة) أي: السبّابةٍ من اليُمنَى فقط يُشيرٌ بها (عِْدَ) 
انتهائه إلى (الشّهَادَة) في التشهِّدٍ؛ لقولٍ أبى هريرةً ذلإن: إِنَّ رجلاً كان يدعُو بأصبعيه» فقالٌ 


قوله: (فهو خلاف الرّوايةَ) لأنه روي في عدَّة أخبار» منها: ما أخرجه ابن الشّكن في «صحيح؛ 
عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله جَثِ: «الإشارةٌ بالإصبع أشدٌّ على الشيطان من الحديد»”'". 

والمذكور في كيفيّة الإشارة قول أصحابنا الثلاثة» كنا في «الفتح» وغيره» فلا جرم أن قال الزاهدئ 
في «المجتبى»: لما القت الرّوايات عن أصحابنا جميعاً في كونها سه وكذا عن الكوفيّين والمدنيين» 
وكثرت الأخبار والآثارء كان العمل بها أولى» كما في الحلبيّ وابن أمير حاجٌ. 

قوله: (والدَّرايةِ) لأنَّ الفِعل يوافق القولٌء فكما أنَّ القولّ فيه النَمْنْ والإثباثُ يكونُ الفعل كذلك» 
فرفْعٌ الإصبع التَفَيْء ووضْعه الإثبات. 

قوله :- (وفكوح بالمسبّحة) بكسر الباء الموحّدة» سُمّيت بذلك؛ لأنّه يُشار بها في النّوحيدء وهو 
تستيخ: أي: تنزية عن الشركاءء وحصت بذلك؛ لأنَّ لها انّصَالاً بنياظ :القلباء فكأنّها سببٌ لحُضُوره. 

قوله* (أي: السبّابة) سعّيت بذلك؛ لأله يُثثار بها عند السّبٌّ. 

وقيل: يُكرة تسميثّها بذلك؛ وردّه ابنُ أمير حاجٌ بأنَّ تسميتها بذلك ثبعت عند مسلم وغيره من حديثِ 
ابن مُمرَ حيثٌُ قال: وأشارٌ بالسبّابة©. 

قوله: (عندٌ انتهائه إلى الشّهادة) الإشارةٌ إنّما هي في أثنائهاء؛' لا عند الانتهاء إليهاء فلو أبقى 
الممندّف علئ حاله لكان أولى. 

قوله: (لقولٍ أبي هُريرةً) دليل لقوله: (مِن اليُمنى فقط). 


قوله: (يَدعُو بأصبعيه) أي : بكلمًا مسبحتّيه من يذّيه. 
لا يُشِيرُ بغيرٍ المسبّحةٍء حنَّى لو كانت مقطوعة أو عليلةً لم يّشِر بغيرها من أصابع البُمنى 
ولا السرى» كما في الثووي على مسلم. 
قوله: (أَحَذ أحّذ) بتشديدٍ الحاء المهملة المكسورة؛ أي: وححدء أي: أقِم إصبعاً واحدةً؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 1494. والنسائي: 17174. من حديث سعد بن أبي وقاص ث#. 
(') ذكرهابن الملقن في «تحفة المحتاج؛ /١(‏ 110) وقال: رواه ابن السكن في صحاحها.ه. وأخرج نحوه أحمد في 
(المسند؛ .)56٠6١(‏ والبزار في «البحر الزخار؛ (0911)؛ والطبراني في «الدعاء؛ (5417). 
() أخرجه مسلم .)08٠6(‏ 


9 م 


(يَرْكَمَهَا) أي : الممسبحة (عِنْدَ النَنّي) أي : نفي الألوهيّةٍ عما سوى الله تعالى بقوله: (لا إله) 


(وَيَضَعْهَا عِنْدَ الإنْبَاتِ) أي : إثباتٍ الألوهيّة لو وحذه بقوه: (إلّا الله)؟ ليكونٌ الرفع إشارةٌ 
إلى النفي» والوضعٌ إلى الإثبات. ويُسنّ الإسرارٌ بقراءةٍ التشهّدِء وأشرنًا إلى أنه لا يعقد شيئاً 
من أصابعه» وقيلَ: إِلّا عند الإشارة بالمُسبّحةٍ فيما يُرِوَى عنهّما. 


لاسن 1 الوه كما بد الأَْْنَ) في الصحيح؛ وروي عن الإمام وجوبهاء 
الطحطاوي - 


وهي اليُمنى؟ لأن التَيامُنَ يُطلّب فيما له شرفٌ» وكان 7 يه يحبّه في شأنه كله 07 | الدّليل لا يُنتِج 
المدّعى؛ لأنّه فى الدّعاء فى التشهّد. 

قوله: (يَرفمُها. . .إلخ) وعند الشافعيّة يَرفعُها إذا بلغ الهمزةً من قوله: إِلّا الله. ويكون قصده بها 
التَوَحِيدٌ والإخلاص عند كلمةٍ الإثبات» والدليل للجانيين في المطؤّلات. 

قوله: (وأشرنًا إلى أنه لا يَعقِدُ شيئاً من أصابعهء وقيل: .. .إلخ) صَنيعه يََتضِي ضَعف العَقَدِء 
وليس كذلك؛ إذ قد صرّح في «النهر» بترجيجهء وأنّه قول كثير من مُشايخناء قال: وعليه الفتوى» كما 
فى عامة الغتاوى. 

وكيفيته : أن يَعقِد الخنصر والتي تليها مخلناً بالسطى والإيهام. ومنه يُعلّم أنه اخحلت التّرجيح ا..ه 
من السيك: 

ولعل الإشارة تفهّم من قوله سابقاً: (ويسنٌ وضع اليدّين على الفخذْين فيما بين السجدّتين كحالة 
التشهّد)» فإنّها مبسوطةٌ بين السجدئّين» فيكون التشهّد كذلك» يفهم ذلك بطريق الإشارة. 

وقال في «الشرح»: ويْسنُ بسط اليدّين على الفَخِذَينَء وهو أولى؛ لِمَا في تلك الإشارة من التأمل . 

والعقد وقت التشهّد فقطء فلا يَعقِد قبل ولا علاة وعليه الفتوى» فالظاهر أنَّه يَجعل المعقودة 
إلى جهة الرُكبة. 

وفي «الدرٌ؛: وبقولنا: وبالمسبّحة”'"'. عمًا قيل: يُعقِد عند الإشارة. 

قوله: (وتّسنٌ قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليّين) يَشْمّل الثلاثيّ والرباعيّ. 

قوله: (في الصّحيح) هو ظاهر الرّواية» كما في الحلبيّ. 


قوله: (ورُويَ عن الإمام وجويّها) ورجّحه الكمال؛ لكنّه لاف المذهبء كما في «سكب الأنهر». 
)00( أخرجه البخاري (01780-4177-174)؛ ومسلم )١118(‏ من حديث عائشة :ا كان النبيٌ يحب التَيِمُن ما استطاع في 
شأنه كله. في ظهوره وترجّلِه وتنعله . 
(1) أي: واحترزنا بقولنا: بالمسبحة. . .إلخ. 


وروي عنه التخبيرٌ بينَ قراءةٍ الفاتحةٍ والتسبيح والسكوت. 
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(وَ) تسن (الصَّلَاةٌ عَلَى الت يل فى الجلؤس الأخِبّر) فيقولٌ مثلّ ما قال محمّدٌ رحمّه الله 
تغالق” لما سئل عن كيفييها فقالٌ: 121 ل أن كعتن ه ححدو عد لا مم م وو 
الطحطاوي 

قوله: (ورُويَ عنه التَحْبِيرُ) قال البرهان الحلبئٌ: الحاصل أنَّ النَخيير له يَرجِع إلى نفي تعيّن القراءة 
في الأخيرئّين» وليس المراد به النَّسويةً بين هذه الثلاثة؛ لأنَّ القراءة أفضل بلا شكُء وكذا التَّسبِيحٌ 
أفضل من السّكوت كما لا يخفى ا.ه 

قوله: (والنّسبيح) أي: بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحاتء كما في القّهُستانيٌ؛ لأنَّ القراءة فيهما إِنَّما 
تروك علرة وجه الذكر والتتاءء فالتّسبيح يقوم مَقَامَهاء كما فى «البحر). 

قوله: (والشّكوت) أي : بقّدر الفاتحة» فُهُستانيٌ عن «القنية)» أو بقدر ثللاث تسبيحات» زيلعئٌ» 
أو بقدر تسبيحةٍ واحدةٍ «نهاية»» قال الكمال: وهو أليق بالأصول.» أي: لأنَّ الواجبّ من القيام عند 
سُقوط القراءة فيه أدنى ما يَنطلِق عليه الاسم» والاعتدال فيه يكون بقدر تسبيحةٍ كما في سائر الأركان 
١.ه‏ ولذا قال القُهُستانيُ : ولعلّ المذكورٌ بيان السئّة أو الأدبء وإِلّا فالفرض على رواية الأصول مُطلّق 
القيام كما مرّ. 

واختّلف في الاقتصار على السّكوت» فقيل: يكون به مُسَيئاً لو عمداًء ولكن لا يلزمّه السّهو لو 
يواج كما في «المحيط؟. وقيل : لا يكون مسيئاً + ا القراءة أفضل فقط كما يقتضيه أثر ابن مسعود» 


وهو ظاهر ما في «البدائع» و«الذخيرة» و«الخانيّة؛» وجرى عليه الشَّارِحَ» وهو المذهب وإن كان صاحب 
«المحيط؛ على خلافه؛ كما فى «البحر» و«الدرً). 

قوله: لوسة الصَّلاةٌ على النبيٌ عبن اعلم أنه على سنّة أقسام: فرض» وواجب» 1 
ومستحبٌ» ومكرووء وحرام. 

فالأرّل: في العُمّر مرَّة واحدةٌ؛ للآية” . 

والثاني : كلما ذُكرَ اسمه 5 على قول الطحاوي» والظاهر أنه عل الكفاية؛ لحصول [أ/؟١١]‏ 
المقصودء وهو تعظيمه 207. كما ذكّره القرمانئٌ. 


)١(‏ أي: قوله تعالى: «بَتأئًا لت مَامَنُا صَلُوا عَكئِهِ وَسَلْسُا تْلِمًا» [الأحزاب:01]. 


: , : 7 , : 
يقولٌ: اللهم صل على مُحمَّدٍ وعلى آل مُحمّدٍء كما صلّيتٌ على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيمّ» 
وبارك على محمد وعلى آل مُحمّدِء كما باركتٌ على إبراهيمٌ؛ وعلى آل إبراهيمّ؛ في العالمَينَ 
رك حميدٌ مجيد. 
الطحطاوي .. . 

والثالتث: في التّموه الأخير 

والرابع: في جميع أوقاتِ الإمكان. 

والخامس: في الصّلاة ما عدا القُعود الأخير والقَُوتَ 

والسادس: عند عمل محرّم» وعند فتح النَّاجِر متاعٌه إن قصدّ بذلك الإعلامٌ بجودته. 

ولا خصوصية للصّلاة؛ بل كذلك جميع الأذكار في جميع الأحوال الدّالة على استعمال الذّكر 
في غير موضعه. صرّح بذلك علماؤنا. 

وهل يأتي بها المسبوق مع الإمام؟ فيل : نعم » والدعاد: وصحّحه في (الميسوطا؛ وقيل : يكور 
كلمة الشّهادة واختاره ابن جاع وقيل: تسكت6 واختاره أبو بكر ر الرازي» وقيل: يسترسل 

في التشيّدء وصحّحه قاضيخان» وينبغى ي الإفتاء بهء كما في «البحرك» وهو لنت «خلاصة». 

قوله: (اللهيم ص على يحير) قال فى «الدرٌ؛: ويندذب السيادةة" : 

وفي اشرح الشّفاه للشّهاب عن الحافظ ابن حدر ةن انّباع الآثار الواردة أرجحٌ» ولم تقل عن 
الصَّحابة والتّابعين؛ ولم ترو َ فى حديث ضعيي عن ابن مسعودء ولو كان مكدويا 1 خفيّ عليهم» 
قال: وهذا يقرب من مسألةٍ أصوليّةِ» وهي أنَّ الأدبّ أحسنٌ أم الاتباع والامتئال؟ ورجح الثاني » بل 
فيل : إِنَّه الأدب 1.ه 

قوله: (كما صلَّيت على إبراهي) لا يبي أفضليّة الخليل على الحبيب عليهما الصّلاة والسَّلام؛ 
لأنّه قاله قبل أن يُبيّنَ الله تعالى له مَنِْلئَه فلمًا بيّن أَبتّى الدّعوة» أو تشبيدٌ لأصل الصّلاة بأصل الصّلاة 
لا للشّدذره أو اليه وقعَ في الصّلاة على الآل لا عليه؛ فكان قوله: (اللهم صل على محمَّدِ) مُنقطعاً عن 
)00( قال ابن عابدين: ذكره الرملي الشافعمي في «شرحه على منهاج النووي؛ ونضّه: والافضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن 

ظهيرة؛ وصرّح به جمعٌ؛ وبه أفتى الشّارح ؛ لأنَّ فيه الإتيان بما أمرنا بهء وزيادةٌ الإخبار بالواقع الذي هو أدبٌء فهو أفضل 

من تزكه وإن نردّد في أفضلبّته الإسنوي» وأمّا حديث: (لا تسيّدوني في الصّلاة)؛ فباطل لا أصلّ له؛ كما قاله بعض 

مُتأخُري الحفّاظ. وقول الطوسئ : إِنّها مُبطلة» غلظ. ا.ه 

واعثُّرض بأنَّ هذا مخالتٌ لِمّذهبنا؛ لِمَا مد من قول الإمام من أنه : لو زاد في تشهّده أو نقَصّ فيه كان مكروها. قلت: فيه 

نظ ؛ فإِنَّ الصّلاة زائدةٌ على التشهّد: ليست منه؛ نعم, ينبني على هذا عدم ذكرها في (وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله)؛ 

وأنّه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام. «رد المحتار؛ .)014/١(‏ 


م © | ا تكيانتناق عفان 


0 5 اسان .6 000 )١(‏ اء. 1 0 اللنو 
وزيادة (في العالمينٌّ) ثابتة في رواية مسلم وغيره) فالمئع منها ضعيف. 


"ّ 


ء-- و كن 2 5 أ ًَ ع 24 ِ 
والصلاة على الى كد فرض فى العمر مرة ابتداءً؛ ودر 0 كلما ذكرّ اسمه؛ شو ا 
الطحطاوي : : 


التَشبيه» أو المشْبّه الصَّلاة على محمَّدٍ وآله بالصّلاة على إبراهيمَ وآله؛ ومُعظم الأنبياء آل إبراهيمٌ» فإذا 
عابت الجملةٌ بالجملة يقدّر أن يكون آل الرسول كآل إبراهيمَ» كذا في «الشرح»» وفي هذا الأخير نظرٌء 
أو المشيّهُ به قد يكون أدنى» كقوله تعالى: لامكل نوروء كَيِشْكَوْزَ» [النور:*] 1.ه (در؟. 

والحميد: المحمودء فإنّه المحمود بأنواع المحامد» والمجيد: بمعنى الماجدء وهو من كَمُل 
في المجد والشَّرفء وتمامّه في «الشرح»» أو الحميد: بمعنى فاعلٍ» أي: أنت فاعل الحمّد أو واهبّه. 
كنا أن (تجيذا) تتا أن كرة سمي التيجة: 

وقوله: (في العالّمِين)» أي: معهمء فهو دعاءٌ لهم معهماء و(مع) داخلةٌ هنا على التّابع . 

قوله: (فرضٌ في العُمْر مرَّةٌ ابتداة) أي: من غير تقدّم ؤكرء ولو بلغ في الصلاة وصلَّى فيها بعدّه 
نايت عن الفرض - 

قوله: ذَوتْتَرضضُ كلما ذُكرَ اسمّه) هو قول الطحاويٌ؛ فال بَعضّهم: يتداجل الوجوب إذا اتحدّ 
المجلسء وتكفي صلاةٌ واحدةٌ كسّجود الثّلاوة؛ إذ لو وَجَبّت كل مرَّةِ لأفضى إلى الحَرّجء حلب وغيره. 

وظاهر تعبيره ب: (تُفتّرض) أنه فرضٌ عمليٌ» والذي في كلام غيره أنَّ المرادٌ الوجوبٌ المصطلحٌ 
عليه» فإنَّ الأحاديث الواردةً بطلبها عند ذكره أحاديتٌ آحادء وهي إنَّما تُفيد الوجوبّء أفاده في «البحر». 


قال السرحُسئُ في «شرح الكافي»: وقول الطحاويّ مخالفٌ للإجماع» وعامّة العلماء على أنَّ ذلك 
مستحبٌٍ فقط. كما فى «غاية البيان»"» وهو المختار للفتوى» كما فى «النهر». 

وظاهره ولو سمعه من متعدّد؛ أن العبرة بمجلس السّامع كالتّلاوة» بيخلااف الكناء معن اسم 
تعالى بنحو: عزَّ وجل؛ فيجب لكل مرَةٍ ثناءٌ على حِدةٍ وإن ذكرٌ في المجلس ألف مرو ولو تَرَكه 

وفي «البناية؛ عن «الجامع الصغير»: يكفيه لكل مجلس ثناءٌ واحدٌّء وفي المجلسّين يجب لكل 
مجلس» ولو تركه لا يبقى ديناً عليه . 

وأا تشميت العاطس فإنّ حَمِدٌَ يجب لكل مرو وفى «التُفاريق»''" : لا يشمت العاطس أكثرٌ من 
ثلاث إذا تابع . 
)01( أخرجه مسلم: 2.9401 وأحمد: 07» من حديث أبي مسعود الأنصاري #5 . 


المترفى سنة 45/57ه ست وثمانين وخمسمائة. «١كشف‏ الظئون؛ .)0957/١1(‏ 


لو جود سبيه 
(وَ) يُسنٌ (الدَعَاءُ) بعد الصلاةٍ على النبئ : لقوله 8«: «إذا صلّى أحذكم فليبدَأ 
الطحطاوي المت متحت 


وإن لم يُشْمْته إلى ثلاث كفته واحدةٌ؛ حموي على «الأشباه»؛ لكن جزم في «الفتح' تبعاً اللكافي؛ 
أنه يَكفيه في المجلس الواحد تشميتٌ واحدٌء وفي الزائد ندبٌ 1.ه 

ولا يجب على النبيّ بن أن يُصلَّيَ على نفيه بناء على أنَّ هبَنأبيَا أأذيرت اماك لا يُنداول 
الرسولٌ» بخلاف ايها با ألتّاس4 يعِبَادى»)2 ١نهر؛.‏ 

ويخصٌ من قول الطحاوي التشهد الأول» والصّلاة في ضمن صلاة: فلا تجب الصّلاة؛ لارتكاب 
المكروه في الأرّلء وللتَّسلِسْل في الثاني» وفيه أنه يقال في الأوّل: يتأنّى فعلّها بالإنيان بها بعد الفراغ 
من الصّلاة. 

قوله: (لوجودٍ سبيه) وهو ذكر اسمه يَِ. 

قوله: (ويُسنٌ الدّعاءٌ) لنفيه» ولوالديه المؤمئين» وللمؤمنين والمؤمنات؛ لِمَا رُوِيَ عنه يب لَمَا قيل 
له: أي الدّعاء أسمعٌ؟ قال: «جوف الليل الأخيرٌء ودبرٌ الصلواتٍ المكتوبةِ»”'"؛ والدُّبر: يُطلق على ما 
قبل الفراغ منهاء أي: الوقت الذي يليه وقت الخُروج منهاء وقد يُراد به ما وراءه وعَقِبّهه أي: الوقت 
الذي يلي وقتَ الخروج» ولا مانع من إرادة الوقتين» «بحرا. 

ويّدعو بالعربيّة؛ ويّحرمٌ بغيرها؛ لأنّها ُنافي جلال الله تعالى» «نهر'. 

ولا يجوز الدّعاء للمشركين بالمغفرة» وكمّر به القَرافيٌُ» والحقٌ خلاقه؛ لقول البعض بِجَوّاز مغفرة 
الكفر عقلاً. 


ويجوز الدّعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين جميعٌ ذنويهم؛ لفرط الشّمَّقة على إخوانه» وهو أمرٌ جائرٌ 
الوقرع وإن لم يكن واقعا. 

ومن المحرّم أن يدعرٌ بالمستحيلات العاديّة» كنزولٍ المائدة» إِلَّا أن يكون نيا أو ولي قيل: وكذا 
الشرعيّة كما في «الدرٌ» وأن يُسأل العافية مَدَى الدّهرء أو خيرٌ الدّارين ودفمّ شكهماء إل أن تعد به 
الخصوصٌ!؛ [1أ/١١]‏ إذ لا بل أن يُدركه بعض الشرٌ ولو سكراتٍ الموت. 

قوله: (لقوله نِ. . .إلخ) المتبادر منه أنَّ ذلك خارج الصّلاة» وهو خلاف مراد المصنّفء فإنَّ 
مرادّه أنَّ ذلك قبل السّلام؛ لذِكره السلام بعدُ. 


. أخرجه الترمذي في «سننه؛ (7445). والنسائي في «السئن الكبرى» (4807)؛ كلاهما من حديث أبي أمامة رونك‎ )١( 


جاء :| تلاك عه +[ لذااخ 
بتحميدٍ الل عر وجل والثناء عليد» ثم ليصل على النبيّ؛ ثم ليدع بعد ما شاء»""'. لكن لما 
ورد عنه يَ: «إنّ صلائنا هذه لا يصلحٌ فيها شية من كلام الناس»”" قُدْمَ هذا المانع على 
إباحة الدعاء بما أعجبّه في الصلاق؛ فلا يدعُو فيها إلا (بمًا يشْبهُ ألقَاط اسل «رَينَا ل 
4 ذال عمراد: +] () بما يُشبةُ ألفائ (السَن) ومنها ما روي عن أبي بي بكر 5ينه أنه قال 
لرسول الله كن : علَمنِي يا رسولَ اللو دعاء أدمُو به في صلاتي؛ فقال: 5 ُل: اللهم إني ظلمتُ 
نفيي ظلماً كثيراً» ل لا يغفرٌ الذنوبّ إِلّا أنتّء فاغفر لي مغفرةً من عندك» وارحمني» إِنّكْ 
أنتٌ الغفورٌ الرحية»”" 2 وكانّ ابِنُ مسعودٍ ذ: يدعو بكلماتٍ» منها: اللهم إن أسألك من 
الخيرٍ كلّهء ما علمثٌ منهُ وما لم أعلّم» وأعودٌ ببكَ من الشرّ كله ما علمتٌ منه وما لم 
أعلم”*'. 

و(لا) يجورٌ أن يدعُو في صلاته بما يشبه (كَلَام النّاسٍ) لان الها إن وَجِدَّ قبل القعودٍ 
قدرٌ التشهِّدء ا 0000 7 7 112*252 


الطحطاوي 

قوله: (لكنْ لَمّا ورد. . .إلخ) استدرالكٌ على التَّعمِيم المفهوم من قوله: (ما شاء)» فإنّه يُفيد جوارٌ 
الدّعاء ولو بما لا يُستحيل طلبّه من الحُلْق مع أنَّهِ يُشبه كلامٌ النّاس فتَفسّد به الصّلاة؛ الحددة :فزن 
صلاتنا. . . إلخ. 

قوله: (بما أعجبّه في الضَّلاةِ) أي: مما يُشبه كلام النّاس. 

قوله: (إرَبَا ل بع قُلوْ4) بدلٌ من: (ألفاط القرآن)» ولا يَقصد القرآنَ بل الدّعاءء وإِلّا كره. 

قوله: (ولا و أ يَدعوَّ. . .إلخ) ولذا قالوا: يَنبِغِي له في الصّلاة أن يدعرٌ بدعاء محفوظ لا يما 
يَحضْره؛ لأنّه رما يَجِرِي على لِسانِه ما يُشبه كلامٌ النّآس فتفسّد صلائه» وأمّا في غيرٍ الصّلاة فبالعكس» 
فلا يُستظهر له دعاءً؛ لأنَّ جفظ الدّعاء ينع الرئّة» «بحر». 

والمراد ب: (بما يُشبه كلام النّاس) ما لا يُستحيل طلبّه منهم. 


61١947٠ والترمذي: 7084؛ وقال: حديث حسن صحيح؛ وأحمد: 55971., وابن حبان:‎ »١ أخرجه أبو داود:‎ )١( 
.:25 والحاكم: ٠84؛ والبيهقي (1/ 47١)؛ من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري‎ 

(؟) أخرجه مسلم: 19١1؛‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي #5.. 

(©) أخرجه البخاري: 474) ومسلم: 3879. 

(:) أخرجه عبد الرزاق ,)7٠085(‏ والطبراني في «الكبير؛ (70815). 


فصل في بيان سّننها 00 ا او 


ويفوت الواجبٌ لوجوده بعدّه قبل السّلام بخروجه به دون السّلام وهو مثلّ قوله: اللهم 
روٌجْنِي فلائةٌ) أعطني كذا من الذهب» والفضَةَء والمناصب؛ 6 لا ونتيخيل ختصوله من 
العباد» وما يُستحيل مثلّ العفو والعافية. 

(ه) يسن (الإثيقاث مونب ثم بارأ باد رنتتضي) لاله + كان يُسِلَّمُ عن يمينه فيقول: 


«السَّلام عِلِيكُم وا الله» حَبَّى رم بياضٌ ل الأيمن» وعن يساره: «الْسََلام علي 
الطحطاوي 1 


ثم هل يُشترّط مع كون الدّعاء مُستحيلاً منهم أن يكون بَلَفظٍِ واردٍ في الأثر؟ التذهب: لا فلو 
قال: اغفر لعمّي أو خالي أو أقربائي لا تفسّدء خلافاً لِمَا في «الظهيريّة» و«الخلاصة». 

ثم التفصيل بين كونه يسعحيل سؤالّه من,السخلوق أزالاإثّما.هو في :غير :الماثورء :كا هو ظاعر 
كلام «الخانيّة». 

قال في «سكب الأنهر»: واختار الحلبيٌ أنَّ ما هو مأثورٌ لا يُفِد مُطلقاً» ويُعتبّر في غيره الأصل 
المتقدّم ١.ه‏ ومثله في الحَمّويّ عن «الظهيريّة». 

قوله: (ويّفوتٌ الواجبٌ) وهو الخروج بلفظ : السّلام. 

قوله: (بخروجه به) متعلّقٌ بقوله: (ويفوتٌ الواجبٌ). 

قوله: (مثلٌ العفو والعافية) قال #ََلِ: «ما سَيْلَ الله تعالى شيئاً أحبٌّ إليه من أن يُسألَ العافية» رواء 
الترمذي”'' . 

وجعل في «الهداية» لفظ : (الرزق) مما لا يُستحيل طلبّه من العباد» ونَظرٌ فيه صاحب «غاية البيان» بأن 
إسنادَ الرّزق إلى المخلوق مجارٌ لا حقيقةٌ» والرّازق هو الله تعالى وحدهء ولذا جعله فخر الإسلام في اشرحه 
للجامع الصغير» مما يُستحيل» وفصّل في «الخلاصة» فقال: لو قال: اللهم ارزقني فلانةً؛ الأصحٌ الفسادء 
ولو قال: اللهم ارزقني الحجّ. الأصحٌ عدمّه. قال في «النهر»: وهذا التُخريج ينغي اعتماذه. 

ولو قال: اقض دّيني تفسذء «مضمرات» .-واستشكل بأنه ورد في السئّة : «اقض عنًا الدَّينَء وأغَينا 
من الفقر»”" إِلّا أن يُقال: المراد بالمأثور الذي يُدعى به بعد التشهّد أن يكون ورد في الصّلاة لا مُطلقاً 
وهو بعيدٌ» كذا في «البحر؟. 

قوله: (بالتَّسليِمَتَين) هو على سبيل التُوزيع . 

قوله: (حتَّى يُرى بياضٌ خده) هو في الموضعَين بالبناء للمفعول. 


. كلاهعما من حديث ابن عمر رثا‎ ,)١18+( أخرجه الترمذي في «سننه» (/704). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (1117). من حديث أبي هريرة نيه . 


١ 


1) 00 ِ 0 


ور نط عا 4ب || و م ؟ ليل 2 2< ج . ف 
فإن نقصّ فمَال: م ا أو سام عليكمء أساءً بتركه السنة + وصح فرضه. 
ولا يزِيدٌ (ويركاته)؛ أنه عه ) ولِيس فيه شية ثابث . 


0 بيساره ناسياً أو عامداً يُسلَمْ عن يميه ؛ ولا يُعيدٌه على يساره» ولا شيء عليه 
00 -- وجهه يسلُمْ عن يساره. ولو نسي يسارّه وقامٌ يعودٌ ما 


(و) بر َس 00 العام الرَّجَالَ) والنساءً» وَالْصَّبِيَانُ والمْدائ/ 0( الملائكة (الحَنَظةً) جمع 


حافظ» لذاءيب لحفظهم ما يصدرٌ من العبدٍ من قولٍ وعمل» نقمي اعون ولد مسجحة يا مود "دي 
الطحطاوي 


قوله: (فقالَ: السَّلامُ عليكُم) أو: عليكم السّلام. 
قوله: (لأنّه بدعةٌ) كذا قاله النوويٌ» وهو مردودٌ يما جاء في «سنن أبي داودً عن علقمة بن وائل 
عن أبيه قال: ملم و اال و كال و جوت «السلامٌ عليكم برجم الل وبر موعن 
شماله: «السلامٌ عليكُم ورحمةٌ الله" وسكت عليه هو ثمٌّ المنذري. 

وفي الحلبيٌّ عن «مختلف الفتاوى»: أنه يزيد (وبركائه) في التّسليمتينَ. 

قوله: (ما لم يَخْرجٌ من المسجد) والأصحٌ ما لم يُستدير القبلة» كما في «الدرٌ». 


قوله: (والثساء) وهذا أولى كا ف «النهر» :أنه لا يَنوِيهِن إن ضرق لكراهة ضورع ؛ لأنّ 
الكراعة علبي + وعدا تطلرخ امع إذارضلية ممه وقاليدية عنقي 

قوله: (لحفظهم ما يصدّرٌ من الإنسان من قولٍ وعمل) فعن يمينه رقيبٌ» وهو كاتب الحسنات؛ وعن 
يساره عتيدٌ» وهو كاتب السيّعات» وورد: أنّه.إذا مات ابن آدمَ يأمرّهما الله تعالى بالإقامة على قبره 
يحمدانه ويسبّحانه ويهللانه ويكبّرانه» ويكتّبٌُ:ذلك لصاحبهما حبّى يُبِعَثا “+ ويفارقائه عند الغائط 
والجماء!*" . 


)١(‏ أخرجهمسلم: 7 من حديث سعد بن أبي وقاص لأ . والنسائي: 1510. وأحمد: ,»454١‏ والطبراني 
في «الأرسط؛: »0١‏ والدارقطني: ))301/١1(‏ والبيهقي: (؟777/1١)»‏ من رواية ابن مسعود وَيِكه . 

(5) أخرجه أبر داود في «سننه؛ (441), ونحوه عند النسائي في «السئن الكبرى» )١141(‏ وغيره. 

إفرف لم أجده. 

(5) أخرج الترمذي في «سننه؛ )١8٠0(‏ من حديث ابن عمر َكا» أن رسول الله يك قال ل: «إيّاكم والتّعري؛ فإِنَّ معكم مَن لا 
يُقارفكم إِلّا عند الغائط» وحين يه يُضِي الرّجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم». 


أو لحفظهم إِيّاهُ من الجن وأسباب المعاطب, ولا يُعبّنُ عدداً؛ للاختلافٍ فيه. 
الحسئات» وواحدٌ عن يساره يكم السكات» وآخرٌ أمامّه يُلقنه الخيرات» وآخر وراءًهة يدفع 
عنه المكاره» وآخرٌ عند ناصيته يكتبٌُ ما يُصلْي على النيّ :ل ويل إلى الرسول 8 


208 م كم الى ا 1# اق م وبي 2 1 
وقيل : معه ستون ملكا. وقيل : مئة وستون يذبون عنه الشياطينّ ‏ فالإيمان بهم ظظظ 
الطخطاوي | | سيم 


والأصحٌ أنَّ الكافر تُكتب أعماله؛ وأنَّ الصبيٌ المميّرٌ ثكتب حسناته؛ وكيفيّة الكتابة والمكتوب فيه 
مما استأثرٌ الله بعلمه على الأصحٌ. 

واختّلف في محل الجلوس» فقيل: الفم» والمداد الرّيق» والقلم النْسان؛ لخبر: «نقُوا أفواكم 
بالخلال 4 فانها مجلس الملاتكة السافظاين1"" .: وقيل : على اليمين والشتمال: 

واختّلف فيما يكتّبانه» قيل: ما فيه أجرٌ ووزرٌ؛ لِمَا ورد: (أنْ كاتب الحسنات أمينٌ على كاتب 
السيّئات» فإذا عمل حسنةًٌ كتبها عشراً» وإن عمل سيّئة قال له: دعه سبع ساعاتٍ لعلّه يسبّح أو 
يستغفر)””©ء وفي بعض الكتب (ستٌ ساعاق). وقيل: يكتبان كل شيء: 

واخدُلف في وقت محو المباح» والأكثر على أنه يوم القيامة. 

قوله: (أو لحفظهم إِيَاه من الجن وأسباب المعاطب) أي : المهالِك» وكذا المؤذيات. 

قوله: و ملكا كيل ميد وستون: 0 عنه) أي: كما يذب عن ضَعَفَة النّساء في اليوم 
الصائف الذباب» ولو بدّوا لكم لرأيثّموهم على كل سهل وجبل» كلهم باس يده فاغرٌ فاء» ولو وُكلَ 
العبد إلى نفسه لاختطفته الشياطين'''؛ كذا ورد في بعض الآثار. 

وقال تعالى: لَه مُعَيَّبتٌُ مَنْ بين يَدَيِْ ون سَلْفِهء» [الرعد:١1]‏ الآية» وفي الحديث: «يتعاقبون فيكم 
ملائكةٌ بالليل. . . إلخ”؟»؛ وهؤلاء المتعاقبون غيرٌ الكرام الكاتبين في الأظهر» ذكره القرطبينٌ في «شرح 


مسلم؟. 


02 


)١(‏ أورده الديلمي في «الفردوس بمأئور الخطاب» (751) موقوفاً على سعد بن معاذ رَثء : «أنقوا أفواهكم بالخلال؛ فإنها 
مسكن الملكين الحافئلين الكاتبّين» وإنَّ مدادتهما الرّيقَء وقلمهما اللُسان» ولبس شية أشدّ عليهما من فضل الظّعام في 
الفم؟. وأبو نعيم في «أخبار أصبهان؛ )١10(‏ من حديث سعد بن معاذ ذه مرفوعاً . 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (7148): والطبراني في «المعجم الكبير؛ (4()1741/ 141) من حديث أبي أمامة وَييه . 
م( ذكره ابن أبي الدنيا في ١مكايد‏ الشيطان» (75)) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )17١4(‏ من حديث أبي أمامة وي » قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ :)7١9/19/(‏ فيه عُفير بن معدان» وهو ضعيف | .ه وفي الرواية: «قصعة العسل؟. 

(5) أخرجه البخاري (000): ومسلم (777). كلاهما من حديث أبي هريرة ذه . 


مَْاذْإلنَاك 


05 ا 


كالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غيرٍ حصر بعددٍ. 

(2َ) نيه (صَالِحَ الجنّ) المُقتدِينَ به؛ فينوي الإمامٌ الجميع (بِالتَسْلِيْمَئيْنِ في الأصَحٌ) لان 
يُخاطبُهم» وقيلَ: ينويهم بالتسليمةٌ الأولّى وقيلٌ: تكفية الإشارة إليهم. 

(و) يسن (نِّةُ المَأمُوْم إِمَامَهُ في جَهَتِهِ) اليمين إن كان فيهاء أو اليسارٍ إن كان فيها (مَإنْ 
حَادَاه ارا التَسَلْمتبن) انَل 'حظا نم كل 'جهة وهز:أخن مخ الحاضرينّ؟ لأنه أحسن 


إلى المأموم بالتزام صلاتّه (مَعَ القَوْم وَالحَفْظةٍ وَصَالِحَ الجن) . 


ِ 2 حك عه دخ 0522م كك 
(وَ) يُسنُ (نِيّهَ المُنْقَرِدٍ المَلَائِكَةَ فَقَطْ) إذ ليس معه غيرهم. 
الطحطاوي 


قوله: (كالإيمان بالأنبياء) فإنَّ عدّدهم ليس معلوماً قطعاًء فينبغي أن يقول: آمنتٌ بالله وملائكته 


«* 


وميم الأنبياء» أرّلهِم آدمء وآخرهم محمَّدٌ صلَّى الله عليهم وسلَّم أجمعين» وقيل: عددهم مئهٌ وأريعة 
وعشرون ألفاًء كذا في «الشرح». [أ/5١١]‏ 

المختار أنَّ خواصٌ بني آدمّ -وهم الأنبياءً والمرسلون- أفضلُ من جملة الملائكة» وعوامٌ بني آدمَ 
- وهم الأتقياء ‏ أفضل من عوامٌ الملائكة» وخواصٌ الملائكة أفضل من عوامٌ بني آدمَ. 

والمراد بالأتقياء: الأتقياءً من الشركء كما في «الروضة»» فإنَّ الظاهر كما في «البحر» أنَّ كَسَمّه 
المؤمنين أفضلّ من عوامٌ الملائكة. 

وفي «النهر» عن «الروضة»: أجمعت الأمّة على أنَّ الأنبياء أفضل الخليقة» وأنَّ نينا ب أفضلهم» وأنّ 
أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحَملّة العرش والرُوحانيون» وأنَّ الصّحابة والتّابعين أفضل من 
سائر الملائكة؛ وقالا: سائر الملائكة أفضل. ذكره السيّد وفي ذكر الإجماع في بعض هذه المسائل نظرٌ. 

قوله: (المقتيين بد) أي: ولا ينوي من ليس معه. وقول الحاكم: إِنَّه ينوي جميع المؤمنين 
والمؤمنات ولو من الجنّ؛ قال السرحْسِيٌ: هذا عندنا في سلام التشهّد؛ لعدم الطاب فيه»ء أمّا في 
سلام التحلّل فيخايلب من معه فبَخضّه بّه. 

قوله: (وقيل: تكفيه الإشارةٌ) أي : بالالتفات والخطاب. 

قوله: (بالتزام صلاته) أي: صِحََةٍ صلاته» فإنَّ الإمام ضَمِينٌ . 

قولمه ل(ودة المنفردٍ الملائكة فنظ) قد تقدّم أنه إذا أذّنْ في فلاةٍ وأقام يَقتدي به كثيرٌ من خَلّق الله» 
وتقدّم أنَّ المنفرد ينوي الإمامة؛ لأنّه قد يُقتدي به مّن لا يراه» وهذا لا يخصٌ الملائكة» فلو قال زيادةٌ 


على ما ذكره: (وينوي من اقتدى) ليوافقٌ ما تقدّم لكان أنسبّ. 


وينغِي التنبّه لهذاء فإنَّه قل من يثيّه له من أهل العلمء فضلاً عن غيرهم. 
: من أهل العلمء فضلا عن غيرهم 
(رَ) يسن (حَفْضُ) صوته بالتسليمة (النَنِ عَنْ الأؤْلّى) . 


00 


(وَ) يسن (مُمَارَئَئُهُ) أي: سلام المُقتَدِي (لِسَّلّام الإمَام) عند الإمام موافقةً له. وبعدّ 
تسليجه عندهّما؛ لكلا يُسرع بأمور النيا. ْ ْ 1 

(وَ) يسن (البَدَاءَةٌ بالِيهيّن) وقد بينَاهُ. 

(وَ) يُسنُ (الْيِطَارٌ المَسْبوْقٍ كَرَاعٌ الإمّام) لوجوب المُتابعةٍ حنَّى يَعلمَ أن لا سهوّ عليه. 
الطحطاوي 3 

قوله: (وينِفِي التنبّه لهذا) أي: لِمَا ذُكْرَ من السئن . 

قوله: (ويّسنٌُ خفضٌ صورته بِالنَّسليمةٍ الثانية) خصّه الحلبيُ بالإمام ا.ه ذكره السيّدء وهو في متن 
«منية المصلّي»؛ لأنَّ السنّهَ في حقّه الجهرٌ بأذكار الانتقالات؛ لأنَّ الجميعٌ للإعلام بحاله. 

قوله: (ويْنٌ انتظارٌ المسبوقٍ فراعٌ الإمام) أي: من تسليمه المرّتّين. 


قوله: (لوؤجوب المتابعة) فإن قام قبلّه 0 تي وقد بباح له القيام لضرورة» كما لو حَشىّ إن 
انتظره يخرج وقتٌ الفجر» أو الجمعة» أو العيد» أو تمضى مذَّة مسحه ) أو يخرج الوقت وهر معدو 


وكذا لو حَشْيّ مرورٌ التّاس بين يدّيه؛ والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستغفرٌ الله العظيم. 


00 _ 00 
2١ ١ 0 


(يِن آدَابهًا) الأدبُ: ما فعلّه الرسولٌ #7 مرّةٌ أو مرّنين» ولم يُواظِب عليه كزيادة 
التسبيحاتٍ في الركوع والسجودٍه 0 0 القراءؤ المُسنونة؛ وقد شرع لإكمالٍ السنَةِ. 

فمئها : راع المّجُل عق م ُنْب ِنْدَ الدكْبْر) للإحرام؛ ؛ لقْربهِ من التواضع ِل 
لضرورةٍ كبردٍء والمرأةٌ تستر تستر كمّيها خذرا من: كشت ذراغيهَاء وفكلها الحقى: 


(2) مئها (نظرٌ المُصَّلّي) سواءٌ كان رجلاً أو امرأمٌ (ِلَى مَوْضِع سحُؤْده قَائِما) حفظاً له عن 
الطحطاوي 


(فصلٌ ب آدَابِ الصّالاةِ) 

أشار ب:(مِن) التبعيضيّة إلى أنه لم يُستوففٍ أفراد الآداب» فينها انتظارٌ الصّلاة» والاعتماد على 
الركبتّين حال التّفوض على طريقةٍ» والتسمية بين الفاتحة والسورة على طريقةٍ أيضاًء والقراءة من طوال 
المفضّل على ما تقدَّم؛ وقراءة الفاتحة في الأخيرتّين بناءً على أنَّها أفضل» والإشارة في التشهّدء على ما 
في العترة عن «التحفة»”'. 

قوله: (الأدبٌ ما فعلّهُ الرَّسولُ) وفي اللغة: مَلّكةٌ تعصم من قامت به عمًّا يَشِيئُهء أو هو حُسن 
الأخلاق وفعل المكارم: وإطلاّه على علوم العربيّة مولّدٌء حَدَث في الإسلام» وأدّبٍ ك:(كرُم) فهو آوِبٌ 
ك5:(ضارب). 

قوله : (مرَّةٌ أو مرّنّين) ومثلة المندوب» أمّا المستحبٌ: فهو ما فعلّه مرَّةٌ وتركه أخرى» وهو ما عليه 
أهل الفروع. 

والأولى ما عليه الأصوليّرن من عدم الفرق بين المستحبٌ والمندوب» وترّكُه لا يُوجبٍ إساءةً 
ولا عِتاباً؛ لكنَّ عله أفضل. كما في «الدرًا. 

قوله: (وقد شُرِعَّ لإكمالٍ السنَّة) والسنّهُ لإكمالٍ الواجب» والواجبٌ لإكمالٍ الفرض» وتقدَّم ما فيه . 

قوله: (للإحرام) فيه إشعارٌ بأنّه لا يُندبُ منه ذلك في غير حالة الإحرام؛ ولكنَّ الأولى إخراجُهما 
فن جميغ الأخرال: كنا فى #سجمم الأنهره: 

قوله: (حَدَراً من كشفٍ راعبها) أي: فإنَّه عورةٌ على الصَّحبح؛ وهذا في الحُرَّة لا في الأمّة 

قوله: (تائماً) أي: ولو حُكماً كالقاعد. 


3 ذكر في (ن) و (ح) غير ما تقدَّم فقال: منها مَلُء الإناء؛ استعداداً لوقتٍ آخرء وكون آنيته من خرف ولم يذكٌر ذلك؛ لآثة 
ليس في ضمن الصّلاة |.ه 


النظر إلى ما يشغله عن الخشوع (َ) نظره (إِلَى لاجر القَدَم رَاكعاً وَإلَى أَرَْبَةِ أنه سّاجداً 
وَِلَى حِجْرِوِ جَالساً) مُلاحِظاً قوله بَثِ: «اعبُدٍ الله كأنّك ترا فإن لم تكن تراه فإ يرالك»0" 
فلا يشتغل بسواهٌ (,َ) منها نظرٌه (إِلى الملكبين ا وإذا كان بصيراً أو في ظلمة فيلا حظ 
عظمة الله تعالى. 

(َ) من الأدب (دَفْمُ السَّعَالٍ ما اشتَطاع) تحرّزاً عن المُفسدٍء فإنّه إذا كان بغيرٍ عُذْرٍ 
مسد وكذا الججشاء. 

(2) من الأدب (كَظمٌ قَمِهِ عِنْدَ التَنَاوْتِ) فإن لم يقير عطلاة بده أو كهة؛ لقوله يَةٍ: 
المتحظاو اح ا ل ا ا م ا يب 

قوله : (إلى ظاهر القَدم راكعاً) هذا لا يتأنّى في المصلّي قاعداً. 

قوله: (وإلى حجر) هو ما بين يديك من الثُوبِء كما في «القاموس»: وهو المرادُ هناء ويفعل هذا 
ولو كان مشاهِداً للكعبة على المذهب. 

قوله: (كأنّكٌ تراه فإنَّ العبد إذا رأى مده خسن طاعته. 

قوله: (فَإنْ لمْ تكن تراة) أي: الرّؤيةَ المعنويّة» أي: فلا تغفل عن عباديّه؛ فإنّه يراك» أفاده السعد 
في «شرح الأربعين». 

قوله: (وإذا كان بُصيراً) أي: أعمى» فهو من إطلاق اسم الضدّ على ضِدَّه وقوله: (فيُلاحِظ 
عَظمّة الله) الأولى: فيكفيه مُلاحظةٌ العظمّة» ولا فالعَظمّة مُلاحظةٌ لكل مصل. 

قوله: (دفعٌ المّعالٍ ما استطاعً) أي: مد استطاعته» أمّا إذا كان يَحصل له منه ضررٌ أو يَشتفِل قلبّه 
بدَذعِه فالأولى عدمٌ دفهه» كما في تنحنّح محتاج إليه لدّفع بلغم مُنَعَه عن القراءة أو عن الجهر وهو إمام» 
ذكره البرهان الحلبنٌ. سق .من سي 

والمّعال بالضمٌ كما هو القياس في أسماء الأدواء: حركةٌ تدقّع بها الطّبيعة أذىّ عن الرئة والأعضاء 

قوله: (يُنيد) أي: إذا حَصّل به حخروفٌ؛ ومثله الجشّاء. 

قوله: (كذْلمُ فمد عند التََّاؤبٍ) أي: إمساكه وسدّه ولو بِأخْلٍ فته ينه فإن أمكته أذ شفئيه به 
فلم يَفعل وغضَّاه بيده أو كُمّهِ كُرِه كذا عن الإمامء «خلاصة». 


والتّتاؤب: انفتاحٌ الفم بريح يَخرّج من المعدة لمرض من الأمراض يَحدّث فيها فيُوجب ذلك. 


إللق أخر جه البخاري: 0 من حديث أبي هريرة وك ومسلم: 41 من حديث عمر بن الخطاب ذه . 


جاخ أملاتد لاقي علد .ةلفلا 


«التَتَاربُ في الصلاةَ من الشيطان» فإذا تثاءبٌ أحذكم فليكظم ما استطاع»'''. 

(2َ) من الأدب (القِيّامٌ) أي: قيام القوم والإمام إن كان حاضراً بقرب المحراب (جِيْنَ 
ِبْلَ:) أي: وقتٌ قولٍ المُقِيم (حَيّ عَلَى الفلام) لأنّه من بة فيْجابٌء وإن لع يكن حاضراً 
يقوم كن صفك نعم يبلي إليه امام في الأطظهر: 


)و من الأدب (شرُوْعٌ الإمام) إلى إحرايه (مُذْ قِيْلَ:) أي: عند قولٍ المُقيم (قَل قَامَتْ 


7 2 و 
الصَّلَاةٌ) عندهماء وقال أب يوسف: يشرع اورة نه اه حمق علو كور ار وده اوأر 6 4 عوفوه كه ماو عه 25 8ه داه 4 4 
الطحطاوي 


وقال ابن فرمتوي* في شرح الفصيح»: هو ما 55 الإنسان عند الكل والنعاس والهِم 
4 . 2 

من تتح الفم والتمي 1.ه 
والأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام محفوظون منه جميعاً» [أ/ ]١١5‏ «نهر؛ عن «شرح الشمائل» لابن 

حجر . 
قوله: (نليكظ ما استّطاع) ليرد عليه قصدّه» ووَرّد: أنَّ الَّطانَ يَضحكُ من ابن آدمَ إذا تَناعتَ'” 
قوله: (حيّ على التّلّاح) وقال الحسن وزّفر: عند حيّ على الصّلاة» كما في «سكب الأنهر؛ عن 

ابن الكمال معزيًاً إلى «الذخيرة». 
قوله: (لأنّه أرب فيُجابُ) أي: لأنَّ المقيم أمر بالقيام أي: ضمن قوله: (حيّ على القّلاح)؛ فإنَ 

المراد بفلاحهم المطلوب منهم حيئذٍ الصلاةء فيبادر إليها بالقيام. 
قوله: (يَقومُ كل صَفٌ. . .إلخ) وفي عبارة بعضهم: فكلّما جاورٌ صمَّاً قام ذلك الصف ١.ه‏ وإن 

دخل ين قذَّايِهم قاموا حين رَأوهء وإذا أخذ المؤدّن في الإقامة ودخل رجل المسجدّ فإنّهِ تقعد ولا يتظر 

قائماً؛ فإنَّهِ مُكروةٌ؛ كما في «المضمرات' فُهُستانيٌ ويُفهم منه كراهة القيام ابتداءً الإقامة» والنّاس عنه 

غافلون. 

.:5 أخرجه مسلم: 497 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

)١(‏ هو أبر محمد عبد الله بن جعفر بن ذُرُسْنْوْيَه -ربعضهم ضبطه بفتح الدال والراء والواو- المَسَوِيء قرأ على المبرّد 
«الكتابَ» وبرع؛ وكان نظاراً, له أوضاع؛ منها «تفسيره لكتاب الجرميّ» و«كتاب الإرشاد» وغيرهاء توفي سنة سبع 
وأربعين وثلا ثمثة. «طبقات النحريين واللغريين» (ص١112١).‏ 

() أخخرج الترمذي في «سئنه؛ )١747(‏ من حديث أبي هريرة :#ه أن رسول الله بَةٍ قال: «العُطاس من الله. والنّئاؤب من 
الشّيطان» فإذا تثاءبٌ أحذكم فليضع يذّه على فيه» وإذا قال: آه آىء فإنَّ الشّيطان يضحك من جوفه» وإن الله يحب العغطاس 
ويّكره التّنازب» فإذا قال الرجل: آه آهف إذا تثاءبٌ فإن الشيطان يَضحك في جوفه»؛ وبنحوه عند أبي داود في ١سئئه؟‏ 
(0074)؛ وابن ماجه في «سئنه؛ (45)؛ والحاكم في «المستدرك» (77417) وغيرهم. 


فصل في آداب الصلاة ظ 1 حك 


إذا فرع من الإقامةء فلو أخَرَ حنى يفرع من الإقامةٍ؛ لا بأمسَ به في قولهم جميعاً. 
الطحطاوي 


قوله: (إذا فرع من الإقامة) أي: بدون فصلء وبه قالت الائمّة الثلاثة» وهو أعدل المذاهب «شرح 
المجمع'؛ وهو الأصحٌ فُستانين عن «الخلاصة'ء وهو الحقٌ الهر». 

ولو فَصَل بينهما هل تُعاد؟ قال في «القنية»: لو صلَّى السنّة بعد الإقامة أو حضر الإمامٌُ بعدّها بساعةٍ 
لا يُعيدُهاء ومثله في «البزازيّة؛ كما في «المنح؟؛ لِمَا في البخاريّ عن أنس قال: 5 الصَّلاة فعَرّض 
لنب ب جل فحَبسه بعدما أقيمت الصّلاة'''؛ زاد هشامٌ في روايته: حتّى تعس بعض القوم'”". 

قال الشّمئِي : في هذا رد على من قال: إذا قال المؤدّن: قد قامّت الصَّلاةء وجب على الإمام تكبير 
الإحرام. 

وفيه دليلٌ على أنَّ انُصال الإقامة بالتَّروع في الصّلاة ليس من أكيد السّئنء وإنّما هو من 
مُستحبّاتها» كما ذكره العينيُ وغيره من شارحي البخاريّ. 

قوله > (فلى أخبر: ..إلخ) فالخلاف في الاستحباب» كما في «السراج»» والله سبحانه وتعالى أعلم» 
وأستغفرٌ الله العظيم. 


.)547( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرج هذه الزيادة بهذا اللفظ الترمذي في «سننه؛ (!011) وغيره. 


(فُضل: في كيفية تركيب) أَفْعَال (الصّلَاة) 
من الابتداءٍ إلى الانتهاءٍ من غير ببان أوصافها لتقديمها 


8 
© 6 عراس 


(إذَا أَرَادَ الرَّجُلَ الدَخُوْلَ في الصَّلَاةِ) أيّ صلاةٍ كانّت (أخرّجَ كَفْيْهِ مِنْ كُمّيْهِ) بخلافٍ 
1 8 2ه دروم لكر ولت 55 م 0 5. 
المرأة» وحالٍ الضرورة كما بِيناهُ (ثمّ رَفَمَهُمَا جذاء أذْنَيْهِ) حتى يُحاذي بإبهاميه شحمتّي أذنيهء 


ويجعل باطرّ كفه نحو القبلة؛ ولا فرج أصابعه ولا يَمسَمهاء وله لاوأ واو 9ه فاو هاوه واوا 
الطحطاوي 


(فصلٌ: 2 كيفيّة تركيب أفعالٍ الصلاة) 

المراد بأفعال الصّلاة ما يعم أقوالها. 

والفصل لغة: ما بين الشيئين. 

وفي الاصطلاح: طائفةٌ من المسائل الفقهيّة تغيّرت أحكامها بالنّسبة إلى ما قبلّها غيرٌ مترجمةٍ 
بالكتاب والباب. 

قوله: (لتقدييها) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ والضّمير إلى (الأوصاف). 

قرله+ لاحك كدافي بإزهاتيه كنت أذنيها وس التسمتين لم يُذكر في الستداولات إلا فى 
قاضيخان و«الظهيريّة»: كما في القّمُستانيٌ. 

وعلّله صاحبٌ «النقاية» بأنَّه لتحقيق المحاذاة» فظهر منه أنَّ المراد بالمسنٌ القُربُ التامٌّء لا حقيقئُه» 
فلا منافاة» كما فى «سكب الأنهر'. 

واختّلف في حكمة الرَّفِع؛ فقيل: الإشارة إلى التّوحيدء وقيل: الإشارة إلى طرح أمور الدّنيا خلقّه 
والإفبال بكليّنه على الصّلاة؛ وقيل: ليُستقبل بجميع بدنه؛ وعن ابن عمرٌ: رفع اليدين من زيئة الصلاة» 
بكلّ رفع عشرٌ حسناتٍ؛ بكلّ إصبع حسلنة» كذا في العينيّ على البخاري”” . 

وفي هذا التّبير الإشارة إلى أنه يترفع يديه ولا ثم يكب وصشّحه في «الهداية. 

وفي «القُدُوريٌ»: يرفع يديه مع التّكبير» وهو المروي عن أبي يوس والطحاوي. 

والذي عليه عامّة المشايخ الأرَّلُء وهو الأصحٌ؛ لأنَّ ني الرّفع نفيَ الكبرياء عن غير الله تعالى؛ 
وفي قوله: (الله أكبر) إثبانُها له تعالى. والنفيٌ مقدّم على الإثبات. 


)401//1(0)140( ولم أجده عن ابن عمر «#ا هكذاء ولكن ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ .)١01١ :5( «عمدة القاري»‎ )١( 
أن عبد الله بن عمر ينا كان يقول: لكل شيء زينة» وزينة الصّلاة التكبيرٌ ورفع الأيدي فيها ا.ه وأخرج البيهقي في «معرفة‎ 
السنن والآثار» (7775) عن عقبة بن عامر الجهني آنه قال: «إذا رفع يديه عند الركوع؛ وعند رفع رأسه من الركوع؛ فله‎ 
بكل إشارة عشر حسنات».‎ 
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وإذا كانَ به عذرٌ يرفعٌ بقدرٍ الإمكان» والمرأةٌ الحرّةُ حذرٌ مَنكبّيهاء والأمةٌ كالرجل كما تقدّمَ. 


(نُمَ كَبّرّ) هو الأصحٌ» فإذا لم يرمع يديه حتى فرعٌ من التكبير لا يأتي به؛ لفواتِ محلّه 


وإن ذكرّه في أثنايه رفمَ (بلا مَدٌ) فإن مدّ همرّه لا يكونُ شارعاً فى الصلاة» وتفسدٌ به 
الطحطاوي : 


وقيل: يُرفع يديه بعد التُكبير» والكل مرويّ عن النبيّ يَدِ كما في «البحرا. 
قوله: (وإذا كان به عذْرٌ يرف بقدر الإمكان) بالرٌّيادة أو النّقص عن محلّه أو بإحدى اليدين دون 
الأخرى. 


قوله: (لا يأتي به؛ لفواتٍ محلَّه) ويّنبِفِي أن يأتيّ به على القول الغالث ما لم يَظلْ الفصل 1.ه 
(نهر؟. 

قوله: (بلا مدّ) الحاصل: أنَّ المدَّ في التّكبير إمّا أن يكون في لفظ (الل) أو في لفظ (أكبر). 

فإن كان في لفظ (الله) فإما أن يكون في أوّله أو في وسطه أو في آخره. 

فإن كان في أرَّله كان مُفسِداً؛ لأنَّهِ في صورةٍ الاستفهام» حَّى لو تعمّده يكفر للشكٌ في الكبرياء. 

وإن كان في وسطه فهو الصّوابء إِلّا أنه لا يُبالِْ فيه» فإن بالغ زيادة على مدّه الطبيعيٌ - وهو قدر 
حركتين - كُرِهء ولا تَْسّد على المختار» كما في ابن أمير حاجٌ؛ وفي «السراج»: أنه لاف الأولى ا.ه 
فالكراهة للتّزيه. 


١ 


وإن كان في آخره بأن أشبعٌ حركة العام قو عبطا عن حيية اللخة: ولا تَفْسّد به الصَّلاة» وكذا 
تسكيثهاء كذا في الحلبىّ. 

وإن كان في (أكبر) فإنَّ كان في أوّله فهو خطأ مُمِسِدٌ للصّلاةء ولا يَصيرٌ به شارعاً على ما مرّ. 

وإن كان في وسطه حنَّى صار (أَكْبَار) فقيل: تَفسّد صلاته؛ لأنّه جمع كَبّر: وهو طبل ذو وخ 
واحدٍ. أو اسم من أسماءٍ أولاد الشّيطان. 

في «القّنية»: لاتَفسّد؛ لأنّه إشباع : وهو لّغْة قوم؛ واستبعدّه الزيلعيٌ يله للا يجو إل فى الشعر: 

ولو فعلّه المؤذّن لا تجب إعادة الأذان؛ لأنَّ أمر الأذان أوسمٌ» كذا في «السراج». 

وإن تعمّده يُكفْر -أي: مع قصد المعنى- وإلّا لاء ويستغفر ويتوب» «مضمرات"». | 

وإذ كان فى آخره» فقيل: تقد صلاته» وقياسه الإ.يضِحٌ الشروع به وقيل: لا تَفْسَّده كما 


في أثنائهاء وقوله : (نَاوِياً) شرظ لصح التكبير. 

(وَيَصِح الشُرُوْعٌ بَكُلٌ ؤكْرٍ خَالِص شه تَعَالَى) عن اختلاطه بحاجة الطالب وإنْ كُرة؛ لترك 
الواجبء وهو لفط التكبير» وفيهٍ إشارةٌ إلى أنه لا بدَّ لصحّةٍ الشروع من جملةٍ تامّةٍ 
وهو ظاه” الروايةٌ (كُسُبْحَانَ الل) أو لا إله إِلّا الله أو الحمدّ لله. ْ 
الشروعٌ أيضاً (بِالفَارِسِبّة) وغيرها من الألسن م دي 


() يح 
الطحطاوي 
ولو حذف المصلّي أو الحالف أو الذّابح المدَّ الذي في اللّام الثانية من الجلالة» أو حذف الهاء. 


اخدٌّليف في صكَحَة الشروع افقاو اليْخين ,وجل “الذبيئحة »فلا يترك ذلك اتعقياطانا آفادة_السيدا' وم . 


قوله: (ناوياً) [117/1] اعلم أنه يَصير شارعاً بالنيّة عند التُكبيرء لا به وحدّهء ولا بها وحدّهاء بل 
بهماء وصحٌّ تقديمُها عليه حيث لم يُفصّل بينهما بأجنبيٌ ؛ للمقارنة حكماًء لا تأخيرّهاء ولا يَلرّم العاجرٌ 
عن النطق بها -كالأخرس- تحريكُ لسانه» وكذا في حقٌّ القراءة» هو الصّحيح؛ لتعذر الواجب» فلا يَلرّم 
غيره إل بدليل» «در»'. 

قوله:' (بكل ؤكر) بكنهز 7 الذال العامة ايكون باللسان»"وعوا:الئزاد»-وبضمّهًا: ها يكون 
بالجنان. 

قوله: (خالص ل تعالى عن اختلاطه. . .إلخ) فلا يَصحّ ب: اللهم اغفر لي؛ لأنّه لطلب المغفرة» 
ولا بالحوقلة؛ لأنّه لطلب الحول والقرّة» ولا ب: ما شاء الله كان؛ لأنَّه لطلب ذَفْع السّوءء ولا بالبسملة؛ 
أنه لطلتب البركة. 

ولا فرق في صحّحة الشروع بين الأسماء الخاصّة والمشتركة؛ كالكريم والجليل» على الأظهر 
الأصخ. 

قوله: (وإن كُرة) أي: تحريماً» مُرتبظ بقوله: (ويصحٌ الشّروعٌ. . ..إلخ). 
قوله: (بكلّ ذكر) فإنَّ الأكر التامّ لا يكون إِلّا بجملةٍ. 

قوله: (رهو ظاهرٌ الرّواية) والمختار» "درا والأشيه كما في ابن أميق حاحٌ وروى الحسن عن 
الإمام: أله تعب خارهاً بالمفرّد؛ وفي «الدرٌ»: ولو ذكر الاسم بلا صفةٍ صم عند الإمام خلافاً لِمُحمّدٍ. 

قوله: (وغيرها من لشن هو الصّحيحء وخصّه أبو سعيد البروعك!") بالفارسيّة واسعدل بحديٍ 


. أي: في باب: شروط الصلاة وأركانها‎ )١( 
زفق هو أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي؛ أحد الفقهاء الكبار والمتقدمين من مشايخ الحنفية ببغداد. تفقّه على أبي علي‎ 
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(إنْ عَجَرَّ عَنْ العَرَبِيّةِ: وَِنْ قَدَرَ لا يَصِحّ شُرُوْمُهُ بِالفَارِسِيّة) ونحوهاء (وَلَا قِرَاَنْهُ بها في 
الأصَحّ) من قولي الإمام الأعظم تُوافقةً لهما؛ ؛ لأنَّ القرآنَ اسمٌ للنظم والمعتّى جميعاًء وأمًا 
التلبية في الحجٌ؛ والسَّلامُ من الصلاةٍ» والتسميةٌ على الذبيحق والأيمان فجائرٌ بغيرٍ العربيّة 
مع القدرةٍ عليها إجماعاً. 
(مَّ وَضْعٌَ يَمِيْنَهُ عَلَى يَسَارِو) وتقدِّمٌ صفئه (نَحْتٌ سُرَتَهِ عَقِبَ النّحْريْمَةٍ بلا مَهْلَةِ) لأنّه سن 
القيام في ظاهرٍ المذهبء وعندٌ محمَّدِ: سنّةٌ القراءق» فيرسلٌ حال الثناء» وعندّهما: يعتمد 
في كل قيام فيه ذكرٌ مسئونٌ كحالةٍ الثناء» والقنوتِ» وصلاةٍ الجنازة» ويُرسلُ بِينَ تكبيراتٍ 
العيدينٍ ؛ إِذ ليس فيه ذكرٌ 0 

(متتياء ركو أن يدل قتها عاك لدم وَبِحَمْدِكَ ا ا 
وَلَا إِلهَ غَيْرَكَ) وإن قالَ: (وجل تاؤك) لم يمع ؛ وإن سكت لا يُؤمرّء ولا يأتي بدعاء التَوجُهِ 
لا قبل الشروع؛ ولا بعدهء تخا حو وي نو ؟ عار يجان الترم و د كزواانوي لاطو اه جين ماسم ونيا 


الطحطاوي 
بعر كلانه ماري ف العو اع لسان أهل الجنّة العربيّة والفارسيّة الدريّة . وعلى قولهما: 
مَن لم يعرمُها في حكم العاجز» وتقدّم. 

قوله: (إ, ن عبر الصّحيح أنه يصحٌ الشّروع عنده بغير العربيّة ولو كان قادراً عليها مع الكراهة 
التُحريمية للقاير؛ لأنْ الشّروع يتعلّق بالكر الخالص؛ وهو يحصّل بكلّ لسان» وفي بعض الكتب ما يُفيد 
أنَّ صاحبّيه رجعا إلى قوله هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة» أفاده صاحب «الدرٌ؛ ومر”"". 

قوله: (في الأصحٌ في قولّي الإمام) الأولى (من قولّي الإمام) كما هو في بعض التُسخ» وبه عبّر 
في «الشرح». وهذا ظاه ذ في القراءة» لا في الشّروع كما علمتّ» وعلى هذا القولٍ الفتوى. 

قوله : (لأنّ القرآنٌ | سم للنّظم والمعنى جميعاً) أي : وك 3] يغتر العرية «اتبةاآتن بالمعضى فقط: 

قوله: (والأيمانٌ) مُعنى جواز الأيمان بغير العربيّة ولو مع القدرة عليها أنه إذا حلف بالله بالفارسيّ 
تنعقّد يمينه. وتلزمُه الكثّارة إذا حَنِثْء أفادّه السيّدء فالأيمان في كلام المؤلّف بفتح الهمزة: جمعٌ يمينٍ. 

قوله: (بلا مَهاةٍ) بفتح الميم» ؛أي: تراخ» ونقنيا؟ عكارة الرييتة. 

قوله : (في كل قباو) أي : له قرار. 


إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة مع الحجاج منة سبع عشرة وثلا ثمثة . الراك امي 15 
)١(‏ أي: في باب: شروط الصلاة وأركانها . 
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ويضمّه في التهحجدٍ للاستفتاح . 

ومعنى (سبحاتّك اللهم وبحمديك): 0 
الكمالٍ لذايّك بالتحميدٍِء (وتبارَك) أي: دام وقييك وتدذه(امنعك» وتعالى جَذّك) أي : 
سُلطائُك وعَطميُك وغناكٌ بمكانك؛ (ولا إل غيرٌك) في الوجودٍ معبودٌ بحقٌء بدأ 58 
الذي يرجمٌ إلى التوحيل» ثم - ختمٌ بالتوحيدٍ ترقٌياً في الثناء على الله تعالى» من ذكر النعوتٍ 
السلييّة والصفاتٍ الثبوتيّة إلى غايةٍ الكمالٍ في الجلالٍ والجمالٍ وسائر الأفعالٍ» ع ل 
الطحطاوي 

قوله: (ويّضمُّه في التَّهجّد للاستفتاح) يُفيد على ما هو المتباور تقديمٌ الاستفتاح عليه 

قوله: (ومعنى: سبِحاتَكٌ) عانق الأصل مصدرٌء ولا فِعلّ له» ومعناه: البراءة والنّرّاهة ين 
سَبحَ في الأرض» أي: ذهب وبعٌدء كبو يع اسح الاك عد سر وقد يُستعمّل عَلَماً له فيُمنّع 
من الصَّرف للعلميّة وزيادة الألفا والتون “ولا تكاد تسيل إلا'مطتافا والنفناث اشبعان شل 
محذوفٍ واجب الحذف إمّا مِن لفظهء وأصل التّركيب: سبّحدّك سبحاناً» أو مِن غير لفظه» أي: أعتقد 
سبحاتّك» أي: نزاهتك عن كل ما لا يليق بك» فيكون على هذا مفعولاً به» لا مُطلقاً . 

قوله: (وبحمدِكٌ) مُتَعلّق بمحذوني» والواو إِمَّا لعطف جملةٍ على جملةٍ خذفت كالأولى 5 حرف 
العطف». أي: أسبّحُك وأبتيئ بحمدك» أو أَصِمْك بحمدكء ولا يَنبِغِي أن يُقال بزيادتها ؛ انها ليست 


بقياس » كما ني الفهستاني: 

ورُويّ عن الإمام أنه لو قال: سبحانك اللهتم بحَمَيِكَء بخذف الوأ و جازء والباء على هذا 
لدعي أى: أميكك تسيحا فليا محديك: أو الجي اف 

قوله: (وتبارك) فعل لا يتصرّف ولا يُستعمّل إلا لله تعالى» من البركة: وهو الخيرٌ الدّائم الكثير» 
أي: تكائرت خُيُور أسمائك الحُسّتى» مشتق من '(بَرَك الماء في الحوض) أي: دامء أو مِن بروك الإبل» 
وهو الشبوت. 

قوله : (وتددّه) ليس هذا مِنْ معنى (تَبَارك): 

قوله: (وتعالى جَدّلَ) الجَدٌ بفتح الجيم: يُطلّق على أب الأب؛ وأب الأمّ. وعلى شاطئ التَّهر 
وعلى العظدةٍ والبّلال؛ وهو المراد هناء يعني: أنْ عظمئّك تعلو على عظمة غيرك. 

قوله: (بدأ بالتّرْبِ) أي: التّنزيه الكامل . 

قوله: (من ذكر النعوتٍ. . . إلخ) مُتَعلّقٌ بقوله: (ترقَياً» وكذا قوله: (إلى غاية الكمال). 

قوله: (في الجَلالٍ والجَمالٍ) مُتعلّقُ ب: (غاية) أو ب: (كمال). 

قوله: (وسائرٍ الأفعال) عطفٌ على قوله: (الجّلال) أي: وإلى غايةٍ الكمال في سائرٍ الأفعال. 


فصل في كيفية تركيب أفعال الملا 0 .0 


59 00 بالألوهيّةِ وما يختصٌ به من الأحديّةِ والصملية. 


َيَسْتَفْيحُ كُلّ مُصَل) سواءٌ المُقتَدِي وغيرًه ما لم يبدأ الإمامٌ بالقراءؤ. 
ل ويريد أن يجعلّك 
شريكاً له في العقاب» وأنتٌ لا ترا فتعتصم بِمّن يراه ليحفظّلك منه بالتعوّذٍ (سِرًا لِلقِرّاءة) 
دنا فليا (فيأَنَْ به ف العشوق) 9 ابتداء ما يقضيه بعد الثناء» فإنّه يئيِي حال اقتدائه ولو 
في سكتاتٍ الإمام على ما قيل» ولا يأني به في الركوع؛ ويأتي فيه بتكبيراتٍ العيدين لوجوبها 
(لا المَفْتَدِي) أن "للقراءى لول يأ المُقتِي» وقال أبو يوسف: هو تبعٌ للثناء فيأتي به 
(وَيُوّخرّ) التعوّدٌ (عَنْ تَكبِيرَاة) الزوائدٍ في (العِيْدَيْنِ) لأنّه للقراءق» وهي بعد التكبيراتٍ 
في الركعةٍ الأولى. 
عقت 62) كرا تدعت النتار) كل ميف انو ة عله لف كل و21 سراة ضلى 
فرضاً أو نفلاً (كَبْلَ الفَادَ جيب نينول بسم اللو الرحمنٍ الرحيم» وأمّا في الوضوءٍ والذبيحة 


فلا يتَقيّد بيخصوص اللسملة» ٠‏ بل كل لي ضيتورا ود و مم ور وو ووو كاج يح به ترم ريج دم + 
الطحطاوي 1 


قوله: (وهو الانفرادٌ. . .إلخ) الضَّمير يرجع إلى (الغاية)؛ وذُكّر باعتيار الخبر. 

قله (وما يَخْنِص بو) عطت على (الانفرادٌ)» وهو خاص. 

قوله: (ما لم يَبدَأْ الإمام بالقراءة» ولو سريّةٌ على المعتّمّد» وإن أدركه راكعاً تحرّى إن أكثرٌ رأيه أنّه 
إن أتى به أدركّه فى شيء منه أتى ل لاء «نهرا. 

قوله: (مُدّماً عليهًا) وقال بعض أصحاب الظّواهر والنَّحَمَي واين سيرينَ: يأتي به بعد القراءة؟ لأنه 
تعالى ذَكَرّه بحرف الفاء”"". وأنَّه للتعقيب» وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الفاء للحال؛ وتمامّه في «الشرح» 

قوله : (فإنه طني حال اقتدائه) لا وج لهذا التّعليل؛ قال في «الشرح»: [أ/7١]‏ ويثيي أيضاً حال 
اقتدائه وإن سبقّه به إمامّه ما لم يُقرأء وقيل: يُثني في سكتَاتِهء وهو أولى مما هناء وكلامه يَقمضِي أن 
المسبوقٌ يُثني مرّتين؛ وهو خلاف المشهور. 

قوله: (ولا يأتي به في الركوع) أي: لا يأتي بالتعرّد في الركوع . 

قوله: (ويأتي فيد بتكبيراتٍ العيدَينِ) أي: يأتي بها المسبوق في الركوع . 

قوله: (لوجوبها) ظاهر التّعليل يُفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية. 


.]98: أي: في قوله تعالى: طبَدا دَأتَ الثانَ كَأسْتَمدْ بأسَّهِ مِنّ لطن ألبّصِرِ» [النحل‎ )١( 


ذكر له يكفى (ثَقَطا) فلا تسن التسميةٌ بين الفاتحةٍ والسورةء ولا كراهةً فيها إن فعلّها اتفاقاً 
3 2 70 2 * 7 
للسورة» سواءٌ جهرٌ أو خافت بالسورةء وغلط من قالَ: لا يسمي إلا في الركعةٍ الأولى. 


6ه 


َ َرَآ الفَاتِحَدَ وََمّنّ الإمَامُ وَالمَمُوْمُ سِرًا) وحقيقيّه : إسماعٌ النفسٍ كما تقدَّمَ (نّ 
سُوْرَة) من المُصَّلِ على ما تقدَّمَ (أَْ) قرأ (نَلَاتَ آَاتِ) قِصارِء أو آبةَ طويلة وجوبا . 

(ُمّ كبر كل مصلّ (رَاكْعاً) فيبداً بالتكبير مع ابتداء الانحناء؛ ويختمُه بختمه؛ ليشرعَ في 
التسبيح» فلا تخلُو حالةٌ من حالاتٍ الصلاةٍ عن ذكر (مُظمَهنًا مُسَوَياً وأْسَهُبعَحْزِو آجذاً ركه 
بيدَب) ويكونٌُ الرجلٌ (مُفرّجاً أَصَابمَهُ) ناصباً سائَيهء وإحناؤهما شبة القوسٍ مكروة والمرأة 
لا تفرّج أصابعها. 
(وَسَبّحَ ْو أي: الركوع كل مُصَلّء فيقول: سبحانً ربّي العظيم مرّاتٍ (ثلَائً. وَدَيِكَ) 
العددٌ (أَدْنَاةُ) أي: أدنّى كمالٍ الجمع المسنون. 

ويُكرهُ قراءةٌ القرآن في الركوع» والسجودء والتشهّدِء بإجماع الأمَّةِ؛ لقوله يَكة: «نَهِيْتُ 
أن أقرا راكعاً أوساجداً»؟ ١‏ 1 

(ن رَقَمَرَأْسَهُ وَاظَمَآَنَ) قاكماً (قايلاً: تصيع الله لمن خمولد) أي: قبل الله حمد"كن 
حيِدّه؛ لأنَّ السماعَ يُذكرٌ ويّرادُ به القَبِولُ مجازاً كما يُقَالُ: سمعٌ الأميرٌ كلام فلان» وفي 
الحديث: «أعودٌ بك من دعاء لا يُسمع)7') أي: لا يُستجابٌ» والهاءٌ للشسّكتةٍ والاستراحة» 
لت ا ا ا اا ااس2 
قوله: (ذكر له يُكفِي) إفرادٌُ الصّمير باعتبار المذكور» والأفضل في الوضوء النّسمية على الوجه 
المتقدّم فيه. وفي الذبية: باسم الله الله أكبر. 

قوله : (اللُورة). تفيبده.بالسّورة يُفيد, الكراعة إذا أت بها للآيات . 

قوله: (ين المفصّلٍ على ما تَقَدَّم) أي: من الظوال والأوساط والقصار. 

قوله: (وبُكرهُ قراءةٌ القرآن في الركوع والسّجِودٍ والتَسْمدِ) وأمّا الأدعية التي في التَشهّد بألفاظ القرآن 
ينوي بها الدّعاءً لا القراءة وإلّا كُره ع 

قوله: (لقوله #آآ) الحديث لم يُذكّر فيه التشهُد. 

. 4: أخرجه مسلم: 74١٠؛ من حديث ابن عباس‎ )١( 
واللفظ لهماء وأحمد: 8448: والحاكم: 1408» من حديث أبي هريرة‎ 010١ أخرجه النسائي: 0474؛ وابن ماجه:‎ )7( 
من حديث‎ 2٠١١٠١ والطبراني في «الأوسط»: 577 من حديث أنس ذبكء؛ وفي «الكبير»:‎ ,.٠١١0 دثثندء وابن حبان:‎ 


ابن عباس 5-5 . 


فصل فى كيفية تركينب المال المبلا؛ © +.ه 


لا للكناية (رَبَا لَك الحَمْدُ) فيجمعٌ بين التسميع والتحميدٍ (لَوْ) كان (إِمَاماً) هذا تولوماء 
وهو ووقية عن الإمامء اختارها في «الحاوي القدسي'. 

وكان الفضليُ”'' والطحاويُ”'' وجماعةٌ من المُتأخَرِينَ يميلونٌ إلى الجمع؛ وهو قولٌ أهل 
المديئةٌ. 

وقول 2 مُْمَردا) متَّْقٌ عليه على الأصحٌ عن الإمام موافقةً لهماء وعنه: يكتنِي 
بالتحميدٍ» وعنه: : يكتفِي بالتسميع (وَالمُفْتَدِي يَكْتَفِي بِالنّحْمِيْ) اتفاقاً؟ للأم رِ في الحديثٍ: 
دإذا قال الإمامٌ: سمع الله لمن حمدهُ فقولُوا: ربّئا لك الحمدٌ»؛ رواه الشيخان؟. 
0 اللهم ربّنا ولك الحمدء ويليه: ربّنا لك الحمدٌ. 

م كر كل مصلّ (حَارًا للسَّجُوْدِ) ويختمُه عند وضع جبهيه للسجود - وَضْعْ رَكُبتَيْهِ 

1 اي ع ا لحرن 
(وَسَجَدَ بأنْفِهِ وَجَبْمَيه) وتقدَّمَ الحكم (مُظمَيْنَا مُسَبّحاً) بأن يقولّ: سبحانً ربّي الأعلّى مراتٍ 


(تلاناًء وَذَّلِكَ أَدْنَاه) لما تقدّه”” . 
الطحطاوي 
قوله: (لا للكناية)”'2 وفى «المستصفى»: أنَّها للضَّمير لا للتّكت. 


وفي «الولوالجيّة» “ل أبدل التوث لاماً فَيَدَتَ صلاته 2 كما 3 في «سكب الأنهر'. وإن كان لسانه 
لا يطاوعه يتركه كما فى «الشرنبلاليّة» . 


ولو سكع الميمَ من (حَمِدَّه) قَسَدَت صلائه كما في «شرح الكيدانيّة؛ عن «عمدة الفتاورى'. 

قوله: (والأفضل: اللهم ربّنا ولك الحمدٌ) لزيادة الئّناء؛ واختَلّفوا في هذه الواوء فقيل: زائدةٌ» 
وقيل: عاطفةٌ تقديره: ربّنا حمدناكَ ولك الحمدء كما في «التبيين»» والأوّل أظهرء كما في «الدراية» 
كذا في «الشرح'. 


)١(‏ أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن الفضل بن جعفر بن رجاء الفضلي الأسدي 
البخاري؛ توفي ببخارى سنة (8٠هه).‏ ينظر : «الجواهر المضية؛: (؟774/5). 

.)511/1( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؛:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: 1,/97ء ومسلم: 917. من حديث أبي هريرة ديك . 

(4:) أخرجه مسلم: 897. من حديث وائل بن حجر 25 

(5) أخرجه أبو داود: 484857 من حديث ابن مسعود 5ء. 

(7) المراد ب:(الكناية) هنا (الضمير)؛ فالمعنى عليه: والهاء للسكت والاستراحة لا للضمير. وهو استعمال شائع في كتب 
الحنفية . 


جته هات فنع 


رو دقر 


(وَجَانَى) أي: باعدٌ الرجل (بَظلئَهُ عَنْ نَخِذَيُو وَعَضْدَيْهِ عَنْ إِبمَلئِ) لأنه أبلغ : فى السججوو 
بالأعضاء (نِي غَيْرِ رَحْمَة) يضم فيها حذّراً عن إضرارٍ الجار (مُوَجهاً أصَابِعَ 5 ويضمّها 
كلّ الضمٌء لا يندبٌ إِلّا هنا؛ لأنَّ الرحمةً تنزلٌ عليه في السجؤدء وبالضمٌ ينال الأكثرٌ 
() يكونٌ موجّهاً أصابعٌ (رِجْلَيْهِ نَحْوَّ القبْكة). 
(وَالمَرآةُ تَخْفِضُ) فتضمٌ عضدّيها لجتبيها (وَتلرِقٌ بَظئَهَا بِمَخِذَيْهَا) لأنّه أستر لها. 
ا (وَجَلّسَ) كلّ مصلّ (بَبْنَ السَّجْدَنَيْنِ وَاضِعاً يَدَيْه عَلَى فَحْذَيْهِ مُظمَين) 
1 مسنونٌ» والواردُ فيه محمولٌ على التهيجدٍ. 
ثم كَبَرّ) للسجود (وَسَجَدٌ) بعدّه (مُظْمَْناء وَسَبّحَ فِيو) أي : 1 - وَجَالَى تناه 
7 نَخِذَيْ وَأَبْدَى عَصُدَيْ) وهما ضَبْعاهٌ والضَّبْمُ بسكون الباء لا غيرٌ: 
وعواضه مُكَبُراً ِلتمُوْضٍ) أي : القيام للركعة الثانية (بكَا اعيمَادٍ عَلَى الأَرْضٍ يَدَيْد) 
إن لم يكن به عذرٌ (وَبلَا تُعُودِ) قبل القيام يُسمّى جلسة الاستراحة» عند الشافعيّ سنَه. 
(وَالرَّكْعَةٌ الثَانِةُ) يفعل فيها (كالأولى) وعلمتٌ ما شملته (إِلّا أنه أي : المُصلَىَ م 
لأنّه للافتتاح فقط (وَلَا يتَعَوَدْ) لعدم تبدّلِ المجلس . 
(وَ) لا يرفمٌ يدّيه؛ إِذ (لَا بسن رَفْعُ اليَديْنِ) في حالتّي الركوع وقيامه» ولا يُفْسدٌ الصلاةً 
في الصحيح» ٠‏ فلا يسن (إلّا يد الجلع كل سبلاق وَعِْدَ تَكْيْرٍ القموْتٍ فِي الوثرء وَتَكْبيْرَاتِ 


الزَّوَائِدِ في العِيِدينِ ) لاتفاقي الأخبارء وهيف 4 الرقع فيها حذو الأذنين. 
الطحطاوي 


وتَرّكُ المرتبة الثالثة» وهي : رينا ولك الحمد. 
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قوله: (وموجهاً أصابع ِجِلَيه نحو القِبلّة) ولابدٌ من وضع إحدى القدمّين» ووضعٌ القَدَم بوضع 
أصابعهاء ويكني وضع إصبع واحدةٍ» كذا في السيّد. 

قوله: (وجلسٌ كل 8 بين المّجدنّين) ومِقدّار الرّفع المفروض أن يُكون إلى الجلوس أقربّء 
وهو الذي يَنبِفِي التّعويل عليه؛ قاله السيّد عازياً إلى «النهر؛. 

قوله: (ثمّ رفعَ رآسّه مُكبّراً للثهوض) ظاهر تَعبيره نّه في صلاة النُسبيح لا يُكبّر إلا عند التّهفوض لا 
عند تُعُوده؛ للإتيان بالنّسبيح؛ والظاهر أنَّه في رَفعه من آخر سجدة من الثانية يُكبّر بمُجِرّد ره قبل 
التُسبيح. 


قوله: (لا يثني) بالضمٌ؛ من (أثنى) لا غير. 


فصل فى كيفية تركيب أفعال الصلاة 


)و( 0 رفعهما مبِسوطبَينِ نحو السماءٍ (حِيُّنَ يَرَى الكَعْبَّة) المشرّفة. أي : وقتّ 
مُعاينتهاء فتكونٌ العينُ في (فقعس)0'' للعيدين؛ ومعايئةٍ البيت للدعاء» وهو مُستجابٌ. 

(وَ) يسن رفعهما (حِبْنَ يَسْئَلِمُ الحَجَرٌ الأَسْوَدٌ) مُستقبلاً بباطهما اليد 

(وَ) يسن رفعهما مبسوطتّين نحو السماء داعياً (حِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الضَّفًا وَالمَرْوَة وّ) كذلك 
(عِنْدَ الؤقُوْفٍ بِعَرَكَةَ وَ) وقوفي (مُرْدَلِفَةَ وَ) في الوقوف (عِْدَ وني الجَمْرَةٍ الأؤلّى» و) 
الجمرةَ (الوَسطى) كما ورد بذلك السنَهُ الشريفة» وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه؛ لأنَّ رفع 
الِيدٍِ في الدعاء سه . 

(2) كذلك (عِنْدَ) دعائه بعد فراغه من (التَسْبِيّح) والتحميدٍء والتكبير الذي سنذكرّه (عَتقِبَ 
الصَّلَوَاتِ) كما عليه المسلمونَ في سائر البلدان. : ْ 

(وَإِدَا كَرَعَ الرَّجُلُ من سَجدَئَي الرَّكْمَةٍ الثَنَةِ اْترَضَ رِجْلَهُ اليْسْرَى» وَجَلّسَ عَلَبْهَاء وَنَصَبَّ 
يمْنَاهُ وَوَجَّهَ أَصَابِعَهًا تَحْوَ القِبْلَةِ» وَوَضَعَْ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْ وَبَسَط أَصَابِعَهُ) وجعلّها منتهيةً 
إلى رأس ركبتيه . 

5-016 

(وَكَرَا) المُصلّي ولو مُقتدياً (نَشَُدَ ابْن مَسْعُوْدٍ وَيكه) ويقصدُ معانيّه مُرادةً له على أنه 
ينشعها تحيّة وشلاماً منه: 

(وَأَسَارَ بِالمُسَبّحَةِ) من أصابعه اليُمِنَى (فِي الشَّهَادَةِ) على الصحيح (يَرْتَمَهَا عِنْدَ النَفّىء 
وَيَصَعَُا عِنْدَ الإنْباتِء وَلَا يَزِيْدُ عَلَى التَّسَهّدٍ في القٌعُوْدٍ الأوّلِ) لوجوب القيام لقااق. 0 

(وَهُوَ) كما قال : علّمّي سول اله كَل التَشهُدَء أَحَذَ كمي بينَ كمّيهة كما يُعلْمنى السورة 
منّ القرآن فقال: إذا قعدّ أحدّكم في الصلاة فليقّل: (التّحِيِّاتُ لل وَالصَّلَوَاتُ الجا" 


2 


جمعٌ تحيّةٍ لس عو د ةا حبّاك الله؛ أي بقاك» 
الطحطاوي  ١‏ : - 


00 ديا صفتّه . 


ونه وجو نون ون نا أو وده 2 3 8 وواكهة سوه أو 8ه 2 5 1ه 818 هار 8ه" 8 8ه 8 اه 6ه ه واه 8 2 اه 2210 6 هه ا 6م 6ه 2 6679 


)١(‏ (فقعس صمعج): :ع مباية كبسوانها المزافيد التي يسن رفع اليدين فيهاء فالفاء: لتكبير الافتتاح في الصلاة» والقاف: 
لتكبير التلرت» والعين: لتكبيرات العيدين ومعاينة الكعبة المشرفة» والسين: لاستلام الحجر» والصاد: عند القيام على 
الصفاء والميم: عند القيام على المروة؛ والعين: للوقوف بعرفات» والجيم : لرمي الجمرات. 


)32( أخرجه البخاري: 10 مسلم: ٠٠‏ » من حديث ابن مسعود 0 


4ل 


0 
والمرادٌ هنا: أعزٌ الألفاظٍ التي تدلٌُ على. الجّلكِ والعظمةء وكل عبادة. فول تعالى» والمراةً 
بالصلوات هنا العباداتٌ السدلية ونحؤهاء والطيّباتٌ: العباداثث الغالة لله نو تعالى» وهى 


فلمًا قال ذلك النبئٌ ؟ بإلهام. من اللو منبيعائه برد الله عليه جياه بقوله: : (السَّلَام عَلِيْكَ 
آىَّ كر ل الله وَبَرَكَائَهُ) فقابلَ التحيّاتِ بالسلام الذي هو ع 4 الرسلام؛ وقابل 
الصلواتٍ بالرحمةٍ التي هي بمعناهاء وقابلَ الطيّباتٍ بالبركاتٍ المناسبة للمال؛ لكونها النمرّ 
والكثرة: 

فلمًّا أفاض الله سبحاتّه وتعالى بإنعايه على النبي َه بالثلاثةٍ مقابل الثلاثقء والنبي أكرم 
خلتٍ الله وأجودّهمء عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء» والملائكةٍء وصالحجي 
المؤمنينَ من الإنس والجنٌء فقالَ: (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّاد الله الصَالِحِيْنَ) فعمّهم به كما 
قال يئِ: «إِنّكم إذا قلتّموها أصايّت كل عبكٍ صالح في السماءٍ والأرض»”'2: وليس أشرفت 

من العبوديّةٍ فى صفاتٍ المخلوقينَ» وهي: : الرضا 'بما يفعل الربٌ والغبادة: ما يُرضيه» 
رالود أقوّى من العبادة؛ لبقائها في العقبّى» بخلافي العبادقء والصالح : القائم بحقوق الله 
تعالى وحقوتي العبادٍ. 

فلمًا أن قال ذلك يَِةِ إحساناً منه شهدّ أهلّ الملكوتٍ الأعلّى والسماوات 10010 
ل سس 11111111111 ل تت 0 

قوله: (التي هي بمّعناهًا) فيه نظرء فتأمّله 

قوله: (بخلانب العبادة) فإنّها لا تَبقَى : ف الشقبية أي ع ها صلدؤيها من غير 
مشقّةٍ كالتضس فواقعٌ ل لَه كلّما قاب الإنسانٌ من > عصاوق اليم زناف :1ل . 

قوله: (والصَّالحٌ: القائمٌ بحقوقٍ الله تعالى وحقوقي العباد) ولذا قالوا: لا يَنبِغِي الجزمٌ به في حقّ 
شخص مُعيّن من غير شهادة الشّرع له به» وإنّما يقول: هو صالحٌ فيما أظنُ؛ خوفاً من الشّهادة يما ليس 
فيه؛ كذا في «الشرح». 

قوله: (شهدَ أهلٌ الملكوت الأعلّى) مُرادُه به ما فوقٌّ السّماوات السّبُع» بدليل العقطف. 


ليف 


.3717١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

)١(‏ قال البابرتي في «العناية شرح الهداية» :)17١4/1١(‏ قوله: (السلام عليك): حكاية السَّلام الذي ردَّه الله تعالى على نبيه بد 
ليلة المعراج؛ لَمّا أثنى على الله بثلاثة أشياء رد الله عليه في مُقابلِها ثلاثة أشياء: السّلام بمُقابلة التّحيّاتء والرّحمة يمُقابلة 
الصَّلوات. والبركة بمُقابلة التَليّبّات. والبركة: هي النّماء والرّيادة. 1..ه 


فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة 9 ١١اه‏ 


وجبريلٌ بوحي وإلهام بأن قال كل منهم: (أَشْهَدُ آنْ لا له ا الك وَأَشْهه أن مدا عب 


د ع قر و 


0 أي : : أعلم ا وجمع بين شرف أسمائه» وبين أشري وصف للمخلوق» وأرقى 
وصبٍ مُسلتزم للنبرِّ لمقام الجمغ . 

فيقصدٌ المُصلّى إنشاءً هذه الألفاظٍ مُرادةٌ له» قاصداً معناها الموضوعة له من عنيه؛ كأنّه 

يَحيِي الله سبيحائة وتعالى» ويُسِلّمُ على النبيخ 55 وعلى نفسه وأولياء الله تعالى. خلا خلافا لما 

انه بعضهم : : إِنّه حكاية سلام اللو لا ابتداء سلام ين التصلىي. 

كر لاح ما ب الركعقين(الأْل) من الفرائض . فشملّ المغربٌ (ثمَ جَلَسَ) 
مقغرضا , حله السرى ناضبا القت : وعرةة انبراء أ الشف المتقدّمَ (ث صَلّى 3 
التبيخ يد ثم دَعَا) ليكونَ مقبولاً بعد الصلاةٍ على النبيٌ يل (بما ما يشْبهُ) ألفاظ (القرآن وَالسُنَج 

ف مَل جرننا) ابقداء (وتسَارا) اننياء (فمتول: السام عَلَيك 0 كُمْ وَرَحْمَة الله نا 

من القوم والحفظةٌ (كَمَا َقَدّم) بان لول اا هات ومكذا. 
المتشطاوف ا ل ا ا ف ا ا ا ا لي 
قوله: (وجبريلٌ) خصّه بالذكر وإن دحل في تحموم ما قبلّه؛ لمزيدٍ كرامته» فإنَّه أفضلٌ أهل العُلويٌ 
على الأصح. 

قوله: (وأشهِدٌ أنَّ محمّداً عبدُهُ ورسولَه) قال الحافظ ابنُ حجر : ألفاظ التشهّد المتواترة أله يَيٍ كان 


5 م هعاس 
با نْ معه) 


6 
58 
- 


يقول: «أشهدُ أنَّ محمّداً رسول الله؛ أو عبده ورسوله؛» ا.ه وما قيل: إِنّه كان يقول قيه: وأنّي رسول اللهء 
لا اصل له نعم ورد عنه في غير التشهد. 

قوله: (لِمَقام الجنع) أي: لأنَّ المقام للجَمْع؛ فكما جمع في (التَّحيّات. دلخ وفي (السّلام 
عليك . . . إلخ) بين ثلاث؛ كذلك جمع له هنا ب بيْن ثلاك: أشربٍ الأسماءء وهو مَحَمدٌ؛ْ وأشرٍ صفات 
الإنسان؛ وهو العبوديّة» وأشرفٍ وصفٍ مستلزم للنبوّة» وهو الرّسالة. 

قوله: (الموضوعة) بالتجر ‏ 'ضفة (الألفاظ)ء أي : الموضوعة هذه الألفاظ لهذا المعنى. 

قوله: (خلافاً لِمَا اله بعهم) مُرتبظ بقوله: (فبَقصِدٌ المصلّي إنشاء. . .إلخ). 

قوله: (وقراً التشهّدٌ المنقدّم) أي: تشهدٌ ابن مسعودء وتَعييئُه مُستحبٌّه كما أفاده الزيلعي . 

قوله: (القَّوم والحَّطة) الأولى حذفه؛ ليعمّ كلّ مصل واللهُ سبحانه وتعالى أعلمء وأستغفرٌ الله 


العظيمٌ . 


5 


باب الإِمَامَةِ) 


تذبنا كفا يدل 5 فضلٍ الأذان» وعندنا (هِيّ) أي : الإمامة (أَنْضَل مِن الأذاء نِ( 
لمواظبته يم والخلفاء الراشدينٌ عليهاء والأفضل كون الإمام هو المؤذّن وهذا مذهيناء 
وكان عليه أبو جدفة 1 

(وَالصَّلَاةٌ بِالجَمَاعَةٍ سُنَّةُ) في الأصحٌّ مؤكّدةٌ شبيهةٌ بالواجب في القوَّة (لِلرّجَالٍ) 


(بابٌ الإمامة) 

هي اتّباعٌ الإمام في جُزءِ من صلاتهء أي: أن يِتَبَعَ» فالاتّباع مصدرٌ الفعل المبنيٌ للمفعول» والإمام 
هو المتبوع . 

قوله : (قدّمنا شيئاً يدل على فضل الأذان) منه أنَّ «المؤذنين أطولٌ النّاس أعناقاً يوم القيامة"") 

قوله: (والصّلاةٌ بالجماعة سنَهُّ) المراد بها فيما عدا الجْمُعةَ والعيدين» فإنَّها فيهما شرظ الجواز. 

قوله: (سنَّةٌ في الأصحٌ) وفي «البدائع»: عامّة المشايخ على الوجوب» وبه جزم في «التحفة» وغيرها . 

وفي «جامع الفقه»: أعدلُ الأقوال وأقواها الوجوب. 

ومنهم من قال: إِنّهها فرض كِفاية» وبه قال الكرخيئٌ والطحاويٌ وجماعةٌ من أصحابنا. 

وقيل: إِنّها فرض عينء وهو قول الإمام أحمدّء كذا في «الشرح»» والقائل بالفرضيّة لا يشترظها 
للصكّةء فتصحٌ ولو منفرداء كما في «شرح ابن وهبان». 

والجماعة في اللّخة : القوقة المجدمعة؛ وشرعا: الإمام مع واحدٍء سواء كان رجلا أو امرآةٌ حَرًاً 
أو عبداً؛ أو صيًاً يعقل» أو مَلَكَاً أو جنا في مسجلٍ أو غيره. 

وفي «القنية»: الاصحٌ أنَّ إقامتها في البيت كإقامتها في المسجدء وإن تفاوتت الفضيلة. 

وعلى القول بأنّها سن هي أكد من سئة الفجر» وهي سه مين إلا في التراويجء فإنّها فيها سن 
كفايةٍ؛ ووتر رمضان فإنّها فيه مستحبَّةٌ ]١18/1[‏ وأمّا وترٌ غيره وتطوُّعُه فمكروهةٌ فيهما على سبيل 
النَدَاعِي . 

قال شمس الائمّة الحَلُوانِيُ: إن اقتدى به ثلاث لا يكون تداعياً» فلا يُكره اتّفاقاًء وإن اقتدى به 
ارعة فالأصحٌ الكراهة. 


. أخرجه مسلم (781) من حديث معاوية لله‎ )١( 


ببس اللا 015099 


5 انه ٠‏ و 550 و ضَّ 04 
ولقوله بَدِ: «صلاءٌ الجماعةٍ أفضل من صلاةٍ أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرينٌ جزءً”". 


وفي رواية: «درجة”" . 
7 ار ار 0 05 م 
فلا يسع تركها إلا بعذرء ولو تركها اطي سوقط امك وض هم 7144 اومان ذ وجوج 


الطحطاوي 

ود سمت حب في الكسوف» كما في «الدرً) مِن بابهء وتكرةقى الكبوف (بحرا. 

وفي «النهر» و«الدرً؛: اختلف في لُحوق الإثم بالترك مرَّةَ بدون عذر» فمّن قال بالوجوب - وهم 
العراقيُون - قالوا: نعم» ومن قال بالسنيّة -وهم الكراساتوقت قالوا: إثما نّم إذا اعتاد الترك. 

وحكى المؤلّف في «شرح الوهبائيّة؛ عن «جوامع الفقه؛ أنَّها مُستحيّةٌ فالأقوال خمسة. 

وجمهور العلماء انّفقوا على أنَّ فضل الجماعة يحصّل بإدراك جزء من صلاة الإمام» ولو آخرٌ القعدة 
الأخيرة قبل السّلام. 

واختلفوا؛ هل الأفضل مسجدٌ حيّه أم جماعة المسجد الجامع؟ وإن استوى المسجدان فأقدَمُهما 
أفضل » فإن استويا فأقرتهماء فإن استويا كر العانيغ والققيه يلعب إلى أقلهما جماعة؛ ليُكترواء 
والتّلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه» «نهرا. 

قوله: (ولقوله يل : ١صلاةٌالجمّاعة.‏ ...لخ وورة: أنّه: لإذا توضّأ فأحسنّ الوضوء ثم تحرّج إلى 
المسجد لا يحرج إلا الصّلاة» لم يَخط خطوة إلا رُفعت له بها درجةٌ وحُكّلت عنه بها خطيعةٌ» » فإذا صلّى لم تَرّل 
الملائكةٌ تصلّى عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه» اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاةٍ ما انتظرٌ الصلاة ين 

وورد: أن مضل الفقاد والصبح في جماعةٍ فكأنّما قام الليل كلّده؟ . 

وورد: «صلاةٌ الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحدّهء ومع الرّجلَّين أزكى من رجل واحدٍ» 
وما زاد فهو أحبٌ إلى الله تعالى»* . 

وفي «المضمرات:: مكتوبٌ في الثّوراة صفة أمَّة محمَّدٍ وجماعتهم: وأنّه بكلّ رجل في صفوفهم 
يزاد في صلاتّهم صلاة؛ يعني : إذا كانوا أل رجل يُكتّب لكل رجل أل صلاق. 

ومن حكمة مُشروعيّتها : ام نظام الألنه التشليد ٠‏ والتعلُمُ من العاليم؛ أفادٌه في «الشرح». 

قله (فلا يسم تركها إل بعذر) المفعول محذوفٌ» تقديره: التكلقفة» وسيأتي للمصئّف بيان 
الأعذار في فصل مستقل . 


. أخرجه مسلم: 41477 من حديث أبي هريرة ؤي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: 4117؛ من حديث ابن عمر وَثِناء ومسلم: 214177 من حديث أبي هريرة ويه . 

(؟) أخرجه البخاري (/141) من حديث أبي هريرة ويه . 

(4:) بنحوه عند مسلم (507)» وابن ٠‏ حبان »)75١58(‏ كلاهما من حديث عثمان بن عفان َثِيّه . 

:0( أخرجه أبو داود في «سئنه» (005)؛ والحاكم في «المستدرك» (4 ٠‏ 0 كسان عدية أن بن قمعب طلاه» 


امج تلاق علد ناك 


1 1 


أهلُ صر بلا عُذرِ يُؤْمرونَ بهاء فإن قبلواء وإلّا قُوتلُوا عليها؛ لأنَّها من شعائ 
ومن خصائص هذا الدين. 
ويحصلٌ فضل الجماعةٍ بواحدٍء ولو صبيًّا يعقل» أو امرأةٌ ولو في البيتٍ مع الإمام, 
وأما الجمعةٌ فيشترظ ثلاثة أو اثنان كما سنذكره. ْ 
(الأَخْرَارِ) لأنَّ العبدَ مشغولٌ بخدمةٍ المَولى (بَا عُذْرِ) لأنّها تسقظ به. 


الإسلامء 


92 


[شروظ صبحة الإهامة] 


(وَشدوظ سك الإمامة للرجال الألينشاء ينه أشياء) 

(الإِسْلَام) وهو شرظ عام فلا تصحٌ إمامة مُنكرٍ البعثِ» أو خلافةٍ الصدِّيقٍ أو صحبته 
أو الشيخين » أو ينكرٌ الشفاعة» ونحو ذلك ممّن يظهرٌ الإسلام فد ع هرف 6 درامو وهاه اف ه م ووو اصااء 
المعملاوى تسسا لشجحةا ذاه العا سال ست انع ع ع عد ال ا ا ل الا ا 2ه 


قوله : (أهلُ يصر) بالتّوين؛ لأنَّ المراد أي مصر كان. 

قوله: (ولو صَبياً) يُفَهَمُ منه أنَّ فضيلة الجماعةٍ تحصّل بالمتنفّل المقتدِي . 

قوله: (أو امراة) حَبَّى لو صَلَّى في بييْة بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلةٍ الجماعةٍ |.ه كذا 
في «الشرح»» ولكنَّ فضيلةَ المسجدٍ أتم. 

قوله: (معَ الإمام) لا حاجة إليه؛ لعليه من الكلام السّابق. 

قوله: (فيشتَرط ثلاثةٌ) الأولى زيادة : لها . 

قوله: (أو اثنان) أي: غير الإمام؛ و(أو) لحكاية الخلاف» والمعتَّمّد الأوّل. 

قوله: (للرّجالٍ) أمّا في النّساء فلا تُشتّرط كل الشّروط» بل يَخْرجٍ منها الدُكُورة فإنّ الأنثى نَصِحٌ 
إمامثها لوثئلها . 

قوله: (الأصِحَاءِ) أخرج ذَّوِي الأعذار» فإنَّ إمامتهم صَحيحةٌ لِمُمائلِيهم. 

قوله: (وهو شرظ عامٌ) فلا وجة لذكره. 

فوله: (آو يك التبقين) الأوق أن يقول: أو من يب أو سات 

قوله: (ونحو ذلكٌ) كمن يُنكر الإسراء» أو الرّؤْية أو عذابٌ القبرء أو وجود الكرام الكاتبين ا.ه 
من «الشرح». 

وفي السيّد ما حاصِلّه : صِحّة إمامة من يُدكر الرّؤية ولكن يُقول: لا يُرى لجلاله وعظميه. 

وفي «الشرح؛: إذا أمّهُم زماناً ثمّ قال: إِنّه كان كافراًء أو مع نجاسةٍ مانعةء أو بلا طهارة - أي: 
متعمّداً - ليس عليهم إعادةٌ؛ لأنَّ حَبّره غيرٌ مقبولٍ في الدٌّيانات؛ لفسقِه باعترافه؛ بلاف ما إذا صلّى 


مع ظهورٍ صفيه المُكفْرةٍ له. 
(وَالبلَوْعٌ) لأنّ صلاءً © الصبي تفل :».وثفله لا ' يلزه 


(وَالمَقْل) عدم صحة صحة صلاتّه بعدمه كالسكران. 


(وَالدُكُوْرَهُ) خرجٌ به المرأة؛ للأمر بتأخيرهنٌ» والحُنثى امرأةٌ فلا يَقتدِي به غيرها. 
الطحطاوي 1 


فتبيّن له فسادٌ صلاته بنجاسةٍ أو عدّم طهارق» فإنَّه قد يَعْمّل عن ذلك فيظن الطهارة» فإذا أخبرٌ كان 
مَقبولاً» فلَّزمت الإعادة |.ه ملخّصاً . 

قوله: (مع ظهورٍ صِفْيِه) الصّمير يُرجع إلى (مَن). 

قوله : (والبلوٌ) فلا يَصحٌ اقتداء بالغ بصبيّ مُطلقا سواءٌ كان في فرض؛ لأنَّ صلاة الصبيّ ولو 
نوى الفرضّ نفل أو في نفل ؛ لأنَّ نفله لا يَلزمهء أي : ونفل 5 لازم مضمونٌ عليه» فيَلرّم بناء 
القويّ على الضّعيفء وبهذا لتّقرير تعلم أنَّ في كلام الشارح توزيع”") 

وقال بعض مشايخ بلخ: يَصِحٌ اقتداء البالغ بالصبّي في التّراويح والسَّنن المطلقة والتفل. 

والمختارٌ عدم الصحّة بلا خلافي بين أصحابناء نقله السيّد عن العلّامة مسكين. 

قوله: (كالتّكران) وكالمجنون الْمُطيق» وأمّا الذي يجن ويُفيق فتصحٌ إمامته حال إفاقته» ولا تصحٌّ 
إمامة المعتره وهو الذي ينسَب إلى الخرّفء كما في «المعراج». 

قوله : (والذكور أي: .المحقّقة. 

قوله: (خرجٌ به المرأةٌ» فلا يصحٌ اقتداء البَّجُل بهاء وصلائها في ذاتها صحيحة. 

قوله: (للأمر بتأخيرهيٌ) عله لمحذوفي» تقديره: وإنّما لم يصمّ اقتداء الرّجُل بالنّساء للأمر. . .إلخ» 
والأمرٌ بتأخيرهنّ نهِيْ عن الصّلاة خلمَهنَ وإلى جانبهنَ» أفادّه في «الشرح". 

قوله: (والحُننى امرأةٌ) أي: في الحكم. 

قوله: (فلا يَقتدِي به غيرٌها) أي: لا جل لاحتمال أثوثتةة ولا خدئى مغله؛ لاحتمال ذكورة 
المتأخُر وأنوثة المتقدّم» وأا المرأة فيصحٌ اقتداؤها به؛ لصحّتهء سواءٌ كان ذكراً أم أنثى» فإطلاق 
المصلف لين على ها ينبذي: 

واقتداؤه يَثٍ بجبريل مع أنه لا يُوضّف بذكورة ولا أنوثةٍ؛ لأنّ المراد بالذّكورة عدم الأثوثة» أو هذه 
حخص(اضية” 
000 التوزيع: هو أن يورّع المتكلّم حرفاً من حروف الهجاء في كل لفظةٍ من كلامهء بشرط عدم التكلّف» وقد جاء في التنزيل 

مثل ذلك بغير قصدٍء كقوله تعالى : «قٌّ مُيَمَكٌ كيرا (©) وَبددَكَ كرا () إِنَكَ كت ينا سيراه [طه : 0-77؟]. «الكليات؛ 

للكفوي (0017: وعبارة الشارح هنا هي : (لأنَّ صلاة الصَّبِيٌ نفل ونفله لا يلزمه) فتكرّرت اللّامٍ في كلّ الكلمات. 


(وَالقَرَاءَةٌ) يحفظ آبةِ تصحٌ بها الصلاةٌ على الخلافي. 


(وَ) السادسٌُ (السَّلَامَة من الأَعْذَارِ) فإنَّ الععلوز لاه شينرو رد : فلا يصحٌ اقتداءً غيره 
به (َالرعَانٍ) الدائم» وانفلاات الريح؛ ولا يصح م اقتداء من به انغلاث ريج بمن به سلين 
بول؛ أنه ذو عَذْرِينِ . 

(وَالفَأْنَاَ) بتكرارٍ الفاءِ (وَالتَّمْتَمَةِ) بتكرار التاءء فلا يتكلم إلا به (وَا للّنَْ) بالثاء المثلثة 
والتحريك» وهو واللّفةٌ موا أو ووه هيه قف و هيه عام امع توأ هاة يه فك ها واه اه واو وا لماه أو وان انافاه عه 


الطحطاوي 

وذكر في «الأشباه»: أنَّ الاقتداء بالخنثى صحيحٌ. 

فول +" (نفظ آيو) ولو قَشبيرة 1 الأول :أن تقول تنظ ننا تصحٌّ به ]١19/1[‏ الصّلاة؛ ليَظهِرَ قوله 
بعد: (على الخلاف). 

قوله: (على الخلاني) أي: بين الإمام وصاخبيه» فقالا: لا تصحٌ إِلّا بئلاث آياتٍء فلا يصحٌ اقتداء 
القارئ بِأمّىَ أو بأخرسنَ» ولا اقتداءٌ الأمّيّ بأخرسس؛ لقوّة حال الأمّيّ عنه بكونه يأتي بالتّحريمة دونه 


وأمّا اقتداءٌ أمَيّ بأمّيَ أو أخرسَ بأخرسَ فصحيح. 

واعلم أنه إذا مَسَّد الاقتداء بأ وجهٍ كان لا يصحٌّ شروعه في صلاة نفيه؛ لأنّهِ قَصَدَ المشاركة» 
وهي غيرٌ صلاة الانفرادٍ على الصَّحيحء (محيط» . وادّعى ة في «البحر» أنه المذهب» وكلام «الخلاصة» 
يُفيد أنّه كلام محمّدٍ خاصّة. 

وفصّل الزيلعيٌ أنه إن َسَد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقّد أصلاًء وإن كان لاختلاف الضَّلاتَين 
تنعقد نفلاً غير مضمونء وثمرثّه : الانتقاض بالقهقهة؛ كذا في «التنوير» واشرحه' مختصراً. 

ومقتضاه عدم انعقادها أصلاً فيما إذا اقتدى القارئٌ بالأميّ #؛ لأنّ الاختلاف لفقد شرطء وتمامه 
في السيد. 

قوله؟ (ضلاته ضزوركة) آى: إثما كح صّلاته لمرازة شدره: 

قوله: (نلا بصحٌ اقتداءٌ غيره بهِ) أي: إذا توضّأ مع العذر أو طرأ عليه بعده؛ أمّا لو توضّأ وصلّى 
خالياً عنه كان في كم الصَّحيح؛ ويصحٌ اقتداء معذورٍ بمثله إن انّحد العذر. 

قوله: (ولا يصحٌ اقتداءٌ مَن به انفلاتٌ ريح. . .إلخ) ويصحٌ عكسه»ء وأمّا الْمُفتّصِد فإن كان جرخه 
لا يخرج منه دم فتصحٌ إمامئه للأصحًّاءء كذا في «الشرح» والسيد. 

قوله: (بالنَاءٍ المثلّةٍ والتّحرِيكِ) مصدر (لَيِمَ) ك: (تَيِبَ). 


بات لماه | ظ © ١ه‏ 


بضمٌ اللام وسكون الثاء: تحرّكُ اللسان من السين إلى الثاءء ومن الراءِ إلى الغين ونحوه 
لا يكونٌ إماماً لغيره» وإذا لم يجد في القرآن شيئاً خالياً عن لثفقء وعجر عن إصلاح لسانه 
آنا الليل وأطراف النهارٍ فصلائه جائزةٌ لنفيهء وإذا ترك التصحيحٌ والجهدّ فصلاثه فاسدة. 
الطحطاوي 

قوله: (بضمٌ اللّامٍ وسكون النَّاء) وأمًا لَك بالنّحريك: فالفم» يُقال: ما أقبح لَمَمَنَه أي: قليف 
كذا في «المصباح» و«القاموس» 

قوله: (تحرّكٌ اللّسانِ) عرّفه غيره بأنّهِ: حُبْسةٌ في اللّسان حنّى تغيّر الحروف. 

قوله: (ونحوٌه) كتحرّكه من الرَّاءِ إلى اللّام والياء» أو السّين ثاء» أو اللّام نوناً . 

قوله: (لا يكونُ إماماً لغيرو) إلا لِمئله. وفي «الخانيّة»: ذكرٌ الشيحٌ أبو بكر محمّد بن الفضل أُنّها 
تصح إماميُه لغيره؛ لأنَّ ما يقوله صارٌ لْةٌ له. واختاره ابن أمير حاجٌّ» وحمل قولّهم: (لا يؤمٌ أعلى منه) 
على الأولويّة؛ خروجاً من الخلاف. وقرّاه. 

قوله: (جائزةٌ لنفسه) إن لم يُمكنه الاقتداء» وإن أمكتّه لا تصحٌ كما يُؤخذ من «الدرٌ. 


قوله: (وإذا ترك النَصحيحٌ والجهد. . .إلخ) قال في «الخلاصة»: إذا كان يَحِتَهِدُ آناء اللّيل والتّهار 
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في تصحيحه ولا يقدر على ذلك قّصّلاته جائزةٌ» وإن ترّك جهدّه فصلائه فاسدةٌ» إِلّا أن يَجعل العُمر 
في تصحيحهء ولا يسَعه أن يرك جهده في باقي عُمْره |..ه 

قال صاحب «الذخيرة»: وهذا الشِّقُ النَّني مُشكلٌ؛ لأنَّ ما كان خلقةٌ لا يقر العبدٌ على تغييره ١..ه‏ 

وكذا إذا كان لعارض ليس مما يَزول عادة؛ وإذا كان كذلك فلا يعرّل في الفتوى على مُقتضّى هذا 
الشرط. ومن ثمّة ذكر في «خزانة الأكمل» عن «فتاوى أبي الليث:: لو قال: (الهمدٌ لله) بالهاء بدل 
الحاء؛ أو (كُلْ هو الله أحدٌ) بالكاف بدل القاف» جار إذا لم يقر على غير ذلك» أويلسائه عِلَدٌّ قال 
الفقيه: وإن لم يكن بلسانه عِلَّّ ولكن جَرَى ذلك على لسانه تَفسّدُ0'' ١.ه‏ فلم يذكر هذا الشرطء وإن كان 
بعد ذلك ذكرّه عن إبراهيمَ بن يوسف”'' وحسين بن مطيع ١.ه‏ كلام ابن أمير حاحٌ. 

قلت: كلامه يُفيد أنَّ هذا الشّرط فيه خلاف؛ والأكثر لم يذكروه؛ لأنَّ فيه حرَجاً عظيماً . 
)١(‏ في جميع النسخ: (لا تفسد)؛ والتصويب من «خزانة الأكمل» ))11١/١(‏ واحلبة المجلي' (5/ .)45١‏ 


(1) هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهليٌ البلخي» عُرِف بالماكياني نسبةٌ إلى جده؛ لزم أبا يوسف حتى 
برع؛ توفي سنة (141ه)ء وقيل: سنة (1174ه), «الجواهر المضية» .)0١/١(‏ 


(وَ) السلامةٌ من (نَقْدِ شَرْط كَلهَارَة) فإن عَدِمَها بحمل خبث لا يُعفى لا تصحٌ إمامثه 
لطاهر (وَ) كذا حكمُ (سَيْرٍ عَوْرَِ) لأنَّ العاري لا يكونٌ إماماً لمستورٍ. 


[شروط صحة الاقتداء] 


0 


(وَشْرُوْط صِحَةٍ الاكيدَاء أَرْبَعةَ عَشَرٌ شَيْاً) تقريباً : 
المبلاة والمتابعة أيضاً: 
الطحطاوي 

قوله: (كطهارة) أي: مِن حَدَثِ أو حَبَّثْء وإن كان كلام الشَّارِح قاصراً على الثّاني. 

قوله: (بحمل حَبّثْ) أي: بِسَبّب حَمِلِه حَبَئاً لا يُعمّى عنهء بأن زاد على قدر درهمء أو بلغ ربع 
الثوب. : 

قوله: (لا تصح إمامتُهُ لطاهر) ظاهره وإن لم يَجد المتنجّس مُزيلاًء أو وجدّه ولكن حصل مانعٌ 
ككشْف عورةء وظاهر التّقبيد أنه يَصح اقتداء حامل نجاسةٍ مانعةٍ به. 

قوله: (لِمَسنُورِ) وتصحٌ إمامئه لمثله. 

قوله: (وشروظ صِحََةٍ الاقتداء) هو في اللّغة : الملازمةٌ مُطلقاً» كما في «القاموس»» وشرعاً : ربط 
شخص صلاته بصلاة الإمام. 

قوله: (نيّهَ المقتدي المتابعة) كأن ينوي معه الشَّروعَ في صلاته أو الاقتداء به فيهاء ولو نَّوَى الاقتداء 

به لا غير الأصح أنه يُجزيه؛ وتنصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمُقتدِي علمٌ بها؛ لأنَّهِ جَعَل نفسّه 
تَبَعا للإمام؛ خلافاً لِمَن قال: لا بدَّ للمُقيِدي من ثلاث نيّاتٍ: نّة أصل الصّلاة» ونيّة التّعيين» وني 
الاقتداءء أفادّه السيّد. ْ 

ونيّة المتابعة شر في غير جمعةٍ وعيدٍ على المختار؛ لاختصاصها بالجماعة» فلا يُحتاج فيها إلى 
نب الاقتداء» كذا في الّهُستانيّ و«سكب الأنهر؛؛ وأمًا نيّة الإمامة فليست بشرط إِلّا فى حقٌّ النّساء 
ولا يلم المقتديّ تعيينٌ الإمام؛ بل الأفضل عدمه؛ لأنّه لو عيّنه فبان خلافه تلبت بو 

قولة؛ (او سكم بالا يُقصل منهها بفاصل أجنبئٌ» كذا في «الشرح». 

قوله: (فينويّ الصَّلاةً والمتابعة أيضاً) لا يَحسّن تفريعٌه على سابقه؛ وقد علمتٌ أنَّ ني الاقتداء فقط 
صحيحةٌ وإن لم يكن له علمٌ بعينٍ صلاةٍ الإمام. 


3 و ع ٠ه‏ و مه وى 0-2 5 3 355 ا 5 و 7 2 ه 
(نِيّةَ المَمَتَدِي المتَابَعَةَ مَقَارِنَة لِتَحْرِيْمَتِهِ) ما مقارنة حقيقية» أو حكمية كما تقدم. فينري 


6 الجل الإماور َو لَضِكنة الداع النصاء بو) لما يلزم من الفسادٍ بالمحاذاق 
ومساكها شهزرة ولو في الجمعةٍ والعيدين على ما قالّه الأكثرٌ. 

(وَتَقَدم الإمَام بعتي عَنْ) عقب (المَأموْم) حتى لو تقدّمٌ أصابعٌه لطولٍ قديه لا يضرٌ. 

(وَأَنْ لَا يَكُوْنَ) الإمامُ (أَدْنَى حالاً مِنْ المَأمُوْم) كأنْ يكن مُتنفلاً والمُْقتَدِي مُفترضاًء 
أو متذورا والمقتيِي عانقا عنه . ْ 
لل لشت ااا 01013113111 0 
قوله: (لِمَا يَلِرْمُ من الفسادٍ بالمحاذاة) أي: له أو لِمَقَتَدٍ مثله. ولا يَلزم الفَسَاد بدون التزايه» 
وعواء © ولا تصير المرأة داخلة في صلاة الإمام إِلَّا أن ينوي إمامتهاء والحُنثى كالأنثى: ولا فرقٌ بين 
]٠٠١ /1[‏ الواحدة والمتعدّدةٍ إِلّا أنَّ في الواحدة روايتّين. 

قوله: (على ما قالّه الأكثرٌ) وفي «النهرا عن «الخلاصة' ترجيح عدم الاشتراط فيهماء قال: 
وأجمعوا على عدم اشتّراطها في حمّهِنَّ في الجّازة» أفادّه السيد. 

وفي الكلام إشعارٌ بأنَّ الإمام ذَكَرٌ أما الإمام الأنثى فلا يلم فيه ما ذكر. 


قوله: (حتَّى لو نقدّم أصابعه) أي : المقتدي مع تأخر عَقِبه عن عَقِبٍ الإمام؛ لطولٍ قدّيهء أي: 
المقتدِي» ل : 

واعلم أنَّ ما أفادّه المصنّف من اشتراط التقدّم خلاف المذهب؛ لأنَّه لو حاذاه صم الاقتداء» 
والعبرة في المويئ بالرّأس» حَّى لو كان رأسّه خلف رأس الإمام ورجلاه دَّامَ رجليه صحّ. وعلى 
العكس لا يَصحٌء كذا في الزاهدي. 

وفي «الدرٌ؛: يقف الواحدٌ مُحاذياً أي: مُساوياً ليمين إمايه على المذهب» وأمّا الواحدةٌ فتتأخر 
لا محالة ولا عِبرةَ بالرّأس بل بِالقّدَم ولو صغيراً في الأصحٌ» ما لم يتقدّم أكثرٌ قدم المؤتمٌ لا تسد |.ه 

قوله: (وألَا يكونَ الإمامُ أدنى حالاً من المأموم) ليس منه ما لو اقتّدى من يَرَى وجوبٌ الوتر يمن 
7 1 فإنَّ ذلك صحيحٌ للاتّحاد» وج اتات 11 عنعات وكذا من يُصلي سه بم يُصلَي 
سنّةٌ أخرى كسنّة العشاء خلف من يُصلَّي التّراوِيحَ أؤاسنّةٌ الظهر البعدَيّة خلت مصلّي القبليّة, فإنّه 
يجرزٌء كما في «البحر؛ وغيره. 

وفي «الظهيريّة؛ : ان ركعئّين من العصر فغَرَبت الشمسء» فاقتدى به إنسان في الأخريين يجوز وإن 
كان هذا قضاء للمَُنِي؛ لأنَّ الصلاة واحدةٌ كما في السُّلْئ('' عن الزيلعيئ» ونقله القُّستانيُ أيضاً 


)00( هو الإمام المحدّث الفقيه أحمد ابن العامة الشمس محمد ابن شيخ الإسلام أحمد بن يونس السعودي المصري الحنفي 0 
الشهير بالشلبي» كانت وفاته بمصر في نيف وعشرين وألف. «خلاصة الأثر؛ (1175/1). 
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(و) يشترظ (أَنْ لا يَكُوْنَ الإمَامُ مُصَلَّياً َرْضاً خَيْرَ كَرْضِهِ) أي: فرض المأموم كظهر 
وعصرء وظهرين من يومين؛ للمشاركةء ولا بدَّ فيها من الاتحادٍء فلا يصحٌ اقتداء نار بناذر 
لم ينذّر عينَ نذرٍ الإمام؛ لعدم ولاييّه على غيره فيما التزمّه» ولا الناذرٌ بالحالف؛ لأنَّ 
المنذورةً أقوى. ْ 


(وَأَنْ لا يَكَوْنَ) الإمامُ (مُقِيْماً لِمْسَافِرِ بَعْدَ الوَّْتِ في رَبَاعِيِ) 1 701شظظ 
الطحطاوي 9 
قوله: (للمُشاركة) أي: لأنَّ المقتدي مُشاركٌ للإمام» فلابدٌ من الانّحاد؛ لتكون صلاة الإمام 


مُتضمنةٌ لصلاة المقتدي ا.ه من «الشرح" مُلخصاً. 

قوله : (فلا يَصح اقتداءٌ ناؤر) تفريعٌ على ما قله فلا انّحاد في نذرّيهما . 

قوله: (لم يَنذْرْ عينَّ نَذرٍ الإمام) أمّا لو نَذّره بأن قال: نَذَرْت أن أصلَّيَ الركعتين اللَتَينَ نذرّهما 
فلان» فيَصحٌ للاتّحاد» أفادّه اد 

قوله: (لعدم ولابته. . .إلخ) عل لقوله: (فلا يصحٌ) والصّمير للنَاذِرِه يعني : أنَّ الوجوب إِنَّما يَظهر 
في حقٌّ النَّاذر لا في حقٌ غيره؛ فإذا اقتدّى بغيره في غير ما نَذّره فهو اقتداءُ مُفْتَرضٍ بمتقّلٍء أفاده 
في #الشرح». 

ولو علّله بأنَّ اختلاف النَّذْرَين كاختلاف الفرضّين لكان أظهر. 

قوله: (ولا النَّاذْرٌ بالحالِفٍ) الحالف: أن يُقول مثلاً: وله لأصلَّينّ كذاء مثلاً» وعكسّه يَصح) 
كالحالف بالحالف» كذا في «الشرح». 

قوله: (لأنّ المنذورة أقوى) لوجوبها قصداًء أمّا المحلوف عليها فهي نفل جائرٌ الفِعل والترّك قَوِيَ 
أحد وجهّيه بالحَلِف» فوجوبها لتحقّق البرٌ. 

ولا يُشكل عدم صحَّة اقتداء المفترض بالمتنقّل باستخلاف الإمام مَن جاءَ بعد الركوع واقتدى به في 
السجدتّين؛ فإنَّ السجدتين نفل في حقٌّ الخليفة فرضٌ في حقٌّ من أدرك الركوع مع الإمام؛ لأنَّ الممتيْع 
اقتداءً المفترض بالمتنفّل في جميع الأفعالٍ لا في بعضهاء أفادّه السيّد. 

وفيه نظرٌ؛ لِمَا يأتى في مسألة اقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم» فإنَّ الفساد فيه إِنَّما جاء مِن اعتبار 
التنفل ببعض الصّلاةء وهو القعدة أو القراءة. 

قوله: (بعدٌ الوقتٍ) أي: وكان الاقتداءٌ بعد الوقت» أمّا إذا وقع الاقتداءٌ في الوقت ثم خرج وهما 
في الصّلاة فإنَّ الاقتداء صحيحٌ» ويُفترّض الإتمام» ولو كان الإمامٌ المقيمَ كبّر في الوقت واقتدى المسافرٌ 
بعد خروجه لا يصحٌ. 

قوله: (في رباعبَّةِ) أمّا الثنائيّة والثلائيّة فلا يتغيّران سفراً ولا حضراً. 


باب الإمامة ١‏ ١ه‏ 


لما قدَّمناةُ» فيكون اقتداء مفترض بمتنفّل في حقٌّ القعدة. أو القراءة. 

(وَلَا مَسْبيُوقاً) لشبهةٍ اقتدائه . 

(وَأَنْ لا يَفْصِلَ بَْنَ الإمَام وَالمَأمُوْمٍ صَتٌ بِنْ النْسَاءِ) لقولٍ النبئ أكلة: «مَن كان بينّه وبين 
الإمام نهرّء أو طريقٌ» أو صنت من النساء فلا صلاةً له»”"2» فإنْ كُنَّ ثلاثاً فسدّت صلاةٌ ثلاث 
خلفهنٌ من كل صف إلى آخر الصفوفي» وعليه القتوى» وجارٌ اقتداءٌ الباقي» وقيل: الثلاثُ 
صف مانعٌ من صحَّةٍ الاقتداء لمن خلف صفّهنَّ جميعاً» وإن كانتا اثنتين فسدّت صلاهُ اثنين 
خلمّهما فقطء وإن كانت واحدةً في الصفٌ مُحاذية فسدّت صلاةٌ من حادّته عن يمينها 


ويسارهاء وآخرٌ خلفها. 
الطحطاوي 


قوله: (لِمَا قدّمناة) من أنه يُشتّرط ألا يكونّ أدنى حالاً من المأموم. 

قوله : (في حقٌّ الفَعدِ) إذا اقتدى به في الشّفع الأرّل؛ إذ هي فرضٌ على المؤتمٌ؛ لأنَّفرضه ركعتان لا على - ١‏ 
الإمام» والمراد بقول المؤلّف: (بمتنفّل) غيرٌ المفترض فيعم الواجب؛ لأنَّ القعدة الأولى واجبةٌ عليه . 

قوله: ,(آوةالقراءة) ا الكت وض ربخ الثاني» فإِنَّ القراءة فيه نفلٌ على الإمام إذا قرأ 

في الشّفع الأرّل فرضٌ في حقٌّ المقتدي» ولو لم يقرأ الإمام في الأوّل ففي صحّة الاقتداء روايتان» 
وسيأتي تحقيقُه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لشُبِهةٍ اقتدائه) أي: حال تحريمته» وإنَّما لزمته القراءة لشُبِهةٍ الانفراد» نعم إذا قضى 
اليسيزقان ملاخظا [حدهنا الآ رايلم رعذ ما علية انين فعلة' فلا'بأس'يه» ويُشتّرط ألا يكون الإمام 
لاحقاً؛ لأنَّه خلف الإمام حكماً را" 

قوله: (وألَا يَقصِلّ بِينَ الإمام والمأموم) أي: الذّكَرِ ومثله الفصل بين المأمومّين» كما في الحلبيّ. 

قوله: (فسدَّث صلاهٌ ثلاثةٍ خلفهنَّ) أي: وواحدٍ عن يمينهنّ وآخرّ عن يسارهنّ . 

قوله: (وقيل: الثلاثٌ صفٌّ) كما إذا كان الصف تامّاء وأطلق الكلامً فتِّل ما إذا كان بين النّساء 
والمقتدي حائلٌ أوْ لاء كما يأتى في مسألة المحاذاة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (اثنين خلَنّهما فقط) أي: ولا يَتجَاوز الفسادٌ إلى ما بعد فلا ينافي فسادٌ صلاة المحاذؤي عن 
نمهما ويارهنا. 

قوله: (سدّت صلاةٌ من حادّته. . .إلخ) ولا يَفسّد أكثر من ذلك؛ لأنَّ الذي مُسدّت صلاته من كل 
جهةٍ يكون حائلاً بينها وبين الرجال. 


. وابن أبي شيبة: 06» من حديث عمر وله موقوقاً‎ »588٠ أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 


خاقةانلكنلاق عد :اذل 


و 


َه خ # ع2 ف كل إلى عارك وة ا ٠‏ 5 ع و ع © 
(92319 يَفْصل) بين الإمام والمأموم (نهر يمر فيه الرُوَرّق) في الصحيح؛ والزورق: نوع 
(وَلَا طَريْقٌ تَمُرٌ فِيْهِ المَجَلّةُ) وليس فيه صفوفٌ متصلةً؛ والمانعٌ في الصلاةٍ فاصل يسع فيه 
0 3 
صفينٍ على المفتى به.ء 
الطحطاوي 
قوله: (ني الصّحيح) أي: هذا القولُ في الفرق بين النّهر الصَّغير والكبير هو الصَّحيحٌ» وقيل: 
الصّغير ما تُحصى شركاؤهء [أ/١5١]‏ وقيل: ما يَثيُه القوي» ويَمنّع النّْهِرٌ ولو كان في المسجد كالطريق» 
كما فى «الدرر». 


قوله: (تمرٌ فيه المَبجَلةً) والمرادٌ أن تكونّ ضالحة لذلك؛ لا مُرورُهاءبالفعل. 

والعَجَلةٌ بالنّحريك: آله يجرّها الثَّوره والمراد بالطريق هو التَّافذُ ذَكَره السيّد. 

قوله: (وليسّ فيه صُفوفٌ متَّصلةٌ) اعلم أنه إذا انصل الْمَصَلُونَ وقاموا في الطّلريق فإِنْ قام واحدٌ في 
عرض الطريق واقتدى بالإمام جاز وكُرِهء أمّا الجواز فلأنّه لم يبقّ بيه وبين الإمام طريقٌ تمر فيه العَجَلة 
وأا الكراهة فللصلاة في ممرٌ النّاس. 

فإن قام رجلٌ خلف هذا المقتدي وراء الطّلريق واقتدى بالإمام لا يصحٌ؛ لأنَّ صلاءً من قام على 
اللر مكخروحةٌ مع ونه غير صفكةء 'فضّارَ في' سق من خلقة كالمكن -والا نيك هذا الصَالاء-نونو. كان على 
الريق ثلاثٌ جازت صلاة من خلقّهم؛ لأنَّ النلاث صف في بعض الرّوايات» وعند انّصال الصّفوف 
لا يكون القّلريق حائلاً» ولو كان على اللريق اثنان فعلى قياس قول أبي يوسفت تجوز ضلاة من خلمّهما؛ 
لأنّه جعل المثنّى كالجمع؛ وعلى قياس قول محمَّدٍ لا تجوز. 

قوله: (يسمٌ فيه صقّين) والقُرجة بين الصمّين مقدارٌ ذراع أو ذراعّين» كذا في «الخانيّة». 

والظاهر أن هذا يُعتِبّر من محل السّجود ومحل قيام الآخرين من كل صفٌ؛ لأنَّ الذّراع لا يَكنِي 
في التّحديد من محل قيام الصفٌ إلى محل قيام الآخر. 

قوله: (على المفتّى بهِ) وقيل: ما يَسَعّ صما واحداً» والقضَاء الواسع في المسجد لا يمن وإن وَسِمَ 
صُفوفاً؛ لأنَّ له حُكم بقعةٍ واحدةٍء كذا في «الأشباه؛ من الفنٌّ الثاني» فلو اقتدّى بالإمام في أقصى 
المسجد والإمام في المحراب جازء كما في «الهنديّة'. 

قال البزازي: المسجد وإن كَبّر لا يَمنَع الفاصلٌ فيهء إِلّا في الجامع القديم بحُوارزم”" فإِنَّ ربعه 


)١(‏ خوارزم ليس اسماً للمديئة؛ إِنّما هو اسم للنّاحية بجملتهاء فأنًا القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم: الجرجانئيّة» والذين 
ينسبون إليها من الأعلام والعلماء لا يُحصون. «معجم البلدان» (1/ 086, 


ات 200 


(و) يشترظ أن (لا) يفصل بيئّهما (حَائظ) كبيرٌ (يَشْتَبَُ مَعَهُ العِلمُ بِانْتتَالَاتِ الإمَام؛ َإِنْ لم 
يَيَْو) العلم بانتقالات الإمام (لِسَمَاعٍ أو ؤي ولم يمكن الوصول إليه (صَعٌ صم الافيداة)ابه 
(فِي الصّحِيّح) وهو اخحتيار شمس الأدمةٍ الجلوانيّ ئ؛ لما روي: : أن الي يلد كان يُصلَي 

مسحل اده بصلائي؟©. 

وعلى هذا الاقتداءٌ في الأماكن المتّصلةٍ بالمسجدٍ الحرام وأبوابُها من خارجه صحيح 
إذا لم يشتبه غجال الإمام عليهم بسماع أو رؤية» ولم يتخلّل إِلَّ الجدارٌ كما ذكره شسة الآئية 
فيمّن صلَى على سطح بيته الميصل,بالمشجدء أو في منزله بجنبٍ المسجل:ويبله وبين المسجد 
حائظ مقتدياً بإمام في المسجدٍ وهو يسممٌ التكبيرٌ من الإمام؛ أو منّ المكبّرٍ تووز عبلاته+ 
كذا في (التجنيس والمزيد». 

ويصحٌ اقتداءً الواقفٍ على السطح بمّن هو في البيتٍ ولا يُخفى عليه حاله. 

(و) يستوظ (أن لا يكو الإِمَامُ رَاكِباً وَالمُفْتَدِيْ رَاجِلاً) أو بالقلب 0 
المخطاوى 5-2 04ت شا 1 ل ا ل ا 1 ا ل اع 1 ا م لح وات عق و لت ل ف كشو 
كان على أربعة آلاف أسطوانقٍ» وجامع القدس الشريف, أعني ما يَشتمل على المساجد الثلاثة» الأقصى 
والصحراء'"' والبيضاء» كما في الحلبيٌ و«الشرح». 

والظاهر أنْ ذلك لاشتّباه حال الإمام على المأموم؛ لا لاختلاني المكان. 

ومصلَّى العيد كالمسجد» وجعل في «النوازل؛ و«الخلاصة» و«الخانيّة» مصلّى الجَنَازة مثل المسجد 


7 


أنشا . 


في حجرةٍ عائشة ويا والناسٌ في | 


<2 


وفناء المسجدٍ له حُكم المسجدء يجوز الاقتداء فيه وإن لم تكن الصّفوف متّصلةً. 

قوله: (سمَاع) من الإمام أو المقتيي» ومثله الرّؤية» وفي «حاشية الدرر؛ للمؤلّف: الصَّحَيحٌ اعتبار 
الاشتباه فقط» وقرّاه في «الدرٌ؛ بالتّقل عن «المعتبرات»» خلافاً لِمَا في «الدرر» و«البحر؛ وغيرهما مِن 
اشتراط عدم اختلاف المكان ١.ه‏ 

فلو اقتَّدَى من بمنزله بِمّن في المسجد وإن انفصّل عنه صعّ إن لم يُوجد مانعٌ من نحو طريتي» ولم 
يَشتبه حالُ الإمام وأفاد السيّد جوازٌ الاقتداء في بيتٍ بإمام فيه ولو مع وجودٍ فاصل يسَع صمّين» فإنَ 
البيت في هذا كالمسجد. ١‏ ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: 41784 وأبو داود: :1١77‏ وأحمد: 140107؛ والحاكم: ٠١1١‏ والبيهقي: (5/١١1)؛‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة ريما . 
2 كذا في النسخ» ولعلها (الصخرة) كما في «الفتاوى البزازية». 


- 
ومس ديةه 


(أَوْ رَاكباً) دابّة (غَيْرَ دَابَةِ ِمَامِِ) لاختلاف المكان؛ وإذا كان على دابَّةِ إمايه صم الاقتداكئ؛ 
لاتّحادٍ المكان. 

(وُ) يشترظ (أنْ لا يَكُونَ) الُقتدي (في سَفِئْتَِ وَالمَامُ في) سفينة (أخرّى غَبْرِ مُقتَرَِةيهَا) 
لأنّهُما كالدابِّينِء وإذا اقترنّتا صحَّ؛ للاتحادٍ الحكميٌّ. 

() الرابعَ عشرٌ من شروطٍ صِحَّةٍ الاقتداء: (أَنْ لا يَعْلَمٌ المُمْتَدِي مِن حَالٍ إِمَامِه) 
المخالفٍ لمذهبه (مُفْسِداً فِي رَعُم المَأمُوْم) يعني: في مذهب المأموم (كَخُرُوْجٍ دم) سائل 
(أَوْ كَنْو) :يملا الفنّ؛“ وتيف أنه (لَمْ تفقوو لع غات رعكما ساعد بمنه ذلك 
بقدرٍ ما يعيدٌ الوضوء ولم يعلّم حالّه فالصحيحٌ جوارٌ الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله 
بالمرّة. 


وأمّا إذا علمَ منه أنه لا يحتاظ في مواضع الخلافٍ فلا يصحٌ الاقتداءً به» سواءٌ علمّ حاله 
الطاحطاو ل ل ل ا ري بر ا اي ل ل قد كل ا 4 سيت 


قوله: (أو راكباً دابةَ غير دابةِ إمامه) واستّحسّن محمَّدٌ جوازٌ الصَّلاة إذا قرُبت دابّته من دايّة الإمام. 

قوله: (غيرٍ مُقترنةٍ بها) لأنَّ تخلّل ماءزينهما أبمنزلة النَّهِر وذلك مانعٌ: رظاهر هذا التُعليل أنَّ 
الفاصل إذا كان قليلاً لا يمع لا سيّما عند عدم الاشتباه: وهم قد أطلقوا المنمّ. 

قوله: (وإذا اقترنتًا صمٌ) وانظر هل المراد بالاقتران ربظهما بنحو حبل أو الْمُمَّاسَّة بينهما مدَّة 
الصَّلاة ولو من غير ربط؟ والظّاهر الثاني. : 

قوله: (وَآلُا يعلمَ المقتِي من حال إمايه مُفسداً. . .إلخ) هذا على ما هو المعتمّد أنَّ الهبرة لرأي 
المقتدِي» وعلى القول الآخر - وهو أنَّ الهبرة لرأي الإمام - فالاقتداءً صحيحٌ وإن عاين مُفسِداً بحنب 
زعيهء أي: المقتديء .ذْكَرَهٍ السيّد. 

قوله: (كخُروج دم سائل) وكمسح دون ريع الرّأسء أو الوضوء من ماءٍ مُستعمل» أو تحمُّل قدرٍ 
مانع من التّجاسة. 00 ْ ' 

1 قوله: (فالصَّحِيحٌ جوارٌ الاقتداء) لأله يحتمل أنه توضّا؛ وَحُسنٌ الظن .به أولق: 

قوله: (معٌ الكراهة) ظاهر إطلاقه الكراهةً هنا وفيما بعد أنَّها كراهة تحريم. 

قوله: (فلا يصحٌ الاقتداء) هذا محدرل على ما إذا قل انالا بساط ف الأزقاة واو وكا 
إذا عَلِم أنّه يَحتاط فيهما ولا يَحتاط في الواجباتء. كما إذا كان يترّك السّورة أو يزيد في التشهّد الأرّل 
شيئاً فإنّ الاقتداة صحيحٌ مع كراهة التّحريم . 

وهل الأفضلٌ الاقتداءٌ أو الانفراد؟ الظّاهر الثاني. 


فى خصوص ما يَمَتَدِي به فيه» أو لا. 
و2 وقوة 2 5 ِ الع ام 

وإن علمَ أنه يحتاظط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصحٌ» ويُكرّه كما 
فى (المجتبى». 

وقال الديري''' في «شرحه»: لا يُكرّه إذا علمّ منه الاحتياظ في مذهب الحنفيّ. 

وأمًا إذا علم المقتدي على الإمام ما يفسدٌ الصلاةً في رمع الإداء كيس المراق 
أو الذّكرِء أو حمل نجاسوَ قدرَ الدرهمء والإمام لا يدري ذلك فَانه عور اقتداؤه به على 
قولٍ الأكثرء وقال بعضهم: لا يجوز 2 منهّم الهندوانيٌ؛ لأنَّ الإمام يَرى بطلانَ هذه الصلاق 
فتبطلٌ صلاةٌ المُقتدي تبعاً له. 
الطحطاوي 

وأمّا إذا كان يُراعِي في الأركان والشّروط والواجبات ولا يراعِي في السَّتْمء بأن كان يُتَقِصِ 
النُسبيحات في الركوع والمتجرفة أو يَجلِس للاستراحة» فالاقتداءً صحيح مع كراهة التّيزِيه والاقتداء 
أفضل ؛ لأنّه قيل: بوجوبه أو افتراضه على الكفاية» فلا يتركُه لذلك. 

ويُعلم الحُكم فيما إذا كان يُراعي في الجميع إِلّا في المستحبّات بالأولى؛ فإِنَّ الاقتداء به صحيحٌ» 
وهر أفضل» وعلى كل حال الاقتداء بالموافِق عند التّعارض أفضل» وراجع اتحنة احا 

قوله: (أَوْ لا) بأن عَلِمِ أنّه لا يحتاط بالعادة» ولكن في هذه الصّلاة المخصوصة جهِل حالّه 
في الاحتياط . 


قوله: (ويُكرّه كما في «المجتبى') قد عَلِمت تفصيله آنفاً. 

قوله: (على رَّعم الإمام) دون المأموم. 

قوله: (أو حمل تجاسةٍ قدرٌ الدرهم) فإنّه مُفَسدٌ عند الإمام الشافعيٌ ويه لا عندنا. 

ولو صلَّى على ظنّ أنّه مُحدِثٌ أو عَليه نجاسة مانعة ثم تبيّن لاف ذلك لا تُجزئه تلك [1/؟؟1] 
الصّلاة؛ لأنَّ العبرةَ لِمَا ظنَّه؛ لا لِمَا في نفس الأمر» ويخشَّى عليه الكفر» كما في «السراج». 


00( هو شيخ الإسلام قاضي القضاة سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر العبسي الديري المقدسي الحنفي النابلسي 
الأصل المقدسي نزيل القاهرة؛ المعروف بابن الديري؛ جد الأسرة الخالدية بفلسطين؛ ضعف بصره فاعتزل القضاءء 
وتوفي بمصرء له كتاب «الحبس في التهمة»؛ و«السهام المارقة في كبد الزنادقة1» و«تكملة شرح الهداية للسروجي' ولم 
م و«شرح العقائد) المنسوبة للنسفي. ينظر: «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» (4907/1). 

)١(‏ «تحفة الأخيار على الدر المختار» لإبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبي المداري» برهان الدين» أبو الصَّفاء الحنفي» 
نزيل قسطنطينية» توفى سئة ٠4١١ه‏ تسعين وماثة وألف. «هدية العارفين» (51/1). 


وجِهُ الأرّلٍ وهرٌ الأصحٌ: أنَّ المُفتدي يَرى جوارٌ صلاة إمايه؛ والمعتبرٌ في حقّه رأ 
نفبه؛ فُوحِبٌ القول بجوازها كما في «التبيين) وافتح القدير»""'. 

وإنّما قد بقوله: والإمامٌ لا يدري بذلكَ؟ ليكونٌ جازماً بالنيّه وأمكنّ حمل صحََةِ صلاته 
على معتقدٍ إمايه» وأمّا إذا علمَ به وهو على اعتقادٍ مذهبه صارّ كالمتلاعب» ولا نّة له 
فلا وجه لحمل صِحََةٍ صلاتّه. 

(وَصَمَّ اقْيدَاُ مَتَوَضْئْ ؛ ِمتَيمُم) عتدهماه وقآل محكد؛. يا يصحٌ والخلافٌ مبنئٌ على 
أن العلة + بين الآلتينٍ التراب والماءء أو الطهارتينٍ الوضوءٍ والتيمُم : 

فعندذهما: ِينّ الآلتين» وظاهرٌ النص يدل عليه» فاستّوى الطهارتان. 

وعندٌ محمَّدِ: بِينَ الطهارتينٍ التيمُمٍ والوضوءء فيصيرٌ بناءَ القويّ على الضعيفٍ؛ 


و 
وهو ل يجور. 
الطحطاوي 


قوله: (وهو على اعتقادٍ مذهيه) أ نذا تلدامافب: المؤتمٌ فقد انّحد مُعتقّدُهماء ولا كلام فيه. 
قوله :. (ولاءيّة له) أى: اللمتلاعت: 
قوله: (فلا وجه لحمل صحََةٍ صلاتِه يه الأولى حذف (حمل»» ولو عَلِم بفساد صلاة إمامه إِمّا بشهادة 
عُدولٍ أنه أحدّث ثم صلّى مثلاً وما بإخبارٍ منه عن نفسه - ويُقبّل قوله إن كان عدلاً - تلرَمّه الإعادة» 
وإن لم يكن عدلاً لا يُقبَلء لكن يُستحبٌ الإعادة» كما في «السراج»» وإذا عَلِم مُفِداً في صلاة الإمام 
لا يجوز له الاقتداء به إجماعاً. 

قوله: (والخلاف. . .إلخ) اعلم أنَّ طهارة التيمُّم فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقّيهاء بخْلاق 
طهارة المستحاضة مثلاً» وجهة الضّرورة باعتبار أن المصيرَ إليها لضرورةٍ العجز عن الماءء وهذا 
لا خلاف فيه» وإنَّما الخلا في التّعليل» فعلّل محمّدٌ ههنا بجهة الصَّرورة لنفي جواز اقتداءِ المتوضّئ 
بالمتيمم؛ احتياطاً وفما عَلّل الضكئة يجخانب" الإطلاق- لان طهارثة كالطهارة بالماء من حيثٌ ذلك؛ 
وهذا الاختلاف مبننٌ على الخلاف الذي ذكره. 

قوله: (وظاهر النصٌّ يدل علبه) فإنَّ الله تعالى قال: طقل يََدُوا م4 مَتَبَتَوا صَعِيدَا طِي4 
[الناء: .4] فإنّه ذكر الآلئيين وجعل الكَلَفيّة بينهما . 

قوله:ا(وهنة يحل بِنْخ التلهارتين) أى + وإشداهما ضرورية والأخرئ أصلئة ولا “نلك أن تن 
اشتملَ على الظهارة الأصليّة أقوى حالاً من حال من اشتملَ على المّلهارةٍ الصَّروريّة» فصار كما لو كان 


)١(‏ «تبيين الحقائق»: ,)١1/١/1١(‏ و«فتح القدير؛: ١1و‏ غ). 
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ولا خلافٌ في صِحد الافتداءٍ بالمتيمُم في صلاةٍ الجنازة. 

(َ) صحٌ اقتداء (غَاسِلٍ بِمَاسِح) على خفٌ؛ أو جبيرق؛ أو خرقةٍ قرحةٍ لا يسيل منها شي#. 

(وَ) صم اقتداءً (َائِمٍ بتَاعِِ) أن ان يي صلَى الظهر يرم السبتٍ أو الأحدٍ في مرض 
مو ده ججالساء زالثادة شلف قاما: رهي آخرٌ صلاةٍ صلاها إماماً: وصلَى خلت أبي بكر 
الركعة الثانية صبحٌ يوم الائنينٍ مأموما “+ ثم م أتمٌ لنفيهء ذكره البيهقيٌ في «المعرفة»"") 

مخ لاطا كج لي يلع حظة يذ لكر انان على الأبيج وإذا بلعّ وهو 
ينخفضٌ للركوع قليلاً يجو عندذهما» وبه أخل غامة العلماء؛ وهو الأصحٌ بمنزلةٍ الاقتداء 
بالقاعدلِ؛ 0 الأسفل» ولا يجوز عنة محيدة قال الزيلعيٌ : : وفي «الظهيريّة»: 
هو الأصحٌ. ا: 7 ابي فقّد اختلت التصحيح فيه. 


اللطاعفااوي لي عع يي ١‏ لبش ا وات ممت قا مي ل ص للم سيت 
مع المتوضّئ ماءٌ فاقتدى بالمتيمُم فإنّهِ لا يجوزء ولهما أنَّ التيقم طهارةٌ مُطلقَةٌء أي: غير مؤقَنةٍ بوقتٍ 
الصّلاة» ولهذا لا تتقذر بقدر الحاجة. 

قوله لوب اعداة عابل يناب لاستواء حالهماء ثم الماسح على الجبيرة و أولى ين الماسح 
على الخنك4 لأن فككها كالكسل :لما تستياء بخلاف الخات, 

قوله: (أو خرقة قُرحَةِ) أي: جراحة. 

قوله: (لا يَسيلٌ منها شيم) فإن سال فهو مَعذورٌ إن استوفّى شروطه. فلا يَصحّ الاقتداء به إل لِمُماثل 
لهء أو لِمّن هو أدنئ حالاً منه. ١‏ 

قوله: (وصمَّ اقتداءً قائم بقاعدِ) أي: يَركع ويُسجدء وهذا عندهماء خلافاً لِمُحِمَّدِء وقوله أحوظ 
كما في «البرهان» وغيره» والذّلائل مُستوفاةٌ في المطرّلات. 


4 


قوله : (وصلّى خلت أبي بكر ..إلخ) فائدة زائدة» وقوله :)5 ثم أتم لنفسه) أي ؛ سنو 
قوله: (انّغَاقاً على الأصحٌ) يعني : أنّ جكاية الانّفاق أصحّ من حكاية الخلاف» ويئلّه يُقال 
في نظائره. 


قوله: (وفي الظهيريّة؛: هو الأصحٌ) محمولٌ على أنه الأصح من قولّي محمّدِء لا الأصحٌ مُطلقاً؛ 
أن أكثّ العلمآء أخدٌ بقولهماء وقد أوضحه السيّد. 


)١(‏ «معرفة السنن والآثار»: :)75٠0 /١(‏ من حديث عروة زنه. 
0,0( اثببين الحقائق» : (1/ 14). 


(3) صحّ اقتداء (مُوْم بِمِنْلِهِ) بأن كانًا قاعدين» أو مضطّجعينء أو المأمومٌ مضطجعاً 
والإمام قاعداً؛ لقَرَةِ حاله . 

(وَمتَقَلٍ بمُفْئر ض) لأنّه بئاءٌ للضعيي على القوي»؛ وار انعا لإمايه في القراءة. 

(وَإِنْ ظهَرَ يُظْلَانْ صَلَّاةِ إمَامِِ) بفواتٍِ شرط أو ركن (أعَاد) لزوماً» يعني: افترضّ عليه 
الإتيانُ بالفرض» ولس المرادٌ الإعادةً الجابرةً لنقص في المؤدّى؛ لقوله يِ: «إذا فسدّت 
صلاةٌ الإمام فسدّت صلاةٌ من خلقه)7"'. ْ 

وإذا طراً المبطل لا إعادةَ على المأموم كارتدادٍ الومامء وسعيه للجمعةٍ بعد دَ ظهره دوتهم 


وعوده لسجودٍ تلاوةٍ بعد تفرَقِهم . 
الطحطاوي 


قوله: (وصمّ اقتداءً موم بمثله) سواءٌ كانا قائمّين أو قاعِدَين أو مُستلقِيين أو مُضطجعين أو مُخْتلِقين» 
وكلّها جائزةٌ في الأصحٌ» كما في «النهاية»؛ بل صحًحح التُمُرتاشيٌ الإجماع عليه. 
قوله: (أو مُضطجعاً) أي : أو كان المأموم مُضطجعاً والإمام قاعداً: قال في «الشرح» 
قال الزيلعئّ: وهو المختار» لكن في «النهرا عن التُمُرتَاشيّ: الأظهر الجواز على قولهماء وكذا 
على قول محمَّدٍ في الأصمّء وهو المناسب لإطلاق كلام المصئّف» ولا يُنافيه قوله: (بمثله)؛ لأنَّ 
المراد المثليّة بالنّظر لِمُطلّق الإيماء» وتمامه في السيّد. 


قوله: (ومتشّلٍ بمفترض) إِلَّا في التّراويح» فإنَّ الأرجحَ عدم جواز الاقتداء» كما في «الخانيّة», 
وصحّحه في غاية البيان؛؛ لأنّها شرعت على هيئةٍ مَخصوصةَء فيُراعي وصمَّها الخاصٌ؛ للخروج عن 
العهدة» كما في «الدرّى والمراد أنه لا يُحسّب من التّراويح» لا أ الاقتداءَ يقع باطلاً» كما له يَخْفى . 

لا قال: إِنّ القزاءة ني الأخريين فرط في حَقّ المتفّل نفل في حقّ المفترض؛ لأنّا ُقول: صلاة 
المقتدِي أَحَذت حُكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء» ولهذا يَلزمُه أربع ركعاتٍ في الرُباعيّة ولو لم يدركه 
إلا في الشّفع الثاني؛ ولهذا أشار المؤلّف بقوله: وصار تبعاً لإمايه في القراءة. 

قوله: (وليسّ المرادٌ الإعادةً الجايرة. . .إلخ) لأنَّ ذلك يَقتضي صحّحة الأول والفَرْض أنه باطل. 

أي ٌُ 7 

قوله: (بعد ظهرو) أي: بعد أداء الظهر بجماعة؛ فسعى هو دونهم. 

قوله: (وعوده لسجودٍ تلاوة بعد تفرّقِهم) أي: ولم يُعِدٍ القعودٌ الأخيرء فَإنّها تَفْسّد صلاةٌ الإمام 
في هذه المسائل ولا تَفسّد صلاةٌ المأمرم؛ وفيها يُلمّز: أي صلاةٍ فُسَدَت على الإمام ولم تَفسّد على 
المأموم؟ 


)01( أخرجه عبد الرزاق (2)8509 من كلام حماد رحمه الله . 
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ل ا سه ل 


(وَيَلْرَمُ الإِمَامٌ» الذي تبيِّنَ فسادُ صلاتّه (إخلام القّوم بِإِعَادَةٍ صَلَائِهِمْ بالقَدرٍ المدكنٍ ( 
ولو بكتاب اد رسرلٍ لي الفقتايا لأنّه يلل ؛ صلّى بهم ثم جاء ورأسّه يقطرٌء فأعادٌ بهه”" 
وعليٌ وه صلّى بالئاس» كُم تيك له أنه كان محدثا » فأعادٌ وأمرّهم أن ا 


وفي «الدراية»: 0 قوماً غير مُعيّلِينِ . 
وفي «خزانة الأكمل»: لأنّه سكت عن خطأ معفرٌ عنه: وعن الوبريّ: يخبرهم وإن كان 


ميلقا فية 6 ونظيرة ناوا مرويوة ارون عا ناي أن علن لزي تجاسة: 
الطحطاوي 3 1 


قوله: (صلَّى بِهمْ ثمّ جاء ورأسّة. . . إلخ) الذي في «سُئن أبي داوده: أنه 2 تند دخل في صلاة الفجر 
فأوماً بيده أنْ مكانكم» ثم جاء ورأسّه يقظر ماءً فصلَّى بهم فلمًا قَضَى الصّلاة قال: (إنّما أنا بشرٌ 
من “وني سك 3 

وهنا لأ عطي أن الكاكاد ينا ررم لجواز كون الذُكر عَقيب تكبيره بلا مُهلةٍ قبل تكبيرهمء 
على أنَّ الذي في مسلم : قال: فأتى النبئٌ يَئِةِ حنّى قام في مصلاه قبل أن يكير قام فانصرف©© فالأولى 
الاقتصار على أثر علي دَينه. 

قوله: (وفي «الدراية».. .إلخ) وفي «مجمع الفتاوى»: صُححَ عدمٌ الإخبار مُطلقاً؛ لكونه عن خطأ 
معفرٌ عنه» لكنّ الشّروح اد علدا الفتاوى» كما في «الدرٌ». 

قوله: (ونظيرٌ) أي: فى اوجُوْتَا الإخبان !ومتحل ذلك ذا ْعَلِم منهةالامتفالء* ولا فلا كمأ 
لا يَخفىء واللهُ سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفرٌ الله العظيم. 


. أخرجه البخاري: 271/0 ومسلم: 1171, من حديث أبي هريرة ديب‎ )١( 

(9) أخرجة الدارقطني: /١(‏ 00874 والبيهقي: (؟/١50).‏ من حديث علي نه . 

() أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (114-171) من حديث أبي بكرة 5َبند» والطبراني في «المعجم الأوسط؛ )2047١(‏ من حديث 
أبي هريرة ونين . 

(:) أخرجه مسلم (300) من حديث أبي هريرة ذثإن. 


9 ا جاقي للكتلاق عاد ةلت 


(فضل) فى الأَعْذَّار المُمْقِطَةِ لِلجَمَاعةٍ 
منها : (مَطنٌ 58 شديدٌ (رَحَوْفك) ظالم وعم شديدةٌ في الصحيح (وَحَبْس) معسرٍ 
أو مظلوم (وَعَمَى ) وَكَلَجَ وَقْظعْ يد وَرِجْلٍء وَسَعَامُء وإ وَإفْعَادٌ وَوَحَلُ) ل د 


الطحطاوي 


(فصلٌ: كذ الأعَدَارٍ الْمْتَقِطَّةٍ لِلجَمَاعَةِ) 
ظاهره يععٌ جماعةً الْجُمُعةٍ والعيدين» فيُصلُي المتنة ]١1[‏ ظهراة وتسيظ صلا ة العيد» ويكور: 
قوله: (منها مطرٌ) في «شرح المشكاة» 0 كُنّا مع رسول الله يل زمنّ الحديبية فأصايّنا مطرٌ لم 
مُلّ أسفل يِعالِناء فنادى مُنادي رسول الله 0# : صلوا في رحالكه”" . 
قوله: (وبردٌ شديدٌ) ألحَقٌ به المنلا علي في «شرح مومّلأ الإمام محمَّدِ؛ الحَرَّ الشّديد. 
قوله: (وخوفٌ ظالم) أي: على نفسه أو مالهء أو خوفٌ ال أو خوفٌ ذهاب قافلةٍ لو 
اشْتَعّل بالصَّلاةٍ جَمَاعة . 
قوله: (وحبسٌُ مُعسر) أي: لِوَقَاءِ دين عليو» وقيّد بالمُعسِر؛ لأنَّ المُوسِرَ لا يُعذّر في الثّرك. 
قوله: (ومَظلوم) أي: وحبسٌ مَظلوم» في عبارة بعضِهم ضِهم التُصريحٌ بأنَّ خوف الحيس للمُعيِر 
3 م ين الأعذارِء وكلام المضكف فيد أن الذي يُعدّ عُذراً الحبس بالفعلٍ؛ والأوّل أظهرء وعليه قلا 
جة إإذكر المظلوم ؛ لقهمه من قوله: (وخوف ظالم) فإنَّ الذي يَحبِسٌ المظلوم ظالم . 
قوله: (وعَمىٌَ) وإن وَجَدَ الأعمى قائداً عند الإمام؛ وقالا: تجبء «حلبي». 
قال ابن أمير حاج: المسطورٌ في الكتب المشهورة أنَّ الخلاف بِيئّه ييئّهما فيما إذا وَجَدَّ قائداً 
فالاتّمَاقُ -أي: على سُقوطها- إذا لم يجذْ قائداً |..ه 
قوله: (وثَلّحٌ) أي: لا يَستطيعٌ معه المشيّ. 
قوله: (وقطعٌ يد ورجل) أي: من خلافي» وبالأولى إذا كانا من جانبٍ واحدٍء وكذا تُسقظ بقطع 


قوله: (وسَقَام) كسححاب: الفرض: «قاموس). 


ااه 


قوله : (وإِنْعَادٌ) أي: كُسَاحْ, 


200 أخرجه أحمد :)7١19:0(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؟ (؟/68614()71١)»‏ والسراج النيسابوري في «مسنده» اة 
والفاكهي في «أخبار مكة» :)١887(‏ كلهم من حديث أسامة بن عمير ذثه . 


فصل في الأعذار المسقطة للجماعة ١‏ 0 لان 


0 1 ً« 
بعد انقطاع مطرء قال بَاةِ: «إذا ابتلّت النعالٌ فالصلاةٌ فى الّحال»7 . 
رده مق مواق 2ك لوس ف ءة ِ 
(وَرَمَانَة» وَشَيْحْوْحَة وَتَكْرَارٌُ فِقُو) لا نحو ولغةٍ (بِجَمَاعَةٍ تَفُوْنْهُ) ولم يداوم على تركها 
الطحطاوي 3 8 1 


قوله: (بعدّ انقطاع مَطر) إنّما قاله("؛ لأنّ النَكلّمَ على المطر قد تقدّمء فذّكر ذلك ليَعدِّ عذراً 
مُستَقِلَاً» وبهذا تُعلم ما في «شرح السيّد. 

قوله: (إذا ابئَلّت التُعالُ) أي: الأراضِي الصّلابُ. في «المحكم:: النّعل: القطعةٌ الصّلبَةُ الغليظة 
مخ الأرهن عه الأكمة» بيرق حَصّاهاء ولا تُنبثُ شيئاً» ومنه الحديث: «إذا ابتلّت النُعال. . .إلخ». 


قال ابن الأثير: إِنّما خضّها بالذكر؛ لأنَّ أدنى بلل يُنيهاء بخلافي الرّخوة فإنّها تنشّث الماء. 

وقال الأزَريّ في مغدئ الحذيث: يقول: إذا ابعلت الأرضونٌ الصّلات: فَرَلَقَتَ بِمَن يَلَْيَ فيها 
فصَلّرا في منازلكم» ولا عليكم أن تشهّدوا الجَماعةَ ١.ه‏ 

وهل هذا الحُكمٌ مخصوصٌ بما إذا كانوا في أرض صُلبَق فلا تسق إذا كانوا في رخوؤء أو أن 
المرادَ بذكرها دفعٌ الحَرّج بالحضورء فكأنّه يقول: إذا نَل المطرٌ ولو قليلاً بحيث تبتلٌ منه النّعال فالصَّلاهٌ 
في الرّحالء أي: المنازل؟ 

قوله: (وَرَّمَانَةٌ) أي: عَاهةٌء و(زّمِنَ) ك: (فَرح)» زَمَناًه ورُمِئَةَ بالضعٌ» ورّمَانة» فهو زّمِنَّ وزّمِينٌ 
والجمع زّمِنون ورّمنى» «قاموس». 

قوله: (وشّيخَوخةٌ) مصدرٌ شَاحَّ يَشِيحُ» إذا اسئّبّان منه السّنُّ «قاموس» أي: إذا صارٌ شيخاً كبيراً 
لا يستطيعٌ المشيّ سَقّطت عنه الجماعة. 

قوله: (وَتكرارٌ فِقَو) وكذا مُطالعة كُُبهء كذا في «الفتاوى». 

قوله: (لا نَحْوٍ ولُعةِ) ربّما يُفيد هذا أنَّ المرادٌ بالفقه ما يعم عِلم العقائدٍ والنَمْسِيرٍ والحديث؛ 
للمُقابَلةِ. والذي في «الدر؛ عن الباقلانئ عَطفاً على المُسقِطات: وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره. 

قوله: (بجماعةٍ تفوته) الأولى حذقُه؛ لأنَّ الموضوعَ الأعذارٌ التي تفرّتُ الجماعةً» والباء بمعنى (مع) 
أي : تكرارّه مع جماعقٍء ويُفِيدٌ أن الْمُكرّر وحدّه لا يُعطى هذا الحكمّ» وليس كذلكء ولم يذكره في «الدر» . 

والصّمير في (تفوئه) للجماعة؛ أي: لو حَضّر الجماعةً تفوّه إخوائه الذين يُطالمٌ مَعَهم . 

قوله: (ولم يُداومم على ترْكها) أنّا إذا واظبّ على التَّركِ فلا يُعذْرُء ويُعزَّرء ولا تُقبل شهادثه 
إل بتأويل بدعةٍ الإمام؛ أو عدم مراعاتِه؛ «درا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 317» ومسلم: 21٠٠١‏ من حديث ابن عمر وما 
(0) في (ج): (إنما قال: انقطاع). 


اا مككانكاف تلان 


(وَحُصُوْرُ طعَام نَتْوْقَهُ َفْسّهُ) لشغل بالِه كمدافعةٍ أحدٍ الأخبثين أو الريح (وَإِرَادَة سَفَرِ) تيال 
(وَقِيَامه 500 يستضرٌ بغيبته (وَشِدَة ربح لبْلاّ لا نَهَاراً) للحرج . 

(َإذًا انْقَلمَ عَنْ الجَمَاعَةٍ لِمُذْرِ ين أَعْذَارِمًا المُريْحَةٍ لِلتّخَلْفِ) وكانّت ننه حضورّها لولا 
العذرٌ الحاصل (يَحْصُل لَهُ نَوَابُّهَا) لقوله ثلةِ: «إنّما الأعمالُ بالنيّاتِء وإنّما لكل امرئ 
م و 
الطحطاوي 


قوله: (تَنُونُه نفسُه) أي: تَسَْاقُ إليه سواءٌ كان في العشاء أو غيره. 

قوله: (وإرادة سََرٍ ته له) لعل المراد النَّمِيُوْ القريبُ من الفِعل» وهو منصوبٌ على الظَرفيّة أي: 
وق التّهيو لهء:بأن كان مشْعَول:البالٍ بمصالحه. 

قزله :فتهي آي: المريفق يتيوه وله قلة. 

قوله: (ولكلٌ امرئ ما نَوَى) هو محل الشّاهد على أَحدٍ ما قيل فيه» والمعنى: أنَّ له ما نّوَاهِ وإن لم 
كلت وروى العسكريٌ في «الأمثال؛ والبيهقيٌ في «الشعب» وقال: إسناده ضعيفتٌ» عن أنس يرفعٌه : 
«نيّهُ المؤمنٍ أبلغُ من عَمَلِهه'' كما في «المقاصد الحسنة». والله سُّبحانه وتعالى أعلمُ» وأستغفرٌ الله 


العظيم . 


اع أ أ 
7 2 23 


0010( أخرجه البخاري: 2١‏ ومسلم: »؛ من حديث عمر بن الخطاب ونه . 
(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1440): والشهاب القضاعي في «مسنده؛ :)١41(‏ كلاهما من حديث أنس وَل ؛ 
والحكيم الترمذي في «نرادر الأصول» (7709/0()111/4). 


فصل في بيان الأحقٌ بالإما 


اسه 


(فضل: فِي بَيَانِ الأحَقٌ بالإمامةٍ وَببِانِ تَرْتِيِبٍ الصُفْوِفٍ) 


(إذا) اجتمعٌ قومٌ و(لَمْ يَكُنْ بَيْنَّ الحَاضِرِيْنَ صَاحِبٌ مَنْزِلِ) اجتمعُوا فيه (وَلَا) فيهم 
ذو (وَظِيْعَة) وهو إمامٌ المحلّ (وَلَا ذْوْ سُلْطَانِ) كأمير» ووالء وقاض: 

(نَالأَعْلَّمُ) بأحكام الصلاقء الحافظ ما به سنَّةُ القراءق» ويجتنبٌ الفواحشٌ الظاهرةً» 
مساو 227 ل و 0 ل قات طاح ا او الا حا ل ا امنب 

(فصل: ل بيّان الأحقٌّ بالامامة) 

قوله: (ولم يكن بِينَ الحاضرينَ) المراذ بالبينيّةِ معنى المعبّةِ. 

قوله: (صاحبٌ مَنزْلٍ) أي: ساكنٌ فيه ولو بالإجارة أو بالعاريةٍ على التّحقيق» أمّا هو وذو الوظيفة 
فيُقدّمان مُطلقاً» سواءٌ اجتمع فيهما هذه الفضائل المذكورةٌ أَوْ لاء فصاحبٌ البيت والمجلس وإمامُ 
المسجد أحقٌ بالإمامة من غيره وإن كان الغيرٌ أفقه وأقرأ وأورعَ وأفضل منهء إن شاء تقدَّم» وإن شاء قذَّم 
مَن يُريده وإن كان الذي يقَدّمُه مَفضولاً بالنّسبة إلى باقي الحاضرين؛ لأنّه سُلطانه؛ فَيَتَصرَّف فيه كيف 
شاءء وقتحس لصاحب البيتا أن يأذنَ لِمَقَ هو أفضل: 

قوله: (وهو إمامُ المحلّ) لأنَّ صاحبٌ الوظيفة مَنصوبُ الواقفٍ» وبتقديم غيره يفوثٌ غَرَضْهء وشرظ 
الواقف كنصٌ الشارع. 

قوله: (ولا دُو سُلطانٍ) فهو أولى مِن الجميع؛ حنَّى مِن ساكن المنزلٍ [أ/ ]١174‏ وصاحب الوظيفة؛ 
لأنَّ ولايته عامّةٌ» وروى البخاريٌ: أنَّ ابنَ عمرٌ كان يُصلَّى خلف الحجَاج”'2» وكفى به فاسقاً. 

قال في «البناية»: هذا في الّمن الماضي؛ لأنَّ الولاة كانوا عُلماء؛ وغالبُهم كانوا صلحاء؛ 
وأا في زماننا فأكثرُ الؤُلاة ظَلَّمةٌ جَهَلةٌ 1ه 

قوله: (فالأعلمٌ بأحكام الصّلاةٍ) صحَّةَ وفساداً وغيرهماء وهذا مُراد من قال: أعلمُهم بالفقه وأحكام 
الشريعة ؛' إذ الزائدُ على ذلك غيرُ مُحتاج إليه هنا . 

قوله: (الحافظ ما به سند القراءة) وأمّا جفظ مقدارٍ الفرض فمعلومٌ أنّهِ ين شروط الصَّحََّة وهذه 
شرٌوط كمالٍ. 

وفي «الدر؛: بشرط اجتنابه للفراحش الظاهرة؛ وحفظه قدْرَ فرض. وقيل: واجب» وقيل: سلَّوٍ. 

وقدّم أبويوسفاً الأقرأ؛ لحديث وَرَد في ذلك”"؛ والجُعدّل عليه قولّهما؛ لأنَّ القراءةً إنّما يُحتَاجٌ 
إليها لإقامة ركن واحدٍء والفقةً يُحتاجٌ إليه لجميع الأركان والواجباتٍ والسَّْنٍ والمستحبّاتٍ. 


.)117"9417*( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 


(؟) أخرج مسلم (777) من حديث أبي مسعود الأنصاري ويد قال: قال رسول الله كَِ: «يَوْمُ القومَ أقرؤهم لكتاب الله؛ ل 


وإن كان غيرَ مُتِحَرٍ في بقيّةِ العلوم (أَحَنْ بِالإمَامَةِ) وإذا اجتممُوا يُقَدّمْ السلطان. فالأمير 
فالقاضي» فصاحبٌ المنزلٍ ولو مستأجراً يفدّمُ على المالك. ويفدّمُ اقبي على إمام المسجد؛ 
لمأ ورد في الحديث: "ولا يم الرجل في سلطانه: ولا يقعدٌ في بيه على : تكرمته إِلّا بيه 0 

ا الأَكْرَأ) أي : الأعلم بأحكام القراءق) لا مجّدٌ كثرة حفظ دونه. 

2 ْم الأوْرَعٌ) الورعٌ: اجتنابٌ الشّبهاتِء أرقّى من التقوّى؛ لأنّها اجتنابُ المحرّماتٍ. 

م الأَسَنٌ) لقوله يَةِ: «ولْيؤَكُما أكبركما»”"". 

0 

قوله: (يُقَدّمٌ السّلطانُ) الظاهر أنَّ ذلك على سبيل الوجوب؛ لأنَّ في تقدّم غيره عليه إهانةً له 
وارتكابٌ المنهيّ عنه في الحديث» وقد علِمتَ ما في «البناية». 

قوله: (ولا يوم الرّجل في سّلطَانِه) أي : في مَظهَرٍ سَلطَنتِه» ومحل ولايتّه . 

قوله: (على تَكرِمَيه) بفتح الثَّاء المثناة فوقٌ وكسر الرّاء: الفراشيٌ ونحوه مما يُبسَط لصاحب المنزل 
ويَختصٌ يهء وقيل: المائدة. 

قوله: (أي: الأعلمُ بأحكام القراءة) مِن الوّف والوضل والابتداء وكيفيّة أداء الحروفٍ وما تعلق 
بهاء كذا في مسكين والقهستاني- 
والظاهر أنَّ مَن يُحكِمٌ الأداء وإن لم يَعلمْ أحكامّه في حكم العالم. 
1 قوله: (لا مُجرّدُ كثرة حفظ) يعني : جودةً حفظ» أو الأكترٌ كماً. ‏ 
قوله: (دوتّه) أي: دون العالم الكامل المأخوذٍ من قوله: (أي: الأعلم). 
ترد (ثمٌ الأسنٌ) المرادٌ من الأسنّ أفدتهم إسلاماء بدليل ما سبق في الحديث من قوله: «فإن 

في الهجرة سواءً فأقدمهم إسلاماً». فلا يُقدّم ' شيحٌ أسلمٌ على شابٌ نمأ في الإسلام؛ «نهر». 
0 ولذا جَعَل بعضهم رتبةً الأقدم إسلاماً متقدّمةً على رتبةٍ 
الأسنٌ؛ وجَعَلّهِما مرتبتين» وهو حَسَنْ. 

قوله: (وليؤئّكما أكبرٌكما) قاله يَثِةٍ لمالكِ بن الحويرث ولصاحب له - وهو ابن عمّه - حين أراد 
السّفرّ ولفظه: «إذا حضرّت الصَّلاةٌ 78 أتبماء وليؤمٌكما أكبركما», ميَّفْقٌ عليه , 


فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة فإن كانرا في السنّة سواء فأقدمهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم 
سلماًء ولا يَرتيّ َّ الرجل الرجلَ في سُلطانه؛ ولا يقعد في بيته على تكرميه إِلّا بإذنه». 

. #5 أخرجه مسلم: 73777 من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ )١( 

. أخرجه البخاري» وقد مرٌ من حديث مالك بن الحويرث ذلأ‎ )١( 

(49 أخرجه البخاري (2)570 ومسلم (8194), 


فصل في بيان الأحقّ بالإمامةٍ ا 7 همه 


د ل ص خْسَنٌ خُلْقاً) بضمٌ الخاء واللام ؛ أي : ألفة بِينَ الناس . 


١م‏ | شمن وجبا) اي : أصبَحُهم؛ لأنَّ حسنّ الصورة يدل على حُسن السريرة؛ أنه 
ا يديك الناسَ رغبةٌ في الجماعوةٍ. 

(ثمّ الأشْرَفُ تَسَباً) لاحترامه وتعظيوه. 

(ثُمَّ الأَحْسَنُ صَوْناً) للرغبةٍ في سماعه؛ للخضوع. 
الطحطاوي ' َ 

قوله: (أي: ألفةً بين الئّاس) هذا تفسيرٌ باللّازم» فإنّ مَن حَسّنَ خلقه ألِمَيْهُ النّامنُ فكثرت عليه 
الجماعةٌ» والمصنّف تَبِع في تقديم حُسْنِ الحُليِ على حُسْنٍ الوجه «مواهبٌ الرحمن» وهفتحٌ القدير». 

وعَكس ذلك صاحبٌ «الخلاصة» و«الغررا ومسكين ؛ أن الشاعر أذل عا يد يدرك من صفاتٍ الكمال» 
أو لأنّه كالدليل عليه؛ لأنَّ الظاهر عنوانٌ الباطن. 

قوله: (بدل عل عمس الكزير) أي غالباً» وفسّره في «الكافي' بالأكثر صلاة بالليل» وكدية» 
(مَن كثرت صلائه باللّيل حَسّن وجهّه بالنّهار)”" لم يثبته المحدّئون» كحديث: (مُن صلَّى خَلْف عالم تقيّ 
فكاا على لت ]0 

قوله : (لأنّه. . ..إلخ) الأؤلى زيادةٌ الواو؛ لصلاحيته للتّعليل استقلالاً . 

قوله: (ثمَّ الأشرف تَسَباً) قدَّم بعضّهم عليه الأكثرٌ حَسَباً والحَسّب: شرف الآباءء أو المال» 
أو الدّينء أو الكَرّمء أو الشَّرف فى العقل» أو الفِعَال الصّالحة» والحَسّبٌ والكرمٌ قد يكونان لِمَن لا آباء 
له شُرَقَاءء والشَّرفُ والمجدٌ لا يكونان إلَّا بهم. 

قوله: (للخضوع) فإِنَّ الخضوعٌ يكونٌُ عندَ سماع الصّوت الحَسّنء فهو مما يزيد القرآنَ حسناً . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في اسننه؛ (1777) من حديث ثابت بن موسى» عن شريك؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. 
قال أبو العباس ميري في تممماع الرجاتنة 100007 هذا حديثٌ ضعيفٌ» ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات؟ 
من عِذَّة رق وضكّفها كلّها وقال: هذا حديثٌ باطلٌ لا يصحٌ عن رسول الله ب | .ه وقال العجلوني في «كشف الخفاء' 
78/5١‏ : انق أئمّة الحديث ابن عَديّ والدارقطنييُ والعقيليٌ وابن حِبّان والحاكم على أنه مِن قول شريكِ لثابتٍ .هم 

)١(‏ قال عنه الزيلعي في «نصب الراية» :)١07/1(‏ غريب ا.ه وفي معناه أخرج الحاكم في «المستدرك؛ (5181)» والطبراني 
في «المعجم الكبير؟ (لالا/7378/700)1)؛ والدارقطني في اسئنه؛ (1847)» كلهم عن مرئد بن أبي مرئد الغنوي وبي قال: 
قال رسول الله بة: «إن سَرّكم أن تُقبّلَ صلاتكم فليؤمٌكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربّكم»؛ وأخرج 
اح لز والبيهقي في ١سننه'‏ (01).؛ كلاهما من حديث ابن عمر ون قال رسول الله كَنة: 
«اجعلوا أثنّتكم خياركم» فإنّهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم»» قال البيهقي : إسناده ضعيف. 


2 اناق علد انالك 
(ثم الأنظف 5 َوباً) لبعده عن الدنس ترغيباً فيهء فالأحسة زوجة؛ لشْدَّةٍ عمتِه فأكبرهم 
رأساً وأصغرهم عُضواً فأكثرُهم مالأء فأكبرهم جاها. 


الطحطاوي 

قوله: (ثمّ الأنظف تُوباً) وبخظ الحموي: الأفضل ثوباًء وهو يرجمٌ إلى كثرة ثَّمَنِ 

قوله: (فالأحسنٌ زوجة) أي: عندّه؛ فيرجع م إلى كوله شد حُبا فبهاء وعكز ب (الأحسق) مريدا به 
كثرةً الحبٌ ؛ للتّلازم بينهما غالبا فَسَقَط ما في «الشرح» من قوله: ولو قيل: دتعي غيا لزوجته لكان 
كين 

قوله: (نأكبرهم رآبا) أى: كِبّراً غيرٌ فاحش » وإلّا كآن .منفراً . 

قوله: (وأصغرّهم عُضواً) فُسَّره بعضٌ المشايخ بالأصغر ذَكّراً؛ لأنَّ كبّره الفاحشّ يدل غالياً على 


دَنَاءةٍ الأصل» ويُحرّره ومثل ذلك لا يعلم غالبا إل بالاطلاع أو الأخبازء وهو تأذرء ويقال مخله 
إففق 


في الأحسنٍ دوجة المتقدّم 
قوله: (فأكثرُهم مالاً) لأنّه؛" لا ينظر إلى مال غيره» ويقلٌ اشتغالّه في الصّلاة» وذلك لأنَّ اعتبارٌ 
هذا بعدما تقدَّم من الأوصاف 0 فتأمّلء ومنه يُعلم أنَّ المرادٌ المالٌ الحلال. 


قوله: : (فأكبرهم اها وقدّم , بعضهم الأكثرٌ حسباً على الأشرفٍ سا وهو يَعَمُ ١‏ والأكبرَ 
جاهاء ويِقَدّمُ الحرٌ الأصليٌ على العتيقٍ . 
فائدةٌ: 


لا يُقدّم أحل في التزاعئم إل بمرجح. ومنه اسع إلى انرص والإفتاء» والدّعوى. فإن استوًوا 
5 المجيء 99 أقرع بيتهم» ادر) عن «الأشباه». 

قال: وفي «محاسن القَرَّاء) 10 إن لم يكن للشّيخ معلومٌ جاز أن ِقدّم مَن شاءً. 
وأكثرٌ مشايخنا على تقديم الأسبق. وأوّل من سَنْهِ ابنُ كثير ..ه 


)01 قال ابن عابدين معللاً : لأنّه غالباً يكون أحبٌّ لهاء وأعفٌ؛ لعدّم تعلقه بغيرهاء وهذا مما يُعلّم بين الاصحاب أو الأرحام 
أو الجيران؛ إذ ليس المراد أن يَذكُر كل منهم أوصافٌ زوجيه حتى يُعلّم من هو أحسّن زوجةً. «رد المحتار» (098/1). 

(7) قال ابن عابدين: وفي حاشية أبي السعود: وقد ثُقِل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يُذكر فضلاً عن أن يُكتب 1.ه 
وكأنه يُشير إلى ما قبل: إِنَّ المراد بالعضو الذّكر. «رد المحتار» .)008/١(‏ 

(0) في (ن) و(ج): (حتى). 

(4) أي: تعتبر كثرة المال بعد اعتبار ما سبق من الصّفاتء كالورع ونحوهاء فإذا كان الأمر كذلك حَصّل المقصوه بالتّعليل من 
أن لا يتشرّف إلى مال غيره» والله أعلم. 

(5) في (ن) و(ج): (في الجميع). ينظر «الدر المختار؛ (ص:75). عن «الأشباه والنظائر؛ (ص:717). 

(5) هو «أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار» في أخبار القراء السبعة» لعبد الومّاب بن أحمد بن وهبان: أمين الدين؛ 


فصل في بيان الأحقٌ بالإمامةٍ 


واختلف في المسافر مع المقيم قيل: هُما سواء؛ وقيل: المقيم أولى. 

(نَِنْ اسْتَوَوًا يُفْرَعٌ) بيئّهم» فمّن خرجت فُرعتُه قُدّمَ (أَْ الخبّارٌ إِلَى القَؤْمء فَِنْ الْتَلَفُوا 
َالعِبْرة بمَا امَارَهُ الأكثّرء وَإِنْ قَدَمُوًا خَيْرَ الأوْلّى كَقَدْ أَسَاوْوًا) ولكن لا يأئمون؛. كذا 
فى (التجئيس». 

وفيه: لو أمّ قوما وهم له كارهونّ فهر على ثلاث أوجه: 

إن كانت الكراعة لَعْساد فيهء أو كانوا أنحو ديا لإعامة منه بكرة: 

وإن كان هو أحقٌّ بها منهّم ولا فسادّ فيه ومع هذا يكرهوتّه لا يُكرهُ له التقدّمٌ؛ لأن 
الجاهل والفاسقّ يَكره العالمَ والصالحء قال يَليِِ: «إِنْ سرّكم أن ثقبلَ صلائكم فلْيؤمّكم 

٠ - ٠. 2 2 2‏ 5 1 31 
علماؤكم» فإنهم وفذكم فيما بيتكم وبِينَ ربكم»» وفي رواية: «فليؤمٌكم خياركم»”" . 
[من تكره إمامته] 

0 - 22 مه 

(وكره إمامة العَبدِ) 
الماحطاوف م ع ا ل ال ا ا ا اي لل ات ل ا ا ا ل ييا 

قوله: (فالعبرةٌ بما اختاره الأكثرٌ) قال في «شرح المشكاة»: لعلّه محمولٌ على الأكثر من العلماء 
إذا وُجدواء وإلا فلا عبرة لكثرة الجاهلين» قال تعالى : ولي كر لا يعلبون» [الزمر: 5غ ]ء 

قوله: (أو كانوا أحقٌّ بالإمامةٍ منة يُكرة) قال الخلبيئٌ:' ويَنبفِنى أن تكون الكراهة تحريميّة؛ لخبر 
أبي داود: «ثلاثةٌ لا يُقبل الله [أ/ ]١١6‏ منهم صلاةً» وعد منهم : من تقدّم قوماً وهم له كارهون»”'" . 

قوله: (يكر العالم والصّالعَ) يصحٌ رجوحٌ كل إلى كل . 

قوله: (فَإِنّهم وفدكم) الوفدٌ مصدرٌ وَْدَّء بمعنى قَدِمَ ووَرَدَء والوافدٌ: السَّابق من الإبل» «قاموس». 
وفي «الشّرح»: الوفود: القومُ يدون إلى الملك بالحاجةٍ والإرسال ا.ه فالوفد بمعنى الوافد» أي: السّابق . 

والمعنى: أَنَّهِم السابقون إلى الله تعالى؛ ليحصّل لهم مآربهم فيَشمُعون لكمء أو بمعنى الوفود» أي : 
الرسل بيتكم وبينَ ربكم والكلام على التّشبيه. 

قوله: (وكره إمامةٌ العبد) وكذا المعتّق. كما في «الدر»؛ لغلبةٍ الجهل. 


هل اهن ها و هالع ها عل © ها اه و هب ة "ها عيبل وق وها فياه م هاه وده الاق وهر يه 6ه هله هوا وهاه هكة هوه 


- أبو محمد الحمويء. الدمشقي., المرّيء الحارثي» الفقيه الحنفي؛ القاضي. المقرئ الأديب العروضي» المعروف ب:ابن 
وهبان» المتوفى سنة 54/ ثمان وستين وسبعمائة. «معجم تاريخ التراث الإسلامي» (7/ 1911). 

. من حديث مرثد الغنوي ذَيِيه‎ 448١ والدارقطني: (88/1), والحاكم:‎ »)758/٠١( أخرجه الطبراني في «الكبير»:‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وُثُيًا‎ .)4٠0 /( والبيهقي:‎ 


افيه أخرجه أبو داود في «سننه» (097) من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


لاه 19 نجي لتاق علد اذ ذاو 


إن لم يكن عالماً تقيًا. 
(وَالأَعْمَى) لعدم اهتدائه إلى القبلة» وصون ثيابه عن الدنس» وإن لم يُوجّد أفضل منه 


فلا كراهة. 
(وَالأَعْرَابيَ) الجاهل» أو الحضريّ الجاهل . 
الطحطاوي 1 3 


3 


وآناة الحمرئ أن كزاهةً الاقتداء بالعبدٍ وما مُطف عليه تنزيهئةٌ إن وُجِدَ غيرُهمء.وآلّا فلا 1ه من 
«شرح السيّد؛ وسيأتي ما يُقيد أنَّ إمامةً الفاستٍ مكروهةٌ تحريماً . 

قوله: (إن لم يكن عالِمَاً تقبَاً) أشارَ به إلى أنَّ الكراهة في العبيد لا إذاتهمء بل لأنّهم لاشتغالهم 
بخدمةٍ المولى لا يتفرّغون للهلم» فيغلبٌ عليهم الجهل» ولثدرةٍ التّقوى في العبيدِء فلو انتفى ذلك بأن 
كان عالِمّاً تقياً فلا كراهة. 

قوله: (لعدم اهتدائه. . . إلخ) هذا يُقتضي كراهة إمامة الأعشىء «نهر» وهو الذي لا يُبصِر ليلا . 

قوله : (وصون ثيابه) عط على (اهتدائه) أي: ولعدم صونه ثيابّه . . . إلخ. 

قوله: (فلا كراهةً) لاستخلافي النَبِيَ كَيهِ ابن أمّ مكتوم وعتبانَ بنّ مالكِ على المدينةٍ حينَ خَرَجَ 
الإلى غزوة تبوك”'': وكانا أعميين. 

قوله: (والأعرابيّ) بفتح الهمزة» يسبّةَ إلى الأعراب: وهم سّكان الباديةٍ من العرب» وعمّم 
الأزهري. 

والعرب العاربّة هم الخُلّْص منهم» وهم الذين تكلّموا بِلّغةِ يَعربَ بن قحطانء وهو اللّسان القديم؛ 
أنه أوّل من تكلّم بالعرييّة. 

والعرف النهيرة اللين كلمو بلسان إسماعيل تَث وهو لغةٌ أهل الججاز وما والاها. 

والمرادٌ هّنا كل مّن سَكن البادية» عربياً كان أو أعجمياً» كالتّركمان والأكراد؛ لغلبةٍ الجهل عليهم؛ 
لبُعدهم عن مجالس العلم؛ وين ثمَّةَ قيل: أهل الُفُور هم أهل القبورء وهذا ظاهرٌ في كراهةٍ العاميّ 
الذي لا عِلّْمَ عندّه كما في «البحر؛ و«النهرا. 


)١(‏ ما ذكره هو كذلك في كتب الفقه. وفي كتب السنة أخرج أبو داود في «سننه؛ (240) من حديث أنس ؤَلنه : أنَّ النبئ يَكلِ: 
استخلف ابنّ أمّ مكتوم يؤمٌ النّاس وهو أعمى. وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (7818) عن الشعبي: أن النبيئ يل 
استخلف ابن أمّ مكتوم يوم غزوة تبوك: فكان يؤمٌ النّاس وهو أعمى . وذكر ابن ضعد في #الطبقات الكبرع» (119/4) غن 
الشعبيٌ قال: غزا رسول لله ب ثلاث عشرة غزوةٌ ما منها غزوةٌ إِلّايُستخلف ابن أمّ مكتوم على المدينة» وكان يُصلَّي بهم 
وهو أعمى. 


فصل في ببان الأحق بالإمامة _ | © ومه 


(وَوَكَد الرَّا) الذي لا علمَ عندّه ولا تقرّى. فلذا قيّدَه مع ما قبلّه بقوله: (الجَاهِل) إِدْ لو 
كان عالماً تقيًّا لا ثكرهُ إمامّه؛ لأنَّ الكراهة للنقائص» حتى إذا كان الأعرابىٌ أفضل من 
الحضريٌ» والعبدٌ من الحرّء وولدٌ الزنا من ولد الرشدٍء والأعمّى من البصير فالحكم بالضدٌ 
كذا في «الاختيار»”''. 

(و) كذا كُرة إمامةٌ (القَاسِقِ) العالم؛ لعدم اهتمايه بالدين» فتجبٌ إهانته شرعاًء فلا يُعطلم 
بتقديوه للإمامةٍ» وإذا تعذّرَ منعه ينتقلُ عنه إلى غير مسجده للجمعةٍ وغيرهاء وإن لم بُقِم 


الجمعة الادهو. تصاى فعه. 
الطحطاوي 


وشكي: أنَّ أعرابياً اقتدى بإمامء فقرأ الإمامُ آبه: «الْأَعرابُ أَمَدُ كنا وَنِنَاة4 [التوية: 47] فضربه 
الأعرابييُ وشجّ رأسَّهء ثمّ ا 0ه مُذَّوَه فرآه الإمامٌ فقرأ آية: «رّيت الْخْمَرَابٍ من بويت يِه 
وَلْيَوَر آلآخرِ» [التوبة:44] فقال الأعرابٌ: الآنَ تَقَعَك العصاء كذا في «غاية البيان». 

قوله: (وولدٍ الرّنا) لأنَّه ليس له أبٌ يُعلّمُه فيغلبُ عليه الجهلٌ» فلو كان عندّه علج لا كراهة. 

واختارٌ العينيٌ التَّعلِيلَ بتَفرةٍ النَّاسِ عنه؛ لكونه متَّهَماّء وأقرّه في «النهره» وعليه فيضي ثبوثُ الكراهةٍ 
مُطلقاً وإن لم يكن جاهلاً . 

قوله: (فلذا قيّدّه. ..إلخ) أي: لأجل ما قيّد به في قوله: (إن لم يكن عالِمَاً)؛ وفي الأعمى بقوله: 
(وإن لم يُوجَد أفضلّ منه فلا كراهةً)» وفي الأعرابيٌ بقوله: (الجاهل)» وفي ولدٍ الزِّنا بقوله: (الذي 
لا 4 عنده)» وفيه تأمّلٌ بالتّظر للأعمى. 

قوله: (إِذْ لو كان) أي: أل من ذكرٌ. ١‏ 

قوله: (فالحكمٌ بالضدٌ) فالكراهةٌ في تقديم الحَضَريّ والحُرّ وولدٍ الرْشْدٍ والبَصير؛ لجهلهم؛ لأنَّ 
إمامةً الجاهل مكروههةٌ كيفما كان؛ لعّدم عِلْمه كام الصّلاة. 

قوله: (وكذا كُره إمامة الفاسق) أي: لِمَا ذُكر من قوله: (حتَّى إذا كان الأعرابي. . .إلخ) فكراهه 
لأفضيّةِ غيره عليه؛ والمرادُ الفاسقُ بالجارحة لا بالعقيدة؛ لأنَّ ذا سيُذكر ب:(المبتدع). 

والفسق لعة: خروجٌ عن الاستقامةٍ؛ وهو معنى قولهم: خروج الشىة عن اليه على وجه المَسَادٍ. 

وشرعاً: خروجٌ عن طاعةٍ الله تعالى بارتكاب كبيرةٍ» قال القهستاني: أي: أو إصرارٍ على صغيرة» 
يتفي أن يُزاد بلا تأويل» وإِلّا فيُشكلٌ بالبّغاة» وذلك كنمّام ومُراءء وشاربٍ خمرٍ ا.ه 

قوله : (فتجبٌ إهانته» فلا يُعظم بتقديمه للإمامة) تبع فيه الزيلعي » ومفادٌه كونُ الكراهةٍ في الفاست تحريمية . 


.)41/1( «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي:‎ )١( 


00 ات علد 1ك 


(وَالمُبت) بارتكابه ما أحدتٌ على خلا الح المُلّى عن رسول الله يثِ من علم 
أو عمل أو حال ل بنوع شبهةٍ أو استحسان. 

وروّى محمّدٌ عن أبي حنيفةً وأبي يوسفت: أن الصلاءً خلت أهلٍ الأهواءٍ لا تجوز 
والصحيحٌ أنّها تصحٌ مع الكراهةٍ خلت من لا تُكدَرُه بدعثه؛ لقوله كنغ: وسار خلت قرب" 
وفاجرء وصلُوا على كل بر وفاجرء وجاهدُوا مع كل بِرٌ وفاجر»ء رواه الدارقطني”'' كما في 
«اليرهان». 

وقال في «مجمع الروايات»: ال ا ند 


الجماعة» لكن لا ينال ثوابٌ مّن يصلّي خلف إمام تقيّ 
الطحطاوي 


قوله: (من ن علم) كمُتكر الرقية (أو عمل) كمّن يؤذّن ب: حيّ على خير العَمّل. (أو حال) كأن 
يسكت معتقداً أن مُطلقً) الشكونت. قربة . 

قوله: (بنوع شبهةٍ أو استحسان) وجعِلَ ويناً قويماً وصراطاً مُستقيماًء وهو مُتَعلّقٌ بقوله: 
(بازتكاب) يا د 

قوله: (والصّحيحٌ) أي: عنهما. 

قوله: (خلت من لا تُكفّْره بدعئه) فلا تجوزٌ الصَّلاءٌ حَلْف من يُدكر شفاعة النَّبِيّ بثْةٍ أو الكرامَ 
الكاتبين أو الرّؤية؛ لأنّه كافد» وإن قال: لا يرى لجلاله وعَظمته ؛ فهو مبتدع . 

والمشبّهُ كأنْ قال: لله يد أو رجلُ كالعباد؛ كافرٌء وإن قال: هو جسمٌ لا كالأجسام؛ فهو مبتدع. 

وإن أنكرٌ خلافة الصَّدَّيقٍ كَمَره كمّن أنكرٌ الإسراة» لا المعراج» وألحقّ في «الفتم) مر بِالصَّدَيِقٍ 
في هذا الحُكم» وألحقّ في «البرهان» عثمانَ بهما أيضاً. 

ولا تجوز الصَّلاةُ تَلْف مُنكر المسح على الخقَّينء أو صُحبةٍ الصّدّيقَء أو من يست الشّيخِينَء أو 
يَقذفُ الصَّدَّيقة» ولا خَلْفَ مَن أنكرٌ يعض ما عُلِمَ مِن الدّين ضرورةً؛ لكفرهء ولا يُلتفثٌ إلى تأوله 
واجتهاده» وتجورٌ خَلْف من يُفضّل علياً على غيره. 

قوله: (يكونُ مُحرزاً ثواتِ الجماعة) أي: مع الكراهة إن وُجدَ غيرٌهم» وإلّا فلا كراهة» كما 
في [177/1] «البحر» بحثا . 

وني «السّراج»: هل الأفضلٌ أن يُصلَّ حَلْفَ هؤلاءٍ أم الانفرادُ؟ قيل: أمّا في الفاست فالصَّلاةٌ خَلْفه 
أؤلى. وهذا إِنّما يظهرُ على أنَّ إمامئّه مكروههةٌ تنزيهاً» أما على القولٍ بكراهة التّحريم فلاء وأمّا الآخرون 


نصل في بيان الأحقٌ بالإماءة 


() شرة للإمام (توبل اللا لها فبه من ندفيس الجماعؤ؛ لقوله د : «من 
1 11 َ 0 


(وَحمَاعَةٌ العُرَاة) لما فيها من الاطلاع على عوراث بعضهم . 


)م( كر جوائة (النْسّاءِ) بواحدةٌ منهن ‏ لخم جحو يفاك م عاذ كح حود يه كحع فاواحه و و موادا ديدي 
ا الطحطاوي 


الفاسق » 5-8 7 0 أن الاقتداء بهم 55 من الانفرادٍ. 

وتكره الصَّلاةُ حَلْف أمرد؛ وسفيوء ومفلوج؛ وأبرصٌ شاعٌ بَرَصُههِ ومراء؛ ومتصئّع. ومجذومء 
لا خَلْف مَن أمّ بترو عان نا أ" به المتاشروة» آناقه السيد: 1 

وقالَ البدرٌ العينينُ : يجورٌ الاقتداءُ بالمخالفٍ وكل بر وفاجر ما لم يكن مُبتدعاً بدعةً يكفرٌ بهاء وما 
لم يتحقّق من إمايه مُفسِداً لصلاته في اعتقاده | .ه وإذا لم يجد غير المخالفٍ فلا كراهة في الاقتداء يه» 
والاقتداءٌ به أَوْلى من الانفرادء على أنَّ الكراهة لا نَافي التُوابَء أفاده العامة ُوح. 

قوله: (تطويل الضّلاةِ) بقراءةٍ أو تسبيح أو غيرهماء رَضِيَ القومٌ أم لا؛ لإطلاق الأمرٍ بالتّخفيف. 

قوله: (مَن أمَّ فليُخِمّف) ذَكَر الشيحٌ في «كبيره؛ حديتٌ: (يا أيّها النَّاسء إِنَّ منكم مويه كد سال 
بالنّاس فليُخْمّفء فإنَّ منهم الكبيرَ والضَّعيف وذا الحاجةِ؛ رواه الشَّيخانَ!"2» وهذا يُفيد أنَّ الإمامَ يتركُ 
القدرَ المسنون مراعاةً لحالٍ القوم ١.ه‏ يؤيّدُه ما في الصَّحِيحين 5 كرأ بالمعرّذتين في الفجرء 


ك2 أ وا 


فلما فَرَغْ قالوا له: أَوْجِدْتٌ؟ قال: «سمعتٌ بكاءَ صب فخشيتُ أن تين أمه 
قوله: (وجماعة العُرّاة) أي :: تُكرةٌ جماعة الْعُرَّاة تحريماً؛ للّروم أحدٍ المحظورين؛ وهو إِمّا ترك 
27 ب التَّقدّمِء أو زيادة الكشنيء والأفضل صلائهم مُنفردِين قعوداً بالإيماء متباعدين عن بعض ؛ ؛ لعد 
بصرّهم على عورةٍ بعض» كما أنَّ الأفضلّ لهم إِنّْ صَلَّوا جباعة أن يصلرا تعوم بالانماء. 
د (وكُره جماعةٌ النّساء) تحريماً؛ للّزوم أحدٍ المحظورّين؛ قيامٌ الإمام في الصفٌ الأوّلء 
0 أو تقدّم الإمام وهو أيضاً مكروهٌ في حمّهنَّ» سيّد عن «الدرر». 


ولو أمَهُنّ رَجِلّ فلا كراهة» إلا أن يكونّ في بيتٍ ليس معَهُنَّ فيه رجل أو محرمٌ من الإمام أو زوجته. 
فإِنْ كان واحدٌّ مئّن ذَكِرَ مَعَهِنَّ فلا كراهة» كما لو كان فى المسجدٍ مطلقاً . 


. واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة وَليه‎ »٠١705 أخرجه البخاري: ٠١٠/ا. ومسلم: 43١٠؛ وأحمد:‎ )١( 
. من حديث أبي مسعرد نه وبنحوه عند مسلم (474) من حديث عثمان بن أبي العاص ذَنِكه‎ )7١1( أخرجه البخاري‎ )»0 
(؟) سبق تخريجه في (فصلٌ: في بيان سُئنها).‎ 


ف تمكا ناف عد لؤااناه 


ولا يحضرنً الجماعات؛ لما فيه من الفتنةٍ والمُخالفةٍ (فَإِنْ كَعَلْنَّ) يجبٌ أن (يَقِفَ الإِمَامُ 
وَسَطهُنّ) مع تقدّم عقبهاء فلو تقدَّمَت كالرجالٍ أثمّت؛ وصحّت الصلاةٌ. 

والإمام: من يُؤتم به ذكراً كان أو أنتّى. 

والوسَّط بالتحريك: ما بِينَ طرفي الشيءٍ كما هناء وبالسكون: لما يبِينُ بعضه عن بعض 
كجلستٌ وسّط الدارٍ بالسكون. 
المتحطاوي نا" . اضة . . جك ميث 14 ب 1 اعطو ع م فهك الريك نودم .ا ا ع ل ا ل يت 

قوله: (ولا يَحضُرْنَ الجماعاتٍ) لقوله يَكِ: «صلاةٌ المرأة في بيتِها أفضل مِن صلاتِها في حُجرتهاء 
وصلائها في مُخدعِها أفضل مِن صلاتها في بيتِها»20 |.ه 

فالأفضلٌ لها ما كان أسترٌ لهاء لا فرق بِينَ الفرائض وغيرهاء كالتّراويح» إِلَّا صلاةً الجنازةٍ» 
فلا كرهُ جماعتّهِنَ فيها؛ لأنّها لم تُشرّع مُكرّرة فلو انفردّت تفوتُهنَ» ولو أمَّت المرأةٌ في صلاةٍ الجنازة 
رجالاً لا تُعادُ؛ لسقوط الفرض بصلاتها . 

قوله: (والمخالفةٌ) أي: مخالفةٌ الأمر؛ لأنَّ الله تعالى أمرَهنَّ بالقّرَار في البيوت فقال تعالى : لوَكَرنَ 
في يكن [الأحزاب: 87]ء وقال يَِِ: «بيوتهنّ خيرٌ لهنَّ لو كُنَّ يَعلمنَ»”" . 

قوله: (يجبٌ أن يقفت. . .إلخ) والحُنثى إذا أمّ يجب تقدّمُه. ونقلَ الحمويٌ عن «الخزانة» أنَّ تقد 
الإمام منهنّ جائرٌ. 

قوله: (والإمام: من يُؤتمُ به) هذا جوابٌ عن عَدمٍ تأنيثِ الإمام في المصنّف . 

قوله: (ما بينّ طرّكي الشّيَة) أي: فلا يكون إلا إذا كان متوْسّطا: 

قوله: (وبالشكون: "لِمَا يبن بعضه عن بعض) ولا يشترط فيه النّوسظء والمقابلةٌ في كلايه ليست 
على ما يخي ؛ لأنَّ المنايب أن يقولَ في النّاني: وبالسّكون: لِمَا كان داخلَ الشّيءء أو يقولَ في الأَوّل: 
والوّسَط بالتّحريك اسم لِمَا يَينُ بعضّه عن بعضء وبالسّكون ما بين طرئي الشَّيءِ . 

وفي السيّد عن «الصحاح»: كل موضع صَلح فيه (بين) فبالئّسكين» ك: بلست وسْط القومء وإِلّ 
فبالئّحريك؛ ك:جلست وسّط الدّارء وربّما 5 ولسن بالوسة | 

وقيل: كل منهما يقع موقم الآخرء قال ابن الأثير : وكأنّه الأشبهٌ» «نهرء ا.ه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (01/0)؛ والحاكم في «المستدرك؛ (1517), وأحمد في «المسند» (5474)؛ كلاهما من حديث 

عبد الله ذه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه؛ (071)؛ والحاكم في «المستدرك؛ (765), وأحمد في «المسند» (0478)» كلهم من حديث 
ابن عمر رَاء وليس فيه (لو كُنَّ يَعلِمْن)» ولفظه: «لا تمنعوا نساءكم المساجدّء وبُيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ. 


(ك)الإمام العاري بِ(المُرَا) يكونُ وسلهم؛ ؛ لكن جالساًء ويمدٌ كل منهم رجلّيه ليستترٌ 
مهما أمكنّ » ويصلونٌ بالإيماءع» وهو الأفضل. 
[ موقف المقتدي من الإمام] 
قنك الوَاحِدٌ) رجلا كان أو ضبا مميذا لاعن يمجن يْنِ الإمّام) مُساوياً له مُتأخُراً بعقبه؛ 
0 أن يقفت عن يساره؛ وكذا خلمّه في الصحيح؛ لحديث ابن عباس : عن يسار 
النبيّ سس فأقامه عن يمينه”'؟. : 


2 يقفٌ (الأَكْمَرُ) من واحد لد نه كلذ َقَدّمَ عن أنس عر وا كرت افع انط معد الك رجاو كا لي رج 
الطحطاوي 


قوله: (ويمدٌ كل منهم رجليه) كذا في «الذّخيرة»» والأؤلق'ها في «منية المصلّي؛ من قوله: يقعدٌ 
كما في الصّلاة. فعلى هذا؛ الرجل يفترشٌ» وهي تتورّكُ؛ لأنّه يحصل به من المبالغةٍ في السَّتر ما 
لا يَحصلّ في الهيئةٍ المذكورة مع خلرٌ هذه الهيئةٍ عن مد الرجل إلى القبلة من غير ضرورةء «بحر؛ و«نهر؛ 
اه ذكره السيّد. 


قولة: (ويَقفٌ الواحدٌ) أنًا الواحدةٌ تاخز إل إذا اقتدث بمثلهاء وإذا اقتَدّت مع رَجِلٍ أقامّه عَن 
يما وانامها خلقه: 

قوله: (متأخراً بعتّبه) في كلايه تَعَارضٌء والذي في شروح «الهداية» و«القدوري» و«الكنز» 
و«البرهان' و«القهستاني؛: أنه يقث مُساوياً له بدون تقدّم وبدون تأَجْر من غير قُرَجَةٍ في ظاهرٍ الدوانة 
وهنا إذا كان غيل الّلاة» فإن كان فيها آشار إليه بين ليُساذيه. 

قوله: (في الصّحيح) راجمٌ إلى قوله: (وكذا تله فقط) ولذا فضّله يقوله: (وكذا). وعن ححكد أنه 
يضعٌ أصابعّه عند عَقِب الإمام. 

قوله: (لحديث ابن عبّاس. . .إلخ) في الحديثٍ دلالةٌ على جواز صلاةٍ الثّافلٍ بالجماعة وأنَ 
العمل القليلٌ لا يُبِطِل الصَّلاةَ وأنّه لا يجورٌ تقدّم القائرة ملي الإما.' ؛ لأنّ النبى بَتِِ أدارّه مِن وراء 
ظهره. وكانت إدارّه [1/ 177] من بين يديه أيسرٌء وأنّه يجوز الصَّلاةٌ خلقه وإن لم ينو الإمامة؛ لأنَّ لبر 
شَرَعَ في صلاته مُنفرياً ثم ائتمٌ به ابن عباس وأنَّ صلاءً الصَّبيَ صَحِيحةٌ» وأن له مَوقَِاً مِن الإمام 
كالبالغ: وأنّه ينبغي للإمام إرشادٌ المأموم إلى السّنَّةِ كذا في شروح الحديث. 

قوله: (ويقفٌ الأكده ين واحد) عاد بالاثئنين ٠‏ وكيفيّتّه أن يقف واحدٌ بحذائه والآخرٌ عن يميئه 
ولو جاءً واحدٌ رَكَّتَ عن يسار الأَرّل الذي هو بحذاءٍ الإمام» فيصيرٌ الإمامٌ متوسّطاًء ويقث عن 


. أخرجه البخاري: 0.3117 ومسلم: 1788. من حديث ابن عباس ينا‎ )١( 


حامس] املحدلاءقُ عاد ةلماع 


اجججبت م 


19 6 


واليتيم حينَ صلَّى بهما”"2»؛ وهو دليلٌ الأفضليّة: وما وردّ من القيام بيّهما فهو دليل الإباحة. 


الطحطاو ي 


يمين الواقفٍ الذي هو عن يمين من بِحِذّاء الإمام؛ والخامسٌ عن يسار النَّالثِء وهكذاء فإذا استوى 
الجانبان يكو الجائي هن جه اليمين: وإن ترج اليمينٌ يقومٌ عن يسارء تهنتاني. 
وفي «العتابية»”": لو قامّ الإمام وسْط القوم أو قاموا هُم عن يمينِه أو عن يساره أساؤوا ا.ه 
وفي «الفتح» عن «الدّراية» : ولو قامَ واحدٌّ بجنب الإمام وخلفّه صنت كُرِه إجماعا . 


وروي عن الإمام أنه قال: أكره للإمام أن يقومٌ بين السّاريتين» أو في زاويةٍ أو ناحية المسجد» أو 
إلى سازية؛ لالاحلدقة عَمَل الأمّة ئَّء والصَّفٌ الأرّل أفضلٌ» إِلَّا إذا خاف إيذاءً أحدٍ. 


- - 3 5 01100 ع ع خِ 
قوله: (واليّتيم) هو صُميرة ابن أبي صُميرة» مولى رسول الله يِه وقيل: اليتيم أخو أنس لأمّىى 
ا 


قوله: (فهو دليلٌ الإباحة) استُشكل هذا لعجي بأنَّ الإباحةً تقتضي استواء الطرفين» وهو يُنافي 


عا ءات 


أفضلّة أحدهماء ولذا ارتضى الكمال أن حديئّه مَنسوحٌ» ولذا قال الحازمئ : خاي ابن مسعود مُنسوحٌ ؛ 
لأنّه إنّما تعلّم هذه الصّلاة بمكّةء إذ فيها التُّطبيق» أي : تطيق الندين وجعلهها بين فخدّيه عند القياه)» 
وأحكامٌ أخرى هي الآن مَتروكةٌء وهذا من جمليهاء ولّمّا قدِمَ يَكِِ المدينةً تَرَكهء وغايةٌ ما فيه خفاءً 


النّاسخ على عبدالله بن مسعودٍ وَيينه» وليس ببعيدٍ. 


. أخرجه البخاري: ١78؛ ومسلم: 2.1444 من حديث أنس بن مالك وَيِينه‎ )١( 

(؟) (العتابية)؛ في ب بعض اللتخ + : (العناية)» وهو خطأء فالنقل من «الفتاوى العتابية»» وهو «جامع -أو جوامع- الفقه» لأبي نصرء 
أحمد بن محمد العتّابي؛ البخاري» الحنفي» المتوفى سنة 047ه» ست وثمانين وخمسمائة . «كشف الظنون» (019/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده؛ »)١41(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ (44947)» وابن عرفة في «جزئه؛ (1)) 
وأخرجه أيضاً النسائي في «المجتبى» »)٠١74(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (1177/4()9181) و كيد عندهما: 
هكذا صلَّيت مع رسول الله يَلِ. 

(؛) أخخرج أحمد (477) عن علقمة والأسود أنّهما كانا مع ابن مسعودٍ فحضرت الصّلاة» فتأخّر علقمة والأسودء فأخذ ابن 
مسعود بأيديهما فأقام أحدّهما عن يمينه والآخرّ عن يساره» ثم ركعا فوضّمًا أيديهما على ركبهماء وضرب أيديهماء ثم 
طبّق بين بديه وشبّك. وجعلهما بين فخذيه وقال: رأيت النبئ َي ونحوه عند محمد في «الآثار؛ (40) وقال: ولسنا تأخذ 
أيضاً بقوله في التّطبيق» كان يُطبّق بين يديه إذا ركع ثم يجعلّهما بين ركبتيه» ولكنًا نرى أن يضع الرّجل راحتيه على ركبتيه 
ويُفرّج بين أصابيه تحت الركبتين ١.ه‏ فالظاهر أنّ التُطبيق من ركوع وليس من قيام» والله أعلم. 


فصل في بيان الأحقٌّ بالإمامةٍ 9 هه 


(وَيَصفُ الرّجَالَ) لقوله يَئِةِ: «لِيَلِنِي منكُم أولُو الأحلام والنْهّىة'''؛ فيأمرهم الإمامُ 
يذلك» وقال ِبر : «استؤوا تستو قلوبكم» وتعاسرا تراحكواة". 


وقال يي: «أقيمُوا الصفوف؛ وحادوا بينَ المناكب» وسدّوا الخلل» ام ما 
الطحطاوي 1 


وفي السيل: ون كر القرمُ كُرِه قيام الإمام وسْطَهم تخرنيا لتورك الواجب» وتمامه فيه » ولا تنس 
ما ”7 عن «العتابية»7' . 


قوله: (ويّصتٌ الرّجال) ولو عبيداً؛ حموي. 

قوله : (لِيَلِني. . .إلخ) هو بكسر اللَّامَيْن وتخفيفٍ النون من غير ياءِ قبل الثون» ويجوز إثباثٌ الياء 
مع تشديدٍ الثون على التَّوكيد» قاله النّووي في «شرح مسلم'؛ من وَلِيَ يَلِي وليه وهو القُربُء وأمرٌ 
الغائب: (ليّلِ)؛ لأنَّ الياة تسقظ للأمرء وأمرٌ الحاضر: (ل) مثل (قي)» «بناية». 

والأحلامٌ جمع حُلّم بضم الحاء واللّام: وهو ما يراه النّائمُ ينه البالغون مجازاً؛ لأنّ الخلم 
سيب البلوغ. 

وَالنَى جمع نُهِيَةِ بضمٌ الثُون فيهما: وهو العقل النّاهي عن القبائح. 

قوله: (فيأمرُهم الإمامٌ بذلك) تفريعٌ على الحديث الدَّالٌ على ظَلَّب الموالاةٍ» واسمْ الإشارةٍ راجعٌ 
إليهاء ويأمرّهم أيضاً بأن يتراصُوا ويسدٌوا الْكَلَل ويُسوُوا مناكبّهم وصدورّهم؛ كما في «الدر؛ عن اشم 

وفي «الفتح»: ومن سَُنِ الصَّتْ النّراضىٌ: فيه» والمقاربة بين الصّفٌ والصّفٌء والاستواءٌ فيه. 

قوله: (استؤوا) أي: في الصفٌ. 

قوله : (تَستَو) بحذف الياءء جوابٌ الأمرء وهذا سي عَلِمَِ الشارع يِه كما عَلِم أنَّ اختلات الصَّفٌ 
يقتضي اختلاف القُلوب. 

قوله: (أقيموا الصٌّفُوفَ) أي: عدّلوها. 

قوله: (وحادوا بِنَ المَتاكب) رَرَدّ: كان أحدُنا يلزق مُنكبّه بمَتكب صاحبه؛ وقَدَمه بقديه”". 

قوله: (وسُدُوا الحَلَّلَ) أي: الفرّجء روى البرّار بإسنادٍ حسن عنه يَكيةِ: «مّن سد قُرجةً في الصَّتُ 


2-5 )0 
عمر لهغ ا . 


)001( أخرجه مسلم: نفدت من حديث أبي مسعود ؤثينه . 

[9ع6 أخرجه ابن أبي شيبة: 070117 والطبراني في «الأرسط؛: 0١‏ من حديث علي ذه . 

0 (ولا تنس ما مز عن العتابية) . ليست في (ن) و(ج). وهذه الزيادة تُؤكّد أنَّ ما مرّ هو عن «العتابية» وليس عن «العناية» كما 
في بعض النسّخ . 

(:) أخرجه البخاري (191) من حديث أنس ذا . 


(8) 'أخرجه البزار في «البحر الزخار؛ (4711) من حديث أبي ججحيفة ذثله . 


:| اللاي حك :|3 لذاكع 


ولِيئُوا بأيدِي إخرانكم» لا تذروا فرْجاتٍ للشيطان؛. من وصل صفًا وصلّه الله ومن قطع صقا 
قطعّه الله”'2؛ وبهذا يُعلمُ جهلٌ من يستمسكٌ عند دخولٍ أحدٍ بجنبه في الصف يظنٌ أنّه ريا 
بل هو إعانةٌ على ما أمرّ به النبيٌ ِ. 

وإذا وجدَ قُرجِةً في الصفٌ الأرَّلٍ دون الثاني فلهُ خرثه؛ لتركهم سد الأوّلِء ولو كان 


الصف منتظماً ينتظرٌ مجيء آخرء فإن خاف فوت الركعةٍ جذبٌ عالماً بالحكم لا يتاذ يه: 
الطحطاوي .شآ م سس 


وله (وليكو) بأيديكم إخواتكم) هكذا في «الشرح"؛ وهو يقتضي قراءةً: «ليّنوا' بالتُشديد: أمرٌ 
للدّاخل في الصَّفٌ أن يضم يده لِيَلِيْنَ صاحبّه لهء والذي في روايةٍ الإمام أحمدٌّ وأبي داودٌ عن ابن عمرّ: 
«ولِيْنُوا بأيدي إخوانكم' وعليه فيُقرأ بالتّخفيف؛ أمرٌ لِمَن في الصَّفٌ أن يَلِينَ لأخيه إذا وَضَعَّ يدّه على 
مَنكبه لِيَدخْلَ في الصَّفٌء والباء للسببيّة» أي: بسبب وضع أيدي إخوايكم. 
قوله: (لا تَذّروا فُرّجَاتٍ للشَّيطان) رُوي: أنَّ الشَّيِطنَ يَدْخُْلُ الفرجة للوسوسة”" . 
قوله: (وَصَلَّه الله) خبّرء أو دُعاء له بوّصله بالخير. 
قوله: (ومَن كع صما َطعّه الله) المرادٌ ين قَظع الصَّتّ كما في المناوي: أنْ يكونّ فيه فيخرّجٌ لغيرٍ 
حاجةء أويأ تي إلى صفٌ ويترلكٌ بيه وبينَ من في الصَّفٌ فرجة. قال: ولا يبد أذ يراد يتطع الطنت 
ما يَشمل ما لو صلّى في الثاني مكلا مع وجوه قُرجةٍ في الصّفٌ الأول | .ه 

قوله: (وبهذا يُعلم. . .إلخ) أي: بقوله كَ: «ولينوا بأيديكم إخوانكم». 

قوله : (على ما أمَّر به الببئ ؛ كلنِ) أي : مِن إدراكِ للفضيلةٍ بسدٌ الفرُجات» وهذا الكلامٌ للكمالٍء أ 
في «البحر». قال المحقّق الكمال: والأحاديثٌُ في هذا شهيرةٌ كثيرةٌ ا..ه 

قوله : (لتزكهم سد الأوّلِ) أي : فلا حرمة لهم؛ لتقصيرهم» «بحر؛ عن «القنية». 

قوله: (ولو كان الصنتٌ مُنتَظماً. ..إلخ) الأصحٌ أنه يَنظِر إلى الرُكوع؛ فإن جاءً رجلٌ وإِلّا جَرَّبَ 
إليه رجلاًء أو دَحَلَ في الصّفٌء والقيامٌ وحدّه أَؤْلى في زمائنا؛ لغلبةٍ الجهل» فلعلَّه إذا جره تَفسدُ 
صلاثه . 


ل ٠.‏ 21 ء 0 07 ظ”" - 
وقيل: إن رأى من لا يَتَأَذى بجذبه لصداقةٍ أو دين زَاحمّهء أو عَالِمَا جَذَيْه. 


. وأحمد: 20114 من حديث ابن عمر مما‎ .87١ أخرجه أبو داود: 117. والنسائي مختصراً:‎ )١( 

20( بنحوه عند أبي داود في «سئنه؛ (/771)) وابن حبان (7177)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (0119) وغيرهم من حديث 
أنس ديد عن رسول الله ب قال: «رصُوا صفوفكم, وقاربوا بينهاء وحادُوا بالأعناق» فرّالذي نفسي بيده إني لأَرَى 
الشّيطان يدخل من خلّل الصفٌ كأنها الحَذَّف»؛ وعند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق». 


فصل في بيان الأحقٌ باالإمامةٍ 


ونا رع ومشورة الارل المازسن لجار لمر لعزي عار 

وأفضلٌ الصفوفي أولّهاء ‏ ثم الأقربُ فالأقربٌ؛ لما روي: أن اله تعالى يُنزلٌ الرحمة أوّلآً 
على الإمامء نُمّ تتجاورٌ عنه إلى من يُحاؤيه في الصف الأول ثُمّ إلى المبامنء ثُمّ 
إلى المياسر » إلى الصفٌ الثاني. 1 


وروي عنه كَددُ أنه قالّ: «تكتبُ للذى ي يُصلّي خلفت الإمام بحذايه مئهٌ صلاٍ؛ وللذي 


في الجانب الأيمن خمسةٌ وسبعون صلاقٌ وللذي في الأيسرٍ مسولا صلاقٌ يوا نه وروا ء 
الطحطاوي 


قالوا: لو جاء واحدٌ بيذت ملآن يجِذِبُ [4/1؟1] واحداً منه؛ ليكون معه صفاً آخر» ويتبقي 
تلك الراحن ألا تك ع فتنتئي الكراهةٌ عن هذاء أي : الجائي ؛ لاله قمل وسنه. 

قوله: (وهده قرة) أى + هذه المسألة, وهو قولة” (جَذَنب مايا . ..إلخ)؛ لأن تاشر للتجدوت 
817 عوفدم الاي 
أو خطوتين. 

قوله: (القولَ بفسادٍ. . .إلخ) ذُكره في «مجمع الروايات» وكتاب «المتجانس»”" معلّلاً له أنه امكل 
أمرٌ غير الله تعالى في الصّلاة قال: وينبغي أن يَمكتٌ ساعة ثم يتأكّرء ورد بأنّه تعليلٌ في مُقابلةٍ النّصّء 
وليس فيه عَمَلَّ كثيرٌء ومُجرّد الحركةٍ الواحدة كالحركتين لا تَفْسّد به الصَّلاةُ وامتثاله إنّما هو لأمر الله 
تعالى وأمر رسوله يد فلا يضرٌ. 

وقزله: (وأقضل الِصُفَوف أوٌّلها) أي: .في غير جَتَازةَ لِمَا رُوي: إن لله وملائكته يُصَلُونَ على 
القت الأول .: 

وقال في «القنية»: القيامٌ في الصَّفٌ الْأرّل أفضلٌ مِن الصَّفٌ الثاني والنَّاني أفضلٌ مِن الثَّالثْء 
وهكذاء وهذا أيضاً في حقٌ الرّجالء وأما في حقٌّ النّساءِ فأفضلّها آخرّهاء كما وَرّد في الحديث0© 

قوله: (ثمّ إلى الميامن؛ ثم إلى المياسر) أي: مِن الصَّفٌ الأوَّلِء وجمّعه باعتبارٍ أنَّ كل واحدٍ من 


القائمين فى ميمنةٍ وميسرة. 


.)1284 /1( للحسين بن يحيى البخاري الزَّنْدَيِسَتي. «كشف الظنون'‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في «المسند» )١1777(‏ من حديث أبي أمامة وَبيئه » وابن ماجه في «سننه؛ (441)؛ والحاكم في المستدرك 
)١١1(‏ كلاهما من حديث البراء بن عازب 45 . 

() أخرج مسلم (110) من حديث أبي هريرة دثنه قال: قال رسول الله بثةِ: «خير صُفوف الرّجال أوّلهاء وشرّها آخرهاء 


. و.اء. مأ 5 :8 
وخير صفوف النّساء آخرّها» وشرها أوّلها'. 


لت 


وللذي في سائر الصفوفٍ خمسةٌ وعشرونٌ صلاةً». 

(ثم) يصّتٌ (الصَّبْيَانَ) لقولٍ أبي مالكِ الأشعريّ: إنَّ النيئ يل صلّى فأقام الرجال يَلُونّه. 
وأقامً الصبيانٌ خلت ذلك» وأقامً النساءة خلت ذلك”"» وإن لم يكن جممٌ من الصبيان يقومُ 
الصبيٌ بينَ الرجالٍ. 

ل الغتائرن) بقن عت والمرادٌ؛به المُشكل احتياطاً ؛ لأنّه إن كان رجلاً فقيامّه خلت 
الصبيان لا يضرّه» وإن كان امرأةٌ فهو مُتأخرٌء ويلزمُ جعل الخنائى ضفًا واحداً متفرقاً ؛. اتقاء 
عن القيام خلف مثلهء وعن المحاذاةٍ؛ لاحتمالٍ الذكورةٍ والأنوثة» وهو معامل بالأضرٌ في 
أحواله . 


ثم) يصفتٌ (النّسّاء) إن حضرن» وإِلّا فهنّ ممنوعاتٌ عن حضور الجماعات كما تقل َقدّم. 
الطحطاوي 


قوله: (وللذي في سائر الصّفوف خَمْسَةٌ وعشرونٌ صلاةً) الذي في عبارة غيره: (خمسٌ) بدون تاءء 
هنا وفي الذي قبله» وهو الموافقٌ للقواعدٍ التّحويّةء ثم الطّاهر أنه بيات لأقلٌ المُضاعَفَةَ ولا فقد تقدّم 
أنه يك راكد ون الجماعة اتلد عل جلة التضاغنة: 

قوله: (ثمّ يَصفتٌ الصّبيان) بكسر الصّادء والضّمُ لغة. 

قوله: (لقولٍ أبي مالكِ. . .إلخ) لم يُذكر الحَنَائى فيه؛ لندرة وجودهنّ . 

قوله: (يقوم الصّبيُ. . .إلخ) ولو كان مع رجلٍ تقدَّمَهُما الإمامُ بخلافي المرأقء فلابدٌ مِن تأخُرها. 

قوله: (ثمٌّ الخنَائى) بالفتح كحَبالى. ويُجمع على حُنَاثِ ك:(أَنّاسٍ) «قاموس». وهو ما لَهُألهُ 
الرّجال والنّساء جميعاًء قهستاني؛ أو فاقذهما معاً. 

قوله: (لألّه) أي: الحُنثى المُشكل» علَةٌ لقوله: (ثمّ الحَتائى) المُممضِي تأر عن الصّبيان. 

قوله: (وهو مُعَامَلٌ بالأضرٌ في أحواله) فيُقدّم على النّساءِ؛ لاحتمالٍ ذُكورَيّه؛ ويُؤْجّر عن الرّجال؛ 
لاحتمال أَنُويه؛ ولا يُجعلونٌ صقّين؛ لاحتمال أَنُوئة المتقدّم وذُكورة المتأخُرء ولا يَتَحَادُون؛ٍ لاحتمالٍ 
الذُكورة والأثوئة تدم أنه يتويه الإمامٌ» وإلّا لا تصحّ صلائه. 

قوله: (وإِلا فهنَّ ممثوعاتٌ عن حضورٍ الجماعاتٍ) مُطلقاً» ولو كنّ عجائرٌ. 

قال في «زاد الفقير»: وعلى هذا التَّرتِيب وَضعٌ جاترفم» يعني للصَّلاةٍ عليهم» فيكونٌُ الأفضل مما 
يلي الإمامٌ» ومن ذُونّه مما يلي القبلةً» وفي القبر بالعكس» ٠‏ نُوضعٌ م الرّجال مما يلي القبلة» ثم سائرهم» 
ويُجعل بين كل واحدٍ والآخرٍ حاجرٌ من تراب أو رَمْلٍ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»: من حديث أبي مالك الأشعري ؤثاء. 
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ال شارشه: ليصيرٌ بمٌئابة قبرين. قال: وهذا عند الضَّرورةٍء وإلّا فالأفضلٌ وُضمٌ كلّ في قبر على 
حدق والله سُبحائّه وتعالى أعلم» وأستغفرٌ الله العظيم. 
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١وه‏ 5 جتني بيطاو حلا لالع 


(فضل: فِيمَا يَفعلَهُ المُفْتدِي بَعدَ فَرَاغْ إمَامِهِ مِنْ وَاجبٍ وَغَيْرِ) 


(َوْ سَلَّمَ الإمَامُ) ا ربكل (قبل قر رَاغْ المُقْتَدِي مِنْ) قراءةٌ (التَّشَهّدٍ يد 0 ة ضين 
الواجبات» تُمٌ يُسلّمُ؛ لبقاء حرمةٍ الصلاقء وأمكنّ الجممٌ بالإتيان بهماء وإن بقيّت الصلواتُ 


الطحطاوي ً 


(فصلٌ: فيما يَفعله المقتدي بَعَدَ هَرَاغْ إِمَامِهِ) 

اعلم أنَّ المقتدي ثلاثة أقسام: مُدركُ ولاحِقٌء ومَسبُوقٌ. 

فالمدرك: من صلَّى الرّكعاتٍ كلّها مع الإمام. 

واللاحق: هن كع ككل معه توفاثه كلها أو بعضّها بآن عَرَض له نوم أو غَفلةٌ أو زحمةٌ أو سبق حَدَثِ 
أو كان مُقيماً حَلْف مسافر» وحكمه كمؤتمٌ حقيقة» فلا يأتي فيما يتقضي بقراءةٍ ولا سهرء ولا يتغَيّر فرضه 
أرينا يذه الأقاة هذا بقضاءٍ ما فاتّه ثم يتب إمامّه إن أمكته أن يُدركّه بعد ذلك» يلم معه وإلّا تَابَعَه» 
ولا يَشْغِل بالقضاءٍ حَّى يفرع الإمام ين صلديدء ولا يَسجدٌ مع الإمام لسهر الإمامء بل يقوم للقضاء ثم 
يَسجِدٌ عن ذلك بعد الحَتمء ولا يقعد عن الثّانية إذا لم يقعد الإمام» ولا يَقتدِي به» فإن كان مسبرقاً أيضاً 
فقام للقضاءٍ فإنّه يُصلَّ أَوّلاً ما نام فيه مثلاً بلا قراءق» ثم يُصلّي ما سيق به بهاء ولو عَكَس صحّ عندناء 
خلافاً لزفر» وأَئِمَ؛ لتركِ التّرتيب» كما في «الفتح» وغيره. 

والمسبوق: هو مَن سَبّقه الإمام بكلها أو بعضهاء ومحكقه أنه يعي أو صلايه في حقٌ القراءة» 
وآخرّها في حقٌّ القّعدة» وهو مُنفردٌ فيما يقضيه إل في أربع : لا 0 زَ اقتداؤه» ولا الاقتداءٌ به ويأتي 
بتكبيراتٍ التُشريق إجماعاً» ولو كبّر ينوي الاستئئناف للقلةة تسب مهارن ولو قامّ لقضاءٍ ما سق به 
سبد إمامّه لسهو تابعٌه فيه إن لم ية يُقيّد الرّكعة بسجدة» فإن لم يتابعه سبد في آخر صلاته . 

قوله: (وغيره») عطفٌ على قوله : (ما يفعله)» أي : وما لا يفعله» كما لو رَقْع الإمامٌ رأسه قبل تسبيح 
المقتدي ثلاثاً» فإنه لا يتنّهاء ويحتمل غير ذلك. 

قوله: (أو تكلّم) فالكلامٌ منه كالسّلامء بخلافٍ الحَدّث العمدِء فمفسدٌ. 

قوله: (بْيِشُه) أي : على قولهماء وقال مجيل: لا يُتَمّه ؛ لخروجه من الصّلاة بسلام إمامه» أفادّه 
السين: 1 

قوله: (ليقاء خرمةٍ الصَّلاةٍ) أي : في حقٌ المأموم. 


فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه ظ 9 اده 


وأمّا إن أحدتٌ الإمامٌ عمداً» ولو بقهقهيِه عند السلام لا يقرّأ المُقتدي التَشْهُّدَ 
ولا يسلَّمُ؛ لخروجه من الصلاة ببطلان الجزء الذي لاقاه حدثٌ الإمام؛ فلا يبني على فاسيء 
ولا يضر في صحة الصلاةٍ» لكن يجب إعادثها لجبرٍ نقصها بتركِ السلام» وإذا لم يجلس بقدرٍ 
التشْهّدٍ بطلّت بالحدث العمدٍ. 

ولو قامٌ الإمامٌ إلى الثالثةٍ ولم يم امقتيي الِتشْهدٌَ أتمّه وإن لم يتمّه جار. 

وفي «فتاوى الفضلي» و«التجنيس»: يُتمّه ولا يتبمٌ الإمامٌ وإن خاف فوت الركوع؛ لأنّ 
را عق التشهدٍ لم تُعرّف قربةٌ» والركوعٌ لا يفوئه في الحقيقةٍ؛ لأنَّهِ يُدرَكُء فكانَ خلت 
الإمامء بسارظة واجب ب آخرٌ لا يمنعٌ الإتيانَ بما كان فيه من واجب غيره؛ ؛ لإتيانه به بعدّه. 
فكان تأخيرٌ أحد الواجبينٍ مع الإتيان بهما أولى من ترلك أحيهما بالكليّة. 


بخلافٍ ما إذا. عارضته سد ؛: لأنَّ ترك السنة أولى تمن تأخينن اتواجب:: أكارٌ إليه بقولة: 
الطحطاوي 1 1 


قوله: (وأمّا إن أحدّث الإمامٌ عمداً) احتررٌ بالعمد عم لو سَبَقه حَدَتٌ بعد التَّشَهّد فإنه يذمَبٌ يتوضَّأ 
يلم ويستخلف مَن يلم بالقوم. 

قوله: (فلا يبي على فاسدٍ) فليس عليه أن يُسِلّم وإن سلَّمَ لا يُصاوِفٌ محلاً. 

قوله: (لكن يجب إعادتُها) أي : [114/1] ما دام الوقثُ باقياً» كما في كثيرٍ من الكتبء ذكرّه السيّد. 

قوله: (وإذا لم يجليس) أفادَ بذكر الجلوس أنَّ الهبرة له لا لقراءق التَّشْهّدء وإن لَزْم بتركه كراهةٌ 


التحريم . 
قوله: (ولو قامَ الإمامٌ إلى الثّالئة) لما ذكرٌ السَّلام في الأخيرة ذكرّ القيامَ في القعدة الأولى: وكان 
الأولى عكس ما ذكرٌه. 


قوله: (وإن لم يُتمّ جارً) لتعارض واجبّين» فيتخيّر بيتهماء وهذا هو المشهورٌ في المذهب. 

قوله: (يُدِمُه) أي : وتجووباً. 

قوله: (لا يَفُوتُه في الحقيقة) أي: وإنّما يوه مقارنةٌ الإمام فيه. 

درل [وتعارشة واجب آخرّ) وهو المقارنةُ في المتابعة. 

قوله: (لإنيانه به) أي: بالواجب الآخر. 

قوله: (بعدّه) أي: بعد فعل ما هو فيه من الواجب. 

قوله: (أشارَ إليه) أي: إلى مُخالفةٍ السنََ للواجب» وما أفادّه التّعلِيلُ من أنه يترك السنّةء ولا يُؤْخر 


وات المعايعة: 


1 


(وَلَوْ رَقَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ َبْلَ تَسْبيْح المُفْتَدِي تاثا في الرّكُْع أَوْ السّحُوْدٍ يُتَابعُهُ) في الصحيحء 


ومنهّم مَن قالَ: يُتمّها ثلاثاً؛ لأنَّ من أهل العلم من قالَ بعدم جواز الصلاةٍ بتنقيصها عن 
الثلاث. 


(وَلَوْ زَادَ الإمَامُ سَجْدَةٌ أَوْ كا بَمْدَ القُعوْدِ الأخِيْرٍ سَاهِياً لا ينْبَعْهُ المُؤْتَمُ) فيما ليس من 
صلايّه ؛ بل يمكتٌ» فإن عاد قبل تقييده الزائدةً بسجدة سلَّم معهء فإن جلسٌ عن قيامه يُسَلَمُ 
معةه . 

(وَِنْ َيِّدَهَا) أي: الإمامٌ؛ أي : الركعة الزائدةً بسجدة (سَلَّم) المُقتدِي (وَحْدَهُ) ولا ينتظره؛ 
لخروجه إلى غير صلاتّه . 

(وَإِنْ قَامَ الإمَامُ كَبْلَ القّعُودِ الأَخِيْرٍ سَاهِياً انْتَرَهُ المَأمُوْمُ) وسبّح لينتبه إمامّه (فَإِنْ سَلَم 


- 


متي َبْلَ أن بيد إِمَامهُ الرَاِدَة سَجدَة قَسَدَ َوْضْه) لانفراده بركن القعودٍ حال الاقتداء كما 


2 بتقييدٍ الإمام الزائدة بسجدة؛ لتركه القعودٌ الأخيرٌ في محله. 
الطحطاوي 4 


قوله: (لأنّ ين أهل العلم. . . إلخ) قد مر أنّهِ أبو مُطيع البلخيٌ تلميذٌ الإمام» ولك كرسي 
في الحديثٍ. 

قوله: (ولو زادَ الإمام سجدةً) في أي ركعةٍ كانت. 

قوله: (لا يُتبعٌه المؤتم) المناسبٌ أن يزيد هنا ما ذكرّه بعد من قوله: (وسبّح ليتبّه إمامه). 

وكما لا يتبعُه فيما ذُكر لا يتبعُه في تكبيراتٍ العيدِ لو زادَ على أقاويل الصّحابة إذا سمعّه من الإمامء 
ولو سممٌ من المقتدي تابعٌه؛ لاحتمالٍ خطإ منه فيما زادّه من التُكبير» ولا يتبعٌُه أيضاً لو زاد خامسةً 
في صلاةٍ الجنازة. 

قوله: (فيما ليس من صَلَاتِه) أشارٌ به إلى العلّة في عدم الاتباع» وهي أنَّ الذي أتى به الإمامٌ ليس 
من الصّلاة؛ أي: ليس مِن أصل الصّلاة؛ وبه صرّح في «الشرح». 

قوله: (ساهياً) ولو كان عامداً فله أن يَعود أيضاً ما لم يُقِيّد بسجدةء ولا تَفسدٌ الصّلاة مع الكراعة؛ 
لأنّ زيادة ما دون الركعة لا ,فيد الضّلاة. 

قوله: (قبل أن يُقبّد) وكذا إذا سلّم بعدّه» وإنّما نصّ على المُتومّم . 

قوله: (بركن القُعُود) الإضافة بيانّة. 

قوله : (بَقيدٍ الإمام الرّائدةً) فتفسدٌ على الإمام والمؤتمٌ. 


فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه | (9) ١ه‏ 


(وَكُرِة سَلَامُ المُمْتَدِي بَمْدَ تَشَهُدٍ الإمّام) لوجودٍ فرض القعودٍ (َبْلَ سَلَاب) لتركه المُتابعة 
وصحّت صلائه حتى لا تبطل بطلوع الشمس في الفجرء ووجدان الماء للمتيمّم» وبطلّت 


صلاة الإمام على المرجوح؛ وعلى الصحيح صحّت كما سنذكره. 


الطحطاوي 

قوله: (وكُره سلامٌ المقتِي. . .إلخ) أي: تحريماً؛ للنّهِي عن الاختلاف على الإمام. إِلّا أن يكون 
الْقيامُ لضرورة صون صلاته عن الفسادٍ. كخوفي حَدَثِ لو انتظرٌ السّلام؛ وخروج وقتٍ فجر وجُمُعةٍ وعيدٍ 
ومعذورء وتمام مد مسح؛ ومرور مارٌ بين يديه؛ فلا يُكره حينئٍ أن يقومٌ بعد القعود كَدْر التََشَهّد قبل 
السّلام . ١‏ 

قوله: (لوجودٍ فرض القّعودِ) الأولى تأخيرٌه بعد قوله: (وصححت صلائه). 

قوله : (لتركه المتابعة) علّةٌ لقوله: (وكُرِه)» وأفادٌ به أنَّ الكراهةً تحريميّة . 


قوله: (وبَظلت صلاةٌ الإمام) أي: بوجود ما ذُكر. 

قوله : (على المرجوح) وهو القولٌ بأن الخروج بالصّنع فرض . 

قوله: (وعلى الصّحيح) أي : عن وعدم تراط البتروج بالصّنع . 

قوله: (كما ستذكره) أي: في المسائل الاثني عشريّة إن شاء الله تعالى» والله عزَّ وجل أعلم: 


وأستغفرٌ الله العظيم. 


(فَضْل في) صِغَةِ (الأذْكَارٍ الوَاردة بَعدَ) صَلَاةٍ (الفض) 


وَفَضْلِهًا وَغْيْره 
(القِيَامُ إِلَى) أداءِ (السَنَةِ) التى تلى الفرض (مُتَصِلاً ِالفَرْض مَسْنْْن) غيرَ أنه يُستحبُ 
الفصل بِينهُما كما كان ظَِن إذا سلَّمَ يمكتُ قدرٌ ما يقول: «اللّهِمَ أنتٌ السلامُ» ومنك 


السلامُ» وليك يعودُ السلامٌ» تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام؛””"» ثُمّ يقوم إلى السُنِّ. 
الطحطاوي طًّ 


(فصلٌ: ‏ صفة الأذكار الواردة بعد الفرض) 

قوله: (وغيره) أي: غير ما دُكرء أو غير الفضل» كبيّان التَّحوّلِء ورفع الأيدي عند الدّعاءِ؛ ومسح 
الوجه بهما. 

قوله: (مُتَّصِلاً بِالفرُض) المرادٌ بالوصل ألا يَفْصِلَ بغير ما سيّأتي؛ فلا يُنافي قوله: (غير أنه 
يُستحبٌ. . . إلخ)» ولم يتكلّم على الفصل بين السّننء كما إذا صلَّى سنّةُ الظهرٍ مثلاً البعديّة أربعاً ومصّل 
ينها بسلام» والظاهر استحبابٌ عدم الفصلٍ بشيءٍ أصلاًء وحرّره نقلاً. 

قوله : (كما كان عيذ . . . إلخ) الكاف للتّعليل» أي: لكونه يد كان يمكتٌ. . .إلخ. 

قوله: (اللهم أنت السّلام) أي: ذو السّلامة من كل نقص» فهر اسم مصدرء أخبّر يه للمُبالغة. 

قوله: (ومنك السّلام) أي: والسَّلامة مِن كل شرٌ حَاصلةٌ منك. لا من غيرك. 

قوله: (وإليك يَعود السَّلام) قال في «شرح المشكاة» عن الجَرّريٌّ: وأمّا ما يّزاد بعد قوله: (ومنك 
السّلام) مِن نحو: (وإلِيكَ يرجع السّلام فحيّنا ربّنا بالسّلامء وأدخلنا دار السّلام) فلا أصل لهء بل 
مُختلقُ بعض القُصَّاص ١.ه‏ ويُؤيّد ذلك ما ذكرّه المؤلّتٌ بعدُ من رواية مسلم . 

قوله: (تَبَاركتٌ) أي : كثر خيرّك . ' 

قوله: (يا ذا الجلال) أي: العَظَمةٍء وهو جامعٌ لجميع الفضائل. 

قوله: (والإكرام) أي: الإنعام» وهو إسداءٌ النْعَم؛ وهو جاممٌ لجميع الفواضل. 

وفي رواية عائشة وَثنا قالت: كان رسول الله كَيْهِ لا يَقعدٌ إِلّا بقذار ها فرق «اللهم أنت 
السّلام. . .إلخ»”"“ وهي تُفِيدُ كالذي ذكرّه المؤلّف أنه ليس المرادٌ أنه كان يَقُول ذلكَ بعييِه» بل 
كان يتقعد زّمَاناً يَسَعُ ذلك المقدارٌ ونحوّه من القّول تقريباً: فلا يُنافي ما في الصّحيحين عن المُغيرة 


. ليس فيه: (وإليكَ يعودُ السلامُ) من حديث أم المؤمنين عائشة وَييا‎ ٠547 أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)095( أخرجه مسلم‎ )1( 


نصل فى صفةٍ الأذكار الواردة بعد الفرض أ © ١ه‏ 
قال الكمال20: وهذا هو الذي ثبت عنه يَلةٍ من الأذكارٍ التي تؤْخَرٌ عنه السُنَهُّء ويفصلٌ 
بيئها وبين الفرض . ان 
قلت : ولعلّ المرادٌ غيرٌ فا ثُ, ثبت أيضاً بعد المغرب : وهو ثان رجله : لا إله له إلّا الله . . إلى آخره 


عن ]99 وبع د الجدحة ؛ عن قراءة الفائحة والمعاذات سبعاً سيعا27. الغ 
الطحطاوي 


أنّهِ يئةِ كان يقولٌ دُبْرَ كل صلاةٍ مكتوبة: «لا إله إِلّا الله وحدّهء لا شريكٌ لهء له الملكٌ» وله 
الحمدّء وهو على كل شيءٍ قديرٌء اللهم لا مَانِمَ لِمَا أعطيتٌء ولا مُعطي لِمَا مَنَعتء ولا يَنفعٌ 
ذا الجدّ منك الجدٌ9؟). 

وهذا لا يُنافي ما في «مسلم» عن عبد الله بن الزّبير: كان رسول الله يَلِْ إذا فَرَعْ من صلاته قال بصوته 
الأعلى : «لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريكَ لهء له الملكُء وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌء ولا حول 
ا اد فا إياه» وله الفضلٌ» وله الثّناء الحَسَنْء لا إله [1/ 170] إِلّا الله 
مُخلصين له الّدِين ولو كَرِه الكافر و0 ؟ أن المقدارٌ المذكورٌ من حيتٌ التّقريب دُون التُحديد قد يَسعُ كل 
واحدٍ مِن هذه الأذكار؛ لعدم التَّمْاوتِ الكثير بيتهاء ويُستفادٌ مِن الحديث الأخير جوارٌ رفع الصّوت بالذكر 
والتُكبيرٍ تقب المكتوبات» بل مِنَّ السَّلففِ مَن قالَ باستحبابه؛ وجَرّم به ابنُ حزم من المتأخحرين. 

قوله: (التي تُؤْخّر عنه السنّة) الأولى الاقتصارٌ على الجملةٍ الثانية. 

قوله: (قلتُ: ولعلّ المرادً. . .إلخ) أقول: لعل ذلكَ لم يقوّ قرَّةَ الحديثٍ المتقدّمء فلذا لم يَنصّ 
عليه أهلّ المذهبء والخيرٌ في الاتباع. 

قوله: (بعدَ المغرب) إِنَّما حَضّها؛ لأنَّ السنّهَ تعقبُهاء ولا فقد وَرّد في الفجرٍ مئلٌ ذلك. 

قوله: (والمعرّذات) فيه تغليبٌ المعرّذتين على الصَّمديّة» ومن ثمراتٍ ذلك الأمنُ من الفتنٍ والبلاء 
إلى الجمّعة الأخرى وزيادة ثلاثةٍ أيام؛ وتكفيرٌ جميع الدنوب» كما ذكرّه الأجهوريٌ في «فضائل 

: ١ رمضان؟.‎ 


.)419/١( «فتح القدير؛:‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه أحمد: (115/0).؛ وابن حبان: 77١15؛‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وينم والنسائي في «الكبرى»: 
.٠١ 4‏ والترمذي: 04" وقال: حديث حسن غريب؛ من حديث عمارة بن شبيب السبئي» ٠‏ والطبراني في «الكبير»: 
(779/7). من حديث أم المؤمنين أم سلمة وَبْينا. 

إفة أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (018/1): من حديث أسماء بنت أبي بكر وَثينا. 

(4:) أخرجه البخاري (844).: ومسلم (097). 

(5) اللفظ هنا للبيهقي في «معرفة السئن الآثار» (7891)» وأخرجه مسلم (544)» وليس في هذه الرواية «العلي العظيم' . 
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00 516 انلكنلاق عد !اانا 


جه سم 


(وَ) قال الكمالُ: (عَنْ شَّهْ شَّمْس الأَئِمّةٍ الحَلْوَانَيَ) أنه,قال: (لَا أن بِقِرَاءَةٍ الأؤرّادِ بَئِنَ 
المَرِيُضَةٍ وَالْسَنَة) فالأولى تأخيرٌ الأوراد عن الْسنّة فهذا ينفِي الكراغةٌ؛ ويخالفة ما قاله 
فى ا 7 10 صلاةٍ بعدها سن يكره القعود بعدّها والدعاءً» بل يشعغل بالسنة كيلا 
يفصل بين السُنَةَ والمكتوبة. 

وَعَنْ عاكشة: أن الب كر كان يعد تقداراما. يقول” «اللَّهمّ أنتَ السلامٌ». . لخ كما 
0 فلا يزيد عليه أو على قدره. 

كال الكبال” : ولم يثبّت عنه كةِ الفصل بالأذكار التي يواكم عليها رفيا تساحد 

ل آبة الكرسئ والتسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثِينَء وقوله: يله لققراء 
المهاجرينَ: «تسبّحونٌ وتكبّرونٌ وتحمدونٌ دبرَ كل صلاة». . إلخ”*؟ لا يقتضي وصلها 
بالفرض» بل كوتّها عقبّ السَّنَةِ من غير اشتغالٍ بما ليس من توابع الصلاة» فصع كوثها 
الطحطاوي:_ ا حص حم ا لت مص ل به سكا اه كله .اه سق هه -.__ 2223 2 
واعلم أنَّ محل الكلام السَّابق فيما إذا صلَّى السنّهَ في المسجدٍ مثلاً» أمّا إذا أرادَ الانتقالَ إلى البيتٍ 
لفعلها فلا يُكرّه الفصلٌ وإن زادَ على القّدر المسنون. 

قوله: (ويُخالقُه. . . إلخ) تَنَفي المخالفةٌ بحمل الكراهةٍ المذكورة في «الاختيارٍ» على التنزيهيّة» وهي 
معنى قول الحلوانيٌ: لا بأس؛ لأنّها ع ا خلافه أولى منه» أو يحمل ما في «الاختيار) 
على كراهةٍ التّحريم ويُحمل على الأدعيةٍ الظّويلةٍه وحينئذٍ يكونُ ما قاله الحلوانىٌ محمولاً على 
الفصل بنحو: اللهم أنتّ السَّلام؛ و(لا بأس) مُستعملةٌ في مطل الجواز. 

قوله: (والدّعاء) هذا لا يُنافي الإتيان ب: اللهم أنت السّلام. . .إلخ؛ لأنّه ليس دعاءء بل ثناءٌ» إلا 
أن يُراد بالَّعاءِ ما يعم الذكرء أو هو بالنّظر إلى قوله: (فحيّنا. . .إلخ) دعاغ» على ما فيه. 

قوله: (وعن عائشة. . .إلخ) هو مِن ججملة ما في «الاختيار؛ كما يُمْيدُه كلامُه فى «كبيره»» وحينئظٍ 
فتُحمل الكراهةٌ على الإتيان بما هو أَزيدٌ من ذلك» أو المرادٌ بالدّعاء حقيقتُه: وهو اعد الاتتالتد 
السابقين. 

قوله: (بما ليس من توابع الصَّلاة) كالأكل والشَّرب. 


.)٠١7 /١( «الاختيار لتعليل المختار»:‎ )١( 

.097 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(9) ينظر: «فتح القدير»: .)55٠/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: 841: ومسلم: 21741 من حديث أبي هريرة طن . 


فصل في صفةٌ الأذكار الواردة بعد الفرض 9 ده 


دُرهاء وقد أشرئا إلى أنه إذا نكلّم بكلام كثير أو أكلء أو شرب بِينَ الفرض والسُنَةٍ 
لا تبطل» وهو الأصحٌ بل نقصّ ثوابها. 

والأفضل في السَّئنِ أداوها فيما هو أبعدُ من الرياءء وأجمعٌ للخلوص» سواءٌ البِيتُ 
ار 


وس 2 رو م 


ب لِلإمام بَعْدَ سلا ِهِ أَنْ يتَحَوّلَ) إلى يمين القبلة» وهو الجانبُ المقابل (إِلَى) جهة 


(يَمَارِه) أي : يسارٍ المستقبل ؛ لأنَ يمينّ ع المقابل جهة يسارٍ المستقبل» فيتحوّل إليه (لتَطوعٍ 


1 بَمْدَ الفُرضٍ) لأنَّ لليمين فضلاً» ولدفع الاشتباو بظنّه في الفرض فيقتدى به وكذلكَ للقومء 
جر التو لوس مواوورات :وجا ةللا ااا اه 


قوله: (وقد أَسّرنا. . .إلخ) لا تُفَهّم تلك الإشارةٌ مما سّبّقَ؛ لأنَّ ما سّبّق في الفصل بالأورادٍء وهذا 
في الفصل بالكلام الكثير» ولا يهم كم أحيهما ون الآخر. 1 

قوله: (إلى 2 إذا كلم ..إلخ) مثل ذلك ما إذا ََرَ السنّة إلى آخر الوقت على الأصمٌّ. وقيل: 
لا تكونُ سنَّهٌ وظاهرٌ كلايه يعم القبليةَ والبعديّ» والأفضلٌ الوصلّ فيهما. 

قوله: (أداؤها فيما هو أبعدٌ من الرّياء) أي: ما عدا التَّراويصَ» فإنَّ الأفضلَ فيها المسجدٌء أفاده 
«الشرح' وما عدا تحيّة المسجد. 

قوله: (وأجمعٌ للخلوص) أي: أكثرٌ إخلاصاًء وهو أعمٌ مما قبله. 

قوله: (أو غيرٌه) (أو) بمعنى الواو؛ لأنَّ النّسوية لا تقعٌ إَِّا بين متعدّوء و(أو) لأحدٍ الشّيئين 
أو الأشياءء وفي نُسخ بالواو. 

قوله : (لأنّ لليمين نضلاً) ااهل تارقن أي : 57 اختيرٌ د يمينٌ القبلة عن يسارها وإن كان 
جائزاً ؛ لأنّ. . .إلخ. 

قوله: (ولدفع الاشتباء. . .إلخ) هذه العلّة لأصل التّحوّلء لا لكونه لجهة اليمينِء فالأولى ذكرها 
عند قوله: (أن يتحوّل). 

قوله: (وكذلكٌ للقوم) أي: وكذلك يُستحبٌٍ للقوم؛ وهو عطفٌ على قوله: (ويُستحبٌٍ للإمام)؛ 
ودليله ما روى أبو هريرة ويه قال: قال رسول الله تِِ: «أيعيجز أحدّكم أن يَتقدّم أو يتأخَّره أو عن يمينه 
أر عن شماله في الصَّلاة» يعني في السّبحَةء رواه أبو داود وابنُ ماجه''" . 

وقال بعضٌ مشايخنا: لا حَرّجٍ عليهم في ترك الانتقالٍ؛ لانُعدام الاشتباءِ على الدَّاخلٍ عند مُعاينةٍ 
فراغ مكان الإمام عنه. َ 


)01( أخر جه أبو داود في «سئنه؛ (7 22٠١١‏ وابن ماجه في (سئئه؛ .)١1171/(‏ وأحمد في المسند» (4495). 


جاهان :| املد لاني عاد ماه لتاب 


ولتكثير شهو ذه ؛ لما روي: أن مكان المُصلى يشهدٌ له يوم القيامة”'' . 

(,َ) يُستحبٌ (أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ) أي : بعد التطوّع وعقبٌ الفرض إن لم يكن بعدّه نافلةٌ 
يستقبلٌ (النَاسَ) إن شاءً إن لم يكن في مقابلةٍ مصلّ؛ لما في الصحيحين: كان النبئُ ينه 
إذكضان أقبل ضلينا بؤسعية9؟. 


الطحطاوي 
قوله: (لِمَا رُوي أن مَكانَ المصلي. . .إلخ) رَوى أبو هريرة وَيهِ أنّ رسول الله 7 تلا : م#يَوْمَيذٍ 
حت أَحْبَارَهَا > [الزلزلة:؛] قال: «أتّدرون ما أخبارُها؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنّ أخبارّها أن 


تَشْهدٌ على كل عبدٍ وأمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عمل كذا في كذا' رواه التّرمذي وقال: حَسَِ 
امادرف 


ونقّل القرطبئٌُ في تفسير قوله تعالى: نما بكنْ عَم ألسَمآءُ وَالْأَرْضُ» [الدخان:14] عن علي وابن 
عبّاسٍ ويا أنه يَبكي على المؤمن مُصلًاه من الأرضء ومصعدُ عمله ين السّماء”*“» وتقديرٌ الآية على 
هذا: فما يكت عليهم مَصاعدٌ أعمالهم من السَّماءِء ولا مَوَاضعٌْ عبادتهم من الأرض”"' ا.ه 

ومِن هُنا قال عطاءٌ الحُراسانيٌ: ما من عبدٍ يسجدٌ لله تعالى سجلدةً في بقعةٍ مِن بقاع الأرض إل 


042 


ا 0 
قوله: (ويُستحبٌ أن يُستقبلٌ بعده. ..إلخ) سواء كان الجماعة عَشَرةٌ أو 
ورَوَّى في ذلك حديثاً موضوعاً. ٠‏ 
وصنيعُه كغيره يُفيد أنَّ الإمامٌ مخيّرٌ بعد الفراغ من التطوّع أو المكتوبةٍ إذا لم يكن بعدّها تطرّع» إن 
شاءَ انحرف عن يمينه» وإن شاءَ عن يساره» وإن شاءً ذهب إلى حوائجه» وإن شاءَ استقبل النّاس بوجهه: 
واعلم أن هذه الأربعة غير التّحوّل للتطوع ؛ لان يفعلها بعدّهء فتأمّل . 
قوله: (إن لم يكن في مُقابلةٍ مُصلّ) فإن كان يُكره؛ لِمَا في الصَّحِيحين: كَرِه عثمانَ و ينه أن يُستقبل 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى»: »1١797‏ والترمذي: 1414» وقال: حديث حسن غريب؛ وأحمد: (0/4/1*): وابن 
حبان: ,.75١1١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: 840. من حديث البراء ت#د؛ ومسلم: ١97؛‏ من حديث أنس ذباء. 

() أخرجه الترمذي في ١سئنه؛ ,)1١414(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)5١١1١(‏ وأحمد في «المسند؛ (/8451). 

(؛) أخرجه أبو داود في «الزهد؛ (1١1)؛‏ وابن الجعد في «مسنده؛ (11700), وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (553)؛ 
والبغري في «شرح السنة» .)١404(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (511)؛ كلهم من قول سيدنا علي وَبِيه . 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .)١40/15(‏ 

(7) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 0)١91/0(‏ ؛ والنسائي في «السئن الكبرى» ».)١١1871(‏ وابن المبارك في «الزهد 
والرقائق» .)71٠0(‏ 


فصل في صفةٍ الأذكار الواردة بعد الفرض 9 وده 


فصل 


وإن شاءً الإمامٌ انحرف عن يساره وجعل القبلةَ عن يمينِه؛ وإن شاءً انحرف عن يمينه 
وجعلّ القبلهَ عن يساره» وهذا أولى؛ لما في «مسلم»: كُنّا إذا صلّينا خلات رسولٍ الله أحبّبنا 
أن كوف عن يميئه حتى يُقبلَّ عليئا بوجهه"" . 

وإن شاءًَ ذهب لحوائجه. قالَ تعالى: 8إنَدًا قْضِيَتِ الصَلْرةُ تَأَنَشِررا في الأرضٍ وَأبكم 
قَضَلٍ أله [الجمعة: »6٠١‏ والأمرُ للإباحة. 

وفي «مجمع الروايات»: إذا فرع من صلاته إن شاءً قرأ وردّه جالساً» وإن شاء قرأه قائماً . 

(وَيَستَعْفِرِوْنَ الله 4) العظيم (100) لوو تويان : كان رسول الله يِةِ إذا انصرف من صلاته 
استغفرٌ الله تعالى ثلاثاً» وقال: «اللَّهِمّ أنتَ السلامُ» ومنكَ السلامٌُ» تباركت يا ذا الجلالٍ 
والإكرام كل ووآة مصبلم . 

وقال َه :ْ «مَن استغفر الله تعالى في دُبّرِ كل صلاةٍ ثلا تَ مراتٍ فقال: أستغفر الله الذي 


لا إله إل هو الحئٌّ القيُوم وأتوبثٌ إليه» هذا قرع ف قاع لخم لاك تق ورور واي كارع ود قمع موم وه ع «سر 1ن أذ أعواة 18 هذ 
الطحطاوي : 


الرّجِلَّ وهو يُصلّي!*» وحكاهٌ يِياضٌ عن عامّة العلماء» ولم يَفصِل بين ما إذا كان المصلّي 
في الصَّفٌ الأَرَّل أو الأخيرء وهو ظاهرٌ المذهب وإن كان [أ/١7١]‏ بينهما صَفْوفٌ؛ لأنَّ جلوس 
الإمام مُستقبلاً له وإن كان بعيداً عنه بمنزلةٍ جلوسه بين يديه. 

قال ابن أمير حاج: والذي يظهّر أنه إذا كان بين الإمام والمصلَّي بِحِدَّائه رجلٌ جالسٌ ظهرٌه إلى وَجِهِ 
المصلّي أنَّه لا يُكره 1 لأنَّه في هذه الحالةٍ لا يُكره المرورٌ قُدّام المصلّى ؛ اده 
ذلك الرّجِل بِينّه وبين ن المصلي؛ » فكذا هنا يكونٌُ حائلاً لاستقبالٍ مَنْ وراءه؛ قال: ولعل محمّداً :5 ص إن 


لم يذكر هذا اليد للعلم به. 
قوله: (والأمرُ للإباحة) أصل هذا الكلام للحلبئّ» وتمامّه فيه وكوثه في الجمّعة لا يُنافي كونّه 
في غيرهاء بل ينه بطريق الدّلالة. 
قوله: (في دُبُر كل صلاةٍ. . .إلخ) صنيعٌ المصنّف يُقتضي أنَّ المرادٌ كل صلاةٍ من المفروضاتٍ. 
)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم: 1747» من حديث البراء بن عازب #5 . 
)١(‏ أخرجه مسلم: 1174. 
67 ذكره البخاري تعليقاً في «صحيحه» في باب: (استقبال الرجل صاحبّه أو غيره في صلاته وهو يُصلّي) )1١8/1(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» في باب: (لا يقطع صلاته ما مر بين يديه)(1/ 4714). 


00 


عفرت ذنوبُه وإن كان فر من الزح17) 


(وَيَفْرَؤُوْنَ آيَة الكُرْسِيٌ) لقولٍ النبيّ وَلةِ: «مَن قرأ أ آيةَ الكرسيّ في ذُبْرٍ كل صلاةٍ لم يمنعه 
من دخولٍ الجِنَّدَ إل امرك ومن قرأها حيق يالغل شيعه آيئة الله على داره؛ ودار جاره. 


لطا حل | لماخ 


وأهل دُوَيراتٍ حولّه)”") 

(َ) يقرؤونَ (المُعَوّدَاتٍ) لقولٍ عقبةً بن عامر ذَييه: أمرني رسول الله بك أن أقراأ 
بالمعرّذاتٍ في كبر كل صلاة”©. / 
الطحطاوي 

قوله: (وإن كان فر منّ الرّحفيٍ) أي: من صفٌ القتالٍ المطلوبٍ شرعاً» كقتلٍ الكفارء وأطلقَ 
(زحفاً) على (زاجف)» والعراة به ما تقدّمء وفي الع تيد أن هذا الاتتحفار يكقدٌ الكبائة؛ لأن 
القِرارَ مِن الكبائر كما في الحديث”*'» وهي طريقة ةٌ لبعض العلماء . 

قوله: (لم يَمنعْه بن شخول اليه زلة :المرنك) معناء أله إذا مات تل الجنةء والمرادٌ اناروعة قشعا 
فيهاء أو المرادٌ بالدُخول التنعٌم» يعني : أنه بمجرّد موه وَصَل إلى تَنعّمه بنعيم الجنّةء فإنَّ القبرٌ ما 7 
مِن رياض الجنّةء وإمّا خفرةٌ مِن حُمّر الثّار. 

قوله: (آمَنَه الله على داره. . .إلخ) أي: حَنِط الله تعالى ما ذْكِرء ووَرّد أنَّ من قَرَأها مع خواتيم 
سورة البقرة في مكانٍ ثلاث ليالٍ لم يقربه شيطان ايد : 

قوله: (ويقرؤونّ المعوّذات) تقدَّم أنَّ فيه تغليباً» والمرادٌ الصَّمديّة والمعرّذتان» رَوَى الطبرانيُ 
في بعض طرق حديث آيةٍِ الكرسيّ زيادة + كل كر الله لسري" ١‏ وصييحة ينيد أن طن الكبفة المذكورة 


و لو ًّ م 03 - م 
لم يرد بها حديث واحدهء وإنما جمعَت من احاديث متعددةٍ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 151!7» والترمذي: 5844». وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ من حديث زيد أبى يسار 
ون » والطبراني في «الأوسط»: 8؛» و«الصغير»: 24879 من حديث البراء بن عازب ونين والحاكم: ا من 
حديث ابن مسعود 5 . 

)4458 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (458/1): من حديث علي بن أبي طالب وَبنء والنسائي في «الكبرى»:‎ )١( 
من حديث أبي أمامة ذثك.‎ :48٠0748 والطبراني في «الكبير»: 077لا و«الأوسط»:‎ 

() أخرجه أبو داود: 157» والنسائي: 1177, والترمذي: 271717 وقال: حسن غريب» وأحمد: 2117/17/47 والطبراني 
في «الكبير»: 08١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: (7/ 017): من حديث عقبة بن عامر 5ه . 

(؟:) أخرجه البخاري (1777). ومسلم (89)؛ كلاهما عن أبي هريرة َيه عن النبيٌ ب قال: «اجتنبوا السَّبْع المويقات' 
قالوا: يا رسول الله. وما هنٌّ؟ قال: «الشّرك بالله. والسّحرء وقتل النّنْس التي حرّم الله إِلّا بالحنٌّء وأكلٌ الرّباء وأكل مال 
اليتيم» والتَّولى يوم الرّحفء. وقذفُ المحصناتٍ المؤمنات الغافلات». 

)0( أخرجه الترمذي في «سئنه؛ (18487)؛ والحاكم في «المستدرك» (7071), وأحمد في «المسند؛ :»)١18414(‏ كلهم من 
حديث النعمان بن بشير زد عن النبئ يَةٍ قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السّماوات والأرض بالقي عامء وأنزل 
منه آيئّين نّم بهما سورةً البقرة» لا تُقرأان في دار ثلاث ليالٍ فيقربها الشَّيطان» . ولم أجد في آية الكرسي مثل هذا . 

(5) «المعجم الكبير» (7511) من حديث أبي أمامة ذلك. 


فصل في صِفةٍ الأذكار الواردة بعد الفرض ا © ١ه‏ 


0 ا 1 ف ابض 2 ومو 


يُسَبحوْنَ الله ثلاثا وَتَلَايَينَ وَبِحَمُدُوْنَهُ تَذْلِكٌ) ثلاثاً وثلائين (وَيُكَيْرُوْنَةٌ كَذّلِكَ) ثلاثاً 
وثلاثيج (ثَمُ بَُوْلونُ) تماءً المئة؛ (لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَ ا و ل 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍ كَدِيْرٌ) لقوله بلةِ: «مَن سبح الله في دُبْرٍ كلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ» وحمدً الله 
تعالى ثلاثاً وثلائينَ» وكبّرٌ الله ثلاثاً وثلاثينَ؛ فتلكَ تسعةٌ وتسعودًء وقالَ تماءًٌ المئة: لا إله 
إل اللهُ وحدّه لا شريكٌ له لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوٌ على كلّ شيءٍ قديرٌء عفرت خطاياه وإن 
كانت مثل ربد البحر»» رواه مسلو'", 00 5ط 


الطحطاوي 

قوله: (مَن سبّح الله في دُبّر كلّ صلاة. . .إلخ) يشملٌ الفرض والتّفلَء لكن حَمّلّه أكثرٌ العلماء 
على المّرضء فإنّه ورد في حديث كعب بن عجرةً عند مسلم التَّقِييدٌ بالمكتوبة”"'2» فكأنّهم حمّلوا 
المطلق غلى المقيد 

وهذا التَّرتِيبٌ وََع في أكثر الأحاديث. وفي بعض الرٌوايات تقديم التّكبير على التّحميد خاصّة 
وفي روايةٍ تقديمٌ النحميد على التُّسبيح. فدلٌ ذلك على أنه لا ترتيب فيها. 

ويُمكن أن يُقال: الأولى البَّدّاءة بالنّسبيح؛ لأنّه مِن باب التخلية ثم التّحمِيدِ؛ لأنّه من ياب 

1 2 2 أ 1 2 1 2 2 - 2 

وورد: إحدى عشرة مِن كل» وورد: عشراء وورد: ستاء وورد: مزه واحدة» وورد: سبعين» 
ووَّرّد: مائة» فقد اختلفت الرّوايات في تَعبِينَ هذه الأعداد» كل ذلك لا يكون إل عن حكمةٍ وإن حَفِيت 
عليناء فيجت علينا أن نمتئل ذلك 


قال التحافظ الدّين'الكرَاقيه,: -وكل” ذلك سك وما زا فهو أنحبٌ إلى الله تغالى . 

وجمّع البغوي بأنّه يحتمل صُدُور ذلك في أوقاتٍ متعدّدةٍء وأن يكونَ ذلك على سبيل التَّخيير 
أو يرق بافتراتي الأحوال» كما ذكر ةلت" العينينُ في «شرح البخاري' والمئلا على في «شرح المشكاة'؛ 
وفى الإتيان بالئّلاث والثلاثين إتيان بما هو دُون ذلك. 

0 57 مه . 3 5 م أ م 5 

قال البدر العينيٌ: فسّقط ما قيل: إن هذه الأعدادٌ الواردةَ عقب الصَّلواتٍ مِن الأذكار إذا كان لها 
عددٌ مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على عَددِها عمداً لا يحصلٌ له ذلك النَّوابٍ الواردُ في 
الإتيان بالعددٍ النّاقص»ء فلعلّ لتلك الأعداد حكمةً وخاصيّةٌ تفوت بمجاوزةٍ تلك الأعداد وتعدّيهاء وليس 


0010( أخرجه مسلم: ؛ من حديث أنئن هريرة ين . 
صلاةٍ مكتوبةء ثلاثٌ وثلاثون تسبيحةً» وثلاثٌ وثلاثون تحميدةً وأربعٌ وثلاثون تكبيرةً». 


1 00 جني فلشلا عاد :انال 


هذا إِلَّا تهافتٌء والصَّواب ما قلنا؛ لأنَّ هذه الأعدادٌ ليست من الحُدودٍ التي نْهي عن تَعدّيها ومجاوزة 


2277 


أعدادهاء بل مما َنَافْسٌَ فيه المتنافسون» ويرغبٌ فيه الرَّاغبون» والطّاعة لا حصرّ فيها. 

فإن قلتّ: هل الشرظ في تحصيل السنّة والفضل الموعودٍ به أن يَقولَ الذكرٌ المنصوصٌ عليه بالعددٍ 
متتابعاً أم لاء وفي مجلس واحدٍ أم لا؟ 1 

قلت: كل ذلك ليسّ بشرط» لكنّ الأفضلٌ أن يأني به متتابعاً في الوقت الذي عُيّن فيه ١ه‏ مُلخصاً . 

دصح أنه يَدِ كان يعقَدٌ النَّسبِيحَ ل ووَرّد أَنّه قال: «واعقّدوه بالأنامل» فإنْهنَّ شتؤولات 
مُستَنطقَاتٌ»'”» وجاء بسندٍ ضعي عن عليٌ مرفوعاً: انعم الْمُذَكر الشبحة9. 

قال ابنُ حجر : والإرلات اتقو اتوك اياعر 5 الطديواية ريدي أكيات الفوفم بل 
رآها يَبِْ وأقرّها عليه وعقد التّسبيح بالأنامل أفضل مِن السّبحوَء وقيل: إن ع العَلّط :فهو أولى» 
ولا فهي أولى كذا في «شرح:المشكاةة 

قوله: (وفيما قدَّمئّاه. . .إلخ) قدَّمه قريباً بلفظ: (وقوله َب لفقراء المهاجرين: «تُسبّحون وتُكبّرون 
وتَحمّدون دُبْر كلّ صلاة. . . إلخ» لا يُقنضي) ا.ه 

قوله: (وهو حديثٌ المهاجرين) بان لِمَا قدّمّه رَوَى البخاري مِن حديثٍ أبي هريرةً دَهِ قال: جاء 
الفقراءٌ إلى النبئ بَيةِ فقالوا : كب أهر التتور من الأموال بالدَّرجَاتٍ العْلًا والنّعيم المقيم» يُصلُون كما 
نُصلَّيء ويصومون كما نّصوم؛ ولهم فضل أموالٍ؛ يحُجُون ويُعتمرون ويُجاهدون ويُتَضِلقوة» فقال: 
«ألا أحدّتكم بما إن أخذْثّم به أذركثم مَن سَبَفَكمء ولم يُدرِككم أحدٌّ بعدكمء وكنتم خيرٌ مَن أنكّم بين 
ظهرائَيهم إِلّا من عَيل مثلّه؛ تُسبّحون [1/ ]1١‏ وتَحمّدون وُكبّرون خلف كل صلاةٍ ؛ ا 

قوله: (ثمّ بدُعُون لأنفسهم) يُبدؤون بها؛ لقوله بَْدِ: «ابدأ بنفسك. ..» الحديث”''» وهو وإِنْ وَرَد 


)١(‏ أخرجه البخاري: 847: ومسلم: 17407 من حديث أبي هريرة 5اه. 

. أخرجه أبو داود في «ستنه؛ (1907)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1011), كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو دَيِكه‎ )١( 
وغيرهم من‎ ,)3٠١1( والحاكم في «المستدرك»؛‎ ))١901( أخرجه الترمذي في ١سئنه؛ (7087)؛ وأبو داود في اسئنه؛‎ )( 
. أخرجه الديلمي في «الفردرس بمأثور الخطاب» (159/4(070950) عن علي ذه مرفوعاً‎ ):( 

(5) أخرجه البخاري (8137). 


() أخرجه مسلم (1917) من حديث جابر ذاثه. 


فصل في صفةٍ الأذكار الواردة بعد الفرض 7 ١ه‏ 


بالأدعيةٍ المأثورة الجامعةٍ؛ لقولٍ أبي أمامة: قيلَ: يا رسول الله أي الدعاء أسمّع؟ قال: 
«جوف الليل الأخيرء ودُبرَ الصلواتٍ المكتوبات»!'' . 
5 صَزالُه و .2 9 2 72 و 

ولقوله يَئِْد:ْ «يا معاذ والله إِنْى لأحبّكٌ» أوصيكٌ يا معاد لا تدعن دُيْرَ كل صلاةٍ أن 
تقولَ: اللّهمّ أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتِك)”" . 
ال ا ا 
في الإنفاقٍ فالمُحمَّقَونَ يُستعملونّه في أمور الآخرةٍ أيضاً حنَّى قالوا: يَجِبُ على العالِم أن يبدأ بعِياله 
في التّعليم» يدل عليه قوله تعالى: وأ أَنَْسَيٌ وَأَمْبِيْ ثانا [التحريم:5]» ذَّكره الأبيّارِيُ في «شرح 

فزكه: اإبالأ دمي التاقؤرة البحاائهة) :وجي ان قلح بالذعاء 53 تن أخرئ». رقنا بعد وقي: 
وأن يكرره ثلاث . 

ويُكره أن يُرفع بصرّه إلى السّماء؛ لِمَا فيه من ترك الأدب وتوهّم الجهة. وقد نَهَى النبئ بَثةِ عن 
ذلك”"» كما في «شرح الحصن الحصين». 

وأن يخصّ صلاةً أو وقتاً بذعاء ؛ لأنه يُقسئ القليّة. 

وأن يَعتَدِيَ في الدعاء؛ لقوله عرِّ وجل : إن لا يب الْممْتيت4 [الأعراف:56]» واخثلف في تفسيره» 
فقيل: هو أن يدعرٌ بمُستحيل شرعاً أو عقلاً. وقيل: هو طلبٌ ما لا يليق به» كمراتب الأنبياء. وقيل: 
هر الصّياحٌ به. وقيل: تكلف السّجع. وقيل: الإطنابُ فيه. وقيل: طلبٌ أمر لا يلم حقيقت . 

وأفاد المصنّفٌ بقوله: (وللمسلمينَ) جواز الدّعاءِ لهم عُمُوماً؛ لقوله تعالى حكايةً عن إبراهيم : 
«رَينَا أغفْز لي وَلوَلِدَفَ وَلمؤِْنينَ يرم يَقُمُ الْحِسَابُ4 [إبراهيم:41]» وقوله تعالى: ظوََسْتَمْفِرَ لِذَّيِكَ 
َلِلْمُرْميِينَ وَالْمُوْمِتِ» [محمّد:؟١].‏ 

ولا يلزم مِن سّؤال المغفرة أن يغفرٌ لهم» فقد لا يُستجابٌ له» ويكونٌ في الدّعاء بالاستغفارٍ إظهارٌ 
الافتقار إلى الله تعالى؛ وعلى تقدير الإجابةٍ لا يلزمُ أن يغفرٌ لهم جميمَ الأنرب» فقد يَعْفْرٌ لهم البعضٌ دون 
البعض. كما ذَّكّره ابن العماد» وبهذا يَسقظ ما ذّكره العراقئٌ مِن حُرمةٍ الدّعاء للمؤمنين بعُفْران جميع الذنوب. 

قوله: (والله إِنّي لأحيّك. . . إلخ) ينبغي العمل بها؛ لأنَّها وصيّهُ المحبّ للمحبوب. 


.9807 أخرجه الترمذي: 7808؛ وقال: حسن, والنسائي في «الكبرى؟:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 21577 والنسائي: 04 وابن حبان: 2307١‏ وابن خزيمة: 0/0١‏ والطبراني في «الكبير؛: 
.)356/٠١(‏ والحاكم: ٠‏ »؛ والبيهتي في «الصغرى؛: .)77//١(‏ 

فة أخرج البخاري (750) من حديث أنس بن مالك :#ء؛ ومسلم (419) من حديث أبي هريرة ديه أن رسول الله يَكٍ قال: 
«لينتهيّن أقوامٌ عن رفيهم أبصارهم عند الدّعاء في الصّلاة إلى السّماءء أو لتُخْطفْنَ أبصارهم». 


( رَافِعِي أَْدِيْهمْ) حذاءً الصدرء ويطوثينا يا يلي الوجة» 0 وسكون»؛ يحتمرن 


بقوله تعالى : وسبَحَنَ ريك رتٍَ الْعرَّوَ عم عم 1 يَصِفُوَ 4 [الصانات: ١٠178١]؟‏ لقولٍ علي ويد : ا ب 7 
الهلعطاة ف ىك حب آذآ ا مما لع ل ل ل مشا ف عو ع ع القت ليم حي مم ا 0ه 


ومن الأدب في الذّعاء أن يدعو موده وتلل وخفض صوت» أي : بأن يكونَ بين المخافتة 
والجهر» كما في «الأذكار» عن (الإحياء» ؛ ليكون أقربَ إلى الإجابة. 


- 0 


قوله: (حِذاءً الصَّدرِه وبطونهما مما يلى الوجة) الذي فى «الحصن الحصين» و(شرحه»: أن يَرفَعَهما 
ذاه متكتة بامفلاً كوادت الكماةة لأنها قله الدقاف ا 


قال بعضٌ الأفاضل: ولا منافاءً بِيّهما؛ لأنَّ المرادً ألّا يجعل بُطوئهما جهةً الأرض». والتّفاوتٌ 
في مقدار الرّفع قريبٌ» كما يُشير إليه ما في «أبي داودً» عن ابن عبّاسِ قال: المسألة أن ترفمٌ يديك حِذوٌَ 


- 


متكبيك أو 0 


الاستسقاء ونحوها من شد 0 لالد فى الدّعاء. 


. . ه 6- 8 ع 5 ّ 0 و . :9 ع2 > 
وفي «النهر»: من فضل (الكيفية)”": المستحث' أن.يكون ثين الكفيق فرجة وإن قلّتء وألا يَضَعّ 
إحدى يديه على الأرض» فإن كان لا يقدرٌ على رَفع يديه لعذر أو بردٍ فأشارٌ بالمسبّحةٍ أجزاً .١‏ ما*) 


لكن في «شرح الحضن الحضين»: والظاهر أن ين الآدني أيضاً ضبع'| 00 وتوجيه أصابعهما نحو 
القَبلة . وفي «شرح المشكاة' : ورد أَنَّهِ ل يخ يوم عَرّفة جمَع بين كقّيه في الذّعاء!*) 


وإن أريد بالضمّ في كلايه القربُ النَامُ لا يُنافي وجوة القُرجة القليلة» وأمّا قوله: (جَمَع بين كمَّيم) 
لا يُنافيه أيضاً؛ 0 0 

قوله :(رث الع) : العظمة. وقيل : هي حيّةٌ عظيمةٌ دائرةٌ بالعرش» قريب ذنيها من رايده: 
فإذا اجتمعا قائّت القامةً. 


.)408/4( والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ (2)717 والبغوي في «شرح السنة؛‎ .4)١44( ؛هنئس١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)1١71(‏ ومسلم (494)» كلاهما من حديث أنس بن مالك ذه . 

(') أي: كيفية الصلاة. 

(4؟) النقل في «النهر؛ عن «القنية». ينظر «النهر الفائق؛ (1519/1). 

)0( أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (1414)؛ والطبراني في «المعجم الأوسط»؛ (1847) وغيرهم عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس وبا قال: رأيت رسول الله ب َأ يدعو بعرّفة يداه إلى صَّدرِه كاستطعام المسكين ١.ه‏ وظاهرٌ أنَّ ملا علي القاري 
في 'مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة ة المصابيح؟ ذكره بمعناه فقال: وقد ورد أنهي في الدّعاء يوم عَرّفة جَمّع بين كيه 
وجعلّهما مُقابل صَدرِه كاستطعام المسكين . «مرقاة المفاتيح' غ/ اه .)١‏ 


فصل في صفَةٍ الأذكار الواردة بعد الفرض ظ © 0ه 


من أحبٌّ أن يكتالٌ بالمكيالٍ الأوفى من الأجر يوم القيامة؛ فليكن آخرٌ كلايه إذا قامّ من 


وقال سول ال يل : ١مَن‏ قال بر كل صلاؤز: «(سبْحَنٌ را يكَك4 . ٠‏ الآية ثلاتٌ مرّاتٍ فقّد 


اكتالّ بالمكيالٍ الأوفى من الأجر(١)‏ 


فيه 


م يمستو يَمْسَحَوْنَ بهَا) أي : بأيديهم (وَجَوْمَهُمْ في آخرو) لقوله ي5ة: «إذا دعوت الله فادع 


بباطن كفيك : ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغتٌ فامسّح بهما ك0 . 


ا را لم يحطّهماء وفي روايةٍ : لم يردّهما حتى يمسم بهما 


وده 0 وال تعال التوفق 


الطحطاوي 


قوله: (مَن أحبٌٍّ أن يكتالٌ بالمكيالٍ الأوفى) المرادٌ به تكثيرٌ الأجر. 
قوله: (ثُمّ يَمسحونَ بها وجومّهم) الحكمة في ذلك عودٌ البركةٍ عليه» وسرايتُها إلى باطنه» وتفاؤلاً 


بدقع اليلاء» وحصولٍ العطاء» ولا يَمسحٌ بِيدٍ واحدة؛ لأنه فِعل المتكبرين. 


ودلّ الحديثٌ على أنه إذا لم يرفع يديه في الدّعاء لم يَمسح بهماء وهو َيْدُ حسَنٌ؛ لأنّه يه كا 


يدعر كثيراًء كما هو في الصّلاة والمّلواف وغيرهما من الدَّعوات المأثورة دُبْر الصَّلوات وعندٌ النوم وبعدَ 
الأكل وأمثالٍ ذلك» ولم يرف يديه » ولم تمسح بهما وجيّه» أفاده فى اشرح المشكاة» وااشرح الحص» 


الحصب١٠‏ 1 وغير هما. 
تن -و 


فروع: 
اخثّلف: هل الإسرارٌ في الذّكر أفضل؟ فقيل: نعم؛ لأحاديتٌ كثيرة تدلّ عليه منها: «خيرٌ الذكر 


الخفيئ. وخيرٌ الرّزق ما يكفي»”*2. ولأنَّ الإسرارَ أبلغُ في الإخلاصء وأقربٌ إلى الإجابة. 


)0( 
فم 
إفوة 


الحم 


أخرجه الطبراني في «الكبير؛: 90114؛ من حديث زيد بن أرقم ون . 

أخرجه أبو داود مطولًا : .١1480‏ وابن ماجه: 1181» من حديث ابن عباس وَدْيًا. 

أخرجه الترمذي: 737487؛ من حديث عمر بن الخطاب 85؛ وقال: صحيح غريب, لا تعرفه إلا من حديث حماد بن 
عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث؛ وقد حدث عنه الناس؛ وحنظلة بن أبي سفيان هو ثقة؛ وثقه يحبى بن سعيد 
القطان. 

واللفظ الثاني: أخرجه البزار: 159. والطبراني في «الأوسط؛: 007لا والحاكم: 195713. 

أخرجه أحمد في «المسند؛ (/841/1١)؛‏ وابن حبان (304): والبيهقي في «الشعب» (000): كلاهما من حديث سعد بن أبي 


وقاص ونه . 


دده 49 | 


الطحطاوي 

وفيل ؛ الجهرٌ أفضلٌ؛ لأحاديتٌ كثيرة؛ منها ما رواه ابن الربير: كان رسول الله يِه إذا سلّم من صلايه 
قال بصويّه الأعلى : ١لا‏ إله إلّا لله وحدّه لا شريكٌ له. . .72 وتقدّمَ وقد كان يله يأمرٌ من يقرأ القرآن 
) 


اجاشيا لمعك اا 


في المسجدٍ أن يُسوِع”"' قراءئه:"2» وكان ابن عمرٌ يأمرُ مّن يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يُستمعون ١.ه‏ 

أنه أكثرٌ عَمَلاًء وأبلغٌ في التدبّرء ونفعٌه متعدٌ؛ لإيقاظٍ قلوب الغافلين. 

وججْمِع بين الأحاديثٍ الواردة بأنَّ ذلك يُختلفُ بحسب الأشخاص والأحوالء فمتى خاف الرّياء 
أو تادّئ به أحدّ كان الإطرار:أقضل: 'ومتى' فقله ما ذكر كان النهك أفضل: 

قال في «الفتاوى»: لا يُمنعُ من الجهر بالذكر في المساجدٍ؛ احترازاً عن الدّخولٍ تحت قوله تعالى : 
ظوَمنْ أَظْلَمُ مِمّن كَنَّعَ ماحد اه أن يُذْكرٌ فيا أَسَمُهُ) [البقرة:4١1]‏ [أ/ 177] كذا في «البزازية». 

ونصٌ الشَّعراننُ في ذكر الذّاكر للمذكور والشّاكر للمشكور ما لفظه: وأجمعٌ العُلماءٌ سَلَفاً وحَلّفا 
على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجدٍ وغيرها مِن غير نكيرء إِلَّا أنَّ يُشْوّش جهِرّهُم بالذكر 
على نائم أو مصلّ أو قارئ قرآنء كما هو مُقرّرٌ في كتب الفقه. 

وفي الحلبيّ: الأفضل الجهرٌ بالقراءةٍ إن لم يكن عند قوم مَسْعْولين ما لم يُخالطه رِياءٌ |..ه 

وفي «الدّرَّة المنيفة» عن «القنية»: يُكره للقوم أن يقرؤوا القرآنّ جملةً؛ لتضمٌّيِها ترك الاستماع 
والإنصات» وقل: لا بأس يه 1 | 

وفيها أيضاً: قراءةٌ القرآن في الحمّام إن لم يكن ثمّة أحدٌ مكشوف العورةٍ وكان الموضمٌ طاهراً 
تجوز جهراً وحُفِية وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه فلا بأمسَ به» ويُكره الجهرٌ ا.ه 

وفي «الدرٌ؛ من (الكراهة) أيضاً : التَرَجِيعٌ بالقراءةٍ والأذان بالصّوتٍ الطَيِّبٍ طيِّبٌ ما لم يزد حرفاً 
فيكرة له ولمُستمعة» وقول القائل لِمَن زادَ ذلك حينَ سكتّ: أحسنت»ء إن لسكوته فحَسَنٌء وإن لِتلك 
القراءة يُخْشَى عليه الكفةة؟؟ ا.ه 


وفيه أيضاً: اَن بالقرآن إذا لم يُخرج بألحانه عن كدر ما هو صحيحٌ في العرييّ مُستحسنٌ» والتَّعني 


)١(‏ تقدّم تخريجه أزَّل الباب. 

(؟) (أن يسمع)؛ في (ن) و(ج): (ليسمع)؛ ولعلها الصّواب, 

() أخرج البخاري (5:055)؛ ومسلم (١80).؛‏ كلاهما من حديث عبد الله ننه قال: قال رسول الله يَدةِ: «اقرأ علىّ؟ قال: 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: ١إنّي‏ أشتهي أن أسمعّه من غيري» قال: فقرأت النّساء حنَّى إذا بلغت : ظفَكنِت إذا 
يفنا من كل َم هيد وَجِنْئَا بك عَلَ مزل تَهِيدَا4 [النساء: ]4١‏ قال لي: «كف» أو «أمسك» فرأيت عينيه تذرفان. 

(:) ينظر باب الحظر والإباحة من «الدر المختار؛ ص : (5717)» وفيه: (القرآن) بدل (القراءة) . 


نام ال كاه باكر امراؤ م1 أو وصابٍ خمر يُميْج إليها ٠‏ أو قصدٍ هجر ولو لذميّ؛ وأجازٌ بعضهم 
العْناء ف يالعرني كضرب الدَّفٌ فيه» ومنهم من أباحه مُطلقاًء ومنهم من كَرمّه مُطلقآء ذكَره العينيٌ» 


قلت: لكن في «البحر»: والمذهبٌ حُرمته مُطلقاً» فانقطع الاختلاف» بل ظاهرٌ «الهداية» أنّها كبيرةٌ 
ولو يفيه ) اوهو قولٌ شيخ الإسلام؛ وكذا يُسابعِه وحاضره ا.ه من «سكب الأنهر» مُلخصاً . 

وذكر ابن الجَرَّريٌ في «الحصن الحصين» : أن كل ذكرٍ مشروع - أي: مأمور به في الشَّرع» ناعا 
كان اميا دزلة يد بشيءٍ نه تحى يتلفط به ويضوم ب'نقْسّه اه 


« 


رالممك :أنه إذا قرأ في قليه حال القراءق» أو سح بقليه في الرُكوع والسّجود؛ لأيكرة نايف رْضٍ 
القراءةٍ م النُسبيح» وإ فقد أخرجٌ أبو يعلى عن عائشة: «أفضل الأُكر الخفيٌ الذي لا يَسمعٌه الحَمَطَهُ 
سبعون يا 

وأا الرقص والتضفيق والضريخ وضَربٌ الأوتارٍ والصّنج والبوق الذي يَفعلّه بعضٌ من يدّعي 
التعترت فإنه عر م بالإجماع؛ لأنّها زِيُ الكفار» كما في «سكب الأنهر». 

وفي «مجمع الأنهر؛ عن «التّسهيل»: الوجدٌ مراتب» وبعضّه يُسلبٌ الاختيار» فلا وجة لِمُطلقٍ 
الإنكار. 

وفي «التّتارخانيّة» ما يدل على جوازه للمغلوب الذي حركاتّه كحركاتٍ المرتعش ١.ه‏ 

والمصافحةٌ سئَّةٌ في سائر الأوقاتٍ؛ لِمًا«أخرج,أبوداوة عن أبي,ذرٌ: ما لقيتٌ التبئ 2# 
إَّ وصافحني. . . الحديث» وفيه: اعتَلقّه مرّه". 

وفي القهستانيّ وغيره: هي إلصاقٌ الكفٌ بالكفٌء وإقبالٌ الوجه بالوجه؛ فأخدٌ الأصابع ليس 
بمصافحةء خلافاً للرّوافض» والسنّةٌ أن تكونَ بكلتا يديه وبغيرٍ حائل من نحو ثوبء وعندَ اللّقاء بعد 
السّلامء وأن يأخدّ الإبهام؛ فإنَّ فيه عِرْقاً تتشكّب منه المحبّة. 


)١(‏ أخرجه البيهتي في «شعب الإيمان» (201) عن عائشة قينا أن النبى يك قال: «الذكر الذي لا يُسمعه الحَمطّة يزيد على 
الكر الذي يُسمعه الحَقْطَةَ سبعين ضعفاً'. 

(1) أخرجه أبو دارد في «سئنه؛ (0114)» وأحمد ))١14175(‏ عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذرٌ ريه حيث سير من الشام : 
إن أريد أن أسألك عن حديثٍ من حديث رسول الله ب قال: إذاً أخبرك بهء إِلّا أن يكون سراً. قلت: إن ليس بسر 
هل كان رسول الله بَأة يُصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إِلَّا صافحني» وبعث إليّ ذات يوم ولم أكن في أهلي؛ 
فلا جئت أخبرت أنه أرسل ليء فاتيته وهو على سريره فالتزمني؛ فكانت تلك أجودّ وأجوة. 


وفى (الهداية»: ويكره أن يُقبّل الرّجل فم الرجل أو بِدّه أو شيئاً منه» أو يُعانقه في إزارٍ واحدٍء وقال 
أبو يَوسف : لا بسن بذلك كله | .قد 


00 


وفي 'غاية البيان» عن «الواقعات» 50 يل العام أو السلطان العادلٍ جائرٌ: وورد في أحاديتٌ 


ذكرّها البدرٌ العينٌ ما يُفيد أنَّ النبيّ َي كان تُقئل يده ورجله2'0: وكان يي يُقبّل 2 وفاطمة””“. وقيّل 


ور 


سراد 


بَدُ عثمان بنّ مظعون بعد موته' وذ" وكذلك قبل الصَدِيق ييه رسول الله قل بعل مدئول 3 وبل رسول الله 


يبد أبنّ عمّه جعفراً بين عينيه(*, 


ثمّ قال البدرٌ العينئُ: فعُلم مِن مجموع ما ذكرنا إباحةٌ تقبيل اليد والرّجل والكشح والرّأس والبجبهة 


والشَّفْتين وبِينَ العينين» ولكن كل ذلك إذا كه المبرّة والإكرام» وأمّا إذا كان ذلك على وجهٍ 
الشّهوة فلا يجرٌ إلا ني حنّ الأجين ١‏ ا "لق العم 


وفي «رفع الغرافق:؟'؟ عن (البحن الرّاخر:": لا بأسَّ بتقبيل يد العالم والمّلطان العادلء 


وفي غيرهما: إِنّْ أراد شيئاً ِن عَرَض الدّنيا فمكروةٌ» وإِنْ أراد تعظيمٌ المسلم وإكرامّه فلا بأس به ١.ه‏ 


فق 


(0 


زفرة 


للق 
)2( 
000( 
إف4 


24) 


أخرج أحمد (25854): وأبو داود في «سننه؛ (57417)» والطحاوي في ١شرح‏ مشكل الآثار» »)40٠(‏ عن عبد الله بن عمر 
ينا قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله يَيْةٍ .. . حتَّى قال: فأتيناه حنَّى قبّلنا يدّه. 

وأخرج أبو داود في «سننه؛ (2715) عن الزارع بن عامر وَبِِ وكان فى وفد عبد القيس» قال: لَمََا قمنا المدينة فجعلنا 
نتبادر من رواحلنا فنُقبّل يدّ النبي بَئيةٍ ورجله. 

وأخرج الترمذي في ١سلنه»‏ (3077): والنسائي في «المجتبى١‏ (5078)؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (754)؛ عن 
صفوان بن عسالٍ ذَبْند» في قصة يهودٍ جاؤوا رسول الله يبت حتى قال: فقيّلوا يديه ورجليه . 

أخرج الترمذي في «سننه؛ (78171)؛ وأبو داود في اسننه؛ (/0111)» والحاكم في «المستدرك» (47177): عن عائشة ونا قالت : 
ما رأيت أحداً أشبه سَمتاً ودلاً وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الل يقالت : وكانت إذا دخلت على 
البي يه د قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه؛ وكان النبي ب إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسها . 
وأخرج مسلم (11718) عن أبي هريرة ويك يه أنَّ الأقرع بن حابس وَبيه أبصر البي بي يُقبّل الحَسّن . 

أخرج الترمذي في (سئنه؛ (189): وأبو داود في ١سئنه»‏ (7171)) وابن ماجه في «سننه/ ,)١407(‏ عن عائشة ونا أن 
البئ 5 تل قبّل عدمان بن + مظعون وهو ميت وهو يبكي. 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (17174). 

أخرجه أبر داود في «سننه» (017)؛ والحاكم في «المستدرك» .)١195(‏ 

وللنوسع ينظر «البناية؛ للعيني (1957/11). 

«رفع العوائق عن فهم رمز الحقائق' عبد المنعم بن محمد بن عبد المحسن بن سالم القلعي المكّي الفقيه الحنفي» عالم 
أديب شاعرء المعروف بالثّلّمي المتوفي 0/4١١ه.‏ «معجم تاريخ التراث الإسلامي» (1401/5). 

«البحر الزاخر؛ للشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن إقبال» وهو تجريد [«السراج الوهاج. «كشف الظنون؛ (155131/5). 


فصل في صف الأذكار الواردة بعد الفرض 


وكان عمرٌ يأخذُ المصحف كل غداةٍ ويُبّلهه وكان عثمانُ يقبّله ويمسحُحه على وجهه. 

وتقبيل الخيز؛ قال أصحاب: الكائعى' 5هه! نه يدعةٌ بباحة: وقالوا + تكره دوه لا يُوشهء 
وقواعدنا لا تأباه. 1 ْ 

وفي رسالة «المصافحة' للشرنبلاليٌ عن شيخ مشايخه الحانوتيٌّ : التحيَّةُ بالرُكوع واسترخاءٍ الرّأس 
مكروهةٌ لكل أحدٍ مُطلقاًء ومثله السّلام باليد كما نصّت عليه الحنفيّة | 5 

قال الشرنبلاليٌ بعدُ: ومحلّ كراهةٍ الإشارة باليد إذا اقتصرٌ عليهاء وذكرٌ حديثاً يُفيد أن يَِ جَمَع بين 
اللّفظ والإشارة. 

وفي «شرح الوهبانيّة» لابن الشحنة» وفي «مُشكل الآثار»: القيام لغيره ليس بمكروو لعينه» إِنّما 
المكروة محيّة القيام مِن الذي يقام له. فإن لم يُحبَّ وقاموا له لا يُكره لهم يعني جميعاً. 

قال: وقال القاضي البديع”'': وقيامٌُ قارئ القرآن للقادم تعظيماً لا يُكره إذا كان ممّن يُستحقٌّ 
التعظيمَ . وقيل: له أن [أ/ 174] يقومَ بين يدي العالم تعظيماً له أمّا في غيره فلا يجوز. 

وقال ابنْ وهبان في اشرحه»: الام يمدت قن زماتنا؛ لِمَا يُورِث تركّه من الحمَدٍ والبغضاءء 
والوعيدٌ إِنّما هو في حقٌ مَن يحب القيامً بين يديو كما يفعله الثّرِك. 

وفي «المشكاة»: عن أبي هريرة: كان رسؤل الله يَكِِ يجلسٌ معنا في المسجد يُحدَيَُاء فإذا قامَّ قُمنا 
قياماً حتّى نراه قد دخلَ بعض بيوتٍ أزواجه'". وعن واثلةً: دَكَل 5 إلى رسول الله يي وهو قاعدٌ 
في المسجد فترّحرّح له رسول الله َيِه فقال الرّجلَ: يا رسول الله إِنَّ في المكان سَعٌَ فقال التي 
ين: «إنَّ للمسلم لحقّاً» رواهما البيهقيُ في «الشعب:0". 

وأمّا المعانقةٌ» وهي كما في «القهستاني» : جعْل كل منهما يدّه على عُنْقِ الآخرء فقالا بكراهتهاء 
وأبَاحه أبو يُوسفء وظاهر عبارة «مواهب الرّحمن» اختيارٌه» حيثٌ قال مُقتصراً عليه: ويُبيح - أي: 
أبو يوسف - للرّجل مُعانقةً مثله وتقبيله للمبرّة بلا شهوةٍ» كالمصافحةء وتقبيلَ يدٍ العايم والسّلطان العادلٍ 
ترك 1.ه 


)١(‏ بديع بن منصورء القاضي فخر الدين القُرَبْني إمام فاضل فقيه كامل؛ انتهت إليه رياسة الفتوى, تفقّه على نجم الأئمة 
البخاري؛ وتفقَّه عليه مختار بن محمود الزاهدي صاحب '«الفنية؛؛ وله تصانيف معتبرة؛ منها «البحر المحيط» الموسوم 
ب: (منية الفقهاء». «الفوائد البهية»؛ (ص:04), 

(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (10/ا4)4 والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (80171)» وبنحوه عند النسائي في «المجتبى' 


و4" 


() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (80174)؛ والطبراني في «المعجم الكبير' (12/11()514). 


حدقي عَلا مَرة ماكح 


قالوا: الخلافٌ فيما إذا لم يكن عليهما غيرٌ الإزارء وأمّا إذا كان قلنهما فيض أ جيه أو رِداءٌ مع 
الإزارٍ فلا بأسّ به بالإجماعء كما في «رفع العوائق» عن «الشمني»؛ واللهُ سُبحانه وتعالى أعلمٌ, 
و ستغفرٌ الله ا لعظيم . 


باب ما يفسد الصلاة ١‏ 9 ١ه‏ 


(تاب مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةً) 


الفسادٌ: ضدٌ الصلاح؛ والفسادٌ والبطلانُ في العبادةٍ سيّانء وفي المعاملاتٍ كالبيع 
مُفترقان . ْ ١‏ 

وحصد الحفسدّ بالعدٌ يقرياً لا تعديدا فقال» 

(وَهُوَ تَمَانِبَة وَسَِوْنَ شَيْئاً) : 


منه : (الكَلِمَة) وإن لم تكن مفيدةً ك(يا) 00 010111111ظآظ2”'' 
الطحطاوي 


(بابٌ ما يُفسِد الصّلاةً) 

يُقالُ: قَسَدَ ك:(نَصَرَ)ء و(عَقَّدَ)» و(كَرُمَ) ولم يُسمّع: انفّسَدء «قاموس» مُلخّصاً. 

قوله: (مُفترقان) فما كان مشروعاً بأصله دون وصفه كالبيع بشرط لا يقتضيه العقدٌ فهو فاسدٌّء 
وما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه كبيع الميتةٍ والدّم فهو باطل. 

قوله: (منه الكلمةٌ) ويُشترظ فيها تصحيحٌ الحروف وسماعُها حنَّى تكونّ مُفسِدةٌ فإن قُقَدَ أحدّهما 
فلا فسادً؛ لأنّه لا يُعَبّر كلاماً 1.ه حلبي. 

قوله: (وإن لم تكن مُفيدةَ ك: (يا)) ذكرٌ الإمامُ ُواهر زاده أنَّها تَمُسدُ بالنّمْخَ المسموع بلا حروي. 

وفي «السّراج» و«البناية»: إذا تكلّم كلاماً يُتعارف في مُتفاهم النّاس سواءٌ حَصّل به حروفٌ أو لاء 
حت إلى قال جل سياف له لقان لكلا لطت مجلاتف الوه ومر 12 ساكل الشرلباوة ما كزه يمشن 
من أنه لو ساقّ حماراً لم تَفسّد؛ لأنَّه صوتٌ لا هِجاءً لهء وإن كُرِه بأنّه عمل كثيرٌ يَظنُّ مّن رَأى فاعله أنه 
ليس في الصّلاة. 

وتمثيلّه لغير المفيدة ب: (يا) فيه نظرٌء فإنها بمعنى : أدعوء فهي نائبةٌ عن جملة» وأمّا المنادى فهو 
فُضلةٌ؛ لأنّهِ مفعولٌ في المعنى» وقد تأتي للد للتَّبيدء اللهم إلا أن يُقال: عدَّه لها غير مفيدةٍ نظراً إلى عَدَم 
نَعيين المنادّى . 

واعلم أنّه لا فرقٌ في المفسدٍ إذا كان حرفين بين أن يكونّ مِن أحرف الرّيادة أَوْ لاء ومّصّل 
أبو يوسف, وتفصيل المقام يُعلم من المطوّلات”''. 


2١‏ عن أبي يوسف أنَّ هذا التّمصيل فيما إذا كان على أكثرٌ من حرئّينء أو على حرقّين أصليّين أمّا إذا كان على حرقين من 
حروف الرٌيادة أو أحدُّهما من حروف الرّيادة والآخر أصلىٌ لا تَفسّد في الوجهّين معء وحروف الزيادة عشرةٌ يجمعها 
قولك: أمانّ وتسهيل. «تبيين الحقائق١ .)١05/١(‏ 


مه 40 تا تلاق علد :لذ اناك 


(وَلَنْ) نطق بها (سَهُواً) يظنٌ كونّه ليس في الصلاةٍ (أَوْ) نطق بها (كَمَلاً) كما لو أرادّ أن يقول: 
طيََآيًا ألنَاسُ فقال: يا زيدُ» ولو جهل كونّه مفسداً» ولو نائماً في المختار؛ لقوله ة: 


دإنَّ هذْهٍ الصلاةً لا يصلّح فيها شيءٌ من كلام الناس»!٠‏ : كن 4 لوو 6خ 1 عيذ حكن 
الطحطاوي 
قوله ؛ (ولو تُطق بها سّهواً) الفرق بين السّهو والنّسِيانْ أن الصّورة الحاضلةً عدد العقل إن كان يمكنه 


كك سانا انهرا. 

ويعه ونيف القطا أن اليو دما هله ساعية نكسا : ما لم يَتنبّه له بالتّنبيه» أو يَتنبّه بعد 
إتعاب ؛ صروس ا 

وقاله الإمنام الشافعيٌ حَلفكه : : لا تفسدٌ بالكلام ناسياً إِلَّا إذا طال» واحتجّ بحديث ذي اليدين'"' 


ولنا قوله طلِ: «وَلْيبْنِ على صلاته ما لم .يتكل:”" حيث غيًّا وا البناء ء بالتكلمء ٠‏ فيقكّضي انتهاء 
الجواز بالتُكلم. 

وعمومٌ قوله يت دإنَّ هذه الصَّلاةً لا يصلّح. . . إلخ» دلَّ على أنَّ عدم الكلام من حقّهاء كما جَعَل 
وجودٌ الّلهارة من حمّهاء فكّمًا لا تجوز مع عدم الهارة لا تجوز مع وجودٍ الكلام؛ وهو واضحٌ جداًء ولو 
كان النّسيان عُذراً لاستوى قليلّه وكثيرٌه» وحديث ذي اليدين كان في ابتداءِ الإسلام قبل تحريم الكلام . 

فإن قيل: السَّلام كالكلام في أنَّ كُلَاً منهما فأطعٌ للطّلاة» قل قصلم في الكلام بن العملا والتيان؟ 

فالجواب: أنَّ السّلام له شَبَهُ بالأذكار؛ إذ هو مِن أسماءٍ الله تعالى» ومذكورٌ في التَّشّْدء فهو مِن 
جنس الصَّلاةَء وإِنّما يُلحقُ بالكلام إذأ قَصَّد به الخطابٌ» فإذا أتى به ناسياً اعتبرناء بالأذكارء وإن كان 
عمداً اعتبرناه بالكلام؛ عملا بالشّبهين ١.ه‏ 

قوله: (في المختار) واختارٌ فخرٌ الإسلام وغيده ألها لا تفسّدء كما في «المضمرات» و«المنح». 

قوله: (لا يَصنّح فيها شيةء. . .إلخ) كذا في روايةٍ الإمام أحمد ومسلم والنّسائيٌ». وف وواية 
أبي داودٌ والثّلبرانئ : «لا يحل»”*'؛ مكان ١لا‏ يصلح». ' ّ 


)00( أخرجه هسلم: 84 من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي تند . 

4 أخرج الترمذي في استلدا (1949), وغيره؛ عن أبي هريرة وه أن النبيّ عو انصرف من ائنتين » فتمَال له ذو اليدين: 
أقصُرّت الصّلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 3+7: «أصَدَّق ذو اليدين؟' فقال النّاس: نعم؛ فقام رسول الله يي 
فصلَّى ا:: لتتين أخرتين: ثم سلم؛ نّم كبّره فسجد مثل سجوده أو أطول؛ ثُّم كبر فرفع» ثُمم سجد مثل سجوده أو أطول. 

لوف أخرجه الدارقطني في «سئنه؛ (014)؛ والبيهتي ذ في «السئن الكبرى» ٠(‏ 20048 كلاهما عن ابن جريج عنه أبيه؛ وأخرجه 
الدارقطني في ١سننه؛‏ (9170) وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (0404) موقوفاً على علي فإ . 

(4) أخرجه أبو داود في «سننه؛ (1750), والطبراني في «المعجم الكبير؛ .)107/١9()941/(‏ 


باب ما يُمفُسد الصلاة ا 0 يان 


والعمل القَليلٌ عفر ؛ لعدم الاحترازٍ عنه . 

)ينها (الأقاة بِمَا يُشْبِهُ كَلَامََا) نحو اللّهِمٌّ ألبسي ثوبٌ كذاء أو أطيِمني كذاء 
أو اقَضٍِ ديئي» أو ارزقَيِي فلانة على الصحيح؛ لأله يكن تنصيله هن العباد: بخلاف 
قوله : للَّهُمّ عافني واعفُ عن وارزقني . 

(و) يدها (السَّلَامُ به التَحِيّه) وإن لم يقّل: عليكم (وَلَوْ) كان (سَاهِياً) لحو د 
الطحطاوي 

قال في «الشرح»: وما لا يحل ولا يَصلّح في الصّلاة فمُباشرثه تُفْسِدُها |1..ه 

قوله : (والعملٌ القليلٌ عفرٌ) هذا جوابٌ عن سؤالٍ حاصله: : إنّكم جَعلتُم الكلامٌ قل قليلّه وكثيره مفسداً » 
ومَصَلتُم في العمل بين قليله» فلا يُفْسِدٌء وكثيره» فيفسِد؟ 

وحاصل الجواب: إِنَّه إنّما عُفي عن القليل مِن العمل؛ لأنَّ يَدَنْ الحيّ لا يَخلو عن حركةٍ طبعاً» 
فلا يُمكن الاحترازٌ عن قليلهاء فعْفيَ ما لم يكثْر ويدخل في حدٌّ ما لا يُمكن الاحترارٌ عنه» وليس الكلامٌ 
كذلك. فإنّه يُمكن الاحترارٌ عن قليله ؛ أنه ليس من طبعه أن يتكلّم؛ فلم يُعتء وعن نحو الأكل ناسياً 
في الصّوم [أ/ 5 ]١‏ دون الصّلاة؛ لأنَّ حالة الصّلاة مذكّرةٌ دون الصّوم |.ه 


قوله: (أو: اقض دَيْني) تقدّم أنّ هذا مما وَرَد في السنّة» وذكر في «البحر» عن المرغينانيٌ ضابطاً 
فقال: الحاصل أنه إذا دَعَا في الصّلاة بما جاءً في القرآن أو في المأثورٍ لا تَفسّد صلاثه» وإن لم يكن 
في القرآن أو المأثو ر؛ فإن : استحالطلثة' من الغناق لا ثفسنهاء وإِلّ أب داعلخصا من «الشرح»» 
هر اشم بين بانإتعبتال وماك متتل فيما لها ترد في القراك والييئة وإِنّما حص الدّعاء مع 
دُخوله في حُموم الكلام؛ لوقوع الخلافٍ فيه» فإنَّ الإمام الشَّافمي َي يقولُ بعدم الفسادٍ به. 

فإن قيل: الذَّعاءُ ليسّ بخطاب الآدميّ» فكيفت يكونُ من كلام النّاس؟ 

قلنا: لا يُشترط في ذلك المخاطبةٌ ألا تَرى أنَّ من قال: : (قرأتٌ الفاتحةً) مثلاً تبظل صلاتّه وإن لم 
يكن بحضرته أحدٌ يُخاطبّه كذا في «التَسِينَ'. 

قوله: (وارزرّقني) أشارّ به إلى الفرق بين طلب الرّزق المقيّد بنحو: (فلان) فيُفسِدء والمطلق 
كهذا”''؛ فلا يُفسِد. 

قوله: (بيّةٍ التحيّةٍ ولو ساهياً) احترزٌ به عن سلام التّحليل» ٠‏ فإنّه لا يُفيِدها إذا كان ساهياًء كما لو 
سَلَحَ على رأ ي الرّكعتين في الرّباعية ساهياً» إِلّا إذا سلّم على ظنّ أنّها ترويحةٌ» أو على ظنٌّ أنّها الفجرٌ 
فإنها تَفسْدُء كما إذا سلَّمَ في حال القيام في غير صلاةٍ الجنازة. 


)١(‏ أي: مثالُ المطلق هو المثالُ المذكورٌ في «الشرح" بقوله: اللَّهِمّ عافني واعفُ عن وارزقني. 


لأنّه خطابٌ. 

(2َ) يُمسدّها (رَدٌ السَّلام بِلِسَانِهِ) ولو سهواً؛ لأنّه من كلام الناسٍ (أَوْ) رد السلام 
(بالمُصَافَحوَ) لأنّه كلام معن .. ْ 

() يُفسدها (العَمَلٌ الكَكه) لا القليز::والفاضك بإتبشا لام العدي جؤ الذئيه لا-يشك 
الناظرٌ لفاعله أنه ليس في الصلاةٍ» وإن اشتبة فهو قليلٌ على الأصمٌ؛ وقيل في تفسيره غير 
الطحطاوي 

قوله : (لأنّه خطابٌ) لا يظهرٌ فيما إذا لم يقل: عليكمء أو أنَّ المراد: شأنّه أن يُخاطب بهء أو أنه 
لا يُشْتَرَط في الكلام خِطابٌ. 


قوله: (بلسانه) قيّد به؛ لأنَّهِ لو ردّه بيده لا تَفسّد؛ٍ لما رُوي أنَّ النبئ يق خرّجٌ إلى قباءء فجاءً 
الأنساة فسلمرا عللة قال عَمية فلك لبلال: كيت الي يبه حين كانوا يُسلّمون عليه وهو يصلّي؟ قال: 
ول هكذاء ويَسَط كله + وتسط جعفرٌ بخ عوفي ركفهء جع بطئة أسغل اوظهره |0 

فإن قلت :هذل يخضي + طدمٌ:الكراحؤء, وقد كيرا يكراهق الك بالأشارة وهو في الإصّلاة: 

أجاب العلامة ابن أمير حاج بأنّها كراهة تنزيو» وفِعلّه بلِِ نما كان تَعليماً للجواز» فلا يُوصفُ 
بالكراهة. 

قوله: (لأنّه كلام معّى) أُؤْرِد عليه بأنَّ الرّدّ باليدٍ كلام معئىء وهو لا يُفْسِد فالأولى أن يُعلّل 
الفسادّ فيها بأنّه عمل كثيرٌء بخلاف الرَّدٌ باليد. أفاده السيّد. 

قوله: (هو الذي لا يَشكُ النّاظر. .إلخ) قال ابن أمير حاج : والمرادٌ ين النّاظر من لا عِلم له بكونه في 
الصَّلاة إلا فِْنَ المعلوم أن لو شاهدٌ شروعٌ إنسان في الصّلاة ثم رأى منه ما يُنافيهاء كأن اول يشطاً 
يسورات ارا ليحيته مرّاتٍ متوالياتٍ؛ فإنّهِ يُفيد حتماً مع انتفاء التَفّن بأنّه ليس في الصّلاةء فتبّه | 5 

يقعُ لعزا فيُقال فيه: أي شخص شَّرِبٍ نَمَّسّدت صلاةٌ غيره بره ولو لم يكن مُقتدياً بغيرء 
والخعا؟ 

وجرابه: صبِنٌ رَضْع ثديّ امرأةٍ ثلاثاً ونَرّل لبها فإنّها تَفسُّد صلائها على الأصمٌ أفاده «الشرح'. 

قوله: (على الأصحٌ) كذا في «التبيين»» وهو قولٌ العامّة» وهو المختارء وهو الصّوابٍء كما 
في «المضمرات». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه؛ (4717)» والبيهقي في «السئن الكبرى؛» (7107): وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وَوِيًا؛ 
وعندهما: وبسط جعفر بن عون كفه. 


بات ما تسد الصلدة واه 


|: كالحركاتٍ الثلاثٍِ المتوالياتٍ كثير: ودونها قليل. ويكرة ر ف اليدينٍ عند إرادةٍ الركوع» 
ولو تا لا يقي على الصحيم. 

(وَ) يُمُسدها (تَحْوِيْلَ الصَّدْرِ عَنْ القِبْلَِ) لتركه فرضّ التوجٌه إِلّا لَبِق حدّث» أو لاصطفافٍ 
حراسةٌ بإزَاءٍ العدرٌ في صلاةٍ الخوفٍ 


)0( يُفُسدُها َكل شَيْءِ مِنْ حَارِج قم ولو كل كمنيسة! لإمكان الاحتراز عنه. 
الطحطاوي 


قوله : (كالحركات الثَّلاتْ المتوالياتٍ كثير) حنَّى لو روَّحَ على نَفسِه بمروحة ثلاتٌ مرَّاتِء أو حك 
موضعاً من جسديه كذلك؛ أو رَمَى ثلائة أحجارء أو نَتَف ثلاتٌ شَّعَراتٍِ؛ فإِنّ كانت على الولاء فسدّت 
صلائه» وإن فَصّل لا تفسّد وإن كثرٌ. ْ 

وفي «الخلاصة'» : وإن حك ثلاثاً في ركن واحدٍ تفسدٌ صلاثه إذا رفع يدّه في كل عرق وَل 
قلا تَفْسّد؛ لأنه حك واحدء|ء 


ويل : ما يُقام باليدين عادةً كثيرٌ وإن فعلّه بِيدٍ واحدقّء وما يقام بيدٍ واحدةٍ قليل وإن فعلّه بيدين. 

دقل أذ الكثيرٌ ما يكونٌ مَقصوداً للفاعلٍ» والقليل يَخلافِه. 

وقيل: نه مُفرّضٌ إلى رأي المبتلى» » فإن استكثره فكثين» ٠‏ وإن استقّلّه فقليلٌ» وهذا أقربٌ الأقوال 
إلى رأي الإمامء كما في «التَبِيينَ». 

قال المصدّف: وفروعٌهم في هذا الباب قد اختّلقّت» ولم تتفرّع كلها على :قول: واحيٍء والظاهر أنَّ 
أكثرّها تفريعاتٌ من المشايخ لم تكن منقولةٌ عن الإمام الأعظم . 

قوله: (على الصّحيح) وذكرٌ في «شرح الجامع الصغير» روايةً مكحولٍ عن الإمام أنه يُفَسِدٌ. 

قوله: (ويْفسدُها تحويلٌ الصّدر عن القبلة) الظاهر أنَّ كم الصَّدر في الاستقبالٍ الحكمٌ السَّابق» 
بِعدٌ ُستقبلاً باستقبالٍ جُزءِ منه» ولا تَفسُد إِلّا بالتّحويل إلى المغارب أو إلى المشارقي. 

قوله: (إلَا لسَبْقِ حدث) فلا تَفْسّد به ولا بالمشي وفي الحلبيّ: إذا مَسّى في صلاته مَسْياً غير 
متَارَكِ؛ بأن مَقَى قذْرٌ صفتٌ ووقت قَذْرٌ ركن» ثم مَعَى قدْرٌ صافٌ آخرٌ هكذاء إلى أنّْ مَتَى قدْرٌ صفوقي 
كثيرة لا تَنسدُ صلائه إِلّا إذا خَرَجّ من المسجدٍ إن كانّ يُصلَّي فيه» أو تجاورٌ الصَّفْوفٌ في الصّحراءء فَإِن 
مَشَّى مُتلاحِقاً؛ بأن مَقَى قدْرٌ صفّين دُفعةً واحدةٌ» أو حرج من المسجدء أو تجاورٌ الصّفُوفٌ 
في الصّحراء؛ فَسّدت صلاثه |.ه 

وذكرٌ المحقّق ابن أمير حاج ما حاصلّه : أن المشيّ لا يخلو إمًا أن يكونَ بلا عذْرء أو يكونٌ بعذرٍ: 

فإن كان بلا عذر؛ فإن كان كثيراً متوالياً يُفيِد صلائه سواءٌ استدبرٌ القبلة مع ذلك أوْ لا؛ [11/1] 
أنه حينئلٍ عمل كثيرء ليس من أعمالٍ الصّلاة ولم تقع الرّخصة فيه. 


(2) يُُسدَها (أكلّ ما َيْنٌ أسْئانه) إن كان كثيراً (وَهُوَ) أي: الكثيرٌ (قُدْرٌ الحِمْصَّة) ولو 
عمل قليل ؛ لإمكان الاحتراز عنه؛ بخلافي القليل بعمل قليل؛ لأنه تع لريقه» وإن كان بعمل 
كثير فسدٌ بالعمل . 

(وَ) يُفسدُها (شُرْبهُ) لأنّه يناي الصلاةً» ولو رفمَ رأسّه إلى السماءء فوقعٌ في حلقه برَدْ 
أو مطرٌّء ووصل إلى جوفه بطلّت صلائه. 

(وَ) يفسدها (الَتَحْنْحٌ با عُذْرِ) لما فيه من الحروفي» ا 000 


الطحطاوي 


وإن كان كثيراً غير متوال» بل تفرّق في ركعات» أو تخلّله فهلاتٌ» فإن استدبرٌ معه القبلة كَسَدت؛ 
لوجودٍ المُنافي قطعاً من غيرٍ ضرورة» وإن لم يُستدبر معه القبلة لم تَفسّدء ولكن يُكره؛ لِمَا عرف أنَّ ما 
فد كتير كرة قليله عد ”غذم الشرؤزة, 

وإن كان بعذرِء كَأن كان لأجل الوضوءٍ لحدث سَبَقَه في الصّلاة؛ أو لانصرافه إلى وجه العدرٌ أو 
رجوعه منه في صلاةٍ الخوف؛ لا يُفْسِدء ولا يُكره مطلقاًء سواءٌ كان كثيراً أو قليلاً» استدبرٌ القبلة أو لم 
يُستدبر |.ه 

قوله: (وهو قدرٌ الحِمّصّة) وقال الإمامٌ ُواهر زاده: ما دُون ملء الفم لا يُفسدّه. وما في المصنّف 
أولى» كما في «النهر». َّ 

وفي «الخلاصة»: لو أكلّ شيئاً من الحلاوةٍ وابتلع عيتها فوجدٌ حلاوتها في فِيهِ وايتلعها لا تَفْسَد 
صلاتهء ولو أدخل الفانيد”" أو السّكْر في فيه ولم يمضعًهء لكن يُصلّي والحلاوةٌ تصل إلى جوفه تَفْسّد 
صلائه. ثم قال: ولو مَضَعْ عِلكاً نَسَدتَ صلائه إذا كثر |..ه 

قوله: (وإن كان بعمل كثير) كَأن مَضَّعْهِ مرّاتٍ. 

قوله: (ويُفيِدُها شُريّه) لا فرق بين العمدٍ والنّسيان» كذا في «الشرح». 

قوله: (بَظلت صلائه) لوصولٍ شيءٍ مِن خارج إلى جوفه؛ كذا في «البرّازية». 

قوله: (بلا عذر) العذرٌ: وصتٌ يَطرأ على المُكلّف يُنايِب التَسهِيلٌ عليه. 

قوله: (لِمَا فيه ين الحروي) أفادً بالتّعليلٍ تقييدَ القَسَادٍ بالتتَحنْح بما إذا حَصّل به حروفء كالجّسَاء 
إن ححصّل به حروفٌ ولم يكن مَدقُوعاً إليه؛ وكذا السّعالُ يُفْسِد إذا حَصّل به حروفٌ بلا ضرورةء أمّا 
الْعُطاسسٌ فلا يُفيد وإن حَصّل به كلمة» أفاده السيّد. 

)١(‏ الفانيد: نوع من الحلواءٍ يُعْمّل بِالنَّشَاء وكأنّها أعجميّةُ؛ لِمَفْد (فاعيل) من الكلام العربيّ» ولهذا لم يذكرها أكثر أهل 

اللغة. «تاج العروس»؛ (ف ن د). 


باب ما يفُسد الصلاة ا 9 ااه 


وإن كان لعذر كمَنْعِه البلغم من القراءةٍ لا يُفسد. 

(وَالتَايِكُ) كنفخ التراب والتضجر. 

(وَالأَنِيَنٌ) وهو أ( بسكون الهاء مقصوزء بوزن 42 (وَالكَأَوٌه) وهو أن يقول: (أوه). 
وقنها لغاث قير : تمد يه تمد مع تشديد الوا المفتوحوّء وسكون الهاء وكسرها (وَارْتِفَامُ 


يُكَائِه) وهو أن يحصل به حروفٌ مسموعة: ول : (مِن وَجَع) بجسده 16 0001 
الفحظاوي: بح ---- - - حت متت + ف شد ما قط ان لولاا ركاه ل ل اي لكا اا فلك اله حسمت 


قوله: (وإن كان لعذر. ..إلخ) منه التحنُح لإصلاح الضَّوتِ وتحسينه» أو ليهكدى إمامه من خَطئه. 
أو للإعلام بأنه في الصّلاةٍ على الصّحيحء كما في «الفتح». 

قوله: (كمّنيه البلغمُ) بالرّفع» قا" المنع» قال في «الخلاصة»: 

وكلستكد جطرٌ لقني أضشعف نه كمّل بنص ب أو برفععملَه 

قوله: (والتَّأفِيكُ) إذا كان مُسموعاً. والتّأفيك أن 'يقولٌ: أف» أو: تف» تفخ الثّراب أو التُضْجر 
وقيل: ,أفنت: اسمٌ لوسخ الأظافر أو الأدّء وتف: اسم ا البراجم 

قوله: (والأنينٌ) يُقال: أنَّ الرجل يثنُّء بالكسرء أنيناً وأنانا بالضمٌ : صَوَّتَء فهو آنّْء كفاعل؛ وهي 
آنه 1ه «مصباح». 

قوله: (بوزن دع) توجّعٌ العَجَم. وفي «المصباح؛: أ مِن كذاء بالمدٌ وكسرٍ الهاء. يقال عند 
التوجّع» ونحوه في القهستاني. 

قوله: (والتأرّه» واسم الفاعل منه متأرٌةٌ أمّا الأوّاه: فهو المُوقِنء أو كثيرٌ الدّعاء» أو الرّحيم 
الرَِّيِقَء أو الفقيه؛ أو المؤمنٌ بالحبشيّة» «قاموس». 

قوله: (وفيها لغاتٌ كثيرةٌ) عدَّ في «البحر» تبعاً للحلبيّ فيها ثلاتٌ عشرةً لغةَ 

قوله: (وارتفاعٌ بُكائه) البُكاء بالمدٌ: الصّوتء وبالقصر: خروجٌ الدّمع؛ وقد جمعَ الشّاعر بين 
اللغتين فقال: 

ميق قعصي فشو ليها جكاها ١‏ وبا نكسي الجكاءولةالسوسل 

ا.ه «مصباح'. 

والذواة يكرنه هرتقها كونه تسموعا فلو لم يُسيع نفسّه بالحروف لا تَمْسُدُ على قياس ما قدّمناه 
قريباً» وأشار إليه المؤلّف بقوله: مُسموعة. 

قوله: (وهو أن يحصلٌ به حروف) كذا قيِّده في «الفتح» و«السّراج» وشروح «الكنز». ومرادهم 
بالجمْع ما فوقٌ الواحدٍ. 
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80 0 يبة) بفقد 59 أو مالٍ؛ قي دالبو وما بعذّه؛ لان كلام معنئٌ ([) تفسك يعصولها 


تك افع انك 


(ينْ وِكْرٍ جَنَةَ أَوْ َارِ) انّفاقاً؛ لدلالتها على الخشوع. 

(وَ) يُفسدّها (تَشْمِيْتُ) بالشين المعجمةٍ أفصحٌ من المهملة: الدعاءٌ بالخيرٍء خطابُ 
(عَاطْس بِيَرَحَمُكٌَ اللهُ) عندهماء خلافاً لأبي يوسفت. 
الطحطاوي 

وفيه إشارةٌ إلئ أن مجرّد الصّوت'غْيدُ مُمْسدء خلافاً لظاهر «البحر». 

ومحل المّسَاد به عندَ حصول الحروف إذا أمكَتّه الامتناعٌ عنهء أمّا إذا لم يُمكنه الامتناعٌ عنه فلا تَفسدٌ 
به عند الكلّء كما في «الظهيرية»» كالمريض إذا لم يُمكنه مَنْع نفسه عن الأنين والتأرٌه؟ لأنه حيتعذ 
كالعٌطاس والجٌشاء إذا حَصّل بهما حروف» «بحر». 

قوله: (أو مصيبةِ) هي ما يصيب الإنسانَ من كل ما يُؤذيه من موتٍ أو مرض أو نحو ذلك» فهو مِن 
عظف العامٌ على الخاص؛ إلا أن شرّط ذلك العطي؟ أن يكؤنٌ بالوَاو خاصّةٌ» أفاده البعنة 
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قوله: (لأنّه كلام معنيئ) كأنّه يقول: إنّه مريضٌ فاعذروه؛ أو مصابٌ فعرُوه: والدّلالة تعمل عمل 
الصّريح إن لم يكن صريحٌ يُخالفهاء ولو أفصحٌ به تفسدٌء فكذا هنا ا.ه من «الشرح». 

أو لأنَّ فيه إظهارَ النَأسّفَء وهو من جنس كلام النّاسء كما حقّقه في «الفتح». 

قوله: (لدلالتها على الحُشُوع) أي الخو من الله الواحدٍ القهّارء فكأنّه مِن الخوف يبِسَ كالأرض 
الخاشعء قال تعالى: «وترى الأرص عَاِِدَهُ فَإِذا. ْنَا عَدّهَا الم أَهْييّتْ وَريْتْ» [الحج:ه] وفى الحديث: 
دمن أطاع الله باكياً دخلَ الجنّة ضاحكاً» ومّن أذنبَ ضاحكاً دخل النّار باكياً”" أفادّه في «الشرح». 

فروع: 

لو أعجبته قراءةٌ الإمام فبّكى وقال: نعمء أو: بلى» لا تَفْسّدء ولو وسوسّه الشيطانٌ فحَوفّل؛ إِنْ 
لأمورٍ الآخرةٍ لا تَفسّدء وإن لأمور الدّنيا فُسدت, ولو لّدغته عقربٌ فقال: باسم الله لا تَفْسّد على 
ما عليه النترى» كذا في «المضمرات» و«النهرا. 

قوله: (أفصحٌ من المهملة) لأنَّه أعلى في كلامهم وأكثرء «مجمع الأنهر؛. 

قوله: (خطابٌُ عاطس) بدلٌ من قوله: (الدّعاء بالخير)؛ وهو من إضافةٍ المصدرٍ إلى مفعوله» أي: 
خطابٌ المصلّي العاطسّ. وإِنّما قبّد بالخطاب ين المصلّي؛ لأنّه لو قاله العاطسٌ لنفيه لا تَسّد؛ لألّه 
بمنزلةٍ قوله: يرَحمُّني الله وبه لا تَفْسّدء «ظهيرية»» ولو قال: الحمدُ لله؛ قَمِن العاطس نفيه لا تَفْسّد 
وكذا من غيره إن أرادّ الثراتٌ اتفاقاً. كما تَفْسّد انّفاقاً إذا أراد به [أ/ 179] تعليمَ العاطس أن يقولٌ ذلك؛ 
ولو أرادَ به الجواب للعاطس لا تَفْسّد؛ لأنّه دعاء لم يُتعارف جواباً» وقيل: تَفْسّد. 


)0( لم أجده هكذاء وروى ابن حبان (140) عن أبي هريرة وين بنتحوةء» فلينظر . 


باب ما يفسد الصلاة ظ 9 وه 


(وَجَوَابٌ مُسْيِفْهِمٍ عَنْ يدٌ) لله سبحالّه؛ أي : قال: هل مع الله إله آخرٌ؟ فأجابّه المُصلّى 
(بكَا إله إِلّا الله) يُفسدٌ عندّهماء خلافاً لأبي يوست» 0 : إِنّه نام لا يتغيّر بعزيمته: 
وهما يقولان: إله ان هرا فيكونٌ مُتكلّماً بالمُنافي. 


م كد سمس كر 


ب 00 بالاسيرجاع) إِنَا ش وإنًا إليه راجعونٌ (وَسَار بالحَمَدٍ لله وَ) جوابٌ خبر 
(عَجَبِ يا بلا إِله إِلّا الله شان الا 


60 يفُسذها كل شَئْءِ) من القرآن (قَصِدَ به الجَوّاتٌ ك: «ييَحِى 3 الكتبّ»كه [مريم: 17]) 
لمن طلبّ كتاباً ونحوه» وقوله : ءابنا ا [الكهف: ؟5] لمستتهم عن الإتيان بشيع» 


ام فل 


وَحَوِيَزِكَ حَدودٌ أله فلا نَم روص [البقرة: 0 نهياً لمن استأذنَ في الأخذء وهكذاء وإن لم يرد 
ره الجوات» بل أراد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بالاتّفاق. 


ول ور 2 


00 يفُسدها (رؤية متيمم) أو مقتلٍ به ولم يرّه إمامه (مَاءٌ) عدوا ء إهزا "م اقرف 6ه و اماه 6 606 ممه 
الطحطاوي 


قولهة (وقال أبو" يوس لا تفشو لأنه:وعاء بالمعفرة وال جم وبع فول الإمام حديتٌ معاوية بن 
الحَكّم أنَّ النبى ‏ يك قال له حين شمّت العاطسٌ: «إنَّ صلاتّنا هذه لا يَصلّح فيها شيءٌ مِن كلام 
الثانى20 وهو غيرٌ صالح في الصّلاة. 

قوله: (ويُفَسِدُها كلّ شيءٍ من القرآنٍ قُصِد به الجوابٌ) إِنّما قيّد بالقرآن ليُعلّم الحكمٌ في غيره 
بالأولى» فلو ذُكر الشَّهادبين عند ذكر المؤدّن لهماء أو سَّمِع ذكر الله فقال: جل جلاله» أو ذِكْرَ النئئ يت 
فصل عليه؛ أو قال عند تتم الإمام القراءةً: صَدَّق الله العظيم» أو: صَدَّق رسُولُه أو سمِعَ الشيطانَ 
فلعتهء أو تاكاه رجل بأن يتجهر بالتكيير ففكل ؟ فُسَدت” 

فإن قيل: رُوي أنه بثةٍ قال في جواب ابن مسعودٍ حين اسئَأذّن عليه في الدّخول وهو في الصّلاة: 
«ْخْلُوهَا بسَلرٍ ءَإمينَ4 [الحجر:45]» ولم تَفْسّد الصّلاة؟ 

أجاب عنه السَّرِحْسيٌ بِأنَّه محمولٌ على أنَّهِ انتهى بالقراءةٍ إلى هذا الموضعء ولم يُرِد به الخطاب» 
كما في شروح «الهداية'. 

قوله: (أو مُمَمَدٍ به ولم يّره إمامّه) قال في «البحرا: : المتوضئ لف المتيمّم إذا رأى الماءً فقّهقة 
المؤتمٌ فعليه الوضوءٌ عندهماء خلافاً لمحيل ودف ؛ بناءً على أنَّ الفريضةً متى قَّسّدت لا تقطعٌ التّحريمة 
عندهما» خلانا لميعدد ورف 

وخاضكة+ أن غذه السالة كدق نيبا'علن تطلان الشلاة غيرٌ أنَّ الإمام وأبا يوسف يُبطلانها وصفاً 


. أخرجه مسلم (071) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذف‎ )١( 


تتوماق البص الل تمرونن السازركو يإتزاءب البسالزيااني بعد هذه أيضاًء وكذ 


الفاخطاوي: سسسي سي ب ل ل لي و ال ا يري ست 
فقطء ومحمّدٌ ورّفرٌ وصفاً وأصلاًء ولذا كما بعدّم النّقض بالقهقهة فيها؛ لان لم ب يكن في الصَّلاةٍ 
أصلاًء ولا شك أنَّ هذا الحُكم ليس ين الأحكام الاثني عشريّة» فافهم. 

قوله: (نَدَر على استعماله) الضّمير في : (قدر) للإمام في الصّورتين. 

كول (قبل كُعووه كدر الكشَهد) إلما قد به ليكوة لفسا فيها معدا ليه “تخلاف مآ إذا قعد قر 
التشَهّدء حيث لا تَقْسّد عندهماء وتَفْسّد عنئذه. 

لهما أنَّ هذه المعاني وإن كانت مُفسدةٌ كالحدث والكلام إلّا أنَّ حُدُونّها نما جاء بعد التّمام» إذ لم 
يق عليه شيءٌ م من الفرائضٍ والأركان» بدليل ما فى حديث ابن مسعود: «إذا قلت هذا د 
تمّت صلائك»: حيتُ علَّق التّمام بالفغدة). فم !رط عليعاً آخرّفقل.زاد علئ: انض وهي”' ا ولم 
يجز بالرّأي. 

واختّلِف في الوجه للإمام: 

فذهب أبو سعيدٍ البردعيٌ إلى أنه نما قال بالبُطلان؛ لأنَّ الخروج مِن الصّلاة بصُنع المُصلّي فرض 
عنده؛ لأنَّها لا تبطل إِلّا بترك فرضء ولم يبق عليه سوى الخروج بصُنعِهء فلولا أنه فرضٌ لَّمَا قَمَدتَ 
بتّركهء وتَّعه على ذلك العامّة كما في «العناية». 

وذهب أبو الحسن الكرخييٌ إلى أنَّ البُطلان عنده باعتبارٍ أنَّ هذه المعاني مغيّرةٌ للفرضء» كني 
الإقامق. فاستوى في حُدوثها أَيَّلْ الصّلاة وآخرها. 

ولا خلاف بيهم في أنَّ الخروجَ بصُنعِه ليس بفرض» وإنّما استنبظه البردعيٌ من هذه المسائل» وهو 
غَلَظ منه؛ لأنّه لو كان فرضاً كما رَعَمِهِ لَاحتصٌ بما هو قُربةٌ» وهو السّلام. 

قال في «المجتبى؛: والمحقّقون من أصحابنا على قولٍ الكرخيّ. وفي «المعراج» معزيّاً للحلواني : 
والصّحيح ما قاله الكرخنّ. وقال صاحب «التأسيس»: ما قاله أبو الحسن أحسن ا.ه 

قوله: (وكذا تبطل بزوال كل عُذْرٍ أباحَ النَِّسُمَ) كمرض» وخوفي من عدوٌء إذا زالَ قبل القعود قَدْر 
التشهك:. 


)١(‏ أي: الزّيادة على النصّ. 


(و) كذلك (تَمَامْ مُدَةٍ ماسح الحُفٌ) وتقدّمَ بيانُها (وَ) كذا (نَدِعْهُ) أي: الخفٌ ولو بعما 
يسميير؟ لوجروه قبل التدود قدرَ التشهّدٍ. 


(وََعَلُم الأني آية) ولم يكن مُفتدياً بقارئ» نسبةً إلى أمّةٍ العرب الخاليةٍ عن العلم 
والكتابةء كأنّه كما ولدته أمهء وسواء تَعلّمُها بالتّلمّي أو تلدرها. 

(وَوِجْدَانْ العَارِي سَاتَراً) يلزمُه الصلاةٌ فيه فخرجَ نجس الكلّء وما لم يُبخه مالكّه. 

(وَكدُرة المُويِي عَلَى الركؤع وَالسُجُوْدِ) لقو باقيهاء فلا يبني على ضعيفٍ. 

(وكذكر كاير لذي تنيت ):والثساة مرقرف: إن صلّى خمساً متذكّراً الفائئة وقضّاها قبل 
الطحطاوي 

قوله: (وتقدّم بيائها) وهي للمُقيم يوم وليلةٌ» وللمُسافر ثلاث أيام ولياليها. 

قوله: للوجوده قبل القمود كُدَرَ مهد ولو كان بعد ما كد كدر التَشْهُدَ فعَلَى ما سَبَقَ من الخلافٍ 
شق قوادها أبهنا عند الإمام. علدنا ليكاة وهذا إذا كان واجداً للماء؛ كما في الزيلعيّ؛ وإن لم يكر 
واجداً له لا تبطل؛ أن اللي ل نمل ليا من التيمم » وقيل: تبطل؛ لأنّ الحَدثْ التّابق يَسري 7 
القَدمِ فيتيعّم له» كما إذا بتي لُمعَةٌ من عُضوه ولم يجد ماءً» وبهذا القيل جَرّم في «النهر»؛ قاله السيّد. 

قوله: (ولم يكن مُقتدياً بقارئ) اختّلف فيما لو كان الأميُ خلف قارئء أي: وقد تعاّ الماكة 
على البُطلان؛ لكن صحّحٌ في «الظهيرية' عدمّه 

قال الفقية أبو الليث: ويه تاشل: 


ا-2 
ايةع 


0 
و 


قولة: (كائه ما ولتق ألدا هذا لا تانب مناركه' وتنا نانب لوكان كنقويا إلى أكدء. تقال 
في بيان وجه النُسبة: : كأنّه. . .إلخ» فتدير. 

قوله: (وسواءٌ تعلّمها بالتَلفّي أو تذكّرها) قد عَلمت أنَّ هذا مفروضٌ فيما إذا حَصّل أحدٌ هذه 
الأشياء قبل القُعودٍ قَدْر التَشَهّدء أمّا لو كان بعدّه فإنَّ لتّعلّم بالتّلفّي لا يُفْسِدُها اثّفاقاً؛ لأنّه عَمَلُ كثير. 

قوله: (يلزيُه الصّلاة فيه) بأن كان مالكاً لهء أو أبيح له وهو طاهرّء أو نّحِسٌ وعندّه ما يُطهّره يه» 
ان لطاع : 

قوله: (وُدرةٌ المومئ على الرُكوع والسّجود؛ لمر باقيها) هذا يُفيد أن القدرةً حَصّلت بعد ركوع 
وسجود بالإيماءء فأمًّا إذا حَصّلت قبل فِعلِهما أصلاً فلا بناء لضعيفٍ على قويّ في ذلك؛ فلا تَمْسَدء ويحرّر. 

قوله: (وتذكُرٌ فائتةٍ لذي ترتيب) عليه أو على إمامه؛ ولو وترأء وفي الوقت سَعَةٌ. 

قوله: (مُتذكّراً الفائتة) إِنْما قيّد به؛ لأنّه لو كان ناسياً يُسقّط الثّرتيبٌ به فيُعتبّر حينئظٍ [178/1] 
ما تذكّر فيه؛ لا ما لّسِي فيه. 


ره 1 ا لد 


2 وقتٍ الخامسةً بطل وصفٌ ما صلاهُ قبلّهاء وصارٌ نفلا وإن لم يقضها حتى خرجٌ 
وقتٌ الْحُامسة صحّت» وارئفم فساذها. 

(وَاسْتِخْلَافُ مَنْ ا يَصْلّحٌ إِمَاماً) كأمّئ ومعذور. 

رى ىك رك م 1 2 9 . )0 

(وَطْلوْعَ الشمس في الفجر) لطرو النائنص على الكامل (وَرْوَالهَا) أي : الشمس (نِي) 


صلا (الهِبْدَيْنِء وَدُحْولُ وَفْثُ المضرِ في الجُمْمَ) لفواتٍ شرط صحتهاء وهو الوقث. 
الطحطاوي 


قوله: (صحّت وارتقّعَ فسادُها) لصيرورةٍ الفوائتٍ سِيَاً بضَميمةٍ المتروكة أوَّلا . 

قوله: (واستخلافٌ مَن لا يَصلّح إماماً) أنَا لو كان ذلك بعد القُعود قَدْر التَّشْهّد؛ فاختارَ أبو جعفر 
وفخرٌ الإسلام أنّها تامة [جماعاء وصحّحه صاحبٌ «الكافي» وغيرٌه» قال في «الفتح»: وهو المختاث؛ 
لأنّ الاستخلات عَمَلَ كثيرٌ في نفسه» وإنَّما لا يُؤثْر ضرورةٌ؛ ولا ضرورة هنا؛ لعدم الاحتياج إلى إمام 
لا يصلح. «نهر'. 

قوله: (وطلو ع الشّمس في الفجر) ليس المرادٌ أن يَنظر إلى القرضء بل إذا رأ الشّعاعَ الذي لو لم 
يكن ثّمّة جَبَلٌّ يَمنعٌه لَرَأى القُرصّء كما في «التَّيينَه» وكذا إذا دَخل وقتٌّ من الثّلائة على مصلّ للقَضَّاء. 

قوله: (لظررٌ النّاقص) وهو وقتٌ ظُلُوعها؛ لأنّه وقثٌ عبادةٍ عابديها. 

قوله: (على الكامل) وهو ما قبل الطلوع؛ لعدم حُصول ذلك النّقص فيه. 

قوله: (وزوالهاء أي: الشّمين في صلاة الهبدين) لفواتٍ شَّرطهاء وهو وقتٌ الضُحىء كذا 
في #الشرعة: 

والذي في «الشرح»: (العيد) بالإفراد. وفيما رأيتّه مِن نْسَخ «الصغير» أنَّ (العيد) بالمداد الأحمرِء 
والياءة والنونَ علامة التَّنِيَةِ بالمداد الأسود. 


5-4 
#6 


قوله: (ودخولٌ وَقَتِ العصر في الجمّعة) قد علمتٌ أن موضوع المسائل فيما قبل التشْهّد فإذا دَحَل 
َل المثل الثاني على قولهماء أو انقضّى المثل على قوله؛ كُسَدَت على قولهما في الْأَرّلء وفي الَّاني 
غان ةيالول 1 

وأمّا إذا كان بعدّ القُعود قَدْر التَّشْهّد ففيه الخلاف بين المشايخ. وبحت فيه بأنَّه كيف يتحمّق 
الخلاف بينّهم مع اختلافهم في دُخول وقتٍ العصر؟ 

وأجيب: بأنّهِ يُمكن أن يُطِيلٌ الجلوسَّ بعدما كَعَد كَدْر التَشْهّد إلى أنْ يَصيرٌ الطَلّ مثليه» وتَّمامّه في 
«شرح السيّد؛. 


باب ما يفسد الصلاة | 0 ابره 


1 الجَبيْرَةٍ عَنْ بُرْءِ) لظهورٍ الحدث السابق. 

(وَرَوَالُ عُذْرِ اعدو بناقض » ويعلم زواله بخلرٌ وقتٍ كامل عنه. 

(وَالحَدَتُ عَمْداً) أي : لا بسبقه ؛ لأنّه به يبي (أَوْ بِصُنْع غَيْرِو) كر قوع ثمرة أدمئه . 

(وَالإِعْمَاءُ» وَالجُنوْنَء وَالجَنَابَةُ) الحاصلةً (بنَظر أو اخيلام) نائم متمكن . 

(وَمحَادَاةٌ المُشْمَهَاةِ) 5-5 
الطحطاوي 

وإنّما فيد بالجمعة؟ لان" الظهر ةلا يتطل حول ونث الاضرء وما في «مجمع الأنهر؛ عن 
«السراجيّة؛ قيل: تخصيصٌ الجمُّعة اتَّاقيٌ ؛ لأنَّ الحكم في الطير مالك ير 

قوله: (عن بُرء) قيّد به؛ لأنّها لو سَقّطت لا عن بُرءِ لا تَفسّد. 


8 © :9 ا#ر به ها ها ايها هد بهذ روانهر تهانه هيه وده أفاك4ا والاه © او ولاه س3 ةافولل هده مه ماه واوا اها 6 ج98 و دوه 


قوله: (بناقِض) متعلّقٌ بقوله: (المعذورِ) وصَورته: توضّأت مُستْحاضةٌ مغ السَّيلانِ وشَرَعْت 
في الظهرء كَقَبْل القُعود قَدْر التّشهّد انقّطع الدّمُء ودَامَ الانقطاٌ إلى غروب الشّمسء وكذا لو توضّأت 
على الانقطاع فوُجِدَا” قبل الشّروع في الصّلاة أو بعدّهء وأنّا لو توضّأت وصلَّت على الانقطاع فلا 
تَلزمُها الإعادةٌ مُطلقً» تَييّنَ زوالٌ مُذرِها أ لا 1.ه من السيّد ملخصاً. : 

قوله؟ (لا بسبقة) أي لا تفسد يستبقةا” أي الخددان لأثذه أي :'المسبوق به يبتَي بالشرومط 
الملرمةاى النناهم 

قوله: (أو بصُنع غيره) أي: أو الحَدّث بِصُنِع غيره» وإنّما كان مُفسِداً؛ لأنّه لا يجوز فيه البناء؛ 
3ل لدت امد للبنّاء أن يُكون سماوياً . 
كالة العا والبتر 0 'رإن كلذ 

قوله: (نائم متمكن) جوابٌ عمًا يُقال: لا حاجةً لإضافةٍ البُطلان إلى الاحتّلام؛ لسَبق بطلايها 
بالنُومء وحاصل الجوات: أنَّ هذا محَمُولٌ“على'ما إذا نا في صتلايه "على وجو'لا يلها فاحتكم . 

قوله: (ومُحاذاةٌ المُشتهاة) أي: محاذاةٌ الرَّجُل المُشتهاءٌء وإنّما قيّد بالرّجُلٍ إشارةً إلى اشتراط كونه 
مكلف وإِلّا فلا فسادّء كما في «سكب الأنهر». 


ود بالتشتهاة اكترازا عن مخاذاة المي فإنها لا تسد وشل من أفسّد يها" 2 ولا متمسّك له 


)١(‏ وجهُ الاستغراب يظهرٌ من نقّْل الشُّلْبِي في حاشيته على «تبيين الحقائق؛ هذا القيل عن «الدراية» ثم أكمل فقال: (وفيه نظرٌ؛ 
لأنَّ دُخولَ وقتٍ العصر في الظُلهر لا يتنضي القّسَاد ا.ه)؛ ««حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .)19١/1(‏ 

020 أي : العذرء لأن الوضوء الواقع على الانقطاع لا ينتقض بخروج الوقت إذا لم يوجد العذر بعده. ينظر «تبيين الحقائق» (355/1) 

(؟) أي: بمحاذاة الأمرد. 


#ي" 


س1 لم سسسصسسسشدت 


“مه «# | تاساعد ةاؤالتاك 


ساقِها وكعبها في الأصحٌ» ولو مُحرَّماً له؛ أو زوجةً؛ اشْتّهِيّت ولو ماضياً كعجوز شَؤْهاءَ» 
في أداء ركن عندٌ محمَّدِء أو قدره عندَ أبي يوسف (فِي صَلَاةِ) ولو بالإيماءِ (مُللَمَة) فلا تبطل 
صلاةٌ الجئازة؛ إذ لا سجودٌ لها (مسْتَرَكَةٍ 098 شغ 
الطحطاوي 
في الرّواية كما صرّحوا به ولا في الدّراية؛ لتصريجهم بأنَّ الفساد في المرأة غير معلولٍ بِعْرُوضي 
الشَّهوة» بل بتركِ فرض المُقام: كما في «الفتح»”" . 

وأَطلّق فيها فعمّت الحرَّةٌ والأمهَ والأجنبيّة والرّوجة والعجوزٌ الشَّوهاء. 

والمشْتهاةٌ: هي مَن تَصلّح للجمّاع؛ ولا اعتبارٌ بالسنّ.» كما صحّحه «الشرح' وغيره: وعبارةٌ 
«الدر»: مُشتهاة حالاً كبنتِ تسع مطلقاًء وثمان وسبع لو ضَحْمةٌ أو ماضياً كعجوزٍ 1.ه 

قوله : (بساقِها وكعبها في الأصحٌ) كذا ني «التَّبيين)» قال في «النهر»: ولا دليل عليه. 

والتفسير الصّحيح لها ما في «المجتبى»: وهو أن تقوم المرأةٌ بجنب الرّجل أو ُدَّامَه من غير حائل . 

وفي «الدر»: المعتبر المحاذاةٌ بعضرٍ واحدٍ. وخصّه الزّيلعيُ بالسّاق والكعب. 

وفي «الخانية»: لو صلّت المرأةٌ على الصّمّةِ والرّجل أسفلٌ منها بجنيها أو خلقّها ؛ إن كان يُحاذي عضو 
من الرّجل عضواً منها مدت صلائه؛ لوجودٍ المحاذاة ببعض بَدَنِها ا.ه وليس هّنا مُحاذاةٌ بالسّاقَ والكعب . 

قوله: (في أداء ركن عند محمَّد) اختاره في «الفتح؛ وجَرّم به الحلبيي كالمؤلّف؛ وفي «الخانيّة»: إِنَّ 
قليل المُحاذاةٍ وكثيرها مُفْسدٌء ونيب إلى أبي يوسف. 

قوله: (قي صلاة) أطلقٌ فيها فشّمِل ما لو نوت الظهرٌ حَلْفٌ من يُصلّي العصرٌ فإنَّه يصح نفلاً على 
المذهبء والجارٌ والمجرور في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونهما في صلاةٍ» فخَرّج ميخا 213 
المجنونق» فإنّها غير مُفسِدةٍ؛ لعدم انعقاد صلاتها . 


قولةة لد لا كجوة لها) فهي ليست بصلاةٍ حقيقيَة وإنُْما هي دُعاءٌ للميّت» بالناءلة يصحٌ اقتداء 
الرّجل بالمرأة فيها لشَّبَهها بالصّلاة المطلّقَةٍ في اشتمالها على التّحريم والتُحليل ١.ه‏ سيّد عن «العناية»» 
وإِنّما حص السّجود؛ لأنّ أعظمٌ أركان الصّلاة» وإِلّا فلا ركوعَ لها ولا مُعُود فيها. 

قوله: (مُشتركة) احتّرّز به عن مُحاذاة المُصِلْيةٍ ِمُصلٌ ليس [أ/14] هو في صلاتّهاء حيث تُكره 
ولا تَفسّد. كما في «الدر». 


() المرادب: (تركِ فرض المُقام) أن الرّجل مأمورٌ بتأخير المرأة بقوله يَل: ١أْخُروهنَّ‏ من حيث أَخَرَهِنَّ الله؛ والرّجل هو 
المُختصٌ بالأمر دونهاء فتفسدٌُ صلاثه بمحاذاة المرأة؛ أمّا الأمرّد فلم نُؤمر بتأخيره» فلا وجه لإفساد الصلاة بمحاذاته . 
ينظر «فتح القدير؛ /١(‏ 7571), 


باب ما يفسد الصلاة كشكش 2,222 9 ١ه‏ 


تَحْرِيْمَةً) باقتدائهما بإمام» أو اقتدائها به (فِي مَكَانِ مُتَحِدِ) ولو حكماً بقيايها على ما دون قامةٍ 


(بلا خائل) قَدرَ درا 
الطحطاوي ” 


8 ©" 9 © قن شه ها تيه 9 4ه :8ه :888:8 16 نه نل جهااة 6 8ه ره نوه 6ه ع 6 © 6ه 606 676008 6ه وانوي»ه هنو 


قال في «العناية»: والاشتراك إِنّما يتحقّق بانّحاد الصّلاتين حقيقةٌ كاتتداء ء مُفترض بمثله: ومتطوّع 
بمثله» أو فسا : كاقتداء متنفّل بمُفترض | .ه 

فونه : (تعريبة) أي: من حي اللجريسةا«وسنناة ما ذكره مزلت :وبع شفع اذ فين الادلي» 
ومعتاه: أن يكون لهما إمامٌ فيما يُؤْديانِِ تحقيقاً كالمُدركَينء أو تقديراً كاللاحقّين» وهما شرطان في 
الشّركةء أمّا التّحريمة فباتّفاق» وأما الأداءً فعلى الأصمٌّء كما في «الإيضاح» عن «شرح التلخيص”"“. 

حنّى لو سَبّقهما الحَدّتُ فحاذّته وهما ذَاهبان للوضوءٍ أو عندٌ المجيءٍ قبل الاشتغالٍ بعمل الصّلاة 
فلا قَسَاد؛ٍ لعدم الاشتراك أداءً حال المُحاذاة؛ لأنَّ هذه الحالةً ليست حالة أداءء وكذا لو كانا 0 
فحاذته بعد سلام الإمام قيما يُفَضنيا نه فلا يناد ؛ لان المسبوقٌ منفردٌ فيما يقضي وإن وجد الاشعراك 
تحريمة في الصّورتين. 

وليس من شرّط الاشتراك في التّحريمة أن تُدرِك أوّل صلاة الإمام على الضَّحيحء بل لو سيقي]9؟ 
بركعةٍ أو أكثر فحاذنه'" فيما أدركثٌ قَسَدَت صلائه» كما في «البحر» عن «السّراج». 

فإن قيل: ذكر الاشتراك في الأداء يُغنِي غن ذكر الاشتراك في التَّحرِيمَةٍء ولذا اكتفى به في «7 
الجامع؟ . 

596 بأنّهُم أفردوا كلا منهما بالذّكر تفصيلاً لِمَحلّ الخلاف عن محل الوفاق» كذا في «الإيضاح». 

قوله: (في مكان متَّحدِ) فلو اختلفت المكانٌ بأن كانت المرأةٌ على مكان عالٍ بحيث لا يُحاذي شيءٌ 

قوله: (ولو حُكماً بقيايها. . .إلخ) هذا منه جَريٌ على الصّحيح أنه لا يُشتّرط في المحاذاة أن تكونٌ 
بالسّاق والقَّدَم؛ وهو مخالفٌ لِمَا اختارّه أَوَّلاء فتأمّل. 

قوله: (قدرٌ ذراع) أي: في غِلَظ إصبع» وإنّما قدَّر به؛ لأنّه أدنى أحوالٍ القُعُودا»؛ وهو قريبٌ مِن 


هذا القدر. فقَدر به . 


)١(‏ «شرح تلخيص الجامع الصغير؛ لمحمد بن محمود بن أحمد أكمل الدين البابرتي» المتوفى سنة 47لاه. «معجم تاريخ 
التراث الإسلامي» .)777١/0(‏ 

(؟) أي: الإمام. 

() أي: الرجل. 

(4:) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» :)70/8/١(‏ (وأدناه [أي الحائل] قدٌرٌُ مُؤْخجرة الرّحل أو مُقدّمته؛ لأنَّ أدنى أحوالٍ الصّلاة 
القُعُودء فقدّرنا الحائلَ به وهو قذر ؤراع). 


١‏ 9 جم كلاق عد لانت 


أو فرجوٌ تسم رَجلاً» ولم يُشِر إليها لتتأخرٌ عنه؛ فإن لم نتأخُر بإشارته فسدّت صلاتهاء 
لا صلائّهء ولا يُكلّتُ بالتقدّم عنها ؛ لكراهته. 

(2) تاسعٌ شروط المحاذاة المُفسدةٍ: [ [ [ [ [ ا 1 01 
الطحطاوي 

وانظر هل يكفي وضكُها في الفراغ الذي يكون بين القَدَمِين ومحلّ السّجود أي موضع منهء أو لابدٌ 
من كونها بين قدمّيها وقدمّيهء وعليه إِنّما يكون إذا تحادّت الأقدام» فأمّا لو تقدَّم عليها هل يُعتب 
بحذاء كَدَمَيه أو قدمّيها؟ وهذه حَادكة الفتوى» فليّراجع 

ولعلّهم أخذوا هذا التَّمَدِيرَ من السّترة» فإنَّ هذا القَدْر اعتَّبّره التّارع حاجزاً بين المّصلَي والمارٌء 
حنَّى منّع الإثم . 

قوله: (أو قُرجِةِ) عطفٌ على حائل» وهذا التّقدير للرّيلعي وتّبعه مَن بعدّه. 


قوله : الم سياه تتأخّر) وهو مأمورٌ بتأخيرها؛ لِمَا وود عن ابرق مسسعوو موقوفا : أْخَروهن من 


حيث أخَرهِنَّ الله” وهو وإن كان غير حا إلا إِنّه ثفيد الاقترافت ) لأنّه َع بياناً لِمُجِمَلِ الكتاب» 


وهو قوله تعالى : ل يو [البقرة:178]. 

قال في «الفتح»: وقد يُستدلٌ بحديث إماميه يله لأنس واليتيم؛ حيث قامّت العجورٌ من وراءٍ أنس 
واليتيه”“: فقد قامت مُنفردةً حَلْف الصفٌء وهو نس عند الإناء أحمدّء ومكروة عتدتاء قلولا 3 
المحاذاة مُفسدة ما أخَرها لارتكاب المكروو ا.ه 

فلو لم يُشِر إليها تأر بعد ما دّخلت في الصّلاة فقد تَرَكَ فرض المَقامء فتّفسد صلاثه دون 
صلاتهاء إلا إذا كان المحاذي الإمامّ» وأطلقّ في الإشارةٍ فسَّمِل ما إذا كانت من الْمُْتَمٌء وهو المتبادر 
منه . 

قوله: (ولا يُكلّتُ. . .إلخ) هذا في حقٌ المأموم؛ لأنَّ النَقَدُم من الإمام عليها مَطلوبٌ . 

قوله: (وتاسع شروط المحاذاة. . .إلخ) وآذلينا: المشتهاة» ثانيها: أن يكون بالسّاق والكعب على 
ما ذكره» ثالثها: أن تكون في أداءِ ركن أو قدره؛ رابعها: أن تكون في صلاةٍ مطلقوّء خامسها: أن تكون 
في صلاةٍ مشْتَركةٍ تحريمة» سادسها: انّحاد المكان؛ سابعها: عدمٌ الحائل» ثامنها: عدمٌ الإشارة إليها 
بالتأخر. 


)0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (4()44414/ 7590)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (0116). 

رثيف أخرجه البخاري ( 0 ومسلم (004): من حديث أنس بن مالك ويه أن جدَّته مُليكة دَعَتَ رسول الله > كد لطعام صنعته 
له؛ فأكل منه؛ ثم قال: «قوموا فلاصلٌ لكم؛ قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس» فنضحته بماء؛ 
فقام رسول الله يَدِْةِ وصففت واليتيم وراءف والعجوز من وراثناء» فصلى لنا رسول الله يَْدِ ركعتين» ثم انصرف . 


باب ما يفسد الصلاة ا © مه 


أن يكونَ الإمامٌ قد (نَوَى إِمَامَتََا) فإن لم ينوها لا تكونُ في الصلاقء فانتقّت المحاذاةٌ. 

(وَ) يُفُسدها (ظَهُوْرُ عَوْرَِ مَنْ سَبَقَهُ الحَدَتُ) في ظاهر الرواية (وَلَوْ اشْكلرَ إَِبْ) لللهارة 
(كَكَشْفِ لمر وْرَاعَهًا لِلْوْضُْءِ) أو عورته بعد سبتي الحدثِ على الصحيح. 

(وَتِرَاءنَهُ) لا تسبيحُه في الأصمٌ؛ أي: قراءةٌ من سبقّه الحدثٌ حالةً كونه (ذَاهِباً أَوْ عَائِداً 
لوعو وإتمام الصلاوٍء لت ونشرٌ؛ لإتيانه بركن مع الحدثء أو المّشي ذاهباً وعائداً . 

(وه كدر ذاه رَكْنِ بَعْدَ سَبْقِ الحَدّثِ مُسْتبْقِظا) بلا عذرء فلو مكتّ لزحامء أو لينقطع 
الكحكلا وف 22-7 كام ا ل ا ا اال ا 10 ا ا ا ا ل 

قوله: (أن يكون الإمام قد نَوّى إمامتّها) هذا القيّد مُستغنى عنه؛ لِعليه مِن قَيّد الاشتراك؛ 
إِذْ لا اشتراك إل بي الإمام إمامتها ؛ لأنّه إذا لم ينو إمامتّها لا يصحٌ اقتداؤهاء «بحر». 

ولا فرق في ذلك بين صلاةٍ وصلاةء وهو قولٌ الجمهورء كما في «الكافي» و«التَّبِينَ'. 

وإنّما لا يصحٌ اقتداؤهنّ بدون نيّة إماميِهنَ إذا وُجدت المحاذاةٌ» أمّا إذا لم تَحاذٍ أحداً ففي روايةٍ 
صم اقتداؤها بلا نيِّةٍ الإمام لها؛ لأنّه لا مُسَاد في الحال..واحتماله.في المآل بأن تَمِشَيَ خُطُوَءٌ أو 
ُخطوتين فتُحاذِي الرَّجِلَ 1 والظاهر ألّا تفعلّه؛ لكراهته» فإن فَعَلتَ وحادّت يَطلَّ اقتداؤها؛ 
لفوات شَرْطهء وهو نّةَ الإمام؛ ولم تبطل صلاةٌ مَن حاذته؛ لعَدَم ص اقتدائها . 

وفي روايةٍ: لا يَصحّ اقتداؤها؛ لأنّه لَمَا احثّمّل الفُسادُ من جِهّتِها توفّف ذلك على اختيارها 
بلا اعتبارٍ الأحوال؛ كذا في «الكافي» و«التَّبيينَ» و«غاية البيان». 

والحاصلٌ: أنَّ مُحاذاتها لا تُوجب قَسَاد صلاةٍ أحدٍ بدون نيه الإمام إماميّها في جميع الصّلوات. 

قوله: (مَن سَبَقَه الحَدَّتُ) سواءٌ كان رجلاً أو امرأةٌ. 


قوله: (ولو اضظرَ إليه) وفي «الخانية»: إذا اضطرٌ إلى الكشف يبني» إل لاء وبه جَرّم في «التنوير» 


قوله: (لا تسبيحُه) مثلّه التّهليلٌ والاستغفارٌء فإنّْها لا تَمسّد بها؛ لأنّه ليس مِن أجزائهاء كما في 
«البحر»؛ فالمرادٌ بالنسبيح الذكر غيرٌ القرآن. 

قوله: (لنٌ ونشرٌ) أي مرنّبٌء فقوله: (للوضوء)» مرتبظ بقوله: (ذاهباً)» وقوله: (وإتمام الصّلاة)» 
مرتبظط بقوله : (أو عائداً) . 

قوله: (ذاهباً وعائداً) لنت ونشرٌ مرنّبٌء كذا أفادّه في «الشرح». 

وفيه أنّه في الذّهاب اجتمّعَ الحَدَتُ [1/ ]١4١‏ والمشئ» وهذا إِنّما يظهرٌ إذا سَبَقّه الحَدَثُ حال 
القيام» أمّا إذا كانَ بعد الرُكوع أو السُّجودٍ فلاء إِلّا إذا قُلنا: إِنَّه يشي أداءً الرُكن» وعبارثهم مُطلقة. 


اك كلاق علد مذ اذا 
عماى ك١‏ "| ادا نكم ائكن حلا ماك ألم 
جاسنج| لل دكن حَلل م ع العاررق 


وعائد اورم وه فيه يُسكدا دك كني ويرفعٌ رأسّه من ركوع أو سجودٍ سبقّه فيه 
الحدث ند يه التطهير » لا بسة بئية إتعام 00 عدوا قر الرفساذ به؛ ويضع م يدّه على أنفه را 


مشو م 0 


(وَمجَاوَرتَهِ مَاءً َريْباً) بأكثرٌ من صمَّينِ (لِعَبْرِِ) عامداً مع وجود آلوٍء وله 0 دلو وفتح 
باب؛ وتكرارٌ غسلٍ» وسئنْ طهارةٍ على الأصحٌ؛ وتطهير ثوبه من حدله» وإِلقاء النجسٍ عنه. 
الطحطاوي 

قوله: (بنِيّة النَطهيرٍ. . .إلخ) وتَفسّد إذا لم يَنوِ شيئاً على إحدى الرّوايتين» كما في «الدر؟. 

ولو رفمَ قائلاً: (سمم الله لِمَن حيِده) لا يَبني؛ لأنَّ الرّفع مُحتاحٌ إليه للانصراي» فمجرَّدُه لا يَمنمْء 
فلمًا اقترن به التّسمِيعٌ طهر قصدٌ الأداءء كما في «الفتح» وغيره. 

وفي «الشرح»: ويرفمٌ رأسّه ناوياً البناة» ويتأخّر مُحدودباً للسّتره ثمّ يتصرف للظلهارة ١..ه‏ 

وفي السيّد: وإذا توضّأ أعادّ الرُكوعَ أو السّجود الذي وُجد سَبْقُ الحَدّث فيه حنَّى لو لم يُهِده 
تَفْسَدء أما عند محمَّدٍ فلأنَ إتمامَ الركن بالانتقالٍ» ولم يُوجدء وأمًّا عند أبي بوسك قلا الكو 


والجلسة.فرض عندّه ١.ه‏ 

قوله: (بأكثرٌ من صَقَّينَ) أمّا إذا كان قَذْرَهما فلا تَمَسّدء أفادّه في «البحر». 

قرلء» (عامداً» المراة اتمدلا. عُذرته و رقفل و كان له عذد كان كان المكان شكقاء أو لا يعاتن له 
الوضول إلبهء. أو جاوز رناسياء أو لاحتياجه إلى الاستقاءِ من البثر فلا تَفْسّدء والتَيِمّم مُثْل الوضوء 
في موضع لا ماءً فيه. 

قوله: (مع وجودٍ آلةِ) فلو ذهب للأبعدٍ لوجود الآلةٍ فيه ومْقْدِها في القريب فلا قَسَاد. 

قوله: (وله حور دلو) الذي ذ في «البحرا أنه لا يبي مع حََرْزٍ الذّلر المنخرق» وليس له طلتبٌ الماء 
بالإشارةء ولا شراؤه بالمعاطاة. 

قوله: (وتكرارٌ عَسلٍِ) ثلاثاًء كذا في «الشرح». 

قوله: (وسئنٌ طهارة) كاستيعاب الرَّأْسِ بالمسح؛ والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً» على الأصحٌ» كذا 
في «الشرح'. 

والأولى أن يقولّ: وفِعل سُنن. 

قوله: (وتطهيرٌ ثوبه من حَدَئْه) قيّد قيّد به؛ لأنها إن لم نكن من حَدَيْه لا يببني عندهما ٠‏ خلافاً 
لأبي يوسف. والفرق أن هذا عسل لثوبه أو بده ابتداء» وفي الأوّل ب تتعا للرضوءء ولو أضابئه تجاسة من 
خارج وين سبق الحَدّث لا يبي وإن كانتا في موضع واحدء كذا في «التَبيِينَ؛. 

قوله: (وإلقاءٌ النّجِسِ عنه) في «البحر؛ عن «الظهيرية؛ : لو ألقى الثوبٌ المتنجَسٌ من غير حَدَيْه 
وعليه غيرٌه أجزأه ا.ه 


باب ما د ملاو 000000 | 4ه 


() يُفسدّها (خُرُوْجُهُ مِنْ المَسْجِدٍ يَظْنٌ الحَدَتٌ) لوجود المُنافي بغيرٍ عذرء إِلّا إذا لم 
يخرّج من المسجدء أو الدار» أو البيتء أو الجيّان» أو مصلّى العيدٍ استحساناً؛ لقصدٍ 
الإصلاح. 

(و) يُفَسدها (مُجَاوَرَتَهُ الصّفُوْفَ) أو سترثّه (فِي غَيْرِه) أي: غير المسجدٍء وما هو 
في حكمه كما ذكرناه وهو الصحراك؛ وإن لم يكن أمامّه صف أو صلَّى مُنفرداً وليسّ بين 
يديه سترةٌ اغتفرٌ له قدرٌ موضع سجوده من كل جانب في الصحيح, فإن تجاورٌ ذلك (بظنْه) 
الليدث ولريكن احدث كما إذا ترل من أنقة'ماء فته ها قدت مبلاته كما إذا لم يقد 
لإمامه وقد بقيَ فيهاء وإذا فرع منها فلهُ الخيارٌء إن شاء أتمّها في مكانه» أو عادّء واختلمُوا 
في الأفضل . 
الطحطاوي 

قوله: (لوجود المنافي بغير عذر) وهو المشئ. 

قوله: (لقصدٍ الإصلاح) علَّةٌ لقوله: (لا إذا لم يخرج) أي: لا تَمسّد إذا لم يَخرّج . . . إلخ . 

قرله : (كما ذكرناء) 0 الذاى والنيت والسمانة وتضلىا العيكفإ هده لا يعس فيا الطفوت: 
كالمسجد. 

قوله: (وهو الصّحراء) الصّمير راجمٌ إلى الغير. 

قوله: (وإن لم يكن أُمَامَه صفٌ) بفتح همزة (أمام). 

واعلم أنه إذا صلّى في الصّحراء فظن أنَّه أحدّث فَذَّمَبٍ عن مكانه فعَلْم أنّه لم يُحدِث فإذا كان 
يُصلَي بجماعةٍ فمكان الصّفوف له كم المسجدء حنَّى لو انتهى إلى آخِرٍ الصّفوف ولم يُجاوز الصّفَوفَ 
يبني» وإن جارَّرّها لاء وإن تقدّم كُدّامَه فالحدٌ الّترف فإن جاوَّرّها بَطلّت صلاتهء وإن لم يكن بين يديه 
سُترةٌ فوقدارٌ الصُّفوف حَلْمّه: حنَّى لو تقدَّم قَدْرَ ما لو تأخَّر لجاورٌ الصّفوف تَفسّد صلاتّه» وإن كان أقل 
منه لاء وإن كان مُنفرداً يُعتبر موضعٌ سجوده من كل جانب ا.ه نقله السيّد عن المنلا مسكين. 

قوله: (كما إذا لم يعد لإمايه) اعلم أنه إذا كان مُنفرداً فالعَْدُ أفضل؛ لتقم الصَّلاةُ في مكان واحدٍء 
وقيل: الأفضلٌ ألّا يعودّ؛ لِمَا فيه من تقليل المشيء وكذا إن كان مُقتدياً فَرَعْ إمامٌهء فإن لم يفرّغ وكان 
بينهما ما يمنعٌ الاقتداء تحتّم عليه العَؤْد والإمام كالمقتدي في تحّم العَؤْد إن كان ثَمَّة ما يُمنع الاقتداء؛ 
لتحٌّلٍ الإمامة عنه؛ أفادّه السيّد. 

فالفسادٌ في عبارة المؤلّف مقيّدٌ بما إذا كان بين المقتدي والإمام ما يَمنمٌ الاقتداة. 


تو وو ركم 2 0 
مدة 


)و( سافنا (انْصِرَافَُهُ) عن مقامه (كلانًا أنه غير مَتَوَضْئن أَز) ظانًا (أَنَّ مد 
انُقَضَتُه [) انا (أن عليه قاية:: أو أن ليه (نَسَابَة َإِنْ لَمْ يَخْرَخْ) في هذه المسائل (مِنْ 
المَمْجِدِ) ونحره؛ لانصرافه على سبيل التركِء :لا الإصلاح؛ وهو 34 بِيئّه وبينَ ظنّْ 
الحدث. 


وعلمتٌ بما ذكرناة شروط البناء لسبق الحدث السماوي» فأغتّى عن إفراده بباب. 
الطحطاوي 

قوله: (عن مُقامه) بفتح الميم. 

قوله: (ونحوه) كالأربعةٍ السَّابِقَةٍ في كلامه. 

قوله: (لانصرافه) علَّةٌ لقولة : (ويتسينها). 

قوله: (لا الإصلاح) بخلافي الانصرافي لظن الحَدَثِء فإنَّهِ لا يُعَسِدُ؛ لأنَّهِ قَصَّد الإصلاح. 

قَوله: وق قدت لبمار المراف: بِسَْقِهِ أنه لا يقصِدّهء فلا يصمح البناءً بعد الحَدّثِ العَمْدِ. 

والسنارف : عارلا العا لله ميد : قاله في «البحر»» وهو المرادٌ بالسَّبْقَء وعليه فيكون قوله: 


ب 2 


(سماوي) صفةٌ موضّحَةً لا مخصّصّة. 

وفي «الجوهرة»: فإن سَبَّقَه الحَدَثْ أو غلب عليه. . .إلخ» وقال فيها: السَّيّْق بغير عِلمِه وقصدهء 
والعَلّبة بعليه؛ لكن لم يقير على ضَبْطِهِ ا.ه 

ولو عضّه زُنبورٌ مثلاً» أو أصابته شَبجَة فسالٌ منها دم .لا يُبني ؛ لأنّه بنع العبادٍ مع نُدرتّه» قلا يلحق 
بالغالِب» وعند أبي يوسف يبني ؛ لعدم صُنع نفسه . 

ولو وَقَعَت ظوبةٌ بن سطح؛ أو سَفْرجَلَةٌ مِن شجرقء أو تعثَّر بشيءٍ مرشوع في الْعِسِجَدٍ أَدْمَاه؛ 
قيل: يبي اثفاقاً؛ لعدم صُنع العبادٍء وقيل: عرطى انعالل أرقا . ؛ كما في «التَّبيين؟ وغيره. 

ولو عطس أو تَنحنّحَ فسَبَقَه حَدَتٌ بقوِّه قيل: يبني» وقيل: لاء وهو الصّحيحء كما في القهستاني 
عن «الظهيرية». 

واعلم أن البنّاء عند سَبّق الحَدّث مَرويٌ عن عائشةً وابنٍ عبَّاسٍ وأبي بكر وعمرٌ وعليٌّ وابنٍ عمرٌ 
وابنٍ مسعودٍ وسلمانَ الفارسيّ وهؤلاء صحابةٌ» وعن عَلقَمَةَ وطاووس وسالم بن عبدالله وسعيدٍ بن جبير 
والشّعبي وابراهيم يم النّخعىٌّ وعطاءٍ ومكحولٍ وسعيدٍ بن المسيّب وو أجمعين» وهؤلاء تابعون» وكفى بهم 
قدو كما في «الفتح' وغيره. 

قوله: (فأغنى عن إفراده بباب) خالف القومً فى ذلك؛» ولم يَستوفي بما ذَكّره أحكامّه المُحتاجَ 
إلى بيانها . 


ال ل | © اده 


(وَالأَفْضَل الاسْيمْئَاك حر ؤْجاً ِنْ الخلّافٍ) وعملاً بالإجماع . 
فَتّحَه) أ المصلّي (عَلَى غْبْرِ إِمَايو) لتعليمه بالا ضرورة» ونتحه على إقافه 
جائدٌ ولو قرأ المفروضّ أو انتقل لآبة أخرى على الصحيح؛ ؛! لإصلاج صلاتّهما . 


الطحطاوي 

قوله : (والأفضل الاستئناف) مُطلقاً؛ تحرّزاً عن شبهة الخلاف. 

وقيل: [/؟ 4 أاعذا في المنفرد» وأمّا في غيره فالبناءً أفضلّ؛ صيانة لفضيلةٍ الجماعة» وتيِّدَه في 
«السّراح؟ بما إذا كان لا يَجدٌ جماعةً أخرى؛ وهو الصّحيح. 

قال في «النهر»: وينبغي وجويّه إذا ضاق الوقت1.ه 


قوله: (خروجاً من الخلان) أي: لاف الإمام الشافعيّ مَل ؛ فإنه لا يقول باليئّاء. 


(و)أيُنُسِدُه) ( 


قولة: (وعَمَّلا بالإجماع) أي بالمُجِمّع عليه وهو صِحََة الصّلاة بعد الاستئناي» وأمّا إذا بَنَى يكون 
عاملاً يقولٍ البعض» والعمل بالمُجِمّع عليه أولى؛ وهذا يرجمٌ إلى قوله: (خروجاً من الخلاق). 

قوله: (على غير إمايه) سواءٌ كان الغيرٌ في الصّلاة أم لاء هذا إذا قَصَّد تعليمّه؛ لأنّه يقع جواباً من 
غير ضرورةء فكان مِن كلام النّاسء وإن أرادً القراءةً دون التعليم لا تَّفْسّدء كما في مسكين وغيره. 

وفنّحٌ المراهتٍ كالبالغ» وتَفسّد بأخذٍ الإمام ممَّن ليس معه» ولو سَّمِع المقتدي ممّن ليس معه في 
الصّلاة فَمَتَحَه على إمامه يجب أن تَبِطلَ صلاة الكل ؛ لأ تلقينٌ ين خارجء كذا في «البحر». 

قوله: : (وفقحُه على إمايه جائرٌ) ليا رُوي أله ؛» #كر] فاشلا سور المومين زاك ولعقر انا 
فرع قال: «ألم يكن فيكم أَبِنٌ»؛ قال: بلى؛ قال: «هلًا تَتَحتّ عليَ؟؟ قال: ظننتٌ أنّها نْيِحَتء فقال 
:ال ايحت لأعلمتكم:”"' . 
وقال علىٌ: إذا استطعمّك الإمامٌ فأطعمه”'2. أي: إذا استفتحك الإمامٌ فافتح عليه. 
والصَّحِيحٌ 3 ينوي الفتحّ دون التلارة؛ لأنّ الفتح مرخَصٌ فيه» وقراءةٌ المقتدي مَحظورةٌ. 
ويكره للمقتدي أن يَعْجَلَ بالفتح؛ لأنَّ الإمامَ ربّما يَتذكّره فيكون التَلقينُ مِن غير حاجةٍ. 
ويكره للإمام أن يُلجئهم إليه بأن يَف ساكتاً بعد الحصرء أو يُكرّر الآية» بل ينتقل إلى آي أخرى» 
أو يركع إن قرأ القدْر المستحبٌ؛ وقيل: قذرٌ الفرض» والأوّل هو الظاهر. 

قوله: (لإصلاح صلاتّهما) لاله لولم يُفتح ريما يجري على :لسازه ما يكون مُفسِداً: فيكون فيه 
إصلاحُ صلاة الإمام؛ وبإصلاحها تصلّحُ صلاةٌ المقنِي. 


5 
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)١(‏ روى ابن خزيمة في «الصحيح؛ )١7141/(‏ نحوه» ولم يسم السورة. 
)00( أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه؛‏ (41/44). 


- 


() يُفسدّها (الَكُبيْرُ ب الاَِْالٍ لِصَلَاٍ ألحرَى عَبْرٍ صَلَانه) لتحصيل ما نوا وخروبجه 
عمًا كان فيه كالمنفردٍ إذا نوّى الاقتداءة؛ وعكييه كمن انتقلّ بالتكبيرٍ من فرض إلى فرض 
أو نفل » وعكسه بنييّه . 

وأشرنا إلى أنه لو كبّرَ يريد استئناف عين ما هو فيه من غير تلمْظٍ بال لا يفسّدُ إِلّا أن 
يكونَ مسبوقاً؛ لاختلافٍ مُكم المنفردٍ والمسبوق. 

وإذا لم يفْسّد ما مضّى يلزمُه الجلوسٌ على ما هو آخرٌ صلاته به فإن تركّه معتمداً على 


ما ظنّه بطلّت صلائه» ولا يفسدّه الجلوسسٌ في آخر ما ظنّ أنه افتتح به. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ 
ا ا ااي ا اسه ش52 


قوله: (ويُقسدها التكبيرٌ بي الانتقال) قيّدَ بالتُكبير؛ لأنّه لو نَوَى بقلبه فقط لا يكونُ قاطعاً للأولى: 
كما في «المنح» واغاية البيان». 

قوله: (لصلاةٍ عق أخرج ب:(الصّلاة) الصّومَء وأخرج ب:(أخرى) ما إذا كانت عينّ الأزاخ 
والمراد أنّها أخرى ولو من وَجِدِء كما أفاده «الشرح». 

قوله: (غير صلاته) مستغنىّ عنه بقوله: (أخرى). 

قوله: (لتحصيل ما نَوَا) عل للفساد. 

قوله: (كالمتفرد) أشارٌ به إلى ما قلنا من أنَّ المراد ب:(الأخرى) الأخرى ولو من وُجِهِ؛ لأنَّ صلاةً 
الجماعةٍ غيرٌ صلاةٍ الواحدٍ في الجملة» وكذا لو كبَّر ينوي إمامة النّساءِء أو الواجبّ. 

قوله: (كمّن انتقل بالتّكبيرٍ ين فرض إلى فرض» فإنّهِ يَفسّد الأوّل» ثم إن كان صاحبّ ترتيب وفاتته 
صلاةٌ وكبّر ينوي غيرٌ الفائتة كان مُتنفّلاً وإِلّا صكّحت نيه الفريضة الفائتة . 

قله (واكرنا.-. إلغ) أي 'إفولة* (أخرئ). 

قوله : لين غبر تلفْظ بالتبّة) أمّا لو تلقّظ بها انتقض ما صلَّىء ولا يجترئ به. 

قوله: (لاختلافٍ حُكم المنفردٍ والمسبوق) ألا ترئ أن الاقتداة بالمسبوق لا يَصدٌء وناليتقد 
يَصحٌ؟ قاله في «الشرح». وهو داخلٌ في الاختلاف؛ لأنَّ المرادَ به كما تقدّم الاختلاف ولو ين وجو. 

قوله: (وإذا لم يَفسّد ما مَضَى) بفتح الياء. و(ما مضى) فاعلّه وهو مُرتبظ بقوله: (لا يَقسد) ا.ه 

قوله: (آخِرٌ صلاته به) الجار متعلق ب:(آخر)» يعني: إِنَه إنّما صارٌ آخراً بواسطةٍ كويه مَضموماً إلى ما 

قوله: (وفيه إشارة. . .إلخ) من حيث إِنَّ المدّنَّ قيّد بالصَّلاةٍ. 


اب ما اس الملا ااا ااا | 9 «وه 


لبشه 


الصائمٌ عن قضاءِ فرض لو تُوى بعد شروعه فيه الشروعً في غيره لا يضره. 

نم ميد بطلاثٌ الصلاة قيما دكرّه بما (إ5) حُصَلّت) واحدة من (َمَذْه) الصور (البَذكُؤرَاتِ 
َْلَ اللْوْس الأَخبْر مفْدَارَ التَصَهدِ) فتبطلٌ بالائّماق. 

وأمّا إذا عرض المُنافي قبل السلام بعد القعودٍ قدرٌ التشيّدٍ فالمختارٌ صحةٌ الصلاةٍ؛ لأنَّ 
الخروجٌ منها بفعلٍ المصلّي واجبٌ على الصحيح. 

وكيل : تفسدايناء على ما قيل: نه فرضلٌ عند الإمام؛ ولا نصّ عن الإمام» بل تخريجٌ 
أبي سعيدٍ البردعيّ من الاثتي عشرية!""؛ لأنّ الإممَ لما قال بقساة الفادة'فنيا لإريكرة إلا 
ترك فرض » ولق إلا الخروجٌ بالصنعء فحكم بأنّهِ فرضٌ لذلكٌ. 

وعندهما: ليس بفرض؛ لأنَّه لو كانَ كذلكٌ لتعيّنَ بما هو قربة» ولم يتعيّن به؛ لصحَّةٍ 


الخروج بالكلام والحدث العملء عو ل وا مرو وماق اا و لا أرل امي اسان قل بن ودواى - 
الطحطاوي 2 


قوله: (عن قضاءٍ فرض إِنّما مئّل بالقضاءٍ دون الأداء؛ لأنَّ الأداء وقنّه يعيارٌ له لا يَسَع غيرّه» 
فربّما يُقال: إِنَّه نما لا يَصح فيه غيرٌه لكونه معياراً» فَفَرَضَ المثال في القضاء؛ ليتعيّن أنَّ نيّ الانتقالٍ 
لا تُعتبر أصلاً؛ لعدم اعتبار الشّارع إيّاهاء لا للوجه المذكورٍ في الأداء. 

قوله: (فيما 0 أي: من جميع المسائل المتقدّمة» أفاده السيّد. 

قوله: (قبل الجلو ل لعي 1 

قوله: (بل تخريج أبي سعيدٍ البردعىّ) أئ: أخذه واستنباظه» والبردعيٌ نسبة إلى َرْدَعَوٌ بفتح الباء 
يالدار رالح الموساتى ١‏ وشعرة الوا بلد بأذريتجاة» كذااقالد الشررطة في الب اللباتة. 

قوله: (لصِحَّة الخروج بالكلام والحَدَّثِ العنْدِ) أي: وهما حرامان. 


)١(‏ أي المسائل الاثنى عشرية وهي: -١‏ رؤية المتيمم الماء. -١‏ انقضاء مده المسح. 5- نزع الخفين بعمل قليل. 
4- سقوط لك برء. ه- تعلم أمي قدر فرض القراءة بأن تذكر بعد النسيان» أو حفظ بمجرد السماع؛ لأن التعلم 
على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. 5- وجود وعارٍ مايستر عورته ولو عارية. لا- قدرة موم على الركوع 
والسجود. 8- تذكر مصلّ فائتة عليه؛ أو على إمامه وفي الوقت سعة؛ ويكون كلّ صاحب ترتيب. 94- واستخلاف 
أمّي . ٠‏ - طلوع الشمس في الفجر. -١‏ دخول وقت العصر في الجمعة. -١7‏ خروج وقت المعذور. ينظر: «فتح 
باب العناية»: .)199/١(‏ 


للك ا د زات 


ا واجبٌ لا فرضء فإذا عرضّت هذه العوارض ولم يبقّ عليه فرضل صارٌ كما 
السلام. 

وَعَلْطظ الكرخيم البردعيّ في تخريجه؛ لعدم تعبينٍ ما هو قربةٌ وهو السلا وإنّما الوجه 
فيه وجودٌ المغيّر. وفيه بحثُ. 

ااه الهَمرَةِ ني التَكْبيْر) وقدَّمنا الكلامٌ عليه. 


الطحطاوي 
قولة: (فدلٌ على أ أنه واحيت: لا فرضٌ) قد ل إن الواحب لايد أن يكون عباكة ولا يصحٌ أن 
22110 


قوله: (لعدم تعيين ما هو قربّة) أي: للخروج منها. 
قوله :'(وإنَمَا الوجة فيه) أي :* في قُسَادة الصلاة : 
قوله: (وجود المغيّر) يعني: أن هذه المعاني مُغْيرة للفرض» كنيّةِ الإقامق فاستوى ف في ححدويها ل 


الصَّلاةٍ وآخرّها. 
| قوله: (وفيه يحثٌ) أي: في هذا التخلِيطء جلما كرو المرات في رشاع اال خول. في صلاة 
فرض آخرٌ فرضل عليه؛ وهو لا يتأن إِلّا يُخْروجِه من الأولى» وما لا يتان "الف عن إلا يه فهو فرض + 


ولذا قال السيّدٌ: وفي قوله: (وفيه بحتٌ) تأييدٌ لِمَا ذكرّه لو سمل المح عن ان لحر شد فرضٌ 
عند الإمام. 

قولة: ا(ويقَسدَها آيضا م3 اله في التّكبير) ذكرٌ في «النهر' أنه لو مد همزةً الاسم أو الخبرٍ 
فَمَدتء ولو في التّحريمةٍ لااتضير شارغاء وَخِيت عليه الكفث إن كان قاصداً الاستفهام. 

قال في «المعراج»: هذا من حيتٌ الظّاهر؛ إِذِ الهمزةٌ للإنكارٍ وَضْعاء أمّا مِن حيتٌ إِنَّهِ يجورُ أن 
تكونّ للتَّعَريرٍ فلا يلزمٌُ الكفرٌء وتَبِعَه في «العناية». 

ثمّ قال: ولو مد با (أكبر) لا تَفسّدء وقيل: تَفسٌّدء «منتقى». وقال الحلبيٌ: [أ/؟4١]‏ وظاهرء 
ترجيحٌ عدم الفسادٍ. 

رده نواه علا امه وذنم نعي با نه يدرت عن يطتب ول الا الم سيك تغدرثة ين ذلك 
الإشباع َف بِينَ اللّام والهاء فإن فَعَل كر ولا تَفْسّْد في المختار؛ أفاده السيّد. 

ولو كرّر الرّاة بأن ارتعدّ طرف لِسانه فدّمَا منه تكرارُها فالّاه أن إن كرّرها مرّتين أفسَنَها؛ لان 
النْطقٌ بحرقين مفسد. 

وانظر ما لو ْنَح راءً (أكبرٌ) ومدّهاء والطَّلاهر عَدّم المَّسَّاد؛ِ لاغَْمّارٍ الخطأ في الإعراب في القراءة 
على المفتى به والمذ بانفراده لا يُفسِدء وحرّره. 


باب ما يُفُسد الصلاة ظ (7]) دوه 


(وَقَرَاءة ما لا يْمْظهُ من مُشحف مَصْحَفٍ) وإن لم يحيله؛ للتلّقي من غيره» وأمًا إذا كان حافظاً 
له ولم يحيله فلا تفسّد؛ لانتفاء العمل والتلقى . 
(و) يمسدها (أَدَاءُ رَكْنِ) كركوع (أَوْ إِمْكَانهُ) أي : مضي زمن يسع أداء ركن (مَعَ كَشْفٍ 


قوله: (وقراءةٌ ما لا يَحفظه) أي: مُطلقاً: سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً» وهو ظاهرٌ الرّواية عن الإمامء 
وقيل: لا تَفسّد ما لم يقرأ قذرٌ الفاتحةّء وقيل: لا تَفْسُّد ما لم يقرأ قدْرَ آَيوّء وهو الأظهرٌ كما في 
الحلبيّ؛ وتبِعّه في «سكب الأنهرا. 

وعد هرملاه نام .لاتهن عَبَادةٌ انضافت إلى أخزئ وخو التّطِدُ في'المصحيء ولهقا كانت 
القراءةٌ في المصحفي أفضل مِن القراءةٍ غائباً» إِلّا أنّهِ يُكره في الصّلاة لِمَا فيه من التَّمَيّه بأهل الكتاب» 
كذا قالواء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ التَّمَبه بأهل الكتاب لا يُكره في كلّ شيءء» فإنّنا نأكل كما يأكلون» ري 
كما يشربون» وإِنّما الحرامٌ التَشْبه بيك فيا كان مذموماًء وما يُقَصَّدٌ به التَشبّه قاله قاضيخان في «شرح 
الجامع الصغير»؛ فعلى هذا لو لم يُقصد التَسْبّه لم يُكره عندهماء كما في «البحر». 

ولأبي حنيفة في فسادها وجهان: 

أحدهفا أن حمل التضحن والتطز نيه وتقليتٌ الأوراق ”عسل كير ؛ وعل هذا لو كان مرضوعا سن 
يديه وهو لا يحملّه ولا يُعلْبٍ الأوراق؛ أو قَرَأْ المكتوبّ في المحرابٍ لا تَفُسَد. 

والثاني أنه تلقن من المصحف. فصارٌ كما لو تلقَّن من غيره» وهو منافٍ للصَّلاةٍء وهذا يُوجِبٍ 
النّسرية بين المحمولٍ وغيره» فتّفسّد بكلّ حالٍ؛ وهو الصّحيح, كذا في «الكاني». 

ولو لم يكن قاد َِّا على القراءة من المصحني لا يجورٌ له ذلك» ويُصلّي بغير قراءةٍ؛ لأنّه أممّ. 

ولا فرقٌ بين الإمام والمنفرد» شال «الهداية» بالإمام اتفاقىٌ . 

قوله: (مِن اريم ب حا مِن القرآن» كذا في «النهر»» فعمَّ ما لو ثَرَأ من 
المحراب؛ وهو الصّحيح» وأشار إليه بقوله: (وإن لم يحمله). 

قوله: (لانتفاءٍ المَمّل والتَّلقّى) أي: والقراءةٌ مُضافةٌ إلى حفظِه؛ لا إلى تلقّيه من المصحفٍ. 

قوله: (زمن يسع أداة ركن) وإن كان في ركنٍ طويل» والمزاة أنه يَسَحْه بشتّيدم وهو قدو ثلات 
تسبيحات» وها هيت النّاني؛ وهو المختارء كما في «الدر؛. 

قوله: (معّ كشي العورة) الحاصلٌ: أنَّ الكشف الكثيرٌ في الرَّمن الكثير مُضرَّء والقليلَ في القليلٍ 
غير مُضرٌء كالكثيرٍ في القليل» والقليل في الكثيرٍ. 

والمراة يتكشفي: العورة ما يع كشت وُيُع العضو منها. 


245 0 حَامنة| وطاق عل راق لقاع 


أَوْ مَعّ نَحَاسَةٍ مَارْعَةَ) لوجود المنافي؛ فإن دفع م النجاسة مجر وقوعها ولا 4 رَلهاء أ و سئرٌ 


عورئّه بمجرّدٍ كشفْها فلا يضره. 

(3) يفسدها (مسائقة المُفَْدِي بِرْكْنٍ لَمْ يُشَارِكه كه فِبْهِ إِمَامُهُ) كما لو ركم ورفمٌ رأسّه قبل 
العام ولم يعذه معه أو بعذة» وَسَلَم. 

وإذا لم يُسلّم مع الإمام وسابقّه بالركوع والسجودٍ في كل الركعاتٍ قضّى ركعةٌ بلا قر اءة؛ 
اله درل أو صلاة الإمام لاحقٌّ» وهو قفني قبل راغ الإماوء وقد فائته الركمةٌ الأولى بتري 
متابعةً الإمام في الركوع والسجودء فيكون ركوعُه وسجودّه في الثانية قضاءً عن الأولى» وفي 
الثالثة عن الثانية» وفي الرابعةٍ عن الثالثق» فيقضي بعدّه ركعة بغيرٍ قراءو» وتمامُ تفريعه بالأصل . 

() يفسدها (مُنَابََةُ امام فِي سُجوْدٍ السَهُوِ لِلْمَسَبَوْقِ) إذا تكد انقرادٌه بأنْ قامّ بعد سلام 
الممششلاوي نجه اذاه الم لق ةمش طلاخ ع أ ما نمه ل ل خوايت و اح ف اا لاله 
قوله: (أو مع نجاسةٍ مائعة) ولو هوا وتأتي الصُور المذكورةٌ في الكشفٍ هنا . 
: (أو سَكّر عورته. . .إلخ) كأن هيّت الريحٌ فكشفيّه فسَبّر عورته مِن ساعتهء فلا يَضرٌه. 
: (وإذا لم يُسلّم مع الإمام. . .إلخ) أمّا لو سلّم معه كَسَدت صلا ؛ أنه يدل عدا بثاء على 


: (لأَنَّ مُدرك ..إلخ) روح الع قوله : : (لاحق. ..إلخ). 
قوله: (وهو يُقضي قبل فراغ الإمام) أي: حتماً إن أمكتّه إدراكه . 
: (فبتقضي بَعدّه ا بعد سلام الإمامء والأولى النُصريح به. 
: (وتمامٌ تفربعه ب: «الأصل') أي: في «الأصل". قال فيه: وإن ركع مع إمايه وسّجَّد قبلّهِ لزمّه 
قضاء ركعتين4 لألّه يلعيمق سجدناء في الثائية ركوخط "الكو ؛ أله كان تعتيراء'وبلقو رعوقة 
في الثَّانية؛ لوقوعه عقب ركوعه الأرّل بلا سجودء ثم ركوعٌه في الثالئة مع الإمام مُعتبرٌ دون ركوعه في 
الرّابعة؛ لكونه قبل سجوده؛ فيّلتحجق به سجودٌه في رابعةٍ الإمام» فيصيرٌ عليه النَانية والرّابعة فيقضيهما. 
وإن ركع قبل إمايه وسَبجَد معه يّقضي أربعاً بلا قراءة؛ لأنَّ السُّجود لا يعد به إذا لم يتقدّمه ركوعٌ 
صحيحٌ؛ وركرعٌه في كل الرّكعات قبل الإمام يُبطِل سجودّه الحاصل معهء وأمّا إن ركم إمامُه سبد ثم 
ركع سبد بعده جازت صلائه. فهذه 7 صورٍ مأخوذةٍ من «فتح القدير» و«الخلاصة»» والمراد أنّها 
خمسة بما في المصئف. 
قوله: (للمسبوق) أي: المتابعةٌ الثّابتة للمسبوق. والأولى كما قاله السيّد أن يقول: مُتابعةٌ المسبوق 
الإمامَ في سجود السّهو. 


باب ما يفسد الصلاة ظ (9) اوه 


الإمام» أو قبله بعد قعوده قدرٌ التشهدِء وقيّدَ ركعتّه بسجدق فتذكّرٌ الإمامُ سجودٌ سهرٍ فتابعه 
فسدّت صلائه؛. لأنه اقتدّى بعد وجودٍ الانفرادٍ ووجوبه. فتفسّد صلاله» وقيّدنَا قيام المسبوقٍ 
بكونه بعد قعودٍ الإمام قدرٌ التشهّد؛ لأنّه إن كانَ قبلّه لم يُجزه؛ لأنَّ الإمامّ بقي عليه فرضٌ لا 
ينفردٌ به المسبوق؛ 7 ضلاته: 

(و) يُفسدّها (عَدَمُ إِعَادةِ الجُلْوْس الأخِيْرٍ بَعْدَ أَدَاءِ سَجْدَة صُلْبِيّ) أو سجدة تلاوة (تَذَكَرَمَا 
بَئْدَ الجُلُوْسٍ) لأنّه لا يُعتدٌ بالجلوس الآخير إِلّا بعد تمام الأركان؛ لأنّه لختيهاء ولا 
تعارضٌ» ولارتفاض الأخيرٍ بسجدة التلاوةٍ على المختار. 1 


0 ا قا 
(و) يفسدها (عَدَمْ إِعَادَةٍ ركن أَدَاهُ نائما) لأنْ شرط صحَّته أداؤه مُستيقظاً كما تقذم. 


(وَ) يُفِسدها (تَهْقَهَةُ ِمَام المَسْبوْقِ) وإن لم يتعمّدها (وَحَدَنهُ العَمْدُ) الحاصلٌ بغير القهقهةٍ 


إذا وُجِدَا (بَعْدَ الجُلّوْسٍ الأَخِيْرٍ) قدر التشهِّدٍ عند الإمام بفسادٍ الجزء الذي حصلّت فيه 
رنكد له طق المشستؤقق قلا يمتك/زينا ؤى الغافت غليهة 
الطحطاوي 

قوله: (وقيّد ركعتّه بسجدة) أمّا إذا لم يُقيّد وسَجَد الإمامم وجب متابعتّه وارتفض ما أذَّامء وإن مَضَى 
على صلايه صحّت؛ لأنَّ المتابعةً واجبةٌ؛ لكونها في واجبء وترّك الواجب لا يُوحِبٍ فساداًء ويسجدٌ 
للسّهِو بعد الفراغ مِن قضائه استحسانا . 


المتأخرين» وعليه الفتوى. 

ولو سبد الإمامُ للثّلاوة؛ فإن لم يتأكّدٍ انفرادٌ المسبوق عاد حتماً» ولا يُعبِدٌّ بما أدّى قبلهء ولو لم 
يَعْدْ نَسَدت صلائه ؛ لارتفاض الفُحُود في حقٌّ الإمام فيرتَقِض في حمّه . 

وإن تأكّد انفرادٌه بتقييد الرّكعة بسجدة؛ فإن عاد نَّسّدت صلائه روايةٌ واحدةٌ» وإن لم يَعْذُ ومَضَّى ففيه 
روايتان» وظاهر الرّواية القَسَادُ وهو أصحٌ الرّوايتين؛ لأنَّ العَؤْد إلى سجودٍ الثّلاوة يَرقْض القَعدّةء فتبيّن 
أنَّ المسبوقٌ انفرد في موضع الاقتداء» فتفسّدٌ صلائه |.ه من «الشرح' مُختصّراً. 

قوله: (لأثه [1/ 114] لتخعمها) ولذلك يُسبّى ؛ أخيراً, 

قوله: (على المختار) لأنّها أثْدُ القراءق» فيُعطي لها حكمّهاء وهو الأصحٌ: وقيل: لا ترفعها؛ لأنّها 
واجبةٌء فلا ترفمٌ الفرضٌ؛ واختارّه شمسٌ الأئمّة. أفادّه السيّد. 

قوله: (عندٌ الإمام) وقالا: لا تَفسّد صلاةٌ المسبوقٍ بقهقهةٍ الإمام بعد ما فَعَد قَدْر التَّشْهّد؛ لعدم 
فسادٍ صلاة الإمام بها. َ 


(وَ) يُمَسدُها (السَّلَامْ عَلَى َس رمن في خب الايه) المغرب ورباعية المُقيم (ثلانا 1 
مُسَافِرَ) وهو مقيمٌ (أَوْ) ظانًا (أنْهَا الجْمْمَة أَرْ) ظانًا (أَنّهَا الكَرَاوِيْحُ وَهِيَ الِشَاءٌ 
تَرِيْتَ عَْدٍ بالإِسْلَام) أو نشأ مُسلماً جاهلاً (نطَلنَّ القَرْضّ رَكْمََيْنِ) في غيرٍ الثنائيّة؛ لاله 5 


عمدٌ على جهةٍ القطع قبل أوايه؛ فيفسدٌ الصلاةً. 


2 


الطحطاوي 
وقيّد بقوله: (بعد الجلوس الأخير)؛ لأنَّ الحَدَتٌ العمدّ لو حَصَلَ قبل القعودٍ بطلت صلاهٌ الكل 
اتفاقاً . 


وقيّدوا فسَاد صلاةٍ المسبوقٍ عند الإمام بما إذا لم يتأكّد انفراده» فلو قامّ قبل سلامه تاركاً للواجب 
فقضى ركعةً فسَبجَد لها ثمّ فَعل الإمام ذلك لآ تَقَسُّد صلائه؛ لأنّه استحكمٌ انفراده ذكرّه السيّد. 

والظاهر أنَّ تصحيصٌ قول الصّاحبين في الاثني عشريّة يَسحبُ على هذه الجزئيّة» فتأمّل . 

قوله: (ويُفدُها السَّلامُ) وإن لم يقل: عليكم. «بحر'» عن «الخلاصة»» ذكرّه السيّد. 

قوله: (المغرب ورباعيّة الْمُقيم). بدلٌ من:- (غير التْنايّة). 

قوله : (أو ظاناً أنَّهَا الجمّعة):التناسبٌ أن يَزيك: -وهي :الظهر مثلاً؛ ليُسَاوَيَ ما قبله:وما بَعدّه : 

قوله: (لأنّه سلامٌ عَمْدٌ على جهةٍ القّطع) أي: بخلافٍ ما إذا سلّم على رأس الرّكعتين من الرُباعيّة 
على نظن أنه الوأرتة “حبك لأ تادة 'ذكرَه السيل. 

وبقي من المفسداتٍ الارتِدادُ بالقلب» وكلٌ ما أوجبّ الوضوء والعُسلَء وتركٌ الركُن بلا قضاىء 
والشرط بلا عذرء كذا في «النهر». 

ل القارئ من أهمٌ المسائل» وهي مبنيّةٌ على قواعدّ ناشئةٍ من الاختلافاتٍء لا كما تُوُهُمَ أنه ليس 
لها قاعدةٌ نبنَى عليها. 

فالأصلٌ فيها عند الإمام ومحيَّدٍ رحمهما الله تعالى تغيّرٌ المعنى تغيّراً فاحشاً وعدمّه للفسادٍ وعديه 
مُطلقاً» سواءٌ كان اللّظُ موجوداً في القرآن أو لم يكن. 

وعددٌ أبي يوسف ك8: إن كان الفط نظيره موجوكا في القرآن' لذ تسد مطلقاًء“فخئز المعتن تغيراً 
فاحشاً أرْ لاء وإن لم يكن موجوداً في القرآن تَمْسّد مُطلقاً ولا يُعتبّر الإعرابٌ أصلا . 

ومحلّ الاختلاف في الخطأ والنّسيانء أنّا في العٌمد فتَفسّد به مُطلقاً بالاتّفاق إذا كان مِمّا يُْسِد 
الصَّلاةَ أما إذا كان ثناءً فلا يُفسِد ولو تعمّد ذلك» أفادّه ابن أمير حاج. 


ا 
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الطحطاوي 
وفي هذا الفصل مسائل: 
. 1 0 
الآولى: الخطأ في الإعراب» ويدخل فيه تخفيفث المشدّد وعكسّه. وقصرٌ الممدودٍ وعكسشة وفك 
المُدمٍ وعكسّهء فإن لم يتغيّر به المعنى لا تَفْسُّد به صلائّه بالإجماع؛ كما في «المضمرات' وإذا تغيّر 
المعتئ نحو أن يقرأ: (وإذ ابتلى إبراهيم ربّه) برفع (إبراهيم) ونصب (ربّه): فالصّحيح عنهما الفسادٌء 
وعلى قياس قولٍ أبي يوسف لا تَفْسٌّد؛ لأنّه لا يَعتبر الإعرابَ» وبه يُفتى. 


وأجمع المتأخُرون كمحمَدٍ ب بن مقاتل ومحمّدٍ بن سلام وإسماعيل الزَّاهِدٍ وأبي بكر سعيدٍ البلخيّ 
والهندوانيّ وابن ع الفصل والحلوانيَ علئ أن الخطا كي الإعزاب لا فيد طلقا وإنحانامكا“اعتقاله كفر؛ 
لأدراعدة النّاس لا يُميّزون بِينَ وجوه الإعراب» وفي اختيارٍ الصَّوابٍ في الإعراب إيقاعٌ النّاس 
في الحَرّجء وهو مُرفوعٌ شرعاً. 

وعلى هذا مَشََّى فى «الخلاصة» فقال: وفي التَوازِل لا تَفسّد في الكل وبه يفتى . وينبغي أن يكون 
نا قيس (تاعاة خطأ أو غلا تملا ل : يت 
(الرحمنَ) في قوله تعالى: «#اليَحمَنَ عَلَ امرش أسْتَوى» [طه:0]» أمّا لو تعمّد مع ما يتب المعتى كقراء 
أو يكونٌ اعتقادٌه كفراً فالفسادٌ حينئظٍ أقلٌ الأحوال» والمفتى به قولٌ أبي يوسف. 

وأمّا تخفيفٌ المشدّد كما لو قرأ: (إيَاك نعبد) أو (رَبٍ العالّيين) بالتّخفيف فقال المتأخّرون: 
لا تَفسّد مُطلقاًء مِن غير استثناء على المختار؛ لأنَّ تَرْكَ المدّ والتَشْديد بمنزلةٍ الخطأ في الإعراب» كما 
في «قاضيخان» وهو الأصحٌ كما في «المضمرات»؛ وكذا نصّ في «الذخيرة» على أنَّه الأصحٌء كما في 
ابن أمير حاج. 

وحُكمُ تَشْدِيدٍ المخقف كحكم عكبيه في الخلا والتَّفصيل» وكذا إظهارٌ المُدغم وعكسّهء فالكل 
نوع واحدّء كما في الحلبي. 

المسألة النَّانية: في الوقفٍ والابتداء في غير موضعهماء فإن لم يتغيّر به المعنى لا تَفْسّد بالإجماع 
من المتقدّمين والمتأخُرين» وإن تغيّر به المعنى ففيه اختلافٌ. والفتوى على عدم المّسَاد بكلا حال» 
وهو قولٌ عامّة علمائنا المتأخرين! ن؛ لأنَّ في مراعاةٍ الوقفٍ والوصل إيقاعَ النّاس في الحَرّجء لا سيما 
العوامٌ والحَرّج مرفوع؛ كما في «الذخيرة؛ و«السراجية» و«النّصاب»» وفيه أيضاً: لو ترك الوقفت في 
جميع القرآن لا تَفسّد صلانّه عئدنا . 

وأمًّا الحكم في قطع بعض الكلمةٍء كما لو أرادَ أن يقول: الحمد للهء فقال: الغ فوّققف على 
اللام؛ أو على الحاءء أو على الميمء أو أرادً أن يقرأ: ظدَألْسَدِيَتِ» فقال: والعاء فرّقّف على العين؛ 


الطحطاوي 
لد أو نسيان الباقي» ثم تمّمء أو انتقلَ إلى آبةِ أخرى؛ فالذي عليه عامَةُ المشايخ عَدَّمْ القَسَادٍ 
مُطلقاً وإن غير المعنى؛ للضَّرورَةٍ وعموم البلوى. كما في «الذخيرة» وهو الأصحٌ» كما ذكرّه أبو اللّيث. 

المسألة الثّالئة : وضع حرف 0 حرفي آخرّء فإن كانت الكلمةٌ لا تخرجٌ عن لفظٍ القرآن ولم 
يتغيّر به المعنى المراد لا تَفسّدء كما لو قرأ: (إنَّ الَالمون) بواو الرّفعء أو قال: (والأرض وما دحاها) 
مكانَ (طحاها)» وإن خَرّجت به عن لفظٍ القرآن ولم يتغيّر به المعنى لا تَفْسّد عنتّغماء خلافاً 
لأبي يوسف» كما لو قرأ: (قيّامِين بالقسط) مكان (قرّامين) أو: (درّاراً) مكان (دياراً)» وإن لم تخرج به 
عن لفظٍ القرآن وتغيّر به المعنى [أ/ ]١44‏ فالخلافٌ بالعكسء كما لو قرأ: (وأنتم خامدون) مكان 
(سامدون). 

وللمتأخرين مراع ار خبد عا ذكرناء. واقتضرنا على ما سيق ؛: لاطرادها ة في كل الفروع ؛ يخلافٍ 
قواعدٍ المتأخرين . 

واعلم أنه لا بيس مسائل زلّة القارئ بعضّها على بعض إِلّا من له دراي َال والعربية والمعاتي 
وغيرٍ ذلك مما يحتاجٌ إليه التَمُسِيرء كما في «منية المصلي». 1 

وفي «النِّره: وأحسنُ مَن لخّصّ مِن كلايهم في زلَّة القارئ الكمالُ في «زادٍ الفقير' فقال: إن كان 
الغطا فى الإعرات ولع يتدير به المع ككن (قرإنا)كانكا ور تسعها وتيخ باذ (زعيد) مكان كيا؛ 


لا تفسد. 


وإن غيّر كنضبٍ همزة (العلماء) وضمٌ هاء الجلالةٍ من قوله تعالى: 8إِنَمَا يحنى أله من عِبَادِهِ 
الشلكزاً 4 [ناطر:18] تّفسّد على قولٍ المتقدّمين» واختَلف المتأخُرون» فقال ابن الفضل وابنُ مُقاتل 
وأبو جعفر والحلوانيٌ وابن سلام وإسماعيل الرّاهدي: لا تَفْسّد. وقولٌ هؤلاءٍ أوسمٌ . 

وإن كان بوضع حرف مكان حرف ولم يتغيّر المعنى نحو: (أيّابِ) مكان (أوَّابِ) لا تَمسّدء وعن 
أبي سعيلٍ: تفسل. 

وكثيراً ما يقعٌ في قراءةٍ بعض القّرويّين والأتراكِ والسوكانة (ويّاك ُعبد) بوارٍ مكان الهمزةء 
و(الصّراط الذين) بزيادةٍ الألفٍ واللّام» وصرّحرا ذ في الصُورتين بعدم الفسادٍ وإن غ غيّر المعنى» وتمامه 
فيه فليراجع, والله سبحانه وتعالى أعلمُ» وأستغفرٌ الله العظيم. 


دايا عا ل سس ] اانا 


(فضل) فِبما لا يفيدُ الصّلاة 


(لّ تُطَوٌ التصلي إلى مَكُتُوْبٍ وَكَهِمَةُ) سواءً كان قرآناً أو غيرّه؛ قصدَّ الاستفهامً أو لا 
أساءً الأدبٌ ولم تفسد صلاله ؛ لعدم النطتي بالكلام. 

(آ و كل ما بَئْنَ ساب كان كو الشكضة بلا فم ل كطثر) كرةعاولا تقشذ؛ لعسر 
الاحتراز عنه» وإذا ابتلعٌ ما ذابَ من سكّرٍ في فمه نات ملاثة ولو ابتلعّه قبل الصلاةٍ 
ووجدٌ حلاوته فيه لا اتفسل. 
الطحطاوي 

(فصل: فيما لا يُمَِدٌ الصَّلاةً) 

لو أدخله مع المكروهات لكان أولى وأخصرٌ. 

قوله: (لو نظرٌ إلى مكتوب. . .إلخ) وجه عدم المّسَاد أنه إنّما يتحمّق(' بالقراءة» وبالنظر والفهم لم 
تحصل”©» وإليه أشار المؤلّف بقوله: (لعدم النطقي). 

قوله: (قَصَدٌ الاستفهام) بهذا مُلِمَ أن تِرّك الخشوع لا يُّخْلّ بالصحّة؛ بل بالكمال؛ ولذا قال 
في «الخانيّة؛ و«الخلاصة»: إذا تفكّر في الصّلاة فتذكّر شِعراً أو خُطبةٌ فمّرأها بقلبه ولم يتكلم بلسانه 
لا تفسّد صلاتّه» كما في «البحر». ١‏ 

قوله (أساء الأدبٌّ) لأنّ فيه اشيغالاً عَنَ الصّلاة: وظاهره أنَّ الكراهة تتزيهيّة* وهنا إِنّمايكون 
بالقصدء وأمّا لو وقع نظره عليه من غير قصدٍ وفهمه فلا يكره. 

قوله: (أو أكل ما بِينَ أسنانه) قيّد به؛ لأنّه لو تَتَاول شيئاً من خارج ولو سميمة أو قطرةً مطر 
نرعلة إل تحلقه قدت قلات ضرم إذا كان ذاكراً. 1 ' 

قوله: (وكانَ دونَ الحِمّصَّة) أمّا إذا كان قدر الحمّصةٍ فأكثر أفسدّها كما يُمسِد الصومً» فما يفسِدها 
يفيدهء ونا لا" فلا. 

قوله: (بلا عمل كثير) أمّا إذا كان مضعُّه كثيراً فلا خلاف في الفّسَادء كما في «البحر»» بخلافٍ 
ابتلاع القليل بعمل قليل؛ أنه تبمٌّ لريقه» ولا يُمكن الاحترازٌ عنئه. 

قوله: (كُرة) هو كإلقائه في المسجدء والذي يُقتضيه النّظر الفقهيُ عدمٌ التعرّض له إلى أن يَفْرِغْ من 
صلاتهء فيُلقيه في محل مباح ولا يأك فقد ورد: «كُلوا الرّغمَء واطرحوا القَعْمَ»!". 

)١(‏ أي: الفساد. 
(؟) أي: القراءة. 
)6 ذكره ابن الأثير في «النهاية فى غريب الأثر» (*/ 2704-4301) ولم أصل إليه مسنداً . 


(أَوْ مَرَّ مَارٌ يي مَوْضِع سُحُوْدِهِ لا تَفْسّدُ) سواءٌ المرأةٌ» والكلبٌء والحمارٌ؛ لقوله تَةٍ: 
«لا يقطمٌ الصلاءً شيءٌ» وادرَؤُوا ما استطعتّمء فإنّما هو شيطانْ”' (وَإِنْ أَئِمَ المَارٌ) المُكلّتُ 
بتعمّدِه؛ لقوله بَثةِ: «لو يعلمُ المارٌ تا لله الا جوت ناد بد فو ول وي ا 
الطحطاوي 

قال ابن الأثير في «نهايته»: الرّغمُ: ما يتساقط من الطعام؛ والقّعْمُ: ما يخرجه الخِلالٌ من بين 
الأسئان ا.ه أي: ارموا ما يخرجه الخلال. 


وكذا ما يخرّج بنفسهء خصوصاً إن مكث كثيراً؛ لتغيّرهء وإن أكله مع ذلك كُرِه خارجها أيضا. 


. قوله: (أو مر مارٌ) عبّر بهذا التركيب لصكّته؛ لوقوعه في أفصح كلام قال تعالى: سَألَ مد 


.]١:جراعملا[‎ 

قولة: (سوَاك المراء والكلية) أعاز به إلى خلة 3 الظاهرية: فعالوك إن مزووها مين يدية ركذا 
الكل والجمار مفسد: 

قوله: (لقوله يك . . إلخ) ولِمًا أخرج أبو داودٌ عن الفضل بن عبّاسٍ: أتانا رسول الله كَكنْةِ ونحن 
في باديةٍ لنا ومعه عبّاسٌ» فصلّى في صحراءً ليس بين يديه سنثرةٌ زكلة وخمارة:يغيئان بين يديه فما يالى 
لي" 

قوله: (فإِنّما هو شيطانٌ) سواءٌ كان آدميّاً أو غيره؛ لأنَّ الشّيطان يَعمُّء قال تعالى : مَيئِينَ لاٍ 
وَالْجِنَ» [الأنعام: 117]. 

قوله: (المكلنٍ بتعمّده) أخرج غيرٌ المكلف وغيرٌ المتعمّدء فلا إثمّ عليهما. 

واعلم أن المسألة على أربعة أوجهٍ كما نقله الشِلْبييُ عن «البدائع" وابِنُ أمير حاجٌ عن ابن دقيق 
العيد: 

6 . ِِ 0 4 2 8 0 ع 
أحدها: أن يكون للمارٌ مندوحة عن المرورء ولم يتعرّض المصلى لذلك» فيختصٌ المارٌ بالإثم . 
1 ام 1 م 9 7 02 

الثاني : مقابله. وهو أن يتعرص المصلي للمرور» وليس للمارٌ 55 فيختصٌ المصلي بالإثم 
دون المارٌ. 

الثالث: أن يتعرّض المصلَّى وللمارٌ مندوحة فيأثمان. 

الرابع : ألّا يتعرّض المصلَي ولا يكون للمارٌ مندوحةٌ» فلا يأئم واحدٌ منهما. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 01/1١9‏ وابن أبي شيبة: 1» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: ,)570/١(‏ و«شرح مشكل 

الآثار»: (57/1)» والبيهقي: (178/1)؛ من حديث أبي سعيد الخدري زب . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه؛» (14١1)؛‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ (4144). 


انسل يا لإيهد الصو ٠‏ طق 08 


اس 04 ١‏ 7 7 
بِينَ يدّي. المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعينٌ خيراً له من أن يمر بِينّ يديه»» رواهٌ 
العضان”, 

وفي روايةٍ البزَّارٍ: «أربعينَ خريفاً»”" . 


والمكروة المرور بمحل السجودٍ على الأصمٌّ في المسجدٍ الكبير» والصحراعء كع ماحاء عاة 


الطحطاوي 
تولك البق يدي المسلي) أي ؛ ثري وعثر بيفاة لكرن أعثر الشّغْل يقع بهماء كذ قاله اليذز 
العيننُ في «شرح البخاري» . 
قوله: (ماذا عليه) قال النوويُ في روايةٍ رَويناها في «الأربعين» لعبد القاهر الرّهاويّ: «ماذا عليه من 


الإثم؟». 

قوله: (لكانّ يقفٌُ أربعينَ خيراً له) الذي في «الجامع الصغير» من رواية مالكِ والشيحَين والأربعة 
عن أبي جهم: «لكان أن يقفت». بإثبات (أن) وهو الصواب. 

وقال المناوية افي: قول:: (خيراً له) بنصب (خيراً) على أُنّه خبر (كان)؛ ورفعه على أنه اسمهاء و(أن 
يقت) الخبر. 

قوله: (أريعينَ خريفاً) أي: عاماًء من تسمية الكل باسم جزيه المتوسّط في الحُْسنٍ عن باقي 
أجزائه . 

قوله: (على الأصمحٌ) وقال فخر الإسلام: هو موضعٌ يقع عليه بصر مصلّ خاشع . 

قال التّمُرتاشئٌ: وهو الأصحٌ؛ لاطراده؛ فإنَّه ما اختار شيئاً إلا وهو يرد في الصور كلّهاء فهو 
الإمام الذي حاز قصّبات السَّبّْقَ في ميدان التّحقيق» كما في «العناية»» وصحّححه أيضاً في «النهاية». 

قال المحقّق في «الفتح»: والذي يَظهِرٌ ترجيحٌ ما اختاره فخرٌ الإسلام» وكوثه من غير تفصيل بين 
المسجد وغيره؛ فإِنَّ المؤنّم هو المرور بين [1/ ]١40‏ يدي المصلّي حقيقةٌ» وكونٌ المسجد أو البيت اعتُبر 
بقعة واحدةٌ في بعض الأحكام لا يستلزم تغبير الأمر الحسيٌ -وهو المرور من بعيلِ- بجعل البعيد قريباً ..ه 
قوله: (في المسجدٍ الكبير) هو أن يكون أربعينَ فأكثرٌء وقيل: سنَّين فأكثر» والصّغير بعكسه.ء أفاده 


وأفاد أنَّ المختار الأرّل» والبيت والدار ينبغي أن يكونا على هذا التَّفصيل» كما في «غاية البيان؛ 
والفهُستانئ . 


. 45 من حديث أبي جهيم‎ 41١117 أخرجه البخاري: ١٠5؛ ومسلم:‎ )١( 


(؟) أخرجه البزار: 071787 من حديث أبي جهيم ذثاء . 


.6 9 ظ انحوي حل مرا ماكح 


وفي الصغير مطلقاً» وبما دون قامةٍ يصلّي عليهاء لا فيما وراة ذلك في شارع؛ لما فيه من 
التضييق على المارَةٍ. ١‏ 

(ولا تَنْحَدٌ) صلاثة بترو إِلَى نرج المُطَلَمَة) أو الأجنبيّة؛ يعني فرجّها الداخل (بِشَهْوَ 
في المُخْمَارِ) لأنّه عمل قليلٌ (وَإِنْ نبت به الرَّجْعَة) فلو قبّلّها أو لمسّها فسدّت صلائه؛ لاله 
في معنّى الجماع» والجماعٌ عمل كثير. 

ولو كانت تصلّي» فأولجَ بِينَ قَخِذَيها وإن لم يُنزل» أو قبّلّها ولو بدون شهوةء أو لمسّها 
بشهرةٍ فسرّت صلائهاء وإن قبّلَته ولم يشتهها لم تفسد صلاته. 
الطحطاوي 

قوله: (وفي الصَّعْيرٍ مُطلقاً) ما لم يكن هناك حائلٌ» كأسطوانةٍ صلَّى إليها. 

قوله :“ (وَبِمَا دون قامةٍ يُصلّي عليها) عطك:غلى قله (بمحلٌ السّجوه). 

قوله: (لا فيما وراءَ ذلكَ) وهو ما كان قدر القامة أو أزيدَء أو كان المرور في غير محل السّجود 
في المسجد الكبير والصّحراء. 

قوله: (لِمَا فيه منّ التَضيقٍ على المارّة) علّةٌ لقوله: (لا فيما ورا ذلك). 

قوله: (يَعني فرجّها الدّاخل) نص على المتومّم . 

قرله: (بشهتو) حد الشهرة: أن تحير الآلة أو يزداه اتتشارها إن كانت محمرة قبل» وفي المرأة 
والتَّيخْ الفاني: ميلُ القلب» وقوله: (في المختار) مقابله القولٌ بالفساد به. 


قوله: (وإن ثبت به الرّجعةٌ) أي : في المطلقة رجعياً» وتتت تثبّت به حرمة المصاهرة في الأجنبيّة. 

قوله: (والجماع عمل كثيرٌ) أي : فكذا ما كان بمعناه فيفسِد. 

واعلم أنَّ هذا يُفيد تقييدَ اللَّمس بالمّهوة؛ لأنّه لا يكون في معنى الجماع إِلّا هماء وقوله: 
(أو لَمسها بشهوة) أي: منه؛ لأنّه في معنى الجماع . 

قوله : ل ما الفرقٌ بين تقبيلها إيّاه أو لَّمْسِها وهو يصلَّي بغير شهوةٍ منه. 
اي َيِه وهي تصلي بغيّْر شهوة أيضاً حيثُ تفسّد صلائها لاا صلاته؟ 

قلت: الفرق أن الشّهرة فيه نَّ أبلغ» فتقبيله مُستلزمٌ لاشتهائهاء وأيضاً تقبيله مُطلقاً ومسّه بشهوة في 

معنى الجماع. يعني والجماع فعلّ الزَّوجء ففعله الذّواعي كفعله حقيقةَ الجماع» ولو جامّعها ولو بين 
الفخذين تفسّد صلاتهاء فكذا هذاء بخلاف المرأة» فإنَّ الجماع ليس فعلّهاء فلا يكون إتياثها بالدّواعي 
في معنى الجماع ما لم يشْتهٍ الزَّوجء أفاده الحلبئئُ» والله سبحانه وتعالى أعلمُ. وأستغفرٌ الله العظيم. 


داح 0 
0 


(فضل في المَكرْؤمَاتِ) 
[تعريف المكروه] 
المكروة: ضَدَ المحبوب» وما كان النهيم فيه ظئيًا كراهتّه نحريميّة ار د لع 


الطحطاوي 


(فصل: ع المكروهاتٍ) 
قوله: (المكروةٌ: ضدٌ المحبوب) هذا معناه لغة. 
قوله: (وما كانّ النّهِيْ فيه ظنياً) هذا معناه شرعاً . 
أفاد السّعد في «التّلويح أنَّ ما كان تركٌه أولى: فمّعٌ المئع عن الفعل بدليل قطعيّ حرام وبدليل 
ظَنّىّ مكروةٌ كراهةً التّحريم» وبدون المع عن الفعل مكروةٌ كراهة التّزِيهوه وهذا على رأي الإمام محمَّدٍ. 
وعلى رأي الشيحّين ما يكون تركّه أولى من فِعله: فهو مع المنْع عن الفعل حرامٌ» وبدونه مكروة 
كراهة التّنزَيه إن كان إلى الل أقرت؟ بعغتئ: أنه لا'يُعافن' فاعله».لكن'يثات تاركه أدنى ثواي: 
وكراهة التّحريم إن كان إلى الحرام أقِربٌ» بمعنئ: أنَّ فاعلّه يُستحقٌ مَحذوراً دون العقويةٍ بالئَّار 
كحرمان الشَّفاعة ١.ه‏ المراد: منه 
والمراد بالتّفاعة شفاعةٌ مخصوصةً؛ كرفْع الدّرجاتء لا مُطلقٌ الشّفاعة؛ لأنّه لا يُحرّمُها مُرتكب 
الكبيرة على ما صرّح بالقولة يَةِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي»''" فكيف مرتكب المكروه؟! أفاده 
عماد الدين مُحشَّي «التلويح». 
وذكر الكَيَالِثُ”' في «حاشية شرح العقائد» ما نصّه: 
لا يُقال: مُرتكب المكروه يستحقٌ جرمان الشّفاعة كما نص عليه في «التلويح؛» فيحرّم أهل الكبائر 
بطريق الأولى. 
لأنّا نقول: لا نُسلّم الملازمة؛ لأنَّ جزاء الأدنى لا يلم أن يكون جزاءً الأعلى الذي له جزاءٌ آخر عظيمٌ : 
ولو سلّم فلعلٌ المراد حرمانُ الشفيعيّة» يعني : كونه شافعاً» أو حرمانٌ الشّفاعة لرفع الدّرجاتء أو لعدم 


الدخول؛ أي: دخول الثّارء أو في بعض مواقف الحَشرء أو أنَّ الاستحقاق لا يُستلزم الوقوعَ ١.ه‏ بزيادةٍ ما . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سئند؛ 4)1١475(‏ وأبو دارد في «سبنه؛ (41714), وأحمد (15771)؛ والحاكم في «المستدرك؛ 
(51). كلهم من حديث أنس 5 

.ه/1٠ المولى الفاضل شمس الدين؛ أحمد بن موسى الأزنيقي الحنفي؛ المعروف ب:الَخْيّالي. المتوفى في حدود سنة‎ )١( 
كان فاضلًا محثّقاء لا يفبر عن الاشتغال بالعلم والعبادة. وله حاشية مشهورة على شرح العٌقائدء وله أشعارٌ لطيفةٌ» وكان‎ 
.)158/1( نحيمًا إلى الغاية» ولذلك لُقّبِ به. «سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛‎ 


َامن| ولاح لاق علد مَذ| نوع 


ِّا لصارفي؛ وإن لم يكن الدليل نهياً» بل كان مُفيداً للتركِ الخيرٍ الجازم فهي تنزيهيّة. 
والمكروهٌ تنزيهاً إلى الحلَّ أقربٌُ؛ والمكروهٌ تحريماً إلى الحرهة أقرب. 


وقال ابنُ أمير حاجٌ: وكثيراً ما تُطلّق الكراهة على كراهة التّنزيهء أي: والأصل في إطلاقها 
التنُحريم» وحِينئذٍ فلا بد من النّظر في الدّليل الفارق بينهماء كما فيْ «البحر» و«النهر؟. 

وتحاصله: أن الفعل إن تضك تك واجب' فمكزوة تحريما» 'وإن.تضئّن تزك سنو فمكروة تنزيهاء 
لكن تتفاوت كراهيّه في الشدَّة والقُرب من التّحريم بحسّب تأكُد الس . 

وإن لم يذ يتضمّن شيثاً منهماء فإن كان أجنبياً من الصّلاة وليس فيه تَتَمِيمٌ لها ولا دفع ضرر فهو مكروة 
أيضاًء كالعَيّث بالنَّوبٍ أو البَّدَن وكلّ ما يَشْغْل القلب» وكذا ما هو من عادة أهل التكبّر وصّتيع أهل 
الكتاب» وكراهة ذلك على حسّب ما يُقتضيه الدّليل؛ فإن كان الذَّليل مُفيداً للنّهي الظئيٌ الثبوت فالكراهة 
تحريميّة» إِلّا إذا وُحِدَ له صارفٌ عن التّحريم» وإن لم يُفِدٍ النّهِىَ بل كان مُفيداً للتّرْكَ من غير جزم 

وأمّا إذا كان فيه تتميمٌ لها فذكر في «الخلاصة»: أنَّه لو لم تُمكنه عمامته من السّجود فَرَفّعها بيدٍ 
واحدةٍ أو سرَّاها كذلك لا يُكره؛ لأنّه من مُتمّمات الصّلاة ١.ه‏ أو كان فيه دفع ضررء كقتل الحيّة 
والعقرت» فإنه لا يكرهء كماءفى.اللدليم* 

قوله: (إِلّا يصاري) كقوله يَلهِ: «إذا قام أحذكم في الصَّلاة فلا يُغِض عيئّيه(" فإنّهِ نهيٌ صرف عن 
ظاهره؛ لأنْ الكراهة لتفويت النُظر المندوب فى الصّلاة» فتكون للتّنزيه . 

قوله: (وإن لم يكن الذَِّيلُ نهياً. . .إلخ) كقول عمرٌ ديه ]١41/1[‏ لِمَن رآه يُصلَّى في ثياب البذلة: 
أرأيتَ لو كنتٌ أرسلتك إلى بعض الئاس أكنتٌ تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لاء فقال عمر: الله أحنٌ أن 
م اليلق 
تزين انه . 

قوله: (والمكروة تنزيها. . . إلخ) هذا على رأي السَيحَين كما علمتَ من كلام صاحب (التّلويح؛) 
كما أنْ أزَّل الكلام على رأي محمَّدٍ. 


)00( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ (14) من حديث ابن عباس 5ه قال الطبراني: لا يُروى عن ابن عباس ديه 
إلا بهذا الإسناد تفرّد به موسى بن أعين الجزري الحرّاني. 

0( أخرج عبد الرزاق في «مصنفه؛ (11880) عن نافع» أنَّ ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام» قال: فدخل المسجدٌ فوجده يُصلّي 
متوشّحاً به في ثوبء فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ نقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أنّي أرسلتك إلى وراء الدّار لكنت 
لابهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحقٌ أن تتزيّن له أم الناس؟ قال نافع : فقلت: بل الله. 


فصل في المكروهات ظ 0 


مع كونها صحيحة لتركٍ واجب وجوباء وتعادُ استحباباً بتركِ غيره. 

قال في «التجنيس»: كل صلاةٍ ديت مع الكراهةٍ فإنَّها تعادُ لا على وجه الكراهة» وقوله 
يذ : «لا يُصلّى بعد صلاةٍ مثلّها""" تأويلّه النهئ عن الإعادة بسبب الوسوسةء فلا يتناو 
الإعادةَ بسبب الكراهةٍ» ذكرّه صدرٌ الإسلام البزدويُ في «الجامع الصغين”؟. 

فر إلنصك سيمة ونيتزة كنا عرياء لا سين 

(تَرَكُ وَاحِبٍ أَوْ سُنَةٍ عَمْداً) صدَّرٌ بهذا؛ لأنّه لما بعدّه كالأمر الكُلّنّ المنطبق على جزئيِّاتٍ 
كتير كتزك الاطبعناة في الأركان: وكمسابقةٍ الإمام؛ لما فيها من الوعيدٍ على ما في 
«الصحيحين» : «أمًا يخسّى أحذّكم إذا رفمٌ رأسّه قبل الإمام أن يجعل الله رأسّه رأ 0 


أو يجعل الله صورته صورهة ةَ حمار؟»” ْ ف هاده يه ها لماه أ لق هوف ا إماك ةا دعا عراف هآ طاجها بها 4ه 2 أ و روه هله أفااة ل امداخ ووهاي 
الطحطاوي 


قوله: (مع كوتها صحيحة) لاستنجماع شرائطهاء كذا في «الشرح» 
قوله: (لمَرْكِ واجب وجوباً) في الوقت وبعدّه ندباًء كذا فى «الدرً؛ أوَّلَ قضاء الفوائت. 
كوله : (وثعاد اتتحبايا يترك. غيره) أ : السئةء وظاهر إطلاقه نليهاء ولو بعد الوقك دقع للكراهة. 
5 2 - 5 1 0 3 20 5 2 ص 
قوله: (تأويلّه النَّهِنْ عن الإعادة. . .إلخ) أو النّهِْ عن المماثلّة في القراءة» أو عن تكرارها 
- ع 
قوله: (لا تحديداً) فهي تزيد عن هذا العدد» والمراد بالكراهة ما يعم التّحريميّة والتَيهيّة. 
قوله: (آَمَا مج أحذكم. ٠.إلخ)‏ بدلٌ من (الوعيدٍ)» أو خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ. 
قوله: (أو يجعا ...إلخ) يحتمل أنه شلكٌّ.من الرّاوي؛ روا أخرى . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: 5449» من حديث عبد الله بن مسعود بَبيّه» وعبد الرزاق: :48٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب دبي . 
(1) هو العلامة شيخ الحنفية أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم النسفي» تفقّه عليه ركن الأئمة عبد الكريم بن 
محمد مصلف «طلبة الطلبة»؛» وأبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي صاحب «التحفة» شيخ صاحب البدائع؛ وولده القاضي 
أبو المعالي امد قال عمر بن محمد النسفي فى كتاب «القند»: وكان شيع أصحايئا بما وراء النهرء وكان إمام الأئمة 
على الإطلاق» وكان قاضي القضاة بسمرقند؛ توفي ببخارى سنة (491ه). ينظر : «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
١/0‏ ). 


(؟) أخرجه البخاري: .34١‏ ومسلم: 0450 من حديث أبي هريرة 1245 . 


وكمجاوزةٍ اليدينٍ الأذنين؛ وجعلهما تحت المنكبين؛ وستر القدمينٍ في السجودٍ عمداً 
للرجالٍ. 

(كَمَبَئِِ بِنَوْبِهِ وَبَدَنه) لأنّه يناي الخشوعٌ الذي هو روحٌ الصلاقء فكانَ مكروهاً؛ لقولِه 
تعالى : طثَد ألم الْمُؤْمونَ () أَلَينَ هُمْ في صَلامم شمن [المؤسنون: 15-١‏ وقوله يَل: «إنَّ الله 
كر كم العبثَ في الصلاة» والرفتٌ في الصيام» والضحكٌ عند المقابر»"" . 

ورأى عب رجلاً يعبت بلجييه في الصلاقء فقال: «لو خشعٌ قله لخشعّت جوارخشه»7©. 


والعبثٌ: عمل لا فائدةً فيه» ولا حكمةً تقتضيه». والمرادٌ بالعبثِ هنا : 0000000 
الطحطاوي 


حت 


قوله: (وكمجاوزة اليدّين الأذّيّن. . .إلخ) أي: من غير عذرء وإِلّا بأن كانت لا تطاوعه يداه ! 
هكذاء فلا كراهة. 

قوله: (وَجَعلِهما تحت المنكيّين) إِنّْما قال ذلك ولم يقن: حدوّ المنكبّين؛ لأنه قدّم أنَّ هذا وَرّد من 

قوله: (لأنّهِ يُناني الخشوعً. . .إلخ) الخشوع: حضورٌ القلب» وتسكين الجوارح» والمحافظة على 
الأركان؛ فُهُستانيُ. 

قوله: (فكانٌ مكروهاً) أي: تحريماء أفادّه السيّد وغيره. 

قوله: (والرَّنتَ ني الصّيام) الظاهر أنَّ المراد به كر الجماع بحضرة النّساءء لا الجماعٌ؛ لأنّه 

قوله: (والضَّحكَ عند المقابر) ورد: أنه من الموبقات؛ لأنّ المحلّ للاتّعاظ . 

قوله: (والعبتُ. . .إلخ) قال بدر الدّين الكردري: العَبّث: ما لا غرض فيه شرعاًء والسَّقّه: ما لا 
غرض فيه أصلاً . 

وفي «الجركر»» القت دا لا ذه فد وما كيد للش فيو اللي .ىه 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»: (45/0): وذكره شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه «الميزان»» وعده من 
منكرات إسماعيل بن عياش. فال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب : هذا حديث أخرجه إسماعيل بن عياش عن 
عبد الله بن دينار؛ وسعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير؛ أن رسول الله بك . . ٠.‏ وهذا مقطوعء وعبد الله بن دينار 
شامي من أهل حمص. وليس بالمكي . انتهى كلامه. وانظر: «ميزان الاعتدال؛ للذهبي: .)407/١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق: 7708. وابن أبي شيبة: 71741 من حديث ابن المسيب مقطوعاً . 


ِ 
1 
ا 
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فعل ما ليس من أفعالٍ الصلاةٍ؛ لأنّه يُنافِيها. 
(وَكَلْبّ الحَصَى إِلَا لِلسجُوْدِ مر قال جابرٌ ب عبد الله: سألتُ النبيّ :#8 عن مسح 
الحضصّ »2 فقال: «واحدةٌ ولأنْ , تَمسِكٌ عنها خيرٌ لك من مئةٍ نافةٍ سودٍ الحَدَقيه'''. ْ 


و 


(وَكَرْكَعَة الأصَابع) ولو مره وهو غَمْرُها أو مدّها حتى تُصرّت؛ لقوله 86: ... -ظ5 
الطحطاوي 3 

وعبارة «الصّحاح» تفيد الثّرادف بين العَبّث واللّعب. 

قوله: (فعل ما ليسّ من أفعالٍ الصَّلاةٍ) قال في «التّهاية' و«العناية» و«فتح القدير»: إِنَّما يُكره العَبَثْ 
في الصّلاة إذا لم نَدعَ الحاجة إليه؛ فإن دَعَتُ فلا بأس به كسَّلْتٍِ العَرّق عن وجهه. أو لتاب عند 
الإيذاء . 

قوله: (وقلبٌ الحَصّى) بالقصرء جمع حصاةٍ: الحجارة الصّغار. 

قوله: (إلّا للنجوه) آي: لمكن من الشّجود الناع: ,آنا إذا لم تبكنه أصل السجود يجي تنا 
في «النهر» . 

قوله: (قال جابرٌ: . . .إلخ) وقال أبو ذرٌ: سألت النبيّ كَل عن كل شيء؛ حنَّى سألئّه عن مسح 
الحَصّىء فقال: «واحدةً» أو . 

وقالالكردري فى ,ذلك شتجعاً وهى: سأل “بو ذرٌ خيرٌ البشرغن تسوية التحجر+: فقال: يا أيا هو 
مه ولّا ذَرْء كما في «السراج» و«غاية البيان». 

نغاايروى:: فيا أبا ذرء: قَرَة ولا كَذَوْه مون الدواية بالفعى : 

قوله : (ولأن تمسكٌ غنها. ...إلغ) هذا يدل على أنَّ التزك أولى» وصرّح به في «البدائع» و«النهاية»؛ 
قال في «البحر»: لأنّه كان يُمكنه النّسوية قبل الشّروع» فكان مقصّراً في ركه |.ه 

قوله: (سودٍ الحَدّقِ) كنايةٌ عن العِلم» وغلاء القِيّم . 

فروع: 

كُره مسح جبهته من نحو تراب» كحشيشٍ أو عَرَقِ في خلالها إِلّا لحاجةٍ تدعو إلى ذلك فإن 
دَعَت إليه الحاجة بأن ضرّه أو شَكّله عن الحُسُوع فلا كراهة» وأما بعد السّلام فلا يُكره؛ لِمَا روى ابن 
السنن في كتابه عن أنس قال: كان رسول الله :ةٍ إذا قضى صلاته مسم جبهئّه بِيدِه اليمنى ثم قال: 
«أشهد ألّا إله إِلّا الله الرحمنٌ الرحيمٌ» اللهم أذهب عنّيَ الهمّ والحَرّنَه7" 1.ه 


.891 أخرجه أحمد: (778/7)) وابن أبي شيبة: 0/4151 وابن خزيمة:‎ )١( 
.)١4379( وابن خزيمة (417)؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ ))5١457( (؟) أنخرجه أحمد‎ 
)11449( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (؟١١)» وبنحوه الطبراني في «الأوسط»‎ )( 


«لا تُمْرقِع أصابعّك وأنتّ في الصلاؤ»""" . 
(وَتَْبيْكُهَا) لقولٍ [ابن] عمرٌ فيه: تلك صلاةٌ المغضوب عليهم'" . 


الطحطاوي 
قال المحقق ابن أمير حاج: حاصل هذه المسألة أربعة وجوو: 
أحدها: أن يمسح جبهئّه من الْعرّق أو لتاب بعل السّلامء فذلك مُستحبٌ ؛ لأنه خرج من الصَّلاة 


وفيه إزالةٌ الأذى عن نفسه. 

الثاني: أن يمسم بعد الفراغ من أعمال الصّلاة قبل السَّلامء قال في «البدائع»: لا بأس به 
بالإجماع ؛ أنه لو قلع الصّلاة في هذه الحالة لا يُكره؛ فلن لا يُكره إدخال فِعلٍ قليلٍ أولى. 

الثالث: أن يَمسح بعد ما رفع رأسّه من السّجدة الأخيرة قبل أن يَقعد كدر التشهّدء فقال السرّخسيٌ: 
لا بأس بهء وقال الحَلُوانيُ: فيه اختلاف ألفاظ الكتب» ففي بعضها: أكره ذلك: وفي بعضها: لا أكره 
ذلك؛. ولكل دليلٌ من السنّة. 

الرابع: أن يمسحٌ في خلال الصّلاة |.ه وظاهر الرّواية كما في «التحفة»: أنَّه يُكرهء وهو 
الصّحيح . 

قوله: (لا تَفرقِعْ. . .إلخ) هذا يُفيد النّحريمٌء وألحقّ في «المجتبى' منتظر الصّلاة والماشي إليها بمَن 

وأمّا خارج الصّلاة ففي المٌهُستانيٌ : ونكرّه خارجّ الصّلاة عند كثيرين |..ه 

وعلّله في «المجتبى» كما في «البحر» بأنّها من الشَّيطان» لكن قال: لما لم يكن فيها خارجًها نهِيٌّ 
لم تكن تحريميّة .ه 

وعلّل في «البرهان» الكراهة بأنَّه نوعٌ من العَبّثء وقال يَنةِ: «الضاحكٌ في الصّلاة والملتفثٌ 
والمفرقعٌ أصابعّه سواة'”) يعني في الإثم» كذا في «مجمع الروايات» 

وإنّما كُره؛ لأنّه عمل قوم لوطء فيُكره التشبّه بهم؛ قال ب لعي : «إنّي أحبٌ لك ما أحبٍُ لنفسي» 
لا تفرقغ أصابعّك وأنت تصلّي”* كذا في «المستصفى'. 

قوله: (وتشبيكُها) ولو حال السَّعي إلى الصّلاة؛ لِمَا روى أحمد وأبو داودٌ وغيرهما [1507/1] 


. أخرجه ابن ماجه: 470., والبزار: 4804؛ من حديث علي ننه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 497؛ والبيهقي: (189/1)؛ من حديث ابن عمر وَبْبا . 

(7) أخرجه أحمد (15771). والدارقطني في «سننه؛ (771)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (189/50()415)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (1974)؛ كلهم من حديث معاذ بن أنس نث#نء بألفاظ متقاربة. 

(؛:) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (2)970 وليس فيه: إلى أعك ندا أعك لنفسي». 
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(وَالنَخَصُرٌ) لأنّه نْهِيَ عنه في الصلاة''"» وهو أن يضم يدّه على خاصرنه» 00 
الطحطاوي 


مرفوعاً: «إذا توضّأ أحدُكم فأحسن رُضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكُ بين يديه فإنه 
فى صلاة2"70. 


ص 


وإذا كان مُنتظراً لها بالأولى» والذي يَظهر أنْها أيضاً تحريميّةٌ؛ للنّمِي المذكور كما في «البحر؟. 

وأمّا إذا انصرف من الصّلاة فلا بأس به. ١‏ 

وحكمة النَّهِي عن التّشبيك أنه من الشّيطان كما في الحديث”"؛ وأنَّهِ يجلبٍ النومّء وهو مِن مظان 
الحَدَثْء وأنْ صورة التّشبيك تشبهُ صورة الاختلاف» كما نبّه عليه في حديث ابن عمرٌ”*)» فَكُرِهَ ذلك لِمَا 
هو في محكم الصّلاة» حنَّى لا يُقع في المنهيّ عنه. 

قوله: (وهو أن يضعّ يدّه على خاصِرّته) وهي ما بين عظم رأس الورك وأسفل الأضلاعء أفادّه 
في «القاموس». 

وفي «المصباح»: الاختصار والتََّخصّر في الصّلاة وضع اليد على الحَضْرء وهو وَسْط الإنسان» 
وهو المستدقٌ فوق الوركين أ.ه 

وقيل: هو أن يتّكئ على عصاً في الصّلاةء وتسمّى المخصّرة» بكسر الميم» ومنه قوله يَكِِ لابن 
5 وقد أعظاه فضا #تقضن بها إن المتخصّرين في الجنّو© كما في «التبيين؟. 

ولا شك في كراهة الانّكاء في الفرض لغير ضرورةٍ كما صرّحوا به؛ لا في التّفل مُطلقاً على 
الأصمّ. كما في «المجتبى». 


وقيل: هو ألا يْتمّ حدودٌ الصَّلاةَ فإن لزم منه ترك واجب كُره تحريماً وإن أخل بلس كره تتزيهاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري: .11٠١‏ ومسلم: »11١18‏ من حديث أبي هريرة ذء. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)18٠١7(‏ وأبو داود في «سئنه' (577) وغيرهماء كلهم من حديث كعب بن عجرة ذَلكه. 

(5) أخرجه أحمد .)١١785(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفها (4474)» كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري ذَليه. 

(4) أخرج أبو داود في «ستنه؛ (5741)؛ وابن ماجه في «اسئنه؛ (1401)؛ والحاكم في «المستدرك» (1511)) وأحمد 
:07١44(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دناه أنَّ رسول الله تَتةِ قال: «يُوشِك أن يأتي زمانٌ يُغربل الناس 
غربلةٌ» ويبقى حُثالة من النّاس قد مَرّجَت عهودهم وأماناتهم؛ واختلفرا فكانوا هكذا؛ وسْبّك بين أصابعه» قالوا: فكيف بنا 
يا رسول الله؟ قال: «تأخذون ما تعرفون؛ وتذرون ما تنكرون» وتُقبلون على أمر خاصّيكم., وتَّدعُون أمرّ عامّتكم؟. 

(5) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه؛ (0101) عن ابن المسيب تأ أنَّ النبئ بَيِْ أعطى عبدَالله بن أنيس السلميّ يفيه عضّاء 
فقال: «حُذ هذه فتخصّر بهاء واعلّم أنَّ المختّصر يوم القيامة قليلٌ» قال: فلمًا مات عبد الله بن أنيس ذَي ذفنت تلك 
العصا معه. وبنحوه عند أحمد (11047)» والطبرائي في «المعجم الكبير؛ (15()9171/ 178)» وابن حبان (17170), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (25075؛ كلهم في قصة طويلة. 


وهو أشهدٌ وأصم تأويلايها ؛ لما فيه من ترك سند أخلٍ اليدين» والتشبّه بالجبابرة. 
(َالاِْفَات تقو لا بعينه؛ لقولٍ عائشة ثها: سألثُ رسول اللي عن التفاتٍ الرجل 
في الصلاقٍء فقال: «هو اختلاسسٌ يختلسّه الشيطانُ من صلاةٍ العبدء» رواه البخاري"'"» وقوله 


: دلا يزالُ الله مقبلاً على العبدِ وهو في صلايّه ما لم يلتفت» 0 
الطحطاوي 


وقيل : أت يشت القراءةه فإن أخل براجب كره تحريماً ؛ ولا فلذ: 
قال في «النهر»: وهذه التأويلات ليس في اللّفظ ما يَمنع واحداً منهاء إلّا أنَّ الأنسبّ هو الأوّل|.ه 


و 
2 


قوله: (وهو أشهرٌ وأصحٌ تأويلاتها) وبه قال الجمهور من أهل اللّغة والحديث والفقه ا.ه 

قوله: (لِمَا فيه. . .إلخ) أي: فالكراهة لها سببان: سببٌ يُقتضي كراهة التّنزيه» وسببٌ يقتضي كراهة 
التّحريم » قال في «البحر»: والذي يظهر أنّها 006 للنهي المذكورء كذا في «الشرح». 

قوله: (والالتفاثُ بعْنْتِه لا بعينه) الالتفاث ثلاثة أنواع : 

تو 

ومباح : وهو أن يَنظرَ بمؤتَر عينيه يمنةٌ ويسرةٌ من غير أن يلوي عُنْقه. 

ومبطلٌ: وهو أن يحوّل صدرّه عن القِبلة إذا وقفت قدر أداء ركن مُستدبراً كما بحتّه في «البحر». 

وهذا إذا كان مِن غير عذرء أمّا به فلا ؛ لتصريجهم بأنّه لو ظنّ أنَّه أحدتٌ فاستديّر القبلة ثم عليم أنه 
لم يُحدِث ولم يَخْرَجٍ من المسجد لا تبطل. 

وفي «الشرح»: والأولى ترك النَّعَ الثاني؛ لأنّه يُنافي الأدبّ لغير حاجةء والظاهر أنَّ فعْله ب اه 
كان لحاجة تفمّد أحوال المقتدين» مع ما فيه من بيان الجوازء وإلّا فهو يَثِِ كان ينظر مِن خلفه كما ينظر 
من أمامهء كما في «الصحيحين»”'. 

قوله: (عن التفاتٍ الرّجِلٍ في الصّلاةِ) ومثله المرأةٌ والخنثى في هذا الحكم . 

قوله: (هرّ اختلامنٌ) أي: اختطافٌ بسرعةء والمراد - والله أعلم - أنَّ النّيطان يَشْغْلّه حنَّى يأخدٌ 
بعضاً من صلايه فينفص ثُوابٌ ذلك الماخوة» 'ولمًا كان ذلك على سبيل الثرّة والغفلة مع تمكن الآخد 
ورغبة المأخوذ منه في غير ذلك أَطَلِقٌ عليه : الاختلاس. 

قوله: (مُقبلاً على العبد) أي: بمزيد رحمته وإحساله. 
)١(‏ أخرجه البخاري:١دلاء‏ من حديث أم المؤمنين عائشة نكن . 


(؟) أخرج البخاري (418) عن أبي هريرة 5ه أنَّ رسول الله بد قال: «هل ترون قبلتي ههناء فوالله ما يَحْفى عليٌ حُشوعكم 
ولا ركوعكمء ني لأراكم مِن وراء ظهري». 


فصل في المكروهات 


فإن التفتٌ انصرف عنه»”' , 

ويُكرهُ أن يرمِي بُزَائه. إِلّا أن يُضطرٌء فيأخذه بثوبه؛ أو يُلفيهِ تحت رجله اليُسرّى إذا 
87 خارجٌ المسجدٍ؛ لما في «البخاري»: أنَّه :9 قال: «إذا قامّ أحذكم إلى الصلاة 
فلا يبصقٌ أمامّه» فإنّما يُناجي الله تعالى ما دامٌ في مُصلاه ولا عن يمينه» فإن عن يمينه 


الى ا 1 1 5 ماس 
ملكين » ولييصق عن يساره أووا تحت قدمه»” 0 وفى رواية : «أو تحت قلمه البسرقة”. 


الطحطاوي 


قوله: (انصرف عنه) أي: مَنَعَ عنه ذلك الإحسان. 

قوله: (ويكرهُ أن يُرمي بُرَاقَه) البرّاق كعُرَابٍ: ماءٌ الفم إذا خرج منهء وما دام فيه فهو ريق» فتسميئّه 
يُرّاقاً باعتبار المآل؛ ويُقال: بالصّاد والسّين المهملتّين. 

قوله: (إذا قامّ أحدٌكم إلى الصّلاةِ) ظاهره أنه يُكرّه حال القيام إليها قبل الدّخول فيها ؛ إلحاقاً له بها . 

قوله: (فَإنّما يُناجي الله) أي: يتحدّث معهء ويتكلّم بكلامه؛ وهذا على سبيل التَّمثيل؛ لأنَّ شأنَ 
المناجي أن يواجة من يُناجيه؛ فلا يُقابلُه بما يُخْلَ بالأدب؛ لا سيّما إذا كان عظيماً» فِيمئّلُ المصلَّيَ في 
حالٍ صلاته بحالٍ من يُناجي عظيماً مُواجهاً له» فلا يأتي بما فيه سوءٌ الأدب. 

قولة: (فإن عن اطي ملكين) العيديت: المتق علية' املكاًة بالإفزاد 0 : 

واستٌشكل بأنَّ في اليسار أيضاً ملكا . 

وأَجْيب :ابأنّه وزد في خذيث أببي أمامة : «فإَه يَقوم نين يذي الله تغالى وملكٌ عن يمينه 6 وقريثه عن 
يساره6”*© أي: فلعل المصلّي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشّيطانء ولا يُصيب الملكَ منه 
شيءٌ: كما في العينيٌ على البخاري. 

وفي «شرح المشكاة؛ عن الحافظ ابن حجر: واستثنى بعضّهم من بالمسجد انوي مستقبلاً القبلة» 
فإن يمناقةاعن بيده أزلل» لأنه كله عن ينار 1ه قال: وهو وجه وجي قبا فى كان على يساره 
جماعةٌ ولم يتمكّن منه تحت قدمه؛ فإنَّ الظاهر حيتئلٍ أنّه عن اليمين أولى ا.ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 404»: والنسائي: 97١1؛,‏ وأحمد: »5١15١8‏ والدارمي: 1471» وابن خزيمة: 581» والحاكم: 
7 والبيهقي: (1/١8١)؛‏ من حديث أبي ذر ذَثء» وابن أبي شيبة: 24574 والطبراني في «الكبير؛: 544؟4: من 
حديث ابن مسعرد ذثي . 

00( أخرجه البخاري: 41١‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

(؟) أخرجه البخاري: 404»؛ ومسلم: 41175 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رَدْبًا. 

(؛) أخرجه البخاري (517»» وأمّا ما ذكره مسلم في «صحيحه؛ من الأحاديث فلم يذكر فيها الملائكة. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١414/8(0180(‏ والروياني في «مسنده؛ (1145). 


وفي «الصحيحين»: «البزاق في المسجدٍ خطيئةٌ» وكفارثها دفثها”". 

(وَ) كُرءَ (الإْمَاءُ) وهو: أن يضم أليئيه على الأرض» وينصبّ ركبتيه؛ لقولٍ أبي هريرةً 
َك : نهانْي رسولُ الله عن ثقر كنقر الديكِ» وإفعاءٍ كإقعاء الكلبء والنفاتٍ كالتفاتٍ 
التعلب7', 

(وَافْيِرَاشْلُ وْرَاعَيّه) لقولٍ عائشةً وِثيا: كان النبيئ يَثِةِ ينهّى عن عُفْبِةٍ الشيطان» وأن يفترشَ 


الرجلّ ذراعيه افتراشَ السبع» رواه البخاري”": وعقبةُ الشيطان: الإقعاء. 
الطحطاوي 7 


قلثٌ: لا سيّما إذا كان المصلَّى في الرّوضة. 

قوله: (وفي الصّحيحين. . .إلخ) أورة أنه يدل على جواز البّاقٍ في المسجد؛ لأنّه لو كان معصية 
لم يُكمّر بالدّفن وحدّهء بل بالتّوبة. 

احيت: ِأنَّ التّوبة عن كل ذنب لمّا كانت معلومة الوجوب سكت عنهاء فيكون معنى قوله كِ: 
«وكثّاريُّها دفثها» أي: مع التّوبة» بدليل تسميتها خطيئةٌ» قاله ابن أمير حاج. 

قوله: (وكرِه الإقعاة) كراهة تحريم . 

قوله: (ويَنصِبَّ ركبئيه) ويضمّهما إلى صدره؛ ويضع يديه على الأرض ا.ه 

وقال الكرخيٌ: هو أن يَنصِب قدمّيه ويقعدٌ على عقبيه واضعاً يديه على الأرض ا.ه قال الزيلعيٌ : 
والأرّل أصحٌ؛ لأنّهِ أشبه بإقعاء الكلبء يعني: أنَّ كون الأرَّل هو المرادً في الحديث أصحٌ» لا أنَّ [1/ ]١54‏ 
ما قاله الكرخييٌ غيرٌ مكرووء بل يُكره ذلك أيضاً» كما في «الفتح؛ و«المضمرات». 

وأفادٌَ الحلبئٌ أنَّ الإقعاة خارج الصّلاة مكروهٌ أيضاً على التّفسير الأرّل. 

قوله: (عن نقرٍ كنقر الدّيكِ) قال في «غاية البيان»: المراد به تخفيفٌ الركوع والسجودء كالتقاط 
الدّيك الحبّة بمنقاره .ه 


قوله: (وافتراشٌ ؤراعية) وهو بسطهما على الأرض خالةً السّجود إلا للمرأة» كما فى «سكب 
الأنهرا. 

قوله: (عن مُقبَدٍ الشَّيطان) العُقبَةُ: بضم العين وسكون القاف. وبفتح العين وسكون القاف» أقاده 
«الشرح؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري: 5١4؛‏ ومسلم: 1117. من حديث أنس بن مالك ن#. 


.)3١١/15( أخرجه أحمد:‎ )١( 


() أخرجه البخاري: ١41؛‏ من حديث أنس 0.. 
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ود تَْمِيْرٌ كُمَّْ عنْهُمَا) للنِّي عنه؛ لما فيه من الجفاء المُناي للخشوع . 

(وَصَلَائَهُ في السَّرَاوِئْلِ) وفي إزارٍ (مَعَ قُدْرَئِهِ عَلَى لَبْس القَّمِيْص) لما فيه من التهاون. 
والتكاسل» وقلَّةِ الأدب» والمستحبٌ للرجل أن يصلَّي في ثلائة أثواب: إزارٌء وقميصٌ» 
وعمامةٌ) وللمرأة: في قميص» وخمارء ومقئَّعةٍ. 

(وَرَكُ السّكَام بالإِشَارَ) لأنّه سلامٌ معنئ» وفي «الذخيرة»: لا بأسَ للمصلّي أن يُجِيبَ 
المتكلُمَ يواوه اكورة ]لان بدا ا نا 
الطحطاوي 

قوله: (وتشميرٌ كُمَّيهِ عنهما) أي: عن ذراعّيه؛ سواءٌ كان إلى المرفقّين أو لا على الظاهرء كما 
في «البحر»؛ لصِدق كفٌ التَّب على الكل ولو شمَّرّهما قبل الصّلاة ثمّ دخل فيها اختّلف في الكراهة» 
كذا في «النهر' . 

قوله : (لِمَا فيه من الجفاء) عبّر بعضهم بقوله: لِمَا فيه من التكيّر المنافي لِمَوضوع الصّلاة |..ه 

قوله: (وصلائه في السَّراويلٍ أو في إزار) قال في «الفتح»: والصّلاة متوشّحاً لا تكرهء وفي ثوب 
واحدٍ ليس على عاتقه بعضّه ُكره إلا لضرورة العدم. والإزارٌ يذكّر ويؤنّث» يُقال: هو إزارٌء و: هي 
إزارٌ» ومئزرٌ وزن منبر مثله . 

قوله: (لِمَا فيه من النَّهاونِ) هذا يُفيد كراهة التّحريم . 

قوله: (ويفْنعة) هي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون: ثوبٌ يوضع على الرأس ويريّط تحت 
الحَنّكء والقناع أوسع منه؛ بالسشنطك من :تنلك' البحتك ويربط' على الققاء» والإتمار أكبرا متهما؛ لأنه 
يُغكلى به الرأسنٌ وَتُرسّل أطراله عل الظهر أو الْصّدر. 

قوله: (لا بأسنَ للمصلّي أن يُجِيبّ) قال الحَلُوانيُ: لا بأ أن يُنكلّم مع المصلّيَء وأن يجيب هو 
برأسه أو بيده» ولو سلّم على المصلّي يرد في نفيه عندّه؛ وبعدّ الصَّلاة عند محمَّدِء ولا يردُ مُطلقاً عند 


١ 2 .‏ 0 م ِ 2 , - 
ردكر الخطابئىٌ والطحاري: أنْ النبىّ 2 رد على ابن مسعود دك بعد فراغه من الصَّلاةَ كذا 
في «الشرح؛ عن «مجمع الروايات2"06» وهو يؤيّد قولٌ محاّلد. 


000( أخرجه البخاري: كل ومسلم: ا لي من حديث أسماء يننا . 
0( مع سس ا بدح امي 
عليئا » 59 إن في الصّلاة شغلا». 


اناق عدنافاناك 


زم مص هبر وسار 


8 2 58 رم رول وورم رت 0 . 8202© وس 
[آل عمران: وع] الآية. 
(وَالتَربُعُ با مُذْر) لتركِ سنّةِ القعود» وليس بمكروو خارجّها؛ لأن جل قعود النبيّ > 
كان التربّمَ» وكذا عمرٌ بن الخطّاب وَيه» وهو: إدخالٌ الساقين في الفخذين» فصارّت 


(وَعَفْصٌ شَعْرِو) وهو: هد علن القّناء أو الرأس؛ أنه بك مرّ برجلٍ يصلّي وهو 
معقوصٌ الشعرء فقالَ: «دّع رك يسشجل محك9317, 

(و) يُكرهُ (الاعْتِجَارٌ وَمُوَ شد الرَّأْس بِالمِنْدِيْل) أو تكويرٌ عماميه على رأسه (وَتَرْكُ 
وَسَطِهًَا مَكْشُوَاً) وقيل: أن ينتقبَ بعماميه فيغظي أنه ؛ 20110 
التتحملارى. فد متسس وات ننه ٠‏ _عشكة « الوكم ع لح م تست 

قوله : (فنادتهُ الملائكة) أي : لقوله تعالى: قَنَادنُّ» . . . إلخ [آل عمران:9+]. 

وفيه أنَّه يُمكن أن يُقَال: إِنَّ الكلام في الصّلاة كان جائزاً في شريعيِهم كما كان جائزاً صدرٌ 
الإسلامء نحيتٌ جاز نفس الكلام فالمناداةٌ له من غيره أولى؛ فالأولى الاقتصار على الدّليل الأوّل. 

قوله: (بلا عذر) أمّا بالعذر فلا كراهة؛ لأنَّ العذر يُبيح ترك الواجبء فأولى السنّة. 

قوله: (لترْكِ سن القعود) هذا يُفيد أنه مكروةٌ تنزيهاً. أفاده «الشرح». 

قوله: (وهو: إدخالٌ السَّائَين في الَخينَ) الأولى تحت الفخدَّين كما ترشد إليه عبارته في «الشرح». 

قوله: (وهو: شدّه على القَمَا أو الرأس) بخيط أو بصمغ» قال السيّد في «شرحه»: وفيه إشعارٌ بأنَ 
ضَفْرٌ الشّعر مع إرساله لا يَمتئع» وبه صرّح ابن العز0© 1.ه " 

ثم الكراهةٌ إذا فعله قبل الصّلاة وصلَّى به على تلك الهيئة مُطلقاًء سواءٌ تعمّده للصّلاة أم لاء وأمًا لو 
فعل شيئاً من ذلك وهو في الصّلاة تفسّد صلاته؛ لأنَّه عمل كثيرٌ بالإجماع» كما في الحلبيّ. 

قوله: (أو تكويرٌ عمامتِه على رأسِه) أي: لف العمامةٍ حول الرأس وإبداءً الهامّة» كما في 
«الظهيريّة»: فقوله: (وترك وسَّطِهًا مكشوفاً) راجمٌ إلى تفسير «الشرح' أيقا» والعراة إله مكفر ف عي 
العمامة؛ لا مكشرفٌ أصلاً؛ لأنه فَعَل ما لا يفعل. 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. لكن روى النهي عن كف الشعرء والثياب في صحيح البخاري: 415: ومسلم:540١٠.‏ من 
حديث ابن عباس :نا وروى ابن أبي شيبة في «المصنف (417): إذا صليت فلا تعقص بشعرك» فإن شعرك يسجد 
معك. من قول ابن مسعود #5 , 

(1) علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الدمشقي؛ علاء الدين الحنفي؛ المتوفى سئة 437/اه اثنتين وتسعين وسبعمائة» 
من تصانيفه «التنبيه على مشكلات الهداية»؛ «النور اللامع فيما يعمل به في الجامع' أي : جامع الأموية. «هدية العارفين» 
7/1١‏ 15ل/ا), 


فصل في المكروهات ظ ١‏ 


لنهي النبئ يد عن الاعتجار في الصلاة"" , 

(وَكَفتُ نُوْبِهِ) أي: رفعٌه بين يديه أو من خلفه إذا أرادٌ السجودً» وقيل: أن يجممٌ ثوبّه 

5 1 5 5 . : 2 . 000 

ويشدَّه في وسطه؛ لما فيه من التجّرٍ المناؤي للخشوع؛ لقوله يلِ: «أمرثُ أن أسجدّ على 
سبعةَ أعظم» وأنْ لا أكفٌ شعراً ولا ثوباً», متمق عليه(" . 

أ 1 نه يي 7 5 ٠‏ - 

(و) يكره (سَذْلَه) تكبراً وتهاوناء وبالعذر لا يكرة؛ وهو: أن يجعل الثوبٌ على رأسِه 
وكتمّيه» أو كتمّيه فقّطء ويرسل جوانبّه من غير أن يضمّها؛ لقولٍ أبي هريرةً ذللناء : إِنّه غلا 
نَهى عن السدل» وأن يُعْطَىَ الرجل فاه”", ايج بالط ا موا وم نت 1 


الطحطاوي 

قوله: (لنهي النبي يَكِن) هذا يُفيد كراهة التّحريم . 

قوله: (وقيل: أن يَجمعّ ثوبه. . .إلخ) لأنّه صنيع أهل الكتابء كذا علّله العنّاببُ» وفي «الحُلاصة؛ 
أنه لا يُكره؛ قال الحلبنٌ: وهو المختار. 

قوله: (لِمَا فيه من التجبّر) قال في «منية المصلل): ويكره كل ما كان من أخلاق الجبايرة ا.ه 
وقيل: لا بأس برفعه عن التراب» والأصحٌ الإطلاق؛ لأنّه إذا كان تتريبُ الوجه في السجود مندوباً فما 
ظك بالثوب . 

قرلة: (وألا أت خعرا) آي + أححة. 

لول :"(ميعرة جذلة) ان : شيل المصلي تركت وهو فى اللئة: الإرخات والإرسال» وف الشرع: 
امال بدون لبس مُعتاٍ وهذا إذا كان بغير عذرء أمّا بالعذر كبرد وحرّ شديدّين فلا يُكره. 

قوله: (وهو: أن يجَعِلّ الثُوبَ علئ رأسه وكتقّيه) المراد بالثُوب هنا الكّليلسان»؛ كما في «شرح 
الوقاية». 

قوله: (أو كتقّيه. . .إلخ) هذا في القَبّاءِ ونحوه» والمختار عدم الكراهة» كما في «الخلاصة» ا.ه 

لكن ما في «الخلاصة' تعمَّبه البرهان الحلبئٌ بأنّه لم يوافقه على هذا أحدٌ سوى البرَّازِيَ والصّحيح 
الذي عليه قاضيخان والجمهور أنّهِ يُكره؛ لأنّه إذا لم يديل يديه في كُمّيه صدّق عليه اسم السَّدلِ؛ٍ لأنه 
إرخاءٌ للتّوب بدون لبس معتادٍ |.ه 


.)١١17/١ليسارملا أبو داود: (فى‎ )١( 

. ومسلم : 6» . من حديث ابن عباس ا‎ »41١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: 47: والترمذي: /اا, وأحمد: 9574لا وابن حبان: 1757 وابن خزيمة: 7/7, والطبراني في 
«الأوسط»: » والحاكم: .95١‏ والبيهقي: .)١41/5(‏ 


فيكرةٌ التلتّمُ وتغطيةٌ الأنفٍ والفم في الصلاة؛ لأنّه يشبهُ فعلَ المجوس حال عبادتهم النيرانَ» 
ولا كراهةً في السدلٍ خارجٌ الصلاةٍ على الصحيح . 

(و) يُكرهُ (الانْدِرَاجُ فِيْه) أي: الشرب (بِحَيْتٌ لَا) يدَعٌ منفّذاً (يُخْرِحُ يَدَيْو) منه. وهي : 
الاشتمالةٌ الصبّاءُ» قال رسولٌ الله جد : «إذا كان لأحيكم ثوبان فلْيْصَلَّ فيهماء فإن لم يكن له 
لا ثوبٌء فلْيترَر به» ولا يشتمل اشتمالةً اليهود»”". 

(َ) يُكرةُ (جَمْلُ التّوْبٍ تَحْتّ إِنْطهِ الأيِمَنِء وَطرْحٌ جَانِبيُه عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ) أو عكسه؛ 
لأنَّ سترٌ المنكبينٍ مُستحبٌ في الصلاق» فيكرهُ تركُه تنزيهاً بغير ضرورة. 

(وَالقِرَاءَةٌ في غَيْرٍ حَالَةٍ القِيّام) كإتمام القراءةٍ حالة الركوع . 

ويكرة أن يأتّي بالأذكارٍ المشتووية فى الانتقالاتٍ بعد تمام الانتقالٍ؛ لأنَّ فيه خللين : 
تركه في موضعء وتحصيله في غيره. 
الطحطاوي _ ” 

قوله: (نيُكرهٌ التّلكّم) النّئام: ما كان على الفم من التّقابء واللَّفَامُ: ما كان على أرنبة الأنف. 
وفي الزيلعي : التلكّم: تغطية الأنف والفم في الصلاة. 

وفي «البحر؟ عن «فتح القدير»: إِنَّ السَّدلَ يَصدّق على أن يكون المنديل مُرسلاً من كتمّيه كما يعتاده 
كثيرٌء فينبغي لِمَن على عُدّقه منديل أن يَضعه عند الصّلاة» ولا فرق بين أن يكون التّوب محفوظاً عن 
الوقوع أو لاا.ه 

ومثل المنديل فيما يُظهر المسمّى ب:(الشّال) الذي يُوضع على الأكتاف؛ لكنَّه قد قال: إنَّه لبس 
مُعتاد الآنء ولا كِبْرَ في جعله على الكتف. 

قوله: (ولا كراهة في السّدلٍ. . .إلخ) قال ابن أمير حاجّ في السّدلٍ: هذا كله عند عدم العُذْر وعدم 
التكبّر. فإن كان لعذرٍ من غير تكبّر فلا كراهةً مُطلقاًء وإن كان مع العذر مُتكيّراً أو للتكيّر فقط كُرء 
مطلقا ا.ه 

قوله: (بعدّ تمام الانتقالٍ) كأن يكبّرٌ للركوع مثلاً بعد الانتهاء إلى ]١44/1[‏ حدّ الركوع؛ أو يقولٌ: 
(سمعٌ الله لِمّن حَيِدَّه) بعد تمام القيام. 

والسنّةٌ أن يكون ابتداء الذّكر عند ابتداء الانتقال؛ وانتهاؤه عند انتهائه, وإن خالف تَرَكَ السئّدّء قال 
في «الأشباه»: كل ذِكرٍ فات محلّه لا يُونَى به في غيره. 


)01( أخرجه أبو داود: هل وأحمد: 23705 والبيهقي: 1/5 من حديث عمر 495 


فصل في المكروهات ظ 
(9) يكرة (إِظَالَة الرَّكْمَةِ الأَوْلَى ِي) كل فد من (التطوْع) إلا أن يكونّ مرويًا عن النبيّ 
ين أو مأثوراً عن صحابي كقراءة مسبم 0375 يناما ألكَدرنَ)4. و«ثل هر أَنَّهُ أحذ» 
7 ا فإنّه من حيثٌ القراءةٌ ملحقٌ بالنوافل . 
وقالَ الإمامٌُ أبو اليسر: لا يكرة؛ لأنَّ النوافل أمرّها أسهل من الفرض. 
(وَ) يُكرهُ (تَطُويْلٌ) الركعةٍ (النَانِبَةِ عَلَى) الركعة (الأَوْلّى) بثلاثِ آياتٍ فأكثرٌء لا تطويل 
الثالثة؛ لأنّه ابتداً صلاةٍ نفل (فِي جَمِيْع الصَّلَّوَاتِ) الفرض بالاتّفاقء والنفل على الأصحٌ؛ 
إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد فيه تخصيصٌ من التوسعةٍ. 


(و) يُكرة (تَكْرَارٌ السّوْرَةِ في رَكْعَةٍ وَاحِدَةِ مِنْ الفَرْضِ) وكذا تكرارُها في الركعتين إن حفظ 
الطحطاوي 


قوله : (ويُكرٌه إطالةٌ الركعةٍ الأولى. . .إلخ) هذا عندهماء واختار محمّدٌ التُطويل. 

قوله: (في كل شفع من التّطوٌع) أمّا في الفرقن فإنه نون إجماعا في صلاة الفجرء وكذا في غير 
الفجر عند محمّدٍء كذا في منلا مسكين. وفي «النهر؛ عن «المعراج»: وعليه الفتوى. 

قوله : (فإنّه من حيتٌ القراءةٌ مُلحقٌ بالتّوافل) جوابٌ عمًا يقال: إِنَّ الوترّ فرضٌ عملي . 

قوله : (وقالَ الإمامُ أبو اليّسِ) وكذا قال المحبوبئٌ» وقد علمتّ أنه قول محمَّدٍ. 

قوله: (بثلاثٍ آيات) إِنّما قيّد بها؛ لأنّه لا كراهة فيما دونّها؛ لِمَا ورد أنّهِ كي صلَّى الفجرٌ 
بالمعدّذتيه”2» والثانية أطول من الأولى بآيقء: وكراهة الإطالة بالئّلاث فأكثر في غير ما وردت به السنّة 
تنزيهيّة: كذا في السيد. 


قوله : (لأنه ابتداءٌ صلاةٍ نفل ) أفادَ أنَّ إطالة ثالث الفرض مكروهة. 


- 
0 


قوله : : (فيما لم يرد فيه تخصيصٌ من القّوسعة) ما ما ورة فيه نض فلا يُكرهء كما وره: أنه يمي كان 
قن 2 أولى الجمعة والعيدين بالأعلى» وفي الثائية بالغاشية”"©» والثانية زادت على الأولى بسبع آيات. 

وأجاب الزاهدي: بآنَّ الرّيادة تختلف بحسب السُوّرء فإن كانت السُوّر قِصاراً فالثلاثٌ آياتٍ زيادةٌ 
كثيرةٌ مكروهةٌ» وإن كانت طوالاً فالسبع آياتٍ زيادةٌ يسيرةٌ غير مكروهةٍ ا.ه قال الحلبنٌ: وهو حسنٌ. 

قوله: (في ركعدٍ واحدة) وكذا في الرّكعتّينء كما في «النهر؛ عن «القنية»» وأمًا ما وَرَّد: أنه يكت قرأ 


))41057( أخ جه النسائ فى «المجتى » (401)؛ والبيهقى فى «معرفة السئن والآثار»؛ (١5841)؛ والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
7 أي لي : في امغر‎ 2 
. #5 وابن خزيمة (0757)؛ كلهم من حديث عقبة بن عامر‎ 

00 أخرجه مسلم (418)» من حديث النعمان بن بشير نثننه . 


مَة|أتاك 


مَقلن 


لمأي علا 


غيرّها وتعمّدَه؛ لعدم وروده فإن لم يحنّظه وجب قراءثُها؛ ؟ لوجوب ‏ ضمٌ السورة للفاتحةء 
وإن نسي لا يترك؛ لقوله تَبِِ: «إن افنتحتٌ سورةٌ فاقرأمًا على نحو 7 


قيّدَ بالفرض؛ لأنّه لا يكرهُ التكرارٌ في النفل؛ أن نان أوسم؛ لأنّهِ ين قامّ إلى 
20000 '“. وجماعة من السلفٍ كانوا يُحيونَ ليلئهم بآيةٍ 
العذاب» أو الرحمةً» أو الرجاء؛ أو الخوفي. 


24 
5 


)و( بكر لإا سوْرَةٍ َو الِئْ كَرَأَمَا) قال ابن مسعود ويه : من قرأ القرآنَ منكوساً فهو 

ون 0 ع لتعليع الأطفال إلا ليتيسّرَ الحفظ بقصر السورة. 

وإذا قرأ في الأولى لل أَعُودُ يرب ألكّاس» لا عن قصدهء يُكرّرُها في الثانية» ولا كراهة 
الكلحطاوق: - م حم ع فت سس سمس ماو ا ل لح م 2 ل 
في أولى المغرب طإإدا رُزِكِ4» وأعادها في الثانية!؟)» فيّحمّل على بيان الجوازء والكراهة تنزيهيّة» 
أفاده السيّد. 

قوله: (وإن نسي لا يترك) فَرَضَّه المؤلّف هنا في الرّكعة الواحدة» وفي «الشرح» في الرّكعة الثانية» 
أن أراذ سور غير .ما قرأ أوّلاًرفترآها بغينها فإله لارئرك للحذية: 

قوله: (على نحوها) أي: قصدهاء أي: قصدك إيّاهاء ولا تغيّرها 

قوله: (ويُكرة قراءة سورة) وكذا الآية فوق الآية مُطلقاً» سواءٌ كان في ركعتين أو ركعةٍء واستثتى 
في «الأشباه؛ النّافلةء فلا يُكره فيها ذلك. وأقرّه عليه الغزيٌ والحمويٌ ونقله عن أبي اليُسرء وجرَّمٌ به 
في «البحر' و«الدرر» وغيرهما. 

وقال بعض الفُضلاء: وفيه تأمُلُ؛ لأنَّ النّكسّ إذا كُرِه خارج الصّلاة كما يُرشِد إليه قوله: (وما شُرعَ 
لتعليم الأطفالٍ. . .إلخ) لكون التّرتيب من واجباتٍ التّلاوة» ففي النّافلة أولى» وكون باب التّفل واسعاً 
لا يُستلزم العمومٌ» بل في بعض الأحكام ا.ه 

قوله: (لا عن قصر) أمّا إذا قرأها عن قصدٍ فيُكره؛ ولكن يقرؤُها في الثانية أيضاًء ولا يقرأ مِن 
فوقهاء قال البرّازَيُ: لأنَّ التكرار أهون من القراءة مَنكوساًء كما في «تنوير البصائر». 


»)519/1( أخرجه ابن أبي شيبة: 10704 من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»:‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ذإ‎ 

»)5 41//١( وابن ماجه: 178. وأحمد: 4 ,؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:‎ ». ١ أخرجه النسائي:‎ )١( 
. 187)؛ من حديث أبي ذر ذه‎ /1١( والبيهقي في «شعب الإيمان؛:‎ »)١4 /7( : والحاكم: 28175 والبيهقي‎ 

() أخرجه ابن أبي شيبة : 10701 والطبراني في الكبير: 88147» وقال الهيغمي في «مجمع الزوائد؛ (19/ 144*): رجاله ثقات . 

(4) أخرجه أبو داود في «مراسيله؛ (40)؛ عن سعيد بن المسيب تكأنه؛ وفيه أنَّ الصّلاة هي الفجر. 


فصل في المكروهات ]| +١4‏ 


فيه» حذراً عن كراهة القراءةٍ منكوسة؛ ولو تم الفرآنَ في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية؛ 
لقوله يِ: «خيرٌ الئاس السال مس0 يعني : الحاتِم المُفتح . 

(َ) يُكره (فَصْلَّهُ ِسُوْرَةٍ بَبْنَّ سُوْرَئَيْنِ قَرَأهُمَا فِي رَكْمَئَيْنِ) لما فيه من شبهة التفضيل 
والهجرء وقال بعضهم: لا يُكرهُ إذا كانت السورةٌ طويلةٌ كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان. 

ويُكرهٌ الانتقالٌ لآيةِ من سورتِها ولو فصل بآياتٍ» والجمعٌ بينَ سورتين بينهما سور 
أو سورةٌء وفي «الخلاصة»: لا يكره هذا في النفل . 

() يُكرهُ (شَمٌ ِيْبِ) قصداً؛ لأنَّه ليس من فعل الصلاة. 

(وَ) يُكرهٌ (تَرُوِيْحُُ) أي: جَلبُ الرّوح بفتح الراء: نسيمُ الريح (بِنَوْبِهِ أو مِرْوَحَةِ) بكسرٍ 
الميم وفتح الواو (مَرَة م 3 الب ا مسا لجرب عل 


الطحظاوي > 
قوله: (لقوله َي أي: فقلنا بأنْه يَبتيئ القرآن ويختم» ويُبتيئ أيضاً مرّةٌ أخرى ويختم؛ ليُحضًا 
تلك الفضيلة. 


قوله: (وقالَ بعضّهم: لا يُكرهُ إذا كانت السُّورةٌ طويلة) لأنّها بمنزلة سُورئّين قصيرتّين «بحر». 

قوله: (كما لو كان بيتهما سُورتان قصيرتان) هو الأصحٌء كذا في «الدرّة المنيفة». 

قوله: (والجمعٌ بين سورئين. . . إلخ) أي : في ركعةٍ واحدةٍ؛ لِمَا فيه من شبهة التفضيل والهجر. 

قوله: (لا يُكره هذا في التَّفلِ) يعني القراءةً مُنكوساء والفصل» والجممٌ؛ » كما هو مُفاد عِبارة 
«الخلاصة» حيث قال بعدما 1 المسائل الغلادث: وهذا كله في الفرائض» أمّا في فى التّوافل لا يُكرء | .هم 

وفيها : لو كبّر للرّكوع ثم بَدَا له أن يَزِيدَ في القراءة لا بأسّ به ما لم يركع | .هه 

قوله: 0 أو يشيع ذا رائحق طرق عند أنفه قي 
موضع السّجود ليستنشقّه ؛ أمَا إذا أمسكه بيده وشمّة فالظاهرٌ الفسّاد؛ لأنَّ من رآه يجزم أنّه في غير 
الصّلاة؛ وأفادٌ بعض شرَّاح «المئية» أنّها لا تفسشد بذلك. أي: إذا لم يكن بعمل كثير . 

قوله: (قصداً) أمّا لو دَخلت الرائحة أنقّه بغير قصدٍ فلاء كذا في «الشرح». 

قوله: (بكسر الميم وفتح الواو) وأا بفتح الميم فهو: المفازةٌ» والجمع المراويح» وجمع الأوّل 
مراوح» كذا نقل عن المصنّف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 7119, والحاكم: 0701/١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: (548/1)» من حديث ابن عباس رَيّا' 


والدارمي: من حديث زرارة بن أبي أرفى مرسلاً . 


َر مَرَتَيْنِ) لأنَّه يناي الخشوعَ وإن كان عملاً قليلاً. 

() يُكرة (تَحْوِيْلُ أصَابع يَدَبْهِ أَوْ ِجلَبِ عَنْ القْلَةِ في الشُجْوِْ) لقوله 29: «فليُوجة من 
أعضائه إلى القِبلةِ ما استطاعٌ»”''؛ (زَ) في (غَيْر) أي: السجود؛ لما فيه من إزالتها عن 
الموضع المسئون. 

ره 3 وَضْع البَدَبْنِ على الركبتين في الرّكُوْع) وتركُ وضعهما على الفخذينٍ فيما 
ين السجدتين وفي حال التشهّدء وترك رقع البعزد على اليسارٍ حال القيام؛ لتركه الُنّه. 


> بير و 


(وَ) يُكرهُ (النَنَاوْبُ) لأنّه من التكاسل والامتلاءء فإن غلبّه فلْيكظمْ ما استطاعَ ولو بأخذٍ 


شقته يسنو وبوضع ظهر يمينه أو كمّه في القيام؛ ويساره في غيره؛ لقوله يَِنِ: مع هأ واه عع ون 
ا 2 طش شا اط ا سك ال اع ا ا 2 


قوله: (أو مرّتين) هذا بناءٌ منه على أنَّ العمل الكثير ثلاث حركاتء والقليل دون ذلك» وقد علمتٌ 
المعتمدء والذي في «الذخيرة» أنَّها تسد بالمروّحة وإن لم يتكرّرء بخلاف الكُمّء ونقله رضي الدين في 
«المحيط» عن «المنتقى؟ ونصّه : تررّح بطرف كمّه لا تفسّدء ولو تروّح بالمروّحة قالوا: تفسد؛ لأنَّ 
النّاظر إليه يتيفّن أنه ليس في الصّلاة ا.ه فقد بنى الفرعَ على ما هو الصّحبح في تعريف العمل الكثير. 

وفي «الهنديّة عن «التتارخانيّة : يُكره أن يذب بيده الذبابٌ أو البعوض إِلّا عند الحاجة بعمل قليل ١..ه‏ 

قوله : (عن القَبلة) انظز غل. المراد عن جويها فلا ركرة إلا إذا ويه إل المقتارق أو المغارب» 
أو المرادٌ العَيْنُء فيُكره التّخَويلَ اليسين)؛ 'خروجاً مره الخلافنة 

قوله: (ما استطاع) إِنّما قال ويه ذلك لأنَيَنَ'الأعضاء'فا الا يُمكن تُوْجَِيهُه صلا كالظهرء 
وأعلى الشخصء وأسفله. 

قوله: (لِمَا فيه. . .إلخ) يُفيد أنَّ الكراهة تنزيهيّةٌ؛ كما أنَّ قوله بعد ذلك: (لتركه السنّه) يُفيد ذلك . 

قوله : (حالَ القيام) [أ/ ]16١‏ الحقيقيّ أو الحكميٌ كالقعود» كذا في «مجمع الأنهر». 

قوله: (وبوضع ظهر يمينه) هذا إِنّْما يُفعله إن لم يُمكن منعه بأخذ الشَّمّة بالسّنٌ» حنَّى لو غتّلى فمّه 
بيده متمكناً من أخذ شفيه كُرِه «نهر؛ عن «الخلاصة»؛ لأنَّ التُخطية مكروهةٌ إل لضرورةء أفادّه السيّد. 

قال في «البحرء: وضع اليد ابت في مسلم'''» والكمٌ قياس عليه كذا في «الشرح». 

قوله: (في القيام؛ ويساره في غيره) كذا في «البحر»؛ وذكرّه العلّامة النحريري» وقرّره ولده عبد الله . 
)00( ذكره ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛: (147/1). وقال: لم أجده. وأظن أنه من كلام صاحب «الهداية» . 


قف أخرج مسلم )١1945(‏ عن أبي سعيد الخدري ف قال: قال رسول الله 2 : «إذا تثاءب أحذّكم فليّمسِك بِيدِه على فيه» 
فإِنَّ الشيطان يدخل». 
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«إنَّ الله يحبٌ العْطاسَ» ويكرهٌ التثاؤبٌ؛ فإن تثاءبٌ أحذكم فْيَرْدٌهُ ما استطاع» ولا يقول: مَاهْ 
هَاةُ» انها ذلكُم من ا لشيطان يذ يضخكُ منه6(اك وفي روايةٌ: ١ف‏ فليُمسك يده على فيه فإنّ 
- 52 6 هو 0 

)0( بكره (تَعْمِيْض عَيْنْيْهِ) إلا لمصلحة؛ لقوله عد : «إذا قام أحدكم كئ الصلاة. 


فلا يَعْوض عيسه270؟ :نعط عا كو عطق 6 ها قي شرم و وا دسف مها لواو نميه ور جهو نمه ه ذادى: 


قال بعض الحذَّاق: وينبغي أن يُعتمّد هذا القيد؛ لأنَّ اليمين عيّنها الشّارع لِمَا شرْف» واليسارَ لِمَا 
خحبث» والشّيطان خبيتٌ؛ فيُدفع باليسارء كما في «الجواهر النفيسة" إِلّا أنَّ في تغطية الفم باليسار حالة 
القيام تكثيرٌ عمل فيُجتنب ١.ه‏ وعليه ففي غيره يغْطي باليسار؛ لعدم العلّة المذكورة. 

وفي «الدرٌ» عطفاً على المكروهات: والتثاؤب ولو خارجهاء ذكره مسكينٌ؛ لأنّه من الشََيطان» 
والأنبياء محفوظون منه ا.ه 

قوله +( اش بحت الغطاين) آي كيبا عليةة لما يعقيهُ من الحمد والدعاء. 

قوله: (ويُكرّه التَّاوبَ) أي: لا يتيب عليه» ويُحتمل أن يكون المعنى: أنّه يُعَاقِبٍ عليه ياعتبار 
سببهء فإنّه اختيارييٌ» كالامتلاء. 

قوله: (فإنّما ذلكمُ من الشَّيطانِ) هذا يُقيد النّهِيَ عنه» فهو مكروة تحريماً . 

قوله: (وفي روايةٍ: فليُمسِاكُ. . .إلخ) يُوْحَذْ من مجموع الحديئّين التّخيير بين رده ووضع اليد 
في فيه ووزّعه المشايخ على الحالتّين السّابقتّين. 

قوله: (فإِنَّ الشّيطانَ يَدخْلٌ فِيِ) لا مانع من حمله على حقيقتِهء فإنَّ الشّيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدَّمء أو المراد أنه يُوسوس إليه. 

قوله: (إلَّا لِمَصلحة) كما إذا غمّضهما لرؤيةٍ ما يَمنّع خُشوعّه «نهر»» أو كمال خشوعه «در»» أو قصدٍ 
قطع التّظر عن الأغيار والتوجُه إلى جانب الملِك الغنّار «مجمع الأنهر»» وهذا يُغني عن قوله فيما يأتي : 
(وبرّؤية. . .إلخ). 

قوله: (فلا يُغمض عيئّيهِ) ظاهرًه النَّحرِيمٌ؛ قال في «البحر»: وينبغي أن تكون الكراهة تَنرِيهِيهَ إذا كان 
لغير ضرورةٍ ولا مصلحة ا.ه 


. أخرجه البخاري: 7377» ومسلم: وأبو داود: 05074؛ من حديث أبي هريرة ويك‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: 5445. من حديث أبي سعيد الخدري 5 . 

() أخرجه ابن عدي: (5/ 011514 والطبراني في «الكبير؛: 35 و(الأوسط»: 8١55»؛‏ و«الصغير»: 54١7؛‏ من حديث ابن 
عباس وَِا . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 177): وفيه ليث بن أبي سليم؛ وهو مدلس» وقد عنعنه. 


5-3 2 


لا 


لأنّه يفوت لي للمحل المندوب» ولكل عضر وطرفي حظ من العبادةٍء وبرؤية ما يفرّتُ 
الخشوعً ؛ ويُفرّقُ الخاطرٌ ربّما يكون اشيم أولى من النظرٍ. 

(وَ) يُكرهٌ (رَفْمَهُمَا لِلسَّمَاء) لقوله يََلِةِ: «ما بال أقوام يرفعونٌ أبصارّهم إلى السماء؟ لَينَْمُءٌ 
أو لَتحْطَمَنَ أبصارهم» 0 

(وَالتَمَطَي) لأنّه من التكاسل . 

(وَالِمَمَلُ المَليْلَ) المُنافي للصلاقٍ» وأفرادُه كثيرةٌ كنتفٍ شعرة» ومنه: الرمية عن القوسٍ 
7 قف صلاةٌ الخو الا في صلا يه . 
الطحطاوي 

قوله: (لأنَّه بُمّْت النّظرَ لمحل المندوب) اختلف تعليلٌ المشايخ الكراهةً» فعَلّلَ بعضٌ بهذا 
الحليك وق تللم متحت كما في «البحر»؛ وعلّله صاحب «البدائع» بهذا التّعليلء وعلّله الزيلعيٌ أله 
يُنافي الخشوعَّ ٠‏ وفيه نوع عَبَثْء وعُلل كما في الحلبي بأنَّه صَنِيع أهل الكتاب» وريّما يُفيد هذا التَّحرِيمَ . 

قوله: (وطري. . .إلخ) من عَطْلف الخاص. 

قوله: .(ويُّقرّقُ الخاطرٌ) أي: يُشْبِّت القلبّ» فهو من إطلاق الحالٌ على المحل» أو أنَّ نفس ما 
يَخطر به مما يتعلّق بالحقٌّ تعالى يرق فيكون على حقيقيه . 

قوله: (ما بال أقوام. . . إلخ) قال العلماء: في هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ لفاعلهء وقد يُفيد التَحريمَ» 
وقام الإجماع على كراهة ذلك في الصّلاة؛ لِمُنافاته الخشوعَ المطلوبّء وأمّا خارجَ الصَّلاة فجرّزء 
الجمهرر؛ لأنَّ السّماء قِبلهُ الدّعاء كما أنَّ الكعبة قِبِلهُ الصّلاةء أفاده العلّامة نوحٌ. 

قوله: (والتّمطي) أي: التّمدُ وهو مد يديه وإبداءٌ صَدرِهء والعامّة يُخطئون بإبدال يائه ع9 

قوله: (من التّكاسُل) فظاهره أن مكروةٌ تنزيهاً . 

قوله: (المُنافي للصَّلاة) أمّا المطلوب فيها فهر منهاء كتّحريك الأصابع لعدٌ التُسييح في صلاته . 

قوله: (كدّنفٍ شّعرة) أو شَعرتّين؛ كذا في «الشرح'. 

قرله: (كالمشي في صلاته) أي: صلاةٍ الخوف» ظاهره أنّهِ مُكروةٌ؛ وهو مطلوبٌ؛ ويحتمل أنَّ 
الضّمير يَرجع إلى المصلّي لا بقيدٍ صلاة الخوف؛ ولا شك في كراهته. 

وأفاد في «الشرح؟ أنَّ الرمي مرَّة فيها مباحّ كالمشي فيهاء فقال: لأنّه لما أبيح له المشئْ فكذا 
الرّمية؛ لاحتياجه إليها ١.ه‏ والموجب لهذا الخللٍ قصدٌ الاختصار. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2477 من حديث أبي هريرة زد 
م4 في (ن): (بزيادة عين في آخره). 
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(وَ) منه: (أَحَُذٌ قَمْلَةِ وَكَتْلّهَا) من غير عذرء فإن كانّت تشغلّه بالعضٌ كنملة» وبرغوثٍ 
لا يُكرهُ الأخذٌء ويّحترزُ عن دمها؛ لقولٍ الإمام الشافعيّ يذ بنجاسة فِشرها وديهاء ولا يجوز 
عندنا إلقَاءٌ َسْرِها في المسجدٍ. 

(وَتَنطية آنقه وَكهِه) لما روينا: 


() يكره ه (وَصْعٌ شَيْءِ) لا يذوبٌ (نِي فَمِهِ) وهو (يَمْنَعْ القِرَاءَةً | السشئؤنة) أو يشغل باله 


ريو و ل لوي اله ا . 5 7 7 .- ؟ 
0( يكره (السجؤد عَلى كور عِمَامَتِهِ) من غير ضرورة حر وبرد» أو خشونة ارض» 
الطحطاوي 


قوله:*(ومِته أذ كَملةِ) أي: التَّعرْضٌ لها عند عدم الإيذاء. 

قوله : (لا يُكرَه الأحذٌ) لأنّ تركها. يدعب الخشؤع»“ويشغل-القلب بالألم 'وتخمّل الإساءةء والكراهة 
المرويّة عن الإمام وأبي يوسف على أخذها قصداً من غير عذرء كما في الحلبيّ. ْ 

وإذا أخدّها بعد التَّعرّض بالإيذاء فإمّا أن يَقَثُلّها أو يدفِتَهاء والدّفن أولى كما أشار إليه المصنّف 
بقوله: (ويّحترزٌ. . .إلخ) وهذا في غير المسجدهء أمّا فيه فلا بأسَ بالقثل بعمل قليل» ولا يَطرحُها فيه 
بطريق الذفن أو غيره مُطلقاًء سواءٌ كان في الصّلاة أم لا؛ لحديث: «إذا ايت القملةً في ثيابه 
فليصرّها ولا يُطرحها في المسجد. إِلّا إذا غَلَّب على ظنه أنَّهِ يَظمّر بها بعد الفراغ من الصّلاة 
فيُخرجها)”''. 

قوله: (ولا يجورٌ عندّنا إلقاءٌ قَشرها في المسجر) للنَّي عن تَعَذِيرِه ولو بطاهرء قاله السيّد. 

قوله: (لِمَا رَوينا) من أن يت نهى عن أن يغطّي الرّجل فاء؟"2» كذا في «الشرح». 

قوله: (لا يَذوبُ) احتررٌ به عمّا يَذوبء كالسّكّر يكون في فِيوء إذا ابتلّمَ ذويه فإنّها تَمْسّد ولو بدون 
مضغء ذكرة السد. 

قوله: (المسنونة) أمّا إذا مَنَع أصل القراءة» أو لَزِم منه تغييرٌ بما يُفيِد قَسَدتَء اق مَنّ الواجبٌ كُرِءَ 
اكريما 


قوله: (وتكرة التنحوة على كور عنمامته) الظاهر أن الكراهة تتزيهيّةٌ؛ لِمَا نُقِل عن النبيّ يه من 


)00( أخرج أحمد (486؟) عن رجل من الأنصارء أنَّ رسول الله بد قال: «إذا وجدّ أحدُكم القملةً في ثوبه فليصِرّها ولا يُلقِها 
في المسجداء وبنحوه عند البيهقي في «السئن الكبرى» (7701): وعبد الرزاق في «مصنفه؛ 2»)2١744(‏ وابن أبي شيبة 
في «مصنفها (4)74810 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)178٠0(‏ 

00 أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (51417"). وابن ماجه في «سئئه؛ (457), والحاكم ف في «المستدرك؛ (981)., كلهم عن 


أبي هريرة ون . 


2 امي كلاق عد ةفانك 


والكور: دورٌ من أدوارها بفتح الكافٍ» إذا كان على الجبهة؛ لأنّه حائلٌ لا يمنع السجودٌ 
كا ل او وسحة عل وم ب جو لض لام سل وكثير من 
العوامٌ يفعله 

(وَ) يكره السجودٌ (عَلَى صَوْرَ) ذي روح!؛ لأله يشب عبادنيا: 
الطحطاوي 
المُجود على كور العمامة”')؛ تعليماً للجرّاز» فلم تكن تحريمية» كذا في «الشرح»» ويكره لو فَعَله لدفع 
الاب عن وجهه؛ للتّكبّره وعن عِمامته لا؛ لعديه؛ كما في «سكب الأنهر'. 

قوله: (ويُكرهُ السّجودُ على صُورةٍ ذِي رُوح) الأولى ذكر هذا عند ذكر الصّورة فيما يأتي» [أ/١15]‏ 
أو يعت ماياتي عنا؛ لجمع الكلام المعاسب. + 

وفي «النهر»: أشْدَّها كراهةً أن تكون أمام المصلّي ثم فوقٌ رأسه بحذاهء ثمّ خلقّه 1..ه 

فإن قلتّ: كون العلّة امتناعٌ الملائكة من دخول البيت يُقتضي تُبوت الكراهة أيضاً إذا كان التّمثال 
تحت رجلّيه أو في محل جُلوسِه؛ وقد نضُّوا على أنَّه لا كراهةً في ذلك» وكذا يُفيد تُبوتَها حديثٌ 
جبريل: «إنا لا دل ,بين فيه كلب ولا ضري 29ب 


أجيبَ عنه: بأنّه وُحِدَ ما يُخصّصهء وهو ما في «صحيح ابن حبان»: استأذنَ جبريلٌ ين على التبيّ 
يَِنٍ فقال: «ادخُلٌ»» فقال: كيف أدخل وفي بيتك سترٌ فيه تصاويرٌ» فإن كنت لايد فاعلاً فاقطمٌ رؤوسّهاء 
أو اقطنيا وسائدء أو اجعلها ساطًا"" اه 

ونُوقِش: بأنَّ هذا يُقتضي عدم كراهة الصّلاة على بساط فيه تماثيل وإن كانت في موضع سُجِودِه؛ 
إِلّا أن يُقال: إِنَّ فيه صورة التَّعْبّه بعبادتها حال القيام والرُكوع» وفيه تعظيمٌ لها إن سَجَد عليها . 

واختلفوا فيما إذا كانت الصّورة على دراهمٌ أو دنانيرٌ هل تمنع دُخول الملائكة؟ فذهب القاضي 
عياض إلى عدم المنْع؛ والأحاديث مخصّصةٌ: وذهب النووي إلى المنْع؛ للعموم. 

ثم المراد ملائكةٌ الرّحمة» لا الحَمَلة فإنّهم لا يُفارقوتّه إِلّا عند الجماع والحَلّاء 1..ه 

وفي «شرح المشكاة" لِمُنلا علي نقلاً عن الخطابيّ وابن الملّك: نما لا تدخل بيتاً فيه كلت أو صورةٌ 
ممًا يَحرّم اقتناؤه من الكلاب والصُّورء وأمّا ما ليس بحرام من كلبٍ الصَّيد والزّرع والماشيةٍ ومن الصّوّر 


)00( أخرجه الطبراني في «المعجم الأرسط» (184) من حديث عبد الله بن أوفى #5 وعبد الرزاق في «مصنفه؛ )١195714(‏ من 
حديث أبي هريرة ذ#د. 

(؟) أخرجه البخاري (1771) من حديث ابن عمر «للأناء ومسلم )١١١4(‏ من حديث عائشة وَبينا. 

(”) أخرجه ابن حبان (0801)؛ والنسائي في السئن الكبرى» (7108): وأحمد (4074)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (2445). كلهم من حديث أبي هريرة ذثء. 
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() يُكرةُ (الامْتِصَارٌ عَلَى الجَبْهَةِ) في السجود (بلَا عُذْرٍ بالأنْفِ) لتركٍ واجب ضمّ الأنفٍ 
تحريماً . 
(و) نكره (الصَّلَاةُ ني الََرِيْقِ) لشَّْلِه حقٌّ العا ومنيهم من المرورء (وَ) في (الحَمَّا 
وَفِي المَخْرَّج) أي: الكنيفي. 

(وَ) تكره الصلاءٌ (فِي المَْبَرَِ) 011111” 
الطحطاوي 
التي تُمتَهنُ في البساط والوسادة وغيرهما فلا يُمنع دُّحولَ الملائكةٍ بيئّه» وهذا لا يُنافي تحريمّ 
ا 

قوله: (ويُكرهٌ الاقتصارٌ. . .إلخ) وكذا عكسّه عند الإمام؛ ومنعّه الصّاحبان إِلّا إذا كان بالجبهة 
عذرٌء أفادّه السيّد. 


قوله: (تحريماً) أي: كراهة تحريم» ويُفيده قوله: (لتركِ واجبٍ ضمٌ الأنلٍ). 

قوله: (لشَّعْلِه حقَّ العامّة) ولشغل البال عن الخشوعء فيشْتَغِل بالْخَلّقَ عن الحقٌء وعن هذا شَرَط 
بعضهم أن يكون في العمران لا في البريّة» أفادّه شارح «المشكاة». 

قوله: (وفي الحمّام) مأخودٌ من (الحَوِيم) وهو الماء الحارٌء وكذا الْمُْتَسَل. 

راختلف فل الملةء نقل 2 لأن كل منهنا محل إزاله التجاسات» نض الختالاته تمل عتالو 
محل خوضها فى الحمّام لا يكرّه» ومَشَّى عليه قاضيخان» ويه جَرّم الكمال في (زاد الفقير؟ا. 

وقيل: العلّة كوثه مأوى الشّياطين» فقد رُويّ: أنَّ إبليسٌ لما هبط إلى الأرضن قال: يا وب اجعل 
لي بيتاًء قال: الحمّام» قال: اجعل لي مُقعداًء قال: الأسواق؛ قال: اجعل لي قَرناءة» قال: الشّعراءء 
قال: اجعل لى كتاباً» قال: الوشم”'» ويتفرّع على هذا أن الصّلاة نكره داخل الحمّام» سواءٌ عَسّل ذلك 
المرضع» أمْ لا. 

50000 58 5 2 0 2 

قوله: (وفي المقبرة) بتثليث الباء؛ لأنّه تشبّه باليهود والتّصارى» قال يَ: «لعنة الله على اليهودٍ 
والنّصارى؛ اتَّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدّ»"' ا.ه 

وسواءٌ كانت قوقه أو خلقّه أو تحت ما هو واقفٌ عليه» ويُستثنى مقابر الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلامء فلا تُكره الصّلاة فيها مُطلقاً» منبوشةً أؤْ لاء بعد ألا يَكونٌ القبر في جهة القبلة؛ لأنهم أحياءٌ 
)000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (181١١)»؛‏ والضياء في «الأحاديث المختارة؛ )١180:11(‏ من حديث ابن عباس وَْيًاء 
(؟) أخرجه البخاري (570). ومسلم (071), كلاهما عن عائشة وابن عبّاس رثا . 
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وأمثالها؛ لأنَّ رسول الله يَكلْهِ نهَى أن بغبدالى في سبعةٍ مواطنّ: في المزبلة» والمجزرةء 
والمقبرة» وقارعةٍ الطريق؛ وفي الحمّام؛ ومعاطن الإبل» وفوقٌ ظهر بيت الله'"'. 
الطحطاوي ِ 

في قبُورهمء ألا تَرَى أنَّ مرقد إسماعيل يب في الججر تحت الميزاب”": وأنَّ بين الحَجِرٍ الأسودٍ 
ورَّمرّم قبرٌ سَبعين نبيا””: ثم إن ذلك المسجدٌ أفضل مكان يُتحرَّى للصّلاة؛ بخلاف مقابر 


غيرهم» أفادّه في اشرح المشكاة». 

وفي «زاد الفقير»: وتُكره الصّلاة في المقبرة إلّا أن يُكون فيها موضمٌ أعدَّ للصّلاة لا نجاسة فيه» 
ولا كَذَرَ فيه ا.ه قال الحلبئٌ : لأنَّ الكراهدً معلَّلةٌ بالتشيّه وهو مُنتفٍ حينئلٍ . 

وفي المَهُستانيٌ عن جنائز «المضمرات»: لا يُكره الصّلاة إلى جهة القبر إِلّا إذا كان بين يديه بحيثٌ 
لو صلَّى صلاةً الخاشهين وقَّمّ بصرٌه عليه |.ه 

قوله: (وأمثالها) هي ما ذُكِرَ في الحديث. 

قوله: (في الْمَبَلِ) بفتح الميم والباء وضمّها لغتان» وهي موضعٌ الرّبل» أي: السّرقين» قال شارح 
«المشكاة»: ومثله سائرٌ النّجاسات ا.ه 

قوله: (والْمَجَررِة) لأنها مخل الثماء والأرواث» وقيل: عِلّةَ الكراهة خوف لُحُوق الضّرر به من 
شور الذبائح . 

وهي بفتح الزاي وضمّها وكسرهاء وقال شارح «المشكاة»: الرواية الصحيحة والنُسخ المصحححة 
كسر الزَّايء وهو الذي اقتصر عليه الجوهريٌ» يعني: وإن جاز غيره أيضاً . 

قوله : (وقارعةٍ الطريق) أي : الطّرِيقٍ القارعةٍ» أي : الْمَقروعة بالتّعال» فاسم الفاعل بمعنى اسم المفعول . 

قوله : (ومَعَاطِنِ الإبل) المراد هنا مباركُها مُطلقاًء والعلّة كونها من الشَّياطينء وقال يحيى بن آدم : 
جاء النّهِي من قِبلٍ أنَّ الإبل يُحَاف وُنُوبُها فتَعطِبُ مَن ثُلاقيه. 

ومعنى كونها من الشَّياطين: أنَّ خِصَالّها من خِصّال الشّياطين» وفي حديث آخرٌ: «فإنّها خلقت من 
الشياطين»”*' وأيّله ابنُ حبّان بأنّها حُلقت معها. 


»)٠١7 /9( 47)؛ وابن عدي:‎ /١( أخرجه الترمذي: 747؛ وابن ماجه: 747 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:‎ )١( 
من حديث ابن عمر و#نا.‎ 

)١(‏ ذكر ذلك ابن سعد في «الطبقات كبرى» (١/01)؛‏ والفاكهي في «أخبار مكة؛ ))١1175(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» 
1 امام 

(1) ذكره الأزرقي في «أخبار مكة؛ (1/ 17) من كلام مقاتل 5آ: وعد بعضّهم. 


0( أخر جه أحمد 1514 وابن ماجه في اسئنه) (5/مع) وابن حبان 2)١17١7(‏ من حديث عبد الله بن مغفل وله . 
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ولا يُصلّي في الحمّام إِلّا لضرورة خوفف فوتٍ الوقث؛ لإطلاقي الحديثٍ» 0 
الطحطاوي 8 


والمعّاطن في اللّغة: مواضع الإبل التي تبرُك فيها إذا شربت الشّربة الأولى؛ ثم يُملا لها الحوض 
انيً» فتّعود من عطشها إلى الحوض فتّشرب الشَّربة الثانية» ولا يكون إِلَّا في أيّام الحرّء فإذا بَرّد الزّمان 
فلا عَطن للوبل. 

وسئل يَكدْمْ عن الصّلاة في مرابض الغنّمء فقال: اانا فيها فإنها حُلقت بركة0: الي عن 
الصّلاة في معّاطن الإبل للتّنزيه» كما أنَّ الأمر بها في مُرابض الغنّم للإباحة؛ ومَرَابض البقر مُلحقةٌ 
بمَرَابض الغنم فلا تكره الصّلاة فيهاء وتمامّه في العينيٌ على البخاريّ. 

وإذا لم [أ/151] تكن الإبل في معاطِيها فقال ابن مَلّكِ: تُكره الصّلاة فيها أيضاً؛ لأنَّ هذه 
المواضعٌ حال اللكامة د إن ملح بكر المكاي ظلضم إل أن يُكون المكانُ طاهراً» أو مع السجّادة 
ذكره للرائحة الكريهة لي 

وقال شارح «المشكاة» في قوله جَلِةِ: «صلّزا في مرابض الغنم» أي: فوقٌ السجادة إذا كانت 
ضرورةٌ» أو أنَّ أصحاب العَنّم كانوا يُنظفون المرابض فأبيحت الصّلاة فيها لذلك 1ه 

قال: وثكره الصّلاة في سائر محال الشّياطين» ومنها الوادي الذي نام فيه يَنتةِ عن صلاة الصّبد0©, 
ومنها كل محل حل به غضبٌ» كأرضٍ ثمودّ وبابلَ وديارٍ قوم لوط ١.ه‏ 

قلت: وبهذا يُعلّم كراهة الصّلاة في البيّع والكنائس؛ لِمَا فيها من التَّمائيلء فتكونٌ مأوى الشَياطين» 
كما أفادّه العيننُ في «شرح البخاري» في 59 المساجد من كتاب (الصَّلاة) . 


قوله: (ولا يُصلّي في الحمَّام إل لضرورة. . .إلخ) عبارة البرهان الحلبيّ: الأولى ألا يُصلّيَ في 


الند 


. وأبو داود في «سننه» (144)؛ من حديث البراء بن عازب ريك‎ :4)١18578( أخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ» (57)» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (4011)؛ من حديث زيد بن أسلم وك أنه قال: 
عرّس رسول الله ب ليلة بطريق مكة ووكل بلالاً أن يوقظهم للصّلاة؛ فرقد بلالٌ ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم 
الشمسء فاستيقظ القوم وقد فزعواء فأمرّهم رسول الله يَثةٍ أن يركبوا حتى يُخرجوا من ذلك الوادي وقال: «إنَّ هذا واد به 
شيطان»؛ فركبوا حتَّى خرجوا من ذلك الوادي؛ ثم أمرّهم رسول الله بَةٍ أن ينزلواء وأن يتوضّؤواء وأمر بلالاً أن يُناديَ 
بالصّلاة؛ أو يقيم. فصلَّى رسول الله ب بالنّاس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم» فقال: «يا أيّها الناسء إِنَّ الله بض 
أرواحناء ولو شاء لردَّها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقدَ أحدّكم عن الصّلاة أو نسيّها ثم فزع إليها فليصلّها كما كان 
يصلْيها في وقتها» ثم التفت رسول الله ؛ إلى أبي بكر فقال: «إِنَّ الشيطانَ أنى بلالا وهو قائم يُصلّي فأضجمّهء فلم 
يزل يهدّئه كما يُهذّا الصَّبِىُ حتَّى نام»؛ ثم دعا رسول الله يَثٍ بلالاً» فأخبرٌ بلالٌ رسول الله بَتنْ مثل الذي أخبرٌ رسول الله 
أبا بكرء فقال أبو بكر ينه : أشهدٌ أنّك رسول الله . 


3 


وخ 


ولا بأ س بالصلاة في موضيع خلع الثياب. وجلوس الحمّابي. 
(2) تكرة في (أَرْضٍ العَبْرٍ بلّا رِضَّاهُ) وإذا ابثلي بالصلاة في أرضي ال: لغيرٍ وليسّت مزروعة 
أو الطريق: إن كانّت لمسلم صلّى فيهاء وإن كانّت لكافر صلَّى في الطريت. 


رم © يي هر اق ا ب ىج َ و 3 © 2 

() أداؤها (قَرِيْبا مِنْ نْجَاسَةٍ) لأن ما قرب من الشيء له حكمهء وقد أمرنا بتجتب 
النجاسات ومكانها. 

لل د الأخبكين) البول والعافظل (51 ؤْ الرّيْح) ؤلى تدك بفيها؛ لقوله 255: دلا يخل 


الطحطاوي 


قوله: (ولا بأسَ بالصَّلاةٍ. . .إلخ) لأنّه لا نجاسةً فيه كذا في قاضيخانٌ» ولأنّه ليس من الحمّام؛ 
ها مه الامطاق! اناده بعض الكداق. 

قوله: (وئكرهُ في أرض الغيرٍ بلا رضاةٌ) بأن كانت لذمّيّ مُطلقاً؛ لأنّه يأبى ذلك» أو لِمُسلمٍ وهي 
مزروعةٌ أو مكروبةٌ"' ولم يكن بينهما صداقة ولا مودَّةٌ؛ أو كان صاحبُها سبّىَ الحُلّق 1.ه 

ولو كان في بيت إنسان الأحسن أن يتادته وال فلا بأس» كما في «الفتح». 

وفي «مختارات الفتاوى»: الصّلاة في أرضٍ مغصورة جائر ة» ولكن تعاقي يظليه: قما كات يه 
وبين الله تعالى يثتاب» وما كان بيئّه وبين العباد يُعانَّبِء كما في «الفتاوى الهنديّة» . 

قولة:: (عقلى فيها) لان اللا هي أنه برق بي انه يّغال أجرا من غير اكتساب منهء ولا إِدنَ 
في الطريق؛ لأنّه حقّ المسلم والكافر» كذا في «الشرح». ' 

قوله: (صلَّى في الظّريِقٍ) لأنَّهِ لا يَرَضَى بهاء كذا في «البرهان»؛ واللريق ليست للكافر على 
الخصوصء كذا في «الشرح؟. 

فروع: تكره الصّلاة في النّوب المغصوب وإن لم يجدْ غيره؛ لعَدّم جواز الانتفاع بملكِ الغير قبل 
الإذن أو أداء الصّمان. 

وثكره في النَّوب الحرير إلّا إذا لم يَجد غيرّه؛ إذ كل منهما حقٌ الله تعالى؛ والصّلاة في النّوبِ 
الحرير أخفٌ منها عُرياناً . 

ولا نكره على الحرير. 

قوله: (ومُدافعاً لأحدٍ الأخبئين) عِلَّةٌ الكراهة المعقولةٌ ما يَحصل من تشويش البال وشغل اللخاطر 
لأجل قضاء الحاجة المخلٌ بالخشوع؛ وقالت الظاهريّة: إِنَّها لا تصحٌ؛ أخذاً بظاهر الحديث. 

قوله: (ولو حَدَتٌ فيها. . . إلخ) وحينئظٍ فيتقطع ويتخمّف ويستأنف. 


١ 


)١(‏ مكروبة: أي محروثة مُعدَّة للزراعة. 
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ا 


لأحدٍ يُؤْمنُ بالل واليوم الآخرٍ أن يُصلَي وهر حاقنٌ حتى يتخئّت”". 

(وَمَعَ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِمَةٍ) تقدّمَ بيانهاء سواء كانت بثوبه؛ أو بده أو مكانه خروجاً من 
الخلا (إلَّا إِذَا حَاف قَوْتَ الوَقْتِء أَرْ) فوت (الجَمَاعَةِ) فحينئذٍ يُصلّي بتلك الحالةٍ؛ لأنَّ 
إخراجٌ الصلاةٍ عن وقيها حرامٌ؛ والجماعةٌ مؤكّدةٌ أو واجبةٌ (وَإِلّا) أي: وإن لم يَحْفٍ الفوتَ 
(ندِبَ تَظمُهَا) وقضيّهُ قوله يلي : «لا يحلٌ» وجوبُ القطع للإكمالٍ. 

(وَ) تكرة (الصَّلَاةٌ في ِيّابٍ البِذْلَوِ) بكسر الباء ومكون الذال: الجعحية؟ ثوث لأايصان 
عن الدّنسء ممتهنٌ» وقيل: ما لا يذهبٌ به إلى الكبّراء؛ ورأى عمرٌ وَييدرجلاً فعلَ ذلكَ» 
فقال: ارابو1و 07 اربلاك إلى بعض الناس» أكنتٌ تمر في ثيايك هذو؟ فقال: لاء فقال 


عد عم :اله أحق أن عرية لك 


قوله: (وهو حاقنٌ) من الحقن. وهو: حبس البول» كما دكره العلّامة نوم والمراد ما هو أعمٌء 
من البول والغائط والرّيح؛ لاتّحاد العِلّة. 

قوله: (تقدّم بيانها) وهو ما دُون ربع النَّوب في المخمّفة» وقّدر الدّرهم في المغلّظة. 

نولة: (خروجا نم الاق هذا ا 

قوله: (إلّا إذا خاف فوت الوقتِ) ظاهره أنَّها تتفي الكراهة عند ذلك» والذي يُفيده كلام غيره 
الك اهدء وارككابها 'حيعد بن )رتكاك اعت القشورق: 

والذي في الزيلعيّ: ينبغي أن يقطعّها إذا كان في الوقت سَعةٌء أمّا إذا ضاق بحيث تفوئّه الصّلاة إذا 
تخنّف وتوضّأ فإنّه يُصلّى بهذه الحالة؛ لأنَّ الأداء مع الكراهة أولى من القضاء ١.ه‏ بالمعنى. 

وحكى أبو سعيلٍ: أنه يَتَخقّف ويتوضأ وإن حرج الوقت؛ لأنّ المقصودّ من الصّلاة الخشوعٌ» فلا يُقرّته . 

قوله: (أو نوتَ الجماعة) قال في «الخلاصة»: إن كان بحالٍ تفوته الجماعة» فإن كان بحالٍ يَجد 
جماعةً أخرى فإنَّه يتقطع الصّلاة ويغسل؛ وإن كان لا يّجد أو خاف خروجٌ الوقت يمضِي على صلاته ..ه 

قؤله: (وتكرة الصَّلاة في ثياب البذّلة) الظّاهر أنَّ الكراهةً للشََزِيه كما في «البحراء وفي في المهُستانيّ : 
أنَّ الكراهة للفعل في هذه الأشياءء أي: إيقاع الصّلاة فيهاء لا الصَّلاةٍء وفي الجلابيّ: أنَّها كره بسبب 
هذه الأفعالا.ه 


)000( أخرجه أبو داود: »١‏ من حديث أبي هريرة ث؛ 26 والترمذي: /اة"”, وابن ٠‏ ماجه: )»)51١9‏ من حديث ثويان وي » 
وأحمد: 17415., والطبراني في «الكبير»: 601لا من حديث أبي أمامة ويه . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق: ١794٠‏ من حديث ابن عمر وَثْيا . 
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١ 


اك لتاقي علا ماة|لناكة_ 


() تُكرهُ وهو (مَكْشُوْفُ الرّأس) تكاسّلاً؛ لتركِ الوقارٍ (إِلَا بكثر وَالمٌضَرّع) وقال 
ا ْ 

قال الجلالٌ السّيوطيٌ يده: اختلمُوا في الخشوع هل هوّ من أعمالٍ القلب كالخوفء 
أو من أعمالٍ الجوارح ا أو عبارةٌ عن عن المتجموع؟ 

قال الرازي: الثالتُ أولى» وعن علي دَه: الخشوعٌ في القلب» وعن جماعةٍ من 
السلفٍ: الخشوع في الصلاةٍ السكون فيها. 

وقال البغويٌ: الخشوعٌ قريبٌ من الخضوع إِلَّا أنَّ الخضوع في البدن» والخشوعً في البد 
والبصرٍ والصوتٍ. | 

(3) تكرة (بِحَضْرَةٍ طْمَام يَمِبْلَ) طبغه (إِلَيْ) لقوله يَلِ: «لا صلاءً بحضرة طعام» ولا هو 
ينافك الأغيكاق»ه ووار عمل 117 1 


وما فى أبى داود: لا م الصلاةٌ لطعام ولا ليا مكمول غلى تأخيرها عن 


قوله: (تكاسلاً) وإن فعله استخفافاً كفر» نعوذ بالله الحفيظ» أفاده في «الشرح». 

قوله: (ويُستحبٌ له ذلكَ) به عم رد قول مَن قال: إِنّه عند قصد ذلك خلا الأولى. 

قوله: (وعن علي. . .إلخ) مما يؤيّد الأرّل كما أنَّ قوله: (وعن جماعةٍ) وقول البغويّ يؤيّد الثاني . 
قواله* ال(وتكرة ديش : ة طعام) أي : مُباح » أمّا إذا كان للغير ولم يأذَّن له لا تكره. أقول: الظاهرٌ 


أنَّ عليه أن يتباعدَ عنه 


قوله: (يُميل طبعٌه إليه) أمّا إذا كان لا يُميل إليه فلا كراهة؛ والحكم في قّطعها عند ذلك كالحكم 
إذا صلَّى حاملاً نحاهة قليلة,. 


قوله: )3 صلاة , بحضرة طعام) أي: لا صلاةً كاملةً بحضرة الظعام الذي يريد امعد أكلّه, كذا 
في «الشرح 1 
قرله: (مجدول. خأ لى تأخيرها عن وتتها) كذا حَمّلّه الكمالٌ» وحَمَّله غيرٌه على ما إذا كان لا يَشتهيه. 


)001( صحيح مسلم : اه يوون ان 3 
)0( سنن أبي داود: فر من حديث جابر ننند 


فصل في المكروهات ظ 2 وو 


«إذا وضع عَسَاءُ أحيكم وأقيمَتٍِ الصلاةٌ فابدؤٌوا بالعَّشاءِء ولا يُعجَل حتى يفْرْغٌ منه؛. رواه 
الشيخان"2» وإنّما أمرّ بتقديمه لئلّا يذهب الخشوعٌ باشتغالٍ فكره به. 

(وَ) تُكرهُ بحضرة كل (مَا يَشْمَلُ البَالٌ) كزينةٍ (و) بحضرة ما (يُخِلُ بِالحُشُوْم) كلهرء 
ولعبء ولذا نهّى النبيٌ يت عن الإتيان للصلاةٍ سعياً بالهرولقا'"؛ ولم يكن ذلك مراداً بالأمرٍ 
بالسعي للجمعةً» بل الذهابٌ بالسكينةٍ والوقار. 

() كذا يكرهُ (عَدّ الآي) جممٌ آي وهي: الجملةٌ المقدّرةٌ من القرآن. وتطلقٌ بمعنى 
العلامة. 

© ا (التَسبيْح) وقرله : (باليّد) قي لكراهة عد الآي والتسبيج عند أبي حنيفة زايد » 
خاذنا) لهنانيآن يكرت بقبض الأصابعء ولا يكره الغمرٌ بالأنامل في موضعهاء 1500 


الطحطاوي 


قوله: (إذا وُضِعّ عشاءٌ أحدكم) وفي لفظ: «إذا قُدّم العشاءً نايدؤوا به قبل أن تضلرا ساد 
المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكو )”7 . 

قوله: (ولذا) أي: لكراهة الصّلاة مع ما يَشغل البالَ ويّخلٌ بالخشوع . 

قوله: (بالهرولةٍ) الباء للتّصوير. 

قوله: (ولم يكّنْ ذلكَ) أي: السعيٌ بالهرولة. 

قوله: (مراداً بالأمر) أي: في قوله تعالى: «يكأيًا لذبن اموأ إذا ذووى لِلصَّلوْةَ ين يور الجمعة تَأسموأ 
ِل 1 شدي [الجمعة: 57]. 

قولة؟'(بل الذّهَا تا" 'إلخ) أي بل المراة بالشّعي الذَّابٌ بالسّكينة والوقار: 

قوله: (وكذا يُكرهٌ عد الآي) أي: سواءٌ اضطرٌ إليه أوْ لاء وسواءٌ كانت الصّلاة فرضاً أو نفلاًء على 
ما نقلّه الفقيه أبو جعفر. 1 

قوله: (بأن يَكونَ بقبض الأصابع) [أ/198] تصويرٌ للعدٌ المكرووء وإنّما فيّد بالآي والتّسبيح 
للاشارة إلى أنَّ عدَّ غير ما تك اتنانا؛ كما في «العناية»» يُعني: ولو بالإحصاء بالقّلب'؟“ كما هو 
المتبادر؛ لأنّه يُشغله عن المقصود. 


00( أخرجه البخاري: 231/7 ومسلم: 120 من حديث ابن عمر رَدْيًا ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري:408؛ ومسلم: 48 من حديث أبي هريرة 5 . 

فرق أخرجه البخاري [(قفئةة ومسلم (001)؛ كلاهما من حديث أنس ذه . 

(:) قال في «العناية» :)418/١(‏ وقيّد بالك لتسبيح والآي احترازاً عن عد الناس وغيرهمء فإنّه يُكره بلا خلافي. 


1 


ولا الإحصاءً بالقلب اتفاقاً كعددٍ تسبيجه في صلاةٍ التسابيح. وهي معلومةٌ» وباللسان مفسدٌ 


اتّمَاقاّء ولا يُكرهُ خارجٌ الصلاة في الصحيح , 
الصطاحطاوي 2 


ه: (ولا الإحصاءٌ بالقلب) لا يُقال: القلب أشرف: فَيُدٌَه عن الشغل بالعدٌّ؟ لأنا نقول: شَغْلَه 

ل لاسن لك د الى ان لا شط أل ين شال م لضان 

ولقائلٍ أن يقول: إنَّ شَغلّه عند شّْل الأصابع أقلّ منه وحدّهء فيكون أكثر شَّعْلِه لتفهُم المعاني 
وَالتمرُعْ للمئاجاة» فيكون أولى” كما في «شرح المجمع"'. 

وقال فخر الإسلام: يُعمّل بقولهما في المضطرٌء كما في «سكب الأنهرا. 

قوله: (وهي مَعلومةٌ) روى أصحاب السّنن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبئ بك قال للعبّاس بن 
عبد المظطلب: «يا عمّاف ألا أمنحك عشرٌ خصال إذا أنت فعلتٌ ذلك غفِرٌ رَ ذنبك 5 وآخرف ابيع 
وقديمُهء خطؤه وعمدّه؛ صغيرٌه وكبيره» سرّه وعلانيتّه» أن تصلّيَ أربع ركعاتٍ تقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة 
الكتاب وسورةً» فإذا فرغت من القراءة في أوَّل ركعةٍ وأنت قائمٌ قلت: سبحانّ الله. والحمدٌ للء ولا إله 
إِلّا الل والله أكيزء من عَشْرَة مره ثم تركمٌ فتقولها وأنت راكعٌ عشراًء ثمٌّ ترفع رأسَك من الركوع 
قتقولها عشراًء ثم تهوي ساجداً فتقولُها عشراء ثم ترفع رأسّك من السجود فتقولّها عشراً» ثم تسجد 
فتقولّها عشراً» ثمَّ ترفع رأسّك من السجود نتقولّها عشراًء فذلك خمسٌ وسبعون في كل ركعٍء تفعل ذلك 
قي أربع ركعات؛ إن استطعت أن تصلْيّها في كل يوم مرّةٌ فافعل» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرَّةٌ فإن لم 
تفعل ففي كل سنةٍ مره فإن لم تفعل ففي عُمُرك ك مر . 

قال المنذري: وقه أخرخ خديت هذه انيع العرياي رابن ا د 
رسول الله ب وقال الترمذيٌ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أبي رافع''' 

وفي الواي” »: قال ابن حجر : ااي 0 
محتعهامة | .ه وقال هلا ديك حيةه وقد أساء ابن الجوزيّ بذكره ة في «الموضوعات»ا.ه 

وقال عبد الله بن المبارك: صلاة النّسبيح مرغَبٌ فيهاء يُستحبٌ أن يُعتادها كل حين ولا يتغافل 
عنهاء ويّبدأ في الرُكوع ب: (سبحان ربي العظيم) ثلاثاً» وفي السّجود ب: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً» 
ثم يُسبّح النُسبيحات المذكورة. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في ١سننه؛‏ (4)1741 وابن ماجه في «سننه» (1181), والحاكم في «المستدرك» »)١147(‏ والطبراني ني 
«المعجم الكبير؛ (1417/11(011777)؛ والبيهقي في «الشعب» (7815)» والبغوي في «مصابيح السئة؛ (988): كلهم 
من حديث ابن عباس ويد . 

(؟) أخرجه الترمذي في ١سننه»‏ (485), 


فصل في المكروهات ١‏ مم 


)و( بكرة ليام الإقاء) يليه الى البمشراب) لا لباه ارم وسيدوةة فية. مدي 
مخراباً؛ لأنّه يُحاربٌ النفسّ والشيطانٌ بالقيام إليه. والكر اه لاشتباه الحالٍ على القوم؛ 
وإذا ضاق المكانٌ فلا كراهة. 


(أو) قيامٌ الإمام (عَلَى مَكَانِ) بقدرٍ ذراع على المعتمد:, وروي عن أبي يوسات: قامة 
الرجل الوسطء واعياتة شبك الأ ةِ الحلوانئ . 
(أو) على (الْأَرْضٍ وَحْدَُ) قيدٌ للمسألتين» فتلت فننتي الكراهة بقيام واحدٍ معه؟ للنهي عنهماء 


ره ورد د الأثرٌ ا" 
الطحطاوي 


وَقَيْلَ له: إن سا في هله الصّلاة هل يُسبّح في سجدئي الهو عشراً عشراً؟ قال: لاه إثما هي 
ثلاثُ مئة تسبيحة |.ه 

قوله : (لا قيامّه خارجه). محترزٌ قوله :: (باجملئه) : 

قوله: (لاشتباو الحالٍ على القوم) فإن انتفى الاشتباه انتفت الكراهة» وهذا التّعليل لجماعةٍ» منهم 
الفقيه أبو جعفر الهندوانيُ» وذغيب. الأكثر إلى أنَّ العِلّة التَسْيِّه بأهل الكتاب؛ لأنّهم يَخصّون إمامّهم 
بمكان وحدهء والتَشْبّه بهم مُكروة. 

وبَحث فيه الكمال بأنَّ امتياز الإمام مَطلوبٌء وغايةُ ما هنا كوه في خصوص مكان» ويكون من 
انّماق الملَّّينَ في بعض الأحكام» على أنَّ أهلَ الكتاب إِنّما يَخصُونْ الإمام يمكان مرتفع . 

قوله: (بقدرٍ ؤراع) اعتباراً بالسّترة» وقيل: ما يقع به الامتياز كذا في «الشرح». ‏ 

قوله: 1 ورد الأثرُ) أي: بالنّهي ورد الأثرء فالنّهي عن ارتفاع الإمام ورد في حديث ابن مسعودٍ 
ونه أنَّهِ يت نَهَى أن يقومَ الإمامُ فوقٌ شيءٍ والئّاس خلقّه”"» يعني : أسفل منهء كذا في «الشرح» 

ول يُذكر النَّهِيَ في النَّانية؛ وظاهره أنه ورد أثرٌ به 5000 أن في المسألة الثانية ازدراءً 
بالإمام ١.ه‏ فكُرِهَ على ظاهر الرّواية» وروى الطحاويٌ عدمّها؛ لانتفاءٍ التَّشيّه قال في «الخانيّة؛: وعليه 
عامّة المشايخ. 

فرع : 

بكره للإنسان أنَّيَخصّ نفسّه بمكان في المسجد يُصِلَّي فيه ؛ لأنَّه إن فعل ذلك تّصير الصّلاة في ذلك المكان 
طبعاً» والعبادة متى صارت كذلك كان سبيلها انك ولهذا كُرِهِ صوم الأبدا . ه نقلّه السيّد عن الحموي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 094» بلفظ: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم'. 
(؟) أخرجه الدارقطني في «سئنه» )١1841(‏ من حديث أبي مسعودٍ الأنصاري #5ء. 


> 2م ا 1ت 


(,َ) يُكرهُ القيامُ (خَلْفَ صَفٌ فِبْهِ فُرْجَةٌ) للأمر بسدّ فُرجاتٍ الشيطان”"2» ولقوله يَثة: «مّن 


م 4 . نض ك0 


0( 
درجات» 3 


00 و ل 1 2 
(وَلبس نُوْبٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرٌ) ذي روح؛ لأنه يشب حامل الصنم . 


0 ا و 2-5 ظًِ 


00 يكرة (أَنْ 00 قوق سد ا سا0 ييه أ بِحِذَائِهِ صو 6 حيوان؛ لاه 
يُسْبهُ عبادتهاء وأشدّها كراهة أمامّهء ثُمّ فوقّه» ثُمّ يميئه» ثُمَّ يسارهء ثُمّ خلقّه (إِلَا أن تَكُوْنَ 
صَعْرَةنَحِيث لا تبلق للقاء ثم إِلّا بتأمل كالتي على الدينار؛ لأنها لا تَعيدٌ حادة: 
الطحطاوي 


.وس 


قوله: (فيه كُرجةً) أي: سَعَةّء وإِلّا فهي كالعدّم» وهذا إذا قّصَّد الاقتداء» أمّا إذا قصدّ الانفرادً 
فالحكم بالعكسء» والأولى في زماننا عدم الجذب والقيامُ وحدّه. 

وفي «الخلاصة»: إن صلَّى خلف الصفٌ مُنفرداً مُختاراً من غير ضرورة يجوز وتُكره» ولو كبّر خلف 
الصفٌ وأرادٌ أن يَلحق بالصفٌ يكره. 

وَفَي «الفتح» عن «الدراية»: لو قام واحدٌ بجنب الإمام وخلفه صف يُكره اجتناعا : والأفضل أن 
يَقوم في الصفٌ الأخير إذا خاف إيذاءَ أحدٍء وفي كراهةٍ ترك الصفٌ الأوَّل مع إمكان الوقوف فيه 
اختلاف ١.ه‏ 

وفي «الشرح»: إذا تكامّلَ الصف الأوّل لا ينبغي أن يتزاحمٌ عليه؛ لِمَا فيه من الإيذاء. 

قوله: (فيهٍ تصاويرٌ ذي روح) قيّد به؛ لأنَّ الصُورة تكون لذي الرُوح وغيره» والكراهةٌ ثابتةٌ ولو 
كانت تنفوشة أو .منسوجة؛: وها كان مَعمولاً من خشب أو ذهب آوانكة عك! صُورة إنسان فهو صنمء 
وإن كان من حَجِرٍ فهو وثنٌ. 

قوله: (لأنّه يُنبِهُ حامل نَ الصَّنم) هذه العلّة تن تُنتِج كراهئّه ولو في غير صلاةء ونقلّه في «النهر»ء عن 
«الخلاصة؛. 

قوله: (أو بجذائه) أي: عن يمينه أو يساره. 

قوله: (كالتي على الدَّينار) ومثلها الصّورة المنقوشة في خاتم غير مستبينة» أفادّه في «المحيط». 

وقد روي: أنَّ خاتمَ أبي هريرة كان عليه دُبابتان» وخاتمّ دانيال كان عليه أسدّ ولبوةٌ [1/ 154] 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: 777. وأحمد: 4». والبيهقي: .)٠١١/7(‏ من حديث ابن عمر وثا. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 110 وأحمد: 140417. والطبراني في «الأوسط؛: 01417, من حديث أم المؤمنين عائشة ويا 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١5١‏ فيه مسلم بن خالد الزنجي؛ وهو ضعيف. وقد وثقه اين حبان. 


فصل في المكروهات ١‏ 0 يفك 


ولو صلَّى ومعه دراهمٌ عليها تماثيلٌ ملكِ لا بأمنّ به؛ لأنَّ هذا يصغرٌ عن البصر. 

(أو) تكونٌ كبيرةً (مَمْطوْعَةَ الرأسٍِ) لأنّها لا تُعبّد بلا رأسٍ (أَوْ) 9 (لِتَبْرِ ذِيْ دُوْح 
كالشجر ؛ لأنها لا يُعمدٌ 

وإذا رأى صورةً في بيتِ غيره يجورٌ له محوها وتغبيرها . 

(تريكرة (أن يَكُرْنَ بَئْقَ يَكَيْو)أي+ القطلن '(تكوْت: أو كائؤن فته جن) لاله يديه 
المجوسَ في عبادتهم لهاء لا شمعٌ؛ وقنديل»: وسراجٌ في الصحيح؛ لأنّه لا يشبه التعيدٌ. 


الطحطاوي 


وبينهما صبئٌ يلحسانه» وذلك أن بُ: بيختنصّر قيل له : يُولد مولودٌ يكون هلاكّك على يديه» فجعل يُقتل مَن 
يُولدء فلمًا ولددّت م دانيالَ دانيالَ ألقته فى غعْيضْةٍ -أي : أجمة- رجاءَ أن يَسلمء فقيّض الله له أسداً 
يُحفظه ولبوةً تُرضِعُه فنَقَضّه على خاتمه؛ ليكون بمرأى منه؛ ليَتذّكّر نعمةً الله عليه» ووّجد ذلك الخانّم 
في عهد عمر ؤَيهِ فدّفعه عمر إلى أبي موسى الأشعريّ |.ه كذا في «الشرح» 

والتّقييد بغير المستبين يُفيد أنَّ المستبين في الخاتم تُكره الصّلاة معهء كذا في «المنح». 

قوله: (مقطوعة الرَّأسٍِ) لا تَزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجنَّة؛ لأنّه مثل المُطرّق من 
الطيورا.ه كذا في «الشرح». 

ومثل القطع طَلْيّه بنحو مَغْرةِ”'' أو نحتّه أو غسلهء ومحوٌ الوجه كمحو الرّأسء بغلاف قطع اليدين 
والخللن: فإن الكراحة لا« ترول|بذلك؛ لنّ الإنسان قد تُقطع أطرائه وخيو و حي كما في «الفتح». وأفاد 
بهذا التّعليا أنَّ قطع الرّأس ليس بقيدٍء بل المرادُ جعلّها على حالةٍ لا نَع تعيش معها مطلقاً ا.ه 

قوله: (أو تكون لغير ذِي روح) لِمَا رُويّ: أن رجلاً جاءَ إلى ابن عبّاس فقال له: إِنّي أصرّر الصُورة 
نأفتي فيهاء فقال له: ادن منّىء فدنا منه» ثمّ قال له: ادن مني فدنا حبّى وضع يدّه عليه» وقال له: 
نُك بما سمعتُ من رسول الله بَثةٍ يقول: «كل مصرّر في النار» يُجِعَل له بكلّ صورةٍ صرّرها نفساً 
ُعَذَبُه في جهنّم؛ قال ابن عباس : فإن كنت فاعلاً فاصنع الشّجر وما لا ذه 1 

قوله: (يجورٌ له محرٌّها) قال السيّد: وينبغي أن يجب عليه» ولو استأجر مُصرّراً فلا أجر له؛ لأنَّ 
مَل معصيةٌ. ولو هدّم بيتاً فيه تصاويرٌ ضَوِنَ قيمئّه خالياً عنها ١.ه‏ 


قوله: (لا شمعٌ. . .إلخ) في «فتاوى الحبّة»: الأولى ترك ذلك» قال الحلبيٌ: وكأنّه لِمَا فيه من 


00( المغرة» ويحرّك: طينٌ أحمر» وا لتمكرة كمعظم: ا لمصبوغ بهاء والمغرة» بالضمٌ : لون ليس بناصع الحمرة» أو شفرةٌ 
بكدرة. «القاموس المحيط(مغرة) بتصرف. 
(؟) أخرجه مسلم .)5١١١(‏ 


12 تا كلاق علد ةذل 


(أَو) يكون بين يديه (قَوْمُ ِيّامٌ) يُخسَّى خروج ما يُضحِكٌ ؛ أو يُخجل» أو يُوذِيء أو يقابل 
وجهاً: دالا فلا كراهة؛ لأنَّ عائشة ونا قالت: كان رسول الله يَئةِ يُصلّي صلاةً الليل كلّها 
وأنا معترضة بيئه وبين القبلِ» فإذا أرادَ أن يوت أيقظني فأوة 0 

(5) يُكزة (مَسْحٌ الجَبْهَةٍ مِنْ نرَاب لَا يَضُرّهُ في خلال الصَّلَاة) لأنه نوعٌ عبث» وإذا ضرّه 
لابان ةرقن الشسلادة وبعة القرا رح ركذا ييخ اعرف 

وز (تنرتق سور). غير" الفائعة ازلاتها رصم وجرباء وأكذاالستوث التعي» :وهذا 
بحيثُ (لا يَفْرََْرما) لما فيه من هجر الباقي (إَا لمر عل أوْ تَبركاً بقِرَاءَةٍ التي يبن 


4 


فلا يُكرُ» ويُستحبٌ اقتداؤٌه بقراءة النبئ يَثةِ كالسجدةٍ وظمّل أَنَّ» بفجر الجمعةٍ أحياناً. 
[جملة من السور التي قرأ بها النبينٌ يكِْ مسندة] 
وقد ذكرنا في الأصل تجملة مر الشوز التي قرأ بها النبئٌ كَل مسندةً» وهذه أهزليا: 
فممًا جاء في الصبح : ا في الصبح ب«يس»”". 


الملحطاوئ: . لقعب سس خا الي ع ل ا _ ل ا ا إل ار ا 
الجزئيّة: وفي «النهر؛ عن «البحر»: ينبغي أنَّ الشمع لو كان إلى جانبه كما يُفْعَل في المساجد ليالي 
رمضان لا كراهة انّفاقاً. 

قوله: (أو يَكونّ بين يده قومٌ نيامٌ) الظاهر أنَّ الشّخْص الواحد عند وجود ما ذُكِرَ كذلك» ويُحرّر. 

قوله : (فأُوترٌ) بضم الهمزة» وضميره إلى عائشة. 

قوله: (ويُكرةُ تعيينُ سورة) قيّد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أنَّ الصّلاة لا تجوز بغيرهاء أمّا إذا 
لم يَعتقد ذلك فلا كراهة» أفادّه في «الشرح' 

قوله: (وكذا المسنون المعيِّنُ) كقراءة سُوَّرٍ الوتر. 

قوله: (أحياناً) يُفيد كراهة المداومة. 


قولة: (مُسيدة) أي: مذكوراً فيها السئد. 
قوله: (وهذو) أي: المذكورات هنا (أصولها) أي: متونها من غير ذكر سندل. 
قوله: (كانّ يقرأ في الصّبح ب ب: «إيس») ظاهره أنّه في الرّكعتين جميعاً» وكذا يقال في نظائره. 


غ0 أخرجه البخاري: 27817 ومسلم: 11١‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه أحمد: (4/4"). 


فصل في المكروهات | وم 
كان يقرا في الصبيي بالوافنة ونجوخا ره اعرد "١‏ 
في الصبح بسورةٍ الروم”") 
كان في سفر فصلَّى الغدائً» فقراً فيها ظأإلٌ أَصُودٌ بر ني لصوي و«فل أَعُود برت 
لكا ". 
وصلَّى بهم الفجرٌ بأقصرٍ سورتينٍ من القرآن وأُوجَرٌ فلمًا قِضَى الصلاءً قال له معادٌ: 
ياارسول اللهة صَلَيِتَ صلاءٌ ما صِليِتٌ مثلّها. قظ! قالَ: «أما سمعتٌ بكاء الضبيئٌ خلقِي 


في صف النساء؟ أردتٌ أن أفرّعَ له 2 . 


قرأ في الصبح «إإدًا وُلركِ4”* . 
صلَّى الصبح بمكّة فاستفتيح سورةً المؤمنين حتى جاء ذكرٌ هارونَ وموسّى فركة” . 
كان ار في الفجر «ق تان المجيد»”” . 
كان لا يقر " في الصبح بدون عشرينَ آيةِ» ولا يقرا ني: العشاء يدون عش أو 
وممًّا جاءَ في صلاةٍ الظهر والعصر : كان رسولٌ الله كك يقرأ في الظهر َال إَِا يَنتى». 


وفي العصرٍ نحوّ ذلكٌ؛ وفي الصبح أطول"قن ذلك" . 
الطحطاوي 


قوله : (بأقصر سُورتَين من القرآن) هما المعرّذتان كما تقدَّمء فالمراد بالأقصر: الأقصرٌ مما كان يقرأ 
في تلك الضّلاة» لا الأقصر مُطلقاً فإنَّه سورةٌ العّصر والكوثر. 

قوله: (قراً في الصّبح) أي : في الرّكعتين كِلتّيهماء ويحتمل أنه أعادها في الثانية. 

قوله* (حتى جناء دك غارون وموؤسى) آذك على ” فاتعليت النيى يد سعلة فرَكّع . 

قوله: (لا قرأ في الصّبح) انه للتّزيه؛ لأنَّه في مُقابلة ترك السئّة. 


. والطبراني في «الأوسط»: (17/4١)؛ من حديث جابر بن سمرة ذَيِكه‎ »)1١16/1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 
. وأحمد: (4/1/5)) من حديث جابر بن سمرة ذَيِكه‎ ))878 /١( أخخرجه النسائي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: 1477». من حديث عقبة بن عامر 5 . 

(؟:) أخرجه بنحوه البخاري: 08١/ا؛‏ ومسلم: 6 . من حديث أنس بن مالك وثي . 

(6) أخرجه أبر داود: 411: من حديك مَعَاذ بن عبد الله الجهنئ كه . 

)0( المحايي مقاب اسع وزاسيراينر لي قرشي ابيع س0 : ٠١77‏ » واللفظ من حديث عبد الله بن السَّائبِ 
(0) أخرجه مسلم: ٠١71‏ من حديث جابر بن سمرة 495 . 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (0/ 47)؛ عن رفاعة الأنصاري 5 . 

(9) أخرجه مسلم: 48 » وأحمد: 70977؛ من حديث جابر بن سمرة دبي . 


كعب: يا رسول الله؛ أمرتٌ في هذه الصلاةٍ بشيء؟ فقال: دلا ولكنّي أردتٌ أن أوقتٌ 


نايا تلاق علد :اناك 


في الصبج مسبج أ سو م ريك لْخمْلٌ 4ه غ٠‏ وفي الظهرٍ بأطولٌ من ذللك20, 
في الظهر والعصر ب واس ذَاتِ البروج)». اسه وَاطَرِقِ؟؛ ونحوهما من 


كان يُصلّي بنا الظهرَ فنسمع منه الآيةَ بعد الآية من سورةٍ لقمانَ والذاريات”" 
آي الظورٌ فسجدّء فظنا أنّه قرأ تَيلُ» السجدة' . 

كان يقرأ في الظهرٍ والعصر : «إيّج آشر رَْكَ الْأتلّ4. ول أَتنكَ حَدِيتُ ليقي . 
صلَّى بهم الهاجرةً رفع صوته» وقرأ لشيس وَحنهَا». طرَايلٍ إِدَا ينتر>. فقالَ له أ 


2 
بي بن 


03 
كب”. 


الل 


وممًّا جاءَ في المغرب: صم عن النبىّ يَْةِ أنه قرأ في المغرب بالأعرافي"”" . 


كان ا في المغرب سورةً الأنفال!" . 


الطحطاوي 


(00) 


زفق 
إضة 
02 
)2( 


فف 
إف3 
الك 


قوله: (فَسَجِدَ) أي: للتّلاوة. 

قوله: (الهاجرة) هي صلاةٌ الظهر. 

قوله : («َالَّلٍ إدَا يَنتى) أي: في الرّكعة الثانية. 

قوله: (أمرتٌ في هذه الصَّلاةٍ بشيء) أي: وهو البجهر. 
قوله: (أن أُوَنْتَ لكم) أي: أقذّر لكم مقدار القراءة فيها 


روى مسلم 1١70‏ . والإمام أحمد في مسنده :1١804‏ عن جابر بن سمرة أن النبي ب كان يقرأ في الظهر بلسَبّج سم رَيْكَ 
لأ ؛ وفي الصبح بأطول من ذلك. 

أخرجه أبو داود: »8٠00‏ والترمذي: 7 من حديث جابر بن سمرة زه . 

أخرجه النسائي: ١41؛‏ وابن ماجه: 47١‏ من حديث البراء بن عازب #5 . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك»: /1١(‏ 00741 من حديث ابن عمر لاه . 

أخرجه النسائي: »97/١‏ دون ذكر العصر؛ من حديث أنس نث؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: »)١١7/1(‏ وقال: 
أخرجه البزار؛ والطبراني في «الأوسط؛. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (7/9١1).؛‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (117/1١)؛‏ من حديث أنس بن مالك وي 
أخرجه النسائي: 708. من حديث ابن عباس عن أمه أم الفضل #5: 

أخرجه الطبراني في «الكبير»: (0/ 18١1)؛‏ من حديث زيد بن ثابت ذه . 


فصل في المكروهات قصلي السكروعات ااا اا 4+ 


كان يقرأ بهم في المغرب الي كزين وَصَدَُوأً عن سَبِيلٍ س7" . 

2-07 0 الل يله المغربُ» فقراً في الركعةٍ الأولى بجميّع أشرَّ رَيكَ 
لعل . وفي الثانية بمؤثل يكأيما الكَيرن»4”" . 

قرأ في صلاةٍ المغرب 78 ارون" . 

في المغرب ب إحم» الدخان”*'. 

ل مقرب فق رأ طالْسارعَة 4* . 

كان يقرأ في صلاةٍ المغرب ليله الجمعة ظثُلْ ييا الكَيررن)». 4 لَه أذ . 
ركان يدا في صلاةٍ العشاءٍ الآخرة ليلةَ الجمعةٍ سورةً الجمعةٍ والمُنافقون”"''. 

ومما جاءً في العشاءٍ منه: هذا القريبٌ. وعن جبير بن مطعم: سمعتٌ النبيّ يَلْدٍ يقر 
في العشاء بِهوَالينِ والزوني”" . ْ 

عن أبي رافع قالَ: صلَّيتُ مغ أبي هريرة العتمة فقرأ:. «إدا أله أنتَدَّتْ» فسجدّء فقلتٌ 
لهء فقالَ: سجدتٌ خلت أبي القاس 6ولة . 


كان النبي يب يقرأ في العشاءٍ الآخرة راط ذَاتِ ارج وطؤواشة ولرّرقيه”. 
الطحطاوي 

قوله: (هذا القريبٌ) وهو سّورة الجمعة والمنافقون. 

ترل > (كان يترا في العشاءٍ ب : ولتي وَالبوْن») يحتمل أنه قَسَمَهاء ويحتمل أنه 

قوله: (العتمة) أي: العشاءً. 


رها. 


برها 


قوله: (فقلتٌ له) أي: مُستفهماً عن السَّبب. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه!: (0/ 147)) من حديث ابن عمر وبا 

)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده»: .»)١53/5(‏ من حديث عبد الله بن الحارث دُبينه 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصلفه؛: /١(‏ 42514 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: .)1١4/١(‏ 
(:) أخرجه النسائي: 8» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود #5ك. 

(د) أخرجه أبو يعلى في «مسنده: :)19١/1(‏ من حديث أنس بن مالك 85.. 

(1) أخرجه ابن حبان في ١صحيحه!؛: ))١49/05(‏ من حديث جابر بن سمرة 45.. 

(0) أخرجه البخاري: 5؛ ومسلم: 79١1؛‏ لكن من حديث البراء وبن. 

(48) أخرجه البخاري: 27157 ومسلم: 1704. من حديث أبي رافع ؤث. 

(9) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (199/1). 


اما فلاف 


كان يأمرُ بِالنّحْفِيفِ ويؤمّنا بطوَالمّتئتِ»ه7", 
عن ل وت 5 7 ك0 في 2 3 و 
عن ابن عمرّ قالَّ: ما من المُفصّلٍ سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرة إلا سمعث النبيّ ثة يوم بها 
الناسَ في الصلاةٍ المكتوبة'''. 
انتهّى ما نقلناهُ عن الجلالٍ السَّيوطيٌ كن ليقتدي به من يُحافظ على ما بلكّه من السّنَّ 
الشريفة» وقد علمتٌ التفصيل فى القراءةٍ من المفصًا في الأوقاتٍ عندناء والله تعالى 
7 ِ 
الموفق. 
() يُكرة (تَرُ انحاو سر ِي محل ين المْرْهُ وب بن يدي المْصَلّي) لقويه ب 
«إذا صلَّى أحدُكم فليْصلٌ إلى 0 وَلَيْدِد منهاء ولا يَدَعْ أخدا ا أ وسواغ كان 


في الصحراءٍ أو غيرها احترازاً عن وقوع المارٌ في الإثم» ولذا عمّناُ ببيانها فقلنا : 
الطحطاوي 9 2 


قوله: (في الصَّلاةٍ المكتوبة) يَعُمّ الصَّلواتِ الخمس. 

قوله : (عن الجَلالٍ السّبوطيٌ) ذكرّه في كتابه المسمّى ب: «التنبوع»”*) 

قوله: (ويُكره ترك انَخَاذِ سُترةِ) أي: تَنزيهاً كما أفادّه في «البدائع». 

قوله: (في محل يُطَنَّ المرورٌ فيه) قال في «التنوير؛ واشرحه»: ولو عدم المرور جاز تركهاء وفِعلها 
أولى ا.ه 

قوله: (ولذا عمَّبناه) أي: لِمَا ذُكَرَ من الحديث الآمرٍ بها ومن كراهة تركهاء واللهُ سبحانه وتعالى 


أعلم. وأستغفْرٌ الله العظيم. 


لاقع علا مإ لتَاق_ 


)١(‏ أخرجه النسائي: 417: من حديث ابن عمر «ِ#ا. 

(1) أخرجه أبو داود: 441١4‏ والبيهقي: (؟/88"). والصواب عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ وإسناد هذا الحديث فيه عنعنة 
ابن إسحاق وهو مدلس؛ لكن يشهد له حديث ابن عمر ,يثنا عند الطبراني في «الكبير؛: 171709 . 

(7) مسلم: .1١7١‏ وابن ماجه: 400 من حديث ابن عمر «*ِأا. 

(4) «الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع؛ لجلال الدين السيوطي. 


فضل في اتخاذ السترة | م 


(فَضل في انَحَاذٍ السثْرة وَدَفعِ المَار بين يَدَي المُصلي) 
(إِذَا ظَنّ) أي: مريد الغداة (مَرَوْرَةُ) أي: المارٌ ا له) أي: مريدٍ الصلاة (أَنْ يَغْرِرَ 
سْيْرَة) لما روينا؟ ولقوله بََهِ: «ليُستتر أحذكم ولو بسهه”© 
(وَأَنْ تَكُوْنَ ظُوْلَ ِدَاع قَصَاعِداً) لأنّه سبل رسول الله كل عن سُّترَةٍ المُصلَّي فقال: ١‏ 
مُؤْخِرةٍ الرَّحْلِ)"" ره يضم الميم» وهمزةٍ ساكنةٍ» وكسر الخاء المعجمةٍ: العودٌ الذي في أ 
الرّحلٍ يُحاذِي رأسَّ الراكب على البعير» وتشديد" الحا خطآء وقمَرّت: بأنه[ ذراخ قما فو 


الطحطاوي 
(فصلٌ © اتَحاذٍ السُترة) 

بالضعٌ : هي في الأصل ما يُستَتَر به مُطلقاًء ثم غلب على ما يُنصّب قُدَّام المصلّيء فهُستاني . 

قوله: (إذا ظنَّ. . .إلخ) الأولى فِعلّها مُطلقاً؛ لأنَّ فيها كففٌ بصره عمًّا وراةهاء وجمعَ خاطره برئط 
الخيال بها كي لا يَنْتَشِرَ ا.ه وقدّمناه. 

قوله: (يُستحبٌ لهُ أن يَغرِرٌ سُترةً) وأوجبه الإمام أحمد؛ لظاهر الأمرء ولِمَا ورد عن عمرٌ: لو علِم 
المصلى ما يق ,من ضلاتهرما صلى إلا إلى شئء يئر من الناسن7؟ 1ه 

وعن ابن مسعود: إِنَّه ليتقطمٌ نِصفت صلاة المرءٍ المرورٌ بين يديه”*؟ 1ه 

وتصحٌ بالسّترة المغصوبة عندناء وعند أحمدٌّ تبطل صلائه» ومثله الصّلاة في النّوبِ المغصوب عنده ١‏ .ه 

قوله: (لِمَا روينا) من الحديث المذكور قُبيلَ الفصل . 

قوله: (ظولَ ذراع) في الاعتداد بالأقل لافٌ؛ ولا خلاف في الأكثرء وشمل كل ما انتصّب»ء 
كإنسان قائم أو اعد أن دابّةّ. كما في الفهُستانيٌ والحلبيٌ» وجرَّرْ في «القّنية» بظهر الرّجلء ومنّع 
بوجهه. وتردّد في جنبه» ومنّع بالمرأة غيرٍ المّحرم» واختّلف في المحارم؛ ولا ب يستثر بنائم ومجنون 
ومأبون في دبره وكافر؛ كما في العينيّ على البخاري. 

قوله: (وثْسّرت بأنّها ذِراعٌ» روى أصحابٌ السّئّن عن عطاءٍ قال: آخرة الرَّحْلٍ راع فما فوقّه» كذا 
في «غاية البيان». 
)000( أخرجه ابن أبي شيبة: 1877, والطبراني في «الكبير؛: 0.7019 من حديث سبرة بن معبد الجهني ديد . 
(؟) أخرجه مسلم: 17١1؛‏ من حديث أم المؤمئين عائشة نا . 


(6) 2 ذكره العينى فى «عمدة القارى» )١9١/4(‏ عن أبى نعيم فى كتاب «الصلاة' ولم أجده فيه. 
كره الغيني في يِ عن أبي نعيم في كتارٍ 
5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1908). 
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اع لاقع علا قلات 


(فى غِلِظِ الأَصْبّع) وذلكَ أدناة؛ لأنَّ ما دونّه لا يظهرٌ للناظر» فلا يحصل المقصودٌ منها. 

(وَالسُنَُ أَنْ يقرب مِنْهَا) لقولٍ النبئ يَلِ: «إذا صلَّى أحدُكم إلى سُّتِرةٍ فلْيدْنُ منهاء لا يقطع 
الشيطانٌ عليه صلائّه7" , 

(وَيَجْمَلَهَا عَلَّى) جهة (أَحَدٍ حَاجِبَيِْ وََا يَضْمِدُ إِلَْهَا صَمْداً) لما روي عن المقدادٍ ديه 
أنه قال: ما رأيثٌ رسولّ الله يُصلَّي إلى عمودٍ ولا شجرة إِلّا جعلّه على جانبهٍ الأيمنٍ 
أو الأيسرِء ا أي : لا يقابله نويا مها بل كان يميل عنه. 

(وَِنْ لَمْ جد مَا يَنْصِبْهُ) منعَ جماعةٌ من المتقدَّمِينٍ الخطّء ع لاي م ا 
الطحطاوي 

قوله: (في غِلَِظِ الأصبّع) لاف المذهبء فلا حدّ له؛ لِمَا روى الحاكم عن أبي هريرة [أ/ 158] 
مرفوعاً : يُجزىئٌ من السّترة قدر مؤخرة الرَّحْلٍ ولو بيقة شعرو””'؛ كذا في «البحر» عن «البدائع». 

وفي المُّهُستانيٌ : والبئرٌ والنّهِرٌ والحوضٌ الصّغيرات ليست بسُترةٍ في الأصحٌ» والكبيراتُ منها 
كالطريق ١.ه‏ أي: وهي لا تكون سترةٌ؛ لأنّها مَظنَّ المرور. 

وفي العينيٌ على البخاريٌ: وفي «غريب الرّواية"”'©: التّهرٌ الكبيرٌ ليس بسُترةٍ كالطريق» وكذا 
الحوض الكي” .هه : 

قوله: (وذلكَ أدناة) أي: أدنى ما يُغرّز. 

قوله: (والسنّةُ أن يقرّبٌ منها) قال ابن أمير حاجٌ: والسَنّةُ في ذلك ألَا يَزيد ما بينّها وبيّه على ثلاثة 
أذرع ١.ه‏ والظاهر اعتبارٌ هذا القّدر من قَدَمِه. 

قزله (لا تعطع) مجروة في جوات'شرظ مقر تفذبرو: :فإ يدن مها لاايتطع اليطاث عليه 
الصَّلاةّء ووجه القطع أَنَّهِ إذا بَعُد منها يَظنُ المارٌ أنَّ لا سّترةً له فيمرٌ داخلّها فيدفعٌه وريّما كان الدَّفع 
بعمل كثيرٍ فتفسّد الصّلاة. 

قوله: (ويّجعلّها على جهةٍ أحدٍ حاجبَيه) والأيمنُ أفضل» مُهُستانيٌ. 

قوله: (منعَ جماعةٌ من المتقدّيين الخطّ) منهم صاحب «الهداية». 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 5 والنسائي:49/اء وأحمد: .15:09٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: ».):58/1١(‏ وابن 
حبان: 77077؛ وابن خزيمة: 4807؛ والطبراني في «الكبير»: 4 577», والحاكم: 417. والبيهقي: (؟77/1/1): من حديث 
سهل بن أبي حثمة ذ#نء » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (1917/7): أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: 791. وأحمد: ,.178٠١‏ وابن عدي: (7/ ,.)8١‏ والطبراني في «الكبير»: »)504/5١0(‏ والبيهقي: 
.)١ 71/١‏ 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (974). 

40 «غريب الرواية» في فروع الحنفية؛ للسيد الإمام محمد بن أبي شجاع العلوي. «كشف الظنون» (17017/5). 
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وأجارّه المتأخَرونَ؛ لأنَّ السُنَةَ أولى بالاتّباع؛ لما روي في السَُن عن النبي ين أنه قال: 
إن لم يكن مغ معلا (تأتككل خقل) :قبطي في الجملةٍ؛ إذ المقصودٌ جمعٌ الخاطر بربط 
الخيالٍ به؛ كيلا ينتشر. 

نيجكلة زكا (نلو تمك لق امه التكررة إناعة وه إكا عن تان انضا: بجحل 
(ِالعَرْضٍ مِثْلَ الهِلَالٍ) . 

وإذا كانّت الأرضٌ صُلبة يُلقِي ما معه طولاً كأنّه عُررَ نُمّ سقظء هكذا اختارّه الفقية 


أبو جعفر كن . 

وقالَ هشاة”" : حججتٌ مع أَبي يوسفء وكانّ يطرحٌ بينّ يديه السو . 
الممخطاوي 5 ع ارو السو لقو لط لت مقط قيش ا ل ل ا ا ا ب 
قوله: (وأجارّه المتأخّرون) ورجّحه الكمال؛ لورودٍ الأثرء والحديثٌ وإن جعلّه في «البدائع» شاداً 
وضعّفه النوويٌ فقد تُعقَّبَ بتصحيح الإمام أحمد وابن حبّان وغيرهما له ولو صلم أنه غيرٌ مُفِيدٍ فلا ضرر 
فيه» مع ما فيه من العمل بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله» كما في «الشرح». 

قوله: (لِمَا رُوِيَ) الأولى أن يقول: وهي ما رُوِيَ. . .إلخ. 

قوله: (فِيَظهرٌ. . .إلخ) الأولى أن يقول: فيُفِيدُ في الجملة. 

قوله: (بربط الخيال) أي: خيالٍ المصلّي أي: قرّته المخيّلة؛ أي: فيّقلَ فِكرّهء بيخلاف ما 
إذا عُدمت فيتبع البصرًء فيكثر الفكر. 

قوله: (بِمَنزِلةٍ الخشبةٍ المغروزة) فيُصير شبه ظلّ السترة. 

قوله: (مثلَ الهلالٍ) وقيل: مدرّرٍ شبه المحراب» كما في المهُستانيٌ . 

وفي «شرح المشكاة؛ لمنلا عليٌّ: وقاس الأئمّة على الخظ المصلّىء كسجادةٍ مفروشةء وهو قياس 
أولى؛ لأنَّ المصلَّى أبلمُ في دَفْ المارٌ من الخط السّابق 1.ه 

قوله: (يُلقِي ما مَعَهُ) ظاهره ولو غير عصاً كما يأتي. 


قوله: (هكذا اختارّه الفقيٌ أبو جعفر) واختار فق «التّجنيس" أنه لا يُعتبّر . 


)١(‏ أخرجه أبر داود: 389» وابن ماجه: 447. وابن حبان: 2.777١‏ وابن خزيمة: 281١‏ والبيهقي: (؟/١107)؛‏ من حديث 
أبي هريرة ذه . 

(؟) هو الشيخ الإمام صاحب التّرادر هشام بن عبيد الله الرَّازْي الحنفي» المتوفى بالري سنة (1١١٠ه)»‏ تفقه على أبي يوسف» 
ومحمدء وروى عن ابن أبي ذئب؛ ومالك بن أنسء وعنه الحسن بن عرفة» وابن القُرات؛ وغيرهم. ينظر: «سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول؟: (7/ 797) . 
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وسُترةٌ الإمام سُترةٌ لمن خلقّه ؛ لأنَّ النبيّ بنْةِ صلّى بالأبطح إلى عَتَّةِ كرت لهء ولم يكن 
للقوم 0 العََرَةُ: عصاً ذاتٌ ب حديدٍ في أسفلها. 

() إذا انَخذّها أو لم ينََخِذْ كانَ (المُسْتَحَبٌ ب تَرْكَ دمع العَارً) لأ8 عبتى الطتلاة على 
السكون» والأمرٌ بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمرٍ بقتلٍ الأسودين في الصلاة''”. 


(2) لذا كم دَفْعَْهُ) أي : المار (بالإِشَارَةِ) بالرأسٍ» أو العين؛ 526 كما فعل 


النب 5 كدِنّ بولدي 1 ملي كك 
الطحطاوي 
قوله: (رُجٌّ حديدٍ) قال في «الشرح؛: والرُّجٌ: الحديدة في أسفل الرّمح ا.ه فالإضافة للبيان» 
كران ني ل الف امامقي 
قال السيّد: وفي «نهاية اللّخة» العَتزَةٌ: مثل نصف رمح اوتا ورنها سِنَان مثل سنان الرُمحء 
قال والعكاز قرَيكٌ'منها اه 
قوله: (ولذا رُخصٌ دَفْعْهُ) أي: لكون الأمر بالدّرء في الحديث لبيان الرّخصة؛ والقول محذوفٌ» 
: ولذا قلتٌ. 
قوله: (أو غيرهَمًا) كاليذء فهُستانيع: 
قوله: (كما فعلّ النبيُ يكن بولدّي أمّ سلمة) وهما عمرٌ وزينبُ حيث كان يصلَّي في بيتهاء فقام 
ولدّها عمرٌ ليمرٌ رَ بن يديه فأشار إليه» أن قفء. فوقتء ثمّ قامت بنتّها زينبٌ لتمرّ بين يديه؛ فأشار إليهاء 
أن قفيء فأبت ومرّت» فلمًا فرغ تَكِةِ مِن صلاته نظرّ إليها وقال: «ناقصاتٌ عقل» ناقصاتٌ دين » 
صَواحبُ يوستء صَواحبُ كُرْسُفَء يغلبْنَ الكرامً» ويغلبُهنّ اللنام»”*2 1ه 
ذكر في كتاب «المعجم' لابن شاهين قالوا: يا رسول الله من كُرْسَّفٌ؟ قال: «رجلّ كان يعبد الله 
على ساحل البحر ثلاثين عاماً فكفرٌ بالله العظيم بسبب امرأةٍ عشقّهاء فتداركه سلفٌ منه فتاب عليه”*) 
كما في «غاية البيان؟. 


ا 


. من حديث ابن عمر وَثْمًا‎ 21١19 أخرجه البخاري: 0.774 من حديث ابن عباس «َثَْاء ومسلم:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود: »١‏ والنسائي في «الكبرى»: 451٠١‏ والترمذي: »794١‏ وقال: حديث حسن صحيح.؛ وأحمد: 
5ه وعبد الرزاق: .١!754‏ وابن حبان: 5707؛ والحاكم : 914 والبيهقي ف في «الصغرى»: (١/207)؛‏ من 
حديث أبي هريرة ذث . 

(') أخرجه ابن ماجه: 444. وأحمد: 257017 والطبراني في «الكبير»: (7717/57)؛ من حديث أم المؤمنين أم سلمة ريا . 

افق أخرج عبد الرزاق في «مصنفه؛ 7178 أنَّ النبئ يؤْةِ صلّى في بيت أمّ سلمة؛ فجاءه تمر بن أبي سلمة لِأن يمر بين يديه 
فأشار إليه فرجع؛ فجاءت زينب بنت أبي سلمة؛ فأشار إليها فمضت. فقال النبي يكةِ: «أنتنَّ أعصى»»: ونحوه أخرج 
البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (4787)؛ وليس في الرواية عندهما بقية الكلام. 

() أخرج هذا في قصّة أخرى ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)141١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (154)؛ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5094)؛ كلهم من حديث عطية بن بسر المازني ذلأ . 


ااتفتسسخة هسه :0 لفك اث مذ -.. . 
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َه . 4 0 5 7002 217 م ٠ . ٠‏ 5 را 
(أْ) دفعه (بالمُسبييح) لقوله بَِهُ: «إذا نابّت أحدكم نائبة في الصلاقء فليُسبح”"'. 


(وَكرِهَ الجَمْعٌ بيْنهُمَا) أي : بِينَ الإشارةٍ والتسبيح؛ لأنَّ بأحدهما كفاية. 
(وَيَدْمَعهُ) الرجل/(برَمُْع الصَّوْتٍ بِالقِرّاءة) ولو بزيادةٍ على جهره الأصليّ. 
(وَتَدْفَعَهُ) المرأة (بِالإِسَارَة أو التََضْفِيْق بظهْرٍ أصَابع) يدها (اليْمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفْ 


اليُسْرَى) لأنَّ لهنَّ التصفيقّ (وَلَا تَْهَمُ صَوْتَهَا) بالقراءة والتسبيح (ِلأَنَهُ ِثْئد) فلا يُطلبٌ منهنّ 


الدرع به . 


الطحظاوفي»: د سات ا ا لت لا ل لليف العامة ا موسصات حي اتمخك شل ا ا تت 
قوله: (ولو بزيادةٍ على جهره الأصليّ) المتبادر منه أنَّ الجهرٌ للدفع إِنَّما يكون في الجهريّة لا السرَيّة 
وهو الذي فى «البحر'. 

ووجهّه أنَّ الجهر في صلاة السرٌ مكروهٌ تحريماً» ودرءٌ المارٌ رخصةً» فلا يُرتكُب المكروه لأجلها. 

وتعقّبه المؤلّف في «حاشية الدرر؛ بأنَّ في الجهريّة العلمُ بها حاصلٌ ا١.ه‏ أي: فلا يُحتاج لرفْع 
الصوتء والربطلة ِنّما تظهّر في الممتوع لا.قي المشروع » وَيُعَلّم.ممًا هناءردٌ صِدَل التعقب يأنّه. قد 
لا يتأنّى الدّرء إِلّا بزيادة الجهر في الجهريّة. 

قوله: (بظهر أصابع. . .إلخ) عبارة «الدر»: والمرأة تصمّق لا ببطنٍ على بطن. فِيصدّق بالتّصفيق 
بيطن اليمنى على ظهر اليسرى» وهو الأيسر والأقل عملاًء ولعل عبارة المصئف مقلوقة عن هذاء 
والأصل: أو التّصفيق بصفحة أصابع اليمنى على ظهر كفٌ اليسزى. 

قوله: (لأنَّ لهِنَّ التَصفِييَ) وقد يُّقال: التّصفيح» فهما بمعنّى واحدِء ولو سبّحت وصمَّقَ لا تفسّدء 
وقد تركا الس «درا. 

قوله: (والتّسبيح) الواو بمعنى (أو), وهو كذلك في نسخ. 

قوله: (لأثه ؤدنة) قل مد أن الفة إنْما تكون بما'فيِهَ تمطيط وتلييْنٌء لا مُطلّق الصّوت. 

قوله: (ولا يُقاتلٌ المصلّى. . . إلخ) الحاصل أنه إذا قصد المرورٌ بين يديه» إن كان قريباً منه يُمكنه 
مُدافعبّه بدون مشي أشارٌ إليه أزَّلاً ليرجمّ أو يسبّحُ. فإن لم يرجع دفعّه مرَّةٌ بلطفي» فإن لم يرجع ترّكه 
ولا بقائله . 


وإن كان بعيداً عنه» إن شاءَ أشار إليه» وإن شاءً سبّح فقط. 


. أخرجه البخاري: 23814 وبنحوه مسلم: 8 » من حديث سهل بن سعد الساعدي ذَبِين‎ )١( 


فلا يدَعْ أحداً يمر بِينَ يديد» وليدرأه ما استطاعًٌ» فإن أبى فليقاتله؛ إِنّما هو شيطانٌ»”" (مُوَيَلْ 

أنه كَانَّ) جوارٌ مُقاتلتِه في ابتداء الإسلام (وَالمَمَلُ) المُنافِي للصلاة (مْبَاحٌ) فيها إذ ذاكَ (وَكَدْ 

نَسِيَ) بما قدّمناه. ْ 

الطحطاوي 
]ذا 2 يبن يليه'ينا لا تور فيه الإشارة؛ كهرّةٍء دَفعَه برجله. أو ألصقّه إلى السّترة» كذا في العينيٌ 

على البخاريّ» وعزاه للمالكيّة» وقواعدنا لا تأياه. 


وفيه أيضاً: ولا يجوز له المشيٌ من موضهه ليردّه؛ وإنّما يُدافعُه ويردُ من مَوضعه؛ لأنَّ مَفْسَّدة 
المشي أعظمٌ من مُروره بين يديه» وإنّما أبيح له قدرٌ ما ينال من موقفه» ولا يَنتهي بذلك إلى ما يُفيد 
صلائه . 

فإن دفعّه بما يجوز له فمات فلا إثم عليه باتّفاق الغلماء: وهل تَجب دينّه أو يكون هدراً؟ فيه 
مذهيان للعلماء» والدَّيّة عليه في ماله كاملة» وقيل: هي على العاقلة ١.ه‏ وفي «الدرّه: عن الباقانع”" 
أنه يجب الضّمان على مقتضى كتبناء وهدرٌ عند الشافعيّ |.ه 

قوله: (إِنّما هو شَّيطانْ) قال الخطّابئٌ: ]١95/1[‏ معناه أنَّ السَّيطان هو الذي حملّه على ذلك» 
ويُجوز أن يراد بالشّيطان نفْسٌ المارٌ؛ لأنّ الشّيطان هو المارِدٌ الحَبيث من الإنس ومن الجنٌ. 

قوله: (مؤوَّلٌ بأنّه. . .إلخ) وأوّله الإمام محمَّدٌ بالمدافعة بغنفٍ» وأمّا حملّها على ظاهرها فغير ما 
عليه العامّة. 

قوله: (بما قدّمناه) من قوله ت#َثِْ: «إنَّ في الصّلاة لشّغلاً»» واللهُ سبحانه وتعالى أعلمٌء وأستغقرٌ الله 


العظيم . 


. أخرجه هسلم: 41118 من حديث أبي سعيد الخدري و‎ )١( 

(1) هو الشيخ الفاضل ثُرر الدّبن علي -وقيل: محمود- بن بركات الباقاني» نسبةً إلى (باقا) من قرى نابلس» القادري 
الانصاري الحنفي الدّمشقي» تفقّه على الشيخ النجم محمد البهنسي خطيب الأموي بدمشق. صنَّف التصائيف المفيدة» 
منها «شرح النقاية» و«مجرى الأنهر شرح ملتقى الأبحر؟ و«تكملة لسان الحكام» و«تكملة البحر الرائق» واختصر «البحرا 
في مجلّد وكانت وفاته في المحرم سنة ثلاث بعد الألف ١٠٠ه.‏ «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (4007//1): 
و«خلاصة الأثر» (711//4). 


(فَضل فِيِما لا يكْرَهُ لِلمْصَلّي) مِنْ الأَْْالٍ 


(لَا يُكْرَهُ لَهُ شَدُ الوَسَطِ) لما فيه من صون العورة» والتشمير للعبادة» حتى لو كانّ يُصلّي 
في قَبّاءِ غيرٍ مشدودٍ الوسط فهو مُسيء» وفي غير القباءِ قيل: بكراهيه؛ لأنّه صنيعٌ أهل 
الكتاب . 

(8[ بكر (تقلد) الماك (يتثل!وتشوو إذا لم يشكول بيتركيو):وإن شذاه كرة في غير 
حال القتال 


١ 


(وَلَا) يُكرهُ (عَدَمُ إِدْخَالٍ يَدَيْهِ في فرجيه وَشِقّهِ عَلَى المُخْمَارِ) لعدم شَغْل البالٍ. 
(وَلآ) يتنه (الكوكلة تجضن أوا سبي :معلق) لأنهمًا لا يُعَبدَانَء: وقال تعالى : 


ل 


<وَلَأْمْدُوا حِذْرَهُ: وَلَمْلِحَتَبه؟ك [الساء: ]1١1‏ (أَوْ ظهْرٍ كَاعِدٍ يَتَحَدَّتُ) في المختار؛ لعدم التشْبَّه 
بعبدةٍ الصورء وصلَى ابنُ عمرٌ إلى ظهر نافع”""» ال 1 


الطحطاوي 
(فصلٌ فيما لا يُكرهٌ للمصلّي) 

قوله: (من الأفعالٍ) أي: والأقوال» كتكرار السّورة في الرّكعتين من التفل . 

قوله: (في كَبَاءِ غير مَشدودٍ الوسط) القَبَاء: كل مُنفرج من أمامٌ» كالمّفطان» وأرَّل مَن ليسّه نبي الله 

والمراد أنّه جمع طرفيه عليه من غير شدّء وإلّا تكون العورة مكشوفةٌ إذا لم يَلبس غيرّه تحتّه. 

قوله: (وفي غير القَبَاءِ قِيلّ: بكراهته) أشار ب:(قيل) إلى ضعفه؛ لِمَا فيه من الحَرَّج. 

قوله: (ولا يُكرهُ عدمٌ إدخالٍ ده في قَرجِّه) هو ما في «الخلاصة»» وقد تقدَّم ما فيه. 

قوله: (وشِقّهِ) أي: شِقٌّ الفرجيئ» كالعبّاء الججازي. 

قوله: (مُعلّقِ) قيدٌ اتفاقيٌ . 

قوله: (طوَلَِأمْدُوأ4. . إلخ) أي: وإذا كان السّيف بين يديه كان أمكنّ لأخذه إذا احتاج إليه؛ 
فلا يُوجب الكراهة. 

قوله: (أو ظهر قاعدٍ) أي: أو قائم. 

قوله: (يُتحَدَّتُ) أي: سِرًا 5300 لا بُخاف منه المَلّطء وقيّد ب:«الظهر)؛ لأنّها إلى الوجه 
مكروهةٌ» والكراهة على المتعدّي». وقيّد بالتُحدّث؛ لُفِيدَ عدم الكراهة حال عديه بالأولى. 


.10٠١/١ أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 


اماج ولتتلاقي علا مناخ 


(أَوْ سَمْع» أَوْ ِرَاجٍ عَلَى الصَّحِيْح) لأنّه لا يُشْبهُ عبادةً المجوس . 
(مَ لَا) يُكرهُ (السّجُؤُْ عَلّى بِسَاطِ فِبْهِ تَصَاوِبْرُ) ذواتٍ روح (لَمْ يَسْجدْ عَلَيْهَا) لإهانيها 
بالوطءٍ عليها 


0 عر ار ا الصلاق آم ل 


0 و ىم +خ2 0 ص 2 
أن لا يدخلوا بيوت أمّتِه ولا يُظهروا أنفْسَهم ‏ وناقض ا 0 فيَخْشَّى منه أو ممن 


و 4 01 
هو مثله من أهله الضررٌ بقتلِه أو ضربه» وقال كَلِيِ: 1 بن الاك 2 بره د 
الطحطاوي 


قوله: (أو شمع) قال ابن ُتيبة في باب (ما جاء فيه لغتان استعمل النّاس أضعمّهما): الشمع 
بالتُكون» والأوجّه فتح الميم ا.ه من «الشرح» 

قوله : (لأنّه لا يُشبهُ عِبادةَ المجوس) لأن التجرس يدون الجترء لا الثان الموقدة» قاله التيّد. 

قوله: (ولا يُكرهُ السّجودُ على بساط. . . إلخ) هذا ما في «الجامع الصغير»»: وصكّححه في «البدائع؛ 
وتاج الشّريعة؛ وأطلّقَ الكراهةً في «الأصل»؛ قال في «النهر»: ولو حُمِلَ المطلقٌ على المقيّد لارتمّمَ 
الخلافء ولم يَلَحْ ما المانِع من ذلك ١.ه‏ 

وذكرة الكبابة على الأنسطة.وتجوهاء ولو بالخخروفيء المقرّقة ولو حرفا واحداء أفادة إلسئد: 

قوله: (وأمّا بالنّظر لِحََشةٍ الجان. . .إلخ) قال صَدر الإسلام: الصّحيح من الجواب أن يحتاط في 
قتل الحيّات حنّى لا يُقثّل جنياً: فَإنّهم يُؤذوله أذىّ كثيراًء بل إذا رأى حيّةَ وشكّ أنّه جنّنّ يقول: خل 
طريق المسلمين ومُرّء فإن مرَّ تركّه» فإنَّ واحداً من إخوتي -وهو أكبرٌ سنا مئي- قَتَل حيّةٌ كبيرة بسيفٍ في 
دارنا فضرّ به الجن حتَّى جُعلوه زمناً لا تَتحرَّكُ رجلاه قريباً من الشَّهِرء ثمَّ عالجناه وداويناء بإرضاء الجن 
حتَّى تَرَكوه فزالَ ما به» وهذا مما عاينيّه بعيني 1..ه 

وفي المهُستانيٌ عن «شرح التّاويلات:: أنّهم أضعف من الإنس, حبَّى لا يُقدرون على إتلاف أحدٍ 
من الإنس؛ وعلى سلب أموالهم؛ وإفسادٍ طعامهم وشرابهم ا.ه وفيه تأمّل. 

قوله: (أو ممّن هو مثلّه) أي: في الخيانة» كبني آدم الذين انّصمْوا بذلك» وهذا يُغْني عنه قوله: 
(وناقض العهدٍ)؛ لأنّها في مقام الكُلَيّة وقوله: (من أهلِه) يُعني: من أهل نقض العهد. ويُغْنى عنه قوله: 
(مثلّه). وقوله : (الضَّررٌ) نائب فاعل (يُخشّى)؛ ويّحتمل أنَّ المرادٌ الممائلة في الصّورة. 

قوله: (بقتله أو ضربه) الباء متعلّقةٌ بقوله : (فِيُخْسَى)» وهي للسَّببيّة. 


00( أخرجه أبو داود: 0 والنسائي في «الكبرى»: 4 والطبراني في «الكبير»: (7414). من حديث أبي ليلى. 


قصل قينا ابعر سل ا | 619 


«اقتَلُوا ذا الطِفيتينِ» والأبترٌء وإيّاكُم والحيَّة البيضاء. فإنَّها من الجنٌ”"'. 

(مَ لا) يُكرة (فُثْلّ ع وَعَفْرَسِ غَناف) المصلى (<أذَاهُمًا) أي؟ الحة والحقرب (وَلَوْ) 
قتلّهما (يِضَرَبَاتٍ وَانْحِرَافٍ عِنْ القِبْلَةِ ِي الأَظهّرِ) قيّدَ بخوف الأذَّى؛ لأنّه مع الأمن يكرة 
العمل الكثير. 

وفي «السَّبْعيّات' لأبي اللَّيثِ ين: سبعةٌ إذا رآهًا المُصلَّي لا بأمنَ بقتلها: الحيّة 
والعقرت» والورغة » والزتبور» والقراة» والبرقوتك» والقمل؛ ويزاةٌ: البق والبخوقن: 
0 لعض . 
كن وديا كراهة أخذ القملة وقغلها في الصلاة عند الإمام؛ وقالَ: دفتها 5 تتلهاء 
ذقال محل علق وقالَ أبو "يوس بكراهتها . 

(وَكَا بَأْسَ بِنْمَض لَوْبِ) بعمل قليل ١كَبْلَا‏ يَلمَصِقَّ بِجَسَدِه ني الرَكْع) تحاشياً عن ظهورٍ 
صورهة ةِ الأعضاءء ولا بسن بصويه عن التراب. 
الطحطاوي 0 

قوله : (اتثّلوا ذا الظُفْيتَين والأبترّ) قال في «القاموس»: الطفيّة : بالضمٌ وص المُقْلٍ»ء وحية عبينة 
لها على ظهرها ظَفْيّتانَء أي: خوصتانء والأبتر: مُقطوع الذْنيء وسح خمنة انه 

قوله : : (لأه مع الأمن ؛ ره العمل الكقين) أما إذا كان بعمل قليلٍ كأن وَطئْها بنعلِه وهو في الصَّلاة 
فلا كراهة. ثم م الكراهةٌ عند الأمن مع عدم القّسَاد رواية الحسن عن الإمام؛ وكذا قال السرْحَسيٌ: إِنّها لا 
تفسد بقتلهما ولو بعمل كثير» ولو بانحرافي عن القبلة» وصحًّح الحلبئٌ الفسادٌء وهو ما عليه عامّة شروح 
«الجامع الصغير 2 راية «مبسوط) شيخ الإسلام. 

قال الكمال: الحقٌ القّسَّاد فيما يَظهرء لكن لا إِثْمّ بمباشرته في الصّلاة» فيتحر4 ملشخصا. 

قوله : (والثّملُ المؤذي بالعضّ) أمّا ما لا يُؤذي فلا يُباح قتله. 

قوله: (عن إصابةٍ دم القمل) أي: ونحوه. 

قوله: (وقدّمنا كراهة أخذٍ القملة) محمولٌ على عدم تعرّضها بالأذى كما مرّ. 

قوله: (ولا بأمنّ بصونه عن الثّراب) أي: بدون رفي لِمَا مر أن رقع الوب عنه مكروة. 

قوله : (ولا بأ م بسح جبهنه من الثُراب)”'' يُفيد كراهة اليه ؛ لأنّ الملائكة تَسغفِرٍ له ما دام عليهاء 
أفادّه السيّدء وهذا ما يُفيده الأثرٌء ولكنَّ قول «الشرح' : (تنظيفاً عن صفة المُثلةِ) يُفيد أنَّ الأولى إزالته . 


. أخرجه البخاري: 21737917 ومسلم: 0.8/7 من حديث أم المؤمنين عائشة وَبْنا‎ )١( 
هذه العبارة من «نور الإيضاح؟» وليست في نسختنا من «مرافي الفلاح؟.‎ (20 


.د 499 | ملكتلا علد :نات 

(وَكَا) بأسَ (بالنّظر بِمُوْقٍ عَبَْي) يمنةً ويسرةً (مِنْ غَيْرٍ نَحْوِيْلٍ الوّجِ) والأولى تركه لغير 
حاجة ؛ لما فيه من .تولك الأدب بالنظر إلى محل السجود ونحوه كما ّم 

(وَلَا يس بالصَّلَاة عَلَى الفْرُشٍِء وَاليَسَلْ وَاللَبدْدِ) إذا وج دم الارضن» ولا به م 
خرقةٍ يَسجدٌ عليها انّقَاءَ الحرّء والبردِ» والخشونةٍ الضارٌق (وَالأَنْضَلّ الصَّلَاة عَلّى اه ض) 
بلا حائل (أَوْ عَلَى ما تنْبْتّهُ) كالحصيرء والحشيش في المشتاجن) وها أولى مح اليْسْول؛ لقريه 
ننالتواضع 

(وَلَا 2 نَ ِتَكُرَارٍ السوْرَةٍ ذ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ التّْلِ) لأنّ باب النفل أوسعٌ» وقد ورد أنه كب 


0 ا 1 
الطحطاوي 


قوله: (من غير تحويل الوجه) أمّا إذا حوّله بأن لوى عُنقه حنَّى أخرج وجهّه عن أن يكون إلى جهة 
القبلة فإنَّه مكروةٌ وحكم قاضيخانٌ بِقّسَاد الصّلاة به. 

قوله: (ولا بوضع خرقة يَسجدٌ عليها) وعن أبي حنيفة كآنه أن َل ذلك» فمرٌ به رجل فقال: يا شر 
لا تفعل مثل هذا فإنَّه مكروةٌ» فقال له الإمام: مِن أين أنت؟ فقال: من حُوارزمَء فقال: الله أكبرء جاء 
الكبيو سن يراد تستهنترا القت اللي أي: علق الفكش»ء شري ميهد 
إلى خُوارزمً لا من خُوارزمً إلى هناء : ثمّ قال له: أفي مسجدكم لع كافال: : نعم» قال: يجوز 
على الحشيش ولا يجوز على الخرقة» ينصري مع 

والظاهر أنَّ محل عدّم الكراهة إذا لم يُتْمّفَ بْها الأغضاء مِن الما المستعملء وإلّا كُره تظراً 
إلى الرّواية بنجاستّه وإن كانت غير معتمدة. : 

قوله: (اتقاءة الحرٌ. . . إلخ) [أ/ ]١57‏ ظاهره أنه يُكره وضعُها لغير ذلك. 

قوله: (لشّربه من النّواضُع) وفيه خروجٌ عن لاف الإمام مالكِء فإنَّهِ يقول بكراهة السُّجود على 
ما كان من نحو الصّوف والقّطن والكنّانء كذا في «الشرح». 

قوله: (ين التّفل) أمّا في الفرض فيُكره إِلّا من عذرٍ. واللهُ سبحانه وتعالى أعلمء وأستغفر الله 


العظيم . 


. من حديث أم المؤمنين عائشة ونا‎ .٠١١١ أخرجه النسائي:‎ )١( 


فصل فيما لا يكره للمصلّي | + 
(فضل فِيِمَا يُوْجبُ قَطعٌ الصَّلاةٍ وَمَا يُجيْرُهُ وَغْثِرِ ذْلِْ) من تأخير الصلاةٍ وتركها 
(يَحِبٌ قَطعُ الصّلَّاةٍ) ولو فرضاً (بِاسْتِئَائَة) شخص ١مَلْهُوْنٍ)‏ لمهم أصابّه كما لو تعلق به 
ظالمٌ» أو وقعّ في ماءء أو صالٌ عليه حيوانٌ؛ فاستغاتٌ (بالمُصَلَّى) أو بغيره» وقدرٌ على 
الداقم عنه . 
و1/) بع يجبٌ قطعٌ الصلاةٍ (بتدَاءِ أَحَدٍ أَبََيْو) من غير استغائة؛ لأنّ قط قطعٌ الصلاة ةلا يجوز 
إلا 0 وقال الطحاويٌ: هذا في الفرض» وإن كان فى نافلة: إن عَلمّ أحدٌ أبويه أنه 
في الصلاةٍ وناداه لا بأسّ بأن لا يجيبة ا 
(وَيجَوْرُ قَظِعْهًا) ولو كانت فرضاً (بِسَرِقَةِ) تُخشى على (مَا يُسَاوِيْ وِرْمّماً) لأنّه مال» 


الطحطاوي 


(فصل فيمًا يُوجِبٌ قطع الصَّلاةٍ وما يُجِيرٌْه) 

لَمّا فرَّغ من المفسِدات المحرّمة شرعَ في المفسدات الجائزة» ووسّط بيتهما المكروهات؛ لأنَّها 
هرتبة متوسّطة بين الفساذ: وإلصّبحة. الكاملة: 

قوَله”(أو,ضال عله عيوان) 21 وشسة علية. 

قوله: (وقدرٌ على الدّفع) وإِلّا حَرّمَ القطعٌ؛ لعدم الفائدة» قال بعض المُضلاء: وظاهره وجوبٌ 
القطع ولو خاف خروجٌ الوقت؛ أخذاً من مسألة القابلة. 

قوله: (من غير استغاثة) فحكم الأبوين حينئذٍ كغيرهما. 

قوله: (لأنَّ قطعَ الصَّلاةٍ لا يجورٌ) أفهمَ هذا أنَّ قول المصدّف: (ولا يجب قطمٌ الصّلاة) المرادٌ منه 
أنه يحرم عليه القطع. 

قوله: (لا بأسّ بأن لا يُجيبّه) أفاد ب:(لا بأس) أنّ الأولى الإجابةٌ عند العلم. 

قوله :. (لكيه) أى: وجويا: 

فرع : 

يُْتّرض على المصلَّي إجابةٌ النبئ يَئةِ واختُلف في بطلانها حينئذِء كذا ذكره البدرٌ العينُء وكذا أبو 
السّعود في تفسير سورةٍ الأنفال. 

قوله: (تُخشَّى على ما يُساوي درهماً) الأولى حذف (تخشى)! لأنَّهِ يقنضي أنَّ الحكمّ غيرٌ ذلك عند 
تحقّق التّرقة» مع أنَّه كذلك. ولذا لم يأتِ بهذه الزيادة في «الشرح" والسيّد. 


1# 19 كي الاق عد اناك 


وقال تبت : «قَاتِلُ دُوْنَ مَالِكَه!'2» وكذا فيما دونه في الاصحٌ؛ لأنّه يُحبِسٌ في دانتي» وكذا لو 
فارّت قِدرّهاء أو خاقت على ولدهاء أو طلبّ منه كافرٌ عرض الإسلام عليه؛ (وَلَوْ) كان 
المسروقٌ (لِمَيِْو) أي: غير المُصِلّي؛ لدفع الظلم والنهي عن المنكر. 

(و) يجورُ قطمّها لخشية (كَوْفٍ) من (ذلب) ونحره (عَلّى غَتَم) ونحوهاء (أَوْ حَوْفٍ 
تَرَدّي) أي: سقوط (أَعْمّى) أو غيره ممّن لا علمَ عندّه (فِي بثر َتَحْوِو) كيخفرة وسطس» 
وإذا غلبَ على الظنَّ سقوظه وجب قطمٌ الصلاةٍ ولو فرضاً . 

() هو كما (إِذَا حَانَتْ القَابِلَةُ) وهي التي يقالٌ لها: دايةٌ» تتلقّى الولدَ حالَ خروجه من 
بطن أمّه إن غلبَ على ظنّها (مَوْتُ الوَلَدِ) أو تلفُ عضو منه. أو أَمّهِ بتركها وجب عليها 
تأخيرٌ الصلاةٍ عن وقتهاء وقطعُها لو كانت فيها (وَإِلَّا فلا بَأْسَ بَأَخِيْرِهَا الصَّلادٌ ب 
الخطاوي كا كشصضييكت يك 10 ا ره لك م ل مك تت ته اك 

قوله: (لأنَّه يُحبّس في دانق) ظاهز التّقييد أنّه لا يُباح قطع الصّلاة ولا الحبسٌ لِمَا دون الدَّانق؛ 
لحقارته» أفادّه بعض الأفاضل. 

وفي «المصباح»: الدَّانِق مُعرّبٌّء وهو سُدّس الدّرهمء والذّرهم الإسلاميٌ سسَّ عشرةً حبّة خرنوب» 
والدَّانقَ حبّنا خرنوب وثلثا حبَّةّه وكسر الثُون أفصحٌ من فتخها. ١.ه‏ 

قوله: (وكذا لو فارّت قِدرُها) لو قال؛ القِدرٌ؛ ليَعمّ ما إذا كان ما فيه لزوجهاء لكان أعمّ» فإنَّ 
الظاهر أنَّ الحُكم واحدّء أو الإضافةٌ لأدنى مُلابسةٍ ويُحرّر. 

قوله: (أو خافّت على ولدها) أي: أن يَحصّل له ألم من نحو صِياح. 

قوله: (أو طلبّ منه كافرٌ. . .إلخ) إِنّما أببح له البَْاء في الصّلاة؛ لِتَعارض عِبادتينَء ولا يُعَدّ يذلك 
راضياً ببقائه على الكّفرء بخلاف ما إذا جره عن الإسلام وهو في غير الصّلاة. 

قوله: (ونحوه) كأسدٍ. 

قوله: (ونحوها) كبقر. 

قوله: (وهو كما إذا خانّت. . .إلخ) أي: الوجوبٌ عند غلبةٍ السّقوط كالوجوب فيما إذا نخانّت 
القابلة. . . إلخ. 

قوله: (نتلقّى الولد) وتَقبله. فين هنا سُمّيت: القابلة. 

قوله: (وإِلّا فلا باس بتأخيرها الصّلاة) أي: إِلّا يغلبْ على ظبّها ما ذُكر فلا بأسّ بتأخيرها الصّلاة. 


)2000 أخرجه النسائي : 0ه وابن أبي شيبة: 41 »58٠١‏ والطبراني في «الكبير»: ))717/٠١(‏ من حديث قابوس بن مخارق وَبِيه . 


فصل فيما لا يكره للمصلي ا 9 هه 


قبل عَلَى الوّلّدِ) للعذرٍ كما أ النبئ ا الصلاةً عن وقتِها يوم م الخندقي””) ١‏ 
(وَكَذَا المُسَافِرٌ) أي: السائرٌ في فضاءٍ (إِذَا حَافَ مِنْ اللُصُّوْصء أز د اع الطَلرِيْقِ) أو من 
سبع أو سيل اذ ا ” الوَقْتيّة) كالمقاتلينَ إذا لم يقدروا على الإيماءٍ ركباناً؛ للعذر. 
وكذا يجوز تأخيرٌ قضاءٍ الفوائتٍ للعذرٍ كالسعي على العيالٍِ» وإن وجبّ قضاؤها على 
الور لاما نقضاء الضوم فشلل التراجن .ما لم يَقرِّ وهاه الغايق + ما سجفةٌ التلاوة 
والنذرٌ المطلق ففيهما الخلا قيل: موسّمٌء وقيل: مضيّق. 


وت 3 


(وَتَارِكٌ الصَّلَاةٍ عَمُدا | كسلا يضرت يا شَزِيداً حَتَى يَسِيْلَ مه الدّمْء وَ) بعذه (يخيس) 


3 


و .ده 


ولا يُترك هملاًء » بل يتفقد حَفددٌ بحاله بالوعظ؛ والزجرء والضرب أيضاً (حَنَّى 1 دك 
بحبسه »)2 وهذا جزاؤٌه الدّنيويٌ» وأما فى الآخرة: إذا مات على الإسلام عاصياً بتركها فله 


عذابٌ طويلٌ بوادٍ في جهنم أشدَّها حرًا وأبعدها قعراء فيه بثرٌّ يقال له: الهبهبُء وآبارٌ يسيل 
الملخطاوي, 298 وه ...لست م" ع ترد تفشيظلييت دعس .ا تطصصت 


قوله: (وتقبلٌ على الولد) ومثلها الأمُ» فلا وجه لِمَن أوجبّ عليها الصّلاة ولو بتيمُم» ولو بحقر 
حُفيرةٍ تضع فيها رأس المولود النَازِل؛ لأنَّ الأمّ أولى بالتّأخير من القابلّة» وتمامه في «الشرح». 

قوله: (كما أخر النبٌ 5 يك الصَّلاة) أي: جِنّسَّهاء فإِنَّ المشركين سَعَلوه عن أربع صلواتٍ فقضاهن 
مربّباً» الظهرٌ ثمّ العصرّ ثمّ المغربٌ ثم العشاة. 

نولة " (اى - الشاتر فى تشاع أنات.يه أن المراة السف اللغوئ» وعثلة قينا يظلهر ليس يكوه بل 
كذلك المقيم. 

قوله: (كالمقاتلينَ إذا لم يقدرٌوا. . .إلخ) لأنّهم إذا فاتّهم القتال بالاشتغال بالصّلاة لا يُمكنُهم 
تداركه» والصّلاة يُمكنّهم تداركٌ ما فات منها. 

قوله: (قيل: يي 

قوله: (وقيل: 0 قائله الحَلوانيٌ والعامري» وهذا الخلاف يجري في قضاء زَمضَان» كما 
فى «الدرًا. 

قوله: (وآبارٌ. . ..إلخ) الواو بمعنى: (أو)؛ وهي لحكاية الخخلاف. فإنَّهِم اختلفوا في تفسير الغيّ 


)000( أخرجه النسائي: 0١‏ وأحمد: »١١١98‏ وعبد الرزاق: +4777» واب بن أبي شيبة: :», والدارمي: ١6154‏ 


وأبو يعلى: 55ل وابن حبان: ٠494”؛,)‏ وابن خزيمة: ةلاق والبيهقي في «الصغرى»: 119» من حديث أبي سعيد 


إليها الصَّدِيدٌ والقيحُ أعدِّت لتاركِ الصلاقء وحديثٌ جابرٍ فيه صفتُه بقوله ي#ه: «بِينَ الرجل 
وبِينَ الكفر ترك الصلاةٍ؛ رواهٌ أحمدٌ ومسل”" . 

(وَكَذَا نَارِكُ صَوْم رَمَضَانَ) كسلاً يُضربٌ كذلكٌ» ويُحبِسٌُ حتى يصومٌ. 

(وَلَا يُفْتَلُ) بمجرّدٍ تركِ الصلاةٍ والصوم مع الإقرارٍ بفرضيّتِهِما (إلَّا إِذَا جَحَدٌ) افتراضّ 
الصلاةٍ أو الصوم؛ لإنكاره ما كان معلوماً من الدّينِ إجماعاً (وْ اسْتَكَفٌ بِأَحَدِهِمَا) كما لو 
أظهرٌ الإفطارٌ في نهارٍ رمضان بلا عذرٍ تهاوناًء أو نطقّ بما يدل عليه» فيكونُ حكمه حكمّ 
المرتدٌ» نتكشفُ شُبهيُهء ويحبس» ثم يقتل إن أصر. 
الفلحطاوئ: د للخت يا ٠٠‏ لمم يجفا عع ا ل 1 ل اكت _- لط عت 
في قوله تعالى: قََوْقٌ يْمَنَ غناك [مريم:54] فقيل: الضّلالء وقال الحَسّن: عذاباً طويلاً» وقال ابن 
عبّاسٍ: شرّأء وقيل: آبارٌ في جهنّم. . . إلخ. أفادّه في «الشرح'. 

قوله: (وحديثٌ جابر) مبتدأء خبرٌه قوله: (فيه صِفْتّه)ء أي: صفة تارك الصّلاة. 

قوله: (ولا يُقتّلُ) وقالت الشافعيّة: يُقتلُ حَدَاَّء وقال الإمام أحمد: يُتلّ كُفراً» كما نقلّه صاحب 
#المواغب» عنهء وثقله ابن تيمية عن أكثر السّلف في الرّسالة المتغلقة.بالسياسة». ونقله مناحب «تبيين 
المحارم»”'' في فصل (الواجبات) آخرٌ الكتاب. 

قوله: (تهاوناً) وأمًا إذا كان لضرورة: فلا . 

قوله: (أو تقلق بما يدل عليه) أي: على الاستخفافيء كما إذا قال: رمضانٌ ثقيلٌ أو سامجٌ . 


و مدهو 


قوله: (ويحيسن) حبس المرتدٌ مُندوتٌ» وكذا كشفُ شبهته» والله تبحائة وتعالى أعلم, وأستغفرٌ الله 


00 010 000 
2 7 23 


,19187 أخرجه مسلم: 1417. وأحمد:‎ )١( 


(١)‏ «تبيين المحارم' للشيخ سنان الدين» يوسف الأماسي» الواعظ .» الحنفي؛ نزيل مكة» المتوفى بها في حدود سلة ألف. 
«كشف الظنون» .)7147/١(‏ 


ترجمة الإمام الشْرَنْبْلاليَ صاحب: «مراقي الفلاح» الي 0:7 
ترجمة الإمام الطحطاوي صاحب «الحاشية» ااا ااا ا ااا 
وصف النسخ الخطية المعتمدة ا 50 
صور المخطوط د عمد اك ل جه مجه جاده وف واقاو لامي وروز ع ع وا مدن عا نوعاط مه ييا 030/7 
مقدمة المؤلف 507 الي ب دم كد موي ده دان اا للج سمي الع ب 0 
كتاب الطهارة اا وى يق وس فم شي م وق الما كم اط ماعط هده وماس نم تا ور 1 
تعريف الكتاب ل سمو لعفي كود لوعف رع مويه عه عر ل قله وئدة فاح ماد وا دروا 106 

تعريف الطهارة ل م ورد ماوون م عو م اسه أو مع شيو واه اقل #وأمه همه ف داه عرمط وزع تف ره 4 ف نه عروات 1815| 

أقسام المياه المطهّرة ا ا ا 0 

أقسام المياه من حيث الوصف الشرعي اخ وس بام و ول ا ا 7 ا 

أحكام الغلبة باختلاف المخالط قا ا ع حو امع لقو شوو مقطا ل و سا لبد إاز/ية 

قَصْلٌ فِي بََانِ أَحْكَام السّؤْرٍ عه فق له يق قو قل 014 86 واج طح قن شن نواد من اماو لزنه ون وه ارج كان رج قالار 


4/ 0 فِي مَسَائِل الآبَارٍ ا‎ ٠. 
ما لا ينجس البثئر الصغيرة ب لوه لوالا ا ل و ل 4 ا ار ا‎ 


مسا| ا جلحد اق حك مَراذ| لاوج 


قَصْلّ فِيْمَا يَجُوْرُ به الاسيَنْجَاءٌ» وَمَا يكْرَهُ بو وَمَا يُكرَهُ فِعْلَهُ م ا ا كا 
فَصْل فِى دُحُوْلٍ الحَلّاء لوست وواط ف دس واي أ موابق اواو كوو المع مس عي ةيم 171 
المكروهات في الخلاء اي د وروم لجع عق لفط لع اه ال طقيا وجو عر عادر اد جر 190117 
فَضْل في أحكام الوّضُوْءِ يح جا الت او امود ل اله الجا مهاسيو لو حي عطي 6 1101 
تعريف الوضوء ما امه له موا 4 ل 6 جه قوف قل ف 3 اما نوزوم وا قي روحم و تيا مالا يط لدم واه ا 01571 
أركان الوضوء د شاه وله مور ع لل مم هاه اقام اف و أ عه اقرع 4لا افرع درجة اق مه عه سمه كلم 2 مام قارو مان عاط د حرس 11171 
سيب الوضوء هم عام ميقو نويع دعر لاع ادر زد اع كز اع سوام د نك يه ولد اولك لمع اه معي رج 15 1 
شروط وجوب الوضوء ا لاو ا ا ا ا ا 1114 
لنوظضحة الوشوء 0070007 
فَضل في تَمَام كام الوْضُْءٍ اد |[ |[ [ز ز [ ز 707070 
فضل في سُنَنِ الوْضِوْءِ ا ون ا ا قدي ارد يمدخ هون 
فَضل في آداب الوضوءٍ 121 0011 
تعريف الأدب. والسنة؛ وحكمهما 0[ [ [ [ 00 


قيس الموشوعات سسا 3 33 


فصل فيما لا يَنْقَضْ الوُضوءًَ 00000 


فصل ما يُوجب الاغتسال بوتا لوطا ا المع احا 


مَصْل فِي الأَشْياءِ الي لَا يُمْتَسَلُ مِْهَا عو ا 


مضل لِبَيَانٍ قَرَائْضِ العْسْل ال تامسلا اب او اا 


فَصْل فِى آدَابٍ الاغْتِسَالٍ 2211110 


و 


فصل فِى مَا يُسَنٌّ الاغْتِسَالُ لَه 2غ 


فصل فيما يندب له الاغتسال م ااا 0 


سنن الت او لوه مواق مم ويه وممزوة مهوي واو دوه 4 مع مومه ونوة 


بَاب المَسْح عَلَى الحُفَّينِ ال 0000 


تعريف الخف» وسبب المسح» وشرطه» وركنه» وصفته» وكيفيته 


ووووؤووووووووووووووووو 


000000100000000 0 


000007000000000 


#فعفععونع معنن ن نيعم م فم نه 


والفعع مع عع م عع ورور نبلم نر 


ووه هوةوةووثووثوووووثوثويويووهة 


ووه وواةة 6م666 وةءةأة ؤاأووةو6 ووه 


#وم6 .وه .ووووووووووووووهة 


ووواواهة واهاواها ةوه ووهواة واه وواوه 


ووم هوه ووووووووووووووهة 


ووقق فوقو وو موث م.م ورثوث ويه 


"1 


نَضل في الجيرةِ وَنحْومَا 


باب الحَيْض وَالنْمّاس وَالَاسْتِحَاضَةَ 


بَاب الأَنْجَاسٍ وَالطَلََارَة عَنْهَا 


تعريف الحيض » وأقله, وأكثره 


تعريف النفاس » وأكثره ا ااه 


حكم طهارة المعذورين ثمثثثممة 


تعريف الأنجاسء والتطهير '... 


وفع وعفوه لمق وعةاقأاعةة ووروون ويون 
ا ا 1 1 11 1 1 1 110000 للا 


فوووققو ووقو قاع ة قو وه اه قفاوو وو قوعاة ةا وقوانة به 86688 6ه اواروواو م 


وووموهةووموممووووةووووووووووسونودوووةوووونق 
0020700070770 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا لل ل ل 505072222 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 2 5050002 


مععقع م يوم مع نع مور ع رع م ممفمن فم قمعم عام م ميم م فمم مم ممم مين 


فقفهةاة ووو واولواواؤأواقو ا ةافاهورواهه واقااف اه شوو ههقةاوة و ةوزواة وهو ووههه 


فهوه وو وو وو و ووو و ولو ةةونوووووووووةوووه 


#وفهوووةهووووووووم ووه ة ووم وءء وام م6 وهم ووو وو مووةهوموووة 


م ووو ووو ل قو هم و ووو وهو ووووةن 


فقق فو و6 وو و امو ووو ووو ووو وووةن 


ل ل 0 


8 6ه واو لقوواواه وكواه اه واورهواةل6ره له هرة و قاورهة هزه وههاة لاه همع ووه واج وأن 


واو قهةوواوةة هقهو مع 86 ههقرة ووا قوق هاه واهقوة هقاة وا هلها واو و واه وهاؤاة واج 


وقح ها مه هوا مويه ع هيه :845818161 قرع 6 812(4قنهرورودة ههه ويهأهاه 


بيان الأوقات المستحبة للصلاة . 


4" 05 1 ٍ_ 6م 
قَصْلَ فِي الأوْقَاتِ المَكرُوْهَة ٠6666‏ 
يَاب الأذَانِ ل ام مو 


حكم الأذان» وصفته 0 


تعريف الشروطهء والأركان 97 


٠‏ . َك 0 3 رشوم دم 
فَضل فِي مُتَعَلقَاتٍ الشَرَوْط وَفْرَوْعِهًا 


فَصْل فِى بَيّانِ وَاجِبٍ الصَّلَاةٍ 0 
تعريف الواجب» وحكمه 000 
فضل فى بَيّانِ سنن الصَّلاةٍ 000 


نَصْل فى آدَابٍ الصَّلَاةٍ 00 


شروط صحة الإمامة 5000 


شروط صحة الاقتداء 50 


ووققة 6هه ‏ و99 ٠ه‏ و وو وو ووو وو ووو م رقمو و ود و و و وو وو وؤوؤوووو. 


لل ل لاي ل ل لني ل ىا الى ال اا ا ا ا ل ال الل ا ا ا 0 000001 


ووو وف ووم وو ووو ووو لوعو ووو وو ووو ووو جردو دوو 


واعم مم م ملاوع لالع لوول هعووور وو ووو ونوروووونونورون ورور ورور كقفوي 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 1 1 ا 0000 00000000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 0000000007 


فعاف ع ققاقاءا رفم ماقام م عرعرام م رم ممم مم ممع بربرم مار ماع م م عم م عا عله 


ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا 1 1 1 1 1 ا ا ا 1 1 1 000000011110 


معام ع عالقا قافا عار راواء ف معان ماممنامامالرر مر مم مم مع مم مم نفع مم يون 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 22022001 


ومع اريقف عع تابر رار رار رار مارم رمم م مم مع مام ممم مما مم م ممه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 2 06 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 070 0070 


ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 0 


فو او و فاواواة هه ووو اقاة قاونهره :8 616:86 :888+ 8 66064668 هاها انهاه 6826م 


وووووو ووو ووو لو ووم هم ممه ووو ووو مو ةد وووة 


ووووو وو ووو وه و م 6ه و ووو 


اي" 


- ب 


22 و ع عاعه مله 2ه لم 
فَصْل ان ا اا 


قضل فِيْمَا لا يُفْسِدُ الصَّلَاةٌ ا 2111 0000 


فَصْل فِي المَكْرَوْمَاتِ ذ ا ا ا ا ال ا ا ال م 


جملة من السور التي قرأ بها النبنٌيَلِ مسندة 11096 0 
صل فِي انْحَاذِ السثْرَة وَدَفْع المَارَ بَْنََدَي المُصَلِي 1|111[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 221011 
0 لذ[ [ز[ [ [ 0 


فصل فِيْمَا يُوْجِبُ فَظعْ الصَّلَاةٍ وَمَا بره ا 1-1 1ج1 00010121 0 ا 


